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 –الجنائي في ظل التطور التكنولوجيالقانون 
-إشكالات ومعالجات  

 

 

   تت

 برنامج فعاليات الملتقى الدولي
    
 

 

 10:00الى  9:00:الجلسة الافتتاحية 
 آيات بينات من الذكر الحكيم

 النشيد الوطني الجزائري 
 كلمة الأستاذ الدكتور لعلاوي عيسى / عميد كلية الحقوق 

كلمة الدكتورة خطاب كريمة رئيس الملتقى الدولي/ رئيس اللجنة 
 العلمية

 كلمة الدكتورة التجاني زليخة / رئيس اللجنة التنظيمية
مداخلة افتتاحية الأستاذة الدكتورة علا كريمة/ كلية الحقوق 

   1جامعة الجزائر 
 

 

 

 



 

 

 

 الأولى العلمية الجلسة

 1رئيس الجلسة: أ.د. علا كريمة/ كلية الحقوق جامعة الجزائر

 بتوقيت الجزائر 12:00- 10:00توقيت الجلسة: 

 

 

 مؤسسة الانتماء/ البلد عنوان المداخلة اللقب الاسم و التوقيت 
 القانون والتكنولوجيا               د. خطاب كريمة          10:00-10:10

 -علاقة تأثير وتأثر-            
أستاذة محاضرة أ كلية الحقوق جامعة 

 /الجزائر1الجزائر
محاضرة أ كلية الحقوق جامعة  أستاذة دور التكنولوجيا الحديثة في ارتفاع نسبة الجريمة د. عياد فوزية 10:10-10:20

 /الجزائر1الجزائر
 

10:20-10:30 
  د. التجاني زليخة

 انعكاسات التطور التكنولوجي على الظاهرة  الإجرامية           
الحقوق جامعة أستاذة محاضرة أ كلية 

 /الجزائر1الجزائر
أستاذة محاضرة أ كلية الحقوق والعلوم السياسية   د. الداوي نجاة

 جامعة قاصدي مرباح ورقلة/ الجزائر  
تطور أساليب ارتكاب الجريمة  في ظل التطور  د. بن موسى وردة     10:30-10:40

 التكنولوجي   
أستاذة محاضرة أ كلية الحقوق والعلوم  

 /الجزائر    2السياسية جامعة البليدة
التطور التكنولوجي والظاهرة الإجرامية في ظل جائحة  د. بوعزيز فريد 10:40-10:50

  19كورونا كوفيد
دكتوراه قانون جامعة أحمد بن بلة وهران/ 

 الجزائر
التكنولوجيا في استفحال الجريمة المعلوماتية وسبل أثر  د. حساين عومرية 10:50-11:00

 مكافحتها في ظل التشريع الجزائري 
أستاذة محاضرة أ المركز الجامعي شريف  

 بوشوشة أفلو/ الجزائر
أستاذ محاضر أ كلية الحقوق جامعة    الالتزام الجزائي بالحيطة في ظل التطور التكنولوجي د. بوزيدة عادل 11:00-11:10

 / الجزائر1الجزائر
نحو صياغة قانونية جنائية جديدة في ظل التطور  د. علي غريبي   11:10-11:20

 التكنولوجي           
أستاذ محاضر ب المركز الوطني للبحث في 
 العلوم الإسلامية والحضارة الأغواط/ الجزائر

 

 الجلسة العلمية الأولى

 1برئاسة أ.د. علا كريمة/ كلية الحقوق جامعة الجزائر

 بتوقيت الجزائر 12:00- 10:00

 erf-infs-meet.google.com/ofcرابط الجلسة: 

 

 ر

 رابط الجلسة: .............

 

 دقيقة للنقاش في آخر الجلسة 20دقائق لكل متدخل و 10

 

 

 

https://meet.google.com/ofc-infs-erf?hs=224


 

 

 

 

 

 

اللقب الاسم و التوقيت  مؤسسة الانتماء/ البلد عنوان المداخلة 
أستاذة محاضرة أ كلية الحقوق جامعة  متطلبات التحول الرقمي  لتحقيق مجتمع المعرفة . سوماتي شريفة د, 10:00-10:10

 بونعامة خميس مليانة/ الجزائر الجيلالي

10:10-10:20 أستاذة محاضرة ب جامعة الشهيد عباس  تأثير التطور التكنولوجي على زيادة الجريمة د. رحامنية سعيدة 
 لغرور خنشلة/ الجزائر

10:20-10:30 مسألة تفوق انتشار الإجرام الخطير عن سبل الوقاية  د. رحماني حسيبة 
 والمكافحة في ظل التطور التكنولوجي

أ كلية الحقوق والعلوم أستاذة محاضرة 
جامعة أكلي محند أولحاج  السياسية 

 البويرة/ الجزائر

10:30-10:40  التطور التكنولوجي آلية لارتكاب الجرائم المستحدثة د. حبيب فاطمة 
 

أستاذة محاضر ب كلية الحقوق جامعة 
 / الجزائر1الجزائر

10:40-10:50  والجريمة الالكترونيةالتطور التكنولوجي      د. قمار خديجة 
 -سرعة التأثير وصعوبة التحدي -

أستاذة محاضرة أ كلية الحقوق جامعة 
 الجيلالي

 بونعامة خميس مليانة/ الجزائر
10:50-11:00 موقف بعض التشريعات العقابية من جرائم تكنولوجيا  د. فغول عربية 

 المعلومات
أستاذة محاضرة أ كلية الحقوق والعلوم 

 / الجزائر2البليدةالسياسية جامعة 

 
11:00-11:10  

المواجهة التشريعية للجرائم المتأثرة بالتطور التكنولوجي  د. مامي هاجر
 -جريمة تبييض الأموال نموذجا-المتعلقة بالمصارف   

 مفتشة بوزارة المالية / الجزائر

د. كودري فاطمة 
 الزهراء

 أستاذة محاضرة ب جامعة خروبة/ الجزائر 

 الورشة العلمية الأولى 

 1برئاسة د.مالك نسيمة / كلية الحقوق جامعة الجزائر

 بتوقيت الجزائر 11:30- 10:00

 zzy-vrho-meet.google.com/fnkرابط الورشة: 

 

 دقيقة للنقاش في آخر الجلسة 20دقائق لكل متدخل و 10

 

 

 

https://meet.google.com/fnk-vrho-zzy?hs=224


 

 

 

 

 

 مؤسسة الانتماء/ البلد عنوان المداخلة اللقب الاسم و التوقيت
د. محمد جبريل إبراهيم  12:30-12:40

 حسن       
 المواجهة التشريعية للجرائم الالكترونية

 دراسة تحليلية مقارنة                    
 القاهرة/ مصركلية الحقوق جامعة 

أستاذ مؤقت كلية الحقوق والعلوم  المخدر الرقمي وإشكالية التجريم      د. خدير وليد توفيق          12:40-12:50
السياسية جامعة أبو بكر بلقايد 

 تلمسان/ الجزائر
 

12:50-13:00 
د. صابرين يوسف عبد 

 الله   
 

 المواجهة التشريعية لجريمة الابتزاز الالكتروني  
كلية القانون جامعة البيان بغداد/ 

 العراق
كلية القانون جامعة البيان بغداد/   د. أوج عماد صبري                                                       

 العراق
 

13:00-13:10 
 

عمار ثليجي أستاذ مؤقت جامعة  المواجهة التشريعية لجرائم العملات الرقمية     د. لبيض بوبكر     
 الأغواط/ الجزائر

أستاذ مؤقت جامعة عمار ثليجي  والمشفرة في نظر السياسة الجنائية    د. بوداوي كريم       
 الأغواط/ الجزائر

التعليق على كيفية تجريم المشرع للجرائم المتصلة  ط. بن عربية شفاء   13:10-13:20
 بتكنولوجيا الإعلام والاتصال 

كلية الحقوق جامعة طالبة دكتوراه 
 / الجزائر1الجزائر

أستاذة محاضرة أ كلية الحقوق جامعة  تأثير تكنولوجيات الإعلام والاتصال على حق المؤلف د. مالك نسيمة 13:20-13:30
 / الجزائر1الجزائر

 
 

13:30-13:40 
 

محاضرة أ كلية الحقوق جامعة  أستاذة حدود التقنيات الحديثة في مجال تنفيذ العقوبة الجنائية  د. أمال بيدي    
 زيان عاشور الجلفة/ الجزائر

أستاذ محاضر أ المركز الجامعي  بين الرؤية الفقهية والأنظمة الجنائية د. علي عثماني
 أفلو الأغواط/ الجزائر

تطبيق مواجهة مخاطر  دور التكنولوجية الحديثة في د. تحانوت نادية 13:40-13:50
نظام الوضع -العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة   

       -تحت المراقبة الالكترونية نموذجا

أستاذة محاضرة أ كلية الحقوق   
 / الجزائر1جامعة الجزائر

 العلمية الثانيةالجلسة 

 1برئاسة أ.د. عمارة عبد الحميد/ كلية الحقوق جامعة  لجزائر

 بتوقيت الجزائر 14:30- 12:30

 erf-infs-meet.google.com/ofcرابط الجلسة: 

 

 دقيقة للنقاش في آخر الجلسة 20دقائق لكل متدخل و 10

 

 

 

https://meet.google.com/ofc-infs-erf?hs=224


 

 

 

 

 

 

 مؤسسة الانتماء/ البلد عنوان المداخلة الاسم واللقب التوقيت 
/ 1كلية الحقوق جامعة الجزائر مؤقتةأستاذة  حماية المنتوجات الرقمية من الجرائم الالكترونية د. قزوت لامياء 13:00-13:10

 الجزائر
مقتضيات تجريم التمييز وخطاب الكراهية عبر الوسائط  د. بلغيث سمية 13:10-13:20

 05/ 20الالكترونية على ضوء قانون 
 -تجريم وقائي أم علاجي-

 أستاذة محاضرة ب جامعة العربي بن مهيدي  
 أم البواقي/ الجزائر  
 

الحماية الجزائية للمعطيات ذات الطابع الشخصي على  د. كمال حطاب   13:20-13:30
   07/ 18ضوء القانون 

أستاذ محاضر ب كلية الحقوق والعلوم 
جامعة جيلالي  1962مارس  19السياسية 

 اليابس سيدي بلعباس/ الجزائر
  بعجي عبد النورط.د. 13:30-13:40

THE  CRIMINALIZATION  OF CYBERTERRORISM 
/ 1طالب دكتوراه كلية الحقوق جامعة الجزائر

 الجزائر
 الأنظمة العقابية دور التطور التكنولوجي في أنسنة  مين  د. بكوش محمد أ 13:40-13:50

 -السوار الالكتروني نمودجا–
أستاذ محاضر ب كلية الحقوق والعلوم 

 جامعة ابن خلدون تيارت/ الجزائر  السياسية
انتهاك الخصوصية المعلوماتية للمستخدم عبر المنصات  د. لشهب نادية   13:50-14:00

التعليمية الافتراضية ما بين الحماية التقنية والمسؤولية 
 الجنائية 

/ 1أستاذة مؤقتة كلية الحقوق جامعة الجزائر
 الجزائر

 
14:00-14:10 

 

/ 1كلية الحقوق جامعة الجزائردكتوراه قانون  السوار الالكتروني كآلية لتنفيذ العقوبة السالبة    د. بن جدو أمال  
 الجزائر

/ 1كلية الحقوق جامعة الجزائرطالب دكتوراه  للحرية قصيرة المدة                    ط. د. ابراهيمي رابح     
 الجزائر

 
14:10-14:20 

أستاذ مشارك كلية الحقوق والعلوم السياسية  انعكاسات التطور التكنولوجي على تنفيذ  ط. د. بلفار شوقي
 قالمة/ الجزائر 1945ماي  08جامعة 

أستاذ مشارك  كلية الحقوق والعلوم السياسية  الأحكام الجنائية ط. د. بوكتاب خال
 جامعة باجي مختار عنابة/ الجزائر

 الورشة العلمية الثانية

أستاذة محاضرة أ كلية الحقوق والعلوم  برئاسة  د, بن موسى وردة / 
 /الجزائر2السياسية جامعة البليدة

 بتوقيت الجزائر 14:40 – 13:00

    zzy-vrho-meet.google.com/fnkرابط الورشة:               

 بب

 بتوقيت الجزائر 15:00- 13:00توقيت الورشة: 

 رابط الورشة: .............

 

 دقيقة للنقاش في آخر الجلسة 20دقائق لكل متدخل و 10

 

 

 

https://meet.google.com/fnk-vrho-zzy?hs=224


 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 مؤسسة الانتماء/ البلد عنوان المداخلة الاسم واللقب التوقيت
 

10:00-10:10 
تقنية السوار الالكتروني بين مقاصد العقوبة السالبة  د. غناي زكية

 للحرية والإصلاح الجنائي
بومرداس/ كلية الحقوق جامعة أستاذة محاضرة أ 

 الجزائر
أ.د. جمال زيد 

 الكيلاني
عميد كلية الشريعة جامعة النجاح نابلس/  

 فلسطين
التصوير الضوئي كوسيلة لتسجيل معاينة مسرح  د. يحي عبد الحميد   10:10-10:20

 الجريمة 
أستاذ محاضر أ كلية الحقوق والعلوم السياسية 

 جامعة مستغانم/ الجزائر
 
 

10:20-10:30 

استخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد في سماع  د. تومي يحي  
القضائي                 مرحلتي التحقيق الشهود في

 والمحاكمة

أستاذ محاضر أ كلية الحقوق والعلوم السياسية 
 جامعة يحي فارس المدية/ الجزائر

 
                                                                 طالبة دكتوراه كلية الحقوق والعلوم السياسية      ط.د.مهاد قانة

 جامعة يحي فارس المدية/الجزائر
مخاطر استعمال الدليل العلمي على السلامة العقلية  د. فرحاتي صبرينة 10:30-10:40

  والتكنولوجي للشخص في ظل التطور العلمي
/ 1أستاذة محاضرة أ كلية الحقوق جامعة الجزائر

 الجزائر
 
 

10:40-10:50 

د. عباسي محمد 
 الحبيب   

ستراتيجية في تفعيل آلية إ استخدام التكنولوجيا الحديثة
 الدولي في مجال مكافحة الإجرام التعاون 

والعلوم السياسية  أستاذ محاضر أ كلية الحقوق 
 محمد بشار/ الجزائر جامعة طاهري 

ط.د. قادري نور 
 الهدى

 طالبة دكتوراه كلية الحقوق والعلوم السياسية الإثبات الجنائي الأشعة غير المرئية ودورها في  
 جامعة سيدي بلعباس جيلالي اليابس/  الجزائر

 ةلثثاال الجلسة العلمية

 1برئاسة أ.د.خالف عقيلة/ كلية الحقوق جامعة الجزائر

 بتوقيت الجزائر  30: 00-11: 10

 erf-infs-meet.google.com/ofcرابط الجلسة: 

 

 دقيقة للنقاش في آخر الجلسة 20دقائق لكل متدخل و 10

 

 

 

2022 أكتوبر 6اليوم الثاني: الخميس   

https://meet.google.com/ofc-infs-erf?hs=224


 

 

 

 

 

 مؤسسة الانتماء/ البلد عنوان المداخلة الاسم واللقب التوقيت
إشكالات استخدام المراقبة الالكترونية في إجراءات  حيمي سيدي محمدد.  10:00-10:10

 التحري والإثبات الجنائيين           
أستاذ محاضر أ كلية الحقوق والعلوم 
السياسية جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان/ 

 الجزائر
خصوصية إجراءات الضبط القضائي في جرائم التمييز  د. درعي العربي 10:10-10:20

 وخطاب الكراهية
أستاذ محاضر أ كلية الحقوق والعلوم 
السياسية جامعة عبد الحميد بن باديس 

 مستغانم/ الجزائر
استخدام البيانات الشخصية في التحقيق الالكتروني بين  د. بوعقبة نعيمة 10:20-10:30

 أولوية مكافحة الجرائم وضمان الحق في الخصوصية
بن جديد أستاذة محاضرة أ جامعة الشاذلي 

 الطارف/ الجزائر
أثر التطور التكنولوجي في الإعلام والاتصال على حق  د. صيدي عبد الرحمان 10:30-10:40

 المشتبه فيه في المساواة في الأسلحة
أستاذ محاضر أ كلية الحقوق جامعة 

                                                                    الجزائر /1الجزائر
تقنية المحاكمة الجزائية عن بعد كآلية لضمان سرعة  .د. دريهمي عبد الحكيم    10:40-10:50

 الاجراءات الجزائية
طالب دكتوراه كلية الحقوق جامعة 

                                               الجزائر   /1الجزائر
 
 

10:50-11:00 

أستاذة محاضرة أ كلية الحقوق والعلوم  وسائل المراقبة الالكترونية في الإثبات الجنائي د. نهاري نصيرة
محمد بن أحمد/  2السياسية جامعة وهران

 الجزائر
أستاذة محاضرة أ كلية الحقوق والعلوم   د.هداية بوعزة

محمد بن  2جامعة وهران  السياسية
 أحمد/الجزائر

 استخدام التكنولوجية في مرحلة البحث والتحري  د. مبروك حورية   11:00-11:10
 )مرحلة الاستدلال(                    

أستاذة محاضرة أ كلية الحقوق جامعة 
 / الجزائر1الجزائر

 لثةالورشة العلمية الثا

 1برئاسة د. بوقادوم صليحة يحياوي/ كلية الحقوق جامعة الجزائر

 الجزائربتوقيت  11:30- 10:00

 zzy-vrho-meet.google.com/fnkرابط الورشة: 

 

 دقيقة للنقاش في آخر الجلسة 20دقائق لكل متدخل و 10

 

 

 
 

 

https://meet.google.com/fnk-vrho-zzy?hs=224


 

 

 

 

 مؤسسة الانتماء/ البلد عنوان المداخلة الاسم واللقب التوقيت
التفتيش الالكتروني كإجراء للتحقيق في ظل التطور  د. عيشاوي أمال 13:00-13:10

 التكنولوجي
أستاذة محاضرة أ كلية الحقوق والعلوم 

 /الجزائر2السياسية جامعة البليدة

تقنية المحادثة المرئية عن بعد كآلية لتطوير استخدام  ط.د. زروقي أم كلثوم 13:10-13:20
 مرفق القضاء

طالبة دكتوراه كلية الحقوق جامعة 
 يحي فارس المدية/ الجزائر

أستاذة محاضرة ب كلية الحقوق  التقاضي الالكتروني وضمانات المحاكمة العادلة د. بلعشي مريم 13:20-13:30
 / الجزائر1جامعة الجزائر

 
 
 

13:30-13:40 

جديدي ضياء الدين ط.د. 
 رمضان

 
 الطب الشرعي الرقمي كآلية مستحدثة في الإثبات الجنائي

طالب دكتوراه معهد الحقوق والعلوم 
الاقتصادية المركز الجامعي أحمد 
عبد الرزاق حمودة سي الحواس 

 بريكة/ الجزائر
طالب دكتوراه معهد الحقوق والعلوم   ط. د. دراجي شهرزاد

الجامعي أحمد الاقتصادية المركز 
عبد الرزاق حمودة سي الحواس 

 بريكة/ الجزائر
طالبة دكتوراه كلية الحقوق جامعة  مشروعية الوسائل التقنية الحديثة في الإثبات الجنائي                          ط.د. بن سالم وداد 13:40-13:50

 2محمد لمين دباغين سطيف
 الهضاب/ الجزائر

 
 

13:50-14:00 

  بوعبد الله نورةد. بن 
 تداعيات الإثبات الجنائي بوسائل التقنية العلمية 

أستاذة محاضرة أ كلية الحقوق جامعة 
 / الجزائر  1 الحاج لخضر باتنة

 عةجامطالب دكتوراه كلية الحقوق  الحديثة على حقوق الإنسان ط.د. ديب أكرم  
 / الجزائر 1 الحاج لخضر باتنة الحاج

 الرابعة الجلسة العلمية

 1أ.د.درياد مليكة/ كلية الحقوق جامعة الجزائربرئاسة 

 بتوقيت الجزائر 14:30- 13:00

 erf-infs-meet.google.com/ofcرابط الجلسة: 

 

 دقيقة للنقاش في آخر الجلسة 20دقائق لكل متدخل و 10

 

 

https://meet.google.com/ofc-infs-erf?hs=224


 

 

 

 

 

 

 مؤسسة الانتماء/ البلد عنوان المداخلة الاسم واللقب التوقيت
 د. بوقادوم 13:00-13:10

  -يحياوي صليحة - 
تكنولوجيا الإعلام والاتصال كمحرك لعصرنة 

 العدالة الجنائية
أستاذة محاضرة أ كلية الحقوق جامعة 

 الجزائر/ 1الحزائر
أستاذة محاضرة ب كلية الحقوق والعلوم  الدليل الرقمي ودوره في إثبات الجرائم الالكترونية بطيحي نسمة      د. 13:10-13:20

 الجزائر /2السياسية جامعة سطيف
13:20-13:30 

 
 أثر الدليل العلمي على اقتناع القاضي الجزائي د.عميروش هنية

  
والعلوم  أستاذة محاضرة أ كلية الحقوق 
 السياسية جامعة بجاية / الجزائر

أستاذ محاضر أ معهد الحقوق والعلوم  الإثبات في الجريمة الالكترونية بن لخضر محمد    د. 13:30-13:40
السياسية المركز الجامعي نور البشير 

 البيض/ الجزائر
أستاذة محاضرة أ كلية الحقوق جامعة  حجية الدليل الالكتروني في الإثبات الجنائي د.عابد سميرة 13:40-13:50

 باجي مختار عنابة / الجزائر
 

13:50-14:00 
  ديدوني بلقاسم   د.

 التطور التكنولوجي وأثره على الإثبات الجنائي             
أستاذ محاضر أ جامعة عمار ثليجي 

 الأغواط/ الجزائر
أستاذ محاضر أ جامعة عمار ثليجي   محبوبي محمد د.

 الأغواط/ الجزائر
 
 

14:00-14:10 

غزلاوي فاطمة  ط.د.
 الزهراء

دور الأدلة الرقمية في الإثبات الجنائي كآلية 
 لمجابهة الجريمة الالكترونية  

طالبة دكتوراه جامعة الدكتور مولاي 
 الجزائر الطاهر سعيدة/

 
 بن عائشة زكرياء ط.د.

طالب دكتوراه جامعة الدكتور مولاي  
 الجزائر سعيدة/الطاهرة 

الدليل الرقمي بين ضرورة الإثبات الجنائي وحماية  د. الحاسي مريم      14:10-14:20
 الحق في الخصوصية

أستاذة محاضرة ب معهد الحقوق والعلوم                                           
 الجزائر السياسية مغنية/

 

 رابعةالعلمية الالورشة 

 1برئاسة د. مبروك حورية/ كلية الحقوق جامعة الجزائر

 بتوقيت الجزائر 14:40- 13:00

 zzy-vrho-meet.google.com/fnkرابط الورشة: 

 

 دقيقة للنقاش في آخر الجلسة 20دقائق لكل متدخل و 10

 

 

 

https://meet.google.com/fnk-vrho-zzy?hs=224


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اميةـختـالجلسة ال

 التوصيات/ الدكتورة تحانوت ناديةقراءة  -

 / 1كلية الحقوق جامعة الجزائر

 رئيس لجنة التوصيات

 كلمة الدكتورة خطاب كريمة -

 رئيس الملتقى الدولي              

 كـلمة الأستاذ الدكتور لعلاوي عيسى-

  1عميد كلية الحقوق جامعة الجزائر -
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قىـالملت باجةـدي
 

أفرزت التطورات التي لحقت بمختلف مناحي الحياة العديد من المفاهيم 
الجديدة منها: مجتمع المعرفة، الثورة المعلوماتية، الثورة التكنولوجية، التعليم 

التقدم التقني والتكنولوجي، وكان  نن الرقمي وغيرها من القيم التي تعبّ 
من نتاج هذا التطور التأثير نلى الظاهرة الإجرامية، بانتبار الجريمة ثمرة 
لتضافر نوامل مختلفة، تتغير بتغير الزمان والمكان ويساند نلى تحقيقها 

 .الوسائل التكنولوجيا الحديثة

عد أداة الدولة وهو ما استتبع بالضرورة التأثير نلى القانون الجنائي الذي ي
لمواجهة الجريمة، سواء نلى مستوى قواند التجريم والعقاب، أو قواند 
قانون الإجراءات الجزائية، وترتب نلى ذلك الرغبة الملحة في تطوير البنية 
التشريعية ذات الصلة بمكافحة الجريمة، لتتوافق مع تطورات وقدرات 

قة الجنائية وهو ما مرتكبيها ووسائل ارتكابها، وكذلك مجالات الملاح
ترتب نليه إدخال وسائل جديدة لم تكن موجودة من قبل، وانتماد سبل 
مستحدثة للإثبات كالأدلة العلمية وتطوير أدوات جديدة في إدارة 
الجلسات وإصدار الأحكام....الخ، أي ظهرت ملامح تأثير التطور 

فشمل التكنولوجي نلى القانون الجنائي بشقيه الموضوني والإجرائي، 
قواند وأحكام التجريم والعقاب وكذا قواند الإجراءات السابقة نلى 
الدنوى العمومية ) إجراءات الاستدلال( وإجراءات الدنوى العمومية 
ذاتها )إجراءات التحقيق والمحاكمة( وكذلك المبادئ المتعلقة بالتنفيذ 

  .العقابي

لمجتمع، لذلك ومما لا شك فيه أنه يجب تحقيق تكامل تشريعي داخل ا   
سنحاول من خلال هذا الملتقى تحديد الوسائل التي نن طريقها يتحقق 
التكامل بين التشريع الجنائي الموضوني والإجرائي، فيما يتعلق بالتجريم 
والعقاب، وكذا الإثبات وإجراءات المتابعة القضائية وتنفيذ الاحكام 

ف قواند القضائية، وهو بذلك قد يزيل بعض الصعوبات التي تكتن
القانون الجنائي نتيجة ما أفرزته الثورة المعلوماتية، والتي ما زالت في 

 جانبيها الموضوني والإجرائي تحتاج إلى مزيد من التحليل والتأصيل.

 

قىـية الملتـالـإشك  
يمكن تحديد الإشكالية التي تثيرها الدراسة نلى النحو التالي: انطلاقا 
من فكرة أن القانون الجنائي هو وسيلة السياسة الجنائية في تحقيق 
أهدافها داخل المجتمع، فما هي انعكاسات تفعيل آليات التطور 

 العدالة الجنائية؟التكنولوجي نلى القانون الجنائي ونلى منظومة 
ونلى ضوء ما طرحناه من إشكالية، نحاول من خلال هذا الملتقى 

دة التي تثيرها التكنولوجيا الحديثة العلمي أن نناقش القضايا المتعدّ 
وتطبيقاتها في القانون الجنائي، للوصول إلى إجابات منطقية والخروج 

ز من زّ بتوصيات واضحة قائمة نلى أسس نلمية، تخدم المجتمع وتع
 .قيمة البحث العلمي

ونليه يفتح هذا الملتقى العلمي الدولي الافتراضي المجال أمام الأساتذة 
والباحثين وكل المهتمين لإثراء الموضوع والمساهمة فيه ونرض التجارب 

 وتقديم الحلول.

قىـمية الملتـأه  
اكتساح تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية الموضوع ذاته، إذ يتناول فكرة 

التطور التكنولوجي بعض المجالات ذات الصلة بالمجال القانوني والقضائي 
  .بصفة نامة ومنظومة العدالة الجنائية بصفة خاصة

وتزداد أهمية الدراسة في أنها تشير إلى مجالات جديدة يمكن الاستعانة فيها 
تعامله  بتقنيات التكنولوجيا الحديثة، لا سيما مع ما أكدته تجربة العالم في

مع جائحة كورونا وما خلفته من نتائج، كان أبرزها ضرورة العمل نلى 
إيجاد حلول غير تقليدية لأزمة العدالة بصفة نامة، والعدالة الجنائية 

 .خاصة
ونليه فإن التخلي نن هذه الوسائل الحديثة والمهمة يفقد الجهاز الأمني   

ة الجرائم والكشف نن والقضائي واحدا من أهم الوسائل اللازمة لمكافح
 غموضها.

 

ن يوسف بن خدةب1 جامعة الجزائر  

 كلية الحقوق

 تنظم

 
 

 :وسو  ــــال فتراضيالا وليالدلتقق  ال 
 القطورالقكنولوجي ظل في الجنائي القانون" 

 - ولمعالجات ا شكالات -
كقوبر  6ول 5 يومي  2022 أ 

 

 

 :وليللتقق  الدعلى ا ة شرفلهيئة ال ا
 

 1/ رئيس جامعة الجزائرالبروفيسور مختاري فارس
 البروفيسور لعلاوي عيسى/ عميد كلية الحقوق

 الدكتورة خطاب كريمة/ رئيس الملتقى
 العلميةالدكتورة خطاب كريمة/ رئيس اللجنة 

 الدكتورة التجاني زليخة/ رئيس اللجنة التنظيمية
 نةمو المشرفة العامة على التظاهرات العلمية بالكلية/ السيدة دلمي 



 

 

 اللتقق  أ هداف

إبراز دور التكنولوجيا الحديثة في نلاج القضايا المعاصرة، من خلال  (1
سهولة التواصل بين العلماء والباحثين والتقريب بين الأفكار من مختلف 

 الدول،  
رصد نملية التطور التكنولوجي وتحليل النصوص القانونية المنظمة لها  (2

 وربطها بواقعها العملي،
نلى البنية القانونية والقضائية في مجال بيان تأثير التطور التكنولوجي  (3

 العدالة الجنائية،
خلق بيئة حاضنة للباحثين من مختلف الأقطار ليسمعوا ويناقشوا الجديد  (4

 من الأفكار،
الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في المسائل المستجدة في القضايا  (5

 ا.الجزائية، وكذلك التقريب بين المذاهب الفقهية والاستفادة منه
 

 محاولراللتقق 

 المحور الأول: التطور التكنولوجي والظاهرة الإجرامية
 التطور التكنولوجي كمُتطلب لتحقيق مجتمع المعرفة/ 1
 العلاقة بين الظاهرة الإجرامية والتطور التكنولوجي/ 2

 المحور الثاني: أثر استخدام التكنولوجيا الحديثة على أحكام التجريم
 للجرائم المتأثرة بالتطور التكنولوجي لمواجهة التشريعية/ 1ا

 لمواجهة التشريعية للجرائم المستحدثة بالتطور التكنولوجي/ ا2
 المحور الثالث: دور التكنولوجية الحديثة في تطوير آلية تطبيق العقوبات

 إدخال التكنولوجيا الحديثة من أجل تطوير وإصلاح السجون/ 1
 تطبيق العقوبات السالبة للحريةالتطور التكنولوجي نامل تطور في / 2

 المحور الرابع: استخدام التقنيات الحديثة في مجال العدالة الجنائية
 التطور التكنولوجي نامل تطور لإجراءات التحري والتحقيق في الجرائم/ 1
 التطور التكنولوجي نامل تطور لإجراءات المحاكمة/ 2

 على الإثبات الجنائيالمحور الخامس: تأثير الوسائل العلمية الحديثة 
 التطور التكنولوجي نامل تطور أدلة الإثبات الجنائي/ 1
 تحديات استعمال الدليل العلمي بالنسبة لحقوق الانسان/ 2

 جامعة الانتماء الاسم واللقب
 كلية الحقوق   1جامعة الجزائر  البروفيسور عبد الله أوهايبية         
 كلية الحقوق  1جامعة الجزائر  البروفيسور خالف عقيلة            
 كلية الحقوق    1جامعة الجزائر البروفيسور زيدومة درياس          
 كلية الحقوق  1جامعة الجزائر  البروفيسور خوري عمر             

 كلية الحقوق  1عة الجزائر جام البروفيسور علا كريمة             
 كلية الحقوق  1جامعة الجزائر  البروفيسور درياد مليكة             

 كلية الحقوق  1جامعة الجزائر  الحميدالبروفيسور عمارة عبد 
 كلية الحقوق  1جامعة الجزائر  البروفيسور بهلول مليكة            
 جامعة باتنة  البروفيسور شمامة خير الدين       

 جامعة أكلي محند أولحاج البويرة     د. لوني فريدة              
 2جامعة البليدة د. فغول عربية                   
 كلية الحقوق  1جامعة الجزائر  د. مبروك حورية                 
 كلية الحقوق  1جامعة الجزائر  د. بوقادوم صليحة              
 العراقجامعة  د. ميثاق بيات الضيفي         
 كلية الحقوق  1جامعة الجزائر  د. بلعشي مريم                  
 كلية الحقوق  1جامعة الجزائر  د. قجالي مراد                  
 كلية الحقوق  1جامعة الجزائر د. مالك نسيمة                 
 جامعة القاهرة د. نبيلة القشطي                

 كلية الحقوق  1جامعة الجزائر  د. دريسي جمال
 قكلية الحقو   1جامعة الجزائر  د. خوجة حسينة

 كلية الحقوق  1جامعة الجزائر  د. سديرة نجوى                 
 كلية الحقوق  1جامعة الجزائر  د. ماروك أحمد  

 حلوانجامعة  د. محمد راشد مصطفى شداد  
 جامعة أكلي محند أولحاج البويرة د. لوني نصيرة              
 2جامعة البليدة د. بن موسى وردة          

 جامعة خميس مليانة د. سوماتي شريفة         
 جامعة غزة د. رامز مهدي محمود عاشور

 جامعة ليدز البريطانية د. ايمان أبو المحاسن     
 المركز الجامعي علي كافي تندوف د. ربيع معزوز            

كلية الحقوق  1جامعة الجزائر  د. مسلم خديجة             
كلية الحقوق  1جامعة الجزائر  د. وابري فريد   

خفيفجمال. د كلية الحقوق  1جامعة الجزائر    
كلية الحقوق  1جامعة الجزائر  د. بدري فيصل              
الجامعي آفلو الأغواط المركز د. عثماني علي             

 

 

 جامعة قاصدي مرباح ورقلة د. الداوي نجاة            
 كلية الحقوق  1جامعة الجزائر  د. بن يعقوب حنان 

 كلية الحقوق  1جامعة الجزائر  د. عياد فوزية
 كلية الحقوق  1جامعة الجزائر  د. كروش نعيمة          
 كلية الحقوق  1جامعة الجزائر  د. بوروبة سامية          
 كلية الحقوق  1جامعة الجزائر  د. بوزيدة عادل           

 كلية الحقوق  1جامعة الجزائر  د. فرحاتي صبرينة
 كلية الحقوق  1جامعة الجزائر  د. بباح ابراهيم

 كلية الحقوق  1الجزائر جامعة  د. تحانوت نادية
 كلية الحقوق  1جامعة الجزائر  د. كلانمر أسماء          

وردية د. طاشت  لحقوقكلية ا  1جامعة الجزائر  
 كلية الحقوق  1جامعة الجزائر  د. طلبي ليلى

 كلية الحقوق  1جامعة الجزائر  د. حبيب فطيمة
 كلية الحقوق  1جامعة الجزائر  د. فاضل خديجة

الرزاق اسمهاند. عبد   كلية الحقوق  1جامعة الجزائر  
 كلية الحقوق  1جامعة الجزائر  د, ريش محمد

 أعضاء اللجنة التنظيمية 
 مبرك. ط.د،  نادية لشهب. د، عبدالرزاق د. صحراوي ،الطيب د. بولعراس

 .د .ط، علال معيزي.ط.د،  كريمة عنان.ط.د، الدين علاء بوقرة.ط.د، عزالدين
 بن عربية شفاء

 المشاركة شروط
 نليها المتعارف العلمية للأصول طبقا البحث يكتب/1
 محكّمة منهجية ظل في بالجدية ويتسم وحديثا أصليا يكون أن البحث في يشترط/2

 النشر صور من صورة بأي قبل من نشره يتم ولم والمصادر، للمراجع متكامل وتوثيق
 نلمي بحث أو أطروحة من مأخوذ أو العلمي،

 والهوامش 14حجم simplifiedArabic لخط وفقا العربية باللغة البحث يكتب/3
 10حجم  والهوامش 12حجم Times new roman  بخط الأجنبية ،وباللغة12حجم 

 الباحث )الكلية،الجامعة،البيدالالكتروني( وملخص بيانات نلى البحث يشتمل أن/4
 المفتاحية الكلمات نلى يحتوي البحث بلغة
 منهافقط المقبول نلى الرد الملتقى،ويتم لهيئة العلمي للتحكيم البحوث تخضع/5
 الملتقى محاور أحد مع مضمونها يتماشى لا التي البحوث ترفض/6
 2022جويلية 17تاريخ قبل الملخص /يرسل7
 2022جويلية 27تاريخ قبل المقبولة المداخلات نلى الرد / يتم8
 لرئيسة البيدالالكتروني نلى2022أوت  20تاريخ قبل المداخلةكاملة / ترسل9

 karimakhettab726@gmail.com:  الملتقى
 .2022سبتمبر  20يوم / إرسالدنواتالمشاركةوالبنامج10

 أ عضاء اللتحنة العلتمية



 

 القانون والتكنولوجيا

 -تأثرو علاقة تأثير -

 إعداد/ الدكتورة خطاب كريمة

  1أستاذة محاضرة أ كلية الحقوق جامعة الجزائر

Karimakhettab726@gmail.com 

0560018779  

 الملخص

لم تعد قاعدة "القانون وليد بيئته" الفاعل المؤثر الوحيد في إنشاء القاعدة القانونية وتحيينها وملاءمتها،     
بل ظهرت فواعل أخرى أصبحت تلعب دور المحرك في بلورة النصوص القانونية، وعلى رأسها المد 

قنية، غير أن سرعة التكنولوجيا التكنولوجي الذي يتميز بالعدد الغزير للمعلومات والمصطلحات العلمية والت
قصد إيجاد وضع تفوق بأشواط سرعة القانون، مما يترتب عنه فراغ تشريعي، لذا تأتي هذه الورقة البحثية 

 التقنيات التكنولوجية الحديثة دون مخاطر. يد لقوانيننا ولقابليتها لاستيعابجد

 ار، العلاقة : القانون، التكنولوجيا، السرعة، الاستقر الكلمات المفتاحية

 مقدمة

لى المراكز عمن المعلوم أن سن القانون وتطبيقه واستيعابه يتطلب مرور فترة طويلة من الزمن حفاظا    
لكن سرعة الوتيرة الناتجة عن التطور التكنولوجي طرح إشكالية عدم تماشي القوانين  القانونية واستقرارها،

جديد للتجاوز والنقد، ربما حتى  يعرض كل قانون التكنولوجي الزائد في التطور، الأمر الذي وسرعة الفكر 
 لتعديل أو الإلغاء حسب درجة دقة التفاصيل والجزيئات التي لم يستطع الإلمام بها. ل

 ضرورة إيجاد انسجام وضوابط تحكم العلاقة بين القانون والتكنولوجيا،بوعليه توحي هذه التناقضات    
 عديد الآثار التكنولوجية من دون تأطير قانوني. بعد أن أظهر الواقع العملي ظهور خاصة 
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لعبه ليواكب تقديم قراءة نقدية للقانون، لتحديد الدور الذي يجب أن يالدراسة في هذه تتمثل أهمية    
كنولوجيا"، في محاولة منا فهم وتحليل العلاقة المتبادلة بين "القانون" و "التإفرازات التكنولوجيا، من خلال 
ي والتطورات المعاصرة للتكنولوجيا التي تحتاج إلى تأطيرها لقانونالفكر الإحداث تجاوب منسجم بين 

 لمصلحة العامة وحقوق الإنسان.قانونيا مراعاة ل

 وعليه تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:   

يمكن من خلاله تحليل طبيعة العلاقة المتبادلة بين كل من / محاولة الوصول إلى إطار معرفي مناسب 1
 القانون والتكنولوجيا.

 / السعي إلى الكشف عن الأسباب التي تجعل القانون يفقد السيطرة عن التكنولوجيا.2

/ إيجاد الحلول التي من شأنها أن تمكن القانون من التصدي لتجاوزات التكنولوجيا ومخاطرها قصد 3
 على الأقل التخفيف من حدتها.احتوائها أو 

كيف تتحقق المعادلة بين القانون :  مجال في ما يليإذن تكمن الإشكالية التي يمكن إثارتها في هذا ال  
مخاطرها دون أن  والتكنولوجيا بما يحقق قدرة القانون على استيعاب التكنولوجيا وتأطيرها والحد من

ابة على هذه الإشكالية نقسم موضوع دراستنا إلى محورين إج التطور التكنولوجي؟ يؤدي ذلك إلى عرقلة
رئيسيين، نعالج في المحور الأول فكرة القانون والتكنولوجيا في علاقة تكامل، ثم نخصص المحور الثاني 

 ن الدراسة لفكرة تحايل التكنولوجيا على القانون.م

  

 

 

 

 

 



 المحور الأول: القانون والتكنولوجيا في علاقة تكامل

وبأن  العلاقة  شاع التفكير لحقبة طويلة من الزمن بأن التكنولوجيا محايدة لا تأثير لها على القانون،  
 لكن الموضوعية تقتضي الاعتراف بالأثر المتبادل بين الحقلين: ، العكسية صحيحة

 أولا: قوقنة التكنولوجيا

ها إمكانيات للتأثير بشكل جد القانون فيأفرزت التطبيقات التكنولوجيا الحديثة ظهور مجالات جديدة، ي    
قتصادية والسياسية وحتى على مختلف نواحي الحياة الاجتماعية والا أو آخر بتأطير آثار التكنولوجيا

 حماية للحقوق والحريات، ومن أهم مظاهر تدخل القانون في التكنولوجيا: الثقافية

 /تطوير قواعد الإثبات:1

وكل الأماكن )الإدارة، التعليم، المنزل،  ساحها كل مجالات الحياةيثة واكتإن تطور وسائل الاتصال الحد  
المؤسسة....(، بما جعلنا نتحدث عن العقود الإلكترونية خاصة منها التجارية، أجبر المشرع على التدخل 

أو  لتطوير قواعد الإثبات، حتى تتماشى مع متطلبات مجتمع المعلومات، والاعتراف بالوثيقة الإلكترونية
وخاصة إضفاء الحجية عليها، بما يزرع الثقة فيها  1اللامادية، وضبط قواعدها كوسيلة من وسائل الإثبات

 لدى مستعمليها.

 / حماية قانونية مستحدثة2

مناحي الحياة، أبرز حاجتها الملحة بالاستنجاد بالقانون بغية التداخل المتشعب للتكنولوجيا في كافة إن   
أفرزتها التطورات التكنولوجية، فبرزت إلى جانب الحماية الكلاسيكية لسرية تبني حقوقا جديدة، 

في الصورة، الحق في حماية المعطيات  حقوق جديدة، من قبيل الحق المراسلات، وحرمة المسكن مثلا
 . 2ذات الطابع الشخصي، الحق في الملكية الفكرية

 

                                                             
المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية،  53/05ملاحظات حول قانون رقم  لوماتية وانعكاساتها على القانون،بوطريكي، الثورة المع م.

، حول موضوع "الثورة المعلوماتية 2009مايو  28مداخلة قدمت في اليوم الدراسي الذي نظمته الكلية المتعددة التخصصات بالناضور، يوم 

                 11/07/2022تم الاطلاع بتاريخ  وانعكاساتها على القانون" متوفر على الرابط: 

http://bdroit.blogspot.com/2010/05/blog-post_1889.html 1  
2 Voir : Nina Le Bonniec, La cour européenne des droits de Lhomme face aux nouvelles technologies de 
l’information et de communication numérique, RDLF,N°05, 2018, p22.  
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 / تجريم بعض الأفعال الناتجة عن التكنولوجية3

متصلة بالاستخدام الإجرامي لوسائل الاتصال، ا حاجتها للقانون لتجريم عدة أفعال أظهرت التكنولوجي   
التي تعتمد على الآليات التكنولوجية المتقدمة، والتي  سائط المعلومات والاتصال الحديثةوإساءة استخدام و 

دول العالم بإدخال هذه لذا سارع المشرعون في مختلف  ،1أصبحت تشكل تهديدا حقيقيا للإنسانية
قاب، رغم أن هناك صعوبة في حصرها وتحديد كل السلوكات في خانة التجريم الذي يستلزم إنزال الع

وضع قواعد مسألة والنتائج الجرمية التي تترتب عنها، مما يصعب  صورها والأوضاع التي تنفذ فيها
 قانونية تتسم بالثبوت لمعالجتها.

 للتكنولوجياثانيا: حاجة القانون 

وجية، بتقديم أجوبة مناسبة كان على القانون أن يرفع التحديات المتزايدة الناتجة عن التطورات التكنول  
وفي الوقت الملائم لكل الإشكالات الناجمة عن هذا التطور، وهكذا فتحت التكنولوجيا ميادين جديدة  نسبيا

 للبحث والمناقشة القانونية تظهر من خلال:

 وع قانونية تقنية/ظهور فر 1

، فلا التي تحكم الحياة الإنسانية التكنولوجية قد استطاعت أن تغير في طبيعة العلاقات إذا كانت الثورة   
 .2تحكم أو تواكب هذا التغير الحاصل أو مطورة بد إذا من منظومة قوانين جديدة أو مستحدثة

عام  –للقانون  يفقد كان من نتائج هذا التفكير بروز فروع جديدة للقانون تتجاوز عتبة التقسيم التقليد  
التهيئة والتعمير، قانون الصحة، النقل، قانون المرور، إلى عتبة التقسيم التقني للقانون كقانون  –وخاص 

، قانون 3بيئة، قانون الملكية الفكريةقانون حماية المستهلك، قانون المنافسة، قانون التأمين، قانون ال
ور كل تط قانون حماية المعطيات الخاصة، بمعنى صاحبالمعاملات الإلكترونية أو التجارة الالكترونية، 

 تنظيم استعمالاتها والحد من آثارها السلبية.  مهم للعلوم والتكنولوجيا ظهور فرع قانوني جديد، بهدف

يادين جديدة للبحث والمناقشة القانونية، أفرزت فروع قانونية جديدة وعليه فإن التكنولوجيا فتحت م   
 عززت ثراء القانون.

                                                             
وما بعدها. 24ص  1992في التشريع المقارن، دار النهضة العربية، القاهرة،  جرائم الحاسب الآلكتروني قشقوش،حامد هدى  
1  

2 Marie Charlotte Roques-Bonnet, Le droit peut-il ignorer la révolution numérique, Editions MICHALON, 
2010,p11 

.181، ص، 2009الجيلالي عجة، مدخل للعلوم القانونية، الجزء الأول، نظرية القانون، برتي، الجزائر،   
3  



 / ظهور مفاهيم تكنوقانونية2

حداث تغيير وتطور في طور التكنولوجي تقود بلا شك إلى إإن وسائل الاتصال الحديثة ومظاهر الت  
المفاهيم القانونية، ولكن هذا التغير يجب التعامل معه من خلال الاعتقاد بأن هناك جزء ثابت في 
الموضوع وهو محل القاعدة القانونية، ومبرر وجودها وهو الإنسان، وجانب متغير يرتبط بتطور آليات 

 هاوجعل 1نية التي يتواجد فيها الأشخاصالقاعدة القانونية تخاطب الوضعيات القانو فأصبحت تفعيلها، 
 نية نتيجة التطورات التكنولوجية.تكتسي صبغة تق

ات والظواهر في العالم والعلاقات والعملي ع القانون تلك الأنشطة والأوضاعأصبح الآن موضو    
غيرهم الالكتروني، والحكومة الافتراضية و التوقيع ي، العقد الالكترونبظهر ما يسمى الافتراضي، حيث 

 كثيرون.

 العمل القانوني 2/أتمتة3

في  ة التكنولوجية، خاصة المعلوماتيةاستفاد رجال القانون من تقنيات الترقيم والأتمتة الناجمة عن ثور   
سواء بشكلها الخام أو بعد استعمالها وتحويرها، فصار  عملية أرشفة وتخزين واسترجاع البيانات القانونية،

على اتخاذ القرارات الأنظمة الخبيرة أو المساعدة  ما يعرف بالبنوك التي تخزن المعلومات القانونية،
 .3القانونية، الموسوعة الالكترونية القانونية، برامج تعليم القانون بواسطة الكمبيوتر

د بل امتدت الأتمتة لتشمل العمل القضائي، حيث ساهمت كثيرا في ولم يتوقف الأمر عند هذا الح  
الالكترونية والتحكيم تبسيط الإجراءات القضائية وتسريعها، وحتى فض المنازعات من خلال المحاكم 

أكسب العمل القضائي في ظلال الأتمتة بعدا جديدا، فالأتمتة ليست هدفا بحد ذاتها بل  ، مماالالكتروني
 4عة للعمل القضائي.هي وسيلة داف

 

                                                             
ؤتمر عاملات الالكترونية"، ورقة مقدمة في المت في أعمال الإدارة الحكومية والتمحمد حسين الفيلي، "القانون واستخدام تكنولوجيا الاتصالا

، كلية الحقوق جامعة الكويت.2013يونيو  10و 9الوطني للتشريعات الالكترونية، يومي 
1  
لتي مصطلح أتمتة من المصطلحات الحديثة المرتبطة بالثورة التقنية، ويقصد بعملية الأتمتة الاستغناء على وجود العامل البشري في العملية ايعد  

والأجهزة الآلية وذلك لتقليل حجم العمل الذي يقوم  ي، وهو استعمال الحاسبات والماكناتلى العنصر البشرتتم عليها النشاطات التي كانت تعتمد ع
لاوي، "الأوتوميشن و الاقتصاد"، مجلة عالم الفكر، المجلد الثاني، العدد الرابع، الإسكندرية، سرعة أكبر، للمزيد أنظر:حازم البببه الناس وب

.70مصر، ص 
2  
 .11/07/2220تاريخ التصفح   www.iccgaza.com 3علومات والقانون، المركز الاستشاري الدولي، متوفر على الموقع الم تكنولوجيا 

4 Florence G’sell L’automatisation des décisions de la justice jusqu’ou?, Les métiers du droit au défi du 
numérique, Les annales des mines, N°03, Septembre 2018, p 22 

http://www.iccgaza.com/


 /حاجة القانون للخبرة4

إن القواعد القانونية الحالية قد لا تكون كافية أو حتى مناسبة لتأطير هذا الواقع التكنولوجي الجديد،     
باللجوء إلى الخبراء وإشراكهم مع هذا الواقع، يبدي مرونة في التأقلم وتبعا لذلك كان لا بد على القانون أن 

 في وضعه، تطبيقه، وحتى تفسيره. 

تخصصات واضحة في نطاق المهن القضائية، والعمل الفقهي والتدريس التكنولوجيا كما أفرزت    
الجامعي، ودفعت القانونيين والمهتمين الآخرين إلى التعاون الطبيعي مع المختصين الجدد، الذي صار 

ت التكنولوجية تتسم  يسهل إغفاله، بحيث صارت قدرة القانون على التأقلم مع التطورالهم نوع من النفوذ لا
أو جهاز  روري مثلا المناداة لإنشاء ضبطيةوالأمثلة في ذلك كثيرة جدا، لذا كان من الضبحيوية واضحة، 

تدريب لقوات أو هيئة خاصة للتحري والتحقيق في الإجرام الالكتروني، لا تعتمد على القوة البدنية وال
الأمن، بقدر ما تعتمد على المهارة الفنية والتقنية في مجال تكنولوجيا المعلوماتية، وذلك كمرحلة أولى، في 

 1انتظار إنشاء قضاء مختص يفصل في هذه الجرائم.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .2001نوفمبر  23المؤرخة في  من اتفاقية بودابيست للإجرام المعلوماتي 14راجع المادة 

1  



 المحور الثاني: تحايل التكنولوجيا على القانون 

التحايل على القانون، ذلك أن القانون يسعى للحفاظ على خاصيته التكنولوجيا بقدرة حقيقية على تتميز   
في حين أن  يات والقيم الإنسانية في المجتمع،العملية تحقيقا لوظيفته الضبطية، بحماية الحقوق والحر 

متناثرة التكنولوجيا مجردة من كل هذه الصفات، فهي مادية في تصورها وتطبيقاتها، وهو ما يجعلها 
 نون إحكام القبضة عليها. يصعب على القا

لذا سنحاول من خلال هذا المحور تسليط الضوء على مظاهر تحايل التكنولوجيا على القانون، ممثلة   
في أهم جرائم التطور التكنولوجي من جهة ثم التطرق لأهم التحديات التي لا تزال تعترض القانون لاحتواء 

 التكنولوجيا. 

 أولا/ جرائم التطور التكنولوجي

في المجتمع ميدانا خصبا  ، كان من الطبيعي أن يجد المجرمون في ظل هذا الزخم التكنولوجي المتطور  
لتطوير أفعالهم الإجرامية، سواء باستعمال وسائل جديدة ومتطورة في ارتكاب جرائم تقليدية، أو بإتيان 

جرام العلمي والذي من لإكليا لم تكن معروفة من قبل، وهو ما أصبح يندرج اليوم ضمن ا جرائم جديدة
 الجريمة الالكترونية والحروب الالكترونية. أبرز مظاهره

 /الجريمة الالكترونية1

حب الذي صاإننا نقصد السلوك الجرمي الجديد الافتراضية فأو  عندما نتحدث عن الجريمة الالكترونية 
بات يعرفه الفضاء المعلوماتي المفتوح وبالتالي صار ظاهرا للعيان وجود الزخم التكنولوجي الرقمي، و 

تدفق المعطيات الخاصة والعامة و  العنكبوتية، حيث غزارة المعلوماتسلوك جرمي مرتبط أساسا بالشبكة 
 في متناول الجميع.  أضحى

الوقائع غير مادية لا  أصبح مسرح الجريمة الإلكترونية هو الفضاء الرقمي، وهو مسرح للأذكياء، لأن   
وجود لها، كما أن مرتكبي هذه الجرائم يمكنهم ارتكابها دون تفاعل مادي، سواء مع الضحايا أو المجرمين 



المشاركين، فلا يشترط التواجد في مكان واحد أو دولة واحدة بين الجناة والضحايا، وأداة الجريمة تكون 
 .1فإننا بصدد الحديث عن الجريمة العابرة للحدود وعليه لحاسوب المرتبط بالشبكة العالمية،هي ا

ريل ( في أفkaspersky labرسكي لاب" للأمن الإلكتروني )يفي هذا السياق أشارت شركة "كاسب  
، من أنه قد تمت سرقة مليار دولار من الكثير من البنوك حول العالم خلال عامين فقط عبر 2018

حول  2018البنوك، وفي تقرير الشركة نفسها في فبراير عمليات سطو إلكتروني على حسابات هذه 
، جاء أن نسبة الاحتيال المالي 2017الهجمات الإلكترونية التي تعرض لها القطاع المالي في العالم عام 

من مجموع حالات الكشف عن الاحتيال عبر  %54إلى  %47,5من  2017عبر الإنترنت ارتفعت في 
 .2الإنترنت

 ية/الحرب التكنولوج2

توجه الاهتمام بقوة في الآونة الأخيرة نحو حرب التكنولوجيا الحديثة، باعتبارها أداة أساسية في آليات   
"، وهي تطور طبيعي في مفهوم الحروب، نقلها التطور الحرب عن بعدحرب الجيل الرابع، ويطلق عليها "

لحة وهي ناء نقل الجيوش والأسالتكنولوجي إلى جيل جديد يعتمد على التحكم والسيطرة عن بعد، دون ع
تم تعريفها بأنها "حرب ذكية أقوى من أي هجوم بري أو جوي، وأكثر ذكاء  تصنف ضمن الحروب الباردة،

 ."3وأقل تكلفة، فهي لا تحتاج إلى معدات حربية ولا جنود، لكنها تحتاج إلى قدرات علمية عالية

وهي صراع ميدانه شبكة الإنترنت، وينطوي  ،هذه الحرب التكنولوجية قد تأخذ صورة حرب إلكترونية  
تراق الأنظمة الإلكترونية للعدو أو على هجمات ذات دوافع سياسية على المعلومات ونظمها، من خلال اخ

مواقع الويب الرسمية، حيث يمكنها تعطيل  ت مدمرة إلى الأنظمة الالكترونية،أو إرسال فيروسا تدميرها
والشبكات وتعديل الخدمات الأساسية، أو سرقة وتعديل البيانات السرية، وتخريب الأنظمة المالية، وبذلك 

الذي ضرب البرنامج النووي  » ستوكسنت « مثال ذلك فيروس لسيطرة على نظام الدول إلكترونيا،يمكن ا
خبيرا ألمانيا في مجال الحاسوب، هو رالف  وسبب مشكلة كبيرة له، حتى أن 2010الإيراني في عام 

 لانجر، قال حينها، إن هذا الفيروس قد أعاد البرنامج النووي الإيراني سنتين إلى الوراء.
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وقد تأخذ هذه الحرب التكنولوجية صورة ثانية، تتمثل في تطوير الاستراتيجيات والأسلحة الذكية، والتي   
جعلت الدول تتسابق في تطويرها أو تحصيلها، كأسلحة الدفع فوق الصوتي )وهي أسلحة تفوق سرعتها 

استهداف أي مكان  سرعة الصوت بخمس مرات(، والأسلحة الموجودة في الفضاء التي ستكون قادرة على
محرمة فيما في العالم بشكل شبه فوري، وأسلحة أخرى ستكون قادرة على مهاجمة نطاقات اعتبرت 

مضى، مثل الفضاء وشبكات الإمداد. وأسلحة ذكية تمكنت من تحديد الهدف والقضاء عليه في بضع 
رقته طائراتها بدون ، عندما قلصت روسيا الوقت الذي استغ2014دقائق، كما حدث في أوكرانيا عام 

 طيار في الكشف عن أماكن القوات الأوكرانية ومسحها عن وجه الخارطة.

 القانون في مواجهة تحديات التكنولوجياثانيا: 

 ف بالأمن التكنولوجي، الذي لن يتأت إلاأو ما يعر  علاقته بالتكنولوجيا هو تأمينها إن غاية القانون في  
 فيماهمها ج السيطرة، والتي سنحاول التطرق لأبتصدي القانون لمجموعة من التحديات التي لا تزال خار 

  يلي:

 / تحد عالمية التكنولوجيا1

غير أن بداية، يلاحظ أن القانون كان يسري تقليديا في المجال الوطني الخاضع للسيادة الوطنية،    
 فهي تقفز على 1ها لا تخضع للحدود السياسية بين الدول، لأنتغيير الوضع في ساهمت التكنولوجيا 

    واختلاف اللغات وتنوع القوميات، ولا تخضع لحرس الحدود.  حواجز الزمان والمكان والجنسيات والديانات
صار القانون الدولي يفرض نفسه على القانون الوطني، مجسدا تقلص السيادة الوطنية على  وبالموازاة 

 التكنولوجيا. 

تحديات لا يزال القانون عاجزا على احتواءها بالقواعد العقابية التقليدية،  للحدودعابرة الالجرائم أظهرت    
 من قبيل الاختصاص القضائي بهذه الجرائم والقانون واجب التطبيق وإجراءات المتابعة القضائية.

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من فرص هائلة للمجتمع الدولي تتزايد أهميتها  وأمام ما توفره  
باستمرار، "وبالنظر إلى أن سوء استخدامها ينطوي على مخاطر تهدد السلم والأمن الدوليين، أنشأت 

فريق خبراء حكوميين لبحث "التطورات في ميدان  2013الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 
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ات والاتصالات السلكية واللاسلكية في سياق الأمن الدولي"، خاصة وإن مصلحة جميع الدول المعلوم
العمل على تشجيع استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأغراض السلمية، ومنع نشوب 

 2015وتقدم فريق الخبراء المشار إليه بعدد من التوصيات عام ، 1النزاعات الناجمة عن سوء استخدامه"
تعزيز إيجاد بيئة آمنة  ومبادئ لضبط السلوك المسؤول قصد كي تنظر الدول في وضع معايير وقواعد

 ومستقرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المستوى الدولي.

 / تحد لا إنسانية التكنولوجيا2

ني، فهي تجعل من العالم المادي تفتقر التكنولوجيات في تطبيقها إلى الروح الاجتماعية والبعد الإنسا   
تسعى إلى جعل القوانين متعلقة بأشياء مادية أكثر من إنسانية، فالتكنولوجيا تتميز و ركيزة أساسية لها، 
الربح على إنسانية الإنسان، بل يمكن القول أنها  المواكبة لاستعمالاتها التي ترجح بقيمتها الاقتصادية،

تعامل الإنسان نفسه والعلاقات المجتمعية كشيء قابل للصنع والتعديل، من خلال مصطلحات 
ن التكنولوجيا الحديثة أنشأت ما يسمى بالذكاء الصناعي، ل إب، 2دين والمستعملينيالمستهلكين والمستف

بنفسها، متجاهلة البعد الإنساني كليا، لذا يتعين على القانون أن الذي ابتكر أجهزة وآلات تسير نفسها 
 .3يضع هذا البعد في صلب اهتماماته لتقرير الاستعمال الأنسب للتكنولوجيا

 /تحد المسؤولية القانونية3

طرحت  ،أمام التقدم التكنولوجي الهائل وولوج عالم الذكاء الاصطناعي الذي مس كل جوانب الحياة  
وهذا ما يدفعنا إلى  ،ستقبل المسؤولية التقليدية في مواجهة المسؤولية عن الذكاء الصناعيإشكالية م

التساؤل عما إذا كانت القواعد الحالية لنظام المسؤولية كافية، أم أن الوضع يقتضي إدراج قواعد جديدة 
،  المستخدم.....إلخ( قادرة على توضيح المسؤولية القانونية لمختلف الفاعلين )المصنع، المشغل، المالك،

ولنضرب مثلا على ذلك تطبيقا للمسؤولية القانونية في المجال الطبي، وهو مجال خطير ودقيق سمحت 
، وإجراء التحاليل فيه منظومة الذكاء الاصطناعي بإدخال الروبوت مثلا في مجال تشخيص الأمراض

البشرية انجازها بنفس المستوى من الدقة الطبية، وحتى إجراء العمليات الجراحية، التي لا يمكن للقدرات 
والتي قد تكون سببا في حدوث خطأ وضرر يستوجب إثارة المسؤولية القانونية، فهنا تتنازع  والسرعة،
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بوت، إذ إلى المشرف التقني على الرو  ة عدة أطراف أو أشخاص، من الطبيب إلى تقني المختبرالمسؤولي
ومن يتحمل المسؤولية الأخلاقية والأدبية والقانونية  القانونية، لا يتصور تحميل الروبوت تلك المسؤولية

هل ينبغي أن تتحملها الشركات المصنعة  ،1الناجمة عن تصرفات هذه الروبوتات التي تتزايد في كل مكان
 أم المبرمجون أم المستخدمون؟

لمسؤولية القانونية تقع وفي معرض المحاولات القانونية للإجابة عن تلك التساؤلات، يسهل القول بأن ا  
على عاتق الجهة المصنعة في منظومات الذكاء الصناعي المستقلة ذاتيا بالكامل، أي عندما يتعلق الأمر 
بالروبوتات التي تسير نفسها بنفسها وفق برمجيات معينة، دون الحاجة إلى العنصر البشري، لأنه لا يعقل 

 .2تحميل الآلات المسؤولية القانونية

 فتقار القانون للمهارات التكنولوجية/ تحد ا4

التقدم في  العدالة فيها لكي تتمكن من مسايرةهناك الكثير من الدول التي لم تطور تشريعاتها وأجهزة   
الجرائم الإلكترونية وأساليبها، وهذا لا يتوقف عند التشريعات فحسب، وإنما يشمل الشرطة والتحقيق 

كما هو الحال على المستوى الدولي، الرقمية على المستوى الوطني  والقضاء، وكيفية التعامل مع الأدلة
غياب التشريعات الجزائية وضعف فقد استطاعت الجريمة الالكترونية أن تستفحل في المجتمعات نتيجة 

التقنيات ضعف وغالبا ما نجد في دول كثيرة  يها،الممارسات الشرطية والقضائية في المحاكمة والتحقيق ف
وكذلك الخبراء القادرون على متابعة ورصد وملاحقة الجريمة الإلكترونية، داخل المجتمع والعابرة المتوافرة 

 منها للحدود الوطنية.

 / تحد الملكية الفكرية5

تعتبر قضية حماية الملكية الفكرية من أهم التحديات التي يواجهها القانون وهو يحاول استيعاب أثار   
ة الحقوق القانونية الناجمة عن النشاط الفكري في عصر الرقمنة، وفي هذا التكنولوجيا، وذلك بهدف حماي

مشروع، وهي لاالإطار يصعب على القانون إحكام السيطرة على عمليات القرصنة والتزوير والنسخ ال
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خاصة وأن تتبع  ،1أفعال تكبد اقتصاديات الدول النامية والمتقدمة على حد سواء خسائر مالية ضخمة
 لجرائم في العالم الافتراضي صعب، ان لم نقل مستحيلا في الكثير من الأحيان.آثار هذه ا

 خاتمة

حاولنا من خلال هذه الورقة البحثية تحقيق المعادلة بين القانون كوسيلة من وسائل الضبط الاجتماعي،   
وجيا كأداة تحقق في المجتمع،  وبين التكنول حريات بما يحقق الأمن والاستقرارغايته حماية الحقوق وال

تحقيق في مختلف جوانب الحياة دون مخاطر ولا أضرار، وهذا في محاولة للتقريب و  الرقي والرفاهية
 الانسجام بينهما. 

نولوجيا أظهرت حاجتها فالتك ،اتضح لنا جليا أن العلاقة بين القانون والتكنولوجيا هي علاقة تأثير وتأثر  
وانعكس ذلك جليا في إثراء القانون بظهور فروع  خاطرها وأضرارها،للحد من م مفرزاتهاطير للقانون لتأ

قانونية جديدة عرفت بالقوانين التقنية لما تحمله من مصطلحات ومفاهيم صاحبت التطور التكنولوجي، 
كما جرم القانون عديد الأفعال التي يوظف فيها المجرمون وسائط تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 

 .وعةلغايات غير مشر 

بما فيها القانون،  التي فرضت  نفسها على كل العلوم من جهة ثانية، برزت حاجة القانون للتكنولوجيا  
ي الكثير من الذي وجد نفسه أميا أمام تطبيقاتها ومصطلحاتها، الأمر الذي حتم عليه اللجوء للخبرة ف

جيا، ما سهل وسرع الإجراءات كما تمت أتمتة العمل القانوني بفضل التكنولو  الأحيان لفك ألغازها،
 القضائية، وساهم في فض عديد المنازعات.

إلا أن العلاقة بين التكنولوجيا والقانون لم تقتصر على مجرد استفادة كل منهما من الآخر، بل أن    
السرعة الفائقة التي تتطور بها التكنولوجيا الحديثة جعلتها تفلت في الكثير من الأحيان من إحكام قبضة 

واتضح ذلك جليا بتنامي الفعل الإجرامي المعتمد على الوسائط التكنولوجية، الذي تعدى  نون عليها،القا
 حدود الجريمة الالكترونية ليدخل العالم في حروب تكنولوجية لا تحمد عقباها. 

لتشريعية لذا يتعين على القانون رفع التحديات المحدقة بفعل التطورات التكنولوجية، بتقديم الأجوبة ا  
 ما يلي:قهية المناسبة، من خلال اقتراح والتنظيمية، والاجتهادات القضائية والنظريات الف
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تطويع منظومة القوانين التقليدية في معالجة المشاكل المستجدة ما دام ذلك ممكنا أو متاحا، لذا يتعين -
ديدة وطبعا الإبقاء على على رجال القانون أن يبذلوا ما بوسعهم وغاية جهدهم لاستحداث قوانين ج

جاهزيتها لمواجهة ما يمكن أن ينشأ من تطورات لحل المشكلات الناشئة على هذا النوع من الظواهر 
 التكنولوجية بما يجعلها أكثر نفعا وأقل سلبية.

حتى يبقى القانون عمليا وفعالا يجب أن يعتمد مبدأ الواقعية التكنولوجية كعامل للتنويع والتطوير في -
ه ومضمونه، لذا يتعين على التنظيم التشريعي التركيز على سلامة وتأمين وسائط تكنولوجيا شكل

المعلومات والاتصالات من خلال تفعيل التدابير التنفيذية، وتزويد الجهاز التشريعي بهيئة علمية مساندة 
ضافة في عالم في وضع التشريعات للمستجدات العلمية والتكنولوجية، بما يجعل رجل القانون قيمة م

 التكنولوجيا وليس أداة لعرقلة تطورها.

أمام عالمية التكنولوجيا لا بد من تعزيز التعاون الدولي في وضع وتطبيق التدابير التي تضمن زيادة -
الاستقرار والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأن تمنع الممارسات المعترف بضررها 

 عمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إرهابية وإجرامية.في هذا المجال كاست
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غزا مختلف مجالات حياتنا، استغلّه البعض في تحقيق جرائم بأساليب وتراكيب غير تلك أمام التطوّر التكنولوجي الذي  
ذلك أنّ التزوير، السرقة والاحتيال  ؛المستعملة في الجرائم التقليدية المعروفة، لتبرز بذلك أنواع جديدة من الجرائم كالجريمة الالكترونية

، تحليل أجهزة رقابة إلكترونيةكوبالمقابل من هذا رُصِدت تقنيات دقيقة ووسائل ذكية  ...جرائم أصبحت تتّم عبر أجهزة ووسائل الكترونية.
لمواجهة الجريمة في ثوبها الجديد.  وفي خِضّم هذا التطوّر وانتشار فيروس كورونا في الآونة  ...الأصابعالحمض النووي وبصمات 

لَة  انعكاسات  الظاهرة الإجرامية.ذلك على مستوى  الأخيرة، رُفِعت تقارير مُسَجِّ
تهدف هذه الورقة البحثية إلى إبراز تداعيات التطوّر التكنولوجي على الظاهرة الإجرامية في ظل انتشار جائحة كورونا وما تبعها 

مية، من من جملة الإجراءات وحزمة النصوص القانونية والتنظيمية التي اتخذتها الجزائر تحديدا لتطويق الفيروس والحد من الظاهرة الإجرا
 خلال المنهج الوصفي التحليلي الذي يناسب الموضوع.

 ، الجريمة الالكترونية.19-الظاهرة الإجرامية، التطور التكنولوجي، فيروس كورونا كوفيدالكلمات المفتاحية: 

Title: Technological development and the criminal phenomenon in light of the COVID-19 

pandemic. 

Abstract 

In the face of the technological development that has invaded various areas of our lives, 

some have exploited it to investigate crimes using methods and structures other than those used 

in the well-known traditional crimes, thus emerging new types of crimes such as electronic crime 

;due to forgery, theft and fraud ... are crimes that are carried out through electronic devices and 

means. On the other hand, accurate techniques and smart means such as electronic control 

devices, DNA analysis and fingerprints were monitored to face crime in its new dress. In the 

midst of this development and the recent spread of the Corona virus, reports have been raised of 

repercussions. This is at the level of the criminal phenomenon. 

This research paper aims to highlight the repercussions of technological development on 

the criminal phenomenon in light of the spread of the Corona pandemic and the subsequent 

procedures and a package of legal and regulatory texts taken by Algeria specifically to surround 

the virus and reduce the criminal phenomenon, through the descriptive analytical approach that 

fits the topic. 

Keywords: criminal phenomenon, technological development, corona virus COVID-19, 

cybercrime. 
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 مةالمقد  
 والابتكارات الاكتشافاتيوم  تتسابق في كلّ حيث  ليوم بعصر التقنية والتكنولوجيا،عصرنا ا يُوصَف

سة ب  كَ سر بِ أي   لأفراد والبلدانأصبحت الاتصالات بين ا، حيث يُعدّ قطاع الاتصالات أكثرها تطوّراو  ؛هورالظُ ب
الحصول على معها وأضحى ، وخطوط الاتصال المختلفة ، بفضل شبكة الانترنت وانتشار الكمبيوترر  زِ 

لمسافات الجغرافية، فهي امُل غية يها أموالا وجهدا، مِ ستخدِ مُ رة لِ فّ  وَ ، مُ ومن غير تكلفة وبسرعة لاه  المعلومات سَ 
 مسافات.اللا تعترف بالحدود ولا تحجزها وسائل 

ى المجالات، رات أساسية في العالم على شتّ يثت تغيدَ أح  لا يُنكر أحد أنّ تكنولوجيا المعلومات 
في معاملتنا المصرفية، في تسوّقنا، في الإدارات والمؤسّسات، في  ؛حياتناوأصبحت وسائلها ضرورية في 

د جَ أو  تنوّع خدماتها وسهولة الاتصال بها ذلك أنّ ، ول بعضها ببعض وكذا علاقة الدولة بالأفراد... علاقة الدّ 
لهائل في مجال ر االتطوّ غم من على الرّ لكن  مرية.لها مكانا على اختلاف البلدان والأجناس والفئات العُ 

هناك جانب  أنّ  إلاّ ، تكتسيهاالتي أصبحت  الأهميةو وايجابيات الوسائل الالكترونية الحاسوب وشبكة الانترنت 
تحت أدى إلى ميلاد نوع جديد من الجرائم، والذي  ؛ى في الاستخدام غير المشروع لهاظلم، يتجلّ آخر مُ 

فيها المجرمون وسائل الاتصال الحديثة لخدمة  فَ ظ  التي وَ ، لالكترونية أو جرائم المعلوماتيةالجرائم ا سمّىمُ 
ول د أمن الدّ هدّ مصدرا يُ بذلك باتت ف ويزداد خطرها،ارتكابها وأدوات ع معها أساليب نشاطاتهم الإجرامية، للتنوّ 

 .اختراق النظام والآداب العامةوانتهاك حرمة الحياة الخاصة للأفراد و  واقتصادها،
تهديد أمام التخوّفات الوطنية والعالمية من الجريمة الالكترونية والجهود المبذولة لمواجهتها، ظهر 

وهان وُ مدينة  بداية من 19-فيروس كورونا كوفيدمن خلال انتشار م 2019 نهاية عامي آخر مع صحّ 
م التي ظُ النُ  همعت مَ هُدِّ إذ  ، ه جائحةحة العالمية أنّ ، صنّفته منظمة الصّ تسبب في أزمة عالمية الذي الصينية

اء جرّ  أو رقمي ما هو إلكتروني كلّ  هانتعش مع وبالمقابل ؛الحياة الطبيعيةمعالم فت تَ ، واخ  ولتقوم عليها الدّ 
 انتشار هذا الوباء.  مكافحةخذت لت  التدابير التي اُ 

 الظاهرة الإجرامية في ظلّ على بلورة تداعيات التطوّر التكنولوجي تهدف هذه الورقة البحثية إلى 
موقف المشرّع بيان الجريمة الالكترونية، و من خلال أبرز مظاهره ممثلّة في  19-كوفيد انتشار جائحة كورونا

لق في هذا الظرف الصحّيالجزائري منها وواقعها  زمة النصوص القانونية ملة الإجراءات وحُ جُ ضمن  ،المُق 
المنهج الوصفي والاستقرائي والتحليلي ا الجزائر تحديدا لتطويق الفيروس، باعتماد والتنظيمية التي اتخذته
 الذي يناسب الموضوع.

ظاهرة التطوّر التكنولوجي على  هي انعكاساتما بناء على ما سبق برز الإشكال الرئيس الآتي: 
  .؟19-انتشار فيروس كورونا كوفيد في ظلّ  الإجرام

ر التكنولوجي التطوّ هم أس  هل ب الأمر بسط تساؤلات ثانوية أخرى: تطلّ إجابة على الإشكال الرئيس 
في ظلّ انتشار  تكنولوجيبالتطوّر ال ةالجريمة الإلكترونيما علاقة  ؟أو قلّل منها الإجراميةفي تنامي الظاهرة 

ما هي عوامل   ؟ما موقف المشرّع الجزائري من ظاهرة الإجرام الالكتروني؟ 19-فيروس كورونا كوفيد



وما هي الآليات  ؟19-زمن جائحة كورونا كوفيدالجريمة الالكترونية فتها استهد هل ثمّة مجالات ؟انتشارها
  .؟19-التي اتّخذتها الجزائر لمواجهة فيروس كورونا كوفيد

 راسةمنهج الد  
، بجمع والتحليليوالاستقرائي الوصفي مركّب بين المنهج اقتضت التساؤلات المطروحة اعتماد منهج 

 ها وبيان واقعت التطوّر التكنولوجي من تجلياّ تحديدا كونها  يظاهرة الإجرام الالكترونعن  ومعطيات معلومات
المشرّع النصوص القانونية التي جاء بها أبرز تحت مظلّة ، 19 -فيروس كورونا كوفيدفي خضّم انتشار 

خذتها السلطات الجزائرية لمكافحة التي اتّ  التنفيذية اسيمالمر ، وكذا لمواجهة الجريمة الالكترونية الجزائري 
  .19-انتشار جائحة كورونا كوفيد

 إجابة على الإشكال الرئيس والتساؤلات المطروحة، تمّ تقسيم الدّراسة إلى النقاط التالية:
ر التكنولوجي وموقف المشر ع الجزائري من الجريمة الالكترونية ـ أولا   معنى التطو 

 19-كوفيد المجالات التي استهدفتها في ظل جائحة كورونا تصنيفات الجريمة الالكترونية وأهم  ـ ثانيا 
التدابير التي برز وأ 19-كورونا كوفيد فيروس تفشيزمن  انتشار الجريمة الالكترونيةعوامل ـ ثالثا 

 اتخذتها الجزائر لمكافحته.
ر التكنولوجي بين خدمة الظاهرة الإجرامية ومكافحتها  ـرابعا   19-انتشار فيروس كورونا كوفيد  فترةالتطو 
ر التكنولوجي وموقف المشر ع الجزائري من الجريمة الالكترونية أولا ـ   معنى التطو 

الجهود عدّ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من مظاهر التطوّر التكنولوجي الذي نعيشه وثمرة تُ 
، لكن مار الأحسن لهاثول إمكانيات مادية وبشرية للاستل إليها الإنسان، وقد سخّرت الدّ العلمية التي توصّ 

نوعية حياة الإنسان، ومن جهة أخرى كان من  نَ س  فمن جهة حَ سلاح ذو حدين،  جيو ر التكنولهذا المتغيّ 
  المعلوماتية. كالجرائم الالكترونية أوالسلبية  الأنشطةبة لبعض ص  تربة خِ 

أنواعا ف رِ ع  كغيره من المجتمعات، وجعله يَ  مسّ المجتمع الجزائري  ،زاتهافر ومإنّ هذا التطوّر الحاصل 
في  أن نبيّن معنى التطوّر التكنولوجيفي هذه الجزئية نحاول  ؛من الجرائم المستحدثة كالجريمة الالكترونية

، لِنعقبه بموقف المشرّع الجزائري من الجريمة الالكترونية باعتبارها من مخرجات هذا التطوّر وأهمّ هذا المجال
 . غير المشروعةمظاهره 

 ر التكنولوجيالتطو   معنىـ  1
 أهمّها جملة من التعاريفبذلك  ، لتطفوله  رام الكثير إلى إعطاء مفهوممصطلح  ر التكنولوجيالتطوّ 

 من أساس ىعل والنماءم ر التكنولوجي هو عبارة عن " استمرارية التقدّ تعريف خالد القضاة حيث قال: " التطوّ 
تلك المعارف في  لتسخير اللازمةالوسائل  وتطوير وابتكار الشاملة التنمية عملية المعارف في توظيف كلّ 

مجموعة الاختراعات أو الطرق التكنولوجية أو الخدمات أو النماذج عبّر عنه آخرون بأنّه ، و  1عملية التنمية"

                                                             
، دار اليازوري العلمية، عمان، 1ـ خالد القضاة، التقنيات الحديثة وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والبيئية،  ط  1

 .57م، ص 1997



انتقال ه أنّ  :وقيل 2ر في كمية المنتج أو درجة جودته"ب عليها تطوّ ، ويترتّ الإنتاجالجديدة التي تستخدم في 
اينة، كالانتقال من العصر الحجري إلى العصر النحاسي مثلا، أو تبأخرى مالإنسان من مرحلة إلى مرحلة 

ن الانتقال من عصر النسخ اليدوي في طباعة الكتب إلى عصر المطبعة الآلية، فابتكار الأدوات التي تمكّ 
بني الإنسان من التعامل مع البيئة المحيطة ومتطلباتها بشكل أفضل. والتعديلات والتحسينات الطارئة على 

فجوات في حياة الإنسان  من شأنه سدّ أداء هذه الأدوات، وكذا الحال الابتكار الجديد لهذه الأدوات والذي 
يدخل تحت  كذل تجويد أو تسريع من أداء الإنسان في نيل أغراضه، كلّ  العملية، أو العمل على تحسين أو

 3ر التكنولوجي.ى التطوّ مسمّ 
رات العميقة بمراحل ويتم بشكل تدريجي عبر مختلف الأزمنة، بدليل التغيّ  رّ التطور التكنولوجي يمُ  والحقيقة أنّ 

ديثة الذي  لما على الحضارة الحع  ر التكنولوجي مَ اليوم التطوّ  عدّ ويُ  خصوصا، التي طرأت على حياة الإنسان 
ف مع بيئته ومحيطه وإدخال تحسينات وتعديلات على حياته من خلال ن الإنسان معه من التكيّ يتمكّ 

 الاختراعات والاكتشافات....
معارف مرحلة من التطوّر ترتكز على  وكلّ عصر أدواته واختراعاته،  لكلّ ويمكن القول في الجملة أنّ 

تكنولوجي ر الالتطوّ نا من هُ المقصود هَ إنّ و وهذا على مختلف المجالات.  ،بالجديد وتأتيّ  تبنيّ لِ  وتجارب سابقة
شبكة و  والحاسبات الآليةلة في الآلات كالسيارات والطائرات ية المتمثّ الاختراعات المادّ  هو التزايد التدريجي في

ونها نُ فة بفُ رِ ع  والمَ  الآلاتلة في مهارات استخدام تلك ية المتمثّ المعلومات الدولية....وكذا الاختراعات غير المادّ 
على أنّ مجال هذا التزايد التدريجي في   4التي قد يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على الجريمة.

ارتكاب لذي يكون في إطار االاختراعات المادية أو غير المادية والذي يتماشى مع موضوع بحثنا هو 
في مجال ظاهرة الإجرام هو  اليوم تطوّر التكنولوجيلل السلبية مظاهرالالجريمة، ولعلّ من أجلّ وأبرز 

 الجريمة الالكترونية.
 ع الجزائري من الجريمة الالكترونيةـ موقف المشر  2

ما تتيحه خصوصا مجال المعلوماتية ووسائل الاتصال و ، ر الهائل في عالم التكنولوجيانتيجة التطوّ 
ى ذلك ه ظهرت جرائم جديدة وجب علاجها ومواجهتها ولا يتأتّ ، ذلك أنّ برزت مشاكل قانونيةشبكة الانترنيت، 

بابا للأمن وتوفير ت  تِ اس  و  .بنص ط عقوبات إلاّ سلِّ يُ  أو م أفعالاا جرِّ لا يُ  إلا من خلال نصوص قانونية، فالقاضي
 ع الجزائري استحداث آليات قانونية من شأنها الحدّ حاول المشرّ  ،الجانبهذا من  الفراغ القانوني الحماية وسدّ 
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315. 
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 017ـ  08رقم  والقانون ،046ـ 09القانون ، و 155ـ 04الأمر رقم من مثل هكذا جرائم والوقاية منها من خلال 
ظُر الإضرار والتعدّ ... 058ـ 18رقم والقانون   .ي على الغيرفضلا عن القواعد أو النصوص العامة التي تَح 

صلة ع الجزائري اختار اسم الجرائم المتّ المشرّ  الذكر نجد أنّ السالف  04ـ  09من القانون  2 للمادة وبالرجوع 
" يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي: الجرائم المتصلة : اها بقولهإيّ  افعرِّ مُ  والاتصالبتكنولوجيات الإعلام 

جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات المحددة في قانون  :بتكنولوجيات الإعلام والاتصال
العقوبات وأي جريمة أخرى ترتكب أو يسهل ارتكابها عن طريق منظومة معلوماتية أو نظام للاتصالات 

 .الالكترونية"
لجريمة ع الجزائري تعريف مرن يشمل عدد من الجرائم، فيكفي أن ترتكب االمشرّ  هوهذا التعريف الذي أورد 

ع الجزائري صور الجرائم المشرّ ليرسم لنا عن طريق منظومة معلوماتية أو نظام الاتصالات الالكترونية، 
الواردة في  8مكرر  394مكرر إلى غاية  394المتعلّقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال من خلال المواد 

 :التفصيل الموجز فيما يأتي بيانها بشيء منمكن والتي يُ  029ـ  16والقانون  15ـ  04القانون 
 الدخول أو البقاء داخل منظومة معلوماتية عن طريق الغش. -
 حذف أو تغيير لمعطيات المنظمة. -
إدخال بطريق الغش معطيات في نظم المعالجة الآلية أو إزالة أو تعديل بطريق الغش المعطيات التي  -

 يتضمنها.
 .في المعطياتميع أو توفير أو نشر أو الاتجار من يقوم عن طريق الغش بتصميم أو بحث أو تجكل ّ  -
لأي غرض كان المعطيات المتحصل عليها من إحدى الجرائم حيازة أو إفشاء أو نشر أو استعمال  -

 المنصوص عليها.
 أو تكوين جماعة أشرار. إنشاء -

جعله يقوم  ،الجرائمواستشعاره لخطورة هذا النوع المستحدث من الجزائري وعي المشرّع  إلى أنّ  الإشارةوتجدر 
من خلاله تشديد العقوبة على  الذي تمّ  23ـ 06م في قانون العقوبات بموجب القانون 2006بتعديل عام 

 يتعلّقم نصا جديدا 2016المعالجة الآلية للمعطيات، ليستحدث عام  بأنظمةة أو الجرائم الماسّ  الأفعال
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في جناية تجنيد الأشخاص لصالح إرهابي أو  لتتمثّ والتي نصت على جريمة جديدة 12مكرر  87بالمادة 
 والاتصال. الإعلاممنظومة إرهابية باستخدام وسائل تكنولوجيا 

 متابعتها تتمّ  بتكنولوجيات الإعلام والاتصال فإنّ قة ا على مستوى قانون الإجراءات الجزائية للجرائم المتعلّ أمّ 
الاختصاص المحلي  هتمديد هو المشرع الجزائري جديد لكن بع بها الجرائم التقليدية، تّ التي تُ بنفس الإجراءات 

وكذلك ما نصت عليه  07.10ـ 17من القانون  37يل الجمهورية في الجرائم الالكترونية من خلال المادة كلو 
التفتيش الذي يكون  التي اعتبرت أنّ  2211ـ 06ة من قانون الإجراءات الجزائيفي فقرتها الأخيرة  45المادة 

كما  .العامةالإجرائية على مستوى المنظومة المعلوماتية يختلف عن التفتيش المتعارف عليه في القواعد 
في جريمة المساس بأنظمة ظر السالف الذكر على التوقيف للنّ  22ـ  06من القانون  6 فقرة 51المادة  نصت

 10إلى  5مكرر  65والتقاط الصور في المادة  وتسجيل الأصواتاعتراض المراسلات   وكذا ،المعالجة
ها تطبق نفس إجراءات تحقيق ومحاكمة فإنّ  الإجراءات من لباقي بالنسبة اأمّ  .12مكرر من نفس المادة

  13الجريمة التقليدية.
كما تعدّدت طهاـــــــــ س  ــــــــ ولا نرى من المناسب بَ ه تعدّدت تعريفات هذا النوع من الجرائم هنا أنّ  التنويهمع 

الغش المعلوماتي أو الإجرام كما في نظرا لتقارب المفاهيم وتداخلها ى، لالة على حقيقة المسمّ تسمياتها للدّ 
...، فهل الجريمة الالكترونية تحوي تالالكتروني، والانحراف الذي يقع بواسطة الحاسب الآلي أو الإنترن

ها أدق ، ذلك أنّ صطلح الجريمة الالكترونية هو الأصوبم أنّ والذي نراه  14الجريمة المعلوماتية أو العكس؟ 
فضلا عن جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات على الحاسوب وأوسع تشمل أي وسيلة إلكترونية 

، في حين أنّ الجريمة المعلوماتية تقتصر على الجرائم الماسة كما أشار إليها المشرّع الجزائري  أو بواسطتها
 .أو الحاسوب أو بواسطتهما فقط بالانترنيت
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كل سلوك غير هو ما ذكرته حبيباتني بثينة بأنّها: "  للجريمة الالكترونية فاهاوأو   التعريفاتأنّ أجود  يدَ بِ 
تعريف ينسجم مع ما  وهو 15مشروع تكون تقنية المعلومات وسيلة لارتكاب الجريمة، أو تكون موضوعا لها"

  ع الجزائري.جاء به المشرّ 
 19-كوفيد جائحة كورونا تي استهدفتها في ظل  المجالات ال تصنيفات الجريمة الالكترونية وأهم  ـ  نياثا

فعلى ر منها، ظَ ن  باختلاف الزاوية التي يُ حول تقسيم الجرائم الالكترونية،  والقانون  اختلف الفقه الجنائي
 أداة الجريمة ووسيلة تنفيذها، كما قد يكون المعلوماتي هو النظام ور أنّ ظُ ن  سبيل المثال قد تكون الزاوية من مَ 

، يطول المقام لذكرها ولا نرى ضرورة ذلكإذ  ،موضوع أو محل الجريمة الالكترونية هو النظام المعلوماتي
. لكن الملاحظ حيث أنه كلّما ظهرت وسيلة جديدة برزت معها جريمة أو أسلوب جديد، فهي متغيرة ومتجّددة

ة منذ ظهور ا استهدفت جوانب وقطاعات بصفة خاصّ أنّهوعلى اختلاف تصنيفات الجريمة الالكترونية 
ها بعد أن نستعرض أبرز تصنيفات الجريمة ف على أهمّ ، نحاول أن نتعرّ 1916-فيروس كورونا كوفيد

 الالكترونية.
 الالكترونية تصنيفات الجريمةـ  1

 يعود إلى اعتبارات، نذكر منها:الالكترونية تصنيف الجريمة  سبق القول أنّ 
صل الجرائم التي تتّ  يشتمل هذا التصنيف على أهمّ الجرائم الواقعة بواسطة النظام المعلوماتي: أولا ـ 

مضاعفا لجسامتها، يهدف سيلة لتسهيل النتيجة الإجرامية و و  والحاسب الآلي في هذه المجموعة .بالمعلوماتية
 لمجرمعادة من وراء ارتكاب هذه الجرائم تحقيق ربح مادي بطريقة غير مشروعة، فيستخدم ا الجاني

منه لا يكون النظام ه أو نظمه كوسيلة لتنفيذ الجريمة، و المعلوماتي النظام المعلوماتي ذاته أو برامج
 ئم بموجب هذا الاعتبار إلى: اسم الجر وتقّ  17المعلوماتي هو محل الحماية الجنائية

ة يددت مظاهر الجرائم الواقعة على الأشخاص، وتعتبر نشر الإباحتعّ  الجرائم الواقعة على الأشخاص:ـ أ
ض الأطفال للاستغلال الجنسي على الانترنت بأشكال ها، حيث يتعرّ والجنس خصوصا عند الأطفال من أهمّ 

حيث تستمر معاناتهم إلى ما بعد ر إلى التسجيلات المرئية للجرائم الجنسية العنيفة، دة انطلاقا من الصوّ متعدّ 
                                                             

مجلة دراسات وأبحاث المجلة العربية للأبحاث والدراسات في العلوم ـ حبيباتني بثينة، الطبيعة الخاصة للجريمة المعلوماتية،   15
 . 609م، ص 2020، 3، العدد12الإنسانية والاجتماعية، المجلد

16
حدّ سواء، مُسَبِّبة اعتلالات فيروسات كورونا هي مجموعة من الفيروسات التي يمكن أن تصيب الإنسان والحيوان على  ـ   

متنوعة، قد تكون خفيفة كنزلات البرد، أو شديدة مثل الالتهاب الرئوي، كمرض سارس ) المتلازمة النفسية الحادة الوخيمة( الذي 
 هو 19كوفيد ـ أمّا م.2012التي ظهرت في  mers م، أو متلازمة الشرق الأوسط التنفسية2003م و2002انتشر مابين 

وكمصطلح فهو يتكون من عدّة أجزاء، يحمل كلّ جزء معنى، حيث أنّ: "كو" هو اختصار د، يُسَبِّبه فيروس كورونا، مرض مُع  
يشير إلى العام الذي أعُلن فيه عن تفشي هذا 19كورونا، و "في" اختصار لفيروس، و" د" اختصار للداء أو المرض، ورقم  

لمتلازمة م، بداية من مدينة ووهان الصينية. ويطلق البعض عليه تسمية ا2019المرض الجديد، الذي كان في نهاية ديسمبر 
 .2، أو سارز كوف2التنفسية الحادة الوخيمة كورونا 

جرائم المعلوماتية،  مذكرة ماجستير في العلوم الجنائية وعلم الإجرام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  ،ـ سوير سفيان  17
 م2011م،2010مسان، أبو بكر بلقايد، تل



جريمة التهديد والمضايقة والملاحقة  ، كما أنّ 18ارتكاب الجريمة بسبب إمكانية تناقل الصور عبر الانترنت
أو الواتساب الفايسبوك الانترنت ك الآنية عبر شبكة الحواراتوسائل خاصة عن طريق البريد الالكتروني أو 

بالإضافة إلى جرائم التغرير والاستدراج وانتحال الشخصية التي أطلق عليها البعض  ،...عرفت انتشارا واسعا
ونفس الأمر يقال عن  19جريمة الألفية الجديدة)سواء انتحال شخصية الفرد، أو انتحال شخصية المواقع( 

لدردشة، غرف امن خلال  بشرفهم وكرامتهممساس لتلطيخ سمعة الغير والجرائم السب والقذف الأكثر شيوعا 
ى وإن كانت الأدهى أنّه يتم تداولها ونشرها عبر المواقع حتّ أو مقاطع فيديو أو تطبيقات التيك توك ...، 

 مغلوطة أو غير صحيحة.
ر التكنولوجي خصوصا مع التطوّ  ويدخل في التقسيم جرائم معتبرةـ الجرائم الواقعة على الأموال:  ب

والسرقة  قرصنةال الالكتروني كالبطاقات الذهبية أو البنكية حيزا من جرائمأخذت وسائل الدفع ، حيث الحاصل
 ،ارها نقودا إلكترونيةباعتب بطاقة عميل إلى حساب أو رصيد آخر؛والتحويل الالكتروني من حساب والاحتيال 

 المشروع عبر قنوات شبكةمفاتيح البطاقات والحسابات البنكية بالطريق غير من خلال إمكانية خلق 
   20 .الانترنت
جريمة القمار وغسيل الأموال عبر الانترنت من خلال الكازينوهات  ،الجرائم الالكترونية على الأموال ومن أهمّ 

ها تمنح الراغب ممارستها الخصوصية وخفاء الشخصية، بالإضافة الافتراضية وأندية الأقمار الرقمية، إذ أنّ 
ق النشء لاستخدامها فقط، بل إلى وّ شَ ج لها أو تُ تعد المواقع تروّ  لمالتي و   إلى جريمة المخدرات عبر الانترنت

 21كيفية زراعتها وصناعتها بكافة أصنافها وأنواعها وبأبسط الوسائل المتاحة.
 ـ الجرائم الواقعة على أمن الدول ج

من أجل بث معتقداتها وأفكارها،  للإنترنتفة الطبعة الاتصالية  الكثير من الجماعات المتطرّ  استغلّت
مة، فقد تروني والجريمة المنظّ الإرهاب الالكد أمن الدولة، ممثلة في ليصل بها الأمر إلى ممارسات تهدّ 

س على دول أخرى، وذلك بالاطلاع على مختلف الأسرار أتاحت الانترنت لكثير من الدول ممارسة التجسّ 
فرصا للتأثير على معتقدات وتقاليد مجتمعات بأكملها مما  نترنتالاالعسكرية والاقتصادية ...، كما أعطت 

تظهر العلاقة جليا بين الإرهاب والجريمة الالكترونية من خلال تجنيد ل 22سهل وجرّ إلى نزاعات وفوضى.
 وتجييش أعضاء جدد في التنظيم أو حشد الهمم بواسطة استخدام مختلف وسائل التواصل الالكتروني، كما

                                                             
 .102، صالمرجع السابقـ نميدلي رحيمة، خصوصية الجريم الإلكترونية في القانون الجزائري والقوانين المقارنة،   18
ـ صغير يوسف، الجريمة المرتكبة عبر الإنترنت، مذكرة ماجستير في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود   19

 .51، 50م، ص 2013معمري، تيزي وزو،
 .67م، ص 2010الإسكندرية، الجامعية،  ، أمن الجريمة الالكترونية، الدارإبراهيمـ خالد ممدوح   20
مذكرة ماجستير في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود  ،الإنترنتصغير يوسف، الجريمة المرتكبة عبر ـ  21

 .49، 46ص ، م2013معمري، تيزي وزو،
ـ بوضياف إسمهان، الجريمة الالكترونية والإجراءات التشريعية لمواجهتها في الجزائر، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات   22

 .358م، ص 2018، 3، العدد3القانونية والسياسية، المجلد 



لجريمة اكما أنّ أعضاء  23دعاية والعمليات الإرهابية من خلال مختلف وسائط التواصل الالكترونيةيتم تبني ال
الاتصال والتكنولوجيا التي لم تعد تعترف بالحدود الجغرافية في تخطيط وتمرير المنظمة استفادوا من وسائل 

 .24وتوجيه المخططات وتنفيذ العمليات الإجرامية بيسر وسهولة
حيث تكون نف من الجرائم يمسّ النظام المعلوماتي، وهذا الصّ  الجرائم الواقعة على النظام المعلوماتي:ثانيا ـ 

 حها بشيء من الإيجاز كما يلي:يتوصّل إليه، نوضّ المعلومات المدرجة به هدفا  المكونات المادية له، أو
 المعلوماتي للنظام المادية المكونات على الواقعة أ ـ الجرائم
 ،تشغيله في تستخدم والتي به الملحقة اتوالمعدّ  بالأجهزة المعلوماتي للنظام المادية ناتبالمكوّ  قصديُ 

 تقليدية عليها الواقعة الجرائم تكون  اتالمعدّ  لهذه المادية للطبيعة ونتيجة. والكابلات والشرائط كالأسطوانات
 بيترتّ  اممّ  التشغيل، بمفاتيح العبث أو الإحراق أو العمدي الإتلاف أو الأمانة وخيانة للسرقة محل تكون  كأن

 كبيرة سةمؤسّ  اتمعدّ  إتلاف إلى وأدى فرنسا، في الجرائم من النوع هذا حدث ولقد كبيرة، خسائر عليها
 25.فرنسي فرنك ملايين5 ب الخسائر رتدّ وقُ  الحسابية، المعلومات وتوثيق الأنظمة بيع في صةومتخصّ 

 المعلوماتي بالنظام المدرجة المعلومات على الواقعة الجرائم -ب
المعلومة المعالجة آليا ذات أهمية كبيرة باعتبارها أساس عمل النظام المعلوماتي، لما لها من  تُعتبر

م الجرائم عليها من خلال التلاعب فيها بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق قيمة اقتصادية، وتتّ 
ف فقد قام شخص وهو موظّ ى بالغش أو التزوير المعلوماتي،  وهذا ما يسمّ أو استبدالها أو محوها،  إتلافها

فواتير وهمية لا حصر لها وتحويل ما تم  بإدخال، حيث قام BLUFFبوزارة المالية باستخدام طريقة تدعى 
 26.سداده من هذه الفواتير لحساب الشركات الوهمية التي قام بإنشائها

ب مهارة فنية عالية في مجال البرمجة وتقع هي جرائم تتطلّ  :27الالكترونيةج ـ الجرائم الواقعة على البرامج 
 . على البرامج التطبيقية أو برامج التشغيل

يقوم بالتلاعب فيه  ثمّ  ،يحدّد فيها الجاني البرنامج أولاة: ية الواقعة على البرامج التطبيقيـ الجرائم المعلومات
أما تعديل   .أو التلاعب في البرامجهذا من خلال  قيامه بتعديل البرنامج ية، و لتحقيق أكبر استفادة مال

بإدارة الحسابات  الأمريكيةعادة ما يكون هدفه الرئيس اختلاس النقود، مثاله قيام مبرمج بأحد البنوك البرنامج ف
بقيد هذه  ،ثم قيامه دولاراتواحد على كل حساب يزيد عن عشر  دولاربتعديل البرنامج عن طريق إضافة 

. أما التلاعب كل شهر خلال الدولاراتالمصاريف الزائدة في حساب خاص به يتحصل على إثره على مئات 
ى بالقنبلة المنطقية المتمثلة في برنامج سمّ ة أشكال وصور فقد يتم عن طريق ما يُ يأخذ عدّ  في البرنامج فإنّه
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بغرض تسهيل أو جزء من برنامج ينفذ في كل لحظة أو كل فترة زمنية منتظمة يوضع في شبكة معلوماتية 
امج غير مسموح به في البرنعن طريق قيام أحد المبرمجين بزرع برنامج فرعي  عمل غير مشروع، أو

 ملاحظةنظام معلوماتي مع  لأيّ مشروع في العناصر الضرورية  ل له عملية الدخول الغيرا يسهّ ممّ  الأصلي
 ته.دقّ صعوبة اكتشافه بسبب صغره و 

ام برامج التشغيل هي البرامج المسؤولة عن عمل النظ ـ الجرائم المعلوماتية الواقعة على برامج التشغيل:
م بتزويد البرنامج بتعليمات إضافية ، جريمته تتّ ترتيب تعليماته الخاصةضبط المعلوماتي حيث تقوم بتنظيم و 

إعداد المبرمج ببالمصيدة م تتّ و  تسهل الحصول على معلومات النظام يسهل الوصول إليها بواسطة شفرة 
تفرعات في البرنامج لبرنامج به عيوب وأخطاء عمدا للدخول إليه بسهولة، فهي ممرات خيالية وفواصل و 

أو ، الوصول إلى معلومات الذاكرةخول للنظام المعلوماتي و دنه من الالضرورية تمك التعديلاتنه من تنفيذ تمكّ 
الجريمة  لارتكابمخصص  اكتشافهبقيام المبرمج بوضع برنامج يصعب  وذلك تصميم برنامج وهميتتم ب

 .مراقبة تنفيذهاو 
 ـ تصنيف اتفاقية بودابست لثاثا

الجريمة الالكترونية وهي اتفاقية وربية لمكافحة لعلّ أهم تصنيف هو الذي جاءت به الاتفاقية الأ
 مجموعات: ن أربعضمّ توالذي ي ،بودابست

  وتشمل::  الجرائم التي تستهدف سرية وسلامة وتوفر المعطيات والنظم، المجموعة الأولى            
 .غير قانوني ) غير المصرح به (ول الدخ  -                  
 .القانونيالاعتراض غير  -                  
 .تدمير المعطيات  -                  
 .اعتراض النظم -                  

 28 .إساءة استخدام الأجهزة -                  
، أي الجرائم التي يلعب فيها الكمبيوتر أو الحاسوب الآلي دور رالجرائم المرتبطة بالكمبيوت المجموعة الثانية:          

 الاحتيال والتزوير الالكتروني.الوسيلة كجرائم 
ق الجرائم الجرائم المرتبطة بالمحتوى، حيث يلعب فيها الكمبيوتر دور البيئة الإجرامية، وتتعلّ  المجموعة الثالثة:         

 29بالأفعال اللاأخلاقية وجرائم القمار وغسيل الأموال والمخدرات.
  30قرصنة البرمجيات. –بالإخلال بحق المؤلف والحقوق المجاورة المرتبطة وهي الجرائم  المجموعة الرابعة:        
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 جائحة كورونا في ظل   الجريمة الالكترونية تي استهدفتهاالمجالات الأهم  ـ 2        
ية حّ الصّ  الأزمةلت الجريمة الالكترونية في السنوات الأخيرة ارتفاعا ملحوظا، لتتبلور أكثر خلال ج  سَ 

ة أكثر من غيرها خلال فَ ستهدَ كانت مُ  أنشطة ومجالاتهناك  بجائحة كورونا،  ويبدو أنّ العالمية فيما يعرف 
 نها فيما يلي:هذه الفترة الوبائية، يمكن أن نبيّ 

في ضوء فرا من الجريمة الالكترونية، حي من أكثر القطاعات تضرّ يعتبر القطاع الصّ  حي:الص  مجال ال
الشخصية والنظافة الصحية، استغل المجرمون هذا الظرف لجني الطلب المتزايد على منتجات الحماية 

 الكماماتدة أو لا تستوفي المعايير المطلوبة مثل الأرباح وتحقيق الكسب المادي عن طريق بيع منتجات مقلّ 
، وأحيانا أخرى سرقتها ،أدوية وهمية لعلاج فيروس كوروناى والفيتامينات، وحتّ ومضادات الفيروس  الجراحية

على  الاشهاراتو واقع الالكترونية مرة عبر الالمزوّ  ماتالمعقّ و فة لتزدهر مبيعات المنتجات الصحية المزيّ 
كما في حالة إحدى الشركات الأوروبية التي طلبت مواد حماية، من  والتواصل. مختلف شبكات الاتصال

، لكنّ البضاعة لم تصل و،يور ملايين  6.6ي سنغافورة مقابل رات من شركة فمات ومطهّ بينها أقنعة ومعقّ 
وفي عملية مشتركة للشرطة  هناك عصابات قامت باختراق أنظمة الشركة واستولت على المبيعات. ذلك أنّ 

ألف كمامة مزيفة على مستوى العالم، فضلاا عن  34دولة، أسفرت عن مصادرة  90الأوروبية، بالتعاون مع 
كما جرى  ، شخصاا  121عصابة واعتقال  37اكتشاف  ، بعدما جرى املايين عقار مقلد 4.4العثور على 

 4الة ضد الفيروس، وجرت مصادرة مة غير فعّ موقع إلكتروني يعرض مواد معقّ  2000تحديد أكثر من 
كما استهدف مجرمو المعلوماتية  31.ملايين وحدة دواء وأجهزة تنفس وهمية ضمن عمليات للشرطة الأوروبية

سات ستضطر إلى دفع المال ا منهم أنّ هذه المؤسّ الصحية واختراقها ظنّ سات أنظمة المؤسّ  ولصوص الحظر
ض مستشفى في جمهورية التشيك لهجوم إلكتروني، وفقاا لـ"يوروبول"، ما تعرّ فقد  أو الفدية لاستعادة أنظمتها.

 32.اضطر المستشفى لوقف نظام تكنولوجيا المعلومات لديه، ما أجّل المعاملات الطبية
ن استهدفه مجرمو ومخترقو المعلوماتية، من خلال هذا المجال هو الآخر ممّ  يعدّ  المالي:المجال 

لنهب وسحب نسخ البيانات واستخدامها  باعتمادوالبنوك  الآليعمليات السرقة التي تتم عبر ماكينات الصرف 
البنكية، ومطالبة سات المصرفية أو أموال الضحية، أو إنشاء مواقع في صفحات الانترنت مماثلة للمؤسّ 

أو من خلال رسائل البريد الالكتروني، فكثيرا ما تأتي رسائل من  .سرقتها مَ يل إدخال بياناته، ومن ثَ العم
أو  ،مصادر مجهولة بخصوص طلب المساهمة في تحويل الأموال من الخارج مع الوعد بنسبة من المبلغ

وائز وتطالب بموافاة الجهة برقم حسابه المصرفي. تلك التي توهم صاحب البريد الالكتروني بفوزه بإحدى الج
عت في فترة انتشار فيروس كورونا على استعمال البطاقات الجزائر وغيرها من الدول شجّ  خصوصا أنّ 33

تقارير  تفقد كشفالبنكية أو الذهبية... تفاديا للاحتكاك بين المواطنين، وهذا ما استغله قراصنة المعلوماتية. 
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سات من خلال روابط مشبوهة للحصول على مخترقون استهدفوا أشخاصا ومؤسّ  المعلومات أنّ ة بأمن مختصّ 
ألف نطاق جديد لمواقع إلكترونية عن  100أكثر من  واؤ وأنشبيانات الدخول إلى الحسابات المالية، 

وورك"  ضت شبكة "بولي نتآخر تعرّ وفي تقرير  34، في محاولة خداع الأفراد كي يسجلوا بياناتهم.19كوفيد
الافتراضية المشفرة، إلى اختراق من جانب مجهولين، تمكنوا خلاله من سرقة  لتداول العملات العاملة كمنصة

 .مليون دولار 600عملات بقيمة 
ت بعد قيام مجهولين ر  السرقة جَ  وذكرت الشبكة في سلسلة تغريدات عبر صفحتها على "تويتر" أنّ 

 35.ن رموزا مشفرةب أية مراسلات تتضمّ الأمنية، داعية عملاءها لتجنّ  أنظمتها باختراق
ا جعلهم يلجؤون إلى لهم ممّ ز على البقاء في مناأجبر الوباء الناس  :الترفيهي للألعاب الالكترونية مجالال

ع توسّ التي  ة،العالم الافتراضي بعيدا عن الأزمة الصحية العالمية، من خلال الألعاب الالكترونية خاصّ 
   من هذه الناحية. وتعتبر فئة الأطفال أكثر الضحايا ،الإدمان استعمالها خلال أزمة الوباء العالمي إلى حدّ 

الأونلاين ومثال ذلك استغلالهم الألعاب  ،الوضع ون بفيروس كوروناالمحتالون المتخفيّ لطالما استغل و 
ملات الحقيقية ت ومشتريات داخل الألعاب إلى جانب العُ لامن عُ ها تتضمّ وأصبحت هدفا ثمينا لهم، نظرا  لأنّ 

 الموجودة في المحافظ.
في مقدّمتها  ،أخرى  هناك مخاطر، د المالق  فَ إدمانها و الألعاب الالكترونية من جهة إلى خطر  بالإضافة 

ن برمجي إضافي م إلى تنزيل مكوّ ففي بعض الأحيان يحتاج المستخدّ  ،على برامج ضارة الألعابهذه  احتواء
كن للبرامج الضارة فيها م  نة، وقد يتم إعادة توجيهه بعد ذلك إلى مواقع أخرى حيث يُ من أجل تشغيل لعبة معيّ 

ا قد تكون الفيروسات مضم نة في ملفات اللعبة التي إلحاق الأذى بأمان جه از المستخدم وخصوصيته. أيضا
ونلاين الأ الألعابمن مخاطر أنّ كما  .قد يسمح المستخدم بتنزيلها على النظام دون أن يدري أثناء التثبيت

لون من المتسلّ ن قد يتمكّ فعن طريق جمع البيانات من الألعاب وغيرها من المصادر، ة الخصوصي انتهاك
الوصول إلى حسابات أخرى لك، مثل حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي، أو إنشاء حسابات جديدة 

بعضها تدفع  الالكترونية أنّ  الألعابوالأخطر في  36!باسمك، بل وحتى إنشاء هويات رقمية كاملة باسمك
 50ن من أجهزة الهواتف الذكية وتتكوّ  طبيق يُحمّل علىوخير مثال لعبة الحوت الأزرق وهي تبالانتحار، 

عاماا، وبعد أن يقوم المراهق بالتسجيل لخوض التحدي، يُطلب منه  16و 12مهمة، تستهدف المراهقين بين 
إرسال صورة للمسؤول  مَ أو رسم الحوت الأزرق على الذراع بأداة حادة، ومن ثَ  ”F57“ نقش الرمز التالي

عد ذلك يُعطى الشخص أمراا بالاستيقاظ في وقت مبكر ب، للعبة فعلاا الشخص قد دخل في ا د من أنّ للتأكّ 
                                                             

 لتعزيز الأمن الرقمي وتبني الذكاء الاصطناعي لحماية القطاعات توجهات عالمية، دبي للمستقبلـ 34
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 عمليات النصب المتعلقة بالألعاب الأونلاين في ظل انتشار فيروس كورونا: سبل لحمايتك وعائلتك،ـ   36

scams-gaming-center/threats/coronavirus-https://me.kaspersky.com/resource 02/08/2022.م 

https://www.alaraby.co.uk/economy/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%82%D9%84%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A
https://www.alaraby.co.uk/economy/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-250-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://www.alaraby.co.uk/economy/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-250-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://pressn.net/article/8564830?news
https://www.alaraby.co.uk/economy
https://me.kaspersky.com/resource-center/threats/coronavirus-gaming-scams
https://me.kaspersky.com/resource-center/threats/coronavirus-gaming-scams


فجراا مثلاا، ليصل إليه مقطع فيديو مصحوب بموسيقى غريبة تضعه في حالة نفسية كئيبة.  4:20جداا، عند 
 وتستمر المهمات إلى أن يصل اليوم الخمسون، الذي يٌطلب فيه منه الانتحار إما بالقفز من النافذة أو الطعن

التي حصدها هذا التطبيق في العالم والجزائر خصوصا، أطلقت الجزائر حملة  حللأرواونتيجة  37بسكين
ر في الأخير حجب من خطورة لعبة الحوت الأزرق، لتقرّ  الإعلامتوعوية في المدارس والمساجد وعبر وسائل 

وقرار الحجب لهذه اللعبة ومثيلاتها قبل والأكيد لولا الحملات التحسيسية اللعبة من المواقع الالكترونية. هذه 
 جائحة كورونا لكانت الكارثة.

تعرّضت هي الأخرى المحادثات ات الرقمية: ـ مجال الدردشة والاجتماعات والمؤتمرات عبر المنص  
تمّ تحذير الملايين من  الالكترونية إلى الاختراق وظهرت فيها ثغرات أمنية استغلها لصوص الحظر،

من هجوم جديد يمنح المتسللين سيطرة كاملة على أجهزة الكمبيوتر   «Microsoft Teams»مستخدمي
وباء  اندلاعالخاصة بهم، حيث لجأ الكثيرون إلى هذا التطبيق لعقد الاجتماعات من خلال الإنترنت، منذ 

لون مليون مستخدم نشط شهرياا، يستهدف المتسلّ  270المنصة الآن أكثر من  ، وتضمّ فيروس كورونا
لون مهاجمة ، بدأ المتسلّ Avananالاجتماعات عبر الإنترنت بالبرامج الضارة، ووفقاا لفريق الأمان في

وبمجرد  .نة في سلاسل المحادثاتمّ ضَ الضارة المُ  exe عبر ملفات «Microsoft Teams» مستخدمي
لون في مهاجمة أجهزة الكمبيوتر وتثبيت البرامج الضارة التي تمنحهم وصولاا كاملاا إلى دأ المتسلّ التنزيل، يب

جديدين في تطبيق  بــينسياق فقد اكتشف أحد الباحثين عيوفي نفس ال 38ما يتم تخزينه عليه. الجهاز وكلّ 
وميكروفونهم، ووفقا لما ذكرته يسمحان للهاكرز باختراق كاميرا الويب للمستخدمين  Zoom مؤتمرات الفيديو

 صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سمحت هذه الثغرات التي تم تحديدها سابقاا للهاكرز بسرقة كلمات مرور
Windows ا اختراق أمان آخر للأمن على أجهزة من خلال السماح لهم بالاستفادة من كاميرا  Mac وأيضا

، Zoomحاليا عيوب جديدة في تطبيق مؤتمرات الفيديو وكشف التقرير الويب والميكروفون للمستخدمين.
ا تحديده بواسطة واردل، والذي يتضمّ  هناك خطأ ثان  تمّ  كما أنّ  .الصوت ومقاطع الفيديو رضُ ع  تَ  ن أيضا

يعمل الهاكرز من خلال حيث Zoom ق الصوت والفيديو فيبتدفّ  يضرّ  الذي ز،الوصول المادي إلى الجها
نوا من خداع الخدمة لتسليم كاميرا الويب والوصول إلى ، وبالتالي يتمكّ Zoomإدخال شفرة ضارة في

حذّر مكتب التحقيقات الفدرالية الأميركي المواطنين من الاختراق الذي  كما 39ر.الميكروفون لمستخدم آخ
ء اختراق فصلين دراسيين على الشبكة أثنا تم   يحدث عبر تطبيق الاجتماعات "زوم" الشهير، وذلك بعد أن  

شهد زيادة هائلة في عدد المستخدمين منذ " "زوم الت وسائل إعلام أميركية إنّ وق .استخدام مكالمات الفيديو
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أجبر وباء كورونا عددا كبيرا من الأشخاص على البقاء في منازلهم، واللجوء إلى اجتماعات الفيديو للعمل  أن  
 40.أو الدراسة أو التفاعلات الاجتماعية

وأبرز التدابير التي  19-كورونا كوفيد زمن تفشي فيروس انتشار الجريمة الالكترونيةعوامل ثالثا ـ 
 ات خذتها الجزائر لمكافحته

همت في تنامي الجريمة الالكترونية، ولعلّ الوضع الوبائي وما صاحبه هناك عوامل مختلفة ومتداخلة أس  
خذتها بعض التدابير التي اتّ  راسةنقطة من الدّ نبيّن في هذه المن إجراءات كان له نصيب كبير في تفاقمها، 

 هذه الجريمةانتشار ج بعدها على عوامل ، لنعرّ 19-كورونا كوفيد السلطات التشريعية لمكافحة انتشار فيروس
 .هذه التدابير وتداعيات الفيروس في ظلّ 

 19-الجزائر لمواجهة انتشار فيروس كورونا كوفيد اخذتهالتدابير التي ات   برزأــ 1
الإعلان عن أول حالة في  ، حيث تمّ وانتقل إلى مواطنيها بالجزائر 19-انتشر فيروس كورونا كوفيد

م لرعية إيطالي كان يعمل بحقل نفط في حاسي مسعود، لتتوالى فيما بعد الإصابات بهذا 2020فيفري  25
ت التعليمية وروضات ساالمؤسّ المعاهد و بغلق  على جناح السرعة الفيروس، ما جعل رئيس الجمهورية يأمر

تعليق كافة الرحلات  م، تمّ 2020مارس  17، 16 خلال الفترة 27وبعد أن تجاوز عدد المصابين  .الأطفال
دينية والأوقاف بغلق المساجد ومنع صلاة الجمعة عبر كافة لؤون اية نحو أوروبا، كما أمر وزير الشالجو 

وجود لقاح أو دواء لهذا الفيروس، تمّ إصدار  تزايد عدد الإصابات وعدم وفي ظلّ التراب الوطني...  
مجموعة من التدابير الصحية لتطويق هذا الفيروس وكبح انتشاره، ويأتي في مقدّمتها المرسوم التنفيذي رقم 

 ومن أبرز ما جاء فيها:20/12743والمرسوم رقم  20/7042والمرسوم  20/6941
الترفيه والتسلية والعرض والـمطاعم باستثناء تلك التي ءات اسات وفضغلق محلات بيع المشروبات، ومؤسّ ـ 

 تضمن خدمة التوصيل إلى المنازل.
 ـ تقليص عدد الموظفين وتعليق النقل الجماعي وغلق المقاهي ومنع التجمعات.
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دة، حسب الوضعية الوبائية للولاية أو البلدية ولفترات محدّ  44والذي يكون كليا أو جزئياـ الحجر المنزلي، 
 المعنية. 

 ـ احترام التباعد الأمني بين شخصين في الأماكن العامة والعمل بمتر واحد على الأقل.
 ـ ارتداء القناع الواقي.

 ـ منح تراخيص لتنقل الأشخاص خارج أوقات الحجر على سبيل الاستثناء من قبل لجان مختصة.
يعاقب عليه القانون. وقد أحال المرسومين  19خطر بنقل عدوى فيروس كورونا كوفيدـ تعريض الغير لل

السالفين الذكر، إلى تطبيق الجزاءات على المخالفين إلى أحكام قانون  20/127والمرسوم  20/70التنفيذيين 
مكرر، 290ة بموجب الماد 45المعدل والمتمم لقانون العقوبات 20/06من القانون  8العقوبات بموجب المادة 

دج 200.000دج إلى 60.000( وبغرامة من 2( أشهر إلى سنتين)6والتي نصت " يعاقب بالحبس من ستة)
كل من يعرض حياة الغير أو سلامته الجسدية مباشرة للخطر بانتهاكه المتعمد والبيّن لواجب من واجبات 

إلى  ( سنوات3الحبس من ثلاث) تكون العقوبة الاحتياط أو السلامة التي يفرضها القانون أو التنظيم.
دج، إذا ارتكبت الأفعال المذكورة أعلاه خلال 500.000دج إلى 300.000( سنوات والغرامة من 5خمس)

فترات الحجر الصحي أو خلال وقوع كارثة طبيعية أو بيولوجية أو تكنولوجية أو غيرها من الكوارث. يعاقب 
يها فيهذه المادة وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا الشخص المعنوي الذي يرتكب الجريمة المنصوص عل

 والملاحظ من هذه المادة أن العقوبات الجزائية المقرّرة لجريمة تعريض الغير للخطر تتفاوت بين القانون."
 الشخص الطبيعي والمعنوي، كما أنّها تتفاوت فيما إذا كانت الظروف عادية أو إستثنائية.

 19-زمن جائحة كورونا كوفيد الجريمة الالكترونيةانتشار عوامل ــ  2
بالرجوع للأسباب التي شجعت أو كانت من وراء تنامي الظاهرة الإجرامية الالكترونية تحديدا نجدها 

التدابير المتّخذة لمكافحة فضلا  متعدّدة فمنها ما هو اجتماعي ومنه ما هو اقتصادي، أمني ، نفسي...
يمكن أن نبيّنها إجمالا فيما  سواء على المستوى الوطني أو الدولي،  19- انتشار فيروس كورونا كوفيد

 يأتي:
أدى بوقوع عدد منهم  قضاء الكثير من الأفراد أوقاتهم في الحاسوب والهاتف نتيجة الحجر الصحي، ما -

 في الاحتيال الالكتروني والانسياق وراء الاشهارات الالكترونية الكاذبة والتضليلية.
الإقبال المنقطع النظير على أسواق التجارة الالكترونية والاعتماد على التسوق الالكتروني وخدمة  -

التوصيل المنزلي، خصوصا بعد تشجيع الدول لها باعتبارها آلية آمنة من حيث انتشار فيروس كورونا 

                                                             
في إلزام الأشخاص بعدم مغادرة منازلهم أو آماكن " يتمثل الحجر المنزلي الكلي  20/70من المرسوم التنفيذي 04ـ المادة   44

إقامتهم خلال الفترة  المعنية ماعدا في الحالات المنصوص عليها في هذا المرسوم. و/أو الفترات الزمنية المقررة من طرف 
لمنزلي الجزئي في إلزام الأشخاص بعدم مغادرة منازلهم أو آماكن إقامتهم خلال الفترة و/أو السلطات العمومية. ويتمثل الحجر ا

 الفترات الزمنية المقررة من طرف السلطات العمومية.
المتضمن  66/156م يعدل ويتمم الأمر 2020أبريل  28ه الموافق لـ1441رمضان  5المؤرخ في  20/06ـ قانون رقم   45

 .25يدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد قانون العقوبات، الجر 



لجرائم النصب ا والملامسة... ما أوقع بالكثير كضحايالمباشر ب الاحتكاك نّ جَ ، كونها تُ 19-كوفيد
 والغش...

إلى الإفراج عن المسجونين بتهم  الدول اتجهت بعض ، حيثالإفراج عن المحبوسين في السجون  -
فعهم إلى ممارسة الإجرام مرة دفاا من إصابات في صفوفهم بمرض "كورونا"، وهو ما جنائية خطرة تخوّ 

الحالة التركية معبرة في هذا السياق، حيث كشفت بعض وسائل الإعلام التركية، مثل  أخرى. ولعلّ 
صحف "زمان" و"بيرجون" و"إيفرنسال"، عن الجرائم التي ارتكبها المجرمون المستفيدين من قرار العفو 

هؤلاء  بعد إقرار البرلمان التركي لذلك، رغم التحذيرات التي أطلقها الخبراء من تداعيات الإفراج عن
 .46على الأمن الوطني

 .ةالالكترونيوالحماية فتقار لثقافة الأمن الاة الوعي المعلوماتي و قلّ  -
ق والتسوّ العمل والتعليم  زيادة فترة استخدام شبكة الانترنت في ظل انتشار فيروس كورونا، خصوصا أنّ  -

 الاختراقات والهجمات الالكترونية. عدد ...أصبحت تتم عن بعد، ما زاد معه 
الى لجوء الكثير بالبحث عن معلومات عبر  19نجم عن القلق والخوف من فيروس كورونا كوفيد  -

بهذا المرض، غير آبهين أو مدركين للفخاخ الالكترونية، ذلك أنه توجد  الإصابةلتفادي  الانترنتشبكة 
 قام به المجرمين، وهذا ما مواقع بمجرد الدخول إليها يتم اختراق الأجهزة أو سرقة البيانات الشخصية

 .روابطالمواقع و الالالكترونيين في هذه الفترة من خلال 
ومدى  19تركيز المؤسّسات العسكرية والأمنية على التدابير المتخذة لمواجهة انتشار كورونا كوفيد  -

 التزام المواطن بها.
التي مست بعض الغلق و  التعليق إجراءاتتدابير الحجر المنزلي و البطالة بسبب  ف الدخل وشيوعع  ضُ  -

 عمليات النصب والخداع خصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.انتشار ما أسفر عن ، الأنشطة
ي واثبات التفوّق في مجال وسائل التقنية ونظام المعلوماتية، حيث أن بعض الأشخاص لتحدّ ا حبّ  -

وقدرتهم على اختراق همهم وهدفهم هو الوقوف أمام شاشات الهاتف أو الحاسوب إثباتا لبراعتهم 
 .والبرامج وما هو جديد في هذا المجال الأنظمة والمواقع

ة الأطفال بسبب الحجر المنزلي والعطلة الطويلة التي عرفها اللجوء إلى الألعاب الالكترونية خاصّ  -
الكثير من هذه الشريحة تصاب بالجنون  جعلقطاع التربية والتعليم تسبب في إدمانهم لهذه الألعاب، ما 

 47"من بينها لعبة "بوبجي" و"فري فاير ،والانهيارات العصبية والانتحار
والاستعمال الواسع لها، خاصة في فترة تفشي فيروس  لشبكة الاتصالات والانترنتن المستمر التحسّ  -

 . 19-دكورونا كوفي
                                                             

كيف أثر منع التجول على جرائم ما بعد "كورونا" في الإقليم؟، ـ  46
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أو كشف هوية  الوصول إلى دليل واضح للإدانةإخفاء معالم الجريمة الالكترونية وصعوبة سهولة  -
سرعة محو أدوات الجريمة وتقاعس أو إحجام الكثير عن التبليغ عن الجرائم  ، في ظلّ الفاعل

 وانشغال الناس به. إلى تداعيات فيروس كورونا االالكترونية وقت ارتكابها والتي يرجع أحد أسبابه
من هواتف والحواسيب في تحقيق جرائم كثيرة، كال ديثةالاتصال الحز بها وسائل تتميّ التي الخصائص  -

شكلة الاختصاص القضائي ة وتحرّر جغرافي باعتبارها عابرة للحدود، التي انجر عنها مسرعة وسهول
 في فضاء إلكتروني والفاعل خارج الحدود. كونها واقعة

الالكتروني أو التجسس الالكتروني، والذي يكون عادة لزعزعة  بالإرهابالتهديد الأمني فيما يعرف  -
  .والأفكار التي تنشر الفوضى الإشاعاتمن خلال استقرار الدول 

ر التكنولوجي بين خدمة الظاهرة الإجرامية ومكافحتها رابعا ـ   19-انتشار فيروس كورونا كوفيد  فترةالتطو 
فأُغلقت الحدود  ،العاديةرت معه تفاصيل الحياة تغيّ و العالم،  19-أربك تفشي فيروس كورونا كوفيد

والجريمة ليست استثناء عن هذا  ؛تهلمواجه والمطارات...وأصدرت حزمة من القوانين والمراسيم كتدابير
الدول للحدود وانعزال الأشخاص في منازلهم بسبب الحجر المنزلي وجد المجرمون صعوبة  فإغلاقالتحوّل، 

في كسب المال بالطرق التقليدية في هذا الظرف الوبائي، ما جعلهم يلجؤون إلى سبل أخرى وفّرها لهم 
نفيذ مخططاتهم ر التكنولوجي، فقد استعان هؤلاء بوسائل تكنولوجية وتقنيات حديثة لتبالدرجة الأولى التطوّ 

وجرائمهم، فالهواتف والحواسيب وما توفره شبكة الانترنت أصبحت ملاذا لتنسيق أنشطتهم وتحقيق مآربهم 
م عبر أجهزة لا أصبحت تتّ فعمليات السرقة مثنظرا لما تتميز به من سهولة وسرعة واختصار المسافات ....

 ر.الكمبيوت
فعت تقارير بناء على مؤتمرات فيها جائحة كورونا رُ  بتم الأزمة الصحية العالمية التي تسبّ في خضّ 

 50كجرائم السطو على المنازل والسرقة والقتل إلى تفيد بتراجع الجرائم التقليدية  ت عبر دول العالمدَ قِ عٌ 
بينما ازداد الاحتيال الإلكتروني وجرائم الإنترنت، ذلك أنّ الإجراءات الاستثنائية والاحترازية التي  ، بالمائة

 مثلا امت بها الدول في أعقاب تفشي كورونا ساهمت في تراجع الجرائم التقليدية، إلّا أنّ الجريمة المنظمةق
استطاعت أن تُبدي قدراا من التكيف مع هذه المتغيرات واستغلال الأزمة وتوظيفها لتحقيق أهدافها والاستمرار 

لوجي وانتشار فيروس كورونا بيئة خصبة ومناخا ل التزاوج بين التطوّر التكنو شكّ ليُ  48في سلوكها الإجرامي، 
والجريمة خاصّة الجريمة الالكترونية، والقرصنة والفساد المالي،  ملائما لنشاط عدد من الجرائم،

مستغلين مشاعر  الجرائم نوعاا وكماا، ليظهر مجرمو المعلوماتية ومجرمو كورونا المنظّمة،...تغيّرت معه
 . 19-الخوف والقلق التي يثيرها فيروس كوفيد 

السيبراني من وجود أكثر من أربعة آلاف نطاق  شركة "تشيك بوينت" الأميركية للأمن وفي هذا الصدد حذّرت
منذ بداية عام  -أو كوفيد ها تحتوي على كلمات مثل كوروناأي أنّ  -على الإنترنت متعلقة بفيروس كورونا 

 % رقما3% أخرى مشبوهة. وقد لا يبدو 5% من هذه النطاقات ضار، و3واعتبر تقرير الشركة أنّ  .2020
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هذه النطاقات المرتبطة بفيروس كورونا من المرجح أن تكون أكثر ضررا  كبيرا، ولكن وفقاا "لتشيك بوينت" أنّ 
لمنظمة الدولية للشرطة كما أعلنت ا  49.ل خلال الفترة الزمنية نفسها% من أي نطاق آخر مسجّ 50بنسبة 

دة ومستحضرات تعقيم لليدين غير مستوفية لمعايير السلامة الجنائية )الانتربول( عن ضبط كمامات مقلّ 
رابط إعلاني إلكتروني لمنتوجات متعلّقة  2000وأدوية مضادة للفيروسات غير مرخصة، بعدما كشفت حوالي 

لاحتيال الالكتروني في ظلّ هذه الأزمة الصحية العالمية، منوّهة عن تنوّع أشكال ا  بفيروس كورونا المستجد.
بعض المجرمين الالكترونيين يعملون على الاتصال بالضحايا لتوهيمهم  فحسب تقارير للمنظمة الدولية، أنّ 

هم موظفون في عيادات طبية أو مستشفيات أو بنيات علاجية أخرى، ويزعمون أن أحد أقارب الشخص أنّ 
واستنادا )الانتربول( فقد ظهرت  .العدوى بالفيروس ليطالبوه بتسديد تكاليف العلاج الطبيالمتصَل به أصيب ب

"مواقع التصيد الاحتيالي"، وهي عبارة عن رسائل إلكترونية، يفترض أنها صادرة عن أجهزة وطنية أو هيئات 
ل الدفع، أو صحية عالمية من أجل خداع الضحايا وحملهم على توفير معلومات شخصية عنهم أو تفاصي

كما أعلنت "وكالة الشرطة الأوروبية" )يوروبول(  50.أيضا فتح ملف مرفق يحتوي على برمجية خبيثة
المواد  ساهمت في زيادة الجرائم الإلكترونية في أنحاء أوروبا، وخصوصاا لجهة "19-جائحة "كوفيد أنّ 

كذلك رصدت الوكالة في ذروة الأزمة الصحية  .المتعلقة بالأطفال وعمليات الاحتيال عبر الإنترنت الإباحية
نشر مواد  على الإنترنت، وأشارت إلى أنّ  للأطفال استغلال جنسي "زيادة كبيرة" في المواد التي تنطوي على

وفي بيان عن المفوضة الأوروبية  .من هذا النوع "أصبح أكثر شعبيةا مما كان عليه" بسبب القيود على السفر
للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسن إنّ الجائحة أدت إلى تباطؤ جوانب عدة في الحياة المعتادة للناس، لكنّها 

 51."اط الإجرامي عبر الإنترنتللأسف زادت وتيرة النش
بالإضافة إلى ظهور العديد من التطبيقات والمواقع الالكترونية، المتبوعة باشهارات تضليلية وكاذبة 

ه تمّ تسجيل اختراقات وهجمات إلكترونية وصناعة للفيروسات عبر مختلف وسائل الاتصال الحديثة،  فإنّ 
زيادة هائلة  19-شهدت  منذ بدء جائحة كوفيد العالميةمنظمة الصحة ونشرها في ظلّ هذه الجائحة، فحتّى 

في عدد الهجمات الإلكترونية الموجهة إلى موظفيها، وفي عمليات الانتحال الاحتيالية بالبريد الإلكتروني التي 
من عناوين  450ففي خلال أسبوع، أدّى هجوم إلكتروني إلى تسريب نحو  تستهدف الجمهور بشكل عام،
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ريد الإلكتروني وكلمات المرور التابعة للمنظمة، بالإضافة إلى آلاف العناوين وكلمات المرور الخاصة الب
 52بأشخاص آخرين يعملون في مجال الاستجابة لفيروس كورونا المستجد.

ة في حلول الأمن السيبراني ومجال الذكاء الاصطناعي المختصّ  «مايم كاست»تقرير صادر عن شركة وفي  
منذ مطلع العام  33عن ارتفاع عدد الجرائم الإلكترونية بنسبة %« يوم من فيروس كورونا 100» ، بعنوان

ا كان قبل حتى نهاية مارس من العام نفسه، مع ازدياد عدد زيارات الروابط غير الآمنة أكثر ممّ  2020
تصاعد خطر الهجمات الإلكترونية بصورة لافتة خلال النصف الأول من العام  تفشي الوباء، ولا شك أنّ 

في « 19 -كوفيد»لات التي أحدثها فيروس كورونا المستجدلا يمكن فهمه بمعزل عن التحوّ  م2020
ة، والتي دفعت معظم دول العالم إلى الاعتماد على التكنولوجيا في تسيير شئونها، وخاصة فيما المجالات كافّ 

علق بالعمل عن بُعد، والتعليم عن بُعد، وتزايد اللجوء إلى الاجتماعات الافتراضية، وإدارة أنشطة سوق يت
 53 التجارة والخدمات الإلكترونية.

على انتشار بعض ساعد  امشروعة، ماستغله البعض لأنشطة غير  تكنولوجيال رصحيح أنّ  التطوّ 
لكن هذا لا يلغي ايجابياته التي امتدت على في جائحة كورونا،  كالجريمة الالكترونية، خصوصاالجرائم 

في هذا  التقنية والتكنولوجياظهور هذه الجرائم المستحدثة جعلت الباحثين وخبراء  أنّ مختلف الميادين. كما 
فمن ثمرات جهود من هذه الجرائم. وآليات من شأنها الكشف عن المجرمين والحدّ  ارقا يبتكرون طُ المجال 

ه التنبؤ بوقوع نُ الذي يمكّ   PredPoعرف باسمبرنامج التنبؤ بالجريمة الذي يُ الباحثين في عالم الجريمة عموما 
أت قوات الشرطة في الولايات المتحدة باستخدامه، فالبرنامج يحسب بد جريمة ما بدرجة بالغة الدقة، وقد

كما أنّ  .لسابقة، ويربطها بمعلومات حول السلوك الإجرامي وأنماطهتنبؤاته استناداا إلى أوقات وأماكن الجرائم ا
مدينة لترصد أصوات التة حول بّ ثَ ، تعمل من خلال عشرات الميكروفونات المُ  ShotSpotterهناك تقنية باسم

 ،للبرنامج أهمية رى خبراء الشرطة أنّ يحيث  ،قدماا  50إلى  40مكانها في محيط  الأعيرة النارية وتحديد
وتستخدم أجهزة الشرطة في مقاطعات من  .ة في الأماكن التي يندر وجود شهود عيان فيهاخاصّ 
نيويورك التقنية، حيث تحلل بيانات أصوات الطلقات النارية إضافة إلى أدوات لرسم الخرائط وتحليل  مدينة

وفي  .تحت المراقبة البيانات لتحديد هويات سكان المكان، وما إذا كان من بينهم مجرمون أو مفرج عنهم
 31معدلات الجرائم الخطرة بنسبة  انخفضته بفضل أحد التقنيات أنّ  الأمريكية تقرير لمدينة تشارلتون 

خبراءها يعكفون على محاولة التنبؤ بما سيحدث  دد قالت وزارة الداخلية البريطانية إنّ وفي هذا الصّ  54بالمائة.
 د وزير العلوم البريطاني أنّ من تقدّم في أساليب الجريمة في المستقبل بهدف الاستعداد لمواجهتها، كما أكّ 
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ه ينبغي الاستفادة من رة لمكافحة الجريمة، وقال إنّ ستوفر في المستقبل وسائل متطوّ علمية تجرى  هناك أبحاثا
تعانة بالتكنولوجيا من أجل خفض معدلات الجريمة وبالتالي تحقيق تقدم نوعي في حياة كل سبل الاس

   55.المجتمعات الحديثة
لفظته التكنولوجيا من وسائل لمكافحة الجرائم خصوصا منها  مايمكن الاستفادة حاصل الكلام أنّه 

وتعميم بياناتهم في المطارات الدولية،  ،إلكترونياقة بالمجرمين الالكترونية، من خلال تبادل المعلومات المتعلّ 
ل التقنية الحديثة ئالوسا واستخدام البريد الالكتروني في المراسلات بين الجهات الأمنية، واستخدام كلّ 

كالانترنت، الأقمار الصناعية، أجهزة الكشف عن الأسلحة والمخدرات، واستعمال البصمة الالكترونية والعين 
ورصد تحركاتهم من خلال السوار  المجرمينوتتبّع  56مض النووي لمعرفة المجرمين.الالكترونية وتحاليل الح

كما يمكن الاستفادة من القنوات الفضائية وشبكة  ، ...للهوية البيوميترية هماستعمالاتمن خلال  الالكتروني أو
الجرائم بكافة أشكالها بيان خطورة و في نشر الوعي للمواطنين  عبر الرسائل النصية الانترنت وخطوط الهاتف

 خصوصا فئة الأطفال باعتبارهم أكثر الضحايا.
 الخاتمة

عدا جديدا للجريمة من حيث أدواتها وأساليبها ...فظهرت ر التكنولوجي بُ التطوّ التقنية و أعطى عصر 
صعوبة زاد الأمر  ول، وماهاجسا أمنيا للدّ  تشكلّ الجريمة الالكترونية التي لا تعترف بالحدود الجغرافية، 

، حيث حاول الأشرار 19-بسبب انتشار فيروس كورونا كوفيد يا هو دخول العالم في أزمة صحيةوتحدّ 
 مأنشطته لإنعاشاستغلال وسائل التطوّر التكنولوجي بالاستفادة من هذا الظرف  الإجراميةوالجماعات 

 . وتحقيق مآربهم
ــ  باعتبارها أبرز مظاهرهـــ ة الالكترونية ر التكنولوجي وتسليط الضوء على الجريمبعد التطرّق للتطوّ   ــ

 التالية:  توصياتوالراسة إلى النتائج ، خلصت الدّ 19-جائحة كورونا كوفيد في ظلّ 
 النتائجــ  1

  الاختراعات  التزايد التدريجي فيينصرف معنى التطوّر التكنولوجي في مجال الجريمة إلى ذلك
مهارات استخدام تلك ك يةالمعلومات....وكذا الاختراعات غير المادّ الحاسبات الآلية وشبكة ك يةالمادّ 

 .ونها التي قد يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على الجريمةنُ فة بفُ رِ ع  الآلات والمَ 
  ُفي عصرنا اليوم مظاهره السلبية زِ رَ أب  و التطوّر التكنولوجي  إفرازات من  ةعدّ الجريمة الالكترونيت  . 
   التقليدية كالضرب، القتل، السرقة في ظلّ  الإجراميةتراجع الظاهرة هم التطوّر التكنولوجي في أس 

هذا فترة تفشي  انتشار فيروس كورونا، وبالمقابل عرفت الجريمة الالكترونية نموا وتزايدا ملحوظا
 .الفيروس
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 بتكنولوجيات الإعلام الجرائم المتصلة  نظّم المشرع الجزائري الجريمة الالكترونية واصطلح عليها بــ
بالإضافة إلى تعديلات  04/ 09من خطورة هذه الجرائم من خلال القانون  ، محاولا الحدّ والاتصال

 على قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية.
  والتدابير  19-فيروس كورونا كوفيدللجريمة الالكترونية عوامل مختلفة ومتداخلة، ويعتبر انتشار

 .تزايدهافي تناميها و من أبرز العوامل  خذة لمكاقحتهالمتّ 
  ،من المجالات التي استهدفتها الجريمة لالكترونية في فترة جائحة كورونا: المجال الصحي، المالي

  الرقمية. عبر المنصات مجال الترفيه للألعاب الالكترونية، مجال الدردشة والمؤتمرات والاجتماعات
 خذتها الجزائر لمكافحة من أهم الآليات التي اتّ  20/127، 20/70، 20/69المراسيم التنفيذية  تبرتع

 . نشاطاتهم تنفيذ في لصوص الحظر ومجرمو المعلوماتية استغلّهاوالتي  19-فيروس كورونا كوفيد
 ثالث من استحداث المشرّع الجزائري للقسم السابع مكرر في الفصل الثالث من الباب الثاني للكتاب ال

 قانون العقوبات يعدّ خطوة هامّة وقفزة في مجال التشريع، مواكبا التطوّرات التشريعات.
  ّكونها واقعة في عالم افتراضي،  ذات طابع خاص الإعلام والاتصال اصلة بتكنولوجيالجرائم المت

وفي الوقت ع فاعلها، ص القضائي، واثبات الدليل المادي وتتبّ عابرة للحدود، يصعب فيها الاختصا
 نفسه يسهل ارتكابها.

  ،رُها لتجدّد وسائلها وأساليبها. تصنّف الجريمة الالكترونية باعتبارات مختلفة  من الصعوبة بمكان حَص 
  ّوضع آليات قانونية لمكافحة كلّ مرّة إلى م الإسراع في التطوّر الكبير في وسائل التكنولوجيا يحت

 وى الوطني والدولي.على المستانتشار الجرائم الالكترونية، 
  الآليات القانونية لمكافحة الجرائم الالكترونية غير كافية وحدها، فلا بد من الاعتماد على وسائل

وأدلة بصمات  كأجهزة الرقابة الإلكترونية ،تقنية لا تقل حداثة عن تلك المستعملة في ارتكابها
 فضلا عن التوعية والتحسيس.  ...الأصابع وقرنيات العيون وتحليل الأحماض النووية

 التوصياتــ  2
  ضرورة الاهتمام بتعزيز الأمن الإلكتروني، وسد الثغرات التي يمكن أن تشكل تهديداا للبنية الرقمية

قة ق بالبرامج والقواعد المتعلّ خصوصا ما يتعلّ  ،والاستفادة من شركات التقنية والانترنيتوالمعلوماتية، 
 والبيانات.بحماية الأجهزة 

  ب الوقوع في فخاخ ، وكيفية تجنّ بخطورة الجرائم الالكترونية وعقوبتها والتحسيس الرقمينشر الوعي
  لصوص المعلوماتية.

  وإبرام الاتفاقيات الالكترونية في الجرائم  والإثباتالتعاون الدولي في مجال التحقيق والمتابعة ضرورة
 .ومعاقبتهم الفاعلينوكشف هوية تحديد الاختصاص القضائي ل
  ّمَ ثَ  ن  المعلوماتي ومِ  الإجرامرات عقد مؤتمرات وندوات بصفة دورية ومستمرة، للاطلاع على تطو 

 معالجتها.



  ّمعالجة أو ي على كيفية العمل على تكوين وتأهيل عناصر الضبطية القضائية ورجال الأمن والتحر
  عامل مع الأدلة الرقمية.تال
  من ظاهرة الإجرام الالكتروني، فالمواجهة تكون  المادية والتقنية الحديثة للحدّ الوسائل وتسخير توفير

 بنفس سلاح الإجرام وأكثر.
  ّونفسانيين ...لمعالجة الأسباب والتقليل  اجتماعيينين طرح مشكلة الجريمة الالكترونية أمام مختص

 من تفشيها.
  لمكافحة الجريمة الالكترونية، إلا مبذولة الخاصة والدولية عامة ـ الوطنية ـ رغم الجهود التشريعية

أنّها غير كافية بعضها يحتاج إلى تعديل، وبعضها الآخر يحتاج إلى توصيف خاصة الحقوق 
المتعلقة بالملكية الفكرية والحقوق المجاورة التي يصعب تطبيقها في بيئة رقمية إذا ما بقيت 
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 انعكاسات التطور التكنولوجي عمى الظاىرة الإجرامية

The Implications of technological development on the criminal 

phenomenon 

 

 tidjanizoulikha71@gmail.com، 1التجاني زليخة ،كمية الحقوق جامعة الجزائر/د

، - جامعة قاصدؼ مرباح ورقمة– كمية الحقوق والعموم السياسية الداوي نجاة،/ د
dr.nadjetdaoui@gmail.com 

 

 :الممخص

    تدرس الورقة البحثية التأثيرات التي أفرزتيا التكنولوجيا عمى الجريمة وعمى أسموب إرتكابيا 
مع التعرض لمختمف .وعمى مميزات المجرم الذؼ أصبح أكثر ذكاء باعتماده عمى التكنولوجيا

 .المشكلبت التي تترتب عن الجرائم الالكترونية سواء من الناحية الموضوعية أو الإجرائية

Abstract: 

The paper examines the effects of technology on crime, the manner in which it 

is committed and the characteristics of the criminal, who has become more inte

lligent by relying on technology. It also examines the various problems posed b

y cybercrime, both substantively and procedurally. 

 

  :مقدمة

    غيّر التطور التكنولوجي  حياة البشر في مختمف المجالات وعاد عمييا بالايجاب من خلبل 
تسييل المعاملبت و سرعة انجازىا،لكنو أيضا في جانب سمبي ساىم في تطور الجريمة والزيادة 
في مستوياتيا،حيث ظيرت  جرائم مستحدثة تختمف عن تمك التقميدية في نواح مختمفة لعل 
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مميزات القائم بيا،وقياميا عمى استعمال التقنية المتطورة ،وتعقيدىا وصعوبة كشفيا،وامتداد :أبرزىا
آثارىا عمى دول عدة ،وتجاوزىا بالتالي حدود الدولة الواحدة ،الأمر الذؼ يصعب تتبعيا و 

 . القبض عمى مرتكبييا

     و وصمت الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا بالجرائم الالكترونية أو كما تسمى عندنا بجرائم 
تكنولوجيا الإعلبم والاتصال ،ويشكل تفاقميا  اليوم تيديدا صريحا بالأمن الاجتماعي وحقوق 

 :الأفراد ،و من خلبل ورقتنا البحثية  نطرح الإشكالية التالية 

 ما ىي الجوانب التي أثرت فييا التكنولوجيا عمى الظاىرة  الإجرامية ؟

 :  الإجابة تكون عبر المحاور التالية 

 مفيوم الجرائم المرتبطة بتكنولوجيات الإعلبم و الاتصال  : المحور الأول 

 المجرم الالكتروني : المحور الثاني

 المشكلبت القانونية التي تثيرىا الجرائم المرتبطة بتكنولوجيا الإعلبم و الاتصال  : المحور الثالث 

 مفيوم الجرائم المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال : المحور الأول 

الجريمة ظاىرة اجتماعية لازمت البشرية منذ الأزل،ومع الزمن وما يعرفو من تطورات 
أصبح مضمون الجريمة ونطاقيا يتغير تبعا ليذه التطورات؛ وفيما يأتي نتعرض لكل من التعريف 

بالجريمة عموما والجرائم المرتبطة بتكنولوجيات الإعلبم والاتصال،ومن ثم نعرج عمى 
 .خصائصيا

 التعريف بالجريمة -أولا 

 :    تعددت التعريفات التي تناولت الجريمة كل حسب الاتجاه الذؼ ينظر إلييا من خلبليا

 :تعرف الجريمة لغة-1

الجريمة مصدر لفعل جرّم بمعنى قطع، فنقول جرمو يجرمو جرما بمعنى قطعو،وشجرة 
. جريمة بمعنى مقطوعة
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 (1)   كما يأتي مصطمح الجريمة لمدلالة عمى التعدؼ،والجرم ىو الذنب،وجرم بمعنى كسب
ِ شُيَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَمَى :" حيث قال تعالى يَا أَيُّيَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّّ

أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا ىُوَ أَقْرَبُ لِمتَّقْوَػ وَاتَّقُوا  ََّ إِنَّ  ََّ خَبِيررٌ بِمَا تَعْمَمُونَ 
. (2)

  

 

 :تعريف الجريمة اجتماعيا-2

كل فعل أو سموك آثم أو خاطئ مخالف " تعرف الجريمة بمدلوليا الاجتماعي بأنيا 
للآداب والأخلبق أو العدالة في المجتمع جدير بالتجريم و العقاب،ويشمل المدلول الاجتماعي 

،أو ىو كل (3)"لمجريمة ليشمل كل المخالفات ميما كان مصدرىا أخلبقيا أو اجتماعيا أو قانونيا
 " .كل فعل يتعارض مع الأفكار والمبادغ السائدة في المجتمع"

 

 : تعريف الجريمة في الفقو الإسلامي-3

   لمجريمة في الفقو الإسلبمي معنيين عام وخاص،المعنى الأول يفيد بأن الجريمة ىي 
معصية الله  و رسولو،وىو يشمل ما كان لو عقاب في الدنيا وفي الآخيرة، وقد ذكر المفكر 
 .الإسلبمي  الشيخ أبو زىرة بأن الجريمة ىي فعل ما نيى الله عنو وعصيان ما أمر الله بو

بأنيا محظورات شرعية زجر الله "أما المعنى الخاص فجاء في تعريف الماوردؼ لمجرائم 
بأنيا محظورات شرعية زجر الله تعالى عنيا بحد أوتعزير "،وقيل أيضا "تعالى عنيا بحد أو تعزير

 "(4).سواء كان الفعل ظاىرا أم باطنا 

 

 

                                                           
محمد أحمد لريد،نظرية ظروف الجريمة في الفقو الجنائي الإسلبمي وقانون العقوبات الجزائرؼ،رسالة  (1

. 7، ص 2009-2008دكتوراه،كمية العموم الإنسانية والحضارة الإسلبمية،جامعة وىران،
2

 .08 سورة المائدة الآية (

 2021/ 28/12 المؤرخ 15-21منقح بأحدث التعديلبت لغاية الأمر –عبد الله أوىايبية،شرح قانون العقوبات (3
.  61،بيت الأفكار ، الجزائر،ص 2022،طبعة -

4
 ) https://crimedz.blogspot.com/p/adsbygoogle-window_35.html  سا 14 ،الساعة 2022/ 20/07 أطلع عليه

30.  

https://crimedz.blogspot.com/p/adsbygoogle-window_35.html%20%20����%20����%2020/07/
https://crimedz.blogspot.com/p/adsbygoogle-window_35.html%20%20����%20����%2020/07/
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 :التعريف القانوني لمجريمة -4

نما يعرف كل جريمة عمى حده، لكن يرػ كتاب  لا يعرف النص القانوني الجريمة،وا 
القانون أن المدلول القانوني لمجريمة يأخذ مفيومين واسع و آخر ضيق،الأول ينصرف لكل 

،أما المفيوم الضيق لمجريمة ينحصر في ...مخالفة لأؼ قاعدة قانونية جزائية أو إدارية أو مدنية 
الأفعال التي تمس بأحكام قانون العقوبات و القوانين المكممة لو،وبتالي ينحصر مفيوم الجريمة 

 . في جناية و جنحة و مخالفة

كل فعل أو امتناع يمكن إسناده لمرتكبو ويقرر لو " وعميو تعرف الجريمة جزائيا بأنيا 
عقوبة جنائية،أو ىي سموك إيجابي أو سمبي يجرمو القانون ويقرر لو عقوبة أو تدابير 

 .(1)أمن،باعتباره اعتداء عمى مصالح فردية أو اجتماعية يحمييا قانون العقوبات

 تعريف الجرائم المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال: ثانيا

     الجرائم المرتبطة بتكنولوجيات الإعلبم والاتصال ىي من الجرائم المستحدثة وتختمف 
 .تسميتيا بين الكترونية وسيبرانية 

    وقد وضعت عدة تعريفات ليذا النوع من الجرائم أبرزىا التعريف الضيق و الموسع 
 .لمجرائم المرتبطة بتكنولوجيات الإعلبم والاتصال،وتعريفات أخرػ مختمفة التوجيات 

 :التعريف الضيق، والتعريف الموسع-1

 بالنسبة لمتعريف الأول ذىب مجموعة من الفقياء إلى تعريف الجرائم المرتبطة 
 الذؼ يرػ بأنيا الجرائم التي Merweبتكنولوجيات الإعلبم والاتصال  تعريفا من ذلك،الفقيو 

 بأنيا كل نشاط غير مشروع موجو لنسخ Ros blatيتورط في ارتكابيا الحاسب الآلي ،ويعرفيا 
لى تحويل طريقو  .(2)أو تغيير أوحذف أوالوصول إلى المعمومات المخزنة داخل الحاسب الآلي وا 

 إلى أن جريمة الحاسب تشمل استخدام Credoأما التعريف الموسع فقد ذىب الفقيو  
الحاسب كأداة لارتكاب الجريمة،بالإضافة إلى الحالات المتعمقة بالولوج غير المصرح بو لحساب 

                                                           
 . 65-64عبد الله أوىايبية،المرجع السابق،ص ص  (1
 القانونية، للئصدارات،المركز القومي 1،الجرائم الالكترونية ،طإسماعيلعبد العال الديربي،محمد صادق (2

 .40،ص 2012القاىرة،
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المجني عميو أو بياناتو،كما تمتد لتشمل الاعتداءات المادية؛ كما تعرف بأنيا فعل أو امتناع 
يأتيو الإنسان إضرارا بمكونات الحاسب وشبكات الاتصال الخاصة بو التي يحمييا قانون 

 . (1)العقوبات ويفرض ليا عقاب

  : تعاريف أخرر - 2

سيقت تعاريف عديدة الجرائم لممرتبطة بتكنولوجيات الإعلبم والاتصال وفق اتجاىات 
 :(2)متعددة نذكر منيا

كل أشكال السموك غير " يعرف الجريمة بالاستناد عمى وسيمة ارتكاب الجريمة بأنيا الاتجاه الأول
كل فعل أو امتناع من شأنو الاعتداء عمى "، أو ىو "المشروع الذؼ يرتكب باستخدام الحاسوب

الأموال المادية أو المعنوية يكون ناتجا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن تدخل التقنية 
،وىو ما يوافق ما جاء في توصيات مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة "المعموماتية

أية جريمة :" عند تعريفيا لمجريمة الالكترونية بأنيا2000ومعاقبة المجرمين المنعقد في فيينا سنة 
يمكن ارتكابيا بواسطة نظام حاسوبي أو شبكة حاسوبية،أو داخل نظام حاسوبي،والجريمة تمك 

 .   تشمل من الناحية المبدئية،جميع الجرائم التي يمكن ارتكابيا في بيئة إلكترونية

يعرف الجريمة باشتراط أن يكون الحاسب الآلي ىو محميا،وبالتالي الجريمة ىي :الاتجاه الثاني
نشاط غير مشروع موجو لنسخ أو تغيير موجو لنسخ أو تغيير أوحذف أو الوصول إلى "

 " .المعمومات المخزنة داخل الحاسب

أية "يعرف الجريمة  عمى أساس صفات شخصية مرتكب الفعل ،وعميو ىي :الاتجاه الثالث
جريمة لفاعميا معرفة فنية بالحاسوب تمكنو من ارتكابيا، أو أية جريمة يكون متطمبا لاقترافيا أن 

 ".تتوافر لدػ فاعميا معرفة بتقنية الحاسب

                                                           
. 41،المرجع نفسو،ص إسماعيلعبد العال الديربي،محمد صادق  ( 1
- دراسة مقارنة–عبد الله دغش العجمي،المشكلبت العممية و القانونية لمجرائم الالكترونية : لمزيد من التفصيل ( 2

. 13-12، ص ص 2014،رسالة ماجستير،جامعة الشرق الأوسط، الأردن 
 ،تصدر عن جامعة 41رحموني محمد،خصائص الجريمة الالكترونية ومجالات استخداميا، مجمة الحقيقة،العدد -

  . 436-435أحمد دراية،أدرار، ص ص 
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،فالجريمة الالكترونية ىي (1)     ويمكننا أن نلبحع ىذه الاتجاىات فيما جاء في اتفاقية بودابست
كافة النشاطات غير القانونية أو غير المشروعة المرتبطة بأجيزة الكمبيوتر وباستخدام الشبكة 
العنكبوتية،وصنفت ىذه الاتفاقية الجرائم المرتكبة إلى عدة فئات منيا الجرائم التي ترتكب ضد 
سلبمة المعمومات وخصوصيتيا،والجرائم ذات الصمة بالكمبيوتر،والجرائم المتعمقة بمحتوػ 

 .    الكمبيوتر،والجرائم المتعمقة بالعلبمات التجارية والممكية الفكرية

 :التعريف القانوني-3

      عرف المشرع الجزائرؼ الجرائم المتصمة بتكنولوجيات الإعلبم والاتصال في المادة 
 المتضمن القواعد الخاصة لموقاية من الجرائم المتصمة بتكنولوجيات 04-09أ  من القانون -2

جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية لممعطيات :" ، بأنيا(2)الإعلبم و الاتصال ومكافحتيا
المحددة في قانون العقوبات و أؼ جريمة أخرػ ترتكب أو يسيل ارتكابيا عن طريق منظومة 

 ...".  أو نظام للبتصالات الالكترونية،(3)معموماتية

  بيذا التعريف جمع المشرع الحالات التي تكون فييا نظم المعموماتية وشبكات الاتصال 
إما موضوعا لمجريمة أو وسيمة أو دعامة لجرائم تقميدية،فإصباغ صفة الجريمة المعموماتية 

 .    أوالالكترونية مرتبط بالنظم المعموماتية وشبكات الاتصال

 (الجرائم الالكترونية)خصائص الجرائم المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال: ثالثا

ترتبط جرائم تكنولوجيات الإعلبم والاتصال بجياز الحاسوب و شبكة الانترنت،الأمر     
الذؼ أضفى عمى الجريمة مجموعة من الخصائص التي تميزىا عن الجرائم التقميدية،نذكر فيما 

 :يمي أبرزىا 

 :الحاسوب عنصر أساسي في ارتكاب الجريمة-1
                                                           

 وتعتبر ىي الأساس الأول 23/11/2001انعقدت الاتفاقية الأوروبية لجرائم الانترنت في بودابست بتاريخ(1
 :عمى موقع ،لمتعاون الدولي في مجال المكافحة الدولية  لمجريمة المنظمة عبر الأنترنت

https://rm.coe.int/budapest-convention-in-arabic 25/07/2022،اليوم 15:00 ،الساعة. 
 مؤرخة 47الجريدة الرسمية عدد  ) 2009غشت سنة 5الموافق 1430شعبان عام 14 مؤرخ 04-09القانون (2

   .(2009 غشت سنة 16
أؼ نظام منفصل أو مجموعة من الأنظمة المتصمة ببعضيا البعض :منظومة معموماتية:"ب -2تنص المادة (3

..."  أو المرتبطة،يقوم واحد منيا أو أكثر بمعالجة آلية لممعطيات تنفيذا لبرنامج معين، 

https://rm.coe.int/budapest-convention-in-arabic
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 الحاسوب عنصر ميم في الجرائم المرتبطة بتكنولوجيات الإعلبم والاتصال،وىو ميزة 
تنفرد بيا عن غيرىا،ولا يمكن لممجرم أن ينفذىا إلا من خلبلو،والحاسوب إما أن يكون موضوعا 

 .        لمجريمة،أو ىدفا لمجريمة،أو أداة مساعدة في التخطيط لمجريمة و تنفيذىا

 :جريمة عابرة لمحدود-2

تتميز الجرائم المرتبطة بتكنولوجيات الإعلبم والاتصال بكونيا غير مقيدة بحدود جغرافية 
معينة،فالنظام الدولي لممعمومات يحقق فرصة الخروج إلى العالمية  والبيئة التي تحصل فييا ىذه 

،وعميو الجرائم الالكترونية تقع في عموميا بين أكثر من دولة وغالبا (1)الجرائم لا تعترف بالحدود
ما يكون الجاني في بمد والمجني عميو في بمد آخر،كما قد يكون الضرر المتحصل في بمد ثالث 

 .في الوقت نفسو 

 صعوبة اكتشاف واثبات جرائم تكنولوجيات الإعلام والاتصال-3

يصعب اكتشاف واثبات جرائم تكنولوجيات الإعلبم والاتصال،فيي خفية ومستترة، قد لا 
يتفطن إلييا المجني عميو،فيي في الغالب لا تترك أثرا ماديا ظاىرا يمكن ضبطو،فالوسيمة 

المستخدمة لارتكاب الجريمة ىي نبضة أو ذبذبات إلكترونية ينتيي دورىا في أقل من ثانية واحدة 
مما يجعل ىذه الجرائم سريعة التنفيذ،كما يصعب الاحتفاظ الفني بآثارىا إن وجدت،وىو الأمر 
 .الذؼ ينعكس عمى تطبيق الإجراءات الجزائية عمييا فيصعب البحث و التحرؼ  والتحقيق فييا

 جرائم ناعمة  جرائم تكنولوجيات الإعلام والاتصال-4

تتطمب الجرائم التقميدية عادة مجيودا عضمي،لكن الجرائم المرتبطة بتكنولوجيات الإعلبم 
 .والاتصال ،تعتمد عمى المكنة الذىنية والتفكير العممي القائم عمى تقنية الحاسوب

ىذا النوع من الجرائم لا يحتاج فيو المجرم إلى العنف بل تكفيو القدرة عمى التعامل مع 
 . (2)جياز الحاسوب والخبرة في استخدام شبكة المعمومات الدولية

                                                           
دراسة )خميل يوسف جندؼ،المواجية التشريعية لمجريمة المعموماتية عمى المستويين الدولي والوطني(1

،عام 31، العدد 7،مجمة كمية القانون لمعموم القانونية والسياسية،جامعة كركوك ،العراق ،المجمد(مقارنة
 .90،ص 2018

 .93ع السابق، ص جخميل يوسف جندؼ،المر (2
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 المجرم الالكتروني : المحور الثاني

كان لمجريمة الإلكترونية تأثيرىا عمى المجرم الذؼ يرتكبيا،فيو يتميز بمجموعة من 
الخصائص،كما عمل المختصون في مجال المعموماتية عمى تقسيم المجرم الإلكتروني إلى 

 . طوائف

 خصائص المجرم الإلكتروني: أولا

يمتمك المجرم الالكتروني سمات خاصة إضافة إلى تمك التي توجد في المجرم 
 :التقميدؼ،يمكننا إجماليا فيما يمي

 : الذكاء والتخصص-  1

يتميز المجرم الالكتروني بالذكاء فيو يمتمك الميارة التي تمكنو من تعديل وتطوير الأنظمة 
الأمنية الالكترونية ،كما لو الدراية بآخر ماوصمت إليو التقنية الرقمية بفضل ما اكتسبو من ميارة 

عن طريق الدراسة المتخصصة أو الخبرة المكتسبة في مجال تكنولوجيا المعمومات،فالمجرم 
الالكتروني يميد لارتكاب جرائمو بالتعرف عمى كافة الظروف المحيطة بو لاسيما التقنية منيا 

 ،فالمجرم (1)وىذا ما أكده الباحثون في أوروبا وأمريكا عن دور مستوػ الذكاء في نوع الجريمة
الالكتروني يتخصص في جرائم الحاسوب ويكون من الصعب عمى المجرم المبتدغ الذؼ لا 

يكتسب الميارة في ىذا المجال أن يرتكب مثل ىذه الجرائم،كما يتمتع  المجرم الالكتروني بقدرة 
تقنية يستغميا في اختراق الشبكات وكشف كممات المرور أو الشفرات بغية الحصول عمى 

 . البيانات والمعمومات الموجودة في أجيزة الحاسوب

 العودة للإجرام وعدم استعمال العنف(2

يعود المجرم الإلكتروني دائما لمجريمة،فيو يوظف مياراتو في كيفية عمل الحواسيب 
وتخزين البيانات والمعمومات و التحكم في أنظمة الشبكات في الدخول غير المصرح بو مرات 

 .عدة

                                                           
مشتاق طالب وىيب،مفيوم الجريمة المعموماتية ودور الحاسوب بارتكابيا،مجمة العموم القانونية و  (1

. 351،ص 1،2013،العدد3المجمد السياسية،
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كما يعود المجرم الالكتروني إلى الجريمة انطلبقا من الرغبة في سد الثغرات التي أدت إلى 
التعرف عميو،ويبتعد ىذا النوع من المجرمين من العنف ويرتكب جريمتو باعتماد الحيمة خاصة و 
أنو لا يتعامل مع ضحاياه بصورة مباشرة بل عن طريق الحاسوب،كما أن ىدفو من الجريمة ىو 
الحصول عمى مكاسب مادية أو بسبب الفضول أو التحدؼ أو المغامرة و إثبات الميارة في 

 .(1)المجال الالكتروني،أو لدوافع أخرػ 

 طوائف المجرم الالكتروني :ثانيا  

تظير الدراسات أن ىناك طوائف لممجرم الالكتروني تبعا لمتطور السريع الذؼ تعرفو 
الجرائم المرتبطة بتكنولوجيات الإعلبم والاتصال،وىذه الطوائف لا تعني أن كل مجرم إلكتروني 
يندرج تحت فئة محددة دون غيرىا من الفئات المذكورة بل يمكن لممجرم الواحد أن يكون مزيجا 

 . ،والمجرمين البالغين (صغار السن)من أكثر من طائفة،ىناك من يقسميم إلى صغار المجرمين 

صغار مجرمي المعموماتية ىو صغار نوابغ المعموماتية وىم شباب مفتنون بالمعموماتية 
 . وأنظمتيا،ودفعيم فضوليم و حب المغامرة إلى ولوج عالم الإجرام

 منيم بين من يرػ بأنو من غير المناسب إدراج ىؤلاء الشباب (2)واختمفت مواقف القانونيين
ضمن الطوائف الإجرامية لأن لدييم ميل لممغامرة و ليس ليم أىداف إجرامية،بل قد لا يقدرون 

 .نتائج أفعاليم

ورأؼ ثان يرػ بأنيا فئة مفيدة ويناصرىا،ويرػ أنيا تقدم خدمة لأمن المعمومات،من خلبل 
 . (3)كشفيم لمثغرات الأمنية في تقنية المعمومات

                                                           
 .352مشتاق طالب وىيب،المرجع السابق، ص  (1
2

،دار الثقافة لمنشر 2،2010أنظر مجموع ىذه الآراء،نيلب عبد القادر المومني،الجرائم المعموماتية،ط(
  .82والتوزيع،الأردن، ص 

ز عبد القادر الذؼ كشف إحدػ الثغرات الخطيرة واالأمريكية بالشاب الجزائرؼ م Appelاحتفت شركة آبل    (3
في نظاميا الأمني ،وأدرجت إسمو مرتين عمى  قائمة الشرف الخاصة بيا التي تنشرىا في موقعيا 

منية محتممة في أعن مشاكل  الإلكتروني،يجدر الذكر أن آبل تنشر ىذه القائمة تقديرا و شكرا لأولئك الذين أبمغوا
 : ينظر موقع .خوادم الويب الخاصة بالشركة

https://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/2022/8/21  الإطلبع الساعة  
  .2022/ 22/08 بتاريخ  17:00

https://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/2022/8/21
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ورأؼ ثالث يرػ أن ىذه الطائفة تصنف ضمن مجرمي المعموماتية،لأن أفعاليم تشكل 
انتياكا للؤنظمة الالكترونية،ويجب عدم التقميل من خطورتيم لأنيا فئة قد تتعدػ مرحمة اليواية 

 .إلى احتراف الجريمة

ومن أبرز التصنيفات لممجرم الإلكتروني ذلك الذؼ ورد في كتاب جرائم الكمبيوتر الصادر 
 .(1)المخترقون، المحترفون ،الحاقدون :  بتصنيفيم إلى1995سنة 

 :المختررون أو المتطفمون -1

ثبات المقدرة منيم  :    ينطمقون في ارتكاب جرائميم  من دوافع التحدؼ وا 

 -Pranksters: وىم الأشخاص يرتكبون جرائم إلكترونية بالحيمة ضد الآخرين دون قصد
 . إحداث ضرر معين،فيم شباب مفتنون بكل ما ىو إلكتروني و بالحاسوب

 -Hackers : أشخاص ىدفيم الدخول إلى أنظمة الحاسب الآلي غير المصرح ليم الدخول
إلييا، وكسر الحواجز الأمنية بيدف اكتساب الخبرة و بدافع الفضول،أو لمجرد إثبات القدرة عمى 

 .الإختراق

 : المحترفون -2

المحترفون ىم الأكثر خطورة بين مجرمي الانترنت حيث ييدف البعض منيم إلى تحقيق 
 :مكاسب مادية أو لتحقيق أغراض سياسية ،ومنيم

-Software Crackers: ىي طائفة متخصصة بفك شفرات البرامج وليس تخريب الشبكة،إذ
 .  يقومون بخرق مقاييس الحماية،ويكون ىدفيا تحقيق الربح المادؼ

-Career criminals: مجموعة من المجرمين يقصدون الحصول عمى الربح المادؼ بطريقة
 .غير مشروعة،وغالبا ما تعمل ىذه الطائفة في شكل عصابات

 -Extremet advocates: ىي مجموعة تقوم بتوظيف معارفيا في مجال المعموماتية لتمرير
 .طروحاتيا التي تخدم توجييا السياسي أو الإيديولوجي

                                                                                                                                                                      

 . ونشير أن اتصالات الجزائر ضمت الشاب مواز لمركز الدفاع السيبراني التابع ليا
. 354، 353 مشتاق طالب وىيب،مرجع سابق، ص ص : لمتفصيل أكثر(1
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 -Mercenaries: ىم جماعة تستخدميم مؤسسات أو حكومات أو أفراد لاقتحام برامج ونظم
 .حاسوبية معينة لتدميرىا أو سرقة ما فييا أو التعديل فييا مقابل الأموال

 -Malicious hackers: أشخاص ىدفيم إلحاق خسائر بالمجني عمييم دون الحاجة لمحصول
 .عمى مكاسب مادية،ويدخل في ىذه الطائفة صانعوا الفيروسات،وىدفيم ىدم النظم المعموماتية

 :الحاردون -3

    لا يتوفر لدػ الحاقدون أىداف و أغراض الجريمة المتوفرة لدػ الطائفتين السابقتين ،فالدافع 
عندىم ىو الانتقام و الثأر لتصرف صاحب العمل  أو مؤسسة معيم،ولا يتسم ىؤلاء بالمعرفة 
التقنية الاحترافية كسابقييم من الطوائف،ليس ىناك ضوابط معينة لأعمارىم ،ولا يفاخرون 

 .بأنشطتيم

 

 

 المشكلات القانونية التي تثيرىا الجرائم المرتبطة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال :المحور الثالث

جرائم  (الجرائم الإلكترونية)   إن الجرائم المرتبطة بتكنولوجيات الإعلبم والاتصال 
مشكلبت  (حسب التشريعات)مستحدثة ومواجيتيا لم تكن سيمة فيي تثير في بعض الأحيان 

 : قانونية يمكنني أن أستعرض بعضيا

 عمى صعيد التجريم: أولا 

 أمام تطور الإجرام الالكتروني عمد المشرع الجزائرؼ عمى سد الفراغ القانوني فيما يتعمق 
ىذا النوع من الجرائم،فنص لأول مرة عمى تجريم الأفعال الماسة بأنظمة الحاسوب الآلي سنة 

 حيث نص عمى 10/11/2004 المؤرخ في 15-04 بتعديمو قانون العقوبات بالقانون 2004
 .  ق ع 8 مكرر394مكرر إلى 394جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية لممعطيات في المواد

كذلك نص عبر نصوص خاصة عمى أفعال مجرمة ترتبط بالمعاملبت الالكترونية من 
 يتعمق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة 2003يوليو19 المؤرخ 05-03خلبل الأمر رقم 
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،لاسيما فيما يتعمق بحماية المصنفات الرقمية كبرامج الحاسوب  وقواعد البيانات مثلب ،والقانون (1)
 يتضمن القواعد الخاصة لموقاية من الجرائم المتصمة 2009 غشت 05 المؤرخ 04-09رقم 

بتكنولوجيات الإعلبم والاتصال ومكافحتيا،ىذا القانون عرّف الجرائم المتصمة بتكنولوجيات 
 .الإعلبم والاتصال

رغم محاولات التجريم ىذه، لكن الأكيد أن المشرع لم يجرم كل الأفعال الواجب تجريميا 
رغم وجودىا في أرض الواقع،ولقد اختار الطريق الأسيل من خلبل تعريف الجرائم المتصمة 

أؼ جريمة أخرػ ترتكب ".... باستعمال عبارة 1-2بتكنولوجيات الإعلبم والاتصال في المادة 
،فيل ىذا يعني " أويسيل ارتكابيا عن طريق منظومة معموماتية أو نظام للبتصالات الالكترونية

إسقاط نصوص قانون العقوبات فيما يتعمق أركان كل جريمة  عمى تمك التي ترتكب الكترونيا 
مثلب نصوص النصب و السرقة و التحريض عمى الفسق ىي نفسيا إذا ما كنا أمام النصب 
الالكتروني و السرقة الالكترونية و التحريض عمى الفسق الالكتروني،إن اعتماد ىذا الأمر آراه 
مخالفا لمبدأ الشرعية و قصورا في النص التشريعي المكافح لمجرائم الالكترونية،حيث نجد عمى 

 : طوائف رئيسية4 تصنف الجرائم الالكترونية إلى (2)سبيل المثال اتفاقية بودابست

 .الجرائم التي تستيدف سلبمة وسرية المعطيات والنظم-أ

 .الجرائم المرتبطة بالكمبيوتر-ب

 .الجرائم المرتبطة بالمحتوػ -ج

 .   الجرائم المرتبطة بالأشخاص والأموال-د

فيل أحاط المشرع الجزائرؼ من خلبل نصوص التجريم بكل الأفعال غير المشروعة المرتكبة 
.  إلكترونيا خاصة تمك الموجودة في أرض الواقع و تمس بالمجتمع الجزائرؼ،الإجابة لا

 

                                                           
  .21-3 ص ص  44 عدد 2003يوليو 23الجريدة الرسمية المؤرخة (1
تم اعتماد الاتفاقية و تقريرىا التفسيرؼ من طرف لجنة وزراء أوروبا في دورتيا التاسعة بعد المائة  2
تشرين الثاني /نوفمبر23 وفتح باب التوقيع عمى الاتفاقية في بودابست في 2001تشرين الثاني /نوفبر08)

.  بمناسبة المؤتمر الدولي حول الجريمة الالكترونية2001
 .والجزائر لم توقع عمى ىذه الاتفاقية
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 عمى صعيد إجراءات المتابعة و الإثبات:ثانيا

 غشت 05 المؤرخ 04-09نممس من خلبل قانون الإجراءات الجزائية  والقانون رقم 
 المتضمن القواعد الخاصة لموقاية من الجرائم المتصمة بتكنولوجيات الإعلبم والاتصال 2009

 . ومكافحتيا،اىتمام المشرع بمتابعة ىذه الجريمة والوقاية منيا

فقانون الإجراءات الجزائية اتبع بشأن جرائم تكنولوجيات الإعلبم والاتصال نفس الإجراءات 
المقررة لمجرائم التقميدية ماعدا بعض الاختلبفات تخص تمديد الاختصاص القضائي، شروط 

اعتراض المراسلبت )التفتيش، والتوقيف لمنظر،بالإضافة إلى إجراءات البحث والتحرؼ الخاصة 
جراء التسرب،وتسجيل الأصوات و التقاط الصور  فقد أقر بدوره 04-09،أما القانون (1)(وا 

مجموعة من الإجراءات اليامة لمبحث والتحرؼ عن ىذا النوع من الجرائم منيا المراقبة 
الالكترونية ،تفتيش المنظومة المعموماتية،حجز المعطيات،إنشاء ىيئة وطنية لموقاية من الجرائم 
المتصمة بتكنولوجيات الإعلبم والاتصال ومكافحتو من مياميا مساعدة السمطات القضائية 

ومصالح الشرطة القضائية في التحريات،والنص عمى التعاون الدولي لمكافحة ىذه 
الجريمة،واختصاص المحاكم الجزائرية بيذا النوع من الجرائم إذا ارتكبيا أجنبي وكانت تستيدف 

 .(2)مؤسسات الدولة الجزائرية أو الدفاع الوطني أو المصالح الإستراتيجية للبقتصاد الوطني

دون شك أن المشرع قام بقفزة نوعية من خلبل النص عمى مجموعة من الإجراءات 
لمواجية جرائم تكنولوجيات الإعلبم والاتصال وتعزيز البحث والتحرؼ أو التحقيق والمحاكمة في 
ىذه الجرائم،لكن يجب أن لا يفوتنا أن مسألة الاختصاص القضائي تحتاج إلى توضيح أكثر 

 من القانون 15فماذا عن جرائم التي يرتكبيا أجانب ولا تتعمق بالمصالح المذكورة في المادة 
 ،كذلك مسألة ضبط الدليل الرقمي أو اثبات الجريمة الإلكترونية صعبة  لسيولة 09-04

التخمص منو بضغطت زر عمى لوحة مفاتيح الحاسوب من الجاني،والتفتيش الرقمي قد يتطمب 
أن يكون خارج حدود الدولة وينطبق الأمر عمى المعاينة،و ىنا تدق  مسألة التعاون الدولي 

 .الفعال الذؼ يتطمب استخدام بروتوكولات موحدة لنظم  التخزين والحماية المعموماتية

                                                           
 ق إج 5 مكرر65، 6/ 51، 7 /44،45المواد  (1
 المتضمن القواعد الخاصة لموقاية من الجرائم المتصمة 04-09 من القانون 15،16، 5،6،14، 4المواد (2

.  و الاتصال ومكافحتياالإعلبمبتكنولوجيات 
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ومن المسائل الميمة أيضا افتقاد الجياز الشبو قضائي والقضائي لمميارات في مجال 
التقنية المتطورة وسبل التعاون مع غيرىا من الأجيزة النظيرة ليا خارجيا ،ىذا دون التقميل من 

أىمية ما تقدمو المراكز البحث عن الجرائم كالمعيد الوطني للؤدلة الجنائية و عمم الإجرام،ومركز 
 .البحث و التطوير

 :  الخاتمة 

 :أظيرت الدراسة النتائج التالية

 .لا وجود لتعريف جامع أو موحد لمجرائم المرتبطة بتكنولوجيات الإعلبم والاتصال-

تأثير التكنولوجيا عمى خصائص الجريمة التي تتميز بكونيا عابرة لمحدود ويصعب كشفيا -
ثباتيا  .وا 

تأثير التكنولوجيا عمى المجرم الذؼ يتميز بالذكاء و التخصص والابتعاد عن العنف،والرغبة -
 .الدائمة في العودة إلى الجريمة

 :تثير الجرائم الالكترونية مشكلبت قانونية سواء موضوعية أو إجرائية  من خلبل -

 . وكذلك إثباتيا الالكترونية  السيطرة عمى الجريمةةصعوب

  :التوصيات

 .التعريف الدقيق لمجرائم المرتبطة بتكنولوجيات الإعلبم و الاتصال-

 .وضع نص قانوني واحد ييتم بالجرائم المرتبطة بتكنولوجيات الإعلبم  والاتصال-

 . وكذلك في إثباتيا الالكترونية  السيطرة عمى الجريمةة صعوب-

 التي يمكن اعتبارىا اعتداء عمى الحقوق الأفعالحدد ت قواعد جزائية موضوعية وضع -
 . أو جريمة بواسطة الحاسوبالمعموماتية

تحديد النصوص الإجرائية الكفيمة بكشف الجريمة والمجرمين ،من خلبل اعتماد إجراءات -
 .مستحدثة تعتمد عمى التكنولوجيا إلى جانب الإجراءات المحددة في قانون الإجراءات الجزائية

بأن يكون لمقضاة وعي و خبرة ، الرفع من الإمكانات والكفاءات المطموبة في جياز القضاء-
 .بشأن الجريمة الالكترونية
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 .تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة الالكترونية-

 :المراجع

 نصوص رانونية: أولا

 وتعتبر ىي الأساس الأول 23/11/2001الاتفاقية الأوروبية لجرائم الانترنت في بودابست بتاريخ-1
 :عمى موقع ،لمتعاون الدولي في مجال المكافحة الدولية  لمجريمة المنظمة عبر الأنترنت

https://rm.coe.int/budapest-convention-in-arabic اليوم 15:00 ،الساعة،
25/07/2022. 

الجريدة الرسمية عدد  ) 2009غشت سنة 5الموافق 1430شعبان عام 14 مؤرخ 04-09القانون -2
 (.  2009 غشت سنة 16 مؤرخة 47

 كتب : ثانيا

،المركز القومي للئصدارات 2012، 1عبد العال الديربي،محمد صادق إسماعيل،الجرائم الالكترونية ،ط-1
 .القانونية، القاىرة

 المؤرخ 15-21منقح بأحدث التعديلبت لغاية الأمر –عبد الله أوىايبية،شرح قانون العقوبات -2 
 .،بيت الأفكار ، الجزائر2022،طبعة  -2021/ 28/12

. ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع،الأردن2،2010نيلب عبد القادر المومني،الجرائم المعموماتية،ط-3

 مقالات:ثالثا

دراسة )خميل يوسف جندؼ،المواجية التشريعية لمجريمة المعموماتية عمى المستويين الدولي والوطني-1
،عام 31، العدد 7،مجمة كمية القانون لمعموم القانونية والسياسية،جامعة كركوك ،العراق ،المجمد(مقارنة
2018. 

 ،تصدر 41 رحموني محمد،خصائص الجريمة الالكترونية ومجالات استخداميا، مجمة الحقيقة،العدد -2
 .2017عن جامعة أحمد دراية،أدرار،سنة 

 مشتاق طالب وىيب،مفيوم الجريمة المعموماتية ودور الحاسوب بارتكابيا،مجمة العموم القانونية و -3
 . 2013 ، 1،العدد3المجمد السياسية،

 رسائل ومذكرات : رابعا

https://rm.coe.int/budapest-convention-in-arabic
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 ولوجينتطور أساليب ارتكاب الجريمة في ظل التطور التك   
The evolution of methods of committing crime in light of 
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 الملخص
ا نو نمحمية قاعلى مصالح خلالها  نميتم الاعتداء بحيث  والمجتمعات الأفراد الجريمة تهدد        

ظر نوعها بالنم يختلف ئها صراعات تدفع إلى ارتكاب جرانتج عنهذه المصالح المتضاربة ي ،ائيناء جز بج
وتعد  ،المصالح نالتي تمس إما الأشخاص أو ممتلكاتهم أو كرامتهم وشرفهم وغيرها م ؛هذه المصلحةإلى 

ة تساهم وتساعد الأفراد على ئقد تحدث ظروف ومتغيرات مفاج نولك ،هذه الجرائم قديمة قدم المجتمعات
ى بعض الأساليب إنما تعتمد عل ،فنأنها لا تحتوي على القسوة والع نارتكاب بعض الأفعال بالرغم م

 .الأكثر خطورة على الأفراد والمجتمعات
ولوجية الحديثة وكل ما يتصل بها نتيجة تطور التكنلأنها ظهرت  ؛تتميز هذه الجرائم بخصوصية         

استعمال  نلك ،رغم أن المشرع لا يعتد عادة بالوسيلة المستعملة في ارتكاب الجريمة ،يات جديدةنتق نم
الأمر الذي دفع المشرع إلى التدخل  ،ة الحديثة هي التي أضفت عليها هذه الخصوصيةولوجينوسائل التك

هذه المصالح التي تهدد الأمن  ،يةنو نجل حماية مصالح جديرة بالحماية القاألتجريم هذه الأفعال من 
الأمر الذي  ،صوص الموجودة عاجزة على التطبيقنالاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي باعتبار أن ال

تشار واستعمال الوسائل الحديثة يؤدي إلى نفا ،يدعو دائما المشرع للتدخل وتجريم هذه الأفعال الجديدة
  ن.ايد الإجرام وتعدد المجرميز ت
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 :الكلمات المفتاحية
التقدم  ،الجريمةارتكاب أساليب  ،ولوجيةنالثورة التك ،تطور الجريمة ،التطور التكنولوجي والجريمة

 .التكنولوجي
          

Abstract: 

              The crime threatens individuals and societies so that legally protected interests are 

attacked with a criminal penalty. These conflicting interests result in conflicts that push the 

commission of crimes of different types in view of this interest; These crimes are as old as 

societies, but sudden circumstances and variables may occur that contribute and help 

individuals to commit some acts, although they do not contain cruelty and violence, but rely 

on some of the most dangerous methods on the individuals and societies. 

              These crimes are peculiar; Because it appeared as a result of the development of 

modern technology and all the new technologies related to it, although the legislator does not  

usually take into account the means used to commit the crime, but the use of modern 

technological means is what added to it this privacy, which prompted the legislator to 

intervene to criminalize these acts in order to protect Interests worthy of legal protection, 

these interests that threaten social, economic or political security, given that the existing texts 

are unable to be implemented, which always calls the legislator to intervene and criminalize 

these new acts, as the spread and use of modern means leads to an increase in crime and a 

multiplicity of criminals. 

 

Key words: 

Technological development and crime, crime development, technological revolution, methods 

of committing a crime, technological Improvement. 
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    مقدمة
وهو  ،ارض مع القيم الموجودة فيهتتعو  وتتبدل في المجتمع تتطور ؛ظاهرة اجتماعية الجريمةتعد          

وبالتالي  ،ظروف وعوامل وأسباب تساهم في ارتكاب الجريمة فقد تظهر ،ى الإضرار بهالذي يؤدي إل
أنواع ظهور  هنالأمر الذي يترتب ع ،وتتخذ أشكالا تبعا لتجدد الأفكار والحاجات المتطورة للإنسان تتجدد

 طريقة ارتكابهاوذلك بسبب  ،م التقليديةئم الموجودة أو كما تسمى الجرائالجرا نم تختلف عئالجرا نجديدة م
   .فنطوي على العنت أن ن طريق استعمال الحيلة والخداع دو  نالوسيلة المعتمد عليها في ارتكابها أو ع أو

التي أصبحت سلبية يستغل  ،ب سلوكياتهنجا نفي الفرد خاصة م ؛نثر التقدم في جميع المياديأ         
يحاول إثبات ف ،قبل نموجودة م نجديدة لم تك لئووسا وأشياء أفعالخلالها هذا التقدم في ابتكار  نم

         .ل الحديثةئالوسا ته على التفوق علىاإظهار مهاراته وقدر خلال  نكفاءاته م
ل الاتصالات ئوساهمت في تطوير وسا ،ساهمت التكنولوجية الحديثة في تطوير الأدوات الطبية         

التطور التكنولوجي واستحدثوا  نفي الإجرام واستفادوا م ن المجرمو  هاستخدم نولك ،ووسائل المواصلات
 .جديدة لارتكاب جرائمهم أساليب

 :الآتية الإشكاليةبعد طرح اول دراسة هذا الموضوع نتن         
 ؟ارتكاب الجريمة أساليبمدى ساهمت في تطوير  أيلى إو  ،التكنولوجيا أهمية ما هي         
 :الآتيين نخلال المحوري نماول الموضوع نتن الإشكاليةهذه  نع وللإجابة         

 ولوجينايجابيات وسلبيات التطور التك :المحور الأول
 التكنولوجيا الحديثة م ئخصوصية جرا :ينالمحور الثا

 
 ايجابيات وسلبيات التطور التكنولوجي :الأول المحور

بالمقابل  نلك ،صرا مهما في حياة الإنسان بحيث سهلت له سبل معيشتهنأصبحت التكنولوجيا ع         
 ها الماسة بالأموال أو الأشخاص أو المعتقدات أو الأسرةنم مئالجرا نفي ارتكاب صور عديدة م استغلها

ولى تتعلق بأهمية التكنولوجيا أما الأ ن،قطتيناول في هذا المحور الأول نتن ،وغيرها أو الشرف والاعتبار
  .بمساهمة التكنولوجيا في تطوير الجريمةية فتتعلق نالثا
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      التكنولوجياأهمية  :ولاأ
بهدف إشباع حاجاته المختلفة ية التي يستخدمها الإنسان نولوجيا بأنها "الأساليب الفنتعرف التك         
وتطورت  ،يةناعية الثانمع الثورة الص نالعشري ن ولوجيا في القر ناشتهرت عبارة تك ولقد ،1حياته" نوتحسي

امتد استخدام  نولك ،ي في الغالبنرغم أنها في الأصل تتعلق بالتعليم الف ؛ناستخداماتها في جميع الميادي
المراحل المتغيرة بشكل  نسلسلة م يالتطور التكنولوج عتبريو  ،2نهذا المصطلح إلى جميع الميادي

عليها اختراعات جديدة ومهارات استخدام  ضافوت ،المرحلة التي سبقتها نتستفيد كل مرحلة م ؛تدريجي
         .إما في مصلحة الأفراد والمجتمعات أو ضد مصلحتهم ،هذه الآلات والوسائل

استعمال  نم ،تقال(ن)البشرية في اظرية تصف التحول الجذري للمجتمع نولوجي نالتطور التك         
ذلك الاعتماد  نويترتب ع ،صر التحكم البشري نالأداة إلى إنشاء الآلة إلى التشغيل الذاتي وهو إزالة ع

 .3ينالجهد البد نعلى الجهد العقلي والعمل الفكري أكثر م
فلا يستطيع الإنسان  ؛الضروريات نالحديثة التي أصبحت موعت الحياة بمختلف الأدوات نتولقد          

اء نوبالتالي خدمته وتم الاستغ ،ذلك ظهرت آلات حلت محل عمل الإنسان نأكثر م ،هاناء عنالاستغ
في  ولوجيانباعتبار أن الدول تعمل على إدخال التك ؛ولوجينوتغيرت معالم الحياة بفعل التطور التك ،هنع

ل تساعده في قضاء حاجياته المختلفة ئما على إيجاد أدوات ووسائسان يعمل دافالإن ن،جميع الميادي
ولوجية بسرعة نتشرت التكنفا ،ما أن يطورها بما يتماشى مع هذه الاحتياجاتئلذا يحاول دا ،وعةنوالمت

صر نخلال ع نوتغلغلت في حياة الأفراد وذلك م ،مست جميع المجالات وأصبح لها أهمية بالغة
            .يات الحديثةنولوجية والتقنالتك

خلالها ابتكار الأدوات التي يعتمد  نعملية إنسانية بحتة يتم م ؛بأنه ولوجينيعرف التقدم التكو         
 نأداء هذه الأدوات وكل تحسي نمع تحسي ،ة التي يعيش فيها بشكل أفضلئعليها الإنسان للتعامل مع البي

 .4يل أغراضهنأداء الإنسان في  نأو تجويد أو تسريع م

                                                             
، تاريخ الاطلاع 20/09/2017عادل عامر، تطور الجريمة في عصر التكنولوجيا، دنيا الوطن تاريخ الشر  1

 .02، ص  19:30على الساعة  21/07/2022
 أضيف  ومزو شر في هبة نعبد العزيز موهيب، دور التقدم التكنولوجي في الرفع من جرائم النصب الاليكتروني، مقال  2

 . 28/07/2022تم الاطلاع عليه بتاريخ   http://hibazoom.com 2020 مايو 24في 
 .29/07/2022، تاريخ الاطلاع 25/11/2021ويكييديا الموسوعة الحرة، التطور التكنولوجي، أخر تعديل  من  3
، تاريخ الاطلاع 09/07/2021بتاريخ   https://mufahras.comهالة فهمي، تعريف التقدم التكنولوجي،  4

29/07/2022. 

http://hibazoom.com/
https://mufahras.com/
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الذي ساهم في التقدم الاقتصادي  الأمر ،مية الاقتصاديةنولوجي إلى رفع التنأدى التقدم التكو          
الدول  نبفتح الحدود بي افات وسمحبذلك المس الدول واختصر نتبادل العلاقات بي وسهل ،والاجتماعي

وللتقدم  ،1أخرى  ن وأصبح بالتالي مكسبا للمجتمعات وليس حكرا على دولة دو  ،رغم اختلاف ثقافاتهم
 نوقرب بي نمية وحقق التقدم في جميع الميادينأدى إلى رفع الت بحيث ؛أيضا ولوجي أهمية كبيرةنالتك

     .تظارنأو الا تقالنأن يحتاج ذلك إلى الا ن عقد اجتماعات وملتقيات وحل مشاكل دو  نم نمكو  ؛الدول
يات الحديثة وذلك نالاستعمال السلبي لهذه التق ؛تج بالمقابلنه أنرغم هذه الايجابيات إلا  نلك         

    .الأفعال التقليدية نبارتكاب أفعال إجرامية تختلف ع
 مساهمة التكنولوجيا في تطوير الجريمة  :يانثا 

يات نوكذا جميع التق لارتباطها بالأجهزة ،ولوجية الحديثةنم جديدة ارتبطت بالتكئت جراأشن         
وأثرت على  ،تلك الأدوات والأجهزة التي جعلت حياة الإنسان سهلة ولوجي هونالتطور التكف ،الحديثة

ولوجية نكما تم استخدام هذه التك ،راعةز وال ،والثقافة ،التجارة ،اعةنالص ،الطب ،ها التعليمنم عديدةمجالات 
 إنو  ،ولوجية الحديثة في الإيجاب وفي السلبنتستخدم التك لذا ،وغيرها هوض بالاقتصادنفي سبيل ال

ولوجية وتم التلاعب بها بما يخدم نتشرت التكنبحيث ا ،طريقة استخدامها هي التي تحدد خيرها أو شرها
  .2الأغراض الشريرة للأفراد

أو لأغراض  الحصول على المالجل أ نل التكنولوجية الحديثة في الجريمة مئتستعمل عادة وسا         
أو بإجراء تحويل  ،قل الجوية والبحريةنوهذا بالتحكم في وسائل ال ،أو لغرض إرهابي ز،از ها الابتنأخرى م

       .جل استغلالها في العمليات الإرهابيةأ نللأموال م
التي أوجدت فرص ولوجية الحديثة نتطورت الأساليب الحديثة في ارتكاب الجريمة بسبب التك         

م التي تمس ئالجرا نولوجية فظهرت أنواع متعددة منبحيث تم إساءة استعمال هذه التك ،لأنشطة إجرامية
 .الأفراد والمجتمعات

ها مشاكل نتج عنم التقليدية ئالجرا نيات الحديثة تختلف عنظهرت جرائم ارتبطت بتطور التق        
وذلك  ؛م جديدةئبالحرفية استغلوا ذلك في ارتكاب جرا ن و ز يمتاخبراء  زبحيث بر  ،فراد والدولأقلقت الأ

أن يترك  ن وهذا دو  ؛تؤدي إلى شلل في أكثر الأنظمة الحساسة لأي دولة ل مبتكرة وأساليبئباستعمال وسا

                                                             

 دور التقدم التكنولوجي في الرفع من جرائم النصب الاليكتروني، مرجع سابق.عبد العزيز موهيب، 1 
روبرتو دي بيترو، التكنولوجيا والجريمة: صراع دائم ومستمر، مقال مقدم من إدارة الاتصال بجامعة حمد بن خليفة قطر، 2 

https://www.hbku.edu.qa   28/07/2022، تاريخ الاطلاع 2021أغسطس  23تاريخ النشر . 

https://www.hbku.edu.qa/
https://www.hbku.edu.qa/
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بحيث  ،تشارانم ائأهم وأكثر هذه الجرا نوتعتبر الجريمة المعلوماتية م ،1ثر ملموسأالمجرم وراءه أي 
م ئم إلى جرائف هذه الجرانوتص ،في تطوير سبل ارتكاب الجرائم التقليدية نسهلت شبكة الانترنت للمجرمي

الإرهاب  ،ة الالكترونيةنالقرص ،التجسس على المؤسسات العسكرية ،ضد الحاسوب والمرتبطة بالحاسوب
 .شر الفيروساتنجرائم التشهير وجرائم  ،الالكتروني

ولوجية المعلومات نم خاصة تكئعوامل ساهمت وساعدت على ارتكاب هذه الجراجد عدة ن         
جد عدة نتها فنطريق هذه الأساليب الحديثة التي تضم نوالاتصالات التي تحرك هذه الأشكال الجديدة ع

 أسباب وعوامل تضافو  ،ة بطاقات الائتماننقرص ،ينها الإرهاب الالكترو نم المستحدثة مئالجرا نأنواع م
ولوجية نالتك نسرعة ظهور أشكال جديدة م ن،و نضعف سيادة القا ،اعات المسلحةنز ال ،العولمة مثل خرى أ

ولوجي في نتستمر عمليات العولمة والتطور التكبحيث  ،استخدام الفساد لتسهيل ارتكاب الجريمة ،الحديثة
وتعتبر العوامل  ،ريمةبالإضافة إلى خلق عوامل وأساليب لارتكاب الج ،دفع عجلة الابتكار الإجرامي

 .الإنسانية أكثر هذه العوامل تأثيرا وأهمية
تحار نم التقليدية في مجال السرقة والقتل والائالجرايات لارتكاب نبإدخال طرق وتق ن قام المجرمو          

بكثرة على الحاسب  ن واعتمد المجرمو  ،بعد نطريق أجهزة التحكم م نوع ،رز وذلك باستعمال أشعة اللي
وبذلك تظهر أهمية التكنولوجيا في المساهمة في تسهيل  الآلي وشبكة الانترنت التي سهلت كل ذلك

  .وتطوير الإجرام
 

 ولوجيا الحديثةنم التكئخصوصية جرا :ينالثا المحور
وتضع  ؛الحديثةيات نم التي ترتكب باستعمال التقئجرا نتتدخل الدول لمواجهة كل ما يستجد م         

مواكبة هذا  نة عز صوص التقليدية تقف عاجنال نلأ ،ظرا لخصوصيتهانها وإجرائية نقواعد موضوعية م
يات الحديثة في ارتكاب الجرائم التقليدية أو بارتكاب جرائم نسواء باستعمال هذه التق ؛التطور في الإجرام

 التكنولوجيا لجرائمة ز ص المميئالخصا خلال هذا المحور ناول منتن ،قبل نمعروفة م نجديدة لم تك
  .الموضوعي والإجرائي لتطور الجريمة ن و نالقايا مواكبة ناول ثانتنو  ،أولاالحديثة 

 
 

                                                             

كلية الدراسات العليا جامعة  ،العام ن و نرسالة ماجستير في القا ،م المعلوماتيةئخصوصية الجرا ،نداء نائل فايز المصري 1 
 .03-02ص ،2017 ن،ابلس فلسطينية في نجاح الوطنال
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 م التكنولوجيا الحديثةئجراة لز ص المميئالخصا :أولا 
وأصبحت ظاهرة عالمية  ،طاق غير محدودنية سمح بامتدادها في ئانل استثئأتيحت للجريمة وسا       

شكالا جديدة للجريمة أفظهرت  ،فيها اعتداء على مصالح أساسية ن ويكو  ،يات الحديثةنتستغل فيها التق
المخاطر  نطوي استخدامها على العديد مني ،سهل وتساهم في ارتكابهابظهور أشكال جديدة للتكنولوجية ت

بشكل سريع هو الذي يمهد الطريق للاستخدام غير ولوجي نفتطور الابتكار التك ،التي تؤثر على الإنسان
       .1م إلى جميع القطاعاتئأن تتسلل هذه الجرا نالمشروع ويمك

وذلك بالاعتماد على شبكة  ،ولوجية الحديثةنم التقليدية باستخدام أساليب التكئيتم ارتكاب الجرا         
وهو  ،شاطهم الإجرامين نووسعت م ؛مهمئارتكاب جرا نة جديدة سهلت للمجرميئت باعتبارها بينتر نالا

كل هذه الظروف  ،الدول والمجتمعات بإلغاء الحدود الإقليمية نايد الإدماج والارتباط بيز الذي أدى إلى ت
  .2مئالجرا نسهلت ارتكاب أنواع مختلفة م

في تطوير أشكال الإجرام و  ،ولوجية الحديثة في كافة المجالاتنأصبح الإنسان يعتمد على التكو          
 ؛تحال شخصية أخرى نبا ن يقوم المجرمو ف  ،3ت بذلك الحدود الجغرافية للدولز وظهور أنواع جديدة وتجاو 

واستخدام مهاراتهم  ،جل إخفاء هويتهم الحقيقيةأ نم ،ت شخصية حقيقية أو شخصية وهميةنسواء كا
 نه وعنالأمر الذي يصعب الكشف ع ،اءنع ن ل الحديثة والمتطورة بدو ئهم في استعمال هذه الوسائوذكا

 .أفعاله الإجرامية
 ن ل ذكية يرتكبها مجرمو ئيات الحديثة وتعتمد على وسانتعتمد على التق م بأنهائهذه الجرا زتتمي         

الأمر الذي يصعب على الأجهزة المختصة الكشف  ،وهو الذي يساهم في إخفاء الأدلة ؛بالذكاء ن و ز يتمي
ل ئفيذها وفي الوسانم بطريقة خاصة للتخطيط لها وفي أسلوب تئهذه الجرا زوتمتا ،مهمئجرا نهم وعنع

 ة معنم خطورة بالمقار ئالجرا شدأ تشرت واستفحلت بسرعة الأمر الذي يجعلهانلذا ا ،المستعملة في ذلك
 .4وهو الذي يؤدي إلى عدة أضرار اجتماعية اقتصادية وغيرها ،م التقليديةئالجرا

                                                             

 
 .صفحة ن بدو  ،مرجع سابق ،صراع دائم ومستمر :ولوجيا والجريمةنالتك ،روبرتو دي بيترو1

 .5-4، ص مرجع سابقعادل عامر،  2
مجلة الأدب والعلوم  محمود شرقي، صلاح الدين جبار، تأثير تطور تكنولوجية المعلوماتية على تنامي الجريمة، 3

 .رئاز الج ،2015 ،1عدد  ،8مجلد  ،الاجتماعية
جامعة باجي مختار  ،حراف وجريمةنية ماستر تخصص انة الثانالمستحدثة لطلبة السم ئمحاضرات الجرا زيتوني عائشة، 4

 .04-03ص ،2021 -2020 ،كلية الآداب والعلوم الإنسانية قسم علم الاجتماع
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حرافية نإسلوكيات أفرزتها تيارات  ،يات الحديثة والمتطورة لارتكاب الجريمةناستخدام التق إن         
بالدقة والذكاء وهي خطيرة على الأمن ككل وعلى  زتتمي ،بسبب التحولات التي شهدتها الحياة المعاصرة

و ما يصعب ضبط أدلة وه ،م إلى خارج إقليم الدولة الواحدةئثر هذه الجراأذلك قد يمتد  نأكثر م ،المجتمع
ف فهي نفلا تحتوي هذه الأفعال على الع ،الجرائم على الدقة والإدراك نوع منيعتمد هذا الو  ،1ارتكابها
 .ذلك في ارتكاب جرائمهم ن ويعتمد هؤلاء على كفاءاتهم ويستغلو  ،ية يسبقها التخطيط والذكاءنجرائم ف

يات واستغلالها في نحدث التقأوظهور  ؛ولوجيانالجرائم مع تطور التك نوع منيتطور هذا ال         
 ،ية لوجود ثغراتنو نظومة القانبحيث تؤثر على الم ،خطر الجرائم المستحدثةأ نارتكاب الجرائم وتعتبر م

 .الاقتصاد والاستقرار السياسي والاجتماعي للدول نبالإضافة إلى تأثيرها على كل م
م ئاستحداث جراوجية الحديثة في تطوير جرائمهم و ولنما توصلت إليه التك ن استغل المجرمو          

 ن مه أو تكو ئإما أن يعتمدها كوسيلة لارتكاب جرا ،ترتبط بأحدث ما توصلت إليه هذه التكنولوجية ؛جديدة
 نمعروفة قبل هذه الثورة المعلوماتية وهي أكثر خطورة م نم لم تكئلذا ارتكبت جرا ،هي محل هذه الجرائم

 .لأنها ترتكب أفعالها بكل سهولة وبساطة ثم يتم إخفاء أثارها ،م التقليديةئالجرا
الذي أدى إلى ظهور مهارات وكفاءات جديدة إما  الأمر ،واستقرار المجتمع نمأ مئهذه الجرا تهدد         

ل ئم استخدمت وسائلذا استحدثت جرا ،أو في مجال استخدام الحاسوب وغيرها ،في مجال استخدام الطاقة
 ؛تحول في صور وأنماط الجرائم وفي مرتكبيها وفي أساليب ارتكابها نتكنولوجية حديثة كشف عوأساليب 

م خطيرة تطال كافة الدول ئالخطورة التي تستدعي التصدي لها باعتبارها جرا نإذ تعد هذه الجرائم م
 .2مرتكبيها نلا تترك وراءها أدلة مادية تدي ،خطورتها أيضا في أنها جرائم خفية نوتكم

ت وسهلت ارتكاب الجرائم التي نبحيث مك ؛الدول نالتطور التكنولوجي إلغاء الحدود بي نتج عن         
فهؤلاء  ن،أن يلتقي المجرمو  ن ية أو دولة ثالثة وهكذا دو نفذ في دولة ثانالتحضير لها في دولة وت أيبد

 أن ن مهم خفية ودو ئارتكاب جراجل أ نهم منفيما بي ن و نطرق ارتكابها ويتعاو  ن ويتبادلو  شاطاتهمن ن يوسعو 
 .ثارأيتركوا أي 

 

                                                             
 .08زيتوني عائشة، مرجع سابق، ص  1
 22-19السيد عوض، التطور التكنولوجي والجريمة، أعمال المؤتمر السنوي الرابع والثلاثون قضايا السكان والتنمية،  2

، 2018مارس  https://wsideg-geography.biogspot.com  19 ، المركز الديموغرافي بالقاهرة، 2004ديسمبر 
 .29/07/2022تاريخ الاطلاع 
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  الموضوعي والإجرائي لتطور الجريمة ن ونمواكبة القا :يانثا 
 نهذا الأخير م نبسبب عدم تمك ،ينالوط ن و نفسه على القانالدولي يفرض  ن و نصار القا         

وهو الذي  ن و نعلى عولمة القا ظيم استعمالات وأثار التكنولوجيا يساعدنت إنو  ،السيطرة على التكنولوجيا
ذلك سرعة التطور يجعل الخطر موجود ومتطور أيضا  نأكثر م ،اهج حديثة لوضعهنيقتضي تصور م

ولوجية على تشريعات بعض نت العلوم والتكنهيمولقد  ن،و نالأمر الذي يقتضي التدخل بتعديل وإلغاء القا
 نة بيزنبحيث يجب الموا ،ياتنحرف للعلوم والتقنالاستعمال الم نجل حماية الأفراد مأ نالدول وهذا م

أن التقدم  نفكرتي نالتوفيق بي فيجب ،الحفاظ على حقوق وحريات الأفراد نالتقدم العلمي والمعرفي وبي
 .1تدهور الإنسانية بسبب التقدم العلمي مية الإنسانية وفكرةنالعلمي يعمل على ت

اول نتت ؛م تدخل الدول بإصدار تشريعات خاصةز الجرائم استل نوع الحديث منظهور هذا ال إن         
قواعد خاصة تختلف و ص على إجراءات نال نم ذلك مز وما يستل ،بالتجريم والعقاب هذه السلوكيات الجديدة

 ،بالتكنولوجيا معقدة وغامضة ن و نعلاقة القارغم أن  ،جرائم التقليديةلل سبةنصوص عليها بالنتلك الم نع
جهة أخرى تساهم التكنولوجية  نوم ،ي جوهري يفيد العلم والتكنولوجيانو نالعالم يحتاج إلى إطار قا نولك

 .2جديد ن و نفي ابتكار قا
مع  نيات الحديثة ولكناعتمدت فيها على كل التق ،بدأت هذه الظاهرة كسلوكيات غير أخلاقية         

 ،اما التصدي لهاز ل نوية فكانسببت أضرارا مادية ومعالاهتمام بهذه الظواهر الجديدة التي  أاستفحالها بد
المعلومات والاتصالات  نمأأصبح حماية و  ،اسبة لهانوذلك بتجريمها والعقاب عليها بالعقوبات الم

باعتباره خطر يمس جميع  ،الدول نأولويات العديد م نية منوالشبكات ومواجهة الجريمة الالكترو 
 .رئها خسانتج عنالقطاعات وي

يجب  ،والقواعد التي يجب أن تتماشى وهذا التطور ئالتقليدية وتلك المباد ئالمباد نلتوفيق بيول         
بحيث يتم استعمال المفاهيم  ،هنالواقعية التكنولوجية في شكله ومضمو  أأن يعتمد مبد ن و نعلى القا

التحايل على  نالتكنولوجيا م نوهذا حتى لا تتمك ،التطور والتأقلم نم ن و نالقا نوالمصطلحات الحديثة تمك

                                                             
 ،2013فبراير  14الرباط  ،والتكنولوجيوراء تهافت العلم  ن و نلهث القا ،المشيشيمحمد الإدريسي العلمي  1

http://www.ism.ma ،  30/07/2022تاريخ الاطلاع  ،08-01ص. 
 .25-22ص ،مرجع سابق ،محمد الإدريسي العلمي المشيشي 2
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ية المتطورة وكل نوهذا بإدخال كل المفردات التق ؛اسبةنما على الأجوبة المئويجب أن يحتوي دا ن،و نالقا
 .1عكاسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإيديولوجية والأخلاقيةنما يرتبط بالا

الدليل يتم محوه بسهولة باعتبارها تختلف  نلأ ن؛الصعوبة بمكا نهذه الجرائم م نإن الكشف ع         
ية والتقية المستعملة لارتكاب هذا نلأنها تتعلق بالوسائل الف ؛تلك المعتمد عليها في الجرائم التقليدية نع
ية نولوجية أو أي تقنأي وسيلة تك نالاعتماد على كل دليل يستخلص م نلذا يمك ،الجرائم نوع منال

 .د القيام بفعله الإجراميني عنا الجااستخدمه
ه إذا تم أنبالإضافة إلى  ،هانالأمر الذي يصعب الكشف ع ،ترتكب هذه الجرائم ولا تترك أثرا         

ية أن تعتمد على ئالقضا رجال الضبطية لذا يجب على ،ارتكابها نبعد مدة طويلة م ن اكتشافها فيكو 
للوصول  ،حهم أدوات ومؤهلاتنوم ويجب تدريبهم ،الجرائم نوع منولوجية الحديثة للكشف على هذا النالتك

جل الوصول أ نيات الحديثة منوتدريبهم على استعمال جميع التق ،ات الموجودة في الحاسوبنإلى البيا
 ن.الجريمة والمجرمي نإلى الأدلة والكشف ع

ل الحديثة ئالإجرائي على هذه الوسا ن و نص القانيجب أن ي ؛ياتناة على هذه التقنفكما اعتمد الج         
ولوجيا في ارتكاب الجريمة يجب أن تستعمل ن)فكما استخدم المجرم التك مئهذه الجرا نللكشف ع

حيث مراقبة هذه الوسائل وكل ما يساعد السلطات  نسواء م ،(نولوجية للقبض على المجرمينالتك
 ،الإجراءات الخاصة بالتفتيش وضبط الأشياءص على نالأدلة وال نها والبحث عنالمختصة في الكشف ع

الاعتماد  نالتي يمك ؛الإجرائية نينصوص عليها في القوانبالإضافة إلى تلك الإجراءات المستحدثة والم
 .د توافر الشروط الشكلية لذلكنعليها ع
وهو بالإضافة إلى استعمال الطرق التقليدية  ؛شاط الإجرامينولوجية الحديثة في النداد دور التكز ا         

الجهات  نكشفها أو الوصول إلى الأدلة بسهولة ولا تتمك ن الذي يحول دو  الأمر ،الذي أدى إلى تعقيدها
 .الوصول إليها نية مئالقضا

 
 

 
 

                                                             
 .17-15ص  ،مرجع سابق ،محمد الإدريسي العلمي المشيشي 1



11 
 

 الخاتمة
التي استعملها  ية الحديثةنفاستغل الفرد التق ،التكنولوجي تطور الإجرامو التطور العلمي  نتج عن        

هذا المسار وتوجه إلى  نثم تحول ع ،دهار في شتى المجالاتز ها تقدم وانبصفة ايجابية وترتب ع
  .الاستخدام السلبي لها

قد يؤدي  لأن سوء استخدامها ،تقتضي التكنولوجية الحديثة معرفة صحيحة في كيفية استخدامها         
لذا يجب احتواء الأوضاع التي قد تؤدي إلى سوء استخدام التكنولوجية في ارتكاب  ،إلى عواقب وخيمة

فلقد أساء  ،مهئل ارتكاب جرائلتطوير أساليب ووساولوجية نالتك هذه يستغل المجرم بحيث ،الجريمة
يدفع السلطات المختصة إلى الاعتماد على  الأمر الذي ل وأصبحت تسهل ارتكابهائاستخدام هذه الوسا

   ن.و نظيم هذه الإجراءات في إطار القانالجريمة وإثباتها وذلك بت نل وأساليب حديثة للكشف عئوسا
ية المعلومات إلى تطور الجريمة باعتبارها أصبحت عابرة للحدود نظم تقنل لئأدى التطور الها         

  .ية بسبب تطور أساليب ارتكابها وهي مشكلة تمس المجتمع الدولينالوط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

  :المراجع

 رسالة ماجستير-أولا
كلية  ،العام ن و نرسالة ماجستير في القا ،م المعلوماتيةئخصوصية الجرا نداء نائل فايز المصري،-

 .2017 ن،ابلس فلسطينية في نجاح الوطنالدراسات العليا جامعة ال
 المقالات-يانثا
روبرتو دي بيترو، التكنولوجيا والجريمة: صراع دائم ومستمر، مقال مقدم من إدارة الاتصال بجامعة -1

، تاريخ 2021أغسطس  23تاريخ النشر   https://www.hbku.edu.qaحمد بن خليفة قطر، 
 2022./28/07الاطلاع 

، تاريخ 20/09/2017شر نعصر التكنولوجيا، دنيا الوطن تاريخ العادل عامر، تطور الجريمة في -2
 .19:30على الساعة  21/07/2022الاطلاع 

عبد العزيز موهيب، دور التقدم التكنولوجي في الرفع من جرائم النصب الاليكتروني، مقال نشر في -3
تم الاطلاع عليه بتاريخ   http://hibazoom.com 2020 وماي 24في  )الرباط( أضيفمو هبة زو 

28/07/2022  . 
فبراير  14الرباط  ،والتكنولوجيلهث القانون وراء تهافت العلم  ،محمد الإدريسي العلمي المشيشي-4

2013، http://www.ism.ma ،  30/07/2022تاريخ الاطلاع  ،04-01ص.  
مجلة  شرقي، صلاح الدين جبار، تأثير تطور تكنولوجية المعلوماتية على تنامي الجريمة،محمود -5

 .2015ر ئاز الج 1عدد  8مجلد  والعلوم الاجتماعية الأدب
، تاريخ 09/07/2021بتاريخ   https://mufahras.comهالة فهمي، تعريف التقدم التكنولوجي، -6 

 .29/07/2022الاطلاع 
 مراجع أخرى -ثالثا

السيد عوض، التطور التكنولوجي والجريمة، أعمال المؤتمر السنوي الرابع والثلاثون قضايا السكان -
 ، المركز الديموغرافي بالقاهرة، 2004ديسمبر  22-19والتنمية، 

 https://wsideg-geography.biogspot.com  19  تاريخ الاطلاع 2018مارس ،
29/07/2022. 

 ،حراف وجريمةنية ماستر تخصص انة الثانم المستحدثة لطلبة السئمحاضرات الجرا زيتوني عائشة،- 
  .2021 -2020 ،جامعة باجي مختار كلية الآداب والعلوم الإنسانية قسم علم الاجتماع

 
، تاريخ الاطلاع 25/11/2021أخر تعديل  من ويكييديا الموسوعة الحرة، التطور التكنولوجي،-

29/07/2022. 

https://www.hbku.edu.qa/
http://hibazoom.com/
https://mufahras.com/


13 
 

 



 ـ"ـ إشكالات ومعالجات  التكنولوجيظل التطور  يالجنائي فالقانون " الملتقى الدولي الافتراضي الموسوم بـ
  : المحور الأول " التطور التطنولوجي والظاهرة الاجرامية"المحور المشارك به

 .19 –جائحة كورونا كوفيد  التطوّر التكنولوجي والظاهرة الإجرامية في ظلّ  عنوان المداخلة:
 .، وهران. أستاذ رئيسي بالتعليم الثانوي 1د. بوعزيز فريد، جامعة أحمد بن بلة

 islamaymen2018@gmail.comالبريد الالكتروني: 
 0667.69.09.26رقم الهاتف: 

 الملخص 

غزا مختلف مجالات حياتنا، استغلّه البعض في تحقيق جرائم بأساليب وتراكيب غير تلك أمام التطوّر التكنولوجي الذي  
ذلك أنّ التزوير، السرقة والاحتيال  ؛المستعملة في الجرائم التقليدية المعروفة، لتبرز بذلك أنواع جديدة من الجرائم كالجريمة الالكترونية

، تحليل أجهزة رقابة إلكترونيةكوبالمقابل من هذا رُصِدت تقنيات دقيقة ووسائل ذكية  ...جرائم أصبحت تتّم عبر أجهزة ووسائل الكترونية.
لمواجهة الجريمة في ثوبها الجديد.  وفي خِضّم هذا التطوّر وانتشار فيروس كورونا في الآونة  ...الأصابعالحمض النووي وبصمات 

لَة  انعكاسات  الظاهرة الإجرامية.ذلك على مستوى  الأخيرة، رُفِعت تقارير مُسَجِّ
تهدف هذه الورقة البحثية إلى إبراز تداعيات التطوّر التكنولوجي على الظاهرة الإجرامية في ظل انتشار جائحة كورونا وما تبعها 

مية، من من جملة الإجراءات وحزمة النصوص القانونية والتنظيمية التي اتخذتها الجزائر تحديدا لتطويق الفيروس والحد من الظاهرة الإجرا
 خلال المنهج الوصفي التحليلي الذي يناسب الموضوع.

 ، الجريمة الالكترونية.19-الظاهرة الإجرامية، التطور التكنولوجي، فيروس كورونا كوفيدالكلمات المفتاحية: 

Title: Technological development and the criminal phenomenon in light of the COVID-19 

pandemic. 

Abstract 

In the face of the technological development that has invaded various areas of our lives, 

some have exploited it to investigate crimes using methods and structures other than those used 

in the well-known traditional crimes, thus emerging new types of crimes such as electronic crime 

;due to forgery, theft and fraud ... are crimes that are carried out through electronic devices and 

means. On the other hand, accurate techniques and smart means such as electronic control 

devices, DNA analysis and fingerprints were monitored to face crime in its new dress. In the 

midst of this development and the recent spread of the Corona virus, reports have been raised of 

repercussions. This is at the level of the criminal phenomenon. 

This research paper aims to highlight the repercussions of technological development on 

the criminal phenomenon in light of the spread of the Corona pandemic and the subsequent 

procedures and a package of legal and regulatory texts taken by Algeria specifically to surround 

the virus and reduce the criminal phenomenon, through the descriptive analytical approach that 

fits the topic. 

Keywords: criminal phenomenon, technological development, corona virus COVID-19, 

cybercrime. 
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 مةالمقد  
 والابتكارات الاكتشافاتيوم  تتسابق في كلّ حيث  ليوم بعصر التقنية والتكنولوجيا،عصرنا ا يُوصَف

سة ب  كَ سر بِ أي   لأفراد والبلدانأصبحت الاتصالات بين ا، حيث يُعدّ قطاع الاتصالات أكثرها تطوّراو  ؛هورالظُ ب
الحصول على معها وأضحى ، وخطوط الاتصال المختلفة ، بفضل شبكة الانترنت وانتشار الكمبيوترر  زِ 

لمسافات الجغرافية، فهي امُل غية يها أموالا وجهدا، مِ ستخدِ مُ رة لِ فّ  وَ ، مُ ومن غير تكلفة وبسرعة لاه  المعلومات سَ 
 مسافات.اللا تعترف بالحدود ولا تحجزها وسائل 

ى المجالات، رات أساسية في العالم على شتّ يثت تغيدَ أح  لا يُنكر أحد أنّ تكنولوجيا المعلومات 
في معاملتنا المصرفية، في تسوّقنا، في الإدارات والمؤسّسات، في  ؛حياتناوأصبحت وسائلها ضرورية في 

د جَ أو  تنوّع خدماتها وسهولة الاتصال بها ذلك أنّ ، ول بعضها ببعض وكذا علاقة الدولة بالأفراد... علاقة الدّ 
لهائل في مجال ر االتطوّ غم من على الرّ لكن  مرية.لها مكانا على اختلاف البلدان والأجناس والفئات العُ 

هناك جانب  أنّ  إلاّ ، تكتسيهاالتي أصبحت  الأهميةو وايجابيات الوسائل الالكترونية الحاسوب وشبكة الانترنت 
تحت أدى إلى ميلاد نوع جديد من الجرائم، والذي  ؛ى في الاستخدام غير المشروع لهاظلم، يتجلّ آخر مُ 

فيها المجرمون وسائل الاتصال الحديثة لخدمة  فَ ظ  التي وَ ، لالكترونية أو جرائم المعلوماتيةالجرائم ا سمّىمُ 
ول د أمن الدّ هدّ مصدرا يُ بذلك باتت ف ويزداد خطرها،ارتكابها وأدوات ع معها أساليب نشاطاتهم الإجرامية، للتنوّ 

 .اختراق النظام والآداب العامةوانتهاك حرمة الحياة الخاصة للأفراد و  واقتصادها،
تهديد أمام التخوّفات الوطنية والعالمية من الجريمة الالكترونية والجهود المبذولة لمواجهتها، ظهر 

وهان وُ مدينة  بداية من 19-فيروس كورونا كوفيدمن خلال انتشار م 2019 نهاية عامي آخر مع صحّ 
م التي ظُ النُ  همعت مَ هُدِّ إذ  ، ه جائحةحة العالمية أنّ ، صنّفته منظمة الصّ تسبب في أزمة عالمية الذي الصينية

اء جرّ  أو رقمي ما هو إلكتروني كلّ  هانتعش مع وبالمقابل ؛الحياة الطبيعيةمعالم فت تَ ، واخ  ولتقوم عليها الدّ 
 انتشار هذا الوباء.  مكافحةخذت لت  التدابير التي اُ 

 الظاهرة الإجرامية في ظلّ على بلورة تداعيات التطوّر التكنولوجي تهدف هذه الورقة البحثية إلى 
موقف المشرّع بيان الجريمة الالكترونية، و من خلال أبرز مظاهره ممثلّة في  19-كوفيد انتشار جائحة كورونا

لق في هذا الظرف الصحّيالجزائري منها وواقعها  زمة النصوص القانونية ملة الإجراءات وحُ جُ ضمن  ،المُق 
المنهج الوصفي والاستقرائي والتحليلي ا الجزائر تحديدا لتطويق الفيروس، باعتماد والتنظيمية التي اتخذته
 الذي يناسب الموضوع.

ظاهرة التطوّر التكنولوجي على  هي انعكاساتما بناء على ما سبق برز الإشكال الرئيس الآتي: 
  .؟19-انتشار فيروس كورونا كوفيد في ظلّ  الإجرام

ر التكنولوجي التطوّ هم أس  هل ب الأمر بسط تساؤلات ثانوية أخرى: تطلّ إجابة على الإشكال الرئيس 
في ظلّ انتشار  تكنولوجيبالتطوّر ال ةالجريمة الإلكترونيما علاقة  ؟أو قلّل منها الإجراميةفي تنامي الظاهرة 

ما هي عوامل   ؟ما موقف المشرّع الجزائري من ظاهرة الإجرام الالكتروني؟ 19-فيروس كورونا كوفيد



وما هي الآليات  ؟19-زمن جائحة كورونا كوفيدالجريمة الالكترونية فتها استهد هل ثمّة مجالات ؟انتشارها
  .؟19-التي اتّخذتها الجزائر لمواجهة فيروس كورونا كوفيد

 راسةمنهج الد  
، بجمع والتحليليوالاستقرائي الوصفي مركّب بين المنهج اقتضت التساؤلات المطروحة اعتماد منهج 

 ها وبيان واقعت التطوّر التكنولوجي من تجلياّ تحديدا كونها  يظاهرة الإجرام الالكترونعن  ومعطيات معلومات
المشرّع النصوص القانونية التي جاء بها أبرز تحت مظلّة ، 19 -فيروس كورونا كوفيدفي خضّم انتشار 

خذتها السلطات الجزائرية لمكافحة التي اتّ  التنفيذية اسيمالمر ، وكذا لمواجهة الجريمة الالكترونية الجزائري 
  .19-انتشار جائحة كورونا كوفيد

 إجابة على الإشكال الرئيس والتساؤلات المطروحة، تمّ تقسيم الدّراسة إلى النقاط التالية:
ر التكنولوجي وموقف المشر ع الجزائري من الجريمة الالكترونية ـ أولا   معنى التطو 

 19-كوفيد المجالات التي استهدفتها في ظل جائحة كورونا تصنيفات الجريمة الالكترونية وأهم  ـ ثانيا 
التدابير التي برز وأ 19-كورونا كوفيد فيروس تفشيزمن  انتشار الجريمة الالكترونيةعوامل ـ ثالثا 

 اتخذتها الجزائر لمكافحته.
ر التكنولوجي بين خدمة الظاهرة الإجرامية ومكافحتها  ـرابعا   19-انتشار فيروس كورونا كوفيد  فترةالتطو 
ر التكنولوجي وموقف المشر ع الجزائري من الجريمة الالكترونية أولا ـ   معنى التطو 

الجهود عدّ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من مظاهر التطوّر التكنولوجي الذي نعيشه وثمرة تُ 
، لكن مار الأحسن لهاثول إمكانيات مادية وبشرية للاستل إليها الإنسان، وقد سخّرت الدّ العلمية التي توصّ 

نوعية حياة الإنسان، ومن جهة أخرى كان من  نَ س  فمن جهة حَ سلاح ذو حدين،  جيو ر التكنولهذا المتغيّ 
  المعلوماتية. كالجرائم الالكترونية أوالسلبية  الأنشطةبة لبعض ص  تربة خِ 

أنواعا ف رِ ع  كغيره من المجتمعات، وجعله يَ  مسّ المجتمع الجزائري  ،زاتهافر ومإنّ هذا التطوّر الحاصل 
في  أن نبيّن معنى التطوّر التكنولوجيفي هذه الجزئية نحاول  ؛من الجرائم المستحدثة كالجريمة الالكترونية

، لِنعقبه بموقف المشرّع الجزائري من الجريمة الالكترونية باعتبارها من مخرجات هذا التطوّر وأهمّ هذا المجال
 . غير المشروعةمظاهره 

 ر التكنولوجيالتطو   معنىـ  1
 أهمّها جملة من التعاريفبذلك  ، لتطفوله  رام الكثير إلى إعطاء مفهوممصطلح  ر التكنولوجيالتطوّ 

 من أساس ىعل والنماءم ر التكنولوجي هو عبارة عن " استمرارية التقدّ تعريف خالد القضاة حيث قال: " التطوّ 
تلك المعارف في  لتسخير اللازمةالوسائل  وتطوير وابتكار الشاملة التنمية عملية المعارف في توظيف كلّ 

مجموعة الاختراعات أو الطرق التكنولوجية أو الخدمات أو النماذج عبّر عنه آخرون بأنّه ، و  1عملية التنمية"

                                                             
، دار اليازوري العلمية، عمان، 1ـ خالد القضاة، التقنيات الحديثة وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والبيئية،  ط  1

 .57م، ص 1997



انتقال ه أنّ  :وقيل 2ر في كمية المنتج أو درجة جودته"ب عليها تطوّ ، ويترتّ الإنتاجالجديدة التي تستخدم في 
اينة، كالانتقال من العصر الحجري إلى العصر النحاسي مثلا، أو تبأخرى مالإنسان من مرحلة إلى مرحلة 

ن الانتقال من عصر النسخ اليدوي في طباعة الكتب إلى عصر المطبعة الآلية، فابتكار الأدوات التي تمكّ 
بني الإنسان من التعامل مع البيئة المحيطة ومتطلباتها بشكل أفضل. والتعديلات والتحسينات الطارئة على 

فجوات في حياة الإنسان  من شأنه سدّ أداء هذه الأدوات، وكذا الحال الابتكار الجديد لهذه الأدوات والذي 
يدخل تحت  كذل تجويد أو تسريع من أداء الإنسان في نيل أغراضه، كلّ  العملية، أو العمل على تحسين أو

 3ر التكنولوجي.ى التطوّ مسمّ 
رات العميقة بمراحل ويتم بشكل تدريجي عبر مختلف الأزمنة، بدليل التغيّ  رّ التطور التكنولوجي يمُ  والحقيقة أنّ 

ديثة الذي  لما على الحضارة الحع  ر التكنولوجي مَ اليوم التطوّ  عدّ ويُ  خصوصا، التي طرأت على حياة الإنسان 
ف مع بيئته ومحيطه وإدخال تحسينات وتعديلات على حياته من خلال ن الإنسان معه من التكيّ يتمكّ 

 الاختراعات والاكتشافات....
معارف مرحلة من التطوّر ترتكز على  وكلّ عصر أدواته واختراعاته،  لكلّ ويمكن القول في الجملة أنّ 

تكنولوجي ر الالتطوّ نا من هُ المقصود هَ إنّ و وهذا على مختلف المجالات.  ،بالجديد وتأتيّ  تبنيّ لِ  وتجارب سابقة
شبكة و  والحاسبات الآليةلة في الآلات كالسيارات والطائرات ية المتمثّ الاختراعات المادّ  هو التزايد التدريجي في

ونها نُ فة بفُ رِ ع  والمَ  الآلاتلة في مهارات استخدام تلك ية المتمثّ المعلومات الدولية....وكذا الاختراعات غير المادّ 
على أنّ مجال هذا التزايد التدريجي في   4التي قد يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على الجريمة.

ارتكاب لذي يكون في إطار االاختراعات المادية أو غير المادية والذي يتماشى مع موضوع بحثنا هو 
في مجال ظاهرة الإجرام هو  اليوم تطوّر التكنولوجيلل السلبية مظاهرالالجريمة، ولعلّ من أجلّ وأبرز 

 الجريمة الالكترونية.
 ع الجزائري من الجريمة الالكترونيةـ موقف المشر  2

ما تتيحه خصوصا مجال المعلوماتية ووسائل الاتصال و ، ر الهائل في عالم التكنولوجيانتيجة التطوّ 
ى ذلك ه ظهرت جرائم جديدة وجب علاجها ومواجهتها ولا يتأتّ ، ذلك أنّ برزت مشاكل قانونيةشبكة الانترنيت، 

بابا للأمن وتوفير ت  تِ اس  و  .بنص ط عقوبات إلاّ سلِّ يُ  أو م أفعالاا جرِّ لا يُ  إلا من خلال نصوص قانونية، فالقاضي
 ع الجزائري استحداث آليات قانونية من شأنها الحدّ حاول المشرّ  ،الجانبهذا من  الفراغ القانوني الحماية وسدّ 

                                                             
م، ص 2000، دار الفكر المعاصر، بيروت، دار الفكر، دمشق، 1ـ هاني رزق، خالص جبلي، الإيمان والتقدم العلمي، ط  2

315. 
  : هل جعلت التكنولوجيا حياتنا أيسر أم أسعد؟التقدم التكنولوجييد، ـ ليزا سع  3
 ،https://www.ts3a.com/?p=30551  م.29/07/2022، يوم 
ـ  19ر التكنولوجي والجريمة، أعمال المؤتمر السنوي الرابع والثلاثون، قضايا السكان والتنمية، التطوّ ـ السيد عوض،   4
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 017ـ  08رقم  والقانون ،046ـ 09القانون ، و 155ـ 04الأمر رقم من مثل هكذا جرائم والوقاية منها من خلال 
ظُر الإضرار والتعدّ ... 058ـ 18رقم والقانون   .ي على الغيرفضلا عن القواعد أو النصوص العامة التي تَح 

صلة ع الجزائري اختار اسم الجرائم المتّ المشرّ  الذكر نجد أنّ السالف  04ـ  09من القانون  2 للمادة وبالرجوع 
" يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي: الجرائم المتصلة : اها بقولهإيّ  افعرِّ مُ  والاتصالبتكنولوجيات الإعلام 

جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات المحددة في قانون  :بتكنولوجيات الإعلام والاتصال
العقوبات وأي جريمة أخرى ترتكب أو يسهل ارتكابها عن طريق منظومة معلوماتية أو نظام للاتصالات 

 .الالكترونية"
لجريمة ع الجزائري تعريف مرن يشمل عدد من الجرائم، فيكفي أن ترتكب االمشرّ  هوهذا التعريف الذي أورد 

ع الجزائري صور الجرائم المشرّ ليرسم لنا عن طريق منظومة معلوماتية أو نظام الاتصالات الالكترونية، 
الواردة في  8مكرر  394مكرر إلى غاية  394المتعلّقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال من خلال المواد 

 :التفصيل الموجز فيما يأتي بيانها بشيء منمكن والتي يُ  029ـ  16والقانون  15ـ  04القانون 
 الدخول أو البقاء داخل منظومة معلوماتية عن طريق الغش. -
 حذف أو تغيير لمعطيات المنظمة. -
إدخال بطريق الغش معطيات في نظم المعالجة الآلية أو إزالة أو تعديل بطريق الغش المعطيات التي  -

 يتضمنها.
 .في المعطياتميع أو توفير أو نشر أو الاتجار من يقوم عن طريق الغش بتصميم أو بحث أو تجكل ّ  -
لأي غرض كان المعطيات المتحصل عليها من إحدى الجرائم حيازة أو إفشاء أو نشر أو استعمال  -

 المنصوص عليها.
 أو تكوين جماعة أشرار. إنشاء -

جعله يقوم  ،الجرائمواستشعاره لخطورة هذا النوع المستحدث من الجزائري وعي المشرّع  إلى أنّ  الإشارةوتجدر 
من خلاله تشديد العقوبة على  الذي تمّ  23ـ 06م في قانون العقوبات بموجب القانون 2006بتعديل عام 

 يتعلّقم نصا جديدا 2016المعالجة الآلية للمعطيات، ليستحدث عام  بأنظمةة أو الجرائم الماسّ  الأفعال
                                                             

-66م للأمر رقم ل والمتمّ المعدّ  2004نوفمبر سنة  10الموافق  1425رمضان عام  27خ فيالمؤرّ  15-04القانون رقم ـ  5 
 .71ن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد رقمالمتضمّ  156

ة للوقاية من ن القواعد الخاصّ ، يتضمّ 2009غشت سنة  5الموافق  1430شعبان عام  14خ في مؤرّ  04-09رقم  ـ القانون  6 
 .47ومكافحتها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد رقم  والاتصالصلة بتكنولوجيات الإعلام الجرائم المتّ 

 11ـ  83م، يتمم القانون 2008يناير سنة  23ه، الموافق لـ 1429م محرم عا 15المؤرخ في  01 -08ـ القانون رقم   7
 . 4م، والمتعلق بالتأمينات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد رقم 1983يوليو  2المؤرخ في 

يتعلق بالتجارة الالكترونية،  م،2018مايو سنة  10ه الموافق 1439شعبان عام  24المؤرخ في  05 -18ـ القانون   8
 . 28الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد رقم

 8المؤرخ في  156ـ66رقم  الأمرم يتمم 2016يونيو  19ه الموافق لـ1437رمضان  14المؤرخ في  02 -16ـ القانون   9
 .37عدد رقم ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، م والمتضمن قانون العقوبات1966و يوني



في جناية تجنيد الأشخاص لصالح إرهابي أو  لتتمثّ والتي نصت على جريمة جديدة 12مكرر  87بالمادة 
 والاتصال. الإعلاممنظومة إرهابية باستخدام وسائل تكنولوجيا 

 متابعتها تتمّ  بتكنولوجيات الإعلام والاتصال فإنّ قة ا على مستوى قانون الإجراءات الجزائية للجرائم المتعلّ أمّ 
الاختصاص المحلي  هتمديد هو المشرع الجزائري جديد لكن بع بها الجرائم التقليدية، تّ التي تُ بنفس الإجراءات 

وكذلك ما نصت عليه  07.10ـ 17من القانون  37يل الجمهورية في الجرائم الالكترونية من خلال المادة كلو 
التفتيش الذي يكون  التي اعتبرت أنّ  2211ـ 06ة من قانون الإجراءات الجزائيفي فقرتها الأخيرة  45المادة 

كما  .العامةالإجرائية على مستوى المنظومة المعلوماتية يختلف عن التفتيش المتعارف عليه في القواعد 
في جريمة المساس بأنظمة ظر السالف الذكر على التوقيف للنّ  22ـ  06من القانون  6 فقرة 51المادة  نصت

 10إلى  5مكرر  65والتقاط الصور في المادة  وتسجيل الأصواتاعتراض المراسلات   وكذا ،المعالجة
ها تطبق نفس إجراءات تحقيق ومحاكمة فإنّ  الإجراءات من لباقي بالنسبة اأمّ  .12مكرر من نفس المادة

  13الجريمة التقليدية.
كما تعدّدت طهاـــــــــ س  ــــــــ ولا نرى من المناسب بَ ه تعدّدت تعريفات هذا النوع من الجرائم هنا أنّ  التنويهمع 

الغش المعلوماتي أو الإجرام كما في نظرا لتقارب المفاهيم وتداخلها ى، لالة على حقيقة المسمّ تسمياتها للدّ 
...، فهل الجريمة الالكترونية تحوي تالالكتروني، والانحراف الذي يقع بواسطة الحاسب الآلي أو الإنترن

ها أدق ، ذلك أنّ صطلح الجريمة الالكترونية هو الأصوبم أنّ والذي نراه  14الجريمة المعلوماتية أو العكس؟ 
فضلا عن جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات على الحاسوب وأوسع تشمل أي وسيلة إلكترونية 

، في حين أنّ الجريمة المعلوماتية تقتصر على الجرائم الماسة كما أشار إليها المشرّع الجزائري  أو بواسطتها
 .أو الحاسوب أو بواسطتهما فقط بالانترنيت
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كل سلوك غير هو ما ذكرته حبيباتني بثينة بأنّها: "  للجريمة الالكترونية فاهاوأو   التعريفاتأنّ أجود  يدَ بِ 
تعريف ينسجم مع ما  وهو 15مشروع تكون تقنية المعلومات وسيلة لارتكاب الجريمة، أو تكون موضوعا لها"

  ع الجزائري.جاء به المشرّ 
 19-كوفيد جائحة كورونا تي استهدفتها في ظل  المجالات ال تصنيفات الجريمة الالكترونية وأهم  ـ  نياثا

فعلى ر منها، ظَ ن  باختلاف الزاوية التي يُ حول تقسيم الجرائم الالكترونية،  والقانون  اختلف الفقه الجنائي
 أداة الجريمة ووسيلة تنفيذها، كما قد يكون المعلوماتي هو النظام ور أنّ ظُ ن  سبيل المثال قد تكون الزاوية من مَ 

، يطول المقام لذكرها ولا نرى ضرورة ذلكإذ  ،موضوع أو محل الجريمة الالكترونية هو النظام المعلوماتي
. لكن الملاحظ حيث أنه كلّما ظهرت وسيلة جديدة برزت معها جريمة أو أسلوب جديد، فهي متغيرة ومتجّددة

ة منذ ظهور ا استهدفت جوانب وقطاعات بصفة خاصّ أنّهوعلى اختلاف تصنيفات الجريمة الالكترونية 
ها بعد أن نستعرض أبرز تصنيفات الجريمة ف على أهمّ ، نحاول أن نتعرّ 1916-فيروس كورونا كوفيد

 الالكترونية.
 الالكترونية تصنيفات الجريمةـ  1

 يعود إلى اعتبارات، نذكر منها:الالكترونية تصنيف الجريمة  سبق القول أنّ 
صل الجرائم التي تتّ  يشتمل هذا التصنيف على أهمّ الجرائم الواقعة بواسطة النظام المعلوماتي: أولا ـ 

مضاعفا لجسامتها، يهدف سيلة لتسهيل النتيجة الإجرامية و و  والحاسب الآلي في هذه المجموعة .بالمعلوماتية
 لمجرمعادة من وراء ارتكاب هذه الجرائم تحقيق ربح مادي بطريقة غير مشروعة، فيستخدم ا الجاني

منه لا يكون النظام ه أو نظمه كوسيلة لتنفيذ الجريمة، و المعلوماتي النظام المعلوماتي ذاته أو برامج
 ئم بموجب هذا الاعتبار إلى: اسم الجر وتقّ  17المعلوماتي هو محل الحماية الجنائية

ة يددت مظاهر الجرائم الواقعة على الأشخاص، وتعتبر نشر الإباحتعّ  الجرائم الواقعة على الأشخاص:ـ أ
ض الأطفال للاستغلال الجنسي على الانترنت بأشكال ها، حيث يتعرّ والجنس خصوصا عند الأطفال من أهمّ 

حيث تستمر معاناتهم إلى ما بعد ر إلى التسجيلات المرئية للجرائم الجنسية العنيفة، دة انطلاقا من الصوّ متعدّ 
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16
حدّ سواء، مُسَبِّبة اعتلالات فيروسات كورونا هي مجموعة من الفيروسات التي يمكن أن تصيب الإنسان والحيوان على  ـ   

متنوعة، قد تكون خفيفة كنزلات البرد، أو شديدة مثل الالتهاب الرئوي، كمرض سارس ) المتلازمة النفسية الحادة الوخيمة( الذي 
 هو 19كوفيد ـ أمّا م.2012التي ظهرت في  mers م، أو متلازمة الشرق الأوسط التنفسية2003م و2002انتشر مابين 

وكمصطلح فهو يتكون من عدّة أجزاء، يحمل كلّ جزء معنى، حيث أنّ: "كو" هو اختصار د، يُسَبِّبه فيروس كورونا، مرض مُع  
يشير إلى العام الذي أعُلن فيه عن تفشي هذا 19كورونا، و "في" اختصار لفيروس، و" د" اختصار للداء أو المرض، ورقم  

لمتلازمة م، بداية من مدينة ووهان الصينية. ويطلق البعض عليه تسمية ا2019المرض الجديد، الذي كان في نهاية ديسمبر 
 .2، أو سارز كوف2التنفسية الحادة الوخيمة كورونا 

جرائم المعلوماتية،  مذكرة ماجستير في العلوم الجنائية وعلم الإجرام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  ،ـ سوير سفيان  17
 م2011م،2010مسان، أبو بكر بلقايد، تل



جريمة التهديد والمضايقة والملاحقة  ، كما أنّ 18ارتكاب الجريمة بسبب إمكانية تناقل الصور عبر الانترنت
أو الواتساب الفايسبوك الانترنت ك الآنية عبر شبكة الحواراتوسائل خاصة عن طريق البريد الالكتروني أو 

بالإضافة إلى جرائم التغرير والاستدراج وانتحال الشخصية التي أطلق عليها البعض  ،...عرفت انتشارا واسعا
ونفس الأمر يقال عن  19جريمة الألفية الجديدة)سواء انتحال شخصية الفرد، أو انتحال شخصية المواقع( 

لدردشة، غرف امن خلال  بشرفهم وكرامتهممساس لتلطيخ سمعة الغير والجرائم السب والقذف الأكثر شيوعا 
ى وإن كانت الأدهى أنّه يتم تداولها ونشرها عبر المواقع حتّ أو مقاطع فيديو أو تطبيقات التيك توك ...، 

 مغلوطة أو غير صحيحة.
ر التكنولوجي خصوصا مع التطوّ  ويدخل في التقسيم جرائم معتبرةـ الجرائم الواقعة على الأموال:  ب

والسرقة  قرصنةال الالكتروني كالبطاقات الذهبية أو البنكية حيزا من جرائمأخذت وسائل الدفع ، حيث الحاصل
 ،ارها نقودا إلكترونيةباعتب بطاقة عميل إلى حساب أو رصيد آخر؛والتحويل الالكتروني من حساب والاحتيال 

 المشروع عبر قنوات شبكةمفاتيح البطاقات والحسابات البنكية بالطريق غير من خلال إمكانية خلق 
   20 .الانترنت
جريمة القمار وغسيل الأموال عبر الانترنت من خلال الكازينوهات  ،الجرائم الالكترونية على الأموال ومن أهمّ 

ها تمنح الراغب ممارستها الخصوصية وخفاء الشخصية، بالإضافة الافتراضية وأندية الأقمار الرقمية، إذ أنّ 
ق النشء لاستخدامها فقط، بل إلى وّ شَ ج لها أو تُ تعد المواقع تروّ  لمالتي و   إلى جريمة المخدرات عبر الانترنت

 21كيفية زراعتها وصناعتها بكافة أصنافها وأنواعها وبأبسط الوسائل المتاحة.
 ـ الجرائم الواقعة على أمن الدول ج

من أجل بث معتقداتها وأفكارها،  للإنترنتفة الطبعة الاتصالية  الكثير من الجماعات المتطرّ  استغلّت
مة، فقد تروني والجريمة المنظّ الإرهاب الالكد أمن الدولة، ممثلة في ليصل بها الأمر إلى ممارسات تهدّ 

س على دول أخرى، وذلك بالاطلاع على مختلف الأسرار أتاحت الانترنت لكثير من الدول ممارسة التجسّ 
فرصا للتأثير على معتقدات وتقاليد مجتمعات بأكملها مما  نترنتالاالعسكرية والاقتصادية ...، كما أعطت 

تظهر العلاقة جليا بين الإرهاب والجريمة الالكترونية من خلال تجنيد ل 22سهل وجرّ إلى نزاعات وفوضى.
 وتجييش أعضاء جدد في التنظيم أو حشد الهمم بواسطة استخدام مختلف وسائل التواصل الالكتروني، كما
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لجريمة اكما أنّ أعضاء  23دعاية والعمليات الإرهابية من خلال مختلف وسائط التواصل الالكترونيةيتم تبني ال
الاتصال والتكنولوجيا التي لم تعد تعترف بالحدود الجغرافية في تخطيط وتمرير المنظمة استفادوا من وسائل 

 .24وتوجيه المخططات وتنفيذ العمليات الإجرامية بيسر وسهولة
حيث تكون نف من الجرائم يمسّ النظام المعلوماتي، وهذا الصّ  الجرائم الواقعة على النظام المعلوماتي:ثانيا ـ 

 حها بشيء من الإيجاز كما يلي:يتوصّل إليه، نوضّ المعلومات المدرجة به هدفا  المكونات المادية له، أو
 المعلوماتي للنظام المادية المكونات على الواقعة أ ـ الجرائم
 ،تشغيله في تستخدم والتي به الملحقة اتوالمعدّ  بالأجهزة المعلوماتي للنظام المادية ناتبالمكوّ  قصديُ 

 تقليدية عليها الواقعة الجرائم تكون  اتالمعدّ  لهذه المادية للطبيعة ونتيجة. والكابلات والشرائط كالأسطوانات
 بيترتّ  اممّ  التشغيل، بمفاتيح العبث أو الإحراق أو العمدي الإتلاف أو الأمانة وخيانة للسرقة محل تكون  كأن

 كبيرة سةمؤسّ  اتمعدّ  إتلاف إلى وأدى فرنسا، في الجرائم من النوع هذا حدث ولقد كبيرة، خسائر عليها
 25.فرنسي فرنك ملايين5 ب الخسائر رتدّ وقُ  الحسابية، المعلومات وتوثيق الأنظمة بيع في صةومتخصّ 

 المعلوماتي بالنظام المدرجة المعلومات على الواقعة الجرائم -ب
المعلومة المعالجة آليا ذات أهمية كبيرة باعتبارها أساس عمل النظام المعلوماتي، لما لها من  تُعتبر

م الجرائم عليها من خلال التلاعب فيها بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق قيمة اقتصادية، وتتّ 
ف فقد قام شخص وهو موظّ ى بالغش أو التزوير المعلوماتي،  وهذا ما يسمّ أو استبدالها أو محوها،  إتلافها

فواتير وهمية لا حصر لها وتحويل ما تم  بإدخال، حيث قام BLUFFبوزارة المالية باستخدام طريقة تدعى 
 26.سداده من هذه الفواتير لحساب الشركات الوهمية التي قام بإنشائها

ب مهارة فنية عالية في مجال البرمجة وتقع هي جرائم تتطلّ  :27الالكترونيةج ـ الجرائم الواقعة على البرامج 
 . على البرامج التطبيقية أو برامج التشغيل

يقوم بالتلاعب فيه  ثمّ  ،يحدّد فيها الجاني البرنامج أولاة: ية الواقعة على البرامج التطبيقيـ الجرائم المعلومات
أما تعديل   .أو التلاعب في البرامجهذا من خلال  قيامه بتعديل البرنامج ية، و لتحقيق أكبر استفادة مال

بإدارة الحسابات  الأمريكيةعادة ما يكون هدفه الرئيس اختلاس النقود، مثاله قيام مبرمج بأحد البنوك البرنامج ف
بقيد هذه  ،ثم قيامه دولاراتواحد على كل حساب يزيد عن عشر  دولاربتعديل البرنامج عن طريق إضافة 

. أما التلاعب كل شهر خلال الدولاراتالمصاريف الزائدة في حساب خاص به يتحصل على إثره على مئات 
ى بالقنبلة المنطقية المتمثلة في برنامج سمّ ة أشكال وصور فقد يتم عن طريق ما يُ يأخذ عدّ  في البرنامج فإنّه
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بغرض تسهيل أو جزء من برنامج ينفذ في كل لحظة أو كل فترة زمنية منتظمة يوضع في شبكة معلوماتية 
امج غير مسموح به في البرنعن طريق قيام أحد المبرمجين بزرع برنامج فرعي  عمل غير مشروع، أو

 ملاحظةنظام معلوماتي مع  لأيّ مشروع في العناصر الضرورية  ل له عملية الدخول الغيرا يسهّ ممّ  الأصلي
 ته.دقّ صعوبة اكتشافه بسبب صغره و 

ام برامج التشغيل هي البرامج المسؤولة عن عمل النظ ـ الجرائم المعلوماتية الواقعة على برامج التشغيل:
م بتزويد البرنامج بتعليمات إضافية ، جريمته تتّ ترتيب تعليماته الخاصةضبط المعلوماتي حيث تقوم بتنظيم و 

إعداد المبرمج ببالمصيدة م تتّ و  تسهل الحصول على معلومات النظام يسهل الوصول إليها بواسطة شفرة 
تفرعات في البرنامج لبرنامج به عيوب وأخطاء عمدا للدخول إليه بسهولة، فهي ممرات خيالية وفواصل و 

أو ، الوصول إلى معلومات الذاكرةخول للنظام المعلوماتي و دنه من الالضرورية تمك التعديلاتنه من تنفيذ تمكّ 
الجريمة  لارتكابمخصص  اكتشافهبقيام المبرمج بوضع برنامج يصعب  وذلك تصميم برنامج وهميتتم ب

 .مراقبة تنفيذهاو 
 ـ تصنيف اتفاقية بودابست لثاثا

الجريمة الالكترونية وهي اتفاقية وربية لمكافحة لعلّ أهم تصنيف هو الذي جاءت به الاتفاقية الأ
 مجموعات: ن أربعضمّ توالذي ي ،بودابست

  وتشمل::  الجرائم التي تستهدف سرية وسلامة وتوفر المعطيات والنظم، المجموعة الأولى            
 .غير قانوني ) غير المصرح به (ول الدخ  -                  
 .القانونيالاعتراض غير  -                  
 .تدمير المعطيات  -                  
 .اعتراض النظم -                  

 28 .إساءة استخدام الأجهزة -                  
، أي الجرائم التي يلعب فيها الكمبيوتر أو الحاسوب الآلي دور رالجرائم المرتبطة بالكمبيوت المجموعة الثانية:          

 الاحتيال والتزوير الالكتروني.الوسيلة كجرائم 
ق الجرائم الجرائم المرتبطة بالمحتوى، حيث يلعب فيها الكمبيوتر دور البيئة الإجرامية، وتتعلّ  المجموعة الثالثة:         

 29بالأفعال اللاأخلاقية وجرائم القمار وغسيل الأموال والمخدرات.
  30قرصنة البرمجيات. –بالإخلال بحق المؤلف والحقوق المجاورة المرتبطة وهي الجرائم  المجموعة الرابعة:        
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 جائحة كورونا في ظل   الجريمة الالكترونية تي استهدفتهاالمجالات الأهم  ـ 2        
ية حّ الصّ  الأزمةلت الجريمة الالكترونية في السنوات الأخيرة ارتفاعا ملحوظا، لتتبلور أكثر خلال ج  سَ 

ة أكثر من غيرها خلال فَ ستهدَ كانت مُ  أنشطة ومجالاتهناك  بجائحة كورونا،  ويبدو أنّ العالمية فيما يعرف 
 نها فيما يلي:هذه الفترة الوبائية، يمكن أن نبيّ 

في ضوء فرا من الجريمة الالكترونية، حي من أكثر القطاعات تضرّ يعتبر القطاع الصّ  حي:الص  مجال ال
الشخصية والنظافة الصحية، استغل المجرمون هذا الظرف لجني الطلب المتزايد على منتجات الحماية 

 الكماماتدة أو لا تستوفي المعايير المطلوبة مثل الأرباح وتحقيق الكسب المادي عن طريق بيع منتجات مقلّ 
، وأحيانا أخرى سرقتها ،أدوية وهمية لعلاج فيروس كوروناى والفيتامينات، وحتّ ومضادات الفيروس  الجراحية

على  الاشهاراتو واقع الالكترونية مرة عبر الالمزوّ  ماتالمعقّ و فة لتزدهر مبيعات المنتجات الصحية المزيّ 
كما في حالة إحدى الشركات الأوروبية التي طلبت مواد حماية، من  والتواصل. مختلف شبكات الاتصال

، لكنّ البضاعة لم تصل و،يور ملايين  6.6ي سنغافورة مقابل رات من شركة فمات ومطهّ بينها أقنعة ومعقّ 
وفي عملية مشتركة للشرطة  هناك عصابات قامت باختراق أنظمة الشركة واستولت على المبيعات. ذلك أنّ 

ألف كمامة مزيفة على مستوى العالم، فضلاا عن  34دولة، أسفرت عن مصادرة  90الأوروبية، بالتعاون مع 
كما جرى  ، شخصاا  121عصابة واعتقال  37اكتشاف  ، بعدما جرى املايين عقار مقلد 4.4العثور على 

 4الة ضد الفيروس، وجرت مصادرة مة غير فعّ موقع إلكتروني يعرض مواد معقّ  2000تحديد أكثر من 
كما استهدف مجرمو المعلوماتية  31.ملايين وحدة دواء وأجهزة تنفس وهمية ضمن عمليات للشرطة الأوروبية

سات ستضطر إلى دفع المال ا منهم أنّ هذه المؤسّ الصحية واختراقها ظنّ سات أنظمة المؤسّ  ولصوص الحظر
ض مستشفى في جمهورية التشيك لهجوم إلكتروني، وفقاا لـ"يوروبول"، ما تعرّ فقد  أو الفدية لاستعادة أنظمتها.

 32.اضطر المستشفى لوقف نظام تكنولوجيا المعلومات لديه، ما أجّل المعاملات الطبية
ن استهدفه مجرمو ومخترقو المعلوماتية، من خلال هذا المجال هو الآخر ممّ  يعدّ  المالي:المجال 

لنهب وسحب نسخ البيانات واستخدامها  باعتمادوالبنوك  الآليعمليات السرقة التي تتم عبر ماكينات الصرف 
البنكية، ومطالبة سات المصرفية أو أموال الضحية، أو إنشاء مواقع في صفحات الانترنت مماثلة للمؤسّ 

أو من خلال رسائل البريد الالكتروني، فكثيرا ما تأتي رسائل من  .سرقتها مَ يل إدخال بياناته، ومن ثَ العم
أو  ،مصادر مجهولة بخصوص طلب المساهمة في تحويل الأموال من الخارج مع الوعد بنسبة من المبلغ

وائز وتطالب بموافاة الجهة برقم حسابه المصرفي. تلك التي توهم صاحب البريد الالكتروني بفوزه بإحدى الج
عت في فترة انتشار فيروس كورونا على استعمال البطاقات الجزائر وغيرها من الدول شجّ  خصوصا أنّ 33

تقارير  تفقد كشفالبنكية أو الذهبية... تفاديا للاحتكاك بين المواطنين، وهذا ما استغله قراصنة المعلوماتية. 
                                                             

  م.https://www.alaraby.co.uk/ 30/07/2022 ازدهار سوق المنتجات الطبية والوقائية المزيفة في زمن كورونا، ـ 31 
 م.https://www.alaraby.co.uk/30/07/2022 ازدهار سوق المنتجات الطبية والوقائية المزيفة في زمن كورونا،ـ 32 

 ـ محمود شرقي، صلاح الدين جبار، تأثير تطور تكنولوجية المعلوماتية على تنامي الجريمة،  33
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/354/8/1/62499  30/07/2022.م 

https://www.alaraby.co.uk/society/2020/3/8/%D9%85%D8%B9%D9%82%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.alaraby.co.uk/
https://www.alaraby.co.uk/
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/354/8/1/62499


سات من خلال روابط مشبوهة للحصول على مخترقون استهدفوا أشخاصا ومؤسّ  المعلومات أنّ ة بأمن مختصّ 
ألف نطاق جديد لمواقع إلكترونية عن  100أكثر من  واؤ وأنشبيانات الدخول إلى الحسابات المالية، 

وورك"  ضت شبكة "بولي نتآخر تعرّ وفي تقرير  34، في محاولة خداع الأفراد كي يسجلوا بياناتهم.19كوفيد
الافتراضية المشفرة، إلى اختراق من جانب مجهولين، تمكنوا خلاله من سرقة  لتداول العملات العاملة كمنصة

 .مليون دولار 600عملات بقيمة 
ت بعد قيام مجهولين ر  السرقة جَ  وذكرت الشبكة في سلسلة تغريدات عبر صفحتها على "تويتر" أنّ 

 35.ن رموزا مشفرةب أية مراسلات تتضمّ الأمنية، داعية عملاءها لتجنّ  أنظمتها باختراق
ا جعلهم يلجؤون إلى لهم ممّ ز على البقاء في مناأجبر الوباء الناس  :الترفيهي للألعاب الالكترونية مجالال

ع توسّ التي  ة،العالم الافتراضي بعيدا عن الأزمة الصحية العالمية، من خلال الألعاب الالكترونية خاصّ 
   من هذه الناحية. وتعتبر فئة الأطفال أكثر الضحايا ،الإدمان استعمالها خلال أزمة الوباء العالمي إلى حدّ 

الأونلاين ومثال ذلك استغلالهم الألعاب  ،الوضع ون بفيروس كوروناالمحتالون المتخفيّ لطالما استغل و 
ملات الحقيقية ت ومشتريات داخل الألعاب إلى جانب العُ لامن عُ ها تتضمّ وأصبحت هدفا ثمينا لهم، نظرا  لأنّ 

 الموجودة في المحافظ.
في مقدّمتها  ،أخرى  هناك مخاطر، د المالق  فَ إدمانها و الألعاب الالكترونية من جهة إلى خطر  بالإضافة 

ن برمجي إضافي م إلى تنزيل مكوّ ففي بعض الأحيان يحتاج المستخدّ  ،على برامج ضارة الألعابهذه  احتواء
كن للبرامج الضارة فيها م  نة، وقد يتم إعادة توجيهه بعد ذلك إلى مواقع أخرى حيث يُ من أجل تشغيل لعبة معيّ 

ا قد تكون الفيروسات مضم نة في ملفات اللعبة التي إلحاق الأذى بأمان جه از المستخدم وخصوصيته. أيضا
ونلاين الأ الألعابمن مخاطر أنّ كما  .قد يسمح المستخدم بتنزيلها على النظام دون أن يدري أثناء التثبيت

لون من المتسلّ ن قد يتمكّ فعن طريق جمع البيانات من الألعاب وغيرها من المصادر، ة الخصوصي انتهاك
الوصول إلى حسابات أخرى لك، مثل حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي، أو إنشاء حسابات جديدة 

بعضها تدفع  الالكترونية أنّ  الألعابوالأخطر في  36!باسمك، بل وحتى إنشاء هويات رقمية كاملة باسمك
 50ن من أجهزة الهواتف الذكية وتتكوّ  طبيق يُحمّل علىوخير مثال لعبة الحوت الأزرق وهي تبالانتحار، 

عاماا، وبعد أن يقوم المراهق بالتسجيل لخوض التحدي، يُطلب منه  16و 12مهمة، تستهدف المراهقين بين 
إرسال صورة للمسؤول  مَ أو رسم الحوت الأزرق على الذراع بأداة حادة، ومن ثَ  ”F57“ نقش الرمز التالي

عد ذلك يُعطى الشخص أمراا بالاستيقاظ في وقت مبكر ب، للعبة فعلاا الشخص قد دخل في ا د من أنّ للتأكّ 
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فجراا مثلاا، ليصل إليه مقطع فيديو مصحوب بموسيقى غريبة تضعه في حالة نفسية كئيبة.  4:20جداا، عند 
 وتستمر المهمات إلى أن يصل اليوم الخمسون، الذي يٌطلب فيه منه الانتحار إما بالقفز من النافذة أو الطعن

التي حصدها هذا التطبيق في العالم والجزائر خصوصا، أطلقت الجزائر حملة  حللأرواونتيجة  37بسكين
ر في الأخير حجب من خطورة لعبة الحوت الأزرق، لتقرّ  الإعلامتوعوية في المدارس والمساجد وعبر وسائل 

وقرار الحجب لهذه اللعبة ومثيلاتها قبل والأكيد لولا الحملات التحسيسية اللعبة من المواقع الالكترونية. هذه 
 جائحة كورونا لكانت الكارثة.

تعرّضت هي الأخرى المحادثات ات الرقمية: ـ مجال الدردشة والاجتماعات والمؤتمرات عبر المنص  
تمّ تحذير الملايين من  الالكترونية إلى الاختراق وظهرت فيها ثغرات أمنية استغلها لصوص الحظر،

من هجوم جديد يمنح المتسللين سيطرة كاملة على أجهزة الكمبيوتر   «Microsoft Teams»مستخدمي
وباء  اندلاعالخاصة بهم، حيث لجأ الكثيرون إلى هذا التطبيق لعقد الاجتماعات من خلال الإنترنت، منذ 

لون مليون مستخدم نشط شهرياا، يستهدف المتسلّ  270المنصة الآن أكثر من  ، وتضمّ فيروس كورونا
لون مهاجمة ، بدأ المتسلّ Avananالاجتماعات عبر الإنترنت بالبرامج الضارة، ووفقاا لفريق الأمان في

وبمجرد  .نة في سلاسل المحادثاتمّ ضَ الضارة المُ  exe عبر ملفات «Microsoft Teams» مستخدمي
لون في مهاجمة أجهزة الكمبيوتر وتثبيت البرامج الضارة التي تمنحهم وصولاا كاملاا إلى دأ المتسلّ التنزيل، يب

جديدين في تطبيق  بــينسياق فقد اكتشف أحد الباحثين عيوفي نفس ال 38ما يتم تخزينه عليه. الجهاز وكلّ 
وميكروفونهم، ووفقا لما ذكرته يسمحان للهاكرز باختراق كاميرا الويب للمستخدمين  Zoom مؤتمرات الفيديو

 صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سمحت هذه الثغرات التي تم تحديدها سابقاا للهاكرز بسرقة كلمات مرور
Windows ا اختراق أمان آخر للأمن على أجهزة من خلال السماح لهم بالاستفادة من كاميرا  Mac وأيضا

، Zoomحاليا عيوب جديدة في تطبيق مؤتمرات الفيديو وكشف التقرير الويب والميكروفون للمستخدمين.
ا تحديده بواسطة واردل، والذي يتضمّ  هناك خطأ ثان  تمّ  كما أنّ  .الصوت ومقاطع الفيديو رضُ ع  تَ  ن أيضا

يعمل الهاكرز من خلال حيث Zoom ق الصوت والفيديو فيبتدفّ  يضرّ  الذي ز،الوصول المادي إلى الجها
نوا من خداع الخدمة لتسليم كاميرا الويب والوصول إلى ، وبالتالي يتمكّ Zoomإدخال شفرة ضارة في

حذّر مكتب التحقيقات الفدرالية الأميركي المواطنين من الاختراق الذي  كما 39ر.الميكروفون لمستخدم آخ
ء اختراق فصلين دراسيين على الشبكة أثنا تم   يحدث عبر تطبيق الاجتماعات "زوم" الشهير، وذلك بعد أن  

شهد زيادة هائلة في عدد المستخدمين منذ " "زوم الت وسائل إعلام أميركية إنّ وق .استخدام مكالمات الفيديو
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أجبر وباء كورونا عددا كبيرا من الأشخاص على البقاء في منازلهم، واللجوء إلى اجتماعات الفيديو للعمل  أن  
 40.أو الدراسة أو التفاعلات الاجتماعية

وأبرز التدابير التي  19-كورونا كوفيد زمن تفشي فيروس انتشار الجريمة الالكترونيةعوامل ثالثا ـ 
 ات خذتها الجزائر لمكافحته

همت في تنامي الجريمة الالكترونية، ولعلّ الوضع الوبائي وما صاحبه هناك عوامل مختلفة ومتداخلة أس  
خذتها بعض التدابير التي اتّ  راسةنقطة من الدّ نبيّن في هذه المن إجراءات كان له نصيب كبير في تفاقمها، 

 هذه الجريمةانتشار ج بعدها على عوامل ، لنعرّ 19-كورونا كوفيد السلطات التشريعية لمكافحة انتشار فيروس
 .هذه التدابير وتداعيات الفيروس في ظلّ 

 19-الجزائر لمواجهة انتشار فيروس كورونا كوفيد اخذتهالتدابير التي ات   برزأــ 1
الإعلان عن أول حالة في  ، حيث تمّ وانتقل إلى مواطنيها بالجزائر 19-انتشر فيروس كورونا كوفيد

م لرعية إيطالي كان يعمل بحقل نفط في حاسي مسعود، لتتوالى فيما بعد الإصابات بهذا 2020فيفري  25
ت التعليمية وروضات ساالمؤسّ المعاهد و بغلق  على جناح السرعة الفيروس، ما جعل رئيس الجمهورية يأمر

تعليق كافة الرحلات  م، تمّ 2020مارس  17، 16 خلال الفترة 27وبعد أن تجاوز عدد المصابين  .الأطفال
دينية والأوقاف بغلق المساجد ومنع صلاة الجمعة عبر كافة لؤون اية نحو أوروبا، كما أمر وزير الشالجو 

وجود لقاح أو دواء لهذا الفيروس، تمّ إصدار  تزايد عدد الإصابات وعدم وفي ظلّ التراب الوطني...  
مجموعة من التدابير الصحية لتطويق هذا الفيروس وكبح انتشاره، ويأتي في مقدّمتها المرسوم التنفيذي رقم 

 ومن أبرز ما جاء فيها:20/12743والمرسوم رقم  20/7042والمرسوم  20/6941
الترفيه والتسلية والعرض والـمطاعم باستثناء تلك التي ءات اسات وفضغلق محلات بيع المشروبات، ومؤسّ ـ 

 تضمن خدمة التوصيل إلى المنازل.
 ـ تقليص عدد الموظفين وتعليق النقل الجماعي وغلق المقاهي ومنع التجمعات.
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دة، حسب الوضعية الوبائية للولاية أو البلدية ولفترات محدّ  44والذي يكون كليا أو جزئياـ الحجر المنزلي، 
 المعنية. 

 ـ احترام التباعد الأمني بين شخصين في الأماكن العامة والعمل بمتر واحد على الأقل.
 ـ ارتداء القناع الواقي.

 ـ منح تراخيص لتنقل الأشخاص خارج أوقات الحجر على سبيل الاستثناء من قبل لجان مختصة.
يعاقب عليه القانون. وقد أحال المرسومين  19خطر بنقل عدوى فيروس كورونا كوفيدـ تعريض الغير لل

السالفين الذكر، إلى تطبيق الجزاءات على المخالفين إلى أحكام قانون  20/127والمرسوم  20/70التنفيذيين 
مكرر، 290ة بموجب الماد 45المعدل والمتمم لقانون العقوبات 20/06من القانون  8العقوبات بموجب المادة 

دج 200.000دج إلى 60.000( وبغرامة من 2( أشهر إلى سنتين)6والتي نصت " يعاقب بالحبس من ستة)
كل من يعرض حياة الغير أو سلامته الجسدية مباشرة للخطر بانتهاكه المتعمد والبيّن لواجب من واجبات 

إلى  ( سنوات3الحبس من ثلاث) تكون العقوبة الاحتياط أو السلامة التي يفرضها القانون أو التنظيم.
دج، إذا ارتكبت الأفعال المذكورة أعلاه خلال 500.000دج إلى 300.000( سنوات والغرامة من 5خمس)

فترات الحجر الصحي أو خلال وقوع كارثة طبيعية أو بيولوجية أو تكنولوجية أو غيرها من الكوارث. يعاقب 
يها فيهذه المادة وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا الشخص المعنوي الذي يرتكب الجريمة المنصوص عل

 والملاحظ من هذه المادة أن العقوبات الجزائية المقرّرة لجريمة تعريض الغير للخطر تتفاوت بين القانون."
 الشخص الطبيعي والمعنوي، كما أنّها تتفاوت فيما إذا كانت الظروف عادية أو إستثنائية.

 19-زمن جائحة كورونا كوفيد الجريمة الالكترونيةانتشار عوامل ــ  2
بالرجوع للأسباب التي شجعت أو كانت من وراء تنامي الظاهرة الإجرامية الالكترونية تحديدا نجدها 

التدابير المتّخذة لمكافحة فضلا  متعدّدة فمنها ما هو اجتماعي ومنه ما هو اقتصادي، أمني ، نفسي...
يمكن أن نبيّنها إجمالا فيما  سواء على المستوى الوطني أو الدولي،  19- انتشار فيروس كورونا كوفيد

 يأتي:
أدى بوقوع عدد منهم  قضاء الكثير من الأفراد أوقاتهم في الحاسوب والهاتف نتيجة الحجر الصحي، ما -

 في الاحتيال الالكتروني والانسياق وراء الاشهارات الالكترونية الكاذبة والتضليلية.
الإقبال المنقطع النظير على أسواق التجارة الالكترونية والاعتماد على التسوق الالكتروني وخدمة  -

التوصيل المنزلي، خصوصا بعد تشجيع الدول لها باعتبارها آلية آمنة من حيث انتشار فيروس كورونا 
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إقامتهم خلال الفترة  المعنية ماعدا في الحالات المنصوص عليها في هذا المرسوم. و/أو الفترات الزمنية المقررة من طرف 
لمنزلي الجزئي في إلزام الأشخاص بعدم مغادرة منازلهم أو آماكن إقامتهم خلال الفترة و/أو السلطات العمومية. ويتمثل الحجر ا

 الفترات الزمنية المقررة من طرف السلطات العمومية.
المتضمن  66/156م يعدل ويتمم الأمر 2020أبريل  28ه الموافق لـ1441رمضان  5المؤرخ في  20/06ـ قانون رقم   45

 .25يدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد قانون العقوبات، الجر 



لجرائم النصب ا والملامسة... ما أوقع بالكثير كضحايالمباشر ب الاحتكاك نّ جَ ، كونها تُ 19-كوفيد
 والغش...

إلى الإفراج عن المسجونين بتهم  الدول اتجهت بعض ، حيثالإفراج عن المحبوسين في السجون  -
فعهم إلى ممارسة الإجرام مرة دفاا من إصابات في صفوفهم بمرض "كورونا"، وهو ما جنائية خطرة تخوّ 

الحالة التركية معبرة في هذا السياق، حيث كشفت بعض وسائل الإعلام التركية، مثل  أخرى. ولعلّ 
صحف "زمان" و"بيرجون" و"إيفرنسال"، عن الجرائم التي ارتكبها المجرمون المستفيدين من قرار العفو 

هؤلاء  بعد إقرار البرلمان التركي لذلك، رغم التحذيرات التي أطلقها الخبراء من تداعيات الإفراج عن
 .46على الأمن الوطني

 .ةالالكترونيوالحماية فتقار لثقافة الأمن الاة الوعي المعلوماتي و قلّ  -
ق والتسوّ العمل والتعليم  زيادة فترة استخدام شبكة الانترنت في ظل انتشار فيروس كورونا، خصوصا أنّ  -

 الاختراقات والهجمات الالكترونية. عدد ...أصبحت تتم عن بعد، ما زاد معه 
الى لجوء الكثير بالبحث عن معلومات عبر  19نجم عن القلق والخوف من فيروس كورونا كوفيد  -

بهذا المرض، غير آبهين أو مدركين للفخاخ الالكترونية، ذلك أنه توجد  الإصابةلتفادي  الانترنتشبكة 
 قام به المجرمين، وهذا ما مواقع بمجرد الدخول إليها يتم اختراق الأجهزة أو سرقة البيانات الشخصية

 .روابطالمواقع و الالالكترونيين في هذه الفترة من خلال 
ومدى  19تركيز المؤسّسات العسكرية والأمنية على التدابير المتخذة لمواجهة انتشار كورونا كوفيد  -

 التزام المواطن بها.
التي مست بعض الغلق و  التعليق إجراءاتتدابير الحجر المنزلي و البطالة بسبب  ف الدخل وشيوعع  ضُ  -

 عمليات النصب والخداع خصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.انتشار ما أسفر عن ، الأنشطة
ي واثبات التفوّق في مجال وسائل التقنية ونظام المعلوماتية، حيث أن بعض الأشخاص لتحدّ ا حبّ  -

وقدرتهم على اختراق همهم وهدفهم هو الوقوف أمام شاشات الهاتف أو الحاسوب إثباتا لبراعتهم 
 .والبرامج وما هو جديد في هذا المجال الأنظمة والمواقع

ة الأطفال بسبب الحجر المنزلي والعطلة الطويلة التي عرفها اللجوء إلى الألعاب الالكترونية خاصّ  -
الكثير من هذه الشريحة تصاب بالجنون  جعلقطاع التربية والتعليم تسبب في إدمانهم لهذه الألعاب، ما 

 47"من بينها لعبة "بوبجي" و"فري فاير ،والانهيارات العصبية والانتحار
والاستعمال الواسع لها، خاصة في فترة تفشي فيروس  لشبكة الاتصالات والانترنتن المستمر التحسّ  -

 . 19-دكورونا كوفي
                                                             

كيف أثر منع التجول على جرائم ما بعد "كورونا" في الإقليم؟، ـ  46
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أو كشف هوية  الوصول إلى دليل واضح للإدانةإخفاء معالم الجريمة الالكترونية وصعوبة سهولة  -
سرعة محو أدوات الجريمة وتقاعس أو إحجام الكثير عن التبليغ عن الجرائم  ، في ظلّ الفاعل

 وانشغال الناس به. إلى تداعيات فيروس كورونا االالكترونية وقت ارتكابها والتي يرجع أحد أسبابه
من هواتف والحواسيب في تحقيق جرائم كثيرة، كال ديثةالاتصال الحز بها وسائل تتميّ التي الخصائص  -

شكلة الاختصاص القضائي ة وتحرّر جغرافي باعتبارها عابرة للحدود، التي انجر عنها مسرعة وسهول
 في فضاء إلكتروني والفاعل خارج الحدود. كونها واقعة

الالكتروني أو التجسس الالكتروني، والذي يكون عادة لزعزعة  بالإرهابالتهديد الأمني فيما يعرف  -
  .والأفكار التي تنشر الفوضى الإشاعاتمن خلال استقرار الدول 

ر التكنولوجي بين خدمة الظاهرة الإجرامية ومكافحتها رابعا ـ   19-انتشار فيروس كورونا كوفيد  فترةالتطو 
فأُغلقت الحدود  ،العاديةرت معه تفاصيل الحياة تغيّ و العالم،  19-أربك تفشي فيروس كورونا كوفيد

والجريمة ليست استثناء عن هذا  ؛تهلمواجه والمطارات...وأصدرت حزمة من القوانين والمراسيم كتدابير
الدول للحدود وانعزال الأشخاص في منازلهم بسبب الحجر المنزلي وجد المجرمون صعوبة  فإغلاقالتحوّل، 

في كسب المال بالطرق التقليدية في هذا الظرف الوبائي، ما جعلهم يلجؤون إلى سبل أخرى وفّرها لهم 
نفيذ مخططاتهم ر التكنولوجي، فقد استعان هؤلاء بوسائل تكنولوجية وتقنيات حديثة لتبالدرجة الأولى التطوّ 

وجرائمهم، فالهواتف والحواسيب وما توفره شبكة الانترنت أصبحت ملاذا لتنسيق أنشطتهم وتحقيق مآربهم 
م عبر أجهزة لا أصبحت تتّ فعمليات السرقة مثنظرا لما تتميز به من سهولة وسرعة واختصار المسافات ....

 ر.الكمبيوت
فعت تقارير بناء على مؤتمرات فيها جائحة كورونا رُ  بتم الأزمة الصحية العالمية التي تسبّ في خضّ 

 50كجرائم السطو على المنازل والسرقة والقتل إلى تفيد بتراجع الجرائم التقليدية  ت عبر دول العالمدَ قِ عٌ 
بينما ازداد الاحتيال الإلكتروني وجرائم الإنترنت، ذلك أنّ الإجراءات الاستثنائية والاحترازية التي  ، بالمائة

 مثلا امت بها الدول في أعقاب تفشي كورونا ساهمت في تراجع الجرائم التقليدية، إلّا أنّ الجريمة المنظمةق
استطاعت أن تُبدي قدراا من التكيف مع هذه المتغيرات واستغلال الأزمة وتوظيفها لتحقيق أهدافها والاستمرار 

لوجي وانتشار فيروس كورونا بيئة خصبة ومناخا ل التزاوج بين التطوّر التكنو شكّ ليُ  48في سلوكها الإجرامي، 
والجريمة خاصّة الجريمة الالكترونية، والقرصنة والفساد المالي،  ملائما لنشاط عدد من الجرائم،

مستغلين مشاعر  الجرائم نوعاا وكماا، ليظهر مجرمو المعلوماتية ومجرمو كورونا المنظّمة،...تغيّرت معه
 . 19-الخوف والقلق التي يثيرها فيروس كوفيد 

السيبراني من وجود أكثر من أربعة آلاف نطاق  شركة "تشيك بوينت" الأميركية للأمن وفي هذا الصدد حذّرت
منذ بداية عام  -أو كوفيد ها تحتوي على كلمات مثل كوروناأي أنّ  -على الإنترنت متعلقة بفيروس كورونا 

 % رقما3% أخرى مشبوهة. وقد لا يبدو 5% من هذه النطاقات ضار، و3واعتبر تقرير الشركة أنّ  .2020
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هذه النطاقات المرتبطة بفيروس كورونا من المرجح أن تكون أكثر ضررا  كبيرا، ولكن وفقاا "لتشيك بوينت" أنّ 
لمنظمة الدولية للشرطة كما أعلنت ا  49.ل خلال الفترة الزمنية نفسها% من أي نطاق آخر مسجّ 50بنسبة 

دة ومستحضرات تعقيم لليدين غير مستوفية لمعايير السلامة الجنائية )الانتربول( عن ضبط كمامات مقلّ 
رابط إعلاني إلكتروني لمنتوجات متعلّقة  2000وأدوية مضادة للفيروسات غير مرخصة، بعدما كشفت حوالي 

لاحتيال الالكتروني في ظلّ هذه الأزمة الصحية العالمية، منوّهة عن تنوّع أشكال ا  بفيروس كورونا المستجد.
بعض المجرمين الالكترونيين يعملون على الاتصال بالضحايا لتوهيمهم  فحسب تقارير للمنظمة الدولية، أنّ 

هم موظفون في عيادات طبية أو مستشفيات أو بنيات علاجية أخرى، ويزعمون أن أحد أقارب الشخص أنّ 
واستنادا )الانتربول( فقد ظهرت  .العدوى بالفيروس ليطالبوه بتسديد تكاليف العلاج الطبيالمتصَل به أصيب ب

"مواقع التصيد الاحتيالي"، وهي عبارة عن رسائل إلكترونية، يفترض أنها صادرة عن أجهزة وطنية أو هيئات 
ل الدفع، أو صحية عالمية من أجل خداع الضحايا وحملهم على توفير معلومات شخصية عنهم أو تفاصي

كما أعلنت "وكالة الشرطة الأوروبية" )يوروبول(  50.أيضا فتح ملف مرفق يحتوي على برمجية خبيثة
المواد  ساهمت في زيادة الجرائم الإلكترونية في أنحاء أوروبا، وخصوصاا لجهة "19-جائحة "كوفيد أنّ 

كذلك رصدت الوكالة في ذروة الأزمة الصحية  .المتعلقة بالأطفال وعمليات الاحتيال عبر الإنترنت الإباحية
نشر مواد  على الإنترنت، وأشارت إلى أنّ  للأطفال استغلال جنسي "زيادة كبيرة" في المواد التي تنطوي على

وفي بيان عن المفوضة الأوروبية  .من هذا النوع "أصبح أكثر شعبيةا مما كان عليه" بسبب القيود على السفر
للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسن إنّ الجائحة أدت إلى تباطؤ جوانب عدة في الحياة المعتادة للناس، لكنّها 

 51."اط الإجرامي عبر الإنترنتللأسف زادت وتيرة النش
بالإضافة إلى ظهور العديد من التطبيقات والمواقع الالكترونية، المتبوعة باشهارات تضليلية وكاذبة 

ه تمّ تسجيل اختراقات وهجمات إلكترونية وصناعة للفيروسات عبر مختلف وسائل الاتصال الحديثة،  فإنّ 
زيادة هائلة  19-شهدت  منذ بدء جائحة كوفيد العالميةمنظمة الصحة ونشرها في ظلّ هذه الجائحة، فحتّى 

في عدد الهجمات الإلكترونية الموجهة إلى موظفيها، وفي عمليات الانتحال الاحتيالية بالبريد الإلكتروني التي 
من عناوين  450ففي خلال أسبوع، أدّى هجوم إلكتروني إلى تسريب نحو  تستهدف الجمهور بشكل عام،

                                                             
      كيف ازدادت نسب الجرائم الإلكترونية خلال جائحة كوروناـ   49
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ريد الإلكتروني وكلمات المرور التابعة للمنظمة، بالإضافة إلى آلاف العناوين وكلمات المرور الخاصة الب
 52بأشخاص آخرين يعملون في مجال الاستجابة لفيروس كورونا المستجد.

ة في حلول الأمن السيبراني ومجال الذكاء الاصطناعي المختصّ  «مايم كاست»تقرير صادر عن شركة وفي  
منذ مطلع العام  33عن ارتفاع عدد الجرائم الإلكترونية بنسبة %« يوم من فيروس كورونا 100» ، بعنوان

ا كان قبل حتى نهاية مارس من العام نفسه، مع ازدياد عدد زيارات الروابط غير الآمنة أكثر ممّ  2020
تصاعد خطر الهجمات الإلكترونية بصورة لافتة خلال النصف الأول من العام  تفشي الوباء، ولا شك أنّ 

في « 19 -كوفيد»لات التي أحدثها فيروس كورونا المستجدلا يمكن فهمه بمعزل عن التحوّ  م2020
ة، والتي دفعت معظم دول العالم إلى الاعتماد على التكنولوجيا في تسيير شئونها، وخاصة فيما المجالات كافّ 

علق بالعمل عن بُعد، والتعليم عن بُعد، وتزايد اللجوء إلى الاجتماعات الافتراضية، وإدارة أنشطة سوق يت
 53 التجارة والخدمات الإلكترونية.

على انتشار بعض ساعد  امشروعة، ماستغله البعض لأنشطة غير  تكنولوجيال رصحيح أنّ  التطوّ 
لكن هذا لا يلغي ايجابياته التي امتدت على في جائحة كورونا،  كالجريمة الالكترونية، خصوصاالجرائم 

في هذا  التقنية والتكنولوجياظهور هذه الجرائم المستحدثة جعلت الباحثين وخبراء  أنّ مختلف الميادين. كما 
فمن ثمرات جهود من هذه الجرائم. وآليات من شأنها الكشف عن المجرمين والحدّ  ارقا يبتكرون طُ المجال 

ه التنبؤ بوقوع نُ الذي يمكّ   PredPoعرف باسمبرنامج التنبؤ بالجريمة الذي يُ الباحثين في عالم الجريمة عموما 
أت قوات الشرطة في الولايات المتحدة باستخدامه، فالبرنامج يحسب بد جريمة ما بدرجة بالغة الدقة، وقد

كما أنّ  .لسابقة، ويربطها بمعلومات حول السلوك الإجرامي وأنماطهتنبؤاته استناداا إلى أوقات وأماكن الجرائم ا
مدينة لترصد أصوات التة حول بّ ثَ ، تعمل من خلال عشرات الميكروفونات المُ  ShotSpotterهناك تقنية باسم

 ،للبرنامج أهمية رى خبراء الشرطة أنّ يحيث  ،قدماا  50إلى  40مكانها في محيط  الأعيرة النارية وتحديد
وتستخدم أجهزة الشرطة في مقاطعات من  .ة في الأماكن التي يندر وجود شهود عيان فيهاخاصّ 
نيويورك التقنية، حيث تحلل بيانات أصوات الطلقات النارية إضافة إلى أدوات لرسم الخرائط وتحليل  مدينة

وفي  .تحت المراقبة البيانات لتحديد هويات سكان المكان، وما إذا كان من بينهم مجرمون أو مفرج عنهم
 31معدلات الجرائم الخطرة بنسبة  انخفضته بفضل أحد التقنيات أنّ  الأمريكية تقرير لمدينة تشارلتون 

خبراءها يعكفون على محاولة التنبؤ بما سيحدث  دد قالت وزارة الداخلية البريطانية إنّ وفي هذا الصّ  54بالمائة.
 د وزير العلوم البريطاني أنّ من تقدّم في أساليب الجريمة في المستقبل بهدف الاستعداد لمواجهتها، كما أكّ 
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ه ينبغي الاستفادة من رة لمكافحة الجريمة، وقال إنّ ستوفر في المستقبل وسائل متطوّ علمية تجرى  هناك أبحاثا
تعانة بالتكنولوجيا من أجل خفض معدلات الجريمة وبالتالي تحقيق تقدم نوعي في حياة كل سبل الاس

   55.المجتمعات الحديثة
لفظته التكنولوجيا من وسائل لمكافحة الجرائم خصوصا منها  مايمكن الاستفادة حاصل الكلام أنّه 

وتعميم بياناتهم في المطارات الدولية،  ،إلكترونياقة بالمجرمين الالكترونية، من خلال تبادل المعلومات المتعلّ 
ل التقنية الحديثة ئالوسا واستخدام البريد الالكتروني في المراسلات بين الجهات الأمنية، واستخدام كلّ 

كالانترنت، الأقمار الصناعية، أجهزة الكشف عن الأسلحة والمخدرات، واستعمال البصمة الالكترونية والعين 
ورصد تحركاتهم من خلال السوار  المجرمينوتتبّع  56مض النووي لمعرفة المجرمين.الالكترونية وتحاليل الح

كما يمكن الاستفادة من القنوات الفضائية وشبكة  ، ...للهوية البيوميترية هماستعمالاتمن خلال  الالكتروني أو
الجرائم بكافة أشكالها بيان خطورة و في نشر الوعي للمواطنين  عبر الرسائل النصية الانترنت وخطوط الهاتف

 خصوصا فئة الأطفال باعتبارهم أكثر الضحايا.
 الخاتمة

عدا جديدا للجريمة من حيث أدواتها وأساليبها ...فظهرت ر التكنولوجي بُ التطوّ التقنية و أعطى عصر 
صعوبة زاد الأمر  ول، وماهاجسا أمنيا للدّ  تشكلّ الجريمة الالكترونية التي لا تعترف بالحدود الجغرافية، 

، حيث حاول الأشرار 19-بسبب انتشار فيروس كورونا كوفيد يا هو دخول العالم في أزمة صحيةوتحدّ 
 مأنشطته لإنعاشاستغلال وسائل التطوّر التكنولوجي بالاستفادة من هذا الظرف  الإجراميةوالجماعات 

 . وتحقيق مآربهم
ــ  باعتبارها أبرز مظاهرهـــ ة الالكترونية ر التكنولوجي وتسليط الضوء على الجريمبعد التطرّق للتطوّ   ــ

 التالية:  توصياتوالراسة إلى النتائج ، خلصت الدّ 19-جائحة كورونا كوفيد في ظلّ 
 النتائجــ  1

  الاختراعات  التزايد التدريجي فيينصرف معنى التطوّر التكنولوجي في مجال الجريمة إلى ذلك
مهارات استخدام تلك ك يةالمعلومات....وكذا الاختراعات غير المادّ الحاسبات الآلية وشبكة ك يةالمادّ 

 .ونها التي قد يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على الجريمةنُ فة بفُ رِ ع  الآلات والمَ 
  ُفي عصرنا اليوم مظاهره السلبية زِ رَ أب  و التطوّر التكنولوجي  إفرازات من  ةعدّ الجريمة الالكترونيت  . 
   التقليدية كالضرب، القتل، السرقة في ظلّ  الإجراميةتراجع الظاهرة هم التطوّر التكنولوجي في أس 

هذا فترة تفشي  انتشار فيروس كورونا، وبالمقابل عرفت الجريمة الالكترونية نموا وتزايدا ملحوظا
 .الفيروس
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 بتكنولوجيات الإعلام الجرائم المتصلة  نظّم المشرع الجزائري الجريمة الالكترونية واصطلح عليها بــ
بالإضافة إلى تعديلات  04/ 09من خطورة هذه الجرائم من خلال القانون  ، محاولا الحدّ والاتصال

 على قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية.
  والتدابير  19-فيروس كورونا كوفيدللجريمة الالكترونية عوامل مختلفة ومتداخلة، ويعتبر انتشار

 .تزايدهافي تناميها و من أبرز العوامل  خذة لمكاقحتهالمتّ 
  ،من المجالات التي استهدفتها الجريمة لالكترونية في فترة جائحة كورونا: المجال الصحي، المالي

  الرقمية. عبر المنصات مجال الترفيه للألعاب الالكترونية، مجال الدردشة والمؤتمرات والاجتماعات
 خذتها الجزائر لمكافحة من أهم الآليات التي اتّ  20/127، 20/70، 20/69المراسيم التنفيذية  تبرتع

 . نشاطاتهم تنفيذ في لصوص الحظر ومجرمو المعلوماتية استغلّهاوالتي  19-فيروس كورونا كوفيد
 ثالث من استحداث المشرّع الجزائري للقسم السابع مكرر في الفصل الثالث من الباب الثاني للكتاب ال

 قانون العقوبات يعدّ خطوة هامّة وقفزة في مجال التشريع، مواكبا التطوّرات التشريعات.
  ّكونها واقعة في عالم افتراضي،  ذات طابع خاص الإعلام والاتصال اصلة بتكنولوجيالجرائم المت

وفي الوقت ع فاعلها، ص القضائي، واثبات الدليل المادي وتتبّ عابرة للحدود، يصعب فيها الاختصا
 نفسه يسهل ارتكابها.

  ،رُها لتجدّد وسائلها وأساليبها. تصنّف الجريمة الالكترونية باعتبارات مختلفة  من الصعوبة بمكان حَص 
  ّوضع آليات قانونية لمكافحة كلّ مرّة إلى م الإسراع في التطوّر الكبير في وسائل التكنولوجيا يحت

 وى الوطني والدولي.على المستانتشار الجرائم الالكترونية، 
  الآليات القانونية لمكافحة الجرائم الالكترونية غير كافية وحدها، فلا بد من الاعتماد على وسائل

وأدلة بصمات  كأجهزة الرقابة الإلكترونية ،تقنية لا تقل حداثة عن تلك المستعملة في ارتكابها
 فضلا عن التوعية والتحسيس.  ...الأصابع وقرنيات العيون وتحليل الأحماض النووية

 التوصياتــ  2
  ضرورة الاهتمام بتعزيز الأمن الإلكتروني، وسد الثغرات التي يمكن أن تشكل تهديداا للبنية الرقمية

قة ق بالبرامج والقواعد المتعلّ خصوصا ما يتعلّ  ،والاستفادة من شركات التقنية والانترنيتوالمعلوماتية، 
 والبيانات.بحماية الأجهزة 

  ب الوقوع في فخاخ ، وكيفية تجنّ بخطورة الجرائم الالكترونية وعقوبتها والتحسيس الرقمينشر الوعي
  لصوص المعلوماتية.

  وإبرام الاتفاقيات الالكترونية في الجرائم  والإثباتالتعاون الدولي في مجال التحقيق والمتابعة ضرورة
 .ومعاقبتهم الفاعلينوكشف هوية تحديد الاختصاص القضائي ل
  ّمَ ثَ  ن  المعلوماتي ومِ  الإجرامرات عقد مؤتمرات وندوات بصفة دورية ومستمرة، للاطلاع على تطو 

 معالجتها.



  ّمعالجة أو ي على كيفية العمل على تكوين وتأهيل عناصر الضبطية القضائية ورجال الأمن والتحر
  عامل مع الأدلة الرقمية.تال
  من ظاهرة الإجرام الالكتروني، فالمواجهة تكون  المادية والتقنية الحديثة للحدّ الوسائل وتسخير توفير

 بنفس سلاح الإجرام وأكثر.
  ّونفسانيين ...لمعالجة الأسباب والتقليل  اجتماعيينين طرح مشكلة الجريمة الالكترونية أمام مختص

 من تفشيها.
  لمكافحة الجريمة الالكترونية، إلا مبذولة الخاصة والدولية عامة ـ الوطنية ـ رغم الجهود التشريعية

أنّها غير كافية بعضها يحتاج إلى تعديل، وبعضها الآخر يحتاج إلى توصيف خاصة الحقوق 
المتعلقة بالملكية الفكرية والحقوق المجاورة التي يصعب تطبيقها في بيئة رقمية إذا ما بقيت 

 النصوص القديمة.
 المراجع

 التنظيميةأولا ــ القوانين والنصوص 
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 اثر التكنولوجيا في استفحال الجريمة المعلوماتية وسبل مكافحتها في ظل التشريع الجزائري 

The impact of technology on the exacerbation of information crime and  

ways to combat it under the Algerian legislation 

الملخص:   

ن التطور التكنولوجي الهائل والثورة التكنولوجية قد ادت الى ظهور مجموعه من الافعال ا    

يتعلق  الخاصة للأفراد والمت بأضرار كبيرة خاصة ماوالتصرفات الإجرامية التي مست بالحياة 

وضع اليات  المعلوماتية، الامر الذي اصبح يستدعي ضرورة بأنظمتهاببرامج الحواسيب و 

 القانون الجنائي في ظل التطور التكنولوجي 

-   - اشكالات ومعالجات
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واهمها الحاسوب  الإلكترونيةترتبط بالوسائل  المعلوماتية كونها ارب مثل هذه الجرائم حقانونيه ت

.للفرد الشخصية وما يحمله من خصائص ومعلومات حول الحياه  

بكل  الإلكترونيةالجزائر مثلها مثل جميع الدول اصبحت تعاني من استفحال الجرائم  و     

خاصه مه المجتمعات وذلك نظرا لخطورتها، تهدد امن وسلا بدأتالتي و ،انواعها في المجتمع

 من خلال اصداره المشرع وفي سبيل ذلك حاول ، للحدود العابرةانها تعد من بين الجرائم و

التقليل من ارتكاب مثل على الاقل  والحد او  حمايه في اطار من القوانين والنصوص  ترسانة

. الإلكترونيةالجرائم هذه   

: التكنولوجيا، الجريمة، المعلوماتية، الانترنت، التشريع الجزائري.الكلمات المفتاحية  

Abstract: 

The tremendous technological development and the technological 

revolution has led to the emergence of a group of criminal acts and 

behaviors that affected the private lives of individuals and caused great 

damage, especially with regard to computer programs and their 

information systems, which has become a necessity to develop legal 

mechanisms to combat such information crimes as they are linked to 

electronic means and the most important of them. The computer and its 

characteristics and information about the personal life of the individual. 

     And Algeria, like all countries, has become suffering from the spread 

of electronic crimes of all kinds in society, which began to threaten the 

security and safety of societies, due to its seriousness, especially as it is 

considered among the cross-border crimes, and for that the legislator tried 

through issuing an arsenal of laws and texts within the framework of 

Protect and limit or at least reduce the commission of such cyber crime 

Key words: Technology, crime, informatics, the Internet, Algerian 

legislation. 

 

مقدمة:   

ان تطور المجتمعات مع مرور الوقت، ادى الى تطور الاجرام ذلك انه وليد بالتبعية لذلك 

التطور فمع تطور التقنية يتطور الإجرام و يزداد خطورة و تعقيدا، يقف وراء ذلك التقدم العلمي 

اتصالات عالمية  خاصة في مجال الاتصالات شبكة اتصال العالمية او الانترنت، وهي شبكة

تعمل وفق  العالم حول الحواسيب تتصل من خلالها  شبكات أصغر تسمح بتبادل المعلومات بين

  .بروتوكول إنترنت أنظمة محددة ويعرف بالبروتوكول الموحد وهو

كان استخدام الانترنت في بداية الأمر مقتصرا على المجال العسكري ثم تطور إلى 

المجال البحث العلمي و مع الوقت أصبح يعتمد عليها في مختلف  الحياة و ارتفع عدد مشتركيها 

و كان من بين هؤلاء من له نوايا إجرامية استخدم تلك الوسائل لتنفيذ ذلك الإجرام ،حيث اصبحت 

 يثة لتنفيذ نوع جديد من الإجرام الخفي، و البعيد عن أعين الرقابة الأمنية وسيلة حد
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الامر الذي ادى الى ضرورة التفكير في وسائل قانونية و تقنية للحماية و الردع من هذا 

النوع من الإجرام حيث تصدى له المجتمع في البداية بمختلف القوانين التقليدية التي تعالج 

ك حتى لا يفلت الجاني من العقاب ثم بدأ التفكير في إيجاد حلول قانونية الإجرام العادي وذل

تناسب هذا النوع من الإجرام باعتبار ان الجريمة المرتكبة عبر الانترنت تتميز بالسرعة و 

التطور و الخفاء و تتطلب أساليب خاصة للتحري و التحقيق ، فكان لابد  من مسايرتها عن 

خاصة لهذا النوع من الإجرام و هو بالفعل ما تم حيث بدأت عديد من طريق  إجراءات و قوانين 

المؤتمرات في انعقاد لإثراء البحوث القانونية بمشاركة فقهاء القانون و علماء الاجتماع في وضع 

 (1)تصورات و خطط لمواجهة هذا النوع من الجريمة.

 قانونيةالترسانة ال مدى نجاعة وفعالية مانطرح الاشكال الاتي:   مومن خلال ما تقد

او  الهاالتي وضعها المشرع الجزائري في سبيل مكافحة الجريمة المعلوماتية للحد من استفح

صنة القرعلى الاقل للتقليل من وقوعها خاصة امام الواقع الذي يفرضه التطور التكنولوجي و

 المعلوماتية؟

حورين: تناولت في المحور الاول: وللإجابة عن هذه الإشكالية قسمت هذه الورقة البحثية الى م  

 الجريمة  المعلوماتية وكل ما يتعلق بمفهومها خصائصها الى غير ذلك.

اما المحور الثاني فقد خصصته لدراسة اثر التكنولوجيا في انتشار هذه الجريمة وكذا سبل  

.واليات مكافحتها ودائما وفق التشريع الجزائري  

 المعلوماتيةالمبحث الأول: مفهوم الجريمة 

خلقت التقنية الحديثة خصوصا نوعا جديدا من الإجرام لم يكن معهودا سابقا مجاله هو   

ائم ا جرعالم الانترنت, لذلك ظهرت مصطلحات جديدة للدلالة على هذا النوع من الإجرام منه

 ة .  و جرائم الحاسوب وتتميز هذه الجرائم بمفاهيم خاصة و مصطلحات محدد المعلوماتية.

 المعلوماتيةالمطلب الأول :تعريف الجريمة 

واكب ظهور الأنترنت بداية الإجرام المعلوماتي بصفة عامة و الإجرام الخاص بعالم 

الأنترنت بصفة خاصة و الذي أدى إلى إطلاق مصطلح الجريمة المعلوماتية على هذا النوع من  

 .  (2)الجرائم

 الفرع الأول : التعريف الفقهي

الفقه انه عند تعريف هذه الجرائم يجب الاستناد الى موضوع الجريمة او الى يرى بعض    

انها نشاط غير مشروع موجه لنسخ او « Rosenballt » انماط السلوك محل التجريم فيعرفها

تغيير او حذف او الوصول الى المعلومات المخزنة داخل الحاسب او التي تحول عن طريقه  او 

 رائم المعروف في قانون العقوبات طالما كان مرتبط بتقنية المعلومات.هي  أي نمط من انماط الج

                                                             
بذلت جهودا لا يستهان بها، مؤكدة على وجوب تعزيز العمل المشترك بين أعضاء منظمة الامم المتحدة  من أجل  (1)

 جرمين بدءاة المالتعاون على الحد من انتشار الجريمة المعلوماتية، و هذا من خلال مؤتمراتها لمنع الجريمة و معامل
لجمعية الدولية لإضافة إلى المؤتمر الخامس عشر  .2010عشر عام  إلى غاية المؤتمر الثاني 1985بالمؤتمر السابع عام 

صلة بالجرائم  ، الذي نتج عنه عدة توصيات و قرارات ذات1994لقانون العقوبات و ذلك تحت إشراف الأمم المتحدة عام 

 تي، و ثانيلومالمعالمعلوماتية، و قد تضمنت شقين اثنين واحد موضوعي يتناول الأفعال التي تقع تحت طائلة الإجرام ا
لكية الفكرية دور كما كان للمنظمة العالمية للم .إجرائي يتضمن الإجراءات الواجب إتباعها لتطبيق القواعد الموضوعية

ل المادة ن خلابارز في هذا المجال، و ذلك من خلال خلقها لنصوص قانونية خاصة بحماية برامج الحاسب الآلي و هذا م

 .سمن اتفاقية تريب 05و  04
)2( DEBRAY Stéphane, Internet face aux substances illicites : complice de la 

cybercriminalité ou outil de prévention ?, DESS média électronique & Internet, Université 

de Paris 8, 2002-2003, p 08. 
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في حين ترى الدكتورة هدى قشقوش أنها : " كل سلوك غير مشروع او غير مسموح به 

فيما يتعلق بالمعالجة الالية للبيانات او نقل هذه البيانات"، في الوقت الذي اوجد مكتب المحاسبة 

أو إساءة استخدام « تعريف لهذه الجرائم بانها  « GOA » الأمريكيةالعامة للولايات المتحدة 

المخرجات إضافة إلى أفعال أخرى تشكل جرائم اكثر تعقيدا من الناحية التقنية مثل تعديل 

لكن  جرائم الانترنت هي امتداد لما عرف بجرائم الحاسوب  والمقصود بجرائم  (3)الكمبيوتر

يرتكب باستخدام الحاسوب كأداة أساسية، ودور الحاسوب في تلك الحاسوب: " كل عمل إجرامي 

 . " الجرائم قد يكون هدفا للجريمة أو أداة لها

لاستاذ: افقهية  انطلقت من وسيلة ارتكاب الجريمة، من بينها تعريف   وهناك تعريفات

الكمبيوتر  الذي جاء فيه انها: "كل فعل اجرامي يستخدم ( Eslied ballجون فورستر، والأستاذ)

 في ارتكابه كأداة رئيسية" 

ويعرفها مكتب تقييم التقنية بالولايات المتحدة الامريكية انها: "الجريمة التي تلعب فيها 

البيانات الكمبيوترية والبرامج المعلوماتية دورا رئيسيا "، وقد لاقت هذه التعريفات انتقادات كون 

ن لها و ليس فقط على الوسيلة التي تم بها تعريف الجريمة يجب ان ينصب على السلوك المكو

انه "ليس لمجرد ان الحاسب قد استخدم في جريمة ان :R _ FandeRson فيقول  الاستاذ

  ." (4)نعتبرها من الجرائم المعلوماتية

ظهر دأت تبوامام الانتقادات التي وجهت للتعريفات  الفقهية القاصرة على معيار واحد 

وتبناه  John corrol :ن معيار، مثل التعريف الذي جاء به الأستاذتعريفات جمعت بين أكثر م

طاع قوالذي جاء فيه انها: )أي عمل ليست له في القانون أو أعراف  GION GREEN الأستاذ

ية لنظم لعالاالأعمال جزاء ، يضر بالأشخاص والأموال أو يوجه ضد أو يستخدم التقنية المتقدمة 

 المعلومات(.

 الفرع الثاني: التعريف القانوني 

رتكابه ايتم  كل فعل« القانون المصري النموذجي في مادته الأولى عرف جرائم المعلوماتية أنها 

في حين  تيةعبر أي وسيط الكتروني ويقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات الآ

المؤرخ في  04/15ون رقم لم يعرف تعديل قانون العقوبات الجزائري بموجب القان

جرائم ال« جرائم الانترنت، بل اكتفى بالعقاب على بعض الأفعال، تحت عنوان  10/11/2004

 الماسة بنظام المعالجة الآلية للمعطيات.

اما المشرع السعودي من خلال نظام مكافحة جرائم المعلوماتية قد وضع تعريفا لها بأنها :" كل 

 (5)". لحاسب الآلي والشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظامفعل يرتكب متضمنا استخدام ا

 المعلوماتيةالمطلب الثاني: خصائص الجريمة 

 اعمة.ئم نمن بين أهم خصائصها عابرة للحدود، سريعة التنفيذ وصعوبة الإثبات، كما انها جرا

                                                             
والانترنت واستهدافها لكافة المصالح و الحقوق ، أصبحت الجرائم بعد تطور أشكال الجريمة مع استخدام الحاسب الآلي  (3)

ام طئة إلي نظات خاالإلكترونية تقع على الأشخاص و الأموال والمعلومات  وخلق البرامج الضارة وإرسالها و إدخال معلوم

 الحاسب الآلي والاحتيال و التلاعب في البطاقات المالية وسرقة المعلومات .
 لدولية للإجرام المعلوماتي قدمت تعريف للنظام المعلوماتي في مادتها الثانية على النحو التالي:الاتفاقية ا (4)

Système informatique désigne tout dispositif isolé ou ensemble de dispositifs interconnecté ou 

apparentés, qui assure ou dont un ou plusieurs éléments assurent, en exécution d’un 

programme, un traitement ou tonatisé de données 
 نظام على التطبيق مع مقارنة دراسة"العربية التشريعاتفي  والأنترنت الكمبيوتر حجازي/جرائم بيومي الفتاح عبد (5)

 17 .،ص: 2009 الإسكندرية، العربية، النهضة .،دار1 ،ط السعودية العربية المملكة في المعلوماتية جرائم مكافحة
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 الفرع الأول: عابرة للدول  

الحدود رف بفقدت الحدود الجغرافية كل اثر لها في الفضاء الشبكي او الآلي ، فهو لا يعت    

س له ي ليالجغرافية حيث يتم تبادل البيانات في شكل حزم الكترونية توجه إلى عنوان افتراض

م ي عدفصلة بالمكان الجغرافي ، فهو فضاء ذو طبيعة لا مركزية و يمكن إجمال أهم خصائصه 

ال لا ة اتصسلطة حاكمة .فالفضاء الآلي: نظام الكتروني معقد لأنه عبارة عن شبك لأيعية التب

اكمة حشخص حول العالم وغير تابعة لأي سلطة  لأيمتناهية غير مجسدة و غير مرئية متاحة 

ير محدد غكنه فالسلوك المرتكب فيها يتجاوز الأماكن  بمعناه التقليدي له وجود حقيقي وواقعي ل

 ن لكنه حقيقة واقعا .المكا

فالشبكة عالمية النشاط والخدمات لا تخضع لأي قوة مهيمنة إلا في بدايتها حيث كان 

تمويل هذه الشبكة حكوميا يعتمد على المؤسسة العسكرية الأمريكية،  أما ألان فقد أصبح التمويل 

ث عن كافة يأتي من القطاع الخاص حيث الشركات الإقليمية ذات الغرض التجاري التي تبح

 .(6)السبل للاستفادة من خدماتها بمقابل مالي

جها ا يدروالجريمة المرتكبة عبر شبكة الانترنت جريمة تعبر الحدود والقارات، وهو م

لمدني، انون ضمن موضوعات القانون الجنائي الدولي، الذي يقابل القانون الدولي الخاص في القا

جريمة حة الضوابط مجالات التعاون الدولي في مجال مكافوهو ذلك الفرع من القانون الذي يحدد 

ية دادت أهمد ازبالتزام الدول الموقعة على الاتفاقيات  بالعمل بمقتضاها في مكافحة الجريمة .وق

يدي لتقلاالقانون الجنائي الدولي بعدما تطورت الجريمة المنظمة في وقت تقلص فيه المفهوم 

الدولي  جانبت الدولية لمكافحة الجرائم العابرة للحدود فالللسيادة، حيث اتسع نظام المعاهدا

عد هو يبل  للجريمة المعلوماتية لا يعد عنصرا من عناصرها كما هو الحال في الجريمة الدولية

 نطاقها المكاني.

 سرعة التنفيذ و صعوبة الإثبات :الفرع الثاني

ن هذا النوع من الإجرام يمتاز ضحايا جرائم الانترنت لا يلاحظون أنهم ضحية فعل إجرامي لا

الخفاء والتستر ,فأثناء وجود مستعمل الانترنت في الشبكة يكون واقع تحت رحمة مجرم في 

الطرف الأخر من الخط، لان المجرم المعلوماتي يمتاز بالذكاء والحنكة اللتان تجعلان منه مثل 

ة بالأموال أو إتلافها الشبح، فمثلا عند إرسال فيروسات مدمرة أو سرقة البيانات الخاص

 . (7)والتجسس وسرقة المعلومات وغيرها من الجرائم

فضحية جريمة الانترنت في أكثر صورها خفية لا يلاحظها أو لا يدري حتى بوقوعها. ذلك نظرا 

لأن المجرمون الإلكترونيون يتبادلون الخبرات و التجارب مع بعضهم البعض في العالم 

تسمى منتديات القراصنة أو الهاكرز، لذلك تعتبر جريمة  الافتراضي في منتديات خاصة

 (8)الانترنت أكثر تطورا من التشريعات التي تتصدى لها.

 الفرع الثالث: جرائم ناعمة

رقة ة السترتكب الجرائم التقليدية باستخدام العنف سواء اللفظي أو العضلي مثل جريم

 فهي تمتاز بالعنف العضلي مثل الكسر أو التعدي بالضرب على الضحية. 

لكن الجرائم المرتكبة بتقنية الانترنت تمتاز بانها جريمة يمكن ان نطلق عليها الجرائم   

كل أشكال العنف المادي أو مظاهر العنف مثل الجروح أو  الصامتة او الناعمة  أي تخلو من

الرضوض أو استخدام المعدات الخاصة مثل الأسلحة وهذا ما يجعل منها جريمة خالية من كل 

                                                             
 .82 ص ، 0820 ، الإسكندرية ، الإسكندرية ، الجامعية دار ، الإلكترونية الجريمة أمن / إبراهيم ممدوح خالد (6)
 . 23،لقاهرة، ص  ،دار النهضة العربية محمد عبيد الكعبي/الجرائم الناشئة عن الاستخدام الغير مشروع لشبكة الانترنت (7)
 .82،ص9941 ، 1ط أسيوط، ،ةالحديث الآلات مكتبة ،ةالمعلوماتي للجرائم الإجرائية الجوانب/ فريد محمد هشام (8)
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اشكال العنف المادي .فسلاح المجرم في جريمة الانترنت لا يعدو ان يكون جهاز معلوماتي 

عالية في التعامل مع العالم الرقمي ومعرفة  متصل بالشبكة الدولية مع وجود مجرم ذو كفاءة

معمقة بتقنيات الكمبيوتر ومن امثلة الجرائم الهادئة جريمة التجسس أو سرقة البيانات الخاصة 

 ببطاقات الائتمان.

 اثر التكنولوجيا على انتشار الجريمة المعلوماتيةالمبحث الثاني: 

بحث الالكترونية، وكذا اساليب ال وفي هذا الاطار سنحاول تحديد كل من اركان الجريمة

 والتحري للكشف عنها.

 المعلوماتيةالمطلب الاول: اركان الجريمة 

لركن اثم  حتى تقوم الجريمة يجب ان تتوافر ثلاث الأركان وهي الركن المادي، الركن المعنوي

 الشرعي.

 الفرع الاول: الركن المادي 

 :ي هيالمعالجة الآلية للمعطيات و الت يتمثل الركن المادي في أشكال الاعتداء على نظم

 الدخول و البقاء غير المشروع في نظام المعالجة الآلية للمعطيات. -

 الاعتداءات العمدية على نظام المعالجة  الآلية للمعطيات. -

 الاعتداءات العمدية على سلامة المعطيات الموجودة داخل النظام. -

ءات عتدالية للمعطيات كشرط مسبق بخلاف الاهذه الاعتداءات تتطلب وجود نظام المعالجة الآ

 على منتوجات النظام:

 394الدخول والبقاء غير المشروع في نظام المعالجة الآلية للمعطيات نصت عليه المادة 

من الاتفاقية الدولية للإجرام  02، وكما نصت على ذلك المادة (9)مكرر قانون العقوبات

 المعلوماتي.

تتمثل في مجرد الدخول أو البقاء غير المشروع فيما الصورة المشددة، الصورة البسيطة للجريمة 

تتحقق بتوافر الظرف المشدد لها، ويكون في الحالة التي ينتج فيها عن الدخول أو البقاء غير 

المشروع إما محو أو تغيير في المعطيات الموجودة في النظام  أو تخريب لنظام اشتغال 

 (10)المنظومة.

 منزل أو ن أولا يقصد بالدخول هنا الدخول بالمعنى المادي، أي الدخول إلى مكا :فعل الدخول -أ

نوية، ة معحديقة، و في نفس الاتجاه إلى جهاز الحاسب الآلي و إنما يجب أن ينظر إليه كظاهر

ن، أي نساتشابه تلك التي نعرفها عندما نقول الدخول إلى فكرة أو إلى ملكة التفكير لدى الإ

 لعمليات الذهنية التي يقوم بها نظام المعالجة الآلية للمعطيات. الدخول إلى ا

 Le maintienفعل البقاء  -ب

قد يتخذ النشاط الإجرامي الذي يتكون منه الركن المادي في الجريمة محل الدراسة صورة البقاء  

داخل النظام، و يقصد بفعل البقاء التواجد داخل نظام المعالجة الآلية للمعطيات ضد إرادة من له 

                                                             
المعدل و المتمم  2004نوفمبر 10الموافق ل:1425المؤرخ في رمضان  15-04مكرر من القانون 394تنص المادة  (9)

 لى سنة و بغرامةالمتضمن قانون العقوبات "يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إ 1966يونيو  8الموافق ل  156-66للأمر رقم 

ية الغش في كل أو جزء من منظومة للمعالجة الآلدج كل من يدخل أو يبقى عن طرق  200.000إلى  50.000من 

لأفعال اب عن للمعطيات أو يحاول ذلك" تضاعف العقوبة إذا ترتب عن ذلك حذف أو تغيير لمعطيات المنظومة و إذا ترت

إلى  50000من  المذكورة أعلاه تخريب نظام اشتغال المنظومة "تكون العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين والغرامة
 دج". 300.000

 .142،ص:2017رشيد خلوفي/قانون العقوبات، كليك للنشر،المحمدية،الجزائر، (10)
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 عن الحق في السيطرة على هذا النظام وقد يتحقق البقاء المعاقب عليه داخل النظام مستقلا

 (11)الدخول على النظام، وقد يجتمعان. 

ويكون البقاء معاقبا عليه استقلالا حين يكون الدخول إلى النظام مشروعا. ومن أمثلة ذلك: إذا 

تحقق الدخول إلى النظام بالصدفة أو عن طريق الخطأ أو السهو، إذ كان يجب في هذه الحالة على 

بقي رغم ذلك فإنه يعاقب على جريمة البقاء غير  المتدخل أن يقطع وجوده وينسحب فورًا، فإذا

المشروع إذا توافر لها الركن المعنوي. ويكون البقاء جريمة إذا تجاوز المتدخل المدة المسموح 

بها للبقاء بداخل النظام، أو في الحالة التي يطبع فيها نسخة من المعلومات في الوقت الذي كان 

ويتحقق ذلك أيضا بالنسبة للخدمات المفتوحة للجمهور مثل مسموحا له فيه الرؤية والاطلاع فقط 

الخدمات التلفونية، والتي يستطيع فيها الجاني الحصول على الخدمة التلفونية دون أن يدفع المقابل 

  (12)الواجب دفعه.

شروع الم ويكفي لتوفر هذا الظرف وجود علاقة سببية بين الدخول غير المشروع أو البقاء غير

ل هذا ب مثيجة الضارة، و لا يشترط أن تكون تلك النتيجة الضارة مقصودة، لأن تطلو تلك النت

ن ام عالشرط يكون غير معقول ، حيث أن المشرع نص على تجريم الاعتداء المقصود على النظ

كون تأن  طريق محو أو تعديل المعطيات التي يحتويها باعتباره جريمة مستقلة. كما لا يشترط

 دة. تلك النتيجة مقصو

 وعمومًا التلاعب في المعطيات الموجودة داخل النظام يتخذ إحدى الأشكال التالية:

يقصد بفعل الإدخال إضافة معطيات جديدة على الدعامة الخاصة بها : L’intrusionالإدخال  -

سواء كانت خالية، أم كان يوجد عليها معطيات من قبل، ويتحقق هذا الفعل في الغرض الذي 

الحامل الشرعي لبطاقات السحب الممغنطة، هاته الأخيرة ليسحب بمقتضاها النقود يستخدم فيه 

من أجهزة السحب الآلي وذلك حين يستخدم رقمه الخاص والسري للدخول لكي يسحب مبلغا من 

النقود أكثر من المبلغ الموجود في حسابه، وكذلك الحامل الشرعي لبطاقة الائتمان و التي يسدد 

أكثر من المبلغ المحدد له وبصفة عامة يتحقق فعل الإدخال في كل حالة يتم فيها عن طريقها مبلغ 

الاستخدام التعسفي لبطاقات السحب أو الائتمان سواء من صاحبها الشرعي أم من غيره في 

حالات السرقة أو الفقد أو التزوير، كما يتحقق فعل الإدخال في كل حالة يتم فيها إدخال برنامج 

 (13)يضيف معطيات جديدة.« .الخفيروس..» غريب

امة : يقصد بفعل المحو إزالة جزء من المعطيات المسجلة على دعL’effacementالمحـو  -

لمنطقة لى اإوالموجودة داخل النظام أو تحطيم تلك الدعامة، أو نقل و تخزين جزء من المعطيات 

 الخاصة بالذاكرة.

يقصد بفعل التعديل تغيير المعطيات الموجودة داخل نظام : Modificationالتعديل  -

واستبدالها بمعطيات أخرى، ويتحقق فعل المحو والتعديل عن طريق برامج غريبة بتلاعب في 

المعطيات سواء بمحوها كليا أو جزئيا أو بتعديلها وذلك باستخدام القنبلة المعلوماتية الخاصة 

أو برنامج الفيروسات بصفة عامة،  Gomme d’effacementبالمعطيات وبرنامج الممحاة 

وهذه الأفعال المتمثلة في الإدخال والمحو والتعديل وردت على سبيل الحصر فلا يقع تحت طائلة 

                                                             
 .17ص  1999علي عبد الله القهوجي/الحماية الجنائية لبرامج الحاسب الآلي، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت،  (11)
 ،مذكرة المقارن والتشريع الجزائري التشريع في المعلوماتية جرائم لمكافحة القانوني الإطار / اللطيف عبد معتوق (12)

 .88 ص: ، 2012  2011 الجنائية، وعلوم لنيل شهادة الماجستير مكملة(
المقارن، مرجع  والتشريع الجزائري التشريع في المعلوماتية جرائم لمكافحة القانوني الإطار اللطيف/ عبد معتوق (13)

 90 ، ص:2011/2012 سابق،
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التجريم أي فعل آخر غيرها حتى ولو تضمن الاعتداء على المعطيات الموجودة داخل نظام 

 . (14)المعالجة الآلية.

  الفرع الثاني: الركن المعنوي

 الجريمة وشخصية ماديات تربط التي والعلاقة للجاني، النفسية الحالة هو المعنوي الركن

الركن المعنوي في مختلف الاعتداءات الماسة بالأنظمة المعلوماتية تتخذ صورة  ،كما(15)الجاني

 القصد الجنائي إضافة إلى نية الغش.

ر الركن تواف: يلزم لالآلية للمعطياتأولا: الدخول و البقاء غير المشروع داخل نظام المعالجة 

ه لأنه ليس باني المعنوي أن تتجه إرادة الجاني إلى فعل الدخول أو إلى فعل البقاء و أن يعلم الج

ي أو ول الجانن دخالحق في الدخول إلى النظام والبقاء فيه، وعليه لا يتوافر الركن المعنوي إذا كا

طأ في خفي  ما لا يتوافر هذا الركن إذا وقع الجانيبقاؤه داخل النظام مسموح به أي مشروع، ك

ن يجهل ، كأالواقع سواء كان يتعلق بمبدأ الحق في الدخول أو في البقاء أو في نطاق هذا الحق

لقصد فر ابوجود حظر للدخول أو البقاء، أو كان يعتقد خطأ أنه مسموح له بالدخول، فإذا توا

ما لقصد قائايظل ف يتأثر بالباعث على الدخول أو البقاء الجنائي بعنصريه العلم و الإرادة فإنه لا

النسبة بظام حتى ولو كان الباعث هو الفضول أو إثبات القدرة على المهارة و الانتصار على الن

لنظام، احمي لنية الغش تبدو من خلال الغش الذي يتم به الدخول من خرق الجهاز الرقابي الذي ي

 عمليات التي تمت داخل النظام.بالنسبة للبقاء فيستنتج من ال

 مدية، إذمة ع: إن هذه الجريمة جريثانيا: الاعتداءات على سير نظام المعالجة الآلية للمعطيات

داء غير لاعتاأن من المفترض أن أفعال العرقلة والتعطيل لا تكون إلا عمدية وهذا ما يميزه عن 

لنظام ااخل ول والبقاء الغير مشروع دالعمدي لسير النظام الذي يشكل ظرفا مشددا لجريمة الدخ

 وعليه فالقصد الجنائي مفترض يستنتج من طبيعة الأفعال المجرمة.   

عمدية  ريمةج: جريمة الاعتداء العمدي على المعطيات ثالثا: الاعتداءات العمدية على المعطيات

إرادة  تجهأن ت يتخذ فيها الركن المعنوي صورة القصد الجنائي بعنصريه العلم والإرادة، فيجب

ب رمي يترتالج الجاني إلى فعل الإدخال أو المحو أو التعديل كما يجب أن يعلم الجاني بان نشاطه

لى دي ععليه التلاعب في المعطيات، ويعلم أيضا أن ليس له الحق في القيام بذلك وانه يعت

 صاحب الحق في السيطرة على تلك المعطيات بدون موافقته.

ني ذا لا يعكن هللركن المعنوي بالإضافة إلى القصد الجنائي العام نية الغش ، كما يشترط لتوافر ا

ل أو دخاضرورة توافر قصد الإضرار بالغير بل تتوافر الجريمة ويتحقق ركناها بمجرد فعل الإ

 المحو أو التعديل مع العلم بذلك واتجاه الإرادة  إليه.

 الفرع الثالث: الركن الشرعي 

رام المعلوماتي الدولية للأج الاتفاقيةمن  131و  211طبقا لقانون العقوبات  وبناءا على المواد 

لحرية للبة فان العقوبات المقررة للإجرام المعلوماتي يجب ان تكون رادعة و تتضمن عقوبات سا

 و التي تتمثل في العقوبات الأصلية تكميلية على الشخص الطبيعي و الشخص المعنوي.

 : : العقوبات المطبقة على الشخص الطبيعياولا

: عقوبة الحبس تتراوح من شهرين إلى ثلاث سنوات، حسب الفعل المرتكب أ/ العقوبات الأصلية

والغرامة تتراوح قيمتها خمسين الف دينار جزائري إل مئة الف دينار جزائري، حسب الفعل 

ول والبقاء بالغش )الجريمة المشددة( المرتكب: الدخول والبقاء بالغش )الجريمة البسيطة(، الدخ

                                                             
سفيان سوير/ جرائم معلوماتية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الجنائية وعلم الإجرام، جامعة أبو بكر بلقايد،  (14)

 .86، ص: 2011-2010تلمسان، سنة 
 .53ص: ، 1ط ، 0092، ،الإسكندرية الفكر دار ، الالكترونية الجرائم في الجنائي التحقيق فن إبراهيم/ ممدوح خالد (15)
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وتضاعف العقوبة إذا ترتب عن هذه الأفعال حذف او تغيير لمعطيات المنظومة، الإعتداء العمدي 

 (16)للمعطيات.

: الصادرة تشمل الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب ب/ العقوبات التكميلية

وماتية مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، واغلاق الجريمة من الجرائم الماسة بالأنظمة المعل

المواقع والأمر يتعلق بالمواقع، التي تكون محلا لجريمة من الجرائم الماسة بالأنظمة المعلوماتية، 

  (17)وإغلاق المحل أو مكان الاستغلال اذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكها.

الإتفاقية الدولية للإجرام  المعلوماتي و اعتمده المشرع من  11: جاءت به المادة عقوبة الشروع

الجزائري بالنسبة للجرائم  الماسة بالأنظمة المعلوماتية بحيث توسع نطاق العقوبة لتشمل أكبر 

قدر من الأفعال الماسة بالأنظمة المعلوماتية، اذ اصبح الشروع معاقب عليه بنفس العقوبة 

 (18)المقررة الجنحة ذاتها.

: نص القانون على ظرف تشدد به العقوبة جريمة الدخول و البقاء غير المشددة الظروف

المشروع داخل النظام، ويتحقق هذا الظرف عندا ينتج عن الدخول او البقاء اما حذف او تغيير 

المعطيات التي يحتويها النظام واما تخريب النظام اشتغال النظام، تضاعف العقوبة اذا استهدفت 

 (19)ي او الهيئات او المؤسسات العامة.الدفاع الوطن

: يسأل الشخص المعنوي عن هاته الجرائم سواءا العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي: ثانيا

بصفته فاعلا اصليا او شريكا كما يسأل عن الجريمة التامة او الشروع فيها ،كل ذلك بشرط ان 

عضائه او ممثليه وبتالي العقوبة تكون الجريمة قد ارتكبت لحساب شخص معنوي بواسطة احد ا

الشخص المعنوي تتمثل في الغرامة في خمس مرات الى لحد الاقصى المقررة للشخص 

 (20)الطبيعي.

تبنى المشرع الجزائري بغرض تحضير لجرائم الماسة بالأنظمة  عقوبات الاتفاق الجنائي:

التحضير لها فاذا تعددت المعلوماتية وعقوبة الاشتراك بالاتفاق تكون نفس العقوبة التي تم 

  (21)الجرائم تكون العقوبة هي العقوبة الجريمة الاشد .

 المعلوماتيةالمطلب الثاني: الأساليب الخاصة بالبحث و التحري في الجريمة 

                                                             
 .2و  1مكرر  394المواد  انظر (16)

المعدل و المتمم  2004نوفمبر 10الموافق ل:1425المؤرخ في رمضان  15-04من القانون 6مكرر 394( انظر المادة17)
النية بحكم  بحقوق الغير حسن الاحتفاظالمتضمن قانون العقوبات " مع  1966يونيو  8الموافق ل  156-66للأمر رقم 

ها لمعاقب عليرائم امع إغلاق المواقع التي تكون محلا للجريمة من الج المستخدمةج  و الوسائل مصادرة الأجهزة و البرام

 .اذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكها  الاستغلالوفقا لهذا القسم  على إغلاق المحل او المكان 
المعدل و المتمم  2004وفمبر ن10الموافق ل:1425المؤرخ في رمضان  15-04من القانون 7مكرر394نظر المادة ا (18)

لجنحة المتضمن قانون العقوبات "يعاقب على الشروع في ارتكاب ا 1966يونيو  8الموافق ل  156-66للأمر رقم 

 المنصوص عليها في هذا القسم بالعقوبات المقررة على الجنحة ذاتها.

المعدل و  2004نوفمبر 10الموافق ل:1425المؤرخ في رمضان  15-04من القانون 3مكرر 394( انظر المادة 19)
عليها في هذا  المتضمن قانون العقوبات 'تضاعف العقوبة المنصوص 1966يونيو  8الموافق ل  156-66المتمم للأمر رقم 

 القسم اذا العقوبة اذا استهدفت الدفاع الوطني او الهيئات او المؤسسات"
المعدل و المتمم  2004نوفمبر 10الموافق ل:1425رخ في رمضان المؤ 15-04مكرر من القانون 394انظر المادة  (20)

رتكب احد ي" يعاقب الشخص المعنوي الذي  4المتضمن قانون العقوبات  1966يونيو  8الموافق ل  156-66للأمر رقم 

 عي" .هاته الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم بغرامة تعادل خمس مرات الحد الاقصى المقرر للشخص الطبي
المعدل و المتمم  2004نوفمبر 10الموافق ل:1425المؤرخ في رمضان  15-04من القانون 5مكرر  394انظر المادة  (21)

تفاق تألف كل من شارك في مجموعة أو في االمتضمن قانون العقوبات " 1966يونيو  8الموافق ل  156-66للأمر رقم 
دة أفعال عل أو ا في هذا القسم وكان هذا التحضير مجسدا بفعبغرض الإعداد لجريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليه

 .مادية، يعاقب بالعقوبات المقررة للجريمة ذاتها"
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ن بين و م للمكافحة هذه الجريمة يحب اعتماد على طرق و أليات تختلف عن تلك المعهودة سابقا

 التفتيش، المعاينة و الخبرة .أهم الوسائل والأليات 

ون هو إجراء من إجراءات التحقيق يقوم به موظف مختص وفق  قان :الفرع الأول التفتيش

 الإجراءات الجزائية يهدف التفتيش إلى جمع الأدلة من مكان وقوع الجريمة .

ة لأنظماأما في الجرائم المتعلقة بشبكة الانترنت نجد أن الدخول غير المشروع إلى 

ل ا قد يتصة عممعلوماتية للبحث والتنقيب في البرامج المستخدمة أو في ملفات البيانات المخزنال

ف بجريمة وقعت، إجراء يفيد في كشف الحقيقة عنها وعن مرتكبها، وتقتضيه مصلحة وظرو

 عمالي أمام ألتحداالتحقيق في الجرائم المعلوماتية ،اما طبيعة التكنولوجيا الرقمية قد عقَّدت من 

كن أما التفتيش والضبط ، فالبيانات التي تحتوي على أدلة قد تتوزع عبر شبكة حاسوبية في

ً عن الموقع المادي للتفتيش وإن ظل من الممكن الوصول إليها  ل ن خلاممجهولة بعيدة تماما

ص ختصااحواسيب تقع في الأبنية الجاري تفتيشها، وقد يكون الموقع الفعلي للبيانات داخل 

 ر أو حتى في بلد آخر. قضائي آخ

 :ل هيلمجاوعند القيام بالتحقيق في الجريمة يتم ذلك بالاعتماد على مجموعة وسائل في هذا ا

التي علومات والم : وهي الأدوات الفنية التي غالباً ما تستخدم في بنية نظماولا: الوسائل المادية

تساعد ويمة لتي تثبت وقوع الجريمكن باستخدامها تنفيذ إجراءات وأساليب التحقيق المختلفة وا

 : على تحديد شخصية مرتكبها ومن أهمها

: عنوان الإنترنت هو المسئول عن تراسل ، والبريد الإلكتروني، وبرامج المحادثةIP عناوينأ. 

حزم البيانات عبر شبكة الإنترنت وتوجيهها إلى أهدافها، وهو يوجد بكل جهاز مرتبط بالإنترنت، 

مشكلة أو أية أعمال تخريبية فإن أول ما يجب أن يقوم به المحقق هو البحث وفي حالة وجود أي 

عن رقم الجهاز وتحديد موقعه لمعرفة الجاني الذي قام بتلك الأعمال غير القانونية، ويمكن لمزود 

خدمة الإنترنت أن يراقب المشترك، كما يمكن للشبكة التي تقدم خدمة الاتصال الهاتفي أن تراقبه 

 (22).ا ما توافرت لديها أجهزة وبرامج خاصة لذلكأيضاً إذ

يعمل البروكسي كوسيط بين الشبكة ومستخدميها بحيث تضمن  :PROXY البروكسيب. 

الشركات الكبرى المقدمة لخدمة الاتصال بالشبكات قدرتها لإدارة الشبكة، وضمان الأمن وتوفير 

البروكسي على تلقى مزود البروكسي وتقوم فكرة  . Cache Memory خدمات الذاكرة الجاهزة

ً من المستخدم للبحث عن صفحة ما ضمن ذاكرة المحلية المتوفرة فيتحقق  Cache طلبا

البروكسي فيما إذا كانت هذه الصفحة قد جرى تنزيلها من قبل، فيقوم بإعادة إرسالها إلى 

يتم تنزيلها من قبل فيتم  المستخدم بدون الحاجة إلى إرسال الطلب إلى الشبكة العالمية، أم إنه لم

إرسال الطلب إلي الشبكة العالمية، وفي هذه الأخيرة يعمل البروكسي كمزود زبون ويستخدم أحد 

المتوفرة لديه يمكن أن تحتفظ بتلك  Cache ومن أهم مزايا مزود البروكسي أن ذاكرة IP عناوين

ق فحص تلك العمليات العمليات التي تمت عليها مما يجعل دوره قوى في الإثبات عن طري

 (23)المحفوظة بها والتي تخص المتهم والموجودة عند مزود الخدمة.

: تقوم هذه البرامج بالتعرف على محاولات الاختراق التي تتم ،وتقدم بيان شامل برامج التتبعج. 

بها إلى المستخدم الذي تم اختراق جهازه، ويحتوى هذا البيان على اسم الحدث وتاريخ حدوثه 

                                                             
 ،ص1،2009دار الفكر الجامعي،الإسكندرية،ط ، الالكترونية الجرائم في الجنائي التحقيق فن / ابراهيم ممدوح ( خالد22)

:30. 
تخصص  المكتبات علم في ماجستير ، الانترنيت شبكة حول المثارة القانونية و الأخلاقية المشكلات / جامع بن ( بلال23)

 .163: ص ، 2006 قسنطينة، منتوري، جامعة تقني، و علمي إعلام
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التي تمت من خلاله عملية الاختراق، واسم الشركة المزودة لخدمة الإنترنت  IP انوعنو

 (24)المستضيفة للمخترق، وأرقام مداخلها ومخارجها على شبكة الإنترنت ومعلومات أخرى.

 ويرمز له اختصاراً بالأحرف :Intrusion Detection System نظام كشف الاختراقد. 

IDS  تتولي مراقبة بعض العمليات التي يجري حدوثها على أجهزة وهذه الفئة من البرامج

ً عن أية إشارة قد تدل على وجود مشكلة قد تهدد أمن  الحاسب الآلي أو الشبكة مع تحليلها بحثا

وفي حال اكتشف النظام وجود أحد هذه التواقيع يقوم بإنذار مدير النظام  (25)الحاسوب أو الشبكة ،

 البيانات الخاصة بهذا الاعتداء في سجلات حاسوبية خاصة . بشكل فوري وبطرق عده ويسجل 

ً لكي يتعرض لأنواع  :Honey Pot نظام جرة العسلهـ.  وهو نظام حاسوبي مصمم خصيصا

داع لى خعمختلفة من الهجمات عبر الشبكة دون أن يكون عليه أية بيانات ذات أهمية، ويعتمد 

 ً ً خاطئا ئه إغرا بسهولة الاعتداء على هذا النظام بهدفمن يقوم بالهجوم وإعطائه انطباعا

أكبر  جمع بمهاجمته ليتم منعه من الاعتداء على أي جهاز آخر في الشبكة، في الوقت الذي يتم

 لها.تحليقدر ممكن من المعلومات عن الأساليب التي يتبعها المهاجم في محاولة الاعتداء، و

 وذلك TCP/IP تخدم في فحص بروتوكول: هذه الأدوات تسأدوات فحص ومراقبة الشبكات و.

 :اتلأدوالمعرفة ما قد يصيب الشبكة من مشاكل، ومعرفة العمليات التي تتعرض لها، ومن هذه 

 .ووظيفتها تحديد مكان الحاسب الآلي فيزيائياً على الشبكة :ARP أداة

وهو عبارة عن برنامج يلتقط أي عملية فحص عملت ضد  :Visual Route 5.2a برنامج

م، ها الهجور فيمالشبكة، فيقوم بتقديم أجوبة تبين المعلومات التي حدث فيها مسح، والمناطق التي 

بين  أو اسم الجهة يرسم البرنامج خط يوضح من خلاله مسار الهجوم IP وبعد معرفة عنوان

 .مصدره والجهة التي استهدفها الهجوم

تظهر فيه كل التفاصيل عن مسار تقوم هذه الأداة برسم مسار بين جهازين  :TRACER أداة

الرزم والعناوين التي زارها الجاني وتوجه من خلالها والوقت والفترات التي قضاها، وهي 

 Time To من مضيف إلى آخر، وتستخدم هذه الأداة الخيار IP تسمح برؤية المسار الذي اتخذه

Live TTL التي تكون ضمن IP ون هو العدد لكي تستقبل من كل موجه رسالة وبذلك يك

الحقيقي للوثبات، ويتم بذلك تحديد وبشكل دقيق المسار التي تسلكه الرزمة، وهذه الأداة تستخدم 

في الأساس للمسح الميداني للشبكات المراد التخطيط للهجوم عليها، إذ أنه يبين الشبكة وتخطيطها 

يضاً من خلالها معرفة والجدران النارية المستخدمة ونظام الترشيح ونقاط الضعف، ولكن يمكن أ

 .مكان الخلل والمشاكل التي تعرضت لها الشبكة والاختراقات التي وقعت عليها

، ولها عدد من TCP/IP هي أداة لفحص حالة الاتصال الحالي للبرتوكول :NET STAT أداة

المهام من أهمها عرض جميع الاتصالات الحالية، ومنافذ التنصت، وعرض المنافذ والعناوين 

 .(26)ة رقمية وعرض كامل لجدول التوجيهبصور

 ثانيا: الوسائل الإجرائية

ر غيرة وغيالمتوويقصد بها الإجراءات التي باستخدامها يتم تنفيذ طرق التحقيق الثابتة والمحددة 

 :المحددة التي تثبت وقوع الجريمة وتحدد شخصية مرتكبها ومنها

                                                             
 ط الأردن، الثقافة، دار والانترنيت، الحاسوب جرائم في والتحقيق التحري إجراءات الحلبي/ عياد ( خالد24)

 .206،ص:2011
 .208والانترنيت ،المرجع السابق،ص: الحاسوب جرائم في والتحقيق التحري إجراءات الحلبي/ عياد ( خالد25)

 .211المرجع السابق،ص: والانترنيت الحاسوب جرائم في والتحقيق التحري إجراءات الحلبي/ عياد ( خالد26)
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علومات تقصي أثره أثناء ارتكابه للجريمة، : من أخطر ما يخشاه مجرم نظم المأ / اقتفاء الأثر

فهناك الكثير من الوثائق التي يتم نشرها في المواقع الخاصة بالمخترقين تحمل بين جنباتها العديد 

، فلو لم يقم المخترق Cover Your Tracks من النصائح أولاها نصيحة هي قم بمسح آثارك

إن كانت عملية الاختراق قد تمت بشكل بمسح آثاره فمؤكد أنه سوف يتم القبض عليه حتى و

سليم، ويمكن تقصي الأثر بطرق عدة سواء عن طريق بريد إلكتروني تم استقباله أو عن طريق 

 (27).تتبع أثر الجهاز الذي تم استخدامه للقيام بعملية الاختراق

 بصدد : ينبغي على المحقق وهوعلى عمليات النظام المعلوماتي وأسلوب حمايته الاطلاعب/ 

كات التحقيق في إحدى جرائم الانترنت أن يطلع على النظام المعلوماتي ومكوناته من شب

لبيانات ااعدة على عمليات النظام المعلوماتي كق الاطلاعوتطبيقات وخدمات تقدم للعملاء، وعليه 

 الموارد صنيفت والإجراءات وتوإدارتها وخطة تأمينها ومعرفة مواد النظام والمستفيدين والملفا

ات العامة، ومدى مزامنة الأجهزة، ومدى تخصيص وقت معين في اليوم يسمح باستخدام كلم

، ياطيالمرور، توزيع الصلاحيات للمستفيدين، إجراءات أمن العاملين، أسلوب النسخ الاحت

 والاستعانة ببرامج الحماية. 

ت الحاسب الآلي نجاحها في جمع الأدلة الجنائية : أثبتت تقنياالاستعانة بالذكاء الصناعيج/ 

وتحليلها واستنتاج الحقائق منها، فيمكن الاستعانة به في حصر الحقائق والاحتمالات والأسباب 

والفرضيات و استنتاج النتائج على ضوء معاملات حسابية يتم تحليلها بالحاسب الآلي، وفق 

 (28).برامج صممت خصيصا لهذا الغرض

 المعاينة مفهوم الثاني:الفرع 

حول ملابسات الجريمة نظرا لي ما توفره من  للاستدلالالمعاينة من المراحل الأولى 

 هي أدلة جول الإثبات و تزداد أهميتها في النوع من الإجرام لأن م السهولة محو أثار الجريمة، و

 المتعلقة الآثار ويجمع بنفسه الجريمة ليشاهد وقوع مكان إلى المحقق ينتقل بمقتضاه إجراء

 ما واتخاذ الحقيقة، كشف في تفيد الأخرى ،التي الأشياء جميع كذلك وقوعها وكيفية بالجريمة

 (29)الأشياء. بعض كضبط إجراءات من يلزم

 نةكشف وصيا غايته هادف إجراء وهي الجرائم، كافة في المعاينة إلى الالتجاء يجوز

 بالنسبة عدمتفإذا ان بشأنها، الجاري التحقيق في وتفيد بالجريمة، تتعلق التي المادية العناصر

 لحقيقةا كشف في ولا تجدي لإجرائها، مقتضى أو مجال ثمة تكن لم وفائدتها جدواها للتحقيق

 غير في بالقول تقع التي القذف والسب وجريمة المعنوي التزوير جريمة مثل المعاينة، بشأنه

 وغيرها. العلانية

 الإنترنت: عبر المرتكبة الجريمة مسرح 

 أنه لىع التعامل معه والإنترنت، الحاسوب جريمة مسرح من الأدلة جمع في الشروع عند ينبغي

 .مسرحين

 يةالمكونات الماد من رئيسي بشكل ويتكون الحاسوب، بيئة خارج ويقع :تقليدي مسرح 

 يمةأية جر المسرح إلى يكون ما أقرب وهو الجريمة، فيه وقعت الذي للمكان المحسوسة

 شخصية متعلقات تركك وربما وغيرها، كالبصمات عدة، آثار الجاني فيها يترك قد تقليدية

 بحسب لفيه ك الموجودة الأدلة مع التحقيق فريق أعضاء ويتعامل رقمية، تخزين وسائط أو

 .اختصاصه

 وتنقل التي تتواجد الرقمية البيانات من ويتكون الحاسوب، بيئة داخل ويقع :سيبراني مسرح 

 والتعامل الموجودة بداخله، الصلبة الأقراص وفي ذاكرته في وشبكاته، الحاسوب بيئة داخل

                                                             
 .213( نفس المرجع،ص:27)
 .214-213ص ص : المرجع السابق، والانترنيت الحاسوب جرائم في والتحقيق التحري إجراءات الحلبي/ عياد ( خالد28)

 .255 ص: ، 1، 2006 ط عمان، المناهج، دار الحاسوب، جرائم الهيتي/ مرهج حماد ( محمد29)
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 التعامل في خبير متخصص يد على إلا يتم لا أن يجب المسرح هذا في الموجودة الأدلة مع

 (30)النوع. هذا من الرقمية الأدلة مع

 :الإنترنت عبر المرتكبة الجريمة في المعاينة أهمية 

 الصدارة تتبوأ مكانة أنها في التقليدية مرائالج من جريمة وقوع عقب المعاينة وجدارة أهمية تكمن

 تصور في المحورية لدورها مركز بحكم الأخرى، الاستقصائية الإجراءات من عداها ما على

 تجمع التي المادة المادية من الأدلة وتوفير ارتكابها وملابسات وظروف الجريمة، وقوع كيفية

 بما منها، التي ضوء المعلومات في بينها والتنسيق الأخرى الأدلة وتقييم وتمحيص طريقها عن

 (31).وتطويرها والتحقيق الجنائي البحث، لعمليات السليم التخطيط الوقت ذات في يكفل

 وعن عنها الحقيقة كشف فائدة في الإنترنت بشبكة المتعلقة الجرائم في للمعاينة يكون حتى

  :(32)ما يلي أبرزها فنية وإرشادات قواعد عدة مراعاة مرتكبيها

 وتاريخ وقت تسجيل يتم أن على به، المتصلة الطرفية والأجهزة الحاسب تصوير1-

 .صورة كل التقاط ومكان

 .النظام إعداد بها تم التي الطريقة بملاحظة العناية 2-

 جراءإ حتى يمكن النظام مكونات بكل المتصلة والكابلات التوصيلات حالة واثبات ملاحظة3-

 .المحكمة على بعد فيما الأمر عرض حين والتحليل المقارنة عمليات

 المحيط من خلو للتأكد اختبارات إجراء قبل الجريمة مسرح من معلوماتية مادة أي نقل عدم-4

 البيانات في محو يتسبب أن يمكن مغناطيسية لقوى مجال أي من الحاسب لموقع الخارجي

 .المسجلة

 بونوأوراق الكر الممزقة أو الملقاة الأوراق من المهملات سلة معلومات على التحفظ 5-

 ذات تعليها البصما ويرفع وفحصها، السليمة غير الممغنطة والأقراص والشرائط المستعملة

 .بالجريمة الصلة

 رفعل الصلة بالجريمة، ذات للحاسب الورقية والمخرجات الإدخال مستندات على التحفظ 6-

 .بصمات من عليها يوجد قد ما ومضاهاة

 الفنية ة والخبرةالعلمي الكفاءة لهم تتوفر الذين والمحققين الباحثين على المعاينة مباشرة قصر 7-

 الحاسبات. مجال في

 بما دةح دليل على كل توثيق مع جيد بشكل محتوياته بكامل ووصفه الجريمة مسرح التوثيق يتم

 برفعه مقا عليها ومن كان التي والهيئة الضبط مكان توضيح يتم بحيث الرقمية، الأدلة فيها

 رالمصاد كافة أن يشمل يجب التوثيق أن يرى البعض إن بل ذلك، تم ومتى وكيف وتحريزه

 وجود يحتمل التي الأماكن ولعل أبرز التحقيق محل الأجهزة بها ترتبط التي الشبكة على المتاحة

 يلي: ما فيها الإنترنت بجرائم المتعلقة الجنائية الأدلة

 ليديةالملفات التق الأوراق حجم من قلل الآلي الحاسب أجهزة وجود من الرغم على :الورق-

 ممن يننجد الكثير الآلي، الحاسب أجهزة على والبيانات المعلومات حفظ يتم حيث المستخدمة

 أو لرسالةا أو للمستندالعام  الشكل من التأكد أو المراجعة لأغراض المعلومات بطباعة يقوموا

 .لحقيقةا عن البحث بها في الاهتمام ينبغي التي الأدلة من تعتبر فهي وبالتالي الرسومات،

 الواقعة بأن الجريمة للقول جدا هام الآلي الحاسب جهاز وجود :وملحقاته الآلي الحاسب جهاز-

 على الحائز الشخصأو  بالمكان مرتبطة وانها حاسوبية، جريمة أو معلوماتية جريمة هي

                                                             
 مسحية على دارسة -والإنترنت الحاسوب جرائم في الفني الجنائي التحقيق مهارت السرحاني/ محمد نصير بن محمد (30)

 القيادة ص،تخص الشرطية، العلوم في الماجستير درجة على الحصول لمتطلبات رسالة الشرقية، بالمنطقة الشرطة ضباط

 .77،ص:2004 الرياض، الشرطية، العلوم قسم العليا، اساترالد كلية الأمنية، للعلوم العربية نايف جامعة الأمنية،
الجامعي،  الفكر دار والإنترنت، الكمبيوتر جرائم في الجنائية الإجراءات مبادئ حجازي/ بيومي الفتاح عبد (31)

 .101ص: ،2006 الأولى، الطبعة الإسكندرية،
اطلع عليه  .http://arblawinfo.com،  الإلكترونية الجرائم مجال في الأدلة وجمع التحقيق"( محمد ابو العلا عقيدة/32)

 .16:45على الساعة  14/04/2019بتاريخ 

http://arblawinfo.com/
http://arblawinfo.com/
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 الذي وحده الآلي وخبير لحاسب مختلفة وألوان وأحكام أشكال الآلي الحاسب ولأجهزة الجهاز،

 (33).بسرعة فائقة ومواصفاته الآلي الحاسب على يتعرف أن يستطيع

 أخذ فإن شار،واسع الانت ليس أو خاص برنامج باستخدام ينشأ الرقمي الدليل كان إذا :البرمجيات 

 .لالدلي فحص الأهمية عند غاية في أمر البرنامج هذا وتنصيب بتثبيت الخاصة الأقراص

 لأشرطةوالأقراص المرنة وا "الليزر أقراص" المدمجة كالأقراص :المتحركة التخزين وسائط 

 كانت تىم لإنترنتا عبر المرتكبة الجريمة من جزء الوسائط هذه وتعد وغيرها، المغناطيسية

 .الجريمة عناصر من عنصر محتوياتها

 ة التفاصيلمعرف في تفيد والتي الآلي للحاسب والمنطقية المادية بالمكونات لخاصةالمراشد: ا 

 .عملها لكيفية الدقيقة

 عبر ببعضها البعض الاتصال من الآلي الحاسب أجهزة تمكن التي الوسيلة وهو :المودم 

 والرد فاكس إرسال واستقبال جهاز ليكون المودم تطور الحالي الوقت وفي الهاتف، خطوط

 (34)وتعديلها. البيانات وتبادل الهاتفية المكالمات على

 الثالث: الخبرة الفرع

 لمعلومات،با بالاستعانة الدلائل أو للأدلة الفني التفسير لتحديد الوسيلة هي الخبرة

 لهذا الدليل نيف تقييم هي إنما المادي، الدليل أو القولي عن مستقلا دليلا ليست الحقيقة في فهي

 يش.الشهادة والتفت كالمعاينة، الإثبات إجراءات من غيرها عن للخبرة المميز والعنصر

 تكوين يف الإثبات لمساعدته مجال في المحقق أو للقاضي تقدم فنية بها مساعدة يقصدو

 لديه. رتتواف لا دراية علمية أو فنية معرفة إلى تقريرها يحتاج التي المسائل نحو عقيدته

 معينة في مادة لتخصصه وفنية عملية معرفة لديه توافرت شخص كل على الخبير لفظ يطلق

 معلومات لنقص الفنية استكمالا المسائل تقدير في التحقيق وجهات القضائية السلطة به وتستعين

 لديه يتوفر أن يجب الغرض الحقيقة لهذا اكتشاف في له النواحي، ومساعدة هذه في القاضي

 بالممارسة إلا ذلك يتحقق ولا الحالات الواقعية على النظرية القواعد تلك تطبيق على القدرة

 (35).العملية

 :المعلوماتية للجرائم بالنسبة الخبرة أ / مجالات

 في ثلة لهاأم فنجد الإنترنت، شبكة تستخدم التي المجالات بتنوع الإلكترونية العمليات تتنوع

 ريتصو فإنه ولذلك الإلكترونية، والتجارة الإلكترونية، الإدارة المصرفية، الأعمال

 .في ارتكابها دمةالمستخ الإلكترونية العمليات لنوع وفقا العمليات هذه على تقع التي الجرائم تنوع

 ومتنوعة، بخبرات عديدة الاستعانة الإنترنت جرائم في والتحقيق الجنائي البحث عمليات تقتضي

 في المرتكبة تندرج الواقعة الذي الإنترنت مجال في الإجرام نوعية في خبير اختيار فإن

 لهذا بتصنيف هذه عملية الاختيار في الاسترشاد ويمكن الأهمية، بالغ أمرا يغدو اختصاصه

 :(36)يلي ما الارتكاب إلى في المستخدمة الأساليب نوعية على يرتكز الإجرام،

 جةالمعال بعد الناتجة أو الآلية الحاسبات أنظمة في المدخلة المستندات تزوير. 

 البيانات في التلاعب. 

 التطبيقات برامج أو الأساسية البرامج في التلاعب. 

 البيانات وبث نقل أثناء الغش 

                                                             
"،جامعة  الآلي الحاسب جرائم في التحقيق ،" جامعة والإنترنت، الكمبيوتر و القانون محمد الأمين البشري/ مؤتمر (33)

 .1058،المجلد الثالث،ص:2000مايو3-1كلية الشريعة و القانون، الإمارات العربية المتحدة،

"  الإنترنت بشبكة المتعلقة الجرائم في الأدلة وجمع التحقيق " ( حسين بن سعيد الغافري/34)
http://www.eastlaws.com  13:23على الساعة  2019-04-22اطلع عليه بتاريخ. 

للعلوم  العربية نايف أكاديمية الجنائي، والبحث للتحقيق الشرطية الفنية القواعد كامل/ الحميد عبد فاروق ( محمد35)

 .286ص: ، 1999 الأولى، الطبعة الرياض، الأمنية،
 للتدريب موحدة عربية آلية إنشاء واقتراح الفني الجنائي التحقيق أصول المعلوماتية الجرائم"رستم/ فريد محمد هشام  (36)

 كلية تحدة،الم العربية والإنترنت، والكمبيوتر القانون مؤتمر بحوث -الإمارات ،جامعة 2000 ماي  3-1التخصصي " 

 .407 ص: ،2004 الثالثة الطبعة الثاني، المجلد والقانون، الشريعة

http://www.eastlaws.com/
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 الإنترنت:  عبر المرتكبة الجرائم مجال في الخبرة في المتطلبة ب /الشروط 

 العلمية والنظرية الدراسة من كل في التعمق بين الجمع ضرورة الخبرة فاعلية تقتضي

 تلحق للتطورات التي مستمرة متابعة وكذا والنظري، العلمي للتخصص العملية والممارسة

 على الخبير فقد يقتصر الأحيان بعض في لازما شرطا ليس ذلك أن غير التخصص، بفروع

 العلمية الدراسة رصيد من هناك يكون أن دون التخصص فرع في العملية الخبرة مجرد

 مجال منها المختلفة، الفروع المهنية في الخبرة مجالات في نلاحظه الذي الأمر وهو والنظرية

 القدرة لديهم تتوافر أن للتحقيق الآلي المنتدبين الحاسب خبراء في يتعين حيث الآلي، الحاسب

 على الخبير حصول ذلك في يكفي ولا موضوع الخبرة، المسألة في العلمية والإمكانات الفنية

 وجود لا ولذلك الفنية، الكفاءة تحقق التي هي لأنها الخبرة العملية مراعاة يجب بل علمية، شهادة

 على القدرة لديه أو وشبكاتها، وبرمجياتها الحاسبات أنواع في سائر متعمقة معرفة لديه لخبير

 (37)الإنترنت. عبر المرتكبة أنواع الجريمة كل مع التعامل

 الخاتمة:

 :لاتيذكره ارتأينا ذكر بعض الاقتراحات او التوصيات في شكل فقرات كا وختاما لما تقدم

 :على مستوى البحث و التحري 

 المعلوماتية. الجرائم لمكافحة خاصة تخصيص ضباط شرطة قضائية ضرورة 

 .جعل القواعد  الخاصة بالبحث والتحري سلسة ولا تتطلب إجراءات معقدة 

 :على مستوى الإجراءات التقاضي 

 الجرائم. هذه مع لتتلاءم الجزائية الإجراءات مواكبة قواعد ينبغي 

 .استحداث اقسام خاصة بالجرائم المعلوماتية في المحاكم و المجالس 

 .ضرورة تخصص قضاة في هذا النوع من الإجرام 

 :على مستوى التعاون الدولي 

 الجرائم مكافحة مجال في وإجرائيا قضائيا الدولي والتعاون التنسيق ضرورة 

 معلوماتية.ال

 علوماتية،الم الجرائم بمكافحة المعنية الدولية المؤسسات مع والتنسيق التعاون تعزيز 

 وخصوصا الإنتربول.

 قائمة المراجع:

 اولا : باللغة العربية

 أ/ الكتب:

ي، لجامعكري يوسف بكري/التفتيش عن المعلومات في وسائل التقنية الحديثة، دار الفكر ا1 _

 .2011الإسكندرية 

 الثقافة، دار والانترنيت، الحاسوب جرائم في والتحقيق التحري إجراءات الحلبي/ عياد خالد2-

 .2011 ط الأردن،

 ، الإسكندرية الإسكندرية، الجامعية، دار الإلكترونية، الجريمة أمن إبراهيم/ ممدوح خالد -3

2008 . 

 ، الإسكندرية،الفكر دار الالكترونية، الجرائم في الجنائي التحقيق فن إبراهيم/ ممدوح _خالد 4

2009. 

 .2017رشيد خلوفي/قانون العقوبات، كليك للنشر، المحمدية، الجزائر،5-

                                                             
الجامعي،  الفكر دار والإنترنت، الكمبيوتر جرائم في الجنائية الإجراءات مبادئ حجازي/ بيومي الفتاح ( عبد37)

 .138ص: ،2006 الأولى، الطبعة الإسكندرية،
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 دراسة والإنترنت الكمبيوتر جرائم في والتزوير الجنائي الدليل حجازي/ بيومي الفتاح عبد6-

  2009 مصر، والتجليد، للطباعة بهجات والإنترنت، الآلي جرائم الحاسب في متعمقة

 مقارنة دراسة"العربية  في التشريعات الكمبيوتر والأنترنت حجازي/جرائم بيومي عبدالفتاح7-

 .، دار1 السعودية، ط العربية المملكة في المعلوماتية جرائم مكافحة نظام على التطبيق مع

 . 2009 العربية، الإسكندرية، النهضة

لبرامج الحاسب الآلي، الدار الجامعية للطباعة والنشر، علي عبد الله القهوجي/الحماية الجنائية 8-

 .1999بيروت، 

محمد عبيد الكعبي/الجرائم الناشئة عن الاستخدام الغير مشروع لشبكة الانترنت، دار النهضة 10-

  2006العربية، القاهرة، 

 الرسائل والمذكرات :ب _

 الجزائري التشريع في المعلوماتية جرائم لمكافحة القانوني الإطار / اللطيف عبد معتوق1-

 .2012 -2011 ، الجنائية في علوم الماجستير شهادة لنيل مكملة المقارن، مذكرة  والتشريع

سفيان سوير، جرائم معلوماتية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الجنائية وعلم 2-

 .2011-2010الإجرام، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، سنة 

 في ماجستير ، الانترنيت شبكة حول المثارة القانونية و الأخلاقية المشكلات / جامع بن لبلا4-

 قسنطينة، منتوري، جامعة تقني، و علمي تخصص إعلام المكتبات علم

 الحاسوب جرائم في الفني الجنائي التحقيق مهارت السرحاني/ محمد نصير بن محمد5-

 الحصول لمتطلبات رسالة الشرقية، بالمنطقة الشرطة ضباط مسحية على دارسة- والإنترنت

 للعلوم العربية نايف جامعة الأمنية، القيادة تخصص، الشرطية، العلوم في الماجستير درجة على

 .2004 الرياض، الشرطية، العلوم قسم العليا، اساترالد كلية الأمنية،

 ج_ القوانين

المعدل و المتمم  2004نوفمبر 10ل:الموافق 1425المؤرخ في رمضان  15-04الأمر رقم 1-

 المتضمن قانون العقوبات. 1966يونيو  8الموافق ل  156-66للأمر رقم 

 .1971اتفاقية برن سنة -2

 الاتفاقية الدولية للإجرام المعلوماتي.-3

 . 1990معاهدة الأمم المتحدة النموذجية بشأن نقل الإجراءات في المسائل الجنائية 4-

، سنة 92ر رقم  التعاون القضائي المتبادل في الشؤون المدنية والتجارية جاتفاقية تتعلق ب5-

1970. 

 .1999معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي 6-

 .2001 الثاني تشرين/نوفمبر 23 في اتفاقية بودابست،7-

 فرنسيةللمراجع بالغة اثانيا: ا

2-DEBRAY Stéphane, Internet face aux substances illicites : complice de 

la Une cooperation international estindespensable, carles  paysqui ne se 

pas dotes de lois contrela cybercri minalite sont des paradisnumerique 

voir chernaouti heli slange 
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 مواقع  الأنترنت ثالثا:

https://ar.wikipedia.org/wiki 

http://arblawinfo.com 

http://www.eastlaws.com 
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 يوسف بن خدة 1جامعة الجزائر 
 كلية الحقوق 

 الملتقى الدولي الافتراضي الموسوم بـ:
 -اشكالات ومعالجات–القانون الجنائي في ظل التطور التكنولوجي 

 2022سبتمبر  28/29يومي 
 قانونية جنائية جديدة في ظل التطور التكنولوجيمداخلة بعنوان: نحو صياغة 

 محور المداخلة: تأثير الوسائل العلمية الحديثة على الاثبات الجنائي
 د/ علي غريبي

 أستاذ بحث قسم ب
 القانون العام قسم-الدولة والمؤسسات العمومية تخصص

 الجزائر-المركز الوطني للبحث في العلوم الإسلامية والحضارة بالأغواط
a.ghribi@crsic.dz 

 الملخص:

إن مفرزات التقنية العلمية التي ظهرت في العصر الحديث أحدثت تغيرا جذريا  في وسائل الاثبات  
التقنية في عصرنا مية والتكنولوجية و لالثورة الع مئـلا، و التي جاءت لتهذه الأخيرة من أبرزهاعد وت ،الجنائية

ى للكترونية ألقى علإبالجريمة ا فور ما يعر هجرامي الذ  ااح  ظلإا الفكر اهالحالي، و التي تطور مع
وفق  همت المتاحة لراالقد ق اما جسيمة تفو همالجريمة في الدولة عبئا شديدا و  ى مكافحةلع نعاتق القائمي

 مذه النظهئمة لامم عدكفاية و م يد ، نظرا لعدقلثبات الجنائي التلإءات البحث الجنائي واراأسس و قواعد و إج
تدخل الالمشرع على مالقانونية أو التقنية، الشيء الذ  ألز  نالناحيتي نسواء م مالجرائ لكيدية في إثبات تلالتق
يضم رؤى وتوايات من شأنها أن وقد حملت ورقتنا البحثية هذه عنوانا م، ذه الجرائـهتتناس  مع مثل  نبقواني

 .تقدم الإضافة في هذا الموضوع
 .الاثبات الجنائي، التطور التكنولوجي، الجريمة الالكترونية: الكلمات المفتاحية

Abstract: 

The detachments of scientific technology that have appeared in the modern 

era have brought about a radical change in the means of criminal proof, and the 

latter is one of the most prominent ones, which came to fit the scientific, 

technological and technological revolution in our current era, with which the 

criminal thought that accompanied the emergence of what is known as electronic 

crime threw on Those in charge of combating crime in the state bear a heavy 

burden and grave tasks that exceed the capabilities available to them according to 

the foundations, rules and procedures of criminal investigation and traditional 

criminal proof, given the insufficiency and inadequacy of these traditional systems 
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in proving those crimes, both legally and technically. Legislature interfering with 

lawscommensurate with such crimes, and our research paper carried a title that 

includes visions and recommendations that would provide an addition to this topic. 

Keywords: criminal evidence, technological development, electronic crime. 

 مقدمة:
قد شهد العقد الأخير من القرن العشرين غزوا تكنولوجيا كبيرا، فتسارع إيقاع التقدم التكنولوجي والتقني، ل

وظهر ما يسمى بالفضاء الالكتروني، ووسائل الاتصالات الحديثة كالفاكس، والانترنت، وسائر اور 
هذا التقدم من قبل مرتكبي الجرائم المعلوماتية  الاتصال الالكتروني عبر الأقمار الصناعية، لكن تم استغلال

في تنفيذ جرائمهم التي لم تعد تقتصر على إقليم دولة واحدة فقط، بل تجاوزت حدود الدول، وهي جرائم مبتكرة 
ومستحدثة تمثل ضربا من ضروب الذكاء الإجرامي، استعصى إدراجها ضمن الأوااف الجنائية التقليدية في 

 الوطنية والأجنبية. القوانين الجنائية
مع الأخذ بعين الاعتبار  1إن جرائم تقنية المعلومات أابحت من مقتضيات الضرورة التشريعية في التجريم

على اعتبار أن أ  نقل للسلوك الإنساني من طائفة " المباح" إلى طائفة "  ك،تحقيق الهدف المرجو من ذل
التجريم" يج  أن يقتضيه هدف معين وهو حماية المصلحة العامة التي يؤد  ذلك السلوك المجرم للمساس 

لا بد من رفع ذلك من خلال توفير  أنهبها بحيث تعرض المصلحة للخطر والضرر والتي يرى المشرع 
وهذا يعني أن الضرورة يج  تنطو  على الالتزام بتحقيق الهدف الذ  ينشده  تقرير التجريم والعقاب،بالحماية 

المشرع من خلال تبيان قاعدة قانونية مضبوطة لمعالجة وضع محدد بحيث تعالجه على نحو كاف وبغير 
 مبالغة.
ي العقاب وما بين الفكر الدستور  التوازن ما بين الفكر الفلسفي الاجتماعي المحدد لمضمون حق الدولة فإن 

الذ  بمقتضاه تحدد قيمة الحقوق والحريات يج  أن تقوم عليه سياسية التجريم والعقاب من خلال تحديد 
بما يكون متفقاً مع مفهوم السياسة الجنائية ضمن إطار  ،النمط السلوكي المُجرم ومن ثم تحديد مقدار العقاب

 . 2المنظومة التشريعية في الدولة
وبالتالي ولغايات حماية الحقوق والحريات فإنه من الواج  الموازنة ما بين الضرورة الاجتماعية والتناس  في 
تحديد أنماط السلوك المجرم، ومن ثم تنظيم العقوبة بما يتفق مع الهدف من التشريع العقابي والمصلحة 

 العامة.

                                                             

 وما يليها. 140، ص 2010والتوزيع، محمد حماد الهيتي، التكنولوجيا الحديثة والقانون الجنائي،  دار الثقافة للنشر  -1
 وما بعدها.. 25ص ، 2004القاهرة، ، دار الشروق ،أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستور   -2
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المشرع الجزائر  بتعديل قانونالعقوبات بموج   ونظرا لهذا التطور الذ  عرفته الجريمة في الجزائر، قام
المتضمن قانون العقوبات  156-66المتمم للأمر رقم  م2004نوفمبر  10المؤرخ في  15-04قانون رقم ال

 394تحت عنوان المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، ويتضمن هذا القسم ثمانية مواد من المادة 
 .7مكرر 394مكرر إلى المادة 

وسائل الإثبات وتطويرها، بحيث أابح ما يعرف بالإثبات بمن الانشغال كذلك لكل هذه الأسباب كان لا بد 
الالكتروني أو الرقمي، متجاوزا تلك الإثباتات التقليدية واستبدال الملفات الورقية بالأسطوانات الضوئية أو 

 الأقراص الممغنطة.
ومن خلال هذا كله نتساءل حول السياسة التشريعية الجنائية للمشرع الجزائر  في ظل التطور التكنولوجي 

 لهذا التطور الحاال؟ومدى مسايرة الصياغة القانونية الجنائية 
 نولوجيالجديدة المتولدة عن التطور التك الجنائيةالمبحث الأول: المفاهيم القانونية

مع انتشار الوسائل الحديثة للتكنولوجيا بين افراد المجتمعات وشيوع استخدامها والتوسع في التعامل من 
خلالها ، اضحى لدى كل فرد القدرة على التفاعل والتواال  دون مانع من حدود أو جغرافيا ، وذلك مع 

ات والبرامج بكل سهولة و يُسر ، توافر القدرة على نقل وتلقي المعلومات والتقنيات والاضطلاع  على البيان
ومع وجود الحسنات والفوائد الجمة التي رافقت ظهور هذه الحقول الجديدة والمتطورة من العلوم والمعرفة ، إلا 
ان ذلك قد ترافق مع بروز العديد من المشكلات والسلبيات التي ظهرت على شكل جرائم يقترفها بعض 

طورتها وسهولة ارتكابها ومعضلة عبورها للحدود الوطنية ، والتي مستخدمي  التكنولوجيا والتي تتصف بخ
أو المعلوماتية أو التقنية، ولأجل ذلك ظهرت مصطلحات ومفاهيم يطلق عليها الجرائم الالكترونية يمكن ان 

 جديدو لم تكن معروفة من ذ  قبل وسنتطرق الى ذلك فيما سيأتي.
 جرااات الجزائيةالمطلب الأول: في قانون العقوبات وقانون الا

 الفرع الأول: في قانون العقوبات
من الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب الثالث من  3السابع مكرر لقسمنص المشرع الجزائر  في ا

من قانون العقوبات على نوع جديد من الجرائم ااطلح على تسميته بجرائم المساس بأنظمة  الجزء الثاني
في مجال الاتصالات المعالجة الآلية للمعطيات، جاء ذلك في اطار مسايرة المشرع للتطور الحاال في

 .يةالمتعلقة بمكافحة الجرائم الالكترون 4والتصديق على اتفاقية بودابست،وتكنولوجيا المعلومات
تطرق المشرع الجزائر  في القسم المذكور أعلاه إلى مجموعة من المفاهيم والمصطلحات الجديدة من خلال 

 .7مكرر 394مكرر إلى  394نصوص المواد من 
                                                             

المتضمن قانون العقوبات  66/156، يتمم الأمر 12و11، ص 71، ج ر  10/10/2004المؤرخ في  04/15القانون  -3
 المعدل والمتمم.

. وفتح باب 2001نوفمبر  8في   109في دورتها  لجنة وزراء مجلس أوروبا وتقريرها التوضيحي من قبلعتمدت الاتفاقية ا  -4
 .2004يوليو / تموز  1، ودخلت حيز التنفيذ في 2001نوفمبر  23في   بودابست التوقيع عليها في
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يعاقب ....كل من يدخل أو يبقى عن طريق الغش في كل أو جزا من منظومة "مكرر:  394المادة 
ذلك. تضاعف العقوبة إذا ترتب على ذلك حذف أو تغيير في معطيات للمعالجة الآلية للمعطيات أو يحاول 

 المنظومة.إذا ترتب عن الأفعال المذكورة أعلاه، تخريب نظام اشتغال المنظومة تكون العقوبة......"
ورد في نص هذه المادة مجموعة مصطلحات تحتاج إلى ضبط وتوضيح وتمييز عما قد يشابهها من 

 مصطلحات:
لوك يرتكبه المجرم المعلوماتي بشرط أن يكون عن طريق الغش، بمعنى أن هذا وهو س:فعل يدخل -1

الفعل مرتبط بشكل أساسي بوجود نظام معلوماتي محمي الذ  يمثل الركن المفترض في مثل هكذا 
 جرائم، وعليه فإن ارتكاب فعل الدخول فقط إلى المنظومة المعلوماتية بطريق الغش تقوم الجريمة.

اه بقاء الجاني في النظام المعلوماتي سواء لمدة محددة أو غير محددة  عن طريق ومعن :فعل يبقى -2
الغش، وهو سلوك قد يرتبط بفعل الدخول المذكور آنفا، وقد لا يرتبط به كأن يكون الدخول مصرحا 

 لكن الجاني يبقى في النظام المعلوماتي ويتجاوز المجال المخصص له عن طريق الغش.به 
استعمل المشرع هذا المصطلح في جميع فقرات المواد ليؤكد على سوء نية مرتك   عن طريق الغش: -3

 الجريمة
يؤكد المشرع من خلال استعماله لهذا المصطلح أن مجرد المحاولة للدخول أو البقاء في  يحاول ذلك: -4

 منظومة معلوماتية فإن الجريمة تقوم في حقه.
الجزائر  مجاراة التطور التكنولوجي الحاال،  حاول المشرع منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات: -5

الذ  سنتطرق إليه بنوع من التفصيل في المطل  الثاني من  04-09فصدر بموج  ذلك القانون 
هذا المبحث، حيث قام المشرع بتقديم تعاريف لبعض المصطلحات المستعملة في قواعد تكنولوجيات 

 الاعلام والاتصال. 
ت ومعطيات من المنظومة المعلوماتية ولا يمكن اعطاء هذا المصطلح القيام بحذف بيانا حذف:فعل  -6

النص أكثر مما يحتمل وحتى لا نقع في تكرار المصطلحات  تعريفا أو مرادفا آخر حتى لا نحمل
 وهو يعتبر ظرف تشديد.

ومعناه قيام المجرم المعلوماتي بالمساس بمعطيات المنظومة المعلوماتية من خلال  تغيير:فعل  -7
ة معلومات لم تكن في المنظومة، وفعل التغيير بهذا المعنى يحتمل عدة معاني من بينها إضاف

الحذف، الإزالة، التعديل، التخري ...وهي كلها أفعال تؤد  إلى تغيير في معطيات المنظومة، 
 واعتبره المشرع ظرف تشديد لجريمتي الدخول أو البقاء.  

نظام عمل المنظومة  بإتلافلمجرم المعلوماتي وينطو  هذا الفعل على قيام ا تخري :فعل  -8
وهو فعل يتطل  قصدا خااا، بحيث تتجه ارادة الجاني ليس فقط إلى الدخول أو البقاء المعلوماتية 

 في المنظومة وإنما إلى تخري  نظام اشتغالها.
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وهنا يج  التفريق بين نظام اشتغال المنظومة وتشغيل النظام المعلوماتي،  :المنظومة نظام اشتغال -9
فالأولى يقصد بها اشتغال النظام المعلوماتي ككل وكذا المعطيات الموجودة بداخله في حين يقصد 

 بالثانية بدء تشغيل النظام فقط أ  زر التشغيل.
عطيات في نظام المعالجة الآلية أو أزال أو :" يعاق  .....كل من أدخل بطريق الغش م1مكرر  394المادة 

 عدل بطريق الغش المعطيات التي يتضمنها."
ويقصد به ادخال معطيات لم تكن موجودة في الأال في نظام المعالجة الآلية وهو  :فعل أدخل -1

سلوك غير سلوك الدخول، بمعنى أن الادخال هنا لا يعني الدخول بل أن كل جريمة مستقلة عن 
 الأخرى.

 نظام المعالجة الآلية.علومات المتضمنة في وهي مجموعة من الم معطيات: -2
أ  نزع وهو سلوك قد يأخذ معنى الحذف، وأزال معطيات من نظام المعالجة الآلية بطريق  فعل أزال: -3

 الغش تستو  فيها الازالة الكلية لمعطيات المنظومة والإزالة الجزئية.
فيد معنى التلاع  بمعطيات النظام المعلوماتي، كما أنه بتشديد حرف الدال وهو فعل ي فعل عدل: -4

 يحتمل عدة معاني تتشابه في مضمونها كالإزالة والادخال والحذف..
يؤكد المشرع في كل مرة أن القيام بهذه الأفعال لابد أن يكون بطريق الغش أ   بطريق الغش: -5

 لجريمة.استعمال طرق احتيالية للدخول الى النظام المعلوماتي وارتكاب ا
 :"يعاقب....كل من يقوم عمدا وعن طريق الغش بما يأتي:2مكرر 394المادة 
تصميم أو بحث أو تجميع أو توفير أو نشر أو الاتجار في معطيات مخزنة أو معالجة أو مرسلة  -

 عن طريق منظومة معلوماتية يمكن أن ترتكب بها الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم.
نشر أو استعمال لأي غرض كان المعطيات المتحصل عليها من احدى الجرائم حيازة أو افشاا أو  -

 المنصوص عليها في هذا القسم."
ليؤكد على اتجاه ارادة  يقوم عمدا وعن طريق الغش: أضاف المشرع في هاته المادة مصطلح "عمدا" -1

 المجرم. المجرم المعلوماتي الى ارتكاب الفعل
 يحددالمصممالبياناتالتييجبتخزينهاوكيفيةترابطعناار،وفقًالنموذجقاعدةالبياناتمعطيات تنظيمتصميم: -2

 هافي ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم.استخدامبغرض  البياناتهذه
وهي محاولة الحصول على أية معطيات سواء كانت مخزنة أو معالجة أو مرسلة تسهل  بحث: -3

 المنصوص عليها في هذا القسم.   ارتكاب جريمة من الجرائم
 .البياناتالمنطقيةالمرتبطةمعبعضهاالبعضالمعطيات و مجموعةمنعناار  وضع:تجميع -4
والقصد منه ايجاد معطيات ووضعها تحت تصرف المجرم المعلوماتي من أجل تسهيل توفير:  -5

 ارتكاب الجريمة.
تاح الفراة للقارئ للاطلاع استخدام شبكة المعلومات كوسيلة لعرض المعطيات وبذلك توهو  نشر: -6

 عليها أو تحميلها أو نسخها أو طباعتها.
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وهو جعل معطيات النظام المعلوماتي عبارة عن سلعة تباع وتشترى وذلك عن طريق إما  الاتجار: -7
 طباعتها أو نسخها على دعامة مادية.

 أ  موجودة داخل نظام المعالجة الآلية للمعطيات. معطيات مخزنة: -8
 خضعت لتجميع وتصنيف وأابحت جاهزة للاستعمال.أ   معالجة:معطيات  -9
مرمزة هونقلمعلوماتأ   معطيات مرسلة: -10

ويمكنأنتمثلالمعلوماتالمرمزةأحرفاًهجائيةأوأعداداًأوأشكالًاقدتنتج،بأمانةبينمصدرمعلوماتمحددووجهةمحددة
 .منضغطمفتاحطرفيةأواورةنصأوإ شارةكهربائيةاادرةعنجهازقياس

لاك عن طريق الغش لمعطيات متحصل عليها من جريمة من الجرائم وهي امتحيازة: -11
 المنصوص عليها في هذا القسم.

وهي امتلاك عن طريق الغش لمعطيات متحصل عليها من جريمة من الجرائم افشاء: -12
 المنصوص عليها في هذا القسم.

فرق وهو استخدام شبكة المعلومات كوسيلة لعرض المعطيات والسؤال هنا هل هناك نشر: -13
 بين مصطلح "نشر" الوارد في الفقرة الأولى من هذه المادة والفقرة الثانية من نفس المادة.

عن طريق الغش لمعطيات متحصل عليها من جريمة من الجرائم استخدام وهي  استعمال: -14
 المنصوص عليها في هذا القسم.

أنظمة "  ا لـتعريفامحددالجزائريلم يضعالمشرعمن خلال ما تم التطرق إليه يظهر جليا أن 
"  ذلكأنهولغاياتالبحثفيتوافرالجريمةالمعلوماتيةفلابدمنالبحثفيمسألة" المعالجةالآليةللمعطيات
" المعالجةالآليةللمعطيات
نهلايمكنالبحثفيقيامالجريفإفإذاثبتعدمتوافرهذاالشرط،وعدمتوافرأركانأيجريمةمنجرائمالمعلوماتيةأكشرطلازمللقولبتوافر 

" المعالجةالآليةللمعطياتالمساس بأنظمة " ؛ذلكأنشرط1القسم السابع مكرريمةعلىماجاءف
 " ؛وبالتالييكونمنالضروريتحديدمفهومالقسملكلجريمةمنالجرائمالتيتمبيانهافيهذاالازمرايعتبرعنص
" المعالجةالآليةللمعطياتأنظمة

عمفهومامحدداًلهذاالتعبالمشر نعدمتبنيفإبتطورالتقدمالعلميفيمجالالمعلوماتية،وبالتالياومتطور افنياتقنياوالذييعتبرمفهوم
 .قد يشكل عقبة أمام القاضي الجزائي في تطبيق نصوص التجريميروتركهالأمرللفقهوالقضاءأمر 

ائم جر ،حيثتناولتقسيم(2مكرر 394-مكرر 394)ولعلهفعلحسناًفيبيانالنماذجالإجراميةالمبينةفيالنصواالسابقة
المساس بأنظمة المعالجة الآلية 

منجانبين؛الجانبالأولوهوبيانمدلولالجريمةالمعلوماتيةبالمعنىالموضوعيلهامنخلالتحديدأنهذاالسلوكيكونبصو للمعطيات
 .رمتعددةوهوسلوكغيرمشروعيكونموجهبواسطةعملياتالكترونيةيكونالهدفمنهاأمننظمالحواسيبوالبياناتالتيتعالجها

 بيان العقوبة المقررة لكل جريمة من هذه الجرائم. والجان  الثاني هو
هذه الجرائم الواردة على مدى إمكانية إخضاع ومن جهة أخرى وهو أمر على قدر كبير من الأهمية ألا وهو 

، لأن مجرد القراءة الأولية لهذه النصوص تبين افلات العديد من للنصوص التقليدية النظام المعلوماتي
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السلوكات من التجريم كالنص  الالكتروني والسرقة والاختلاس الالكترونيين...إلخ، وبالتالي فإن ورود هذه 
النصوص بهذا الشكل دونما تحديد وتفسير واضحين سيكون عقبة أمام القاضي الجزائي خااة وأن هذا 

 الأخير مقيد بمبدأ الشرعية. 
 الفرع الثاني : قانون الاجرااات الجزائية

 30المؤرخ في  04-20اطار التطور التكنولوجي الحاال في مجال القانون الجنائي ادر الأمر رقم  في
المعدل والمتمم لقانون الاجراءات الجزائية، حيث استحدث من خلال الكتاب الثاني مكرر  5 2020أوت 

جديدة اسماها بتقنية المعنون بـ: "استعمال وسائل الاتصال المسموعة والمرئية أثناء الاجراءات"، تقنية 
 .أو ما ااطلح الفقه القانوني على تسميته بالتقاضي الالكتروني عن بعد المحادثة المرئية

، ظهر عند بداية الألفية الثالثة كمصطلح، ويعد أخر ما توال إليه (6)في الواقع أن التقاضي الالكترونيو 
العقل البشر  من إبداع في فقه القانون في ظل التقدم التكنولوجي المعاار، لما له من انعكاس إيجابي على 
عملية التقاضي بصورة عامة، من خلال استثمار الوقت بإتباع إجراءات حديثة ومتطورة من أجل تحقيق 

خارج نطاق توسع دائرة التقاضي لشمل أقاليمة بين المواطنين بأقصر الطرق وأسرعها، كما  ينجم عنه العدال
الاختصاص المقرر سابقا بموج  القانون ليصل إلى أقاليم دولية، ومنه يمكن وزارة العدل من تجاوز مشكلة 

 .7البعد الجغرافي بين الدول والمدن وتكاليفها الباهضة
ه هذه التقنية الحديثة من إيجابيات، وأهمية بالغة، تسعى حاليا معظم الدول لتبنيها، ونظرا ونظرا لما تتمتع ب

كما أن هذه  ،لحداثة الفكرة فقد وجدنا تعاريف عدة لها سنحاول عرض أهمها لمحاولة تحديد مفهومها الصحيح
استخدام وسائط، مما يجعلها تنفرد التقنية تقابلها فكرة التقاضي التقليدية، والتي تختلف عنها في طرق التنفيذ ب

 .بجملة من الخصائص
 ولا: تعريف التقاض ي الالكترونيأ

                                                             
المتضمن قانون  155-66، يعدل ويتمم الأمر 9، ص  51، ج ر عدد  2020أوت  30المؤرخ في  04-20الأمر رقم  -5

 الاجراءات الجزائية.
عندما قام معهد قانون القضاء   1996تعود التجربة الأولى لإيجاد تسوية الخصومات عبر الفضاء الالكتروني إلى عام -6

وجمعية التحكيم الأمريكية والمركز الوطني لأبحاث المعلوماتية ومركز القانون وقواعد المعلومات بإدارة برنامج القاضي 
يسي منه إعطاء حلول سريعة للمنازعات المتعلقة بالإنترنيت عن طريق وسيط يتمثل الافتراضي والإشراف عليه وكان الهدف الرئ

في قاض محايد يكون خبيرا في التحكيم والقوانين التي  تحكم أنشطة  الانترنيت أو قانون القضاء الالكتروني ، ويتحقق هذا 
يد الالكتروني وبعد ذلك تقوم الهيئة باختيار قاضي الهدف بقيام مستخدم الانترنيت بإرسال شكواه إلى تلك الهيئة عن طريق البر 

محايد ليفصل في النزاع ، ويكون قرار القاضي مجردا عن القيمة القانونية إلا إذا قبلت به الأطراف وتكون هذه الخدمة مجانية 
جامعة الجديدة للنشر، دون مقابل, أنظر: الاح المنزلاو ، القانون الواج  التطبيق على عقود التجارة الإلكترونية، دار ال

 .164-163، ص ص 2007، الإسكندرية
"،دراسات، علوم الشريعة Videoconfe،enceافوان محمد شديفات، "التحقيق والمحاكمة الجزائية عن بعد عبر تقنية ال  -7

 .353، عمادة البحث العلمي، الجامعة الأردنية، ص 2015، 1، العدد 41والقانون، المجلد 
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إن فكرة التقاضي الالكتروني مستمدة من فكرة الإدارة الالكترونية، والتي تعني الانتقال من تقديم الخدمات 
فهي عبارة عن  ،الأنترنتوالمعلومات إلى الأشخاص بشكلها التقليد  الورقي،إلى الشكل الالكتروني عبر 

 تطوير لأداء أجهزة القضاء سواء من حيث الخدمات الإدارية أو القضائية.
ولقد تطرق الفقه في العديد من المحاولات إلى إعطاء تعريف لتقنية التقاضي الالكتروني، ولعل أهم هذه 

اشرة الإجراءات سلطة لمجموعة متخصصة من القضاة النظاميين بنظر الدعوى ومبالتعاريف، كونه:"
القضائية بوسائل الكترونية مستحدثة، ضمن نظام أو أنظمة قضائية معلوماتية متكاملة الأطراف 
والوسائل،تعتمد منهج تقنية شبكة الربط الدولية )الانترنيت( وبرامج الملفات الحاسوبية الالكترونية بنظر 

 (8)".بالدعاوى والتسهيل على المتقاضينالدعاوى والفصل بها وتنفيذ الأحكام بغية الواول لفصل سريع 
الحصول على اور الحماية القضائية، عبر استخدام الوسائل كما عرفه جان  آخر من الفقه، على أنه:"

الالكترونية المساعدة للعنصر البشر ، من خلال إجراءات تقنية تضمن تحقيق مبادئ وضمانات التقاضي، 
فق مع القواعد والمبادئ العامة في قانون المرافعات مع مراعاة في ظل حماية تشريعية لتلك الإجراءات تت

 ".(9) الطبيعة الخااة للوسائل الالكترونية
ويعرف بأنه:"عملية نقل مستندات التقاضي إلكترونيا إلى المحكمة عبر البريد الالكتروني حيث يتم فحص 

الرفض وإرسال إشعار إلى هذه المستندات بواسطة الموظف المختص وإادار قرار بشأن القبول أو 
 (10)المتقاضين علما بما تم بشأن هذه المستندات".

ولقد عرفه د. أسعد فاضل منديل على أنه:"سلطة المحكمة القضائية المتخصصة للفصل الكترونياً 
بالنزاع المعروض أمامها من خلال شبكة الربط الدولية )الانترنت( وبالاعتماد على أنظمة الكترونية وآليات 

 ".(11) نية فائقة الحداثة بهدف سرعة الفصل بالخصومات والتسهيل على المتخاامينتق
وحضور جلسات المحاكمة، تمهيداً تسجيل دعواهم، وتقديم أدلتهم،  متقاضينفهو تنظيم تقني معلوماتي يتيح لل

معلوماتي لكترونية، والتي هي جزء من نظامللواول إلى الحكم، وتنفيذه، من خلال وسائل الاتصال الإ
، من التقاضي إجراءاتالتقاضي دون حضورهم الشخصي، ومباشرة متقاضينمن الاتصال بال القضاة يمكن

خلال هذا النظام، كما يتيح هذا النظام من خلال المحكمة الإلكترونية شفافية، وسرعة في الحصول على 
 المعلومات.

                                                             
عصمت عبد المجيد ؛ 57، ص2010شرعة، التقاضي الالكتروني والمحاكم الالكترونية، دار الثقافة ، الأردن،حازم محمد ال(8)

 .514، ص 2015بكر، دور التقنيات العلمية في تطور العقد، دار الكت  العلمية، بيروت، لبنان، 
 .04، ص 2014ادسية، العراق، أسعد فاضل منديل، التقاضي عن بعد ،دراسة قانونية، كلية القانون، جامعة الق(9)

خالد ممدوح إبراهيم، التقاضي الالكتروني: الدعوى الالكترونية وإجراءاتها أمام المحاكم، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  (10)
 .13، ص2008

 .04أسعد فاضل منديل، المرجع السابق، ص (11)

http://aitmag.ahram.org.eg/Search/%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D9%86.aspx
http://aitmag.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9.aspx
http://aitmag.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9.aspx
http://aitmag.ahram.org.eg/Search/%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D9%86.aspx
http://aitmag.ahram.org.eg/Search/%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%3Ca%20target=
http://aitmag.ahram.org.eg/Search/%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%3Ca%20target=
http://aitmag.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A.aspx
http://aitmag.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A.aspx
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هذه التعاريف، أن أاحابها أسهبوا في بيان مفهوم التقاضي الالكتروني وإجراءاته، وكان من والواضح من 
، واختصروا العبارات ليكون ار أن المسألة مسألة فقه القانون الأفضل لو أنهم اكتفوا بالتعريف على اعتب

 التعريف أشمل لمفهوم التقاضي الالكتروني وأوضح لمعناه.
:" استخدام وسائل تقنية الاتصال المرئية والسمعية لتقاضي الالكتروني كالآتيوعليه، يمكننا أن نعرف ا

 ".الإلكترونية في مباشرة الدعوى القضائية وحتى الفصل في المنازعات القضائية عن بعد
 ثانيا: خصائص التقاضي الالكتروني.

ـــــف عـــــن التقاضـــــي  ـــــي بجملـــــة مـــــن الخصـــــائص تجعلـــــه يختل ـــــز نظـــــام التقاضـــــي الالكترون بـــــالطرق يتمي
 التقليدية ويواك  التطور في ظل ثورة تكنلوجيا المعلومات، هذه المميزات نوجزها في الآتي:

أهم ما يميز إجراءات التقاضي إن : الانتقال من النظام الورقي إلى النظام الالكتروني -1
التقاضي، حيث تتم الالكتروني، هو عدم استعمال الوثائق الورقية في كافة الإجراءات والمراسلات بين طرفي 

بينهم الكترونيا، وهو ما يتفق مع الغرض من إنشاء الوسائط؛ بمعنى خلق مجتمع المعاملات 
لذلك نجد بأن الدعائم الالكترونية سوف تحل محل الدعائم الورقية بصفة نهائية، بحيث تصبح ،(12)اللاورقية

من اعتماده في حالة نشوئه،ودليل من أدلة الرسالة الالكترونية هي السند القانوني الذ  يمكن طرفي النزاع 
 .(13)الإثبات الالكترونية

كما أن استخدام المستندات والوثائق الالكترونية يمكن من التخلص من الكميات الكبيرة للملفات الورقية 
للدعاوى، التي تكاد تمتلئ بها غرف المحاكم، وكذلك التخلص من عملية التخزين العشوائي لملفات الدعاوى 

 ما يترت  عليها من ضياع وفقدان لها .و 
وبهذا يمكن تخفيض المساحات المخصصة لتخزين الملفات الورقية في الأجهزة القضائية، واستعمالها 
في نشاطات أخرى المحكمة،كما أن الوثائق والمستندات الالكترونية، يمكن الواول إليها والاطلاع عليها 

 الورقية. بسهولة وبسرعة مما هو علية في الملفات
تتيح شبكة الانترنت إمكانية إرسال المستندات السرعة في تلقي وإرسال المستندات والوثائق: -2

والوثائق، وبعض الرسائل الكترونيا؛ بمعنى التسليم الفور  للوثائق الكترونيا، شأنها في ذلك شأن البحوث 
ونية وطل  الخبرة في مجال ما، والتي والتقارير الالكترونية، إلى جان  بعض الخدمات كالاستشارات القان

"، والتي تعني upload"، وتقابله التقنية الثانية التي يطلق عليها بـ"nloadينdoتعتمد على تقنية التنزيل"
التحميل عن بعد، أ  إرسال ملف أو برنامج إلى جهة أخرى،لذلك نرى بأن أجهزة الإرسال الالكترونية، لها 

ت التقاضي الالكتروني، بحيث يساعد هيئة القضاء في التجميع والتخزين دور قانوني في تطبيق إجراءا

                                                             

الالكترونية وإجراءاتها أمام المحاكم، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، التقاضي الالكتروني: الدعوى ، خالد ممدوح إبراهيم(12)
 .36، ص2008

هاد  حسين الكعبي ونصيف جاسم محمد الكرعاو ، مفهوم التقاضي عن بعد ومستلزماته، مجلة المحقق الحلى للعلوم (13)
 .284، ص 2016القانونية، العدد الأول، السنة الثامنة، 
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. وهذه (14)في تبادل الوثائق بين الخصوم أو ممثليهم القانونيين، و الإخطاراتوالحفظ،وكذا في الإعلانات
 الخااية تسمح بالاستثمار في الوقت. 

استخدام الوسائط الالكترونية في يعد استخدام الوسائط الالكترونية في تنفيذ إجرااات التقاضي: -3
تنفيذ إجراءات التقاضي عبر شبكة الاتصالات الالكترونية، من أهم خصائص التقاضي الالكتروني،على اعتبار 
أن هذا الأخير، لا يختلف من حيث الموضوع أو الأطراف عن التقاضي التقليد ، وإنما الاختلاف يكمن في 

ئط الكترونية؛ تتمثل في جهاز كمبيوتر متصل بشبكة الاتصالات طريقة تنفيذه، حيث يتم باستخدام وسا
( التي تقوم بنقل التعبير عن الإدارة الالكترونية Ext،anet(،أو شبكة اتصال خارجي خااة )Inte،netالدولية)

، سماع أقوالهم،تبادل المذكرات بينهم أو بين (15) في نفس اللحظة رغم البعد المكاني لأطراف النزاع
 .(16)ممثليهم،الاستماع لأقوال الشهود أو استجواب الخصوم 

تتم عملية إرسال واستلام المستندات والوثائق سرعة البت في القضايا وإنجاز إجرااات التقاضي: -4
المحكمة لذلك تساهم في اختصار  في التقاضي الالكتروني دون الحاجة لانتقال أطراف الدعوى مرات عديدة لمقر

الزمن وتوفير الجهد وتقليل النفقات، وهذا يؤد  إلى تقليل وامتصاص مشاكل ازدحام الجمهور في المحاكم 
. بالإضافة إلى ذلك نجد أن القضاء التقليد  الجار  (17) وارتفاع جودة مستوى الخدمة المقدمة لأطراف الدعوى 

ين موعدا الخصم لأولى، وقد يخصصها لاستماع أقوال المدعي، ثم يعطيالجلسة ا  أن يعقد القاضي حاليا،
يكون  آخر، ربما يكون بعد شهر أو شهرين، وربما ثلاثة أشهر، للجلسة الثانية، فإذا وال موعد الجلسة الثانية،

القاضي قد نسي القضية تماما، فيضيع نصف زمن الجلسة الثانية في قراءة القاضي لضبط الجلسة الأولى، 
بينات بعد ثلاثة أشهر، وهكذا دواليك في ين عما دار فيها، بل ربما يعقد جلسة أخرى لسماع الالخصم وسؤال

حيث أن القضية لن ترفع إلى  سلسلة لا تنقضي، وأما في القضاء الإلكتروني، فإن ذلك سيختفي ذلك تماما،
القاضي، إلا بعد استيفاء جميع البيانات والإثباتات والأقوال التي يرغ  الطرفان في إبدائها، ثم يرفع الملخص بعد 

حال رفعها للقاضي، وقد يحتاج  ليه للقاضي لينظر فيه، فالقضية هنا تكون ناضجة تمامًاموافقة الطرفين ع
 .(18)القاضي بعد ذلك لبعض الأسئلة اليسيرة ثم يصدر حكمه مباشرة

 ذات الصلة المطلب الثاني: في القوانين الخاصة
القواعد الخااة المتضمن  2009اوت  05المؤرخ في  04-09نص المشرع الجزائر  في القانون رقم 

للوقاية من جرائم تكنولوجيات الاعلام والاتصال ومكافحتها على قواعد قانونية جديدة تتماشى والتطور 

                                                             
 .36المرجع السابق، ص  خالد ممدوح إبراهيم، (14)

، كلية 2016، فيفر  13ليلى عصماني، "نظام التقاضي الالكتروني آلية لإنجاح الخطط التنموية"، مجلة المفكر، العدد  (15)
 .218وم السياسية، جامعة بسكرة، ص الحقوق والعل

 .30،ص2008ر النهضة العربية ،مصر، سيد أحمد محمود ، دور الحاس  الالكتروني أمام القضاء ، دا(16)
 .218ليلى عصماني، مرجع سابق، ص (17)

تاريخ الاطلاع: ، 2017-12 -09حسام محمد نبيل،" التقاضي الإلكتروني" والعدالة الناجزة"، مجلة لغة العصر ،   (18)
 s/86774.aspxينam.o،g.eg/Neلم،ttp://aitmag.aلم.21:44ساعة الاطلاع : 10/08/2022

http://aitmag.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%85.aspx
http://aitmag.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%85.aspx
http://aitmag.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%85.aspx
http://aitmag.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%85.aspx
http://aitmag.ahram.org.eg/News/86774.aspx
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المذكور أعلاه، حيث تطرق في  1الحاال في مجال القوانين الجنائية تكملة لما ورد في القسم السابع مكرر
مة في مجال انظمة المعالجة الآلية للمعطيات مادته الثانية إلى تعريف مجموعة من المصطلحات المستخد

 نتناولها فيما سيأتي.
 : يقصدفيمفهومهذاالقانونبـمايأتيالمادة الثانية:"   

 - أ
ـــعـــالجــــةالآلـــيـــةللمعطـياتاللمـــســـاسبــــأنـــظــــمـــةالمجـــرائـماوالاتـــصـــال:ـــتــــصــــلـــــةبــــتــــكــــنــــولـــــوجــــيــــاتالإعلاملمالجــــرائـما

لإةأخرىتـــــرتـــــكبأويـــــســـــهلارتـــــكـــــابـــــهـــــاعنطـــــريقمـــــنـــــظـــــومــــةمعلوماتيةأونظامللاتصالاتايممحددةفيقانونالعقوباتوأيجر 
 .لكترونية

 - ب
ـرتــــبـــطـــةيـــقـــوموالمـــتــصـــلــةبـــبــعــضـــهــاالـــبــعضأوالمأينــظـاممــنــفـصلأومــجـــمــوعـــةمنالأنــظـــمــةالـومــاتــيـة:مــعــمـنــظــومـة

 ين.ـــعـــالجـــةآلـــيـــةللمعطياتتنفيذالبرنامجمعبم حــــدمـــنـــهـــاأوأكـــثــــر
ــيـــة - ج ــلـــومـــاتـ :  مـــعـــطـــيـــاتمـــعـ

ــلـــيـــةعـــرضلــــلــــوقــــائعأوا ــلــــومــــاتأوالمأيعـــمـ  ــــفـــاهــــيـمفيشــــكلجــــاهـــزلـلمعالجةداخلمـنظومةمـعلوماتـيةلمــــعـ
 .تهاـناسبةالتيمنشـأنهاجعلمنـظومةمعلـوماتيةتؤديوظيفلمفيذلكالبرامجابما
 :الخدماتمقدمو  - د

 سـتعـمليخـدماتهالـقـــدرةعـلىالاتـصالبـواسـطـــةمـنـظـومــةمـعـلـومـاتـيــةلمأيكيـانعامأوخـاايقـدم1 - 
 .أونظامللاتصالات/و

 وأيكـيـــانآخــريـقــوم2 - 
ــلـــومـــاتـــيــةلـــفـــائــدةخــــدمـــةالاتــصــــالابم ــطـــيـــاتمــعـــــ  .ستعمليهالمــذكـورةأو لمـــــعـــالجــــةأوتـخـــزيـنمـــعــ
: ــتــــعــــلـــقــــةبـــحــــركــــةالـــســــيـــرلمــــعـــطــــيــــاتالما - هـ

ــطـــيــــاتمـــتـــ ــلـــقــــةبـــالاتــــصـــالعـنطـــريـقمـــنــــظـــومـــةمـعــلـومـاتــيـةتـنــتـجـهــاهـذهالأخـيـرةبــاعـتـبــارهـاجـز أيمـــعــ اتصـاءافيحلـقةعــ
 .وتاريخوحجمومدةالاتصالونوعالخدمةووقتيسلكهوالـطريقالذيا رسلإليهلموالوجـهةا،توضحمـصدرالاتصـاللات 
 - و

أيتـــــراســلأوإرسـالأواسـتــقـبـالعــلامــاتأوإشــاراتأوكــتـابـاتأواــــورأوأاــواتأومـــعـــلــومـــاتمــخـــتـالإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة:لاتالاتـــــصــــــا
 ".إلكترونيةــلــفـــةبــواســـطــةأيوسيلة

 التشريعية الجنائيةالمبحث الثاني: تأثير التطور التكنولوجي على السياسة 
 ) أزمة المصطلحات وتحديد المفاهيم(المطلب الأول: من خلال صياغة قواعد قانونية جديدة

 نصوص قانون العقوبات التقليدي  تطبيقأولا :
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العصر الحديث فرض نفسه على الساحة التشريعية والقضائية في معظم دول  فيالتكنولوجي التطور إن واقع 
ومع انه لا يوجد تشريع خاص بالجرائم الجزائر العالم ، بحيث أابح هاجسا لكل المهتمين بالشأن العام . وفي

ة أن هذا الموضوع ونتيجة ضغط الواقع أابح حائزا على اهتمامات كل القطاعات الناظم إلا المعلوماتية
 للشأن التشريعي والإدار  والاقتصاد .

إلا أن هذا الاهتمام مازال يبارح مرحلة المحاولات التي تهدف للواول إلى اياغة أطر قانونية حديثة تقوم 
فإن المواجهة تقتصر على  الجزائرفبالنسبة للتجريم المطبق في  المعلوماتية، بتحقيق المواجهة الفاعلة للجرائم 

وبات التقليد  بحيث يتم تطويع هذه النصوص والمفاضلة فيما بينها لتنطبق على السلوك قواعد قانون العق
المخالف لتخدم قطاع العدالة في معاقبة مرتكبي هذه الجرائم ، والتي في كثير من الأحيان لا تؤد  الغرض 

ذا السلوك وبالتالي المرجو منها في مواجه هذا السلوك سواء كان ذلك بسب  عدم التكييف القانوني السليم له
افلات المجرم من العقاب أو بسب  عدم كفاية العقوبة المقررة وعدم تناسبها مع حجم الفعل والضرر اللذَين  

 تحققا. 
قاط نصوص حيث انه يتم ملاحقة بعض الجرائم التي ترتك  بواسطة الكمبيوتر والانترنت عن طريق إس

نصوص الابتزاز والنص   ونصوص السرقة والإتلاف والتزييف ، مثل الجزائر في قوانين العقوبات السار  
وتقليد الأختام والتزوير وخيانة الأمانة والس  والقذف والتشهير وإفشاء الأسرار  والحض على الفجور ، بحيث 
يتم تطبيق هذه النصوص عندما ترتك  هذه الجرائم بواسطة الكمبيوتر أو شبكة الانترنت ، وغني عن البيان 

الخاص  لمعلوماتيه النصوص تعتبر قاارة عن الوفاء بالغرض وبالتالي تدق الحاجة إلى التجريم ابأن هذ
بهذه الجرائم ، ذلك أن نصوص هذه الجرائم تنطبق عندما يكون الكمبيوتر وسيلة لارتكاب السلوك وفي بعض 

من العقاب بسب  عدم  الأحيان عندما تقع على الكمبيوتر ذاته إلا أن المجرم في كثير من الأحيان يفلت
 وجود النص التشريعي المناس  للتجريم .

المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من جرائم تكنولوجيات الاعلام والاتصال  04-09قانون الثانيا : 
 . ومكافحتها

حيث ان جهات الملاحقة قد تجد ضالتها التجريمية في نصوص هذا القانون عندما يتعلق السلوك المرتك   
ئل الاتصال ، حيث أن هذا القانون يتعلق بعملية تنظيم الاتصالات وإنشاء وتشغيل الشبكات ومحطات بوسا

، فمن الجزائرالبث واستخدام الموجات ، وكذلك يشتمل على الحماية الجنائية لتكنولوجيا الاتصالات في 
ية فمثلا راقبةالإلكترونلمالحالاتالتيتسمحباللجوءإلىاو  مراقبةالاتصالاتالإلكترونيةضمن ما نص عليه هذا القانون 

 : أعلاهفيالحالاتالآتية3ادةلمـنصواعليهافيالمراقـبةالمكنالـقيامبـعمـليـاتايم "تنص:4 ادّةلما
 .اسةبأمنالدولةلمـواـوفةبـجـرائمالإرهابأوالتخريبأوالجرائمالملـلـوقايـةمنالأفـعالا - أ
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 ــعــــلــومــــاتعناحـــتـــمـــالاعتـداءعـلىمنـظــومةمعلوماتيةعـلىنحويهددالنظامفــيحــالـــــةتــوفــــرم - ب
 .الـــــعـــــامأوالـــــدفـــــاعالـــــوطـــــنيأومـــــؤســـــســـــاتالـــــدولـــــةأوالاقتصادالوطني

 -ج
رالمدوناللجوءإلىاقتضياتالـتحرياتوالتحقـيقاتالقضائيةعـــنـــدمـــايـــكـــونمـنالـــصـــعبالـــواـــولإلـىنـــتـــيـــجـــةتـــهمالأبحاثالجاريةم

 .قبةالإلكترونية
 .تبادلةلمــســاعـدةالــقــضـائــيـةالدوليةالمفيإطــارتـنــفــيـذطــلــبـاتا - د

ــمــــلــــيـــــاتالايــــجــــوزإجــ  .ــذكـورةأعلاهإلابــإذنمـكــتـوبمنالــسـلــطـةالــقـضــائـيـةالمختصةلمــــراقــــبــــةفيالحــــالاتالمــراءعــ
، ــادةلممـنهــذها"  أ" ـنــصـواعــلـيــهـافيالــفــقــرةلمعــنـدمــايـتــعـلقالأمــربـالحــالــةا

ين ـنـتــمــلمـنحضـباطالشــرطةالقـضـائيـةابميــخـــتصالــنــائـبالــعــاملــدىمجـلسقضـاءالجــزائر 
ين أشهـرقابـلةلـلتـجديدوذلـكعلىأساستــقـريــريــبـ(6) ـدةستةلم إذنا، أدنـاه13  ـادةلمـنـــصــواعـلـيـهـافيالملـلـهــيـئـةا

 ".وجهةلهالمـســتــعـمــلـةوالأغراضالمـنـيــةاطــبـيــعــةالـتــرتـيــبــاتالـتــقـ
علما أن هذا القانون يعتبر من القوانين الحديثة نسبيا في مجال تكنولوجيا الاتصالات كونه يتعلق بمعالجة 
الجوان  الفنية لعملية الاتصالات ذاتها وكذلك معالجة الإطار الرقابي وضبط المخالفات والجرائم التي ترتك  

المطاف ومع وجود بعض النصوص التي تجرم . إلا أنه في نهاية 19في إطار الإساءة لتقنية الاتصالات 
سلوكيات تدخل في إطار الجرائم الالكترونية إلا انه بالمجمل  لا يشتمل على الحماية الجنائية الكافية التي 

 يمكن أن تستوع  الأفعال التي ترتك  في إطار الجرائم الالكترونية .
 والاثبات  تحري على صعيد الالمطلب الثاني:

ى نظم المعلومات والكمبيوتر والشبكات في الاعمال في ازدياد مستمر ولا تزال تثار مشكلة إن الاعتماد عل
امن هذه النظم والشبكات، إذ أن المشكلة الحقيقية تكمن في حمايتها وحماية محتواها من انشطة الاعتداء 

 عليها.
هناك أجهزة مختصة وإجراءات وإن المواجهة الحقيقة لأ  نوع من الجرائم إنما تظهر للعيان عندما يكون 

مقننة تظهر من خلالها القدرة على الملاحقة والكشف وإحراز الأدلة واولا إلى إثبات الجريمة او السلوك 
المخالف للقانون امام الجهات القضائية المختصة تمهيدا لمحاكمته وإقرار العقوبات الرادعة بحق مقترف 

 السلوك .
 وقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصالالهيئة الوطنية للأولا : انشاا 

حيث تنص  تصلةبتكنولوجياتالإعلاموالاتصالومكافحتهلمإنشاءالهيئةالوطنيةللوقايةمنالجرائماالجزائرتموفي 
  13ـادّةلما

                                                             
 .315، ص2009سكندرية منشأة المعارف ، الا ، 1طعبد الفتاح بيومي حجاز  ، الجرائم المستحدثة ،  -19
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تحـددتـشكـيـلةالـهـيئـةوتـنظـيـمهـاوك.تصلةبتكنولوجياتالإعلاموالاتصالومكافحتهلمتـنـشـأهيـئـةوطـنـيةلـلـوقـايـةمنالجرائما":
 .ـيفـيـاتسيـرهاعنطريقالتنظيم
 التالية:مهــاموتضطلع هذه الهيئة بال

 .تصلةبتكنولوجياتالإعلاموالاتصالومكافحتهلمتـنـشيـطوتـنـسيـقعـمـليـاتالـوقـايـةمنالجـرائما - أ
ــطـــاتالــــقـــضــــائــ - ب  ـيــــةومــــصـــالحالـشـرطـةالـقـضـائـيــةفيالـتـحـريـاتالـتيتجـريـهـابـشـأنمــــســـاعــــدةالــــســـلــ

 .علوماتوإنجازالخبراتالقضائيةلمافيذلكتجميعابم الجــرائـمذاتالــصـــلــةبـتــكـنـولـوجــيـاتالإعلاموالاتـصـال
 - ج

تصلـةبتكنـولوجياتالمــفــيــدةفيالــتــعــرفعــلىمــرتــكــبيالجـرائمالمــعــطــيــاتالمعلـوماتمعنظيراتهافيالخارجقصدجــمعكلالمتبادلا
 .لإعلاموالاتـصالوتحديدمكانتواجدهم

بهدف مواجهة التحديات القائمة في هذا المجال لمكافحة الجرائم الالكترونية كظاهرة  هذه الهيئةفقد تم إنشاء 
إجراءات ومعدات خااة والتي ترتك  إما عن طريق من الظواهر الإجرامية المستحدثة والتي تتطل  طواقم و 

وسائل الاتصال المختلفة أو باستخدام الحاسوب والانترنت ، وتعمل هذه الوحدة جاهدة وباستخدام الطرق 
 التكنولوجية الحديثة للكشف عن الجرائم ، وكذلك التعرف على الجناة بهدف تقديمهم إلى العدالة.

ر الأدلة اللازمة لإثبات الجرائم الالكترونية ، وتسعى وبالعمل مع النيابة هذا وتسعى هذه الوحدة إلى توفي
العامة للخروج بآليات قانونية سليمة للتحصل على الأدلة الالكترونية التي يمكن استخدامها لإدانة المتهمين ، 

لكترونية وذلك وكذلك تعمل على اياغة دليل إرشاد  للعاملين يبين إجراءات البحث والتحر  في الجرائم الا
وذلك في اطار السعي المتواال ، بهدف توضيح الإجراءات الواجبة الإتباع وتسهيل مهمات جمع الأدلة 

لتحسين مستوى المواجهة مع المحافظة على المشروعية الاجرائية في خضم ملاحقة هذه الجرائم ، وما يظهر 
وهو الذ  يعطي اورة واضحة عن حجم الى اقصى درجاته  بالإنجازايضا هو عدم القدرة على الواول 

أو ما هو بالمعيقات الاجرائية من الناحية القانونية ومشروعية  بالإمكاناتالمعيقات سواء من المتعلقة 
الاجراءات والادلة المستخلصة ، وهو الذ  يستأهل معه الوقوف على اقرار القوانين سواء المتعلق بالتجريم أو 

 الملاحقة والاثبات .
 حجز المعطياتالتحري والتفتيش و ثانيا:

يقصد بالتحر  بالااطلاح القانوني بحث واستقصاء الحقائق ، وهو عمل أمني وقانوني يقوم به المتحر  
للحصول على معلومات وبيانات تعريفية او توضيحية عن الاشخاص او الاشياء او الاماكن ، وذلك للحد 

. ويمكن القول بان التحر  الالكتروني إنما 20ى النظام العاممن الجرائم أو ضبطها لتحقيق الامن والحفاظ عل
                                                             

 .23م، ص2005القانونية، مصر)المحلة الكبرى( مصطفى محمد موسى، دليل التحر  عبر شبكة الانترنت، دار الكت   -20
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بواسطة التقنيات  يتميتم عبر الحواسي  ونظم المعلومات وشبكة الانترنت وهو عمل امني وقانوني 
الالكترونية والرقمية للحصول على المعلومات عن الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء وذلك للحد من الجرائم 

 . 21أو ضبطها
ية حيث نصت علوماتلمنظوماتالمتفتيشا، 04-09من القانون  القواعدالإجرائيـةالمعنون ب الفصلالثالثجاء في  
. يـجـوزللـسـلـطاتالـقـضـائـيةالمخـتـصـةوكذاضـبّـاطالـشـرطةالـقـضـائيـة": منه 5 ـادّةلما

 إلى،ولوعنبعد، بغرضالتفتيش،الدخول، أعلاه4  ادةلمنـصواعـليـهافيالمفـيإطـــارقـانـونالإجراءاتالجزائـيةوفيالحـالاتا
: 
ــعــــلــــومـــاتــــيـــةأوجــــزءمــــنـــهــــاوكـــذاا - أ  .علوماتيةالمخزنةفيهالمعطياتالممــــنـــظــــومــــةمـ
"  أ" ـنـصواعـلـيـهافيالـفـقـرةلمفيالحـالةا.منظومةتخزينمعلوماتية - ب

ــقــــادبــــأنا،ــــادةلممنهذها بحـوثعنهامخزنـةفيمنظومةمـعلوماتيةأخرىوأنهذلمـعطياتالمإذاكــــانـتهــــنــــاكأســـــبــــابتــــدعــــولـلاعــــتــ
 عطـياتلمها
عـدإعلامالسلطنظومةأوجـزءمنهابلميـجــوزتــمـديــدالـتــفــتـيشبــســرعـةإلىهـذها،ــنـظــومــةالأولىلمانطلاقامنا،كنالدخولإليهايم

 .ةالـقضائيةالمختصةمسبقابذلك
 ـــبــحــوثعـــنــهــاوالـتيلمــعــطـــيــاتالممــســـبــقــابـــأناينتــبـإذا
، مـــخــزنـــةفيمـــنــظـــومــةمـــعــلـــومــاتـــيــةتـــقعخــارجالإقـــلــيمالـوطـني،ـنـظـومةالأولىلمـكنالـدخـولإلـيهـاانـطلاقـامنايم

ثلمعاملةبالمبدأالمــسـاعـدةالـسـلـطـاتالأجـنبـيةالمخـتـصةطـبـقاللاتـفـاقيـاتالدولـيـةذاتالصـلةووفقابمفـإنالحـصـولعــلـيـهـايـكـون
 .ل
ــلـــومــاتـــيـلمـــنـــظــومـــةالمــكـلفـةبـالتــفتــيشتـسـخـيـركـلشــــخصلهدرايـــةبــعـــملالمـــكنالـسلـطـاتايم ــــعـ ــةمــحلالــــبــــحثأوبــــالــــتــــدابـــيــ
ــمــــايــــةالمرا ــذةلحــ ــطــــيـــاتالمــــتــــخـ ، عـلوماتـيةالـتيتتـضمنـهالمـــعــ

 ."علوماتالضروريةلإنجازمهمتهالمقـصدمـساعدتـهاوتـزويدهابكلا
فنصت  يةعلوماتلمعطياتالمحجـزاأما بخصوص 

 عـنـدمـاتكـتـشــفالـسـلـطـــةالـتــيتـبـاشــرالـتفـتيـــشفــيمنـظومـةمعـلومـاتيـــةمعـطيـــاتمخـزنة":6ـادّةلما
ـعـطـيـاتمـحلالـبــحثلميــــتمنــــسخا،ــــنــــظــــومــــةلمتـكــونمـفيـدةفيالـكشفعنالجـرائمأومـرتكـبيـهاوأنهلــــيسمنالــــضــــروريحــــجــــزكـلا

ــكـــتــرونــيـــةتــكــونقـــابــلــةلـــلــحــجــزوالـــوضعفيأحـــر لموكـذاا ــقـــالــلـــقـــواعـــداـعـطـيـاتاللازمـةلـفـهـمـهـاعــلىدعـــامــةتــخـــزينإل ـلمازوفـ
 .ــقـــررةفيقـــانــونالإجراءاتالجزائية

                                                             
 .22مصطفى محمد موسى، دليل التحر  عبر شبكة الانترنت، مرجع سابق، ص -21
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ــطــــةالـــت علوماتيةالتلمنظومةالمــعــطــيــاتفيالمـيتـــقـــومبــالــتــفــتــيشوالحـــجــزالــســهــرعــلىسلامــةايــــجبفيكـلالأحـــوالعــــلىالـــســــلـ
ــهــااســتــعــمــالالــوســائلالــتــقــنــيـةالــضــروريــةلــتــشــكــيـلأوإعـادةتــشــكــيـلهــذها.يتجريبهاالعملية ق،ــعــطــيـاتلمغــيــرأنهيــجــوزل

 ".عطياتلمحتوىابمساسلمشرطأنلايؤديذلكإلىا،ادجعلـهاقابلةللاستغلاللأغراضالتحقيق
:   7ــادّةلمافنصت  عطياتلمالحجزعنطريقمنعالواولإلىاوفي حالة 

  ادةلمـــاهــومـنـصواعـلـيهفيالمإذااســتـــحـــالإجـــراءالحـــجــزوفـــقـــا"
ــلمــنـعالــواــولإلىالمــنـــاســبــةلمعـلىالسـلطـةالتيتـقـومبالـتفـتيشاسـتـعمـالالتـقنـياتاينيتـع،لأسـبابتـقنـيـة،أعلاه6 ــعـــطــيــاتالــتـيتحــت

علما.نظومةلمرخصلهمباستعمالهذهالمــوضـوعـةتحتتصرفالأشخااالما،أوإلىنــسـخـهـا،ــعـلـومــاتـيـةلمــنـظـومـةالمويــهــاا
 ."طياتالمحجوزةذاتالمحتوىالمجرم

" : 8 ـادّةلما
ـــنعالاطـلاععـــــلىالمكـنالـســلـطـةالــتيتــبـاشـرالــتـفــتـيشأنتــــــأمـــــربـــــاتــــــخـــــاذالإجـــــراءاتالـلازمـــــةيم ــتييــشــكلمــحــتــوا لمـــ ــعــطـيــاتال

 ."ناسبةلذلكلملاســيـمــاعنطــريقتـــكــلــيفأيشـــخصمــؤهلبـــاســتــعــمـــالالــوســائلالتقنيةا،ــةيمهــاجــر 
:  9 ادّةلماحيث نصت  يهاتحصلعللمعطياتالمستعمالاالاحدودوقد وضع القانون 

ــلــومــاتالملايـــجــوزاســـتــعــمـــالا،ــعـــمــولبهلمنصـواعليهافيالـــتــشـــريعالمتحتطائلةالـعقوباتا" ــــتـــحــــصلعــــلـــيــــهـــــاعــنطـــر لمــعـ
 ."إلافــيالحــدودالضروريةللتحرياتأوالتحقيقاتالقضائية،نصــــواعـليهـــافــيهــــذاالقانــون لمـــراقــــبـــــةالميـــقعـــمــــلـــيــــــاتا

التفتيش ودخول المنازل والانتقال إلى مسرح الجريمة وإجراء الكشف والمعاينة ، فقد  وقد نظم القانون قواعد
مر قضائي وفق أحكام أسه او الاعتداء على  حريته إلا بنص القانون على عدم جواز تفتيش الشخص أو حب

مسرح الجريمة  القانون ، وكذلك نص قانون الاجراءات الجزائية على اجراءات الكشف والمعاينة والانتقال الى
ر يجوز دخولها او تفتيشها إلا بأمقر لها حرمة خااة بحيث لا أكذلك قواعد دخول وتفيش المساكن و وأقر 

 . 22من جهات الاختصاص 
ولكن ما يثور حول هذا الموضوع هو مدى انطباق هذه القواعد التقليدية الخااة بالتفتيش والكشف والمعاينة 

وقواعد البيانات  وتثور أيضا أهمية الاستعانة بالخبرة في هذه المجالات على حالة تفتيش نظم الكمبيوتر 
حيث أن الخطأ القانوني في تفتيش وضبط الدليل قد يفوت الفراة في كشف الجريمة أو إدانة  الجاني . 
حيث ان تفتيش الحواسي  ونظم المعلومات هو تفتيش لما  يحفظه الجهاز أو الشبكة عندما يكون مزودا 

ات الكترونية للعمليات التي تتم عبره ، وهو في نهاية الامر تفتيش للفضاء الافتراضي غير الملموس بحافظ
في كثير من الاحيان وبما يصع  معه تحريز الدليل الا من خلال تجميده على شكل ماد  ملموس ، وكل 

ات القانونية اللازمة هذا انما يتعلق بالقدرة على تحديد المطلوب مسبقا من أجل استحضار جميع الاجراء
                                                             

 .الجزائية من قانون الاجراءات الباب الأول وقد جاء ذلك في  -22
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مر مقنن من السلطات المختصة ذلك ان هذه الاجراءات قد أه الفضاءات الافتراضية بناء على للنفاذ الى هذ
تنطو  على كشف خصواية البيانات المخزنة في النظام ، فإذا لم تكن ضمن الاطار المبين في أوامر 

 ن الإجراء وبالتالي بطلان الدليل الذ  استمد منه.التفتيش والضبط فإنها تذه  باتجاه الصيرورة الى بطلا
ولا بد من الاشارة إلى الهدف الاساسي من إجراءات التفتيش والضبط وهو كشف الاعتداءات والجرائم       

التي تقع على الافراد والمصالح العامة ، حيث أن البيانات المخزنة داخل الحواسي  والنظم ليس جميعها 
داء موضوع التفتيش ، لهذا فلا بد من المحافظة على الخصواية وحرمة الحياة الخااة تتصل بجريمة الاعت

في معرض الكشف عن الدليل, أو في معرض الإقرار باستخدام دليل ذ  طبيعة الكترونية  ذلك أنه حق 
 . وهذا عوضا عن أنه من ضمن الأهداف الأساسية للتجريم الالكتروني هو23الدستوردستور  قد نص عليه 

حماية الخصواية وحرمة الحياة الخااة بالإضافة إلى الأهداف الأخرى في حماية المصالح الإستراتيجية 
 للجماعة والنظام العام أو المتعلقة بالحقوق الأساسية للأفراد . 

 الخاتمة:
العقوبات توالنا إلى أنه من الضرور  والأهمية بما كان إعادة النظر في قانون في ختام هذ الورقة البحثية 

    بشكل أساسي والقوانين المتعلقة به من خلال التوجه نحو سياسة جنائية فاعلة في ظل التطور التكنولوجي،
، بحيث يتوفر لهذه المستحدثةإنه لا بد من انتهاج سياسة جنائية واضحة وتكون كفيلة بمواجهة الجرائم 

لشامل والجهات التنفيذية القادرة والناشطة،  السياسة مقومات النجاح من المناقشة المستفيضة والتخطيط ا
لهذه والأدوات التشريعية والقضائية المتخصصة والفاعلة لتتكلل الجهود المبذولة بالنجاح في الإطار العام 

بصورة شاملة متكاملة وقابلة للتطور بحيث تواك  مستجدات العصر وتتواءم مع  السياسة في مواجهة الجرائم
 لتطوير.تعديل وامبادرات ال

 
 
 
 
 
 

                                                             
الخااة وشرفه. على أنه:" لكل شخص الحق في حماية حياته  47في مادت  2020التعديل الدستور  لسنة فقد نص  -23

لكل شخص الحق في سرية مراسلاته واتصالاته الخااة في أ  شكل كانت. لا مساس بالحقوق المذكورة في الفقرتين الأولى 
 والثانية إلا بأمر معلل من السلطة القضائية. حماية الأشخاص عند معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي حق أساسي."
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 شريفة سوماتي 

 -قسم الحقوق  –أستاذ محاضر أ جامعة الجيلالي بونعامة  

 dbkm.dz-c.soumati@univ:   بريد الكتروني

 المحور الأول    محور المداخلة :

 عنوان المداخلة 

 التحول الرقمي لتحقيق مجتمع المعرفة متطلبات

 مقدمة : 

لقد تعددت التصنيفات المتعلقة بالمجتمع من فترة لأخرى وعبر مراحل تاريخية متعددة، 
فها إلى مجتمعات كلاسيكية وأخرى فهناك من يقسمها بناءا على السيرورة التاريخية فيصن

ثم أن هناك من  نمط المعيشة السائد فيهاـ  حديثة، وهناك من يفضل تنميطها بناءا على
يرتبط بصورة كبيرة مع وسائل وأدوات العمل السائدة فيها وكذا الموارد يضع تصنيفا اخر 

المستعملة فيها، فانتقلت من الصيد إلى الزراعة ثم إلى الصناعة هذه الأخيرة التي ساهمت 
التي سهلت من حياة الأفراد نسبيا ، غير أننا نشهد اليوم  في ظهور الاختراعات والابتكارات

وارد أخرى جديدة لم تكن مستغلة من قبل أو أن الاهتمام بها كان مجتمع جديد يشتغل على م
 . 1ذا طابع فلسفي أكثر منه عملي ويتعلق الأمر بالمعرفة

شهدت المجتمعات المعاصرة في العقدين الماضيين تطورات متسارعة في وفي هذا الصدد 
المعلوماتية، وقد ، والسياسية، والاقتصادية، والثقافية، و الاجتماعيةالحياة:  مجالاتشتى 

مجتمع المعرفة، والثورة المعرفية،  :أفرزت تلك التطورات العديد من المفاهيم الجديدة، منها
والثورة التكنولوجية، والتعليم الرقمي، وغيرها من المفاهيم ذات الدلالات والأبعاد، التي تعبر 

 .2عن التقدم العلمي والتكنولوجي

وعرف  ،لصددالمصطلحات التي برزت في هذا اويعد مصطلح مجتمع المعرفة من أهم 
لاسيما في مجال  تطورا كبيرا لاسيما بعد الطفرة التكنولوجية التي يشهدها العالم المعاصر

mailto:c.soumati@univ-dbkm.dz


 تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الحديثة التي قادت إلى زيادة كم المعارف والمعلومات 
إلى تعزيز الامكانات المعرفية والعمل على توظيفه والاستفادة منها في تطوير  كمتطلع

المجتمعات الانسانية عامة، المتقدمة منها والنامية، كما أن التوجه نحو بناء المعرفة يلقى 
اهتماما كبيرا لدى خطط المنظمات الدولية التي تسعى إلى التقريب بين كافة الدول والحد من 

  3فية القائمة بينها المعر  جوةالف

ى تبادل المعارف والمعلومات بشتى الوسائل، ولا سيما من خلال تكنولوجيات دولقد أ
النظم الادارية والصحية  ومختلف والمجتمعات الاقتصادالمعلومات والاتصالات، إلى تحويل 

المحلية في سبيل بناء مجتمعات معرفة جامعة وتمكين المجتمعات .والعدلية .... وغيرها 
 . عن طريق زيادة الفرص المتاحة للانتفاع بالمعلومات والمعارف

وعليه فإن أهمية هذه المداخلة تكمن في كونها جاءت من أجل الاحاطة بأهمية التحول 
أهم متطلبات تحقيق التحول الفعال بناءا على  وإبرازالرقمي في تحقيق مجتمع المعرفة، 

وتبعا لذلك فإن الاشكالية الأساسية التي سنحاول معالجتها  التجارب الرائدة في هذا المجال .
من خلال هذه المداخلة هي : كيف يسهم التحول الرقمي في تحقيق مجتمع المعرفة ؟ وما 
هي المتطلبات الأساسية لضمان تحقيق فعال لمجتمع المعرفة بعيدا عن تلك الصعوبات 

 والمعوقات التي تعترضه ؟

باتباع منهج وصفي واخر تحليلي بة عن هذه الاشكالية في محورين أساسين م الاجاوسيت
 يتناسب وطبيعة الدراسة

سة سنحاول من خلاله تأصيل مفهوم مصطلحين المحور الاول : تأصيل مفاهيم الدرا
 ومجتمع المعرفة  التحول الرقميفي عنوان هذه الدراسة وهي أساسين 

 المحور الثاني : المتطلبات الأساسية لنجاح التحول الرقمي في تحقيق مجتمع المعرفة 
 وسيتم التفصيل في هذا المحور بناءا على التجارب الرائدة في هذا الصدد 

 

 

 



 تأصيل مفاهيم الدراسةالمحور الأول : 

يعد مجتمع المعرفة، والتحول الرقمي من المفاهيم الحديثة والاليات المستحدثة التي راجت في 
وأفرزتها ظاهرة العولمة، لتكون عونا لنا ودليلا هاديا نسترشد به في التخطيط الاونة الأخيرة 

 . في بلادناناجح على بصيرة لتحقيق التحول المنشود لإقامة مجتمع معلومات 

الرقمية( و )المعرفة( .. )الى أن وقبل الولوج في تحديد معنى المصطلحين ينبغي بنا الاشارة 
يمثلان دعامتين أساسيتين في بناء مجتمع واقتصاد قائم على المعرفة، وفي الخلفية تقبع 

 ـ  4الإنترنت بما لها من تداعيات في الاتصال وحشد المعلومات وحصاد المعرفة

 التحول الرقمي  مفهوم أولا:

 تعريف التحول الرقمي : - أ

، وشرطا لازما وطبيعة متغيرات العصر ومتطلباته يعد التحول الرقمي اتجاها عصريا يتوافق
  .لبناء المعرفة في المجتمع

لها )من الكتب والدّوريات كاالمعلومات على إختلاف أش ادرهو عملية تحويل مصو 
الالية المتحركة..( إلى شكل مقروء بواسطة تقنيات الحاسبات ر وتية والصو الص جيلاتسوالت

سية للنظام االذي يعتبر وحدة المعلومات الأس( و Bytes–الثنائي )البيتات عبر النظام
تناد للحاسبات الالية وتحويل المعلومات إلى مجموعة من الأرقام الثنائية المعلوماتي بالإس

  5من التقنيات والأجهزة المتخصصةد إلى مجموعة ويتم القيام بهذه العملية بفضل الاستنا

ويذهب البعض إلى أن التحول الرقمي أعمق من مجرد استخدام الأشخاص الحاسب الالي 
أو الأنترنت وبعض التطبيقات البسيطة في أعمالهم اليومية، بل هو استخدام الأشخاص 
للتقنية في إدارة أعمالهم ونشطاتهم وفي معالجة وتحليل بياناتهم وفي التواصل بينهم وفي 

رونية بشكل كامل ولابد أن يتم كل ذلك في بيئة رقمية مؤمنة لقواعد أداء تعاملاتهم الالكت
وبمعنى أوسع، يشير المفهوم إلى التغييرات التي تحدثها التكنولوجيا الجديدة  6بيانات محمية 

ذن إ .ذا النظامهبشكل عام حول كيفية العمل والتفاعل معها وكيفية تكوين الثروة ضمن 
بشكل جذري الطريقة التي  الرقمي هو فكرة أن التقنيات الحديثة يمكن أن تغير تحولفال



ل, وغالبًا ما على كل مستوى من مستويات العم نتعامل بها مع القضايا التقليدية. إذ يؤثر
 .للتقدم في المشكلات التي تواجهها يحدد كيفية اختيار

تبني التكنولوجيات الرقمية؛ حيث  المرحلة الثالثة منالتحول الرقمي  وبهذا المعنى يصبح
الرقمي ثم التحول الرقمي، فمرحلة التحول تعني أن  الاستخدامالكفاءة أو المهارة الرقمية ثم 

من تعزيز ودعم أنواع  في مجال معين، بد الإبداعاتالرقمية تمكن بطبيعتها  الاستخدامات
و الطرق التقليدية، إذ يشير مفهوم "التحول الرقمي" إلى "الذهاب غير  الابتكاراتجديدة من 

الفردية، وشرائح المجتمع ككل، مثل الحكومة،  الأعمالالورقي" بما يؤثر على كل من 
 7الجماعية، والفن، والطب، والعلوم لاتصالات او 

 التحول الرقمي  وأهداف خصائص - ب

 : 8بها نوجزها فيما يليللتحول الرقمي مجموعة من الخصائص يتميز 

ل االتفاعلية: حيث يتبادل القائم بالإتصال والمتلقي الأدوار، وتكون ممارسة الإتص  -
  أحادي بل يكون هناك حوار بين الطرفينه وتبادلية، وليست في إتجا نائيةث

لية في الوقت الذي يناسب الفرد، ا: وهي إمكانية التفاعل مع العملية الإتصاللاتزامنية  -
 ان مستقبلا أو مرسلا.ك سواء

: يسمح التحول الرقمي لكل شخص يمتلك وسوائل بسيطة أن نتشاراركة والإالمش -
 لرسالته ويشاركها مع الأخرين ار يكون ناش

ع النظم الرقمية عادة للتحكم من م الشبكة الرقمية بالمرونة حيث تخضسالمرونة: تت -
 جودة الإستخدام. بالحاسوب مما يسمح بقدر عال من Softwareبرامج  جانب

مم ن الذكاء، حيث يمكن أن يصبكات الرقمية بقدر عال جدا مالذكاء: تتسم الش▪
ة ويصحح بصفة مستمر  الاتصالية  أوضاع القنواتالرقمي لكي يراقب تغير  النظام

 مسارها
تجاوز عامل الزمان والمكان فتااتحول الرقمي يتيح امكانية الاتصال عن بعد وبالتالي  -

 يه وجود طرفي الاتصال في مكان واحد.لا يفترض ف



إندماج الوسائط: فالوسائل الرقمية الجديدة تيتح إمكانية إستخدام كل وسائل وطرق  -
 االإتصال، مثل النصوص، الصوت، الصورة الرسوم البيانية الثنائية وتقنيات
 الأبعاد والثلاثية

الإتصالية التخزين والحفظ: حيث يسهل على المتلقي تخزين وحفظ الرسائل  -
 واسترجاعها كجزء من قدرات الوسيلة في حد ذاتها.

 :  9التحول الرقمي على المستويين الاجتماعي والاقتصادي في النقاط الآتية تكمن أهدافو 
 تعزيز تطوير نظم تكنولوجية وثقافة مالية أكثر ابتكار على مستوى المؤسسات والمجتمع. -

 جديدة وتوجيه مستقبلي للأشخاص حتىتغيير نظام التعليم لتوفير مهارات -
 يتمكنوا من تحقيق التميز في العمل الرقمي والمجتمع.

 إنشاء وصيانة البنية التحتية للاتصالات الرقمية وضمان إدارتها وإمكانية -
 الوصول إليها، وتحقيق التوازن بين جودة الخدمة وتكاليف تقديمها.

 ة، وضمان متطلبات الاستقلالية،تعزيز حماية البيانات الرقمية، والشفافي- 
 وتعزيز الثقة.

 تحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات، وإرساء ضوابط وآليات وجودة -
 الخدمات الرقمية المقدمة للمجتمع.

 تطبيق نماذج أعمال جديدة ومبتكرة وتحسين الإطار التنظيمي والمعايير الفنية. -

أمر مرغوب فيه للغاية خاصة في الأعمال ذلك أن خفض التكلفة يبقى قليل التكاليف ت -
 .التجارية.

يمكن أن يخلق التحول الرقمي بيئة عمل حيث يستطيع للموظفين  :حسين أداء الموظفت -
تحسين الإنتاجية في حياتهم العملية اليومي ة.وأدوات تعاون المؤسسة هي أمثلة رائعة على 

سائروزيادة الإنتاجية في المؤسسات تقليل الخ Microsoft Teams ذلك, فمثلا يمكن لأدوات
 .الكبيرة

وفير كم هائل من المعلومات وأتاحتها وتحديثها على وسائط رقمية وتوفير كما يهدف الى ت-
ة المعلوموات حاتإو  لخدمة المرجعية الرقمية والترجمةجديدة،كا خدمات معلوماتية بتقنيات



وأرشفتها كموارد رقمية  ات الرقميةصبر عدد من المتفيودين والمتعاملين من خلال المنكالأ
 10ديمكن الوصول إليها من بعد وعن بع

 مجتمع المعرفة ثانيا:

 مجتمع المعرفةتعريف  - أ

قصود بمجتمع المعرفة اذ يعد هذا المصطلح من لا يوجد تعريف محدد أو متفق عليه للم
ض الدراسات عن تعريف واضح، ودقيق له، إلّا  لم التيالمصطلحات  أكثر أنّ هناك تتمخَّ

ين؛ بهدف تقديم تعريف شامل يتعلَّق به في مجال  من حاول تعريفه من المُختصّ 
 .ومختلفة الجوانب في ذات الوقت  حيث جاءت التعريفات في بدايتها شاملة،اختصاصه

المجتمع الذي يضم  : "عبد القادر إلى القول أن مجتمع المعرفة بأنه اءإسر  ذهبتفقد 
مجموعة من الأفراد الذين تتقارب اهتماماتهم، ويجمعون المعرفة المرتبطة بهذه الاهتمامات، 
ويضيفون العديد من الأفكار إليها، وبذلك فإنهم يضيفون معرفة جديدة إلى المعرفة التي 

 11"حصلوا عليها مسبقا

 يجاد النوعية على التنظيم وإالقدرة : " أن مجتمع المعرفة يقصد به إلى الوناس وذخب 
وحسن المتاحة  الموارد فيوالتحكم  الحياةوترتيب في مجال التسيير  والعقلانيةالراقية  الآليات
هذا المفهوم  نيكما يع  ـ الموارد البشرية الموقع المناسب لاءوتوظيفها وخاصة إي ها استثمار 

على أنّه: ه التركماني وعرَّف12"في القدرات المتنوعة التصرف والتحكم  نماط كذلك تطوير أ
"ذلك المجتمع الذي يتَّخذ المعرفة هدفاً رئيسيّاً، تخطيطيّاً، وتطبيقيّاً، في شتّى مجالات حياته، 
ن استعمال المعرفة في تسيير أموره، وفي اتّ خاذ القرارات السليمة، والرشيدة، وهو ذلك  ويُحس 

وأبعاد الأمور بمختلف أنواعها، ليس في بلده المجتمع الذي ينتج المعلومة؛ لمعرفة خلفيّات، 
دة الإنمائيّ لعام  13"فقط، بل في أرجاء العالَم كلّه م( 2003عرَّفه )تقرير برنامج الُأمَم المُتَّح 

على أنّه: "ذلك المجتمع الذي يقوم أساساً على نشر المعرفة، وإنتاجها، وتوظيفها بكفاءة في 
قتصاد، والمجتمع المدنيّ، والسياسة، والحياة الخاصّة، جميع مجالات النشاط المجتمعيّ: الا

راد؛ أي إقامة التنمية الإنسانيّة  14وصولًا لترقية الحالة الإنسانيّة باطّ 

أنه نظرا لارتباط مجتمع المعرفة بالثروة التكنولوجية وما توفره من معلومات ومعارف غير 
مجتمع المعرفة  فقد ارتبط مفهومولما كان مجتمع المعرفة مجتمع الثورة الرقمية بامتياز 



: المجتمع الذي يُتيحُ لأفراده حُرّية امتلاك بذلك  يعنيفأصبح  بالتطور القمي الذي نعيشه
ة المعلومات، ونقلها، وبثّها، وتبادلها، عن طريق التقنيات الحاسوبيّة، والمعلوماتيّة، والفضائيّ 

دة، وتوظيفها؛ لتحسين مستوى حياة الإنسان، وخدمته ومن ا التي ذهبت الى  اريفلتعالمُتعدّ 
 : ذلك نذكر

عمليات النمو  هتمع الذي تقوم فيلمج: اهبأن UNESCO منظمة اليونيسكوتعريف  -
 15الاتصالللمعلومات وتكنولوجيا   الأمثل الاستعمالعلى  والابتكاروالتطور 

م( على أنّه: "المجتمع الذي يُتاح فيه 2002الإقليميّ الأوروبّي لعام )المؤتمر تعريف -
للأشخاص جميعاً، بدون تمييز من أيّ نوع  كان، ممارسة حقّهم في حُرّية الرأي، 
ل، وحُرّية التماس، وتلقّي،  والتعبير، بما في ذلك حُرّية اعتناق الآراء بدون تدخُّ

16وسيلة اتّ صال، وعَبر الحدود الجغرافيّة وإصدار المعلومات، والآراء، من خلال أيّ 
" 

وعرف مجتمع المعرفة على أنه: "ذلك المجتمع المستند إلى تكنولوجيا المعلومات  -
عن بعد، وما يرتبط بهما من تطورات اجتماعية واقتصادية وسياسية  تصالاتوالا

، ويظهر تاجيةالإنوثقافية، تزيد من إتاحة سلع المعلومات الجديدة وخدماتها وتأثيراتها 
 17."الاقتصادا وقائدا من قطاعات  رائدفيه قطاع المعلومات قطاع ا 

المي لليونسكو حيث يرى أن " مفهوم وهناك تعريف اخر لمجتمع المعرفة تبناه التقرير الع
مجتمعات المعرفة أكثر غنى ويسهل الاستقلالية أكثر من مفهوم التكنولوجيا والاتصالية الذي 
نجده في أغلب الأحيان في قلب النقاشات حول مجتمع المعلومات " وما يميز هذا التعريف 

معرفة وتحديدا مجتمع أنه يحاول أن يزيل لبس كبير في المفاهيم ذات الصلة بمجتمع ال
شيء واحد  بأنهماالمعلومات، حيث أن في العادة هناك من يطابق بين المفهومين ويرى 

 للإشارةفغالبا ما يستعمل مفهوم مجتمع المعرفة   18على الرغم من الفروقات الواضحة بينهما
، وإذا مية، أو إلى مجتمع معلومات من الجيل الثانيتنلى مرحلة أكثر تقدما من مراحل الإ

، فإن مجتمع المعرفة اللازمةكان مجتمع المعلومات يهدف إلى توفير المعلومات والتكنولوجيا 
يهدف إلى إنتاج المعرفة، وإنتاج ثقافة قوامها تقاسم المعرفة وتشاركها، مع التركيز على 

قوة ، وبالتالي تلبية الحاجات المجتمعية من المعرفة، وبناء الالإنترنتاستخدامات تطبيقات 
وبالتالي فإن مجتمع المعرفة أبعد من مجتمع ، 19عامة بنوعية الحياة بصفة والارتقاءوالثروة، 

 20المعلومات الذي يعتمد على تقاسم المعلومات عبر تكنولوجيا المعلومات 



المعرفة هو أحد المجتمعات التي تمّ استحداثها في مجتمع  تبعا لما سبق يمكن القول أن
المتطلبات الرئيسية للتغيرات التي طرأت على المجتمعات المعاصرة،  الآونة الأخيرة كأحد

وكنتيجة  للتطور التكنولوجي، حيث لا يقتصر هذا المجتمع على هذا الجانب فقط، بل يشمل 
العنصر البشري، ويسعى إلى التنمية الشخصية، ويركز على الإبداع، ويدعم المشاركة في 

مات والمعارف وانتقالها بين الأجيال، كما يتطلب المعرفة، حيث يهدف إلى تطور المعلو 
 . 21مجتمع المعرفة تحديداً من الأشخاص أن يكونوا ملتزمين كمعرفين

يضم مفهوم مجتمع المعرفة العديد من المعاني والتفسيرات، حيث يمكننا القول أيضاً أنّه ذلك 
الأمثل بهدف الإنتاج، المجتمع الذي يقوم بإنتاج المعلومات والمعارف وتوظيفها بالأسلوب 

حيث تكون الأفكار أو المعرفة أساساً للثروة، ويطلق على ذلك أيضاً اسم رأس المال 
( ، والمعلوماتالأفكارالعقل، والمعلومة، والبحث والتطوير، وصناعة (الذي يضم  ، 22الفكري 

منها في  للإفادةويسعى بكل طاقاته وبكل جدية إلى إنتاج المعرفة ونشرها وتوظيفها؛ 
 23 الحياتية المجالاتكافة؛ وبخاصة  المجالات

  24السمات الأساسية لمجتمع المعرفة - ب
 يمكن ايجازها فيما يلي : 

 المسار الجديد للاقتصاد العالمي " اقتصاد المعرفة " -
 تنامي قطاع المعلومات وتراجع القطاعات الأخرى ) صناعة المعلومات والمعرفة ( -
 اعتبار المعرفة سلعة ومادة خام وعنصر أساسي من هناصر الانتاج   -
 الاهتمام بالتعليم والمعرفة والبحث العلمي  -
التحول إلى أنماط العمل التي تعتمد على الذكاء والعقل والقدرة على التحليل  -

 والتوظيف 
 التحول إلى العمل والدراسة عن بعد  -
 اعي التحول من العمل الفردي إلى العمل الجم -
 الذاكرة الرقمية التي تسمح بالاحتفاظ واسترجاع المعلومات  -

 
 



 علاقة التحول الرقمي بمجتمع المعرفة  - ت
إن أبرز مقومات المجتمع الرقمي، كما سبق وأن أشرنا، هي المعلوماتية والرقمنة التي أفرزت 

خضر  رواقعا جديدا، صاغ مقومات المجتمع الرقمي وفصلت في طبيعته. والتي حاول ياس
  حصرها من خلال النقاط الآتية: 25البياتي

إن الطفرة التقنية الرقمية قد أدت إلى نقل مركز سلطة القرن العشرين بمؤسساته   -
 السياسية والثقافية والاقتصاية إلى )الفرد( في القرن الحادي والعشرين.

اصة المستقبل الذي ينتظر التقنيات الحديثة لا زال في مراحل النمو الأولى وخ  -
لقد تجاوزت و  تطوات شبكات الانترنت وتقنيات أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية

الإنترنت فجوات التواصل وأصبحت أكثر انتشارا وهيمنة على مستوى العالم بشكل 
 .26رأسرع من أية وسيلة تواصل أخرى في تاريخ البش

لتي كانت تفصل بفضل القوة الهائلة للتكنولوجيا الرقمية، سقطت الحواجز الصماء ا -
بين البشر، كالبعد الجغرافي واختلاف اللغات والافتقار المزمن للمعلومات، وتحررت 
القدرات الكاملة لبني البشر على شكل موجة هادرة جديدة تزداد قوة من دون انقطاع، 
وأصبحت هذه القدرات الضخمة تحت تصرف كل البشر وباتوا قادرين على تحريرها 

 بروس أصابعهم.

لتطورَ المتنامي والمتدفق للتكنولوجيا، سبباً في إدراك  وبلورة  دور  المعرفة  في النمو كان لولقد 
 «اقتصاد  المعرفة»، الذي أدّى إلى ظهور  مصطلح والاجتماعي على حد سواء الاقتصادي

 والاتصالات تكنولوجيا المعلومات " ، حيث تساهم مجتمع المعرفة"  مصطلح  ظهورثم 
من خلال تمكين أفراد المجتمع من مختلف الفئات نتاج المعرفي هام في تعزيز الادور ب

وإشراكهم بشكل  إيجابي في البيئة الرقمية بالاعتماد على مهارات التواصل الفعّال والإبداع 
لممارسة أشكال المشاركة الاجتماعية التي تحترم حقوق الإنسان وكرامته من خلال 

تساهم تکنولوجيا المعلومات  وبهذا، لتكنولوجيا المعلومات والاتصالاتالاستخدام المسؤول 
في تطوير التنمية بمختلف مستوياتها. وتعتبر عاملا مهما في تطوير الحرکة الاقتصادية و 
العلمية، کما تساهم في تنمية الحرکة الاجتماعية و من هنا يأتي الاهتمام بها من طرف 

 الدول، والمؤسسات 



 اني : المتطلبات الأساسية لنجاح التحول الرقمي في تحقيق مجتمع المعرفة  الثالمحور  

الاحتياجــات اللازمــة لإنجــاز عمــل مــا والقيــام بــه وفــق معــايير  بالمتطلبات، تلك يقصــد
تعد متطلبات التحول الرقمي في الدولة مطلب أساسي لتحقيق مجتمع  / ومحــددة مسبقا

ن خلال هذا المحور ان نتطرق سنحاول مالمعرفة وقدرتها على التطبيق والتجديد والنماء، 
 إلى أهم هذه المتطلبات

 سياسية حقيقية لدعم التحول الرقمي  وجود إرادةأولا: 

على أهمية هذا المتطلب الذي يعد المحرك  27سبق لنا وأن أشرنا في عدة مناسبات علمية
لدعم الهياكل وإدخال التغيرات الجوهرية على أساليب الأول لتحقيق تحول رقمي ناجح، 

 بصفة عامة . الإدارةالعمل في 

كما سبق لنا القول أيضا أنه بالنسبة للجزائر لا نشكك أبدا في وجود هذه الارادة، اذ سعت 
إلى تبني فكرة التحول الرقمي والادارة الالكترونية منذ سنة السلطات العليا في الجزائر 

بإصدار مجموعة من التشريعات والنصوص القانونية التي رافقت هذا التحول، كما  2005
صمن  2013تظهر هذه الارادة أيضا من خلال تبني الجزائر لمشروع الجزائر الالكترونية 

لحكومة الجزائرية لتحقيق التنمية المستدامة في المبادرات والمشاريع التنموية التي تتبناها ا
في الوثيقة التي قدمتها الجزائر  الاشارة الأولى لهذا المشروعمختلف جوانب الحياة، وتأتي 

حيث أبرزت نيتها للولوج إلى  2003لقمة مجتمع المعلومات التي عقدت في سويسرا سنة 
لمعلومات والتحكم فيها شرطا أساسيا مجتمع المعلومات في زمن أصبح فيه النفاذ إلى شبكة ا

  28لكل تقدم سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي ..

ثم تلتها تصريحات رسمية أخرى نذكر من أهمها تصريح رئيس الجمهورية السابق في أطار 
الاجتماعات السنوية التي يخصها لمختلف القطاعات، حيث ترأس اجتماعا مصغرا خصص 

وجيا الاعلام والاتصال صرح فيه على أهمية ولوج الجزائر لشبكة لتقييم قطاع البريد وتكنول
المعلومات، ووجه في هذا الصدد تعليمات للحكومة من أجل توحيد المسعى وتثمين 
المؤهلات التي تتوفر عليها الجزائر في الجعود الرامية الى ترقية تحويل التكنولوجيا والمعرفة 

    29الحديثة إلى مجال تكنولوجيا الاعلام والاتصال 

 



 وضع استراتيجة للتحول الرقمي ثانيا: 

يعد أول متطلب أساسي، وذلك من خلال وضع خطة استراتيجية لتطوير الكفاءات والقدرات 
 :استراتسجية التحول الرقمي ما يليداخل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ويجب ان تشمل 

 دعم السلطات العليا للتحول الرقمي  -
تشجيع مشاركة المواطنون والأفراد بجميع فئات المجتمع ومختلف مستوياتهم  -

 والقطاعات التي ينتمون إليها استعمال التقنيات التكنولوجية 
 تحديد مدة الفجوة الرقمية في المجتمعات -
 رعاية الأفراد المبدعين في مجال التقنية العلمية  -
 إدارته ومراقبته رسم سياسة التحول الرقمي وتحديد المسؤوليات و  -
 30بناء رؤية للتحول الرقمي  -

وتحديثها وفق وضع تشريعات تساير التحول والتطبيق الفعلي للتحول الرقمي ثالثا: 
 :المستجدات

يعد توفير البيئة التشريعية المناسبة لللتحول الرقمي مطلب أساسي لنجاح تطبيق مشروع 
تساير  حديثة تتوائم و وضع تشريعاتوذلك من أجل  التحول الرقمي والادارة الالكترونية 

 التعاملاتحماية و وتنظم علاقة المواطن بالادارة  التحول والتطبيق الفعلي للتحول الرقمي
وإصدار اللوائح التي تضمن سرية تبادل  والقرصنة التجسسمن مخاطر  الالكترونية

تغيير التشريعات التي تتلائم ، بالإضافة إلى المعلومات في نظام الادارة الالكترونية
سواء في ظل  بالعمل إلاداري بما يتناسب مع إلادارة إلالكترونية المتعلقةالسياسات التقليدية و 

 31الظروف العادية أو في ظل الأزمات

  32نشر ثقافة التحول الرقميرابعا : 

تعد ثقافة التحول الرقمي أحد المناهج الحديثة في أدارة التغيير والتطوير ببعديها الأول وهو 
التقنيات المختلفة والبعد الاخر اخلاقي وهو الالتزام بأخلاقيات التعامل مع  هذه التقنيات من 

 : المحافظة عليها واحترام الملكية الفكرية وغيرها، وتشمل ثقافة التحول الرقمي مايلي 

 تأكيد حق الفرد في التدريب لتكون لديه القدرة على استخدام التكنولوجيات الحديثة  -



 نشاء وحدات لإدارة المعرفة في مختلف المؤسسات والقطاعات إ -
 توفير المناخ المناسب للعمل والتعلم  -

نموذجا  لشبكات الرقميةا) والاتصال المعلوماتتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا خامسا: 
)33 

توفير بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال وتقويتها  يحتاج التحول الرقمي الى 
إن رقمية للقيام بعملية الاتصال والنفاذ الى المعلومات، الشبكات ال وتدعيمها لاسيما منا 

بين عدة وحدات سواء كانت تلك  لاقاتو الع لأماكنالشبكة عموما تعني مجموعة من ا
ال بين تصالابكة الرقمية فتتمثل في شبكات شأو تكنولوجية .....، أما الالوحدات إجتماعية 

          وبعضها كما لو كانت  الأجهزةها الكمبيوتر، وتعني الربط بين الرقمية وعلى رأس الأجهزة
 :تصال هماالاواحدا، وهناك نوعان من شبكات هازا ج

 ةة محليشبكال: Network Area Local : 

غرافي ضيق ومحدود مما ج قالحواسويب في نطاة من وهي الشبكة التي تربط بين مجموع
تخدام الموارد المتاحة كأجهزة الطباعة والمسح يتيح للمستخدمين إمكانية مشاركة إس

 الضوئي... وغيرها

 فاذشبكة واسعة الن: Network Area Wide :و 

اعدة ت العمل المتبابين مختلف محط لإتصالوابكة التي توفر إمكانية التعامل هي الش
 ة أو دولة أو مواقع منتشرة في جميع أنحاء العالمفهي يمكن أن تغطي مودين فياجغرا

  − :ومن أبرز المعدات المستخدمة في التحول الرقمي مايلي 

 −لعملية الرقمنة؛  الملائمةذات المواصفات  الالية  الحاسبات -
لفحص أنواع المعلومات المكتوبة،   Scannerئية المرقمنةالماسحات الضو   -

 −المطبوعة، المصورة،...؛ 
  −يمكن نقلها؛ لا التي  الكميرات الرقمية لرقمنة المواد التالفة  -
لي التاوب الأجهزة تفاديا لإتلاف ء ( اجئة في الكهربادة المفاأجهزة الحماية من الزي -

 المعلوماتدان فق



تخزين وحفر الملفات الرقمية في أمان  الأجهزةمن هذ حتياطية، وتضالا خجهزة النسأ -
 −في حالة حدوث خطر ويفضل حفظها خارج المؤسسة؛ 

 الطابعات التي تساعد في طباعة المعلومات المرقمنة في حامالت ورمية؛   -
  محرر :من بينها ،الإدخالة الرقمنة وبرامج البرمجيات المستخدمة في عملي − -

HTML بة أي أبواداويسمح بتحرير أو كت HTML  زالترمي عمليةعن طريق / 
ز ( الترمي )HTML يعمل هذا المحرر بشكل كبير بطريقة محرر XML محرر

 . وياغته وتحريرء النص وكتابته بإنشامح محرر النص أو معالج الكلمات الذي يس
 الحفر والعرض لأغراضنتاج الصور وتحريرها امحرر الصور الذي يسمح ب

  بالاضافة الى البرمجيات بمختلف أنواعها و اشكالها..... الخ 

 إدارة وتمويل التحول الرقمي سادسا: 

يحتاج التحول الرقمي على بنية تنظيمية حديثة ومرنة وقيادات إدارية الكترونية واعية تساند 
ءة مع تكنولوجيا المعلومات وتكون قادرة على الابتكار التطوير والتغيير وتدعمه وتتعامل بكفا

لكي تتحقق للتحول الرقمي وهندسة ثقافة التحول الرقمي، مع توفير الاموال اللازمة 
 34الاستمرارية والنجاح ويلوع الاهداف المنشودة 

 :  ولتحقيق ذلك لابد من مراعاة مايلي
 التحول الرقميرصد موازنة لخطة تطبيق  -
 الكافي لشراء الاجهزة الحاسوبية والبرامج والتطبيقات الحديثة لماليا توفير الدعم -
 المستخدمةتطوير البرامج والتطبيقات  -
 للربط الشبكي اللازمة المالية المخصصات توفير -
  .تخصيص حوافز ومكافآت مناسبة للعاملين في البرنامج. -
 داخلي لبرامج تدريب وتأهيل العاملين اللازمة المالية المخصصات توفير -

 هيكــل التنظيمــيالسابعا : 

التقليدية، إحــداث تغيــير علــى مســتوى الهياكــل التنظيميــة التحول الرقمي يتطلـب تطبيــق  
خذ الشكل الهرمي الملائم لطبيعة الأعمال الصناعية، و عليه تألب التي كانت في الغا

الحية يا كالمصفوفات والشبكات والخلايتطلب الأمر التحول إلى هياكل تنظيمية أكثر مرونة 



المرتبطة بنسيج الاتصالات، إضــافة إلى ذلــك يجــب اســتحداث إدارات جديــدة، ودمــج إدارات 
أخــرى مــع بعضــها الــبعض، وإعــادة الإجـراءات والعمليـات الداخليـة بمـا يكفـل تـوفير الظـروف 

لكفـاءة والفاعليـة وسـرعة الإنجـاز، وعليـه تجـدر با تتميـزالملائمـة لتطبيـق إدارة إلكترونيـة 
مــن  .الإشـارة إلى أن هـذا التحـول أو التغـير يجـب أن يكـون تـدريجا وعـبر مراحل متعددة

خــلال مــا ســبق يمكــن القــول أن التحــول إلى الإدارة الإلكترونيــة يتطلــب إحــداث جملــة مــن 
عتبارها المحرك الأساسي لعمل المنظمة، وعليه فالهياكل با مستوى الإدارة التغيرات على

لتغـيرات ʪ التنظيمية والوظـائف الإداريـة وحـتى القـوانين والتشـريعات مرتبطـة ارتبـاط وثيـق
ثير على المنظمة ككـل، بمـا في تأ الـتي تحـدث في البيئـة الخارجيـة، لمـا لهـذه الأخيرة من

الجانـب الإداري الأمـر الـذي يتطلـب الإعـداد لهـذا التغيـير مـن قبـل القيـادة الإداريـة الـتي ذلـك 
يجـب أن تتعامـل بكفـاءة وفعاليـة مـع تكنولوجيـا المعلومـات والسـعي دومـا إلى التشجيع على 

لى غرس الوعي التعلم لأن الإدارة الإلكترونية تستلزم تطويرا واضحا ومعرفة متجددة، إضافة إ
 .35بضرورة التكيف مع هذه المستجدات

 توفير أمن المعلومات ثامنا : 

مــن التقــدم التكنولــوجي والمعــرفي الــذي تم التوصــل إليــه إلا أن التحــدي الكبــير يكمــن بالرغم 
ومن حتها للجميع بشكل متساوي تافي المحافظة على سرية المعلومات وتخزينها إلكترونيا وإ

 : 36لتحقيق هذا المطلب ما يليالتحول الرقمي  بين الإجراءات التي تستلزمها 

 – .وضع السياسات الأمنية لتقنيات المعلومات بما فيها خدمة الإنترنت -
ت الأمنيــة الــتي تحــد مــن الســطو باوضــع القــوانين واللــوائح التنظيميــة والعقــو   -

 خصوصية المعلومات في الإدارة الإلكترونيةالإلكــتروني وانتهاكــات 
تطــوير أدوات تشــفير البرمجيــات الحديثــة للمحافظــة علــى الخصوصــية، وخاصــة   -

في البرمجيــات المتعلقــة بخدمات الإنترنت لتمكين المستخدم من المحافظة على سرية 
 شخصيته وتعاملاته عبر الشبكة

ظم المعلومات المحاسبية، تحدد حسب طبيعة عمل وضع سياسة حماية عامة لأمن ن -
 وتطبيقات المنشاة

 .يجب على الإدارة العليا في المنشأة دعم أمن المعلومات لديها  -
 يجب أن توكل مسؤولية أمن المعلومات في المؤسسة لأشخاص محددين  -



 .تحديد الحماية اللازمة لنظم التشغيل والشبكات الحاسوبية  -
 طية لنظم المعلومات بشكل آمنالاحتفاظ بنسخ احتيا  -
 .تشفير المعلومات التي يتم حفظها وتخزينها ونقلها على مختلف الوسائط  -

 خاتمة : 

وأن ضرورة التوجه نحو في الختام، نقول أن التحول الرقمي في عصرنا الحالي لابد منه، 
أجل تطوير الياته ومناهجه  وتحسينها أمر ضروري جدا في جميع الأوقات العادية من 

 تحقيق مجتمع المعرفة 

التحوّل الرقميّ عبارة عن عملية  إعادة تنظيم  في ولقد تبين لنا من خلال هذه المداخلة أن 
العمق لسير عمل الوظائف القائمة، مع تعميم استخدام الأدوات الرّقمية لتنفيذها، وهو ما 

التنفيذ، اختفاء يؤدّي إلى تحسين كبير  بأضعاف مضاعفة  لخصائصها )تقليص وقت 
مجموعات كاملة من العمليات الفرعية، تقليل الموارد المستهلكة من أجل تنفيذ العمليات( 
وظهور صفات وخصائص جديدة جوهرياً. وعلاوة على ذلك؛ فإنّ التحوّل الرقميّ يشكّل 

ة وانتاج المزيد من المعرف قاعدة الانتقال إلى الاقتصاد الرقميّ وتكوين مجتمع المعلومات
 التي تساهم في تطوير المجتمعات وتحقيق التنمية

لمؤلفها كما  2022مارس  10وردت في صحيفة الشعب الالكترونية بتاريخ وحسب دراسة 
، فقد اتّخذت بعض القطاعات لتحول الرقميلمظاهر تمتلك الجزائر بداري يقول فيها أن : 

ةً من خلا ل تطوير تكنولوجيات الإعلام إجراءات رقمية لتحسين جودة حياة المواطنين خاصَّ
والاتّصال واستخدامها. وفي الوقت الرّاهن، يتمّ إيصال الإنترنت إلى أقصى حدود مناطق 

 160000الجمهورية كما تمّ تأسيس خطوط اتّصال  بالألياف البصرية يتجاوز طولُها 
ر، ناهيك كيلومتر، ويملك المواطن بطاقة هوية ورخصة قيادة بيومترية، وكذلك جواز السّف

عن خدمات البطاقة الذهبية النقدية، ورقمنة بعض الخدمات العامة )الحالة المدنية، 
وصحيفة السوابق العدلية، وبطاقة الشفاء...( وقد كشف مخطّط عمل الحكومة المصادق 

في الملحق المخصّص   2021أوت  30عليه في الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء في 
بلغ معدّل وصول الإنترنت  2021، أنّه في نهاية الربع الأول من عام للبيانات والمؤشرات

ومعدل الاتّصال بالإنترنت عن طريق   %،39عن طريق الاتصالات الثابتة في الجزائر 



% من السكان، أمّا عدد مستخدمي الهاتف المحمول، 90الاتّصالات المتنقّلة ما يغطّي نسبة 
% من مجموع السكان. 105ما يُعادل نسبة مليون شخص، أي  797 046 46فقد بلغ 

ودون أن نتطرّق إلى جميع المبادرات، فقد تمّ تقديم مشروع  لمبادرة التحوّل الرقمي إلى مجلس 
، يشمل رقمنة الإدارة المركزية، والوثائق والاستمارات الإدارية، 2020مارس  22الوزراء في 

طني، وجمع البيانات الاقتصادية، وإنشاء وتعميم قواعد البيانات على أساس رقم التعريف الو 
ومع  ..سجل لمراقبة المشاريع الحكومية وصنع القرار، وإنشاء منصة خدمات رقمية للشعب

ذلك نلمح من خلال السنوات العشر الأخيرة أن المهمّة غير مكتملة أمام التوجّهات العالمية 
متضافرة ومجتمعة نوجزها في ة متطلبات ذلك أن التحول الرقمي يتطلب عد للتحوّل الرقمي

 شكل اقتراحات على النحو التالي:

 ، ووضع استراتيجيات رقمية خاصة بكل مؤسسة وضع استراتيجية رقمية للدولة  -
توفير الظروف الضرورية والكافية ذات الطابع المؤسّساتي والبنى التحتية والسيادة   -

 الرقمية الوطنية،
 التفاعل الفعال بين المؤسّسات والأوساط العلمية والتعليمية وبين الدولة والمواطنين،   -
ومن ناحية أخرى، فإنّ التأخير في عملية التحوّل  إعادة النظر في تنظيم العمل. -

  .الرقمي في فترة معّينة، يمكن أن يصبح تاريخيا لا رجعة فيه ولا يُمكن تعويضه
والاسيوية  الأوروبية بكالتجار  التحول الرقمي دة في تطويرالرائ بتعانة بالتجار سالا -

 الإماراتالعربية كتجربة دولة  بأوالتجار 
الخدمات  لاستخداممن سياسات الترويج  رفعتقبل التحول الرقمي و نشر ثقافة  -

للحصول على هذه  ط المجتمعوالتشجيع على توظيف التكنولوجيا بأوسا الالكترونية
 .الخدمات

محو الأمية الرقمية وذلك لا يتأتى إلا بمعرفة كيفية استعمال أجل من وضع خطة  -
الأدوات والخدمات الرقمية المتاحة والمعاملات وحدود استخدامه لها ما سيكسبه مهارة 

 .في الاستعمال
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  مل��:

 اعاته�ا الغ�و ال����ل�جي ال�� م� �ل الق� شه� العال� ث�رة ت���ل�ج�ة هائلة غ��ت م� وجه العال�،

  ...الخ. وال�ی��ةوال��الات ال��اس�ة والاق��اد�ة والاج��ا��ة وال�قا��ة 

 الف�د ال��م ���� و���ع و��� �ل أح�اث العال� فيف، "ماك ل�هان"وأص�ح العال� ق��ة صغ��ة على ح� تع���  

ات �اعي والق�� نف� الل��ة وال�اعة وال���قة ع�� العال� الاف��اضي ال�ق�ي أو ع�� م�اقع ال��اصل الاج�

  م� ال�سائ� ال����ل�ج�ة ال��ی�ة. الف�ائ�ة ال�ق��ة وغ��ها

� وت���� �غ�ارة ال�عل�مات، و��ا ه ،غ�� أن م�اقع ال��اصل الاج��اعي تع��� أك�� ال�سائل الإعلام�ة تفاعلا 

ل��اصل قع اف��امع�وف فان أ� وس�لة ت���ل�ج�ة م���رة هي سلاح ذو ح�ی� ی�ج� ف�ها ال�ل�ي والا��ابي، 

��ل� صع�� م� معا��ة الأف�اد ال��ع��ی�  فإنهاالاج��اعي م�ل�ا سهل� و���� ��ق ال��اصل ب�� الأف�اد، 

��ل ح�� أنه� ���ع�ل�ن الأس�اء ال���عارة وال� ،اس�غلال ه�ه ال����ل�ج�ا في ال�اق ال��ر �الأف�اد وال��اعات

  ال��ائ� ��ل أن�اعها. ع� �ع� ال�� سهل ع�ل�ةعلى الأخ��� ���� ال��اصل 

لق� ت�ام� ال���ر ال����ل�جي مع �ه�ر الفعل الاج�امي أو ال�اه�ة الاج�ام�ة، ح�� ارت�� الفعل الاج�امي به�ه 

  ال��رة ال����ل�ج�ة. 

وأف�ز ال���ر ال����ل�جي الهائل في م���عات العال� ��ل أفعال إج�ام�ة م���عة وم��لفة، ح�� ت��ع الاج�ام 

  �ع�ف حال�ا �ال����ة الال���ون�ة.عل�ي أو ��ا  موأص�ح اج�ا

فال����ة ل��� �اه�ة ج�ی�ة ل�� الاج�ام في ح� ذاته تغ��ت أر�انه و���ق�ه وأص�ح ه�اك ج�ائ� �لاس���ة أو 

تع��� على ال����ل�ج�ا ال��ی�ة، ��ع�ى أن �اه�ة أو ال���ون�ة وج�ائ� ح�ی�ة ن صح ال�ع���، اج�ائ� ق���ة 

  ك� ال���ر ال����ل�جي ال��ی�.الاج�ام ت�ا

 أص��� م�و تع�ل �ل دول العال� ال��م م� أجل الق�اء على ال��ائ� الال���ون�ة ال�ي ان���ت ان��ارا ����ا، 

  .ف�ادوالأوال�ول ته�ی� اس�ق�ار ال�ع�ب  وتع�ل علىأه� ع��ب ال����ل�ج�ا ال��ی�ة، 

فعالة لل�� م� ال����ة الال���ون�ة. وعلى ال�ولة ��ل� و�ات ل�اما على ال���ع القان�ني وضع ق�ان�� صارمة و 

  ت���ل أجه�ة أم��ة م����ة م� ال����ل�ج�ا تع�ل على م�ار�ة القائ��� به�ه ال��ائ� الال���ون�ة.

  الال���ون�ة. ال����ة-ة ال����-ال����ل�ج�اال�ل�ات ال�ف�اح�ة: 



 3 

  

Summary : 

The world witnessed a huge technological revolution that changed the face of the world, this 
technological invasion that touched all sectors and fields, political, economic, social, cultural, 
religious...etc. 

 The world has become a small village in the words of "Mc Lohan". Today, the individual lives, 
hears and sees all the events of the world at the same moment, hour and minute through the digital 
virtual world or through social networking sites, digital satellite channels and other modern 
technological means. 

 However, social networking sites are considered the most interactive media, and are characterized 
by the abundance of information, and as it is known, any advanced technological means is a double-
edged sword in which there is both negative and positive. Exploiting this technology to harm 
individuals and groups, as they use pseudonyms and deceive others due to remote communication 
that facilitated the process of crimes of all kinds. 

The technological development coincided with the emergence of the criminal act or the criminal 
phenomenon, as the criminal act was linked to this technological revolution. 

The tremendous technological development in the societies of the world as a whole has resulted in 
various and different criminal acts, where the diversity of crimes has become a scientific crime, or 
as it is currently known as electronic crime. 

Crime is not a new phenomenon, but crime in itself has changed its elements and method, and there 
are classic crimes or old crimes, so to speak, and modern or electronic crimes that depend on 
modern technology, meaning that the phenomenon of crime keeps pace with modern technological 
development. 

All countries of the world are working today to eliminate cybercrime, which has spread widely, has 
become one of the most important defects of modern technology, and is threatening the stability of 
peoples, countries and individuals. 

And it became imperative for the legal legislator to put in place strict and effective laws to curb 
cybercrime. The state should also form technology-enabled security services to combat those 
responsible for these cyber crimes. 

Keywords : technology - crime - electronic crime. 
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  مق�مة:

ان ال���ر ال����ل�جي الهائل ال�� م� �ل الق�اعات وال��الات والأن��ة غ�� م� خ���ة العال�، فأص�ح 

  م��لف القارات ودول العال�. العال� �ق��ة صغ��ة وه�ا �ف�ل سه�لة ال��اصل والات�ال ب��

والف�ل �ع�د لل���ر ال����ل�جي الهائل في م�ال الات�الات ال�ل��ة واللاسل��ة، ال�� سهل ع�ل�ة الات�ال 

  ب�� ال�اس في العال� ��ل.

فال�اس�ب أو ال��م���ت� ال��ود ����ة الأن��ن� أص�ح أك�� وس�لة ت����م في �ل الق�اعات وال��الات م�ا 

  ة ت�ف� ال�عل�مات وت�ادلها ��ل سه�لة وس�عة وفعال�ة.سهل ع�ل�

سهل� م� ��وف ال��� وال��اة في العال�، ان العال� ال��م ���� ث�رة ت���ل�ج�ة هائلة �أت� مع�ى ال�ل�ة، 

ي ف وق�� ه�ه ال����ل�ج�ا على م��لف الع�اق�ل وال���لات الات�ال�ة. ل�� ��ا ه� مع�وف أن ل�ل شيء

 ، ف�� ب�� أه� سل��ات ال����ل�ج�ا ال��ی�ة ه� اس�ع�ال ه�ه ال����ل�ج�ا م�سل��اتله  م�ل�ا�ات ال�ج�د له ا��اب

  ��ف �ع� الأف�اد ���ا ��� ال��اد وال�لاد و�ل�� به� أض�ار ماد�ة ومع���ة تأث� على ح�اته� واس�ق�اره�.

ل���ون�ة ال��ی�ة تع�ف �ال��ائ� الالل����ل�ج�ا  ال�ا�ئه�ه الأفعال وال���فات ال�ل��ة ال�اج�ة ع� ال����� 

  ال�اص ن��ا لأثارها ال�ف��ة والاج��ا��ة على الأف�اد وال����عات.ال�ي �ات� ح�ی� العام و 

ال�سائل ال����ل�ج�ة ال��ی�ة ل��ف�� ال��ائ� ن��ا ل��عة ال�سائل ال����ل�ج�ة في  ىلع يما� جلاا لعفلا ���ع�

ال�عل�مة وت�ه�ل ال��اصل ب�� الأش�اص، ون��ا ل��عة ال��ام �الفعل الاج�امي أص��� ال��ائ� م���ة  إ��ال

  ت�� س�ار ال�سائ� ال����ل�ج�ة ال���لفة م�ل الفاس��ك والفای�� وال��ت�� وال�اس��� وغ��ها.

  ا ��ا یلي: ه�ه ال�رقة ال����ة ���� ع�ضهفي ل��اق�ة ه�ا ال��ض�ع ت� ت�اول ع�ة نقا� ج�ه��ة 

  ت��ی� ال�فا���.-
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  ال��قف القان�ني م� ال����ة الال���ون�ة.-

  تأث�� ال���ر ال����ل�جي على الان�ان.-

  العلاقة ب�� ال���ر ال����ل�جي وال����ة الال���ون�ة.-

  خات�ة

  ت��ی� ال�فا���:-1

��ل في ح�ة له�ا ال��� ت�هامة تع��� ال�ل�ات ال�ف�ا تس�ف ن���ق في ت��ی� ال�فا��� الى ثلاثة م��ل�ا

  ال����ة الال���ون�ة.-ال����ة –ال����ل�ج�ا 

  *تع��� ال����ل�ج�ا:

تع�دت تعار�� ال����ل�ج�ا ح�� ن�� �� هائل م� ال�عار�� ل���لح ال����ل�ج�ا ���� رص� �ع�ها في 

  مایلي:

ي ان�اج ال��افع، وخل� ال�� ���� الى أنها: 'م���ع ال�عارف ال�ي ���� أن ت�اع� ف Rootتع��� روث -أ

  1م�افع ج�ی�ة'.

ی��ح م� خلال ال�ع��� ال�اب� أن ال����ل�ج�ا تع�ي في م���نها ال�ق�م وال�قي والازدهار والاب��ار وخل� 

  تقل��� ت�اما. �ما ه ��لف ع�ج�ی�ة، وح�ی�ة وم���رة ت أفاق

                                                           

، 3و2المجلة الجزائریة للدراسات السوسیولوجیة، العدد  التكنولوجیا في البلدان النامیة بین النقل والتحكم،فضیلة سیساوي: 1 
  .167، ص2007جامعة جیجل، جوان 
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رة ة ت��� وال�ي تع�ي ح�فة أو مهاال����ل�ج�ا هي �ل�ة أع���ة ذات أصل ی�ناني، ت���ن م� مق�ع��، �ل�-ب

  1أو ف�، و�ل�ة ل�جي ال�ي تع�ي عل� أو دراسة، ل��اغ ال�ل في �ل�ة ت���ل�ج�ا ��ع�ى عل� ال�����.

ك�ا تع�ف ال����ل�ج�ا �أنها: 'م���ع ال�ق��ات وال�هارات والأسال�� ال�ق��ة والع�ل�ات ال�����مة في ان�اج 

  2لأه�اف م�ل ال��� العل�ي.'ال��ائع أو ال��مات أو في ت�ق�� ا

آلات  �ی��ح م� خلال ال�ع��� أن ال����ل�ج�ا ن����مها لل�لالة على مفه�مان، تع�ي ال����ل�ج�ا �ل ما ه

م�ت�� �ال��� العل�ي والاك��افات  �وأجه�ة ومع�ات وسلع، ��ا أنها ن����مها ��ل� لل�لالة على �ل ما ه

  العل��ة وال�ع�فة.

  :تع��� ال����ة*

�دت تعار�� ال����ة واخ�لف� ح�� تع�د وجهات ن�� ال����� وال�ارس��، وم� ال�ع��ة إ��اد تع��� تع

ل���لح ال����ة، ل�� على الع��م ���� تع��� م��لح ال����ة م� م���ر قان�ني واج��اعي م� أجل 

  .وأه�اف ه�ه ال�رقة ال����ة ال��وج ب�ع��� عام ی��اشى مع أه�اف ال�ل�قى

أساسها مفه�م قان�ني �ق�� �ه ذل� " الفعل أو الام��اع ال�� ن� القان�ن على ت����ه ووضع  ال����ة في

  3عق��ة ج�اء على فعله".

  

  

  

  

                                                           

  1  و�������ا : ت���ل�ج�ا،   Ar.m.wikipedia.org ، 2022/08/14، على ال�اعة 16:42.

  نف� ال��جع. 2 

، 2007، م��� دراسات ال�ح�ة الع���ة، ب��وت، ل��ان، 1، �ال��اب وم��لاته الاج��ا��ة في ال��ن ال����ةعلي ل�ع�اقة:  3 

  .37ص
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ی��ح م� خلال ال�ع��� أن ال����ة في الأساس هي فعل �عاق� عل�ه القان�ن وذل� ح�� ن�ع ال����ة، ح�� 

  اك� ل��اك�ة ال���م��.وضع� ق�ان�� وم�اد ح�� ح�� الفعل الاج�امي، وخ��� م�

وت��ف ال����ة الى ثلاث أق�ام هي: ال��ا�ات، ال��ح، وال��الفات، ت�عا ل�ل� ق�� ال���ع ال���� والف�ن�ي 

ال����ة على ال��� ال�اب� ب�انه، وع�فا ال����ة تع��فا قان�ن�ا �أنها فعل أو الام��اع ع� ال��ام �فعل �ق�ر له 

  1القان�ن عقا�ا.

ت���� على الفعل وانع�ام الفعل ال�� �ق�ر له القان�ن عقا�ا، و����ل ال��� م��ول�ة أفعاله  إذافال����ة 

  2لأهل��ه "ت�اف� ش�و� ال��، والعقل، وح��ة الاخ��ار."

أما ال���ع ال��ائ�� اع��� ال��ي ال�� ل� ی�لغ س� ال�ال�ة ع��ة غ�� م��ول ق�ائ�ا ع� أفعاله لع�م أهل��ه 

م� القان�ن ال��ائ��" على أن ال��ي ال�� ل� ی�لغ س� ال�ال�ة ع��ة غ�� م�هل  49رق� وه�ا " ت�� ال�ادة 

  3ت�اب�� إصلاح�ة وت����ة. هعامل معاملة القاص� ال�� ی��� ض�لل���ول�ة ال��ائ�ة و�

 م� قان�ن الإج�اءات ال��ائ�ة ال��ائ��، ن� ���� للق�اء ال��ائ�� ت��ی� ال�� ما 444"ورد في ال�ادة رق� 

س�ة ال�ي ی���� ت��ها القاص� ل��دع م�اك� ال��ا�ة وال�أدی� وه� ما س�ي �ال��اء ال�قائي أو  18-13ب�� 

  4الاج��اعي. "

ی��ح م� خلال مفه�م ال����ة م� ال�اح�ة القان�ن�ة أن ال���ع وضع عق��ات م��دة ل�ل ج���ة، ��ا وضع 

 قل وح��ة الاخ��ار وهي ش�و� ت�اد ت��ن م��ابهةش�و� ل�ي �عاق� ال��� القائ� �ال����ة ح�� ال�� والع

  في أغل� دول العال� س�اء ال�ول الع���ة ال��ل�ة أو ال�ول الغ���ة.

                                                           

  .39نف� ال��جع: ص 1 

  .39نف� ال��جع: ص 2 

  .40ص-39نف� ال��جع: ص 3 

  .40نف� ال��جع: ص 4 
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  أما تع��� ال����ة م� م���ر اج��اعي، أو ح�� عل�اء الاج��اع ����� رص� �ع� ال�ع��فات في مایلي:

ا ا ال�ع��� ��عل م� ال����ة ش��ا ثاب�ا ودائ�ال����ة هي:" أ� سل�ك ضار �ال����ع و��فا��ة أع�ائه، وه�-

  ����1 ه�ا ال�أ�."

"فق� ر��ا ال��ر �الفاعل، أ� أن الاج�ام ناج� ع� ال��اعة  Merton and Nisbetم��ت�ن ون��� أما  -

صاح�ة ال��قف، فالأفعال ضارة �ف�ة ول�� �ال����ع، لأنه ��ا ی���ر أن ال����ة م�ه� م� م�اه� انه�ار 

لأن وشائل ال��� الاج��اعي والع�الة، لا ت�د� دورها الا ����قة ش�ل�ة، ف���ث ف��ة ب��  ال��اعة

  2ال��اعات".

ی��ح م� خلال ال�ع��� ال�اب� أن الفعل الاج�امي ل�� م��ول�ة القائ� �ال����ة ف���، بل أن الفعل 

د� دورها ��ا ��� م� خلال تفع�ل الاج�امي ه� م��ول�ة ال����ع أو ال��اعة وم��ول�ة الع�الة، لأنها ل� ت� 

  وسائل ال��� الاج��اعي وت��ی� العق��ات. 

  *تع��� ال����ة الال���ون�ة:

تع�دت تعار�� ال����ة الال���ون�ة ولا ی�ج� تع��� م�ح� له�ا ال�فه�م ل�� على الع��م ���� تع��فه م� 

  ال�اح�ة القان�ن�ة ��ا یلي:

ها ال����رة ه�� ق�ق�ش �أنها: " �ل سل�ك غ�� م��وع أو غ�� م���ح تع��فات القان�ن ال��ائي: فق� ع�ف�-

  3به� ���ا ی�عل� �ال�عال�ة الأل�ة لل��انات أو نقل ال��انات".

                                                           

  .38نف� ال��جع: ص 1 

  .38ص نف� ال��جع: 2 

�ة، ، م�لة أ��اث قان�ن�ة وس�اسال����ة الال���ون�ة: دلالة ال�فه�م وفعال�ة ال�عال�ة القان�ن�ةم�نة مقلاتي وراض�ة م���:  3 

  .493، ص2021، �ل�ة ال�ق�ق والعل�م ال��اس�ة، جامعة ج��ل، ج�ان 1الع�د  6ال��ل� 
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ك�ا ع�ف�ها م���ة ال�عاون الاق��اد� وال����ة �أنها: "كل فعل أو ام��اع م� شأنه الاع��اء على الأم�ال 

  1م�اش�ة أو غ�� م�اش�ة ع� ت�خل ال�ق��ة ال�عل�مات�ة". ال�اد�ة وال�ع���ة، ���ن نات�ا ����قة

ی��ح ح�� ه�ا ال�ع��� أن ال����ة هي ج���ة مه�ا تع�دت ��قها س�اء �ان� ����قة م�اش�ة أو غ�� م�اش�ة 

وذل� �اس���ام ال�سائل ال����ل�ج�ة فان القان�ن ی���� لها �ال��صاد، ووضع لها عق��ات م�لها م�ل ال����ة 

  .العاد�ة

ان تع��� ال����ة الال���ون�ة على الع��م �ق�م على ثلاث ع�اص�، ال�ل�ك ووصفه وال�� القان�ني على 

العق��ة، ث� م�ل الاع��اء في ال�اه�ة الاج�ام�ة ال�����ثة م���لا في مع��ات ال�اس�ب،  ت���� ال�ل�ك وا�قاع

  2ا.خلافا لل����ة ع��ما، إذا هي سل�ك غ�� م��وع معاق� عل�ه قان�ن

� ، ح�� أن ال����ة س�اء �انی��ا�ه ه�ا ال�ع��� مع ال�ع��� ال�اب� ال�اص �����ة ال�عاون الاق��اد�

����قة عاد�ة أو ع� ���� اس���ام ال�سائل ال����ل�ج�ة فهي فعل اج�امي وسل�ك م���ذ اج��ا��ا وقان�ن�ا، 

  ووضع ال���ع عق��ات ل�ل فعل اج�امي مه�ا �ان ����ا.

  ���ر ال����ل�جي على الان�ان:تأث�� ال-2

م�� أن وج� الان�ان ف�ق الأرض وه� ��اول ت���� نف�ه وت���� ال�سائل ال�ي �����مها في ح�اته ال��م�ة، 

���اد ال���ان لاس�غلاله في �عامه، و��� ��ه� ال�عام، و��� ���ع فاك��ف ��� ��عل ال�ار، و��� 

  لل�فاع ع� نف�ه م� ال���انات ال���ح�ة وال�ف��سة أو م� أ� مع��� أخ� م� ال���.أسل�ة 

ف�� أجل ال�قاء وت���� ��وف ال��� قام الان�ان م�� الق��� ب����� نف�ه في �ل ن�احي ال��اة، الاج��ا��ة 

�ف �ح ���� ما �عأو الاق��اد�ة أو ال�قا��ة ...الخ، ح�ى وصل الى ماه� عل�ه ال��م م� ت��ر وازدهار وأص

                                                           

  .494نفس المرجع: ص 1 
  .494نفس المرجع: ص 2 
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�� في العال� �ل ما ���ال��رة ال����ل�ج�ة ال�ي غ��ت خ���ة العال� �أك�له، و�ات �ل ف�د ���ع و��� و�عا�� 

وه� جال� في ب��ه، ع�� العال� الاف��اضي م����ما ال�سائ� ال����ل�ج�ة فائقة ال���ر م�ل: الق��ات الف�ائ�ة 

�اس�� الال���ون�ة م�ودة ����ة الأن��ن�� ت���� م�اقع م�ل الفاس��ك و ال�ق��ة واله�اتف ال����لة ال���ة وال�

  الفای�� وال��ت�� و ال�ات�اب وغ��ها م� ال���رات ال��هلة.

  ی�ف� للف�د �� هائل م� ال�عل�مات س��عة ال��ف�.ان العال� ال��م ���� ال���ر ال����ل�جي الهائل ال�� 

ال�����ة والاق��اد�ة و  وال�قا��ة والاج��ا��ة�الات ال��اة، ال��اس�ة ان ال����ل�ج�ا ال��ی�ة أث�ت على �ل م

وغ��ها م� م�الات ال��اة ال���لفة، فال����ل�ج�ا ال��ی�ة أح�ث� تغ��ات ����ة في م�ال ال�عل��، فان���ت في 

�ات رق��ة �له ر م��العال� ال��م ال�امعات الاف��اض�ة وال�عل�� الاف��اضي و�قامة مل���ات ون�وات ع� �ع� وان��ا

  �ف�ل ال����ل�ج�ا ال��ی�ة.

ال��ع  وال��ارة فأص��� ع�ل�اتان ال����ل�ج�ا ال��ی�ة أح�ث� تغ���ات ����ة في م�ال الاق��اد وال��اعة 

  ت��� �ف�ل ال����ل�ج�ا ال��ی�ة. دوال��اء وال���ی� والاس���ا

ب العال� في ال�ع�ف على ثقافات �ل شع�  �إم�انهن ال�س� ال�قافي، فأص�ح الف�د الأ غ��ت ال����ل�ج�ا ��ل� في

 ال�ف� الى أ� م�ان في العال�، فالأن��ن� قام� ب�ق��� و�إم�انه��ف وج��، �اس���ام ال����ل�ج�ا ال��ی�ة. 

فأص�ح العال� ال��م ���� ثقافة الع�ل�ة أو العال� ال��ح� ثقا��ا  الف���قي،ال��افات والق�اء على ال��اع� 

  .وس�اس�ا واق��اد�اا واج��ا��

في خ�� ه�ا الغ�و ال�عل�ماتي الهائل، وال��ف� ال���ع لل�ع�فة وال�عل�مات ن�ه� سل��ات وأفعال سل��ة ت�ف�ها 

كل ال��انات والق�ان�� والأع�اف، ألا وهي الاج�ام العل�ي أو ��ا تع�ف �ال���لح الأك�� ت�اولا وه� ال����ة 

  الال���ون�ة.
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�ة ان��ارا واسعا ب�� ال��� في �ل دول العال�، ح�� ان���ت �اه�ة الان��ار وس� ح�� شه�ت ه�ه ال�اه

الأ�فال وال��اهق�� ���� �ع� الألعاب الال���ون�ة وم�اه� الع�ف والاج�ام م�ل ل��ة ال��ت الأزرق ال�ي 

العال�  س�ل� ع�ی� حالات الان��ار ع�� الأ�فال والأح�اث خلال ال���ات ال�اض�ة وفي الع�ی� م� دول

  .���� ه�ه الل��ة الال���ون�ة وال��ائ� واح�ة م� ال�ول ال�ي س�ل بها حالات ان��ار للأ�فال والق��

ك�ل� ان��ار ج�ائ� ال��ه�� والاب��از والق�ف ع� ���� م�اقع ال��اصل الاج��اعي، ج�ائ� ب�ع وت�و�ج ال���رات 

ي ��ی�ة وغ��ها م� ال��ائ� الال���ون�ة ال�ي ان���ت فوال�هل�سات وال��ث�ات العقل�ة �اس�ع�ال ال����ل�ج�ا ال

  ال���ات الأخ��ة. 

وأص�ح ل�اما على ال�ول وال���مات وال���ع القان�ني وضع ق�ان�� و�ج�اءات ل��� وتقل�ل الاج�ام الال���وني 

  اس�ق�ار �ل ال�ع�ب وال�ول.ال�� أص�ح یه�د 

م��ة أو ع����ة أو س��ة لأ� بل�، الاح��ال وال��قة ع�� م�ل ان��ار الق�ص�ة الال���ون�ة واخ��اق م�اقع أ

ادة ال�ول �الأن��ن�� وال��ه�� والإساءة على م�اقع ال��اصل الاج��اعي وان�هاك حق�ق ال��� وال�ل��ة وان�هاك س

  وال���مات ع� ���� س�قة ال�عل�مات واس���امها لإثارة الف�ضى أو ال��وب أو أع�ال إرهاب�ة...الخ.

اس�غلاله� و الأ�فال والق�� والف��ات وال��اء �الف�ات اله�ة في ال����ع م�ل  للإ�احة�ل� ش��ات ت���� �

ج���ا أو ماد�ا أو ال�اق ال��ر به� لأغ�اض ش���ة أو ذات�ة ع� ���� الاح��ال عل�ه� أو اغ�ائه� أو 

  اب��ازه� أو ته�ی�ه� وغ��ها م� الأع�ال الاج�ام�ة.

ع��� م� أب�ز وأك�� سل��ات ال����ل�ج�ة ال��ی�ة، �اع��ارها سل��ات م�ف�ضة دی��ا ان ال��ائ� الال���ون�ة ت

وقان�ن�ا وع���ا، ح�� �ق�م �ارت�ابها ف�د أو ج�اعة �اس�ع�ال ال�سائل ال����ل�ج�ة ال��ی�ة �ال�����ت� أو اله�اتف 

  ال���ة ال��ودة �الأن��ن��.
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لأنه ش�� م���� م� ال����ل�ج�ا ال��ی�ة، وله خ��ة  ��،تقل�ان ال���م الال���وني م��م غ�� عاد� وغ�� 

وله مهارة في م�ال ال�عل�مات�ة، ت�هله لل��ام ��ه��ه الاج�ام�ة ��ل دقة ومهارة في اس���ام ال����ل�ج�ا 

  واح��ا��ة.

ا��ة �وغ��ها م� ال��ق غ�� ال����ة ال� ح�� �ق�م ��ل ��ق الاب��از والاح��ال وال�ه�ی� وان��ال صفة الغ��

للقان�ن م� أجل اس�غلال ال���ة أو ال��ا�ا ال���ه�ف�� ل��ق�� م�اس� مع��ة �اس�ع�ال الأل� الاف��اضي 

  ال�ق�ي ال�� سهل م� ع�ل�ة ارت�اب الاج�ام ���ى أن�اعه.

   العلاقة ب�� ال���ر ال����ل�جي وال����ة الال���ون�ة: -3

  ه�ا الع�� �ع�ف �ع�� الع�ل�ة أو ال�ق��ة. تع��� ال����ل�ج�ة ال��ی�ة س�ة الع��، ح�ى أص�ح

ت �ل دول ق� غ�  واله�اتف ال���ة ان ال����ل�ج�ة ال��ی�ة ��ل وسائلها فائقة ال���ر م�ل ال��اس�� ال����لة

العال� و�ل ال���ت، فأص�ح �ل ف�د في ال����ع ���ل� وس�لة على الأقل م� ال�سائل ال����ل�ج�ة، و�عا�� �ل 

  � ع� ���� العال� الاف��اضي.ما ���� في العال

رغ� ان ال����ل�ج�ة ال��ی�ة وف�ت ال�ه� وال�ق� في ان�از الأع�ال وال��ائف، وت�ه�ل وص�ل ال�عل�مات 

، ل�� الف�د ال��م ���� تقارب اف��اضي وت�اع� ف���قي وروحي وف�اغ عا�في وت��� واغ��اب وتق��� ال��افات

  ��ا��ة الأساس�ة في ت���� ش���ة الف�د ووج�انه.ن���ة فق�ان ل�ل ال��� وال�عای�� الاج

ح�� ل� تع� ه�اك ال��ارات في الأ��اد وال��اس�ات ��ا �ان� م� ق�ل، بل أص��� ال�عای�ات ت�� ع� ���� 

م�اقع ال��اصل الاج��اعي ال���ف�ة على اله�اتف ال����لة، م�ل الفاس��ك وال��ت�� والفای�� وال�ات�اب وغ��ها م� 

  ل����ل�ج�ة ال��ی�ة ال���لفة.ال�سائ� ا

  ال�قال�� وخاصة على صلة ال�ح�.ان ال����ل�ج�ة ال��ی�ة ق�� على ���� م� ال��� والعادات و 
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ان ال�أث�� الإ��ابي لل����ل�ج�ة ال��ی�ة على ح�اة �ل ش�ائح ال����ع �اد�ا لل��ان، غ�� أن ال�ع� لا �عي 

  سل��ات ه�ه ال����ل�ج�ة ال��ی�ة. 

ما أف�زته ال����ل�ج�ة ال��ی�ة م� م�اه� سل��ة وخ���ة في ت�ای� م����، وأك�� ض�ا�اها ه� خاصة وأن 

  الأ�فال وال��اهق�� والف��ات وغ��ه� م� الف�ات اله�ة في ال����ع.

فلام الع�ف و�ع� الألعاب لأفأص���ا ال��م ن�اه� حالات ان��ار الأ�فال وال��اهق�� ���� م�اه�ته� 

  ل��ة ال��ت الأزرق ال�ي ت���� في ان��ار الع�ی� م� الأ�فال في �ع� دول العال�.الال���ون�ة م�ل 

�ه�� ع� الاب��از وال�ه�ی� وال�وم� ب�� ��ل� ال��ائ� ال���لة ���� الاس�ع�ال ال�ا�ئ لل����ل�ج�ة ال��ی�ة، 

ق�م ف ب��ه�ا، أو ����� م�اقع ال��اصل الاج��اعي، �أن �ق�م زوج ب�ه�ی� واب��از زوج�ه في حالات ال�لا

ش�� ب��� ص�ر �ل�ق�ه م� أجل ال�غ� عل�ها م� أجل ال�فقة، �لها سل��ات وج�ائ� م�ف�ضة دی��ا وقان�ن�ا، 

  خاصة في ال�ل�ان الع���ة ال��ل�ة.

ه�ه ع��ة ����ة م� �ع� ال��ائ� ال�اج�ة ع� ال���ر ال����ل�جي، لل�لالة ع� ت���� ال����ل�ج�ة ����قة 

  �ع� الأش�اص ال�ی� �ع���ون خارج�� ع� ال�ی� والقان�ن، وال�اذ ��ف� ولا �قاس عل�ه.خا��ة م� ��ف 

 ��� ال�اس أص��� �اه�ة م����ة ����ة في ���اان ت���� ال����ل�ج�ة ال��ی�ة م� ��ف �ع� الأش�اص 

�لاء له ، وتع�ل �ل ال���مات وال�ول للق�اء عل�ها ب�ضع ق�ان�� و�ج�اءات رد��ة وعقاب�ةكل ال����عات

  ال���م��.

  ال���� القان�ني م� ال����ة الال���ون�ة:-4

ان ال����ة الال���ون�ة ته�د اق��اد ال�ول واس�ق�ار الأف�اد وال��اعات، وله�ا فان ال���ع القان�ني وضع ق�ان��  

  صارمة لل�� م� ه�ه ال�اه�ة.
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ة ال�ول�ة ال�ح��ة الى ح� الأن ال�ل�مة ��أن ) ل��اف�ة ال����ة الال���ون�ة الأدا 2001تع��� اتفا��ة ب�دا��� (

دولة، ���ا�ة ال���� ال��ج�ه�ة ل�ل دول  48ال��ائ� الال���ون�ة، ��ا تع� ه�ه الاتفا��ة ال��ادق عل�ها م� ق�ل 

  1العال�.

فال��ائ� ��اح�ة م� دول العال�، �ان� س�اقة مقارنة ب�اقي ال�ول الع���ة، ح�� جاء تع�یل قان�ن العق��ات 

 394ال�� ن� على ق�ع ال��ائ� الال���ون�ة في ال��اد م�  ،1997مارس  06ال��رخ في  �97/10الأم� رق� 

  2، ت�� ع��ان: (ال��اس �أن��ة ال�عال�ة الأل�ة لل�ع��ات).7م��ر  394م��ر الى 

  ، اغ�� أن ال���ع ال��ائ�� اع��� �ل ال��ائ� الال���ون�ة م� ف�ة ال��ح، مه�ا �ان� درجة خ��رته

  3ك�ا ج�م ال��وع (ال��اولة) �ال���ة ل�ل� ال��ح.

الى  50000م�  أشه� الى س�ة و�غ�امة �3عاق� �ال��� م�  أن:م��ر على  394وه��ا ن�� ال�ادة 

دج �ل ما ی�خل أو ی�قى ع� ���� الغ� في �ل أو ج�ء م� م���مة ال�عال�ة الال�ة لل�ع��ات أو  100000

على أن: �عاق� �ال��� م� شه��� الى ثلاث س��ات، و�غ�امة  2م��ر  ��394اول ذل�، ��ا ن�� ال�ادة 

  4دج �ل م� �ق�م ع��ا وع� ���� الغ� ��ا یلي: 5000000الى  1000000م� 

ت���� أو ��� أو ت���ع أو ت�ف�� أو ن�� أو الات�ار في مع��ات م��نة أو معال�ة أو م�سلة ع� ���� -1

  بها ال��ائ� ال����ص عل�ها في ه�ا الق��.م���مة معل�مات�ة ���� أن ت�ت�� 

                                                           

، م�لة الأداب والعل�م الاج��ا��ة، تأث�� ت��ر ت���ل�ج�ة ال�عل�مات�ة على ت�امي ال����ةي وصلاح ال�ی� ج�ار: م���د ش�ق 1 

  .11، ص 2015، ال��ائ�، 02، جامعة ال�ل��ة 01، الع�د8ال��ل� 

  .09نف� ال��جع: ص 2 

  .09نف� ال��جع: ص  3 

  .10ص-09نف� ال��جع: ص 4 
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ح�ازة أو اف�اء أو ن�� أو اس�ع�ال لأ� غ�ض �ان م� ال�ع��ات ال����ل عل�ها م� اح�� ال��ائ� -2

  ال����ص عل�ها في الق��.

، على أن: �عاق� على ال��وع في ارت�اب ال��ح ال����ص عل�ها في ه�ا 7م��ر  394ك�ا ن�� ال�ادة 

  1ت ال�ق�رة لل���ة ذاتها.الق�� �العق��ا

 اه���ت� م ة��اعمو  ة�نو � ��للاا ة��� �لا ىلع ��لا يف ة��� علا لو �لل ة���لا� ةقا�س �نا� اهنأ �غر  �ئا� �لا نا

 �كا� ی ا�� لا��لا ا�ه يف اهتاع�� �ت ةعجا� م ىلا ةجاح يف م� �لا اهنأ لاا ،1997 ة�س �لذو  ،ةما� غلاو  ���لا�

  2.ينو � ��للاا ما� جلاا يف �� �ل�لا ر� ��لا

 ة�ج� ل� ���لا لئاس� لا تا��لسو  ��خ ةهجا� �ل ���� ���ت يف ةصاخ ةف�� �ئا� �لاو  ،ةماع ةف�� م� �لا �لاعلا نا

ال��اس�ة و والاق��اد�ة  ة��ا��جلااو  ة��ف�لا راثلأا �ل��و  ،لئاس� لا ه�هل ال�ا�ئ ���� �لا ���� ة�ی��لا

ی�ة ج� ة�باقع إج�اءات عضو  �ئا� �لا اه�ف ا�� لو �لا ل� ىلع اما� ل ح�صأ ة�نو � ��للاا �ئا� �لا �ع ال�اج�ة

  .ي�لعلا ما� جلاا ر� �ت عم ىشا��ت � � حلأا� وأ يج� ل� ���لا ر� ��لا عم ت��اشى

  

  

  

  

  

                                                           

  .10نفس المرجع: ص  1 
  .01 ص :عجرملا سفن 2 
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   :ة�تاخ

أف�ز ال���ر ال����ل�جي الهائل في م���عات العال� ��ل أفعال إج�ام�ة م���عة وم��لفة، ح�� ت��ع الاج�ام  

  �ع�ف حال�ا �ال����ة الال���ون�ة.عل�ي أو ��ا  موأص�ح اج�ا

فال����ة ل��� �اه�ة ج�ی�ة ل�� الاج�ام في ح� ذاته تغ��ت أر�انه و���ق�ه وأص�ح ه�اك ج�ائ� �لاس���ة أو 

تع��� على ال����ل�ج�ا ال��ی�ة، ��ع�ى أن �اه�ة أو ال���ون�ة وج�ائ� ح�ی�ة ن صح ال�ع���، اج�ائ� ق���ة 

  ك� ال���ر ال����ل�جي ال��ی�.الاج�ام ت�ا

 ل��ف�� ال��ائ� ن��ا ل��عة ال�سائل ال����ل�ج�ة في إ��ال ة�ی��لا ة�ج� ل� ���لا ىلع يما� جلاا لعفلا ���ع�

ال�عل�مة وت�ه�ل ال��اصل ب�� الأش�اص، ون��ا ل��عة ال��ام �الفعل الاج�امي أص��� ال��ائ� م���ة ت�� 

  س�ار ال�سائ� ال����ل�ج�ة ال���لفة م�ل الفاس��ك والفای�� وال��ت�� وال�اس��� وغ��ها.

 أص��� م�و تع�ل �ل دول العال� ال��م م� أجل الق�اء على ال��ائ� الال���ون�ة ال�ي ان���ت ان��ارا ����ا، 

  .وال�ولته�ی� اس�ق�ار ال�ع�ب  وتع�ل علىأه� ع��ب ال����ل�ج�ا ال��ی�ة، 

�ل� � ال����ة الال���ون�ة. وعلى ال�ولفعالة لل�� م� و�ات ل�اما على ال���ع القان�ني وضع ق�ان�� صارمة و 

 عضو و  ةم�ار�ة القائ��� به�ه ال��ائ� الال���ون� لجأ �م ة�ی��لا تا��ق�لا ىلع ���عت��ة جه�ة أم��ة م��ت���ل أ

  .�هل �ح
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 ملخص

جررامية خطيرة التي أفرزها إيواجره ظواهر  اليومم بشكل غير محدد، وأصبح المجتمع المعاصر جررالقد انتشر الإ
الحياة، وثورة وسائل الاتصال والمواصلات، والاكتشافات التقدم والتطور الذي شهده العالم في كافة مناحي 

مخالفة للقانون وشيوع وللأسف هذا التطور والاستخدام المفرط للتكنولوجريا ساهم في ونمو سلوكات ،التكنولوجرية
يفوق حجمها  اتشكل وضعا خطير أنها باتت حسب رأي المختصين  نتاج أنواع جرديدة من الجريمةالفساد،وإ

مما يتطلب التركيز  ،تفكك بأمن واستقرار الدول بل أنها ليب التي رسمت في مجال مكافحتها،الخطط والأسا
 آليات ذات طابع ردعي وقمعي لكل صور الاجررام.وتعزيز على تفعيل الاستراتيجيات 

التغيرات ، الإجرراممكافحة ةالتطور العلمي، الإجررام الخطير، الثورة التكنولوجرية، استراتيجي:ةالمفتاحيالكلمات 
 الجيوسياسية، الاتفاقيات الدولية.

Abstract:                                                                               

       Crime has spreadindefinitely, and contemporary society 

todayisfacingdangerouscriminalphenomenaresultingfrom the progress and 

developmentthat the world has witnessed in all aspects of life, the revolution of 

means of communication and transportation, and technologicaldiscoveries. 

Unfortunately, thisdevelopment and excessive use of technologycontributed to the 

growth of illegalbehavior and the spread of corruption. The production of new 

types of crime, according to specialists, has become a dangerous situation 

thatexceeds the size of the plans and methodsdrawn up in the field of combatingit. 

Rather, itdisintegrates the security and stability of countries, 

whichrequiresfocusing on activatingstrategies and strengtheningmechanisms of a 

deterrent and repressive nature for all forms of crime. 

Keywords:scientificdevelopment, serious crime, technologicalrevolution, anti-

crime strategy, geopolitical changes, international agreements. 
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 مقدمة:

العديد من الجرائم وأشكال  ك،فهناتربط ما بين التطور التكنولوجري والجرائم الخطيرة يدةثمة علاقة وط
، ءالانحرافات والنشاطات الإجررامية وظهور العصابات الإجررامية متخصصة في التزوير، البغا منمختلفة 

حياء، القرصنة على البرمجيات، الإتجار لأالاعتداءات، عصابات او وأخرى في المخدرات، وأخرى في القتل 
غير مشروعة داخل منظومة جررائم بالأعضاء والأجرزاء البشرية، خطف الأشخاص، وغيرها من الأفعال 

 تكنولوجريا المتطورة.مة وانتشار الولعالفساد ظهرت ليس من قبل الصدفة بل ساعد على ظهورها تنامي ال
قدم طور التكنولوجري والت  الإجررام الخطير والمعقد وجررائم الفساد بشكل عام أحد سمات الت  إن بل  

عاني من ويلات الإجررام المنظم وارتفاع ملحوظ في معدل الجريمة، لدرجرة أننا تالعلمي، فالعديد من الدول 
رة، كما أصبح هناك تنفيذ لعمليات إجررامية كبيرة نتوقع حدوث جرريمة منظمة عبر وطننا كل يوم أكثر من م

 ،احتلالها الأهمية في ظل نمو العولمة والشركات عابرة القارات،إلى جرانب في منتهى السرعة وزيادتها المذهلة
 -ازدياد التقدم العلمي والتكنولوجري وما يحمله في طياته من سرعة وسائل الاتصال والمواصلات) أنترنتو 

 les).أضحى هناك ما يسمى بالجرائم الكبيرة حتى(، وغيرها -هواتف محمولة -ئراتطا -سكلت -فاكس

grandes criminalités) 
علنا حرب على البشرية بسبب صعوبة كشفها أو معرفة مرتكبها، التي تعد ناقوس يدق م  هذه الجرائم 

ق دول العالم ر الخطير الذي يؤ والتي تعني جررائم حضارية مرهونة بنظام الدول تندرج تحت طائفة الإجررام 
ويدخل ضمن هذه الجرائم كل الجرائم التي ترتكب بعد التخطيط لها، والجرائم التي يرتكبها محترفي  ،كافة

وهي الجرائم التكنولوجرية والقرصنة  ،الإجررام والعصابات وفي مقدمتها انتشرت طائفة جرديدة من الجرائم
استمرار عطاء بتكارات إضافة إلى وكثرة الا ،قنيات الحديثةتزايد الت   والاعتداء على الشبكات المعلوماتية بسبب

الثورة التكنولوجرية وشيوع استخدام وسائل تقنية المعلومات، والذي يعني في مجمل كل هذا ما يمكن أن نسميه 
الدول ا لسائر ا بالغ  التكنولوجري المتصل بالتقدم التكنولوجري الذي أصبح يشكل تهديد   النشاط الإجررامي

 والمنظمات والمؤسسات والأشخاص.
لاحظ أن عالمنا المعاصر يعيش أزهى فتراته من خلال م   ،طور التكنولوجريل استمرارية الت  في ظ  هو إن   

شاط ما قدمته الثورة التكنولوجرية من خدمات جرليلة للإنسانية في كل المجالات انعكست على كافة أوجره الن  
عامل مع التكنولوجريا والاستفادة ، وقد أحدثت هذه الثورة طفرة مذهلة في الت  الإنساني وعلى العلاقات الدولية

غيرات الممكنة في الثورة التكنولوجرية بقوتها وقدرتها الفائقة تمثل العصب الرئيسي لكل الت   حتى باتت ،منها
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يير شؤون شير إلى أنه قد تزايد الاعتماد على هذه الثورة في تسنبل  ،مختلف نواحي الحياة الحضارية
 .ن الجرائممالمجتمعات لكن مصحوبا بفرص جرديدة لارتكاب أشكال وصور مستحدثة 

أنها جررائم فيها إخلال بالنظام والإضرار المتعمد ىظهور الجرائم المستحدثة أهم ما يلاحظ عل ولعل   
جرميع الجوانب رر للمجتمع في أو أنها تشكل أخطر أنواع الفساد الذي يسبب الض   ،بالمصالح والأموالخاصة  

للآثار السلبية التي تترتب على سلوكات فاسدة ومتنوعة،  اونظر  ،الاقتصادية والسياسية والاجرتماعية والثقافية
بل تتجاوز على اعتبارها ظواهر إجررامية تتجاوز في تأثيرها العام حدود اللحظة الخاصة التي تمارس فيها، 

تأثيرها إلى المستقبل، فهي لهم تعد قاصرة على الإجررام آثارها كافة حدود الزمن الماضي والحاضر ويمتد 
نيها وتفشي المحلي بل امتدت إلى الإجررام المنظم الدولي لدرجرة الإضرار وإفساد العلاقة بين الدول ومواط

 تصرفات إجررامية خبيثة.
لهذا تزايدت خطط مكافحة مختلف أشكال الإجررام وأنصبت جرهود وطنية ودولية على دراسات  

وبروز  ،الجرائممن أخطار تبع نهج وسياسات واستراتيجيات وخلق آليات قانونية للحماية ،كذلك تمعمقة
نظمات دولية وإقليمية وتحديات بشأن صك أدوات ناجرحة لمكافحة مختلف جررائم الفساد والضرر والخطر م  

انين الجنائية بما ا كذلك لقصور القو وإدراك   ،في ظل وجرود قناعة بعدم قدرة الدول فرادى على مكافحتها
ستحداث تشريعات خاصة، أو العمل وأنه لابد من وضع قوانين وا ،ليديةجريم التقتتضمنه من نصوص الت  

 القوانين الداخلية بما يتماشى ويتلازم مع مواجرهة الجرائم بشكل فاعل.على تقدير 
إدراك لماهية مختلف الجرائم ونطاق مخاطرها الاقتصادية والأمنية والاجرتماعية والثقافية في  لذا فإن   

ظاهر الإجررامية بكل استراتيجية معامل مع مختلف الطور التكنولوجري، يتخذ أهمية استثنائية لسلامة الت  ظل الت  
بل والآليات زالت تبحث عن الس   لمواجرهة الخطر الجنائي، وإن كانت بعض الدول سواء الغربية أوالعربية ما

وحتى محاولة وضع استراتيجيات جرديدة مناسبة للحد من خطر الإجررام  ،شريعيةقنية والت  الإجررامية والت  
أي الخطر المنبعث من المجرم والذي يطلق عليه  ،المستحدث المنبعث من مختلف السلوكات المنحرفة

 بالخطورة الإجررامية. 
كثيرة وخطوات إلى الأمام في سبيل مواجرهة سائر أشكال هناك مساعي راسات على أن وتؤكد الد  

ه نحو اعتماد خطط وآليات مختلفة ومتطورة من أجرل الوصول إلى حلول موحدة تحد يوجرد توجر   ، بلالجريمة
ية قادرة على بصوص العقاعد الن  لواقع أنه لم ت  امن انتشار الإجررام وتعمل على استئصاله، لكن قد أظهر 

بسبب ،و جررائم متعددة ذات الخطر والضرر الكبير لعمق هذه الجرائم وانتشارها بشكل ملحوظ ومواكبة   ة  مساير 
 طور التكنولوجري الحاصل.ضعف بعض أجرهزة الإدارات العامة وعدم مواكبتهم الت  
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ثقافة العصر ونظاما للحياة في كثير من الدول،  صارت الصورةالحديثةللإجررامو كما أن الفساد  
لوضع وجرود تدخل تشريعي لذلك يتطلب ا ،عليهوالخطورة تكمن في تناميه مما يجعل صعوبة في السيطرة 

محاولة إعادة النظر في إيجاد ،مع تشريعية للقضاء على خطورة بعض الأفعال الإجررامية قوي أو خطط
عبير مرور الت   صحفي ظل إن  والمكافحة لأخطر الجرائم ة المواجرهةاستراتيجية شاملة وواضحة تقيس جرود

كنولوجريا التي تكسو الكرة وتطور شبكات الت  ،عامل الإلكترونيعامل الورقي والت  العالم بمرحلة انتقالية بين الت  
ل عات وخلق ما يسمى بالخطر المحتمل في كمر على المجتث  أوفي ظل التطور التكنولوجري الذي  ،الأرضية

 قدم العلمي والتكنولوجري. القانون من خلال هذا الت   والمتحايلون علىدول العالم بسبب عمل الأذكياء 
كان من مقتضى  ،ريم مختلف صور الإجررامك دور فعال في بعض تشريعات الدول لتجوإذا كان هنا

الجرائم وانتشارها في  بتبيان خطورة تناميإلى تحليل هذه الفكرة من خلال عنوان ورقتنا تعرضنراسة أن الد  
في بلدان مختلفة بشأن مواجرهة مختلف إظهار الأساليب المستحدثة مع تركيزنا على ،ا الحديثةظل التكنولوجري

والسريع التطور التكنولوجري  هفي إطار حركةوتطبيقاتالجنائي النهج التشريعي  انطلاقا منالإجررام صور 
فيم تتمثل استراتيجية الدول لمواجهة خطر :الإشكاليةالتاليةبطرحنا ، وهذا وتأثيره على الظواهر الإجررامية

رر في ظل الت قدم التكنولوجي، وهل هناك دور فعال  مل تجريم مختلف صور يشالإجرام واحتمالات الض 
 الإجرام الخطير؟.
 : كما يلي دراسةسنقسم الالإشكاليةعلى وبغرض الإجرابة

 ولا(.أ)تطور الإجررام لوجري علىو انعكاسات التطور التكن-
 )ثانيا(.الإجرراميةالظواهر انتشار النهج القانوني والقضائي والأمني المتبع للحد من -
 على تطور الإجرام:هانعكاساتو طور التكنولوجي الت  ملامح -ولاأ

وسلبياته مكانا متقدما في العقود الأخيرة لدى الباحثين والمفكرين،  بإيجابياتهلقد احتل التطور التكنولوجري 
وذلك محاولة لفهم هذا التطور الذي أصبح واقعا يفرض نفسه، ظهر التطور التكنولوجري بسمات واضحة 

نحو  مجتمعاتهأوضح الى افتتاح العالم وتمركز أهمها السمة الثقافية والاقتصادية والسياسية ولكن أدى بشكل 
التطور أدى الى تقسيم العالم إلى شعوب مستفيدة وفاعلة في ظل النظام  ذاقيق مصالح مختلفة، بل أن هتح

 .(1)لا يخدم مستقبل البشرية بشكل عامالعالمي الجديد الذي يخدم مصالح الدول الغنية و 
 ،الوسائل التقنيةن على مختلف ائل والمتنازع في التكنولوجريا، وسرعة التفاعل والإدماهفبسبب التطور ال 

الوسائل العلمية كالحاسبات الآلية وشبكة المعلومات الدولية والوطنية ظهرت نجذاب نحو استخدام والا

                                                             
 .18، ص2010، سنة منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان نزيه نعيم شلالا، الجريمة المنظمة، دراسة مقارنة،(1)
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الممارسات غير المشروعة وكثرت المخططات الاجررامية والتي من أهمها الجريمة المنظمة، الجريمة 
 استفادت العصابات مة وغيرها من الجرائم، حيثاب العاالالكترونية والجرائم المتعلقة بالأخلاق العامة والآد

استفادت كذلك من التقنيات الحديثة ساعدتها كلها على ارتكاب و  جررامية من سهولة التنقل والاتصالالإ
تتفوق بنشر الإجررام من خلال استخدام مختلف الوسائل الحديثة في كل المجالات بكل يسر أنها بل ،(1)الجرائم

ة جررامية، مما ساهم في تفشي ظاهرة الفساد والجرائم الخطير التنسيق بين المنظمات الإيها حتى ل عله  س  ت  و 
 .بأنواعها في جرميع أنحاء العالم

 :ظهور أخطر الجرائمعلاقته بطور التكنولوجي و الت   فكرة -1
 جررام على كافة المستوياتيساهم التطور التكنولوجري في كل المجالات بطرق مختلفة في تطور أشكال الإ

قدم هو تجاوزه الحدود الوطنية الاجرتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، ومما أضاف خطورة هذا الت  
ضت حقيقة الثورة التكنولوجريا وانجازاتها إلى إسقاط الحواجرز بين ية وانتشار شبكاته عالميا، فقد فأفالتقليد

لكترونية، لاسيما الجرائم الإ،(2)خطيرة اميةجرر فات، وبروز جررائم وتنظيم عمليات إالمسا اختزالالبشر وإلى 
عديدة يرتكبها المتخصصون بطرق النصب والاحتيال من خلال لأموال، وجررائم غسيلاو لقرصنة، اوجررائم 

 وسيلة التكنولوجريا التي تتم بها العمليات.
من بسبب ألافي الواقع، وعمليا أمام اقتحام التكنولوجريا وفي ظل عصر الاقتصاد الرقمي طرحت مشكلة ال

، وظهرت جرهود شريرة من طرف مجرمين ومنظمات ،...إلخالمالي والإداري  هانتشار أنشطة الفساد بكل صور 
 تقترف جررائم ذات ملامح عالية وعابرة للحدود.

اليومية في كل المجتمعات، حتى أن هناك ملامح الحياة ليس من قبل الصدفة أن تتغلغل الجرائم في نمط ف
 (3)يث نكتشف أشكال كثيرة للانحراف الاجرتماعي والاقتصادي في ضوء متغيرات جرديدةجرديدة للجرائم، بح

واتساع نطاق مفعوله في الحياة اليومية بأخطر  ،مرتبطة بعدد من الذرائع التي تبرر استقرار الفساد والإجررام
ياسية والاجرتماعية أنواع الجرائم، والتي غالبا ما تسبب الضرر للمجتمع في جرميع الجوانب الاقتصادية والس

 .، بسبب أبرز التطوراتفي جرميع مجالات الحياة(4)والثقافية
                                                             

مجلة الفكر القانوني ، انعكاسات التطور التكنولوجي على الجريمة المنظمة وآليات مكافحتها دوليا"ن حياة، "يحس (1)
 .573،  ص 2022، 1، العدد والسياسي

(2) international federation of Accountants, Anti money laudering,2nd editions,WWW.ifac.org, 
March 2004, p11. 

 .09، 2013سنة  منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،، أبرز الجرائم، الآثار وسبل المعالجة، الفساد، فاديا قاسم بيضون (3)
،  2009، مصر، سنة ةالمستحدثة، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندري-نسرين عبد الحميد، الجرائم الاقتصادية، التقليدية (4)

 .212ص
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إن التطورات التكنولوجرية تعد من بين المصادر الرئيسية للتغيير على المستوى الوطني والدولي، ولها تأثيرها  
ويعني التقدم التقني المجالات، ويتجلى التطور التكنولوجري في مختلف ، اا أو سلبي  على المجتمعات ايجابي  

وتكثيف المنافسة في ميادين أسواق المال مع تبادل للأموال والخدمات والاتصال، حيث أضحى هذا التطور 
 ،جررامئمة ومساعدة لكل أنواع الإخارج عن سيطرة دول العالم، بما في ذلك أكبرها وأغناها وأفرز فضاءات ملا

ل في ه  جررامي أن '' التطور التكنولوجري س  النشاط الإأو كما يقول بعض المفكرين في سياق الحديث عن 
 .جررامميلاد تطور آخر هو تطور الإ

فمن المؤكد مع التقدم والتطور الذي يشهده العالم في كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجرتماعية والسياسية  
كبرى، وتعقيد وتشابك الجيوسياسية الثورة وسائل الاتصال والمواصلات، والاكتشافات التكنولوجرية والتغيرات و 

ة ترعرعت الجريمة نافسنسانية في الداخل والخارج الناتج عن توسع الاعمال وتزايد حدة المالعلاقات الإ
، ازدياد المخاطر وتنامي السلوكات المخالفة للقانون وشيوع الفسادوبالتالي  ،(1)والخدمات غير المشروعة

 .(2)يةن الأساسية وانهيار القيم الخلقسانوحتى انتهاك حقوق وحريات الإ
فات الأساسية للتطور التكنولوجري والتي تعني استخدام  أنظمة المعلومات، والشبكات فيمكن القول أن الص  

مس املات والأنشطة التي يقوم بها الإنسانوتنترنت وغيرها في جرميع المعاستخدام تقنيات الحاسب الآلي والأو 
ساع نطاق استخدام التقنيات العالية في بيئة المعلومات العالمية في مختلف حياة كل فرد، فلاشك أن ات

الدولية والثورة ومن خلال البنيات التحتية لنظم المعلومات  ،لخإالميادين علمية، صناعية، تجارية،...
خصوصا في ظل ضعف قدرات أجرهزة  شروعة،التكنولوجرية سوف يؤدي إلى تزايد الجرائم والأنشطة غير م

لكترونية والمواقع المفرط على استخدام التقنيات الإ وتشريعات نظام العدالة الجنائية التقليدية، والاعتماد
لنقل أموال ضخمة  عمليات وصفقات مهمة أولكتروني  بعقد ماد على الفضاء الإبالاعت،أو ما يسمى العالمية

لارتكاب مختلف جررائم الفساد ذات  ت في انتشار الكثير من الفرصسبب هذه الاعتماديةبين دول العالم، 
 رر.الخطر والض

 :طور العالميجرام في دواليب الت  وتفاقم الإفداحة -2
والمخاطر الناجرمة عن جررام ئا ثقيلا جرراء تفاقم الجريمة ومختلف أشكال الإيتحمل المجتمع الدولي اليوم عب

جررام الإ هذا، في ارتكابهالانفتاح والسرعة  الإجررام اليوم مرعب والذي ميزهي، فقد أصبح التطور التكنولوجر
في عصر التقدم التكنولوجري  للإجررامديد مرتبط ارتباطا وثيقا بعالم الأعمال والتكنولوجريا، كما أن الوجره الج

                                                             
 ،2012الدولي وسبل مكافحته، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، سنة مختار شبيلي، الإجررام الاقتصادي والمالي (1)

 .18ص
 .27، ص2003، سنة المؤسسات الجامعية، بيروت، لبنان، سياسة الوقاية والعلاج، الجريمةمكافحة، علي محمد جرعفر(2)
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رتكبوه كشف عن فداحة أنشطته اللاشرعية التي تفاقمت حتى أخذت أبعاد ضخمة في زمن العولمة ويبقى م
 .(1)لا بالحدود ولا بالسلطات ولا بالقوانين نمكترثيغير 

راسات، أن نشير إلى أن التطور التكنولوجري وعلاقته بالجريمة محور اهتمام عديد من الد  الذكر من المفيد  
، تبييض الأموال، التهريب، الاختلاساتبحيث تتراوح الجريمة ما بين جررائم الفساد، التي تتمثل في العمولات، 

وممارسة أفعال غير مشروعة في المستويات الإدارية العليا والدنيا كالرشوة، كما توجرد جرريمة أخرى بكل 
والتي تمخضت عن انتشار التأثيرات  ،لكترونية(أنواعها أطلق عليها بالجريمة الحاسوبية أو الجريمة)الإ

 المعلوماتية. المتعاظمة لثورة
كما هناك أبحاث ميدانية وإحصاءات عالمية تؤكد على أن التطور التكنولوجري وانتشار الاتصالات الحديثة  

جررام الاقتصادي ، بالإضافة إلى ظهور الإ(2)بالجريمة وتفشيه بصورة سريعة وكبيرة على كافة الأصعدة
أخذ يجررام عابر للأوطان، إال -جررام الكبيرالإ-الخطيروالمالي والمنظم والذي يوصف في مجمله بالإجررام 

رتكب بالمهارة والمعرفة العميقة واستعمال التكنولوجريا المتقدمة في مجال الاتصال وكذلك ي   ،أنماط مختلفة
بر الأوطان خارج عوالعمل  ،والأبعاد الدولية والتعاون بواسطة فروع وشبكات في مختلف البلدان ،والمعلوماتية

 .(3)عولمة الجريمة نطاق النظم والقوانين واستغلال
انتشار الإجررام كحوصلة لما سبق والملاحظ هو كثرة اللجوء إلى التقنيات والعمليات المتطورة بما يشجع و      

جررام في ظل التقدم التكنولوجري البارز، نظرا جررد دقيق لكل أشكال الإ ولا يمكن إجرراء ،جرراميةوالشبكات الإ
يتطور بتطور الحياة الاقتصادية ويستفيد من أدوات التقدم جررام الذي لخصوصية وخطورة بعض صور الإ

 .(4)العلمي والتكنولوجري على المستوى العالمي
لكترونية بسبب عالم، يتمثل في انتشار الجرائم الإشكل في كل أنحاء التا إجررامي   كما نشير إلى أن ثمة واقعا  

اوزها للحدود الوطنية التقليدية وانتشار شبكاتها ومما زاد من تطور هذه التكنولوجريا هو تج ،القوة التكنولوجرية
أن هذه القوة أدت إلى ارتفاع لم يسبق له مثيل في التغيرات الاقتصادية والاجرتماعية وما بالإضافة عالميا، 

التطور المذهل في واستغلالهم الجريمة  مرتكبوواستفحال  ،صاحبه من ظهور أنواع خطيرة من الجريمة
من ارتكاب ايتمكنو جررامي حتى ابتكار أساليب جرديدة للسلوك الإبتكنولوجريا المعلومات والاتصالات، وذلك 

                                                             
مختار شبيلي، الإجررام الاقتصادي والمالي الدولي وسبل مكافحته، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، سنة  (1)

 .27، ص2012
 .373فادية قاسم بيضون، المرجرع السابق، ص (2)
 .30صي والمالي الدولي وسبل مكافحته، مختار شبيلي، الإجررام الاقتصاد (3)
 .45فسه، صمختار شبيلي، المرجرع ن (4)
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متابعة والضبط، نظرا لصعوبة دور الجهات المكلفة بضبط الجرائم وتتبع لى عن المراقبة واأجررائمهم وهم بمن
 .(1)مرتكبيها

 جرامية:لحد من انتشار الظواهر الإلأمني المتبع لالنهج القانوني والقضائي وا -ثانيا
ا، ا مؤقت  تعتبر الجريمة منذ نشوء البشرية مشكلة متصفة بالخطورة، دون أن توفر لها العقوبة إلا حلا جرزئي  

جتمع من ذوي ها تظل عاجرزة عن تطهير المفإن   ي تخطيطها وتنفيذهاجررام فت سياسة الوقاية من الإفقهما و مو 
، ولهذا عند الحديث عن (2)جررامية، مما يقتضي اتخاذ وسائل وتدابير للحد ومنع ارتكاب الجرائمالميول الإ

لات اطاق يشمل المججررامية، واسع الن  لمتبع للحد من انتشار الظواهر الإا والأمنيالنهج القانوني والقضائي 
 .لشعبية والمجتمع المدنيجررام على كل أجرهزة الدولة، والفئات امسؤولية تنفيذ طرق الحد من الإوتقع 

وسائر أشكال  ،جررام والفسادمدروسة بدقة وشفافية لمحاربة الإ خطط جرامعةو وينطوي النهج على استراتيجيات 
رار المجتمعات وأمنها، ذلك أن شكلها على استقالجريمة التي تكمن خطورتها في المشاكل والمخاطر التي ت  

ا بل ملفا ا محلي  ولم يعد شأن   ،للحكومات والمجتمعات في جرميع أنحاء العالما ا كبير  مثل تحدي  جررام بات ي  الإ
 .(3)يسمى الأمن والاقتصادعالميا دوليا 

لتحولات الكبرى في مختلف أن عالم اليوم، مميز بالحركة والتطور السريعين وا فلا يمكن إنكار       
طور، وفي السنوات الأخيرة لعب التطور التكنولوجري الحياة الاقتصادية والاجرتماعية المسايرة لهذا التقطاعات 

 les technologies del’information et de la علام والاتصالومنه بالخصوص تكنولوجريا الإ

communication  ا في عالم الاقتصاد والمال وحتى السياسة، ومن آثارها على الحياة الاقتصاديةا أساسي  دور 
إلى تسهيل وتحسين محتوى الخدمات والأعمال والعمل  ،بالإضافةاختصار الوقت ،عالسرعة، المجال المتس

 .(4)فتراضيةبواسطة الشبكات عن بعد والمجموعات الا
جررام ، وكذلك اندماج عصابات الإمنظمات هذا الوضعو ولقد خلق هذا التغيير والتطور استغلال أشخاص  

وهاهم يرتكبون مخالفات خطيرةذات طابع اقتصادي  ،بمختلف أنواعها وكذا المجرمين في محيط هذا التقدم
ائية أو الدولية وعلى المستوى نالقانونية سواء الجوالأخطر من ذلك يستغلون الثغرات ،(5)مالي سياسي

                                                             
 .27حسين حياة، المرجرع السابق، ص (1)
 .12، ص2008أكرم نشأت ابراهيم، السياسة الجنائية، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن سنة  (2)
 .27فاديا قاسم بيضون، المرجرع السابق، ص (3)

( 4 ) Philippe Laurette, Technologies de l’information et de la communication : les enjeux 
européens, 2003, p25. 
(5) Philippe Broyer, l’argent sale l’harmattan, France 2000,p 301. 
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جررام والشبكات الخطيرة هو رسم بالتالي فإن أحسن سبيل لمواجرهة الإالداخلي أو الوطني، و 
ية عليها أشخاص دارسون وإنشاء نظم وهيئات إدارية ومالوتتبع سياسة جرنائية بتشريعات فعالة، 

يمكنهم بسهولة كذلك قادرون بفضل نظام مرن يضمن الحوكمة، و لعلم الإجررام ومختصون فيه و 
استغلال الوسائل المتطورة  والتكنولوجريا المتقدمة من مواجرهة وكشف نشاطات وشبكات 

 المجرمين.
 :االجرائم ومواجهتهجديدة للكشف عن اعتماد أساليب خاصة و -1

ي أخذ حجما وأبعاد لا يستهان جررام بكل أنواعه الوطني والدولاثنان في أن الإلا يختلف اليوم 
شك أن عبئ فلا الحد منه ومن آثاره الهادمة، ، تملي ضرورة التفكير الواعي والجدي بنية بها
بالنظر  مواجرهتهالبسيط  بالأمرليس و جررام في تزايد مستمر، وسلبياته وآثاره بادية للعيان، الإ

التكنولوجري البارز والمخيف في نفس الوقت، مما يجعل اعتماد أساليب العلمي و لى التقدم إ
لف تبصورة فعالة، خصوصا أمام هذا التقدم في مخ تهجرديدة ومتنوعة أمرا لازما لمكافح

وتعدد مجالات الفساد بشكل  ،متعددةمعقدة و جررامية إالمجالات الذي أدى إلى ظهور أشكال 
بالتالي سيستدعي  ،مر مكافحته والآليات العادية غير كافية للمكافحةأخ حتى أضحى ر صا
 .(1)جررامية الحديثة المتبعةد أساليب حديثة تتماشى والطرق الإمر ضرورة اعتماالأ

ى حياة جررامي علور التكنولوجريا وانعكاس الخطر الإونظرا للأثر السيء للجرائم في ظل تط 
ئم مستترة عن تلك التي تنشرها د ومستقبل وأمن الدول، مع العلم أن أكثر الجرالأفراا

وي النفوذ السياسي والاقتصادي، حصائيات الرسمية، ويزيد تسترها بسبب ارتكابها من قبل ذالإ
 ن الطابع الاقتصادي والمالي في العالمأما أن معظم الأبحاث تبين طغيان الجرائم الخطيرة و ك

دعو مواكبة لمسألةتا هوهذ ،(2)ضها هذا التطورر بسبب عدم وجرود استيعاب للقواعد التي يف
ل أساليب جرديدة خاصة وقوية ، وذلكمن خلاة الحال العصر الحديث في مجال الإجررامبطبيع

 جررام.لمكافحة الإ

                                                             
 127مختار شبيلي، المرجرع السابق، ص (1)
 .196ص، 1976، التغير الاجرتماعي والجريمة، مكتبة وهبة، القاهرة، صلاح عبد المعتال (2)
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دعوة الدول الأعضاء إلى  توتضمن ،وهذه الأساليب نصت الاتفاقيات الدولية على استخدامها
تسليم اتخاذ ما يلزم من تدابير على ضوء نظامها الداخلي لاستخدام ما تراه مناسبا، وتتمثل في ال

الترصد الالكتروني، وأخيرا  ،التقاط الصورو تسجيل الأصوات  ،راض المراسلاتعتا  ،المراقب
يضاحات الدقيقة عن الجرائم م لسلطة التحقيق كافة الإالسبل التي من خلالها يقد رب، وهيتسال

 .(1)وكشفها من حيث ظروفها وشأنها والمتهمين بارتكابها
تها معظم ر أقثبات حديثة للكشف عن الجرائم الخطيرة إطرق ساليب التحري الخاصة كما تمثلأ

في أنها  م أن نشير إلى أن رغم ما قيل عن هذه الأساليبية، ومن المهالدول في تشريعها العقاب
تمس الحياة الخاصة إلا أن وجرودها ضروريافي سبيل التحدي والكشف عن الجرائم الكبيرة ذات 

هذا من جرهة،  إحداها،الخطر والضرر، ولا شك أن جررائم الفساد، والقرصنة والجرائم الالكترونية 
التشريعات وتبني ، (2)لى ظهور هذه الأساليبأساليبه أدى إجررام و أخرى تطوير الإومن جرهة 

جررام المنظم والفاسد الذي يهدد بالضرر للمصالح المحمية والأساسية بفعل للحد من الإ ذلك
ة تضعف أمامها القوة البشرية علمية هائل انطلاقاتوما واكبها من  ،الحياة العصرية الحديثة

 .(3)والأساليب التقليدية
 :الحد منهو جرام بحث عن وسائل مكافحة الإعاون الدوليفي الالت  تزايد -2

صلاح التي تسعى إليها الدول لتوفير أدوات يعتبر الإجررام العنوان الأول في مسيرات الإ      
، والسعي إلى وضع مدونات تستطيع أن تكون بشكل كبير الحد من الجرائمتعزيز رفض الفساد و 

في ن الدول وفاعل في تطبيق قوانين وآليات لمنع أي محاولات للجريمة، وهذا من خلال تعاو 
 .(4)جررام على كافة الأصعدةل منع انتشار الجرائم ومكافحة الإيجاد اتفاقيات دولية حو إ

                                                             
المركز القانوني للضبطية القضائية في الدعوى الجنائية، دراسة مقارنة، دار الجامعة ، عبد الجواد، عبد الله بريكادريس (1)

 .88ص، 2008سنة الجديدة ، الاسكندرية، مصر ، 
، 2017، ديسمبر 4، عدد مجلة دراسات في الوظيفة العامة، "أساليب التحري في جرائم الفساد"، العربي نصر الشريف(2)

 .148ص
 .81، المرجرع السابق، صحسنين المحمدي(3)
 .21أكرم نشأت ابراهيم، المرجرع السابق ، ص (4)
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مواجرهة مختلف حد يساور الشك اليوم في الجهود التي تبذلها الدول على نطاق واسع لأولا 
فالوضع الحالي والتطور التقني ،جررامية بمختلف أنواعها ودرجرة خطورتهاالآفات والظواهر الإ

فيما بينها بغية يجاد سبل التعاون إوالتحولات المتسارعة التي يشهدها العالم يفرض ضرورة 
 جررام.محاربة ظاهرة الإ

دولية والمعاهدات والمؤتمرات والتوصيات ال ونلاحظ اليوم تزايد صدور الاتفاقيات        
جررام الاقتصادي والمالي الدولي، وأن ، لاسيما الإأشكالهجررام بمختلف والتدابير المتخذة خيال الإ

من ،كما أنه (1)هناك نشاط أجرهزة المكافحة المختلفة حقيقة قائمة عالميا اليوم لا يمكن إنكارها
عالمية  ،أضحت في ظل التكنولوجريا المتطورة دولية الطابعقد ذكر أن أغلب الجرائم نالمفيد أن 

مما يجعل اقتناع الدول  ،(2)المكافحة ذات جرهود دولية ن د أن تكو التخطيط والتقنية، ولذلك لاب
بمسؤولية جرميع الدول أن تتعاون جرنائيا مع  مواجرهتهجررام مسألة دولية، وبالتالي فإن الإعلى أن 

 .(3)بعضها في تبني منهجية شاملة ومتعددة الأساليب للنجاح بصورة فعالة
 ،جرراما لنمو الإوالتكنولوجري المطرد أمور شكلت أساس  ة والتقدم العلمي مفالنمو السريع والعول

فعلى الرغم من أن  ،خفيه بوسائل مبتكرة وبالتالي بعيدا عن منال التشريع الجزائي التقليديوت  
لكن هذا لا يعني أنها تحيط  النصوص الجزائية في تشريعات الدول قد عالجت معظم الجرائم 

كان لابد من الحد من الجرائم والإجررام الخطير ليس من إحاطة كاملة بجوانب هذه الجرائم، لذا 
منظار القوانين الداخلية بل من منظار توحيد الجهود والوصول إلى قوانين متناسقة، عن طريق 
إنشاء معاهدات واتفاقات وعقد مؤتمرات تضع نظام صارم ضد الإجررام والفساد، وتتضمن في 

بحظر النشاطات غير المشروعة، وتقصي  محتواها طرق وإجرراءات وتدابير ملزمة كفيلة
 الجرائم. 

                                                             
الجريمة، مناهج الأمم المتحدة والتشريع الجزائي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  داءعلي محمد جرعفر،  (1)

 .150، ص1988بيروت، لبنان سنة 
 .102السابق، ص مصطفى يوسف كافي، المرجرع(2)
 .228فاديا قاسم بيضون، المرجرع السابق ، ص (3)
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ية لمكافحة بلورت الأدوات والآليات القانون الاتفاقيات التيالجهود أو ستطيع عرض كل نلن
ا في ا محوري  على سبيل المثال التي لعبت دور   ،لى بعض منها، لكن يمكن الإشارة إالجرائم

 :ما يلي جررام، نذكررير والقواعد وتوصيات مهمة ضد الإوضع التقا
الذي دعا إنشاء فريق  1995المنظمة لعام  ي الاقتصادي العالمي حول الجريمةمؤتمر نابول -أ

 .(1)دافوس كرابطة غير رسمية لدراسة كيفية محاربة الفساد بآليات عالمية
-1996منظمة الأمم المتحدة واتفاقياتها في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية -ب

تضمنت تدابير واجرراءات جرديدة في مسألة الجرائم الخطيرة، كلها ، و 1997-1998-2000
 .(2)مةيجررام المنظم، والجرائم الجسومسألة المسؤولية الجنائية عن الإ

التي يتركز نشاطها حول مكافحة O.C.D.Eمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية  -ت
ومية، العلوم التكنولوجريا، الطاقة، السياسة العم الإدارة، بالاقتصادالممارسات المضرة 

جررام الاقتصادي في مجال مكافحة الإ سريعة، وتبادر هذه المنظمة بجهود بارزة الاجرتماعية
رها تلك المتعلقة بمكافحة الرشوة هوالمالي، وقد صدرت من هذه المنظمة اتفاقيات متعددة أش

 .(3)مشروعةغير الوالمعاملات المالية 
وجرهود كثيرة في مجال لى وجرود مجموعات دولية أخرى مختلفة بأنشطة إفي هذا السياق نشير 

ومعاهدات كثيرة وهيئات  اتفاقياتك وجرود جرهاز دولي واسع متمثل في ذلك للإجررام،صدي الت  
بقي واقع نه يألا إصوره،  لمواجرهة الإجررام بكل اا ومعتبر  ا ملائم  ظمات متخصصة تشكل إطار  نوم
جررامية التي غالبا ما يصعب تعدد الأفعال الإام والفساد الكبير يشكل خطورة كبيرة بجرر الإ

ول العالم مر الهين رغم  تحمل معظم دمة مواجرهة مختلف الجرائم ليس بالأحصرها، وأن مه
 آثاره السلبية.العربي والغربي عبئ الإجررام وانعكاس 

                                                             
مقارنة، دار الجامعة الجديدة، ري، دراسة ئنجار لويزة، التصدي المؤسساتي والجزائي لظاهرة الفساد في التشريع الجزا (1)

 .111، ص2018، مصر ةسكندريالإ
 .247ص، 2013دار هومة، سنة ، الجهاز العالمي لمكافحة الجريمة المنظمة، شبلي مختار(2)
 .86مختار شبيلي، الإجررام الاقتصادي والمالي الدولي وسبل مكافحته، المرجرع السابق، ص  (3)
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لأوجره الذي يرتكب من الأشكال مختلف اجررام  أضحى لغة العصر متنوع فتقول أن الإ    
ويرتكبون أفعال رهيبة باسم الثقافة وتكنولوجرية العصر،  ،ومتحايلين على القانون طرف أذكياء 

جررام تبقى محدودة سواء إرادة مواجرهة الإعلى أحد هي أن جرهود و  فالنتيجة برأينا التي لا ت خفى
المناسبة أو في مجال التنظيم القضائي سن القوانين من جرانب من جرانب التعاون الدولي، أو 

 ه في جرانب الدراسات والبحوث الأكاديمية.وأجرهزة المكافحة الميدانية، أو حتى الاهتمام ب
 

 خاتمة 
 وأشكال   جررام موجرود في كافة المجتمعات بأنماط  حجليا أن الإا،يتضنبناء على ما سبق في دراست

شر بوتيرة متسارعة يهدد المجتمع الدولي والأنظمة القانونية ينته ولا أحد ينكر أن   ،ومعقدة   مختلفة  
لا كما أنه غم الوسائل المختلفة والعديدة في مواجرهتها، غير المشروعة ر جرزاء الأنشطة الخطيرة و 

ووجرود مختلف  ،هناك إرساء لقواعد وآليات على المستوى المحلي والدولي نكار أنإيمكننا 
جررامية ووضعت اجرراءات على ء في محاورها دراسة الأنشطة الإالمعاهدات والاتفاقيات التي جرا

يهدد المجتمعات  خطرها يأساس التعاون في مجال مكافحة أخطر صور الجريمة، إلا أنه بق
الوقاية منه ومكافحته، الخطط وأساليب في عصرنا الحديث، بل في الواقع أضحى الإجررام يفوق 

الاكتشافات التكنولوجرية والتغيرات ب ببسكذلك لأسباب خاصة منها قانونية وقضائية  وهذا
 الجيوسياسية الكبرى.

 التوصيات 
عاون ابع السياسي والقانوني التي تعترض جرهود الت  عوبات ذات الط  ضرورة معالجة الص   .1

جررامية تتزايد وتتمدد وأصبحت بمختلف واهر الإالظ   خصوصا وأن   ،حة الجرائمولي لمكافالد  
 صورها خطيرة ومعقدة.

صوص القانونية فيما يخص مسائل كثيرة من جرانب تجريم زمة للن  ضرورة المراجرعة اللا   .2
 زم في مجال المكافحة.دع اللا  من أجرل تكريس الر  ،وهذا الأفعال والعقوبات
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راسات للمشاكل المثارة حاليا على ساحة القضاء والواقع حول أسباب فداحة تكثيف الد    .3
ية على الحياة الاقتصادية والاجرتماعية وحتى السياسية للدول السلب هجررام وانعكاساتوتفاقم الإ

جررامية المعقدة والجديدة التي ساهم لوجريا، مع وجروب دراسة الظواهر الإفي زمن التكنو 
لى درجرة اتخاذها أبعاد تركت آثار عميقة سلبية على مستوى إالتطور التكنولوجري في بروزها 

مناسبة وفعالة على مستوى الهيئات الشريعة وهذا بهدف تكريس تدابير  ،غالبية الدول
فعلا من حجم الجرائم الخطيرة للحد والقضائية الأمنية وحتى على مستوى المجتمع المدني 

 المنتشرة.
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   الأستاذة حبيب فطيمة 

  -1-كلية الحقوق سعيد حمدين الجزائر  ستاذة محاضرة قسم "ب" أ 

  rimadach29@gmail.comالبريد الإلكتروني 

 فتراضي الموسوم الملتقى الدولي الا                              

 " القانون الجنائي في ظل التطور التكنولوجي "                        

  -إشكالات ومعالجات–                                   

 المحور الأول: التطور التكنولوجي والظاهرة الإجرامية 

 عنوان المداخلة: التطور التكنولوجي كآلية لارتكاب الجرائم المستحدثة

 الملخص

الدول نتيجة تحرير التجارة التطور التكنولوجي في زيادة الاندماج والارتباط بين  ةساهمإضافة إلى م 
الدولية وظهور الشركات المتعددة الجنسيات وكذا إلغاء الحدود الإقليمية التي أصبحت صورية وشكلية 

إفرازات بفضل شبكة المعلومات الدولية التي حولت العالم وجعلته مجتمعا واحدا، كان للتطور التكنولوجي 
إلى ظهور ما يعرف بالجرائم المعولمة أو  هذا التطور أخرى وهو ما يشكل الجانب السلبي له، حيث أدى

الجرائم العابرة للحدود الوطنية أو الجرائم المستحدثة أو بالأحرى جرائم الشركات المتعددة الجنسيات التي 
تجار ، جرائم ذوي الياقات البيضاء، الاموالية على نطاق دولي كجرائم غسيل الأتمارس نشاطات إجرام

 شخاص، الأعضاء والجرائم الضريبية...إلخ.بالمخدرات ، الأ

تهدد المجتمع الدولي وهذا بالنظر إلى خصوصية هذا اهرة عالمية أصبحت جرائم التطور التكنولوجي ظ
جية، حيث أنه يتصف والابتكارات التكنولو  ختراعاترام الذي يعتمد على أحدث الاالنوع الخطير من الإج

أنه ينطوي على أسلوب الاحتيال والذكاء الخارق الذي يظهر في كتشاف مرتكبيه، كما بالخفاء يصعب ا
 جانب إلى هزة المتخصصة في الكشف عنهم،هذاقدرة مرتكبيها على تنفيذ أعمالهم الإجرامية وفشل الأج



قصور وعجز التشريعات الجنائية على مواجهتها، وهو الأمر الذي يدفعنا للبحث عن خصوصية هذا النوع 
 وأسلوب في ارتكابها.داة ورة كألتكنولوجي وتحديد دور التكنولوجيا الحديثة والمتطمن جرائم التطور ا

 أساسيين:  إلى محورينللإجابة على هذه الإشكالية تم تقسيم المداخلة 

 معالجة خصوصية جرائم التطور التكنولوجي  تناول المحور الأول

 لارتكاب الجرائم المستحدثة.   يثة كآداة جة دور التكنولوجيا الحدبينما تطرق المحور الثاني إلى معال

  الكلمات المفتاحية: الجرائم المستحدثة ، التطور التكنولوجي، العولمة الإجرامية .

  

 مقدمة 

الناجم عن استعمال الحاسوب الألي والأنترنت وكذا الهاتف الذكي وغيرها من  كان للتطور التكنولوجي
قيق النتيجة الإجرامية ، وسائل الاتصال والمواصلات الدور الفعال في تسهيل وتنفيذ أخطر الجرائم وتح

يتم فأصبح الحاسوب الألي سلاح ذو حدين  ،وحصول فاعليها على أموال وأرباح مادية من وراء ذلك
استخدامه كوسيلة مادية لارتكاب مختلف الجرائم ذات الطابع الالكتروني كالدخول غير المشروع في 

أنظمة المعالجة الألية للمعطيات والقيام بتغيير البيانات أو نقلها أو إتلاف المعلومات الموجودة فيه هذا 
عملية القرصنة من أجل ما من جهة أخرى يكون ضحية للجرائم التي تقع عليه كتعرضه لنمن جهة ، بي

    السرقة وابتزاز الأشخاص باستعمال تلك المعلومات.

الارتفاع الهائل لعدد الجرائم المستحدثة الناتجة عن الاستعمال غير المشروع للتكنولوجيا الحديثة  إنو 
ا هذبالنظر إلى خصوصية  والمالية وحتى السياسيةوالذي مس مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية 

وصعوبة  ارالجريمةالنوع الخطير من الإجرام المعولم والذي ينفرد بخاصية سرعة التنفيذ ومحو كل أث
لإثبات الفاعل الأصلي لهذه الجرائم، وعليه كدليل  االركن المادي له عوبة إبرازومن ثمة ص ااكتشافه

، ثم نتناول ر الأولسنتوقف عند أهم الخصوصيات التي تميز هذه الجرائم المستحدثة من خلال المحو 
 وهذا على النحو التالي:دراسة دور التطور الحديث كألية لارتكاب هذا النوع من الجرائم 

 



 المحور الأول: خصوصية الجرائم المعلوماتية المستحدثة 

تميزها عن غيرها من الجرائم بها و ائص التي تنفرد صتتميز جرائم التطور التكنولوجي بمجموعة من الخ
 تتمثل في كونها:التقليدية 

 جرائم ذات طابع خاص لارتباطها بنظام المعلومات والتكنولوجيا الحديثة. -
هي جرائم عابرة للحدود الوطنية وهو ما يستشف من عبارة " الشبكة العنكبوتية" التي تطلق على  -

 الأنترنت ، كما تنعدم الحدود الدولية فيها.
يتخلص من الدليل المادي المجرم المعلوماتي  صعوبة إبراز الركن المادي لها، وهذا يعود لكون  -

في أقل من ثانية خاصة وأن هذا النوع من الجرائم يتم في عالم افتراضي مما يجعلها الملموس 
 التلاعب في التذبذبات الإلكترونية. بسببخفية 

سرعة التنفيذ الفائقة، حيث أنها تتم بمجرد الضغط على زر ، وهو ما جعل بعض الفقهاء يطلق  -
عليها تسمية " الجرائم الناعمة" بسبب السرعة الفائقة في تنفيذها وعدم اعتمادها على العنف ، 

 فالجريمة الالكترونية هي جريمة فنية هادئة.
الدقة والخبرة وعلى هذا الأساس نجد أن مرتكبي إلى جانب السرعة ، هذا النوع من الجرائم يتطلب -

تمتعون بمهارات عالية وبالخبرة والذكاء الذي يسمح لهم المستحدث يهذا النوع الخطير من الإجرام 
  .1بمحو أثار الجريمة في ثوان قليلة

عولمة هذه الجريمة تؤدي إلى تشتيت جهود التحري والتنسيق الدولي لتعقب هذا النوع من الإجرام  -
  الخطير ، فهي صورة صادقة من صور العولمة.

النوع من الجرائم يتحقق بمجرد الدخول غير المشروع أن الركن المادي في هذا  تجدر الإشارة إلى
السلوك الإجرامي يتحقق بمجرد الضغط على زر كوسيلة إلى نظام معالجة البيانات ، أي أن 

لتنفيذ الجريمة ما تتم ملاحظته من خلال معالجة خصوصية الإجرام المعولم أن طبيعة هذا النوع 
كتشاف السلطات الأمنية والقضائية لركنه المادي بسهولة الإجرام المتطور يقف حائلا أمام امن 

وفي كل الحالات ، كما أنه يعجز القوانين عن التصدي له لارتباطه بالتطور التقني والتكنولوجيا 
الحديثة وهو ما يتسبب في إهدار مبدأ الشرعية الجنائية الذي يتطلب إيجاد تكييف قانوني صحيح 

                                                             
والجهود الدولية للحد منها ، رسالة ماجستير في القانون ، جامعة بني سويف ، كلية عبد الصبور عبد القوي علي ، الجريمة الالكترونية - 1
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نتوصل إلى أن مبدأ الشرعية الجنائية في مجال الجريمة المعلوماتية  للجرائم المعلوماتية وبالتالي
     له خصوصية من حيث الركن المادي.

    

 المحور الثاني: دور التكنولوجيا الحديثة كألية لارتكاب الجرائم المستحدثة 

جرائم ناجمة عن الاستعمال غير المشروع للحاسوب الألي  إن التطور المذهل للتكنولوجيا أدى إلى ظهور
ومختلف وسائل الاتصال التي جعلت العالم في متناول اليد بفضل الشبكة العنكبوتية ، حيث أصبح جهاز 

أو الكمبيوتر وسيلة المجرم المعلوماتي يستخدمه لتنفيذ مشروعه الإجرامي كاختراق الشبكات أو تخريبها 
ر أو السرقة والاختلاس وسرقة حقوق الملكية الفكرية مما يجعل هذه الأفعال تشكل التحريف أو التزوي

 جرائم بأركانها المادية والمعنوية.

وعليه قبل التطرق إلى دور التكنولوجيا الحديثة كوسيلة تساهم في الإنتشار السريع للجريمة المستحدثة 
  أهم الجرائم المرتكبة بواسطة التكنولوجيا المتطورةنتوقف بالدراسة عند تحديد المجرم المعلوماتي وتحديد 

  تعريف المجرم المعلوماتي: –أولا 

هو الفاعل الرئيسي للنشاط الإجرامي الإلكتروني ، هو يتمتع بذكاء خارق ، كما أنه متخصص في مجال 
الوصول إلى  المعلوماتية والبرمجة وله قدرات فائقة في كسر الشفرات وكلمات المرور ومن ثمة يتمكن من

أدق المعلومات والحصول عليها،فهو يعمل في سرية تامة ويشغل أجهزته عن بعد من خلال الارتباط 
  .2بشبكة الانترنت 

كما أن مسرح الجريمة هو الفضاء الرقمي ، وهو المسرح الذي لا يقبل إلا الأذكياء ، بينما أداة الجريمة 
مما يجعل هذا النوع من الجرائم هي جرائم عابرة للحدود تكمن في الحاسوب المرتبط بالشبكة العالمية 

 الوطنية.

تجدر الملاحظة إلى أن الدراسات والأبحاث العلمية تؤكد وجود فئات مختلفة من الجناة في هذا المجال 
 يمكن تقسيمها على النحو التالي:
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 مستخدمو الحاسوب بالمنازل  -
 الموظفون الساخطون على منظماتهم  -
 العابثون بقصد التسليةالمتسللون أو  -
 العاملون في الجريمة المنظمة -
 .3المحترفون الذين يتسللون إلى مواقع مختارة بعناية ويقومون بإتلاف النظام وسرقة محتوياته -

 
 أهم الجرائم الناتجة عن استخدام التطور التكنولوجي: –ثانيا 

مختلف الجوانب الاقتصادية أفرزت التكنولوجيا الجديثة جملة من الجرائم المستحدثة مست 
والاجتماعية والسياسية والعسكرية وحتى الثقافية، نتوقف بالدراسة عند الجرائم التي تمس 

 الأشخاص وتلك التي تقع على الأموال وهذا على النحو التالي:
 الجرائم المستحدثة الواقعة على الأشخاص:  -1

 يهدد بالخطر الحقوق ذات الطابع الشخصي ومن أبرزها : هذا النوع من الجرائم
 التحريض العمدي على القتل عبر الانترنت -      

 الانترنت لترويج الدعارةاستخدام  -       
 التحرش والمضايقة عبر وسائل الاتصال  -       
 التوغل داخل البيانات الشخصية -       

    موال:الجرائم المستحدثة الواقعة على الأ -2
 وهي الجرائم التي تمس الحقوق ذات القيمة المالية ومن أبرز هذه الجرائم نذكر:

 قرصنة البرامج وسرقة خدمات الحاسوب -
 تزوير البريد الالكتروني أو الوثائق أو السجلات  -
 الاختلاس عبر الحاسوب أو بواسطته -
واستخدامها دون ترخيص أو استعمال الحاسوب كوسيلة للحصول على البطاقات المالية  -

 تدميرها
الكبرى أو المؤسسات المالية الضخمة لتطلب إنشاء صفحة انترنت مماثلة لموقع أحد البنوك  -

  .4من العميل ادخال بياناته أو تجديث معلوماته بقصد الحصول على بياناته المصرفية وسرقتها
                                                             

 ة، مداخلت ألقيت في ملتقى منظم من طرف جامعة مصطفى اسطمبولي معسكر أمينة حمشاشي ، ماهية الجريمة المعلوماتي- 3



 إدخال بيانات ومعطيات خاطئة إلى نظام الحاسوب. -
لنا مما سبق مدى مساهمة التكنولوجيا الحديثة في إفراز هذا النوع الخطير من الإجرام يتبين 

العابر للحدود الوطنية، فهو يمس كل المجالات دون استثناء ولا يعترف بالحدود ، بل يجول عبر 
العالم بكل حرية ويمس المصالح الجديرة بالحماية القانونية، فهو يمتد ليمس إلى جانب الأشخاص 

لمؤسسات العمومية كالبنوك والأجهزة الرسمية والشركات بمختلف أنواعها وأشكالها مستفيدا من ا
التكنولوجيا الحديثة التي يستخدمها للحصول على مكاسب مالية ومادية بطريقة غير شرعية عن 

 طريق تزوير بطاقات الائتمان وعمليات اختراق مواقع إلكترونية على الشبكة العنكبوتية.
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 الخاتمة

هي جريمة من نوع خاص تؤثر فيها التطور التكنولوجي المستمر حيث أفرز هذا  إن الجريمة المعلوماتية
النوع من الإجرام المستحدث إشكالات من حيث صعوبة النصوص القانونية في مواكبة خصوصية 

 الجريمة المستحدثة

 تتمثل في:توصلنا من خلال هذه المداخلة إلى مجموعة من النتائج 

إن الاستخدام غير المشروع للصناعات التكنولوجية من شبكة الأنترنت ، الحاسوب الألي ،  -
الهواتف الذكية وغيرها من وسائل الاتصال عبر العالم أدى إلى ظهور طائفة جديدة من الجرائم 

 تسمى بالجرائم المعلوماتية.
طبيعة هذا النوع من الإجرام المتطور يعجز القوانين على مواجهتها لارتباطها بالتطور التكنولوجي  -

يتسبب في إهدار مبدأ الشرعية الجنائية الذي يتطلب إيجاد تكييف قانوني صحيح للجرائم مما 
ة من المعلوماتية وبالتالي نلاحظ أن مبدأ الشرعية الجنائية في المجال المعلوماتي له خصوصي

 حيث الركن المادي.
عجز السلطات القضائية في إثبات الركن المادي لهذا النوع من الإجرام والذي يعود إلى  -

عليه خصوصية وطبيعة الجريمة في حد ذاتها لعدم ظهور دليل مادي ملموس يمكن الوقوف 
 وقدرة المجرم المعلوماتي من محو الدليل بكل سهولة.

  التوصيات: 

المستحدثة لا بد من وضع أليات حديثة تقوم على نفس ع الخاص من الجرائم و لمواجهة هذا الن -
عناصر قيام هذا النوع الخاص من الجرائم الخطيرة كإنشاء معاهد متخصصة تتشكل من أحدث 
 التجهيزات التكنولوجية  العالية المستوى تقوم على اكتشاف هذه الجرائم قبل وقوعها ومواجهتها. 

قضائيين وقضاة تحقيق متخصصين في مجال التشخيص والتحقيق في هذا النوع ضرورة تكوين  -
 من الجرائم.

ضرورة الاستعانة بالخبرات الأجنبية المتخصصة في هذا المجال والوقوف عند تجاربها في مجال  -
 مكافحة الجرائم المعلوماتية.
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المداخلة: عنوان

اللكترونية الجريمة و التكنولوجي التطور

التحدي- صعوبة و التأثير سرعة -

خديجة قمار الدكتورة: مداخلة

المدنية الحالة نظام مخبر عضو

مقدمة

في والسهلة، المعقدة منها وأساليب مختلفة بطرق المعلوماتية مجال في التكنولوجي التطور يساهم

ومما ،... والسياسية والثقافية والقتصادية الجتماعية المستويات كافة على الجرام اشكال تطور

عالميا، شبكاتها وانتشار التقليدية الوطنية للحدود تجاوزها هو التكنولوجيا هذه خطورة أضاف

وما المجالت، جميع في للبشرية إيجابية عديدة خدمات من المعلومات تكنولوجيا تقدمه ما ورغم

الجراء نتناول سوف المقال هذا في ، قبل من مثيل له يسبق لم عالمي انفتاح من حققت

عابرة أصبحت اللكترونية الجريمة لكون نظرا دائرتها تتسع بدأت التي الدولية والوطنية القانونية

بين التوقيتات الجررافيواختلف بالتباعد تتميز فهي والزمان، المكان بعنصر تعترف ول للحدود،

والمجتمعات الفراد على سلبية انعكاسات من التطور هذا على نجم وما عليهم والمجني الجاني
أجمع1 العالم عبر

فمن التكنولوجي، الميدان خاصة والميادين المجالت جميع في كبيرة تطورات العالم شهد لقد

حداثة من فبالرغم والتصال، اععلم وسائل تكنولوجيا نجد التطورات هذه طرقتها التي البواب

حياة في وجودها تفرض أن استطاعت منازع ودون أنها إل مجتمعنا، في التكنولوجيا بهذه العهد

مقبولة سلوكيات إحداث إلى والمعلومات الفكار تبادل في المعاصر التطور ساهم فقد فرد، كل

لهذه المفرط الستخدام يؤدي وقد والمجتمع، بالفرد تتعلق التي المجالت جميع في مقبولة، وغير

الجرائم انتشار أخطرها من المفتوحة، بالثقافات للتأثر نتيجة القيمية المنظومة تدني إلى المواقع،

و الداب مجلة الجريمة، تنامي على المعلوماتية تكنولجية تطور تأثير محمود، ،شرقي الدين صلح جبار 1
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والتي المعلوماتية جرائم أو الكمبيوتر، جرائم أو النترنت، جرائم أيضا تسمى كما أو اللكترونية،

استخدامها يقتصر ل والتي والتكنولوجيا التقنيات على تطرأ التي التطورات مع بالتزامن تطوورت

أطماعه وراء لسعيه كمجرم يوصف قد الذي الشرير اعنسان كذلك بل الخير اعنسان على

قدراته لتطوير التقنية استرلل عن يتوانى ول المشروعة، غير أغراضه لتحقيق الفرص واقتناصه

ضررا يلحق مما اعجرامية، العمليات لتنفيذ سهلة كوسيلة المعلوماتية شبكة باستخدام اعجرامية

الفضاء في المستحدثة اعجرامية الظاهرة هذه ماهية فهم من بد ل ذلك أجل ومن بالخرين،

اللكترونية الجريمة تعريف هذا مقالنا في وسنحاول مرتكبيها، وطبيعة أدواتها وفهم الرقمي،

وقيم الفرد نفسية على تأثيراتها وأهم وأهدافها، وأسبابها خصائصها أنواعها، اللكتروني، والمجرم

اللكترونية2. الجرائم مواجهة أساليب أبرز وكذا المجتمع،

الكبيرة بخطورته واتسم التقليدية الجرائم عن اختلف الجرائم من جديد جيل ظهر الموضوع: أهمية

إن ظهوره، بدايات في مازال الذي المعلوماتي المن إشكالية إلى إضافة إثباتها لصعوبة نظرا

رجال أمام هاجسا و ضرورية حتمية أصبح الجتماعي التواصل مواقع عبر السيبراني المن

و التواصل لمواقع العشوائي الستخدام و المعلومات لتداول المتسارعة الوتيرة مع خاصة القانون

من النوع هذا تأثيرات لتحجيم العقوبة فرض و القانونية التشريعات وضعف الرقابة وسائل قصور

قرصنة و شخصية لبيانات انتهاكات حالت يوميا تسجل والدول،إذ الفراد تستهدف التي الجرائم

بهذه مهدد القومي المن أصبح بحيث وطنية لمؤسسات المعطيات و البيانات بنوك و لقاعدة

مواقع عبر اللكترونية الجريمة مواجهة آليات تجنيد استوجبت التي ، اعجرامية الممارسات

قمع في دوره و السيبراني بالمن يعرف ما أو المعلوماتية الحماية أساليب تبيان و التواصل

التصال3. لتكنولوجيا السيئة الممارسات استحضرتها التي المعلوماتية الجريمة و التجاوزات

الجريمة من للحد خاص تشريع اعتناق حول الفقهي الجدل من للدراسة العلمية الهمية

يعالج المعلوماتية بالجرائم خاص تشريع لوجود ملحة حاجة هناك أن يرى فالبعض المعلوماتية

. أخرى جهة من الجرائي الجانب و جهة من الموضوعي الجانب

التواصل مواقع منصات عبر اعجرام لمفهوم جديد بعد اللكترونية، الجريمة كهينة، سلم لمية، طالة 2

.91-62 ص ص ،2020 سمة المجلد06،العدد2، الرواق، مجلة الجتماعي،
السيبراني المن دور تفعيل الجتماعي...نحو التواصل مواقع عبر اللكترونية الجريمة راضية، حميدة 3

.356-338 ص ص ،2021 سنة 05،العدد02، المجلد المجتمع، و اععلم مجلة المعلوماتي،



اللكترونية الجريمة تشكلها التي الخطورة خلل من للموضوع العملية الهمية تظهر كما

كافة تطال باتت أنها حيث الشركات، و المنظمات و المؤسسات على و الفراد و المجتمع على

مكافحتها. و منها للحد فعالة حلول إيجاد من لبد و ، المجتمع شرائح

المقترحة: الشكالية

هذا انتشار قمع في السيبرياني المن دور هو ما و اللكترونية الجريمة مواجهة آليات هي ما

؟ الجرائم من النوع

؟ المعلوماتية للجريمة دقيق مفهوم اعطاء الجزائري المشرع استطاع مدى اي الى

الجزائري؟ التشريع في النترنت عبر المرتكبة الجريمة خصوصة هي ما

اللكتروني؟ الجرام ظاهرة لمكافحة الجنائية السياسة هي ما

السلبية؟ الظاهرة هذه على للقضاء تسخيرها الدولة على الواجبة الحلول استارتيجيات ماهي

الدراسة: أهداف

و مكافحتها إمكانية على التعرف و اللكترونية، الجريمة واقع تشخيص إلى الدراسة هذه تسعى

على التعرف و التحري و للبحث متطورة تكنولوجية أساليب استعمال خلل من ، منها الحد

التالي: إلى الدراسة هذه أهداف وتنقسم ، اللكترونيين المجرمين

.المعلوماتية الجريمة مفهوم على الضوء تسليط

. خصوصيتها و المعلوماتية الجريمة طبيعة البحث

.الجرائم من النوع هذا مخاطر و أبعاد مختلف على التعرف

.المعلوماتية الجريمة مكافحة آليات إبراز

.الجرائم من النوع هذا في اعثبات أدلة جمع و التحري و البحث كيفيات دراسة

الدراسة: منهج

من التحليلي الوصفي المنهج باستخدام قمنا الدراسة هذه في المسطرة الهداف بلوغ اجل من

المعرقلة العوائق مختلف و طبيعتها و أنواعها تحديد و المعلوماتية الجريمة مفهوم وصف خلل



إيجاد صعوبة تبيان و الجرائم، من النوع هذا انتشار على التكنولوجيا تأثير مدى و ، لمكافحتها

من بجملة للخروج إليها المتوصل النتائج تحليل و الجرائم، من النوع لهذا اعثبات أدلة

القتراحات.

: الدراسة خطة

أساسيين: محوريين إلى البحثية الورقة هذه تقسيم تم

المعلوماتية الجريمة مفهوم : الول المحور

المعلوماتية للجريمة القانوني التنظيم : الثاني المحور

الول المحور

المعلوماتية الجريمة مفهوم

كانت سواء المختلفة بالتحولت وحجمها طبيعتها في ارتبطت اجتماعية ظاهرة الجريمة إن

شهدها التي الجذرية التحولت ومن الدولية. أو منها الوطنية وثقافية، اجتماعية اقتصادية،

يسمي ما عليا، مستويات إلى البشرية ارتقاء في قياسية بطريقة و ساهمت والتي الحالي عصرنا

مع تطور من إليه وصلت بما التصال شبكات فيها تزاوجت التي الثورة هي و المعلوماتية بالثورة

. قياسي ظرف وفي الوظائف من بالعديد للقيام هائلة قدرات يمتلك الذي الجهاز ذاك الحاسوب

الفرص لهم أتاح و البعض يبعضهم التصال البشر من المليين مكن الذي التمازج هذا

بيئة ظل في الصفقات و العقود وإبرام التفاوض على ،القدرة تبادلها و المعلومات على للطلع

هذه أنتجت المقابل في و انه Kغير الرقمية أو الفتراضية البيئة هي و البشرية واقع تحاكي

أو المعلوماتية الجرائم هي و المستحدثة الجرائم سياق في صنف اعجرام من جديد نمط الثورة

حتى و والمؤسسات، الفراد تخص جوهرية قيما صميمها في تمس جرائم هي و اللكترونية



و التعامل بخصوص الثقة بعد شعورا خلف الذي المر ، الحياة مناحي جميع في و الدول
المعلوماتية.4 الثورة ثمار من الستفادة

متوقع فعل كرد ظهرت التي الراهن الوقت في المستحدثة الجرائم من المعلوماتية الجريمة تعد

المعلوماتية، و التكنولوجية الثورة مجال في الحاصل السريع للتطور

تباين المعلوماتية بالجريمة المتعلقة التعريفات تباينت لقد المعلوماتية: الجريمة تعريف اول-

المعلومات5تتكون بتقنية المرتبط الجرام ظاهرة تطور نتيجة فهي عليها اطلقت التي المصطلحات

يستخدم الجريمة فمصطلح المعلوماتية، مصطلح و الجريمة من المعلوماتية الجريمة مصطلح

القانون. عن الخارجة الفعال و السلوكيات عن للتعبير

باصل المتصلة المعارف و بالموضوعات يهتم فهو المعلومات علم أو المعلوماتية مصطلح أما

قد و استخدامها، و تحويلها كذا و استرجاعها و تخزينها و تنظيمها و تجميعها و المعلومات

البعض و كرايم سيبر يسميها من فهناك الجرائم من النوع هذا على اطلقت التي السماء تعددت

هي شيوعا الكثر التسمية لكن و الحسابات، جرائم أو الكمبيوتر جرائم آخرون و الهاكرز جرائم

التقنية المعدات و الشبكات و الحاسوب باستخدام ترتكب التي الجرائم تلك "فهي الكمبيوتر جرائم
الجوال"6 مثل

رايه وجهة حسب كل المعلوماتية للجريمة تعريف يعطيان كلهما اتجاهين ظهر قد و

المعلوماتية: الجريمة لمفهوم الضيق التجاه الول- التجاه أ-

غير فعل كل "الكمبيوتر"فهي أي الجريمة هذه ارتكاب وسيلة بمعيار التجاه هذا اخذ لقد و

من لملحقته و ناحية من لرتكابه لزما كبير بقدر الكمبيوتر بتكنولوجيا العلم يكون مشروع

،13 المجلد المفكر، مجلة المعلوماتية(، الجريمة لمفهوم تحليلية )دراسة المعلوماتية الجريمة سميرة، معاشي 4

417-397 ص ص 2018 سنة ،01 العدد
400 ص ،2018 ،جوان 17 العدد الفكر، مجلة المعلوماتية(، الجريمة لمفهوم تحليلية )دراسة المعلوماتية الجريمة سميرة، معاشي 5
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ص ،2021 سنة العدد01، 07 المجلد المقارنة، القانونية الدراسات مجلة المعلوماتية، للجريمة المفاهيمي اعطار بوجادي، صليحة 6
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كل أي فقط نظامه داخل أو الكمبيوتر جهاز على :"تقع جريمة كل أنها بمعنى أخرى" ناحية
الحاسب"7 باستخدام يرتكب الذي المشروع غير السلوك أشكال

"تلك أنها بقولهم المحققة النتيجة معيار في اللكترونية الجريمة مفهوم ضيق آخر فقه هناك و

غير نشاط "كل فهي ربح" تحقيق بررض المعلوماتية بواسطة ترتكب التي القانونية العتداءات

حذفها" أو بترييرها اللي الحاسب داخل المخزنة المعلومات إلى الوصول أو للنسخ موجه مشروع

أي لختراق الكفيلة و الكافية الدراية هي أي الجريمة موضوع معيار على ركز من هناك و

و الفنية بالمعرفة مرتبطة الجريمة فهذه المخزنة معلوماته سرقة و قرصنته و كمبيوتر جهاز
للكمبيوتر8 التقنية

معيار على يركز من فمنهم المعلوماتية بالجريمة للحاطة قاصر جاء التجاه هذا فان عليه و

الجريمة موضوع معيار على الخرون و النتيجة معيار على البعض و فقط الوسية

: المعلوماتية الجريمة لمفهوم الموسع الثاني- التجاه ب-

ل اوسع تعريف البعض فحاول المعلوماتية الجريمة تعريف في التجاه هذا انصار آراء تباينت لقد

سلوك كل “ ان فعرفها المعلوماتية، الجريمة اليها تمتد أن يمكن التي الدرجة بحسب الجريمة هذه

“كل أنها الكمبيوتر”أي اجهزة محيط في تتم جريمة “كل هي أو الكمبيوتر” بمساعدة يتم اجرامي

العتداء الى يهدف المعلوماتية، لتقنية المشروع غير استخدام عن ينشا ، عمدي امتناع أو فعل

منظ به جاءت الذي للتعريف موافقا التعريف هذا جاء قد و ، المعنوية” أو المادية الموال على

امتنا أو فعل كل ”: المعلوماتية الجريمة عرفت التي اوروبا في التنمية و القتصادي التعاون مة

غ أو مباشرة بطريقة ناتجا يكون المعنوية، او المادية الموال على العتداء شانه من فعل عن ع

المتصلة بالفعال التعريف هذا انصار ركز فقد منه و المعلوماتية”9 التقنية تدخل عن مباشرة ير

. ضرر اي او مالية او شخصية مكاسب لتحقيق الكمبيوتر محتويات بجرائم

،2014 السكندرية، الحقوقية، الحلبي منشورات الولى، الطبعة القتصادية، اللي الحاسب جرائم فورة، فريد محمد عادل نائلة 7

ص120.
السابع،الكوفة،ص113. العدد الجزائية، الشرعية أزمة و المعلوماتية الجريمة البشكري، النبي عبد يوسف، عادل 8

.2529 ص السابق، المرجع ، صليحة بوجادي 9



بطريقة اللكتورنية النظمة استخدام اي المادي الركن هي و أركان على الجرائم ككل تقوم حيث

، الئتمان لبطاقات السرقة او اللية، بالحواسيب المرتبطة البيانات في كالتلعب مشروعة غير

الصفات يمثل الذي الشرعي الركن يبقى و الكمبيوتر، مستخدم نية سوء فهو المعنوي الركن كذلك

اللكترو الجرائم على مفروضة عقوبات و تجريم قاعدة هنالك يكون حيث للفعل، المشروعة غير

المعلومات. بانظمة المرتبطة نية

: اللكترونية الجريمة تعريف من الجزائري المشرع موقف ت-

ال بتكنولوجيا المتصلة :”الجرائم ب عليها اصطلح و المعلوماتية الجريمة الجزائري المشرع تبنى

ماد غير مكونات من يحتويه ما و ذاته حد في المعلوماتي النظام ان اعتبر اذ التصال” و علم

حت تحققه من لبد الذي الول الشرط للمعطيات اللية المعالجة نظام يمثل و للجريمة” “محل ية

ب النترنت جرائم يعرف لم نجده الجزائري العقوبات قانون الى بالرجوع و الجريمة اركان يتوافر ى

ا المعالجة بنظام الماسة الجرائم عنوان”: تحت الفعال بعض على العقوبة بتحديد على اكتفى ل

ال المشرع يكون بذلك و منه، 7 مكرر 394 الى مكرر 394 المادة في ذلك و للمعطيات” للية

بالضافة تشمل انها اياها معتبرا 04/09 القانون في المعلوماتية للجرائم موسعا تعريفا قد جزائري

المش المواد - العقوبات قانون في المحددة للمعطيات اللية المعالجة بانظمة المساس جرائم الى

للتصال نظام او معلوماتية بواسطة ارتكابها يسهل او ترتكب اخرى جريمة اي سابقا- اليها ار

العقوب و اللكترونيى الجرائم الى ايضا تطرق قد المشرع ان هنا التنويه يجب 10و اللكترونية” ت

ا الباب من الثاني الفصل في ذلك و 05/18 اللكترونية التجارة قانون خلل من لها المقررة ات
11 48 الى 37 من المواد شملتها و العقوبات و “الجرائم عنوان تحت منه لثالث

: اللكترونية للجريمة الخاصة الطبيعة ثانيا-

ع خاصة طبيعة بعد فيما التصالت بتقنية واندماجها المعلومات لتقنية الهائل التطور أضفى لقد

تباين الجرمية الفعال من مستحدثة أنماط ظهور إلى وأدى ظهورها، قبل تقليدية كانت جرائم لى

وأحاط التقنية، تلك ونشأة مسيرة رافق تباين الجرائم هذه على للدللة والصطلحات التعبيرات ت

2530 ص السابق، المرجع بوجادي، صليحة 10
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باقي عن ومتميزة مستحدثة جريمة باعتبارها ماهيتها بتحديد تتعلق التي التساالت من الكثير بها

تصنيفها إلى الرامية المحاولت تعدد وكذلك وخصائصها، موضوعها خلل من التقليدية الجرائم

المختلفة12. صورها وتحديد

هذه بها تتميز التي الخصائص في تكمن قانونية خاصة طبيعة المعلوماتية للجريمة فان ثم من و

مستويات13: على تظهر قد معينة خصوصية اللكترونية للجريمة كما الجريمة،

العقاب: و التجريم على خصوصية أ-
قانوني غير سلوك كل في تتمثل التي المادي، الطابع ذات الجريمة هي اعلكترونية فالجريمة

تحميل مع فوائد على المجرم حصول في يتسبب ، اعلكترونية بالجهزة شكل بأي مرتبط

في الموجودة المعلومات وقرصنة سرقة هو الجرائم هذه هدف يكون ودائماا ، خسارة الضحية

المسروقة،والجريمة أجهزتهم على المخزنة بمعلوماتهم الشخاص ابتزاز إلى تهدف أو الجهزة،

منها. عدة مسميات لها اعلكترونية

نقصد فإننا المعلومات، تقنية جرائم أو Cyber crime اعلكترونية الجريمة عن نتحدث عندما
بات التي الرقمية النوعية والطفرة التكنولوجي التطور مع ظهر الذي الجديد اعجرامي الفعل
ججرمي فعل وجود عن الحديث صار وبالتالي اعنترنت، عبر المفتوح التواصلي الفضاء يعرفها
أضحت والعامة الخاصة المعطيات وحيث المعلومات تدففقج حيث الثورة بهذه أساسا مرتبط

الجميع! متناول وفي مجشرعة

تعاملها في متطورة جديدة فئات المجتمع يجفرز أن الطبيعي من كان التكنولوجي، التطور ظل ففي
دقيقة معلوماتية علمية معرفة يستلزم الذي العلمي بااعجرام شخصيا أسميه الذي ذاك اعجرامي،
المعلومة صوب يتجه فهو الفتراضي. الرقمي الفضاء في الحاصل للتطور مواكبة جدا، ومتطورة

اعلكترونية.14 الجريمة أساس تعتبر التي تلك مباشرة،

03،سنة العدد ،12 المجلد ابحاث، و دراسات مجلة المعلوماتية، للجريمة الخاصة الطبيعة حبيباتني، بثينة 12
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الملحقة: و التتبع مستوى على خصوصية ب-

هو ما فمنها للفرد. والعامة الخاصة بالحياة مرتبطة أبعادا اعلكترونية للجريمة أن شك ل
فهي اعلكترونية، الجريمة عن نتحدث دمنا وما سياسي، هو وما اجتماعي هو وما اقتصادي
الول الهدف هي إذن المعلومة الولى، بالدرجة الرقمي القتصاد بعالم مرتبطة تكون ما غالبا
ومسرح للتعامل، كأداة المعلومة أساسا يعتمد الرقمي الفتراضي العالم سمات أن بحيث والخير،
العلمي الفتراضي العالم وإلى من أيضا هي الجريمة وأدوات بل الرقمي، العالم هو نفسه الجريمة
هي محنكة جريمة يجعلها ما اكثر و المعلوماتية الجريمة مميزات اهم احدى المعلوماتي،إن
اي يشوبها ل ارتكابها اثناء انه و خاصة عنها، الكشف يتم ما نادرا باعتبارها اكتشافها صعوبة
بحجب الجاني لقيام مرئيا، او ملموسا خارجيا اثرا تترك ل انها كما العنف، اعمال من عمل
و التخزين و المسح و التعديل و التصحيح او البيانات في التلعب طريق عن اخفائه و السلوك

الطباعة. و السترجاع

15 : الثبات صعوبة

في عليه المجني و الجاني فيها يختلف اللكترونية الجرائم اغلب إن للحدود: عابرة جريمة ت-
تعارض يعني ما امريكا، من عليه المجني و روسيا من الجاني الجاني مثل فنجد ، السكن مقر
هذه امثلة من و ، القضائية الملحقة بخصوص تعقيدات وجود يعني و للجريمة، المنظمة المواد
جوزيف المركي قبل من المرتكبة “اليدز” المكتسبة المناعة فقدان مرض باسم عرفت الخاصية
في عليه القبض القي قد و المتحدة، المملكة من اشخاص الى فيوس بارسال قام الذي و بيب،
عليه و العقلية، حالته لتدهور نظرا سراحه اطلق الذي النجليزي القضاء اما عرض و أوهايو
وضع و الجرائم، هذه لمواجهة الدولي التعاون ضرورة تستدعي مقصودة غير الحماية هذه فان
مجال في عالية مهارة على يتوفر مجتخصص، اعلكتروني حدهم16،المجرم عند المجرمين
المرور، وكلمات الشفرات كسر في فائقة مهارة الشبكات، اختراق في مهارة والبرمجة، المعلوميات
رول ويجشش تامة بسرية يشترل عليها. والحصول الدقيقة المعلومات إلى الوصول في خارقة مهارة
تطوير في ودهاء وتجربة ذكاء يمتكلك و اعنترنت، بشبكة ارتباط خلل ومن بجعد عن أجهزة
اعجرام إنه للحدود، عابر مججرمم هو إذن اعلكتروني والمجرم المعلوماتية، المنية النظمة وتعديل
بذكاء يتمتع اعلكترونية، الججرمية للعملية الرئيسي الفاعل وهو المعلوماتي، المجعولم!،فالمججرم

ا الرابع، المجلد السياسية، و القانونية للدراسات المستقبل مجلة المعلوماتية، للجريمة الخاصة السمات مشوش، مراد شلول، شهرة بن 15
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ذلك فإن وبالتالي الرقمي، الفضاء هو اعلكترونية الجريمة مسرح أن وبدهاء،إذ معلوماتية وبدراية
وعليه العالمية. بالشبكة المرتبط الحاسوب هي تكون الجريمة وأداة للذكياء، مسرحم هو المسرح

للحدود. العابرة الجريمة عن الحديث بصدد فإننا

و خفية بانها النترنت استخدام عن الناشئة الجرائم تتسم الرتكاب: سريعة و خفية جريمة ث-
الجاني لن الشبكة، في وجوده اثناء تقع انها رغم يلحظ ل الضحية لن ، اغلبها في مستترة
الموال سرقة و المدمرة الفيروسات ارسال عند مثل ، بدقة جريمته من تمكنه فنية بقدرات يتمتع
فجرائم الجرائم، من غيرها و المكالمات سرعة و التجسس و اتلفها، او الخاصة البيانات و

عليه17 المجني يلحظها ل خفية صورها اكثر في النترنت

الثاني المحور

المعلوماتية للجريمة القانوني التنظيم

الجريمة معاجلة في الخرى الوطنية التشريعات بقية مع مقارنة الجزئري المشرع تأخر إن

المعاملت في عليها والعتماد وتشعبها التصال وسائل تطور ان ال لها والتصدي اللكترونية

المعلوماتية الوسائل أو الجتماعي التواصل تلكبمواقع سواء كلي بشكل الجتماعية العلقات و

على اجلزائر لتوقيع واستجابة والمجتمع الدولة على الجرائم هذه خطورة تزايد ضل وفي

مجموعة سن الى اجلزائري المشرع بادر الظاهرة هذه تكافح التي االقليمية و الدولية المعاهدات

هذه مكافحة على يساعد بما اللي، ببالحاسب المتعلقة الجرائم مكافحة أجل من االقوانين من

ودوليا18. وطنيا مرتكبيها وتعاقب الجريمة

من العديد عنهما تولدت أنه إل الدولية المعلوماتية الشبكة و اللي الحاسب إيجابيات رغم

تزايدت و ارتكابها أساليب تنوعت حيث ، المعلوماتية الجريمة منها أذكر السلبية النماط

و القتصاد تهديد مصادر من مصدرا تشكل فباتت عنها الناتجة الخسائر حجم و مخاطرها

فالتشريعات ذلك ومع ، العامة والداب النظام وكذا الخاصة الحياة بحرمة ومساسا القومي المن

من لبد الجرائم من المستحدث النوع لهذا ولتصدي عليه و ندر، فيما إل لها تتطرق لم العربية

و الحقوق مجلة المقارن، التشريع و الجزائري التشريع في النترنت عبر المرتكبة للجريمة الخاصة الطبيعة صرير، بن المومن عبد 17

73 ص الحريات
الثا العدد السادس، المجلد الجتماعية، و القانونية العلوم مجلة الجزائر، في المعلوماتية للجريمة القانوني التنظيم خلف، الدين بدر 18
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هو و فيها وأهمية قيمة الكثر الجانب على نحن اقتصرنا قد و جوانبها. كافة من فيها الخوض

في الجنائي الدليل عن تماما يختلف الدليل هذا أن كما البراءة، أو اعدانة تثبت به إذ إثباتها دليل

المدونة البيانات من الهائل الكم في المتمثلة ، الخاصة طبيعته حيث من ذلك و التقليدية الجرائم

للوصول حمايته وكذا الدليل عن الكشف و البحث كيفية حددنا لذلك اللي الحاسب جهاز في

مرتكبها19. على القبض وهو السمى الهدف إلى

مثل مثلها معينة اركان ثلث على المعلوماتية الجريمة تقوم المعلوماتية: الجريمة اركان اول-

: في تتمثل محلها حيث من ال التقليدية الجرائم

اتلف او معلومات تدمير صورة في اللي الحاسب استعمال على ينصب المادي: الركن أ-

الكمبيوتر استخدام سوء او المعلومات هذه سرقة او الحاسب، هذا في المخزنة للمعلومات عمدي

و التزوير او الئتمان لبطاقات سرقة او ، المعلومات تدمير و اقتحام من مشروعة غير بطريقة

. اللية بالحواسيب المرتبطة البيانات في التلعب

أو إلكتروني توقيع أو سجل أو مجستند، إتلف أو تزوير أن على الدولي القانون فقهاء أجمع وقد
أو احتيالية، طرق باستعمال مجستند أو مال أو منفعة على والستيلء موقع، أو إلكتروني نظام
البيانات، مصادر أو البرامج أو الجهزة إلى الدخول أو موقع إلى الوصول تعطيل أو إعاقة
الجريمة كون في المتمثل العام التعريف يبقى وباعجمال اعلكترونية. الجريمة ضمن كلها تعتبر
دورا والتصالت المعلومات تكنولوجيا فيها تلعب التي الجريمة أشكال جميع هي اعلكترونية

أساسيا

التي الجريمة عناصر بكافة عالما الجاني فيكون الجنائي القصد توافر اي المعنوي: الركن ب-

ذو يكون ان من لبد حيث الجريمة ارتكاب في اساسي دور الجاني لشخصية تكون و يرتكبها،

يكون ان المشرع يشترط عليهحيث للمجني ضرر احداث قصدا اللي بالنظام معرفة و دراية

أبحاث، و دراسات مجلة المعلوماتية، الجريمة إثبات أدلة المعلوماتية للجريمة القانوني التنظيم ، نادية سحتوت 19
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مع اللكترونية الجرائم لمرتكبي المزاجية و النفسية الحالة فهو الجرامي، بنشاطه عالما الجاني

الجاني. شخصية و الجريمة ماديات بين التركيز اهمية

عن الصادرة المادية للفعال المشروعة غير الصفة وجود على يقوم الشرعي: الركن ت-

لم ما الجنائية المساءلة يمنع الذي الجنائية الشرعية مبدا على الشرعي الركن يقوم حيث الجاني،

المتعلقة الشكالت كافة لمعالجة قاصرة قانونية نصوص وجود مع لذلك، القانوني النص يتوفر

جريمة يعد ل النترنت عبر الخاصة الحياة حرمة على فالتعدي تطورها لسرعة المعلومات بجرائم

و الفراد عن المعلومات تجميع كذلك خاص، بمكان ارتباطها يشترط العقوبات قانون لن

نظام في التداخل جانب الى العامة، للقواعد وفقا للتجريم يخضع ل الكمبيوتر في تسجيلها

يعني هذا و العقوبات، قانون يعرفها ل جديدة صور تعد المعلومات تريير و اللي الحاسب

عقوبات و تجريم قاعدة هنالك يكون حيث الجرائم20، هذه مكافحة في التقليدية القواعد قصور

المعلومات. بانظمة المرتبطة اللكترونية الجرائم على مفروضة

: اللكترونية الثبات أدلة أهمية أول-

أثر بدوره والذي ، والعشرين الواجد القرن في المجالت مختلف مس الذي التطور يعتبر

تكنولوجيا تستخدم اصبحت حيث ، الخارجية او الداخلية سواء بنوعيها المراجعة مجال على

وبطبيعة الحالي، وقتنا في به المعمول العملي الواقع لتتماشى اللكتروني والنظام المعلومات

وهذا المراجعة بعملية القيام من عليها الحصول المراد والنتائج الهداف تترير أن يمكن ل الحال

أي الملموسة الورقية والمستندات الوراق من بدلت للبيانات اللكتروني التشريل استخدام عند

عملية في المستعملة والتطبيقات والبرامج الرقمية التكنولوجيا استخدام عند لن العادية. الطريقة

أداء تطوير في تساهم وكما المراجعة عملية وكفاءة فاعلية في كبير بشكل تساهم فإنها المراجعة

المراجعة21. عمل وجودة

.337 ص السابق، المرجع خلف، الدين بدر 20

ادلة و العادية اعثبات ادلة بين مقارنة دراسة اللكترونية، المراجعة عملية في اعثبات ادلة الياس، شاهد 21
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فقط زر لمسة يجعل الذي الحد التطور من منها بلغ مستحدثة جرائم اللكترونية الجرائم

اختلف بسبب و سرية، الكثر المعلومات تشفير و الحماية النظمة اقوى لسقاط كافية

عدة فهناك المعلومات مجرمي تصنيف صعب المنية، الحواجز خرق في المستعملة الساليب

اشخاص فهم ب”الهاكرز” عليهم يطلق ما و هواة قراصنة نواعان هم و القراصنة اهمهم انماط

و النظام” داخل الموجودة للمعطيات تخريب بدون رغباتهم لرضاء اللكتروني النظام يدخلون

على للستلء يسعون للنظمة مخربين مجرمين فهؤلء الكراكرز” “ او محترفون قراصنة هناك

و الشخصية التفاصيل سرقة المهمة، الملفات تشفير او تدمير و استخدامها و الئتمان بطاقات

الخفاء. في يعملون لنهم SPIDERS “ العناكب اسم عليهم يطلق و بيعها،

اثباتها فان الجريمة اكتشاف حال في ان ،حيث الجريمة وقوع اثبات في صعوبة هناك

خارج تقع حيث تقليدية غير بيئة في تتم المعلوماتية فالجريمة الصعاب، من الكثير يحيط امر

تزداد المور يجعل مما النترت و الحاسوب بيئة في اركانها لتقوم الملموس المادي الواقع اطار

تفلح ل التقليدية طرقها و المعاينة وسائل ان الى الشارة تجدر و المختصة، الجهات لدى تعقيدا

فالخيرة التقليدية، الجريمة عن تختلف التي الخاصة لطبيعتها نظرا الجريمة هذه اثبات في غالبا

يعطي المسرح هذا و الدلة عليها تقوم مادية آثار تختلف حيث الحداث، عليها تجري مسرح لها

و المعاينة طريق عن ذلك و الجريمة، عن الكشف و التحقيق و الستدلل السلطات امام المجال

آثار تخلف ل اللكترونية الجريمة ان و خاصة الجريمة، خلفتها التي المادية الثار على التحفظ

الجريمة وقوع زمان نفسه الوقت في الجريمة مكان الشرال من الكثير ورود يعقل ان كما مادية

المادية بالثار يعبثوا و يتلفوا و يريروا ان للجاني المجال يعطي الذي المر اكتشافها حتى و
المعلوماتية.22 الجريمة في المعاينة من المستسقاة الدلة دللة في الشك يورث الذي المر

المشرع تأخر المعلوماتية:إن الجريمة مكافحة في الجزئري المشرع دور - ثانيا

والتصدي اعلكترونية الجريمة معالجة في الخرى الوطنية التشريعات بقية مع مقارنة الجزائري

الجتماعية والعلقات المعاملت في عليها والعتماد وتشعبها التصال وسائل تطور أن إل لها

تزايد ضل وفي المعلوماتية الوسائل أو الجتماعي التواصل بمواقع المتعلقة تلك سواء كلي بشكل

و الدولية المعاهدات على الجزائر، لتوقيع واستجابة والمجتمع الدولة على الجرائم هذه خطورة

.2548 ص السابق، المرجع مشوش، مراد شول، شهرة 22بن



أجل من القوانين من مجموعة سن إلى الجزائري المشرع بادر الظاهرة هذه تكافح التي اعقليمية

مرتكبيها وتعاقب الجريمة هذه مكافحة على يساعد بما اللي، بالحاسب المتعلقة الجرائم مكافحة

ودوليا23. وطنيا

سميت ما للمعطيات اللية المعالجة بنظام الماسة الفعال الجزائري المشرع جرم لقد

23-06 رقم بالقانون المعدل العقوبات قانون من مكرر السابع القسم بوجب ، المعلوماتي بالرش

من بالحبس عاقب فقد ، 7 394مكرر الى مكرر 394 المواد في 2006-12-20 في المؤرخ

ذاتها العقوبات تطبق كما ، 200000دج الى 50000دج من بررامة و سنة الى اشهر 03

اما المنظومة، لمعطيات تريير او حذف ذلك عن ترتب اذا العقوبة تضاعف و المحاولة، على

الررامة و سنتين الى اشهر ستة من العقوبة تكون المنظومة اشترال نظام تخريب عنها ترتب اذا

معلوماتية بمنظومة المساس على 1 مكرر 394 المادة تعاقب و 300000دج، 50000الى من

400000دج. الى 50000دج من بررامة و سنوات ثلث الى اشهر ستة من بالحبس

سنوات ثلث الى شهرين من الحبس عقوبة على 02 مكرر 394 المادة نصت حين في

بحث او بتصميم الرش بطريق و عمدا يقوم من لكل دج مليين عشرة الى مليون من بررامة و

طريق عن مراسلة او معالجة او مخزنة معطيات في التجار ،او نشر ،او توفير او تجميع او

المشرع عاقب قد و اعله، المذكورة الجرائم احدى بها ترتكب ان يمكن معلوماتية منظرمة

للررامة القصى الحد مرات خمس تعادل بررامة 4 مكرر 394 المادة بموجب المعنوي الشخص

03 مكرر المادة نفس تضمنت قد و الجريمة، لهذه ارتكابه عند الطبيعي للشخص المقررة

الهيئات الوطنياو الدفاع الجريمة استهدفت اذا المعلوماتي، الرش للجرائم المقررة العقوبة مضاعفة

العام. للقانون الخاضعة المؤسسات او

ذلك تجسد و المعلوماتية للجريمة العداد بررض تجمع شكل في الجريمة تمت اذا اما

مكرر الذكر السالفة المادة اقرت و ذاتها، الجريمة بعقوبة عليه معاقب اكثر او مادي فعل في

محل تكون التي المواقع اغلق مع المستخدمة الوسائل و البرامج و الجهزة بمصادرة 06

الجتماعية، و القانونية العلوم مجلة الجزائر، في المعلوماتية للجريمة القانوني التنظيم الدين، بدر خلف 23
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فيه ارتكبت التي المكان او المحل اغلق على علوة المعلوماتي، الرش جرائم من للجريمة

. الجريمة

قد الجزائري المشرع فنجد للمعطيات اللية المعالجة بنظام الماسة بالجرائم تعلق فيما اما

المادة في ذلك و العقوبات قانون من مكرر السابع القسم ضمن ادرجها و الجرائم هذه عاقب

خاال: من مجما الشخص اعتبرت التي و 7 مكرر 394

اللية المعالجة منظومة من جزء كل في الرش طريق عن البقاء او الدخول فعل -

التشريل نظام حذف او المنظومة معطيات تريير عنه ترتب متى او ذلك، محاولة او للمعلومات

تخريبه. او

. للمعلومات اللية المعالجة نظام في لمعطيات الرش بطريقة الزالة او الدخار -

التجار او ، ،نشر توفير او بحث او بتصميم الرش طريق عن عمدا القيان -

الجرائم بها ترتكب ان يمكن معلوماتية منظومة طريق عن مرسلة او معالجة او مخزنة بمعطيات

للمعطيات. اللية المعالجة بانظمة الماسة

من عليها المتحصل المعطيات كان غرض لي استعمال او نشر او افشاء او حيازة -

للمعطيات. اللية المعالجة بانظمة الخاصة الجرائم احدى

عليها المنصوص الجرائم من لجريمة العداد بررض اتفاق او مجموعة في المشاركة -

لمعطيات. اللية المعالجة بانظمة الخاصة

المشرع اورد فقد المعلومات جرائم لمكافحة المتخذة الجراءات مستجدات بخصوص اما

اهمها الجريمة عن التحري و للبحث الجراءات من جملة الجزائري

47 للمادة طبقا سكني غير او سكني محل لكل الحجز و المعاينة و التفتيش جواز -

الجزائية. الجراءات قانون من

المختص. الجمهورية وكيل من مسبق باذن نهارا او ليل وقت كل في التفتيش جواز -



يتم الذي الشخص كان اذا بها المتلبس الجريمة في التفتيش بقواعد الخلل جواز -

احتمال او العام بالنظام تتعلق لمخاطر نقله امكان عدم حالة محبوسا او موقوفا مسكنه تفتيش

و التحقيق قاضي او الجمهورية وكيل وكيل باذن تفتيش يتم و ادلة، اختفاء من الخوف او الفرار

الجراءات قانون من مكرر 47 المادة حسب المسكن، صاحب معين ممثل او شاهدين بحضور

الجزائية.

قانون من 51 للمادة فقا و اخرى ساعة 48 لمدة النظر تحت الوقف تمديد جواز -

الجزائية. الجراءات

بالكيفيات الجمهورية وكيل من اذن طريق عن المراسلت اعتراض طرق اتباع جواز -

الجزائية. الجراءات قانون من 65مكرر10 5حتى 65مكرر المواد في المحددة

قانون من 65مكرر18 حتى 11 مكرر 65 للمواد وفقا التسريب طريقة اتباع جواز -

الجزائية. الجراءات

خاتمة

في ولكنه حياتنا أمور من والكثير الكثير تسهيل في ساعد التقني التقدم وانتشار الحضارة ازدهار

مما ، العنكبوتية والشبكة بالحواسيب المتعلقة والضرار المخاطر من العديد لنا جلب الوقت نفس

طريق عن الجرائم بهذه والتعريف التوعية نشر ضرورة إلى تنتبه والمجتمعات الحكومات جعل

منها. الوقاية وطرق وسائل وبيان للناس وتحليلها شرحها

أصبحنا حاضرنا ويشهده عصرنا يعيشه الذي المعلوماتية للثورة المستمر النمو هذا ظل في

. وتقني حضاري تطور أي مع تلقائي بشكل تنشأ التي والمشاكل الخطار من العديد نواجه

قيود أي دون استخدامه من والمتعلم والجاهل والكبير الصرير وتمكن عالمنا في اعنترنت فدخول

ولحفظ ؛ ملحوظ بشكل اعلكترونية والسرقات النهب وتفشى الخطار هذه زيادة إلى أدى رقابة أو

وجدنا ولكننا ، حدودهم التزام على المجرمين ترغم التي القوانين سن وجب الحماية وزيادة الحدود

وذلك ؛ فعلي وبشكل الواقع أرض على تطبيقها هو القوانين هذه يواجه ولزال كان عائق أكبر أن

من كريرها وليست معهودة غير لجرائم وحديثة مستجدة قوانين لنها ؛ بها الناس جهل بسبب



وما اعلكترونية بالجرائم الناس توعية هو القوانين هذه تطبيق خطوات أهم من فكان ، الجرائم

. أضرار من تسببه

هو ما فمنها للفرد. والعامة الخاصة بالحياة مرتبطة أبعادا اعلكترونية للجريمة أن شك ل
فهي اعلكترونية، الجريمة عن نتحدث دمنا وما سياسي، هو وما اجتماعي هو وما اقتصادي
العام والشأن الشخصية الحياة ثم الولى، بالدرجة الرقمي القتصاد بعالم مرتبطة تكون ما غالبا

السياسي. والشأن

المقترحة: التوصيات

المعلوماتية الثقافة وعي تنمية و اللكترونية، الجرائم مكافحة لفراد تكوين دورات اجراء -
لهم التدبيرية الدورات و المتخصصة الندوات عقد خلل من الجنائية العدالة مجالت في للعاملين

المجال. هذا في

تحت او للمعلوماتية القانونية الحماية لدراسة الجزائرية الجامعات في تخصصات فتح وجوب -
النترنت. و اللي الحاسب قنون آخر مسمى

المعلوماتية. الجرائم مرتكبي هوية عن للكشف الوسائل و التقنيات احدث تفعيل -

عليها العقاب صور تقرير و اللكترونية الجريمة نماذج جميع ضبط من الجزائري للمشرع لبد -
تلك من اوسع تكون الجريمة عن التحري و للبحث الجزائية الجراءات دائرة توسيع كذلك و

التقليدية.

و الكراكز على المنية السيطرة على للقدرة المن رجال لدى اللي الحاسب ثقافة تطوير -
اكتشافهم. و الهاكرز

. المعلوماتية الجريمة لمكافحة الكمبيوتر خبراء من متصصة فرق انشاء -

الشركات و الهيئات و المؤسسات كافة في اللكترونية الرقابة اجهزة توسيع على العمل -
وقتها. في الجريمة عن للكشف

العمل و المعلوماتية الجرائم بمكافحة المعنية الدولية المؤسسات مع التنسيق و التعاون تعزيز -
العالمية. الساحة على المستجدات متابعة و دراسة على



المعتمدة: المراجع أهم -

العلمية: المؤلفات -

الحقوقية،1. الحلبي منشورات الولى، الطبعة القتصادية، اللي الحاسب جرائم فورة، فريد محمد عادل نائلة
2014 السكندرية،

السابع،الكوفة2. العدد الجزائية، الشرعية أزمة و المعلوماتية الجريمة البشكري، النبي عبد يوسف، عادل

العلمية: المجلت -

و1. الداب مجلة الجريمة، تنامي على المعلوماتية تكنولجية تطور تأثير محمود، ،شرقي الدين صلح جبار
193-179 ص ص ،2015 سنة 01 08،العدد المجلد الجتماعية، العلوم

التواصل2. مواقع منصات عبر اعجرام لمفهوم جديد بعد اللكترونية، الجريمة كهينة، سلم لمية، طالة
.91-62 ص ص ،2020 سنة المجلد06،العدد2، الرواق، مجلة الجتماعي،

السيبراني3. المن دور تفعيل الجتماعي...نحو التواصل مواقع عبر اللكترونية الجريمة راضية، حميدة
.356-338 ص ص ،2021 سنة 05،العدد02، المجلد المجتمع، و اععلم مجلة المعلوماتي،

المجلد4. المفكر، مجلة المعلوماتية(، الجريمة لمفهوم تحليلية )دراسة المعلوماتية الجريمة سميرة، معاشي
417-397 ص ص 2018 سنة ،01 العدد ،13

07العدد01،سنة2021،صص5.2543-2526. المجلد المقارنة، القانونية الدراسات مجلة المعلوماتية، للجريمة المفاهيمي اعطار بوجادي، صليحة

العدد6. ،12 المجلد ابحاث، و دراسات مجلة المعلوماتية، للجريمة الخاصة الطبيعة حبيباتني، بثينة
730-721 ص ص ،2020 03،سنة

و7. دراسات مجلة المعلوماتية، الجريمة إثبات أدلة المعلوماتية للجريمة القانوني التنظيم ، نادية سحتوت
54-48 ص ص ،2009 سنة ،1 العدد ،01 المجلد أبحاث،

و8. القانونية العلوم مجلة الجزائر، في المعلوماتية للجريمة القانوني التنظيم الدين، بدر خلف
.346-331 ص ص ،2021 العدد02،سنة ،06 المجلد الجتماعية،

القانونية9. للدراسات المستقبل مجلة المعلوماتية، للجريمة الخاصة السمات مشوش، مراد شلول، شهرة بن
.3865 -2543 ،2001 جوان العدد01،جوان2020،ص06)21-01(0101، الرابع، المجلد السياسية، و

التشري10. و الجزائري التشريع في النترنت عبر المرتكبة للجريمة الخاصة الطبيعة صرير، بن المومن عبد
ص73 الحريات و الحقوق مجلة المقارن، ع

الجتماعية11. و القانونية العلوم مجلة الجزائر، في المعلوماتية للجريمة القانوني التنظيم خلف، الدين بدر
2021،ص332)346-331( جوان الثاني، العدد السادس، المجلد ،

ص13. ،2009 ،المججلد01،العدد01، دراسات مجلة المعلوماتية، الجريمة إثبات أدلة نادية، سحتوت
.54 – 48 ص

العلمية: الرسائل



العليا1. الدراسات كلية العام، القانون في ماجستير رسالة المعلوماتية، الجرائم خصوصية المصري، فايز نائل نداء
ص20. ،2017 سنة فلسطين، نابلس- الوطنية النجاح جامعة ،

اللكترونية: المواقع -

التالي:1. الموقع عبر منشور مقال ، اعجرام خدمة في الحديثة التكنولوجيا المراري، يوسفي حسن
2022/07/20 الطلع تاريخ 19:53 الطلع ساعة https://www.aljazeera.net

https://www.aljazeera.net
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 الملتقى الدولي الافتراضي الموسوم
 :القانون الجنائي في ظل التطور التكنولوجي ـب

 .-إشكالات ومعالجات -
 2022سبتمبر  29و  28 :يومي 

 

 الثاني:المحور 
 التجريمأثر استخدام التكنولوجية الحديثة على أحكام 

 

 المداخلة:عنوان 
 من جرائم تكنولوجية المعلومات. ريعات العقابية موقف بعض التش

 

 أستاذة محاضرة أ  د:فغول عربية

 "علي لونيسي")كلية الحقوق والعلوم السياسية 
 -2جامعة البليدة  -

Email :fegholarbia@gmail.com 
 الملخص:

يعيش العالم حاليا عصر الثورة المعلوماتية،هذه الثورة التي يترتب عنها الفوائد والمكاسب وفي 
نفس الوقت المشاكل والمخاطر الناتجة عنها جرائم تكنولوجية المعلومات التي تستوجب نصوص عقابية 

المعلوماتية الآمنة  صارمة توفر الحماية الجزائية الكافية لتكنولوجية المعلومات، وحتى نصل إلى البيئة
لابد على الفقه والقضاء البحث فيما إذا كانت النصوص التشريعية القائمة حاليا كافية لمواجهة هذه 
الجرائم بمختلف أنواعها أم أن الوضع يستدعي استحداث نصوص تشريعية قادرة على احتوائها ومراعاة  

التقليدية تبت عجزها في العديد من المرات طبيعتها وخصوصيتها خاصة وان النصوص التشريعية العقابية 
 مما أدى إلى إفلات الجناة من العقاب رغم ارتكابهم أفعال إجرامية تشكل اعتداء صارخ على تكنولوجية 

 المعلومات.
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 مقدمة

سهل التطور التكنولوجي حياة الأفراد في مختلف المجالات ،ونظرا للدور الذي  تلعبه التقنيات 
لاقة بالتكنولوجية المتمثلة في الانترنت والحاسوب الآلي في الحياة اليومية للأفراد أدى الحديثة التي لها ع

أن بالمقابل تواجه الدول خطر الإجرام الناشئ عن الانترنت  إلا،حالياإلى استحالة الاستغناء عنها 
حق الأفراد في  من الدول وأا النوع من الإجرام يمثل ظاهرة إجرامية تهدد ذوالحاسوب الآلي حيث أصبح ه

لك بوضع ضوابط تحددها هده الأخيرة ذتحتاج إلى مواجهة تشريعية عقابية و  هي لكذالحياة الخاصة، ل
لأنها أصبحت تهدد مصالح كل الدول ،فعلى المشرع التدخل بمختلف الوسائل اللازمة لمنعها من الانتشار 

 نطرح السؤال التالي :ا السياق ذوالاستمرار تحقيقا لغايات السياسة الجنائية وفي ه

 التكنولوجية؟فيما يتمثل موقف التشريعات العربية والغربية من جرائم  -
 محاور هي:   (04)أربعةا السؤال سوف نقسم الدراسة إلى ذوإجابة على ه -

 

 أولا: مفهوم الجريمة التكنولوجية المعلوماتية 
  التكنولوجية المعلوماتية. طبيعة الجريمةثانيا: تحديد 
 موقف بعض تشريعات الدول العربية من جرائم تكنولوجية المعلومات. ثالثا: 
 موقف بعض تشريعات الدول الغربية من جرائم تكنولوجية المعلومات.رابعا : 
 

 المعلوماتية مفهوم الجريمة التكنولوجيةأولا: -

ترتبط جرائم تكنولوجية المعلومات ارتباطا وثيقا بالحاسوب والانترنت كمتطلبات تقنية هي أساس 
سوف نتطرق الى التعريف العام لتكنولوجية المعلومات ثم التعريف  الجرائم، ولدلكظهور هدا النوع من 

 المعلومات.بجرائم تكنولوجية 

 التعريف العام لتكنولوجية المعلومات  . أ

الأولى  ، الكلمة"معلومات"و "تكنولوجية"كلمتين، إن مصطلح تكنولوجية المعلومات مصطلح مركب من 
بها الفن والصناعة  دويقص(TECHNO" )تكنو: "كلمة يونانية الأصل تتكون من مقطعين""تكنولوجيا
فهي مشتقة من العلم (،Information)المعلوماتكلمة  علم، أماتعني (LOGIA)" لوجيا"الثانيوالمقطع 

في المجال التقني البيانات التي تمت  واكتسابها، وتعنيبالمعارف التي يمكن نقلها  والمعرفة، وترتبط
 معين.مرتبطة بسياق  معني، وباتتأصبحت ذات  معالجتها، بحيث
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"بأنها الأدوات والتقنيات والنظم التي يمكن استخدامها  :كلها "تكنولوجية المعلومات وتعرف الكلمة
 .(1)واسترجعهاللحصول على المعلومات والبيانات ومعالجتها وتخزينها 

 تكنولوجيا المعلومات  الفقهي والتشريعي لجرائم التعريف . ب

من الإشارة إلى تعريفها من ناحية الفقه  المعلوماتية، لابدللتعرف على مفهوم الجريمة التكنولوجية 
 ثم تعريفها من ناحية التشريع.

 التعريف الفقهي  .1

تشمل كل أشكال السلوك غير المشروع «بأنها:الجريمة التكنولوجية  "بيادمان"عرف الفقيه الألماني 
الحاسب في فعل إجرامي يستخدم «بأنها"ليسلي ديبار"وعرف الفقيه  ،» الحاسبالذي يرتكب باستخدام 

" بأنها "الاعتداءات القانوني التي ترتكب بواسطة المعلوماتية ماسوعرف الفقيه "، »ارتكابه كأداة رئيسية
 .(2) بغرض تحقيق الربح "

لك وجدت تعاريف ذتكنولوجية المعلومات ل مفهوم جرائمه التعاريف أنها تضيق من ذوقيل عن ه
فعل أو امتناع  لك»بأنها فعرفتها ،أخرى حاولت التوسع أكثر في مفهوم جرائم تكنولوجيا المعلومات 

عن الاستخدام غير المشروع لتقنية المعلوماتية بهدف الاعتداء على الأموال المادية أو  عمدي، ينشا
 .(3)المعنوية

ه التعارف توصل الفقه إلى عدم الاتفاق على تعريف موحد لهده الجريمة المستحدثة التي لا تعرف ذومن ه
 وجود أزمةأدى إلى  التجريم، ممالم  يتم الاتفاق على صور  مستمر، كذلكالخمول وهي في تطور 

في مختلف  حقيقية في المصطلح الدال على هده الجرائم بالنظر إلى التسميات التي ظهرت لهده الجرائم
 التشريعات.

 

 

                                                             

 .33، صفحة 2017، الأولىطبعة  عمان، الأردن، وائل للشر والتوزيع، "، دارتكنولوجيا المعلومات ، "جرائمعبد الاله النواسية(1)
 

دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة،المصدر القومي  "،، "الجريمة الالكترونية ودور القانون الجنائي في الحد منهاحمد عبد اللاه المراغيأ(2)
 .27،صفحة 2017،الأولى الطبعة القانونية، القاهرة، مصر، للإصدارات 

 

 ،11/04/2020تاريخ النشر:  ، الجريمة الالكترونية في ظل القانون المصري،عادل عامر(3)
http://pulpit.alwatanvoice.com 
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 التعريف التشريعي  .2

 :(1)استخدمت العديد من التشريعات مصطلحين هما

و جرائم الانترنت للدلالة على الجرائم التي يكون للحاسوب دور أمصطلح مرتبط بجرائم الحاسوب 
جرائم الحاسوب  الحاسوب، قانون بين التشريعات التي استخدمت مصطلح جرائم  ارتكابها، ومنفي 

انجلترا  وفي 2003لسنة  14، وقانون جرائم الحاسوب في جمهورية كونغو رقم 1997الماليزي لسنة 
، وفي نيوزلندا أطلق على القانون اسم قانون 1991استعمل مصطلح قانون إساءة استخدام الحاسوب لسنة

 لكمبيوتر في قانون العقوبات.جرائم استخدام الحاسبات وفي البرازيل استخدم المشرع مصطلح جرائم ا

 (cyberو كلمة ) بينما استخدمت بعض التشريعات مصطلح جرائم الانترنت أو الجرائم السيبيرية
 .2003لسنة  14ومن التشريعات التي استخدمت مصطلح جرائم الانترنت القانون الاسترالي رقم 

التي استعملته نجد تعديل قانون  من التشريعات،ما المصطلح المرتبط بالمعلومات أو المعلوماتية أ
وفي البرتغال  ،إضافة له بعنوان الجرائم ضد أمن المعلومات الانترنت تمتو  2003جمهورية أرمينيا عام 

سمي قانون العقوبات المعلوماتية، وفي لفيتنام سمي قانون جرائم تكنولوجية وفي دولة الإمارات العربية 
المملكة العربية السعودية  ، وفي2006( لسنة 2ية المعلومات رقم:)المتحدة سمي بقانون مكافحة جرائم تقن

سمي نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وفي جمهورية السودان قانون الجرائم مكافحة جرائم تقنية المعلومات 
 .2011( سنة 12رقم:)

 :التكنولوجية المعلوماتية الجريمة طبيعةثانيا:  -

للاتصالات واستعماله أصبح في كل المعاملات اليومية، مما أدى إلى  كوسيلة الانترنت عرف
ظهور سلبيات عديدة خاصة بعد استغلال الكثير من المجرمين هذا التغيير في نمط المعاملات مما أدى 

 .(2)إلى ظهور جرائم لم يكن يعرفها القانون من قبل
استخلاصه من التعاريف السابقة ومن بيان أداة فالجريمة التكنولوجية المعلوماتية لها طابع خاص، يمكن 

إتباع نطاقها داخل المجتمع  فضلا عن كونها نتاج لتقنية المعلومات الأمر الذي أدى إلى اتساع،ارتكابها
 سبها لونا أو طابعا قانونيا خاصا جعلها تتميز بعدة خصائص أهمها:أك مما

                                                             

 .39صفحة، المرجع السابق، عبد الاله النواسية( 1)

 .69صفحة، المرجع السابق، حمد عبد اللاه المراغىأ( 2)
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 : ترتكب في بيئة تكنولوجيا المعلومات . أ

المعلومات هي محل الحق المعتدي عليه وهي  خاصة وأنأنها ظاهرة إجرامية ا يدل على ذوه
يقصد بها المعلومات المعالجة بطريقة آلية بواسطة الحاسب الآلي، حيث يمكن  المعلوماتية، التينفسها 

ات العملي وتعديلها، ومحوها، وتخزينها، واسترجاعها، وطباعتها، وحذفها، ونقلها وإتلافها، وهذهتصحيحها، 
 . (1)المرتكبةوثيقة الصلة بالجرائم التكنولوجية المعلوماتية 

 تتسم بالعنف.لا  . ب

العلمي  الذهنية، والتفكيرتعتمد على الدراسة  عضلي، بله الجرائم لا تحتاج إلى ادني مجهود ذه
هدا النوع من الجرائم عبارة عن معطيات  الكمبيوتر، كذلكالمدروس والقائم عن معرفة تقنية 

 (2)وبيانات تتغير أو تعدل أو تمحى من السجلات المخزنة في ذاكرة الحاسوب

 عابرة للحدود. . ج
 يقصد بها جرائم لا تقتصر على بلد واحد،بل تتعدي لعدة دول جغرافية أخرى، ولا تعترف بفواصل

وان مجرمو الانترنت من اجل  دول، خصوصاه الجرائم قد ترتكب في وقت واحد في عدة ذ،فهأو حدود
 .(3)سماحاإفلاتهم من العقاب يميلون لممارسة أنشطتهم الإجرامية في المناطق الأكثر 

 هناك صعوبة في اكتشافها وإثباتها. . د
تعتمد التعاملات فيها أصلا على  الحالات، ولاه الجرائم بأنها غير مرئية في العديد من ذتتسم ه

على نبضات الكترونية لا يمكن قراءتها إلا بواسطة الحاسب والبيانات  المكتوبة، بلالوثائق والمستندات 
 . (4)بالكاملالتي يمكن استخدامها كأدلة ضد الفاعل يمكن في اقل من لمح البصر العبث بها أو محوها 

 

                                                             

، عمان 2017القصد الجرمي في الجرائم الالكترونية، دار الأيتام للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ، الرحمان عنانزهمحمد عبد (1)
 .91صفحة، 2017، الطبعة الأولى الأردن

"مجلة الدراسات القانونية  ،(الالكترونيةالجرائم )المستحدثة وطبيعتها القانونية الجرائم  ،مفهومالصغير مسيكةمحمد (2)
 .139صفحة،2022، جانفي 01المجلد الثامن، العدد "والسياسية

، 2022سبتمبر -يوليو، 13، مجلة قانونك، العددوالأفاق، الزجر الجنائي للجريمة الالكترونية التحديات ميموني عبد الحفيظ(3)
 .305صفحة

القوانين الوضعية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ، الجرائم الالكترونية في الشريعة الإسلامية الشحات إبراهيم محمد منصور(4)
 .191صفحة، 2011الطبعة الأولى، ، مصر
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التكنولوجية  العربية من الجرائمموقف بعض تشريعات الدول :الثاث -
 المعلوماتية

التكنولوجية الجرائم  ة وفة عاماختلفت التشريعات المقارنة في أسلوب تنظيمها للجرائم بص
تتقيد بمبدأ الشرعية الجنائية ف يعات التي تغلب المنطق القانونيفهناك من التشر بصفة خاصة  المعلوماتية

على الأفعال والأنشطة الإجرامية  تنص و أسلوب وحده الجريمة  وذلك بتحديد نموذج إجرامي واحد  وتعتمد
: المشرع الأردني والمشرع السعودي وهناك تشريعات تغلب المنطق  العملي مثلمختلفة  في مواد قانونية

الممكن  اقترافها  ةالإجرامي الأنشطةتحاول الإلمام بمختلف  بحيثتعتمد على أسلوب تعداد الجرائم حيث 
 .والمشرع المغربي والمشرع الجزائري  المشرع المصري امي واحد وهذا مثل دون أن تشرك في نموذج إجر 

 التشريعات التي اعتمدت على أسلوب وحدة الجريمة: . أ
 ع الأردنييشر تال .1

نون قاوردت  صور لعدة جرائم في ،فقد معالجة الجرائم   التكنولوجية لم يغفل المشرع الأردني عن 
استعمال الوسائل الالكترونية ب 2001قانون المعاملات الالكترونية لعام  م، وجر 1995الاتصالات لعام 

كتشريعات غير جزائية  أخرى تشريعات لهذه الجرائم في  الإشاراتفي ارتكاب  الجرائم، ووردت بعض 
عندما  2010الفكرية، ولكن البداية الحقيقية لدخول هذه الجرائم في التشريع الأردني كانت عام  الملكية

صدر قانون جرائم أنظمة المعلومات المؤقت الذي جرم العديد من الأفعال التي تستغل تكنولوجيا 
 27ترونية رقم أن صدر قانون الجرائم الالك إلى ساري المفعول المعلومات في ارتكابها، و بقي القانون 

رغم ما شابه من قصور في  ت ولجرائم تكنولوجيا المعلوما ي، والذي يعد التشريع الأساس2015لسنة 
 في اغلبأنه جاء متطابقا  خاصة ويها، فة كان بإمكان المشرع الأردني تلاو الصياغ الأحكامبعض 

على العمل بقانون جرائم مرور خمس سنوات بعد أنظمة المعلومات المؤقت، و  نصوصه مع قانون جرائم
 .(1)في قانون الجرائم الالكترونية وتلافيهاأنظمة المعلومات كانت كافية للكشف عن عيوبه 

 

                                                             

 .19صفحة، المرجع السابق، عبد الاله النواسية(1)
ل هؤلاء الأشخاص في حيازتهم وسيلة أو أداة و ك  %83، 2015عام ن بين السكا الانترنيتفي الأردن بلغت نسبة انتشار  -

 (.20صفحةالمعلومات )أنظر نفس المرجع،  تكنولوجيةلارتكاب جريمة 
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 ع السعودي:يشر تال .2

تعد المملكة العربية السعودية من الدول المتقدمة في مجال التكنولوجيا و مجال الحواسب و 
تكنولوجي أصبح أفراده أكثر في العالم ال وانفتاحالتعاملات الالكترونية وكلما كان المجتمع أكثر تقدم 

 التيجريمة الالكترونية لذلك قام المشرع السعودي بتنظيم ال الحديثة، وجرائم الالكترونية ر تعرض لخط
الحديثة بشكل رسمي فأقر مجلس الوزراء نظام يسمى نظام مكافحة جرائم المعلوماتية و  تعد من الجرائم

للمستخدمين في المملكة العربية  ألمعلوماتيالذي كان أحد أبرز أهدافه تحقيق الأمن الإلكتروني و الأمن 
 .(1)السعودية

البنود التي  دراجوإالجرائم المعلوماتية وشرحها بشكل مفصل  ةيهاتحديد م إلىويهدف هذا النظام 
تعالج كل جزئية في مجال الجرائم الالكترونية وأيضا تحديد العقوبات التي يفرضها القانون والنظام 
السعودي، وكان هدف هذا النظام الرئيسي هو تنظيم ووضع حد إلى الجرائم الإلكترونية وجرائم تقنية 

بأي شكل لدفعهم على القيام بفعل أو  الآخريناسبات، حيث نظم المسائل المتعلقة بابتزاز المعلومات والح
عبر أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، أو بناء مواقع  بالأخريين الامتناع عن فعل،أو التشهير

ضرر به،  هدف إتلافه أو إلحاق أيي بإلكترونية متصلة بجهات إرهابية أو الدخول إلى أي موقع إلكترون
أو بث أي ،تعطيل الخدمات أوإلى مواقع حكومية ومحاولة إتلافها  كذلك جرم هذا النظام الدخول

أو الترويج للمواد ،بأي شكل  وهدفها ترويج المواد الإباحية ول كذلك جرم إنشاء مواقع إلكترونية محتويات
، كما جرم الدخول إلى معلوماتيلاالممنوعة قانونا كبيع المخدرات أو غيرها من خلال وسائل التواصل 

، أو حتى الدخول إلى المواقع الحكومية والقرصنةمواقع البنوك بقصد التلاعب والإتلاف أو التسلل 
كما جرم إنشاء المواقع ،أو إحصائيات أو أي بيانات تتعلق بالأمن الداخلي  للحصول على معلومات

أو مواقع تهدف إلى تعليم القرصنة ،الالكترونية التي تحرض على الإرهاب أو متصلة بجهات إرهابية 
على كل  عقوباتويحدد الوالإضرار بالمواطنين فنظام  مكافحة الجريمة في السعودية يعتبر نظام شامل 

 .(2)جريمة من الجرائم الواردة فيه
 
 

                                                             

 .4صفحة، الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية في المملكة العربية السعودية، " فريق مكافحة الابتزاز والتهديد الالكتروني( 1)
http://www.antiextortion.net 

، و الهدف 07/03/2007من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي الصادر في  2/3، جاءت إعادة 5صفحةنفس المرجع، (2)
من هذا النظام الحد من وقوع جرائم المعلوماتية، و ذلك مما يؤدي على حماية المصلحة العامة و الأخلاق و الآداب العامة، 

 (.336صفحة، المرجع السابق، عبد الاله النواسية)أنظر
 
 

http://www.antiextortion.net/
http://www.antiextortion.net/
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 د الجرائم:اتمدت على أسلوب تعدالتشريعات التي اع . ب
 ع المصري:يشر تال .1

تشريع خاص بجرائم تقنية المعلومات، يقدم الحلول الناجعة لكافة ب ي مصر ال م يأتي المشرعل
قانونية التي تحتويها قوانين المشكلات القانونية الناجمة عنها، على الرغم من وجود بعض النصوص ال

منها قانون الأحوال المدنية نذكر م موضوعات مختلفة تناولت بعض صور التجريم الإلكتروني، تنظ
وقانون تنظيم 2002لسنة  82، وقانون حماية الملكية الفكرية رقم1994لسنة 143المصري رقم 

، وقانون الطفل المعدل في 2004لسنة  15، وقانون التوقيع الالكتروني 2003لسنة 10الاتصالات 
على  السيئ، إلا أن هذه القوانين لم تغطي كافة صور التجريم المعلوماتي وهو ما كان له أثره 2008

توفير الحماية القانونية لأفراده، خصوصا في ظل وجود مبدأ دستوري يحكم التجريم  مالمجتمع بسبب عد
الصادر  لمصري امن الدستور  95والذي ورد النص عليه في المادة  نائيةلجفي مصر هو مبدأ الشرعية ا

و التي جرى نصها على أن " العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون،  2014في سنة 
ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون، فمع وجود ذلك 

عرض  تىالجنائي في حيرة من أمره، م النص الدستوري وغياب النص التشريعي العقابي يصبح القاضي
جريمة من جرائم تقنية المعلومات التي لم يكن لها مسبقا نصا صريحا يجرمها في قانون  يشكلعليه فعل 

 .(1)العقوبات أو القانون الخاص

 ع المغربي:يشر تال .2

يعد المشرع المغربي من التشريعات التي اتبعت أسلوب إدراج التجريم في قوانين العقوبات، حيث 
من قانون العقوبات تسعة مواد مكررة عنوانها " جرائم  607للفصل 2003أضاف المشرع المغربي عام 

المشرع المغربي لم يعرف المقصود بالجرائم الإلكترونية ولا  نأللمعطيات"، إلا  الآليةالمس بنظام المعالجة 
الفقه والقضاء لأنه  إلى، تاركا المجال 2003للمعطيات في القانون  الآليةالمقصود بنظم المعالجة 

                                                             

 .3صفحةالقانون المصري الجديد، –جرائم تقنية المعلومات  -محمود رجب فتح الله( 1)

https://www.ahewar.org/debat/show 
يل الرقمي التي عقدت في صدر عن المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية توصيات من خلال ندوة الدل

، وقد ركزت التوصيات على الجوانب الإجرامي والتدريبية في مجال جرائم تكنولوجية المعلومات، )انظر 2006مارس  8-5القاهرة من 
 .140، ص2007، 1الحقوقية، ط ينت، دراسة مقارنة، منشورات الحلب، جرائم المعلوماتية والانتر عبد الله عبد الكرم عبد اللهفي ذلك 

https://www.ahewar.org/debat/show
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بنود الجريمة الإلكترونية ثم أن المجال المعلوماتي هو مجال حديث و متجدد وبالتالي  بتطبيقالمكلف 
 .(1)ضعه قد يصبح متجاوزا في ضوء التطور الهائل لقطاع تكنولوجيا المعلوماتفأي تعريف يتم و 

أن نصوصه كانت غير  على وقد تم توجيه النقد إلى الفلسفة المعتمدة من طرف المشرع المغربي
و مبهمة أو متناقضة بالشكل الذي جعل القارئ أو الدارس لايميز بين مختلف هذه الجرائم،زيادة واضحة 

الحقوق  و كقانون حقوق )قوانين خاصةوتشتت للنصوص الزجرية لهذه الجرائم في  امتدادهناك على ذلك 
المجاورة، وقانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، قانون التبادل الالكتروني للمعطيات 

.( وهذا ما جعل من المقتضيات المنظمة لها مادة ضخمة وغير والنشر ...وقانون الصحافة الالكترونية،
أن تقام بينها عن بعضها البعض دون  وكأنها منفصلةمتجانسة، ذلك أن الجرائم المنصوص عليها تبدوا 

في مجموعات متناسقة، وهذا ما سيساهم في غياب نظرية قواعد عامة للجرائم  تجعلهاومتينة روابط قوية 
 .(2)الإلكترونية

 ع الجزائري:يشر تال .3

، مثل القانون أو ترتبط بها أصدر المشرع الجزائري بعض التشريعات المتعلقة بجرائم المعلوماتية
بالتجهيزات  ةساوالمواصلات وخاصة ما يتعلق منها بمخالفات الم المتعلق بالبريد 1996سنة  96/24رقم

العقوبات متضمن تعديل قانون ال 2004لسنة  04/15والقانون  ،والعقوبات الزجرية السلكية واللاسلكية
القسم السابع مكرر على المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات ثم تلاه  في نصت أحكامه الذي

بتكنولوجية الإعلام والاتصال  ي تضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلةذال09/04القانون 
هو قانون يدخل في إطار القانون الجنائي للمعلومات أو القانون الجنائي المعلوماتي وبالنظر  و،ومكافحتها

عن   يجرمها تنصب على البيانات أو المعطيات بشكل أساسي، فهو بذلك يخرج  إلى أن الأفعال التي
نات والمعطيات التقسيم المتعارف عليه بالنسبة للجرائم التي تمس الأشخاص أو الأموال، وان كانت البيا

فهناك نصوص جنائية  ، (3)اقتصادية  أوقد تكون لها قيمة مالية   ،الإجرامية الأعمالهذه  تتناول التي
من القانون 7مكر 394مكرر إلى المادة   394  مادةال خاصةمن الجرائم، تصدت لهذا النوع  وقوانين 

ك بين كيفية المساس بأنظمة وكذل ،فحدد مفهوم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات 04/15رقم 
                                                             

 .295صفحة، مرجع سابق، ميموني عبد الحفيظ(1)
مادة  43احتوت على تم انعقاد اتفاقية بين الدول العربية والخاصة لمحاربة الجريمة المعلوماتية والتي 21/12/2012بتاريخ  -

، 2017ت والتي صادق عليها المغرب في سنة جاءت شاملة للأحكام الموضوعية والإجرامية الخاصة بجرائم تكنولوجية المعلوما
 (.53صفحةالنواسية، عبد الاله )أنظر 

 

(
2

 .302صفحة، المرجع السابق، ميموني عبد الحفيظ(  
 .111وصفحة ،110صفحةالمرجع السابق، ، أحمد عبد اللاه المراغي(3)
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الحبس من شهرين على الأقل إلى  نما بيه الجرائم تتراوح ذوالعقوبات المقررة له،المعالجة الآلية للمعطيات
ه العقوبات في حالة ارتكاب الجريمة بهدف استهداف الدفاع ذمضاعفة ه الأكثر معثلاث سنوات على 

مصادرة أدوات الجريمة من أجهزة وبرامج ووسائل مستعملة  الهيئات الخاضعة للقانون العام مع أوالوطني 
 .(1)فيها وإغلاق مواقع ومحلات إن وجدت

الجرائم التكنولوجية المعلوماتية بمختلف  ييع فر لى التشإل العالم لجأت و الجزائر كباقي دوبذلك 
 وحاولت الحد منها في عدة قوانين وتشريعات خاصة.أنواعها، 

 موقف بعض التشريعات الغربية من الجرائم التكنولوجية المعلوماتية رابعا: -
 تشريعات اعتمدت على أسلوب وحدة الجريمة  . أ
 التشريع الأمريكي: .1

( 1985-1976قانونا خاصا بحماية أنظمة الحاسب الألي ) لقد شرعت الولايات المتحدة الأمريكية
حدد معهد العدالة القومي خمسة أنواع رئيسية للجرائم المعلوماتية وهي: جرائم الحاسب  1985وفي عام 

، ودعم ىلالأغير المشروع عن بعد، وجرائم التلاعب بالحاسب  الاستخدامالألي الداخلية أو جرائم 
 .(2)للحاسب، وسرقة البرامج الجاهزة و المكونات المادية الإجراميةالتعاملات 

( عرف فيه جميع المصطلحات 1213صدر قانونا تشريعيا يحمل رقم ) 1986وفي عام 
القانون على الجرائم المعلوماتية كما وضعت المتطلبات الدستورية اللازمة لتطبيقه،  لتطبقالضرورية 

صدار تشريعاتها الخاصة بها للتعامل مع هذه الجرائم ومن ذلك وعلى أثر ذلك قامت الولايات الداخلية بإ
 .الآليقانون ولاية تكساس لجرائم الحاسب 

 

 

                                                             

 .527صفحة،2022، السنة02،العدد09المجلد، الجرائم المستحدثة، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، بلعيد الهام(1)

 

 .112صفحة، المرجع السابق، أحمد عبد اللاه المراغي( 2)

 وعدد ، لذلك نجد أن لها كم هائل من التشريعات القانونية، وأنظمة التشغيلتعد الولايات المتحدة الأمريكية الرائدة لصناعة البرمجيات 
، حازم محمد الشرعة)أنظرسبعة عشر ألغ محكمة، تنظر في تسعون مليون قضية تقريبا في العام،  إلىكبير من المحاكم يصل 

 (.126 صفحةعمان، ، الأردن، 2010لطبعة الأولى ،الثقافي الالكتروني والمحاكم الالكترونية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ا
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 التشريعات التي اعتمدت أسلوب تعداد الجرائم . ب

 الفرنسي: لتشريعا .1

تعتبر فرنسا من الدول التي قامت بتعديل تشريعاتها العقابية وجرمت الاعتداء على تكنولوجيا المعلومات   
فلم تفرض تشريعات عقابية   فقد تبنت أسلوب الإدراج في التجريم،،في ثنايا النصوص العقابية التقليدية 
فالمشرع الفرنسي عالج   العقابية،وإنما اكتفت بتعديل النصوص  ،(1)خاصة بجرائم التكنولوجيا المعلومات

الدخول الغير مصرح به للبيانات  "من قانون العقوبات بعنوان 7 إلى1-323جرائم التكنولوجيا في المادة
فعل من يدخل بسوء النية بيانات في "القانون  من نص 323/3في المادة  ذلك نص، ك"المعالجة الآلية

 .(2)عديل هذه البياناتت بإلغاء أو أقام أونظام معالجة البيانات 

الشروع في ذلك وإذا تم ذلك برسائل  أو الأطفالمنه القيام بتجنيد بإفساد  22-227كذلك جرمت المادة   
المشرع  أضافه الأخير شرطو هذا ال مشددا،القاصر ظرفا  لإفسادالاتصالات شبكة عن طريقك استخدام 

في جريمة استغلال الجنسي  (3)2013سنة  711الفرنسي بموجب القانون المعدل لقانون العقوبات رقم 
ب على الشروع فيها مثل عقوبة قاوكذلك ع الأصليكذلك سوى بين عقوبة الشريك والفاعل  للأطفال

 .(4) الجريمة التامة

للقاضي الجنائي حق اللجوء  أن 2001في يوليو  الصادر 539-2001ر القانون الفرنسي رقم كذلك قر   
 قص لتحديد معنى النص التي وجد صعوبة في تغييره.نمحكمة ال إلى

 
 
 

                                                             

)انظر عادل ، 1994/03/01الجرائم المعلوماتية وذلك في نصوص تشير إلى ( قد أدمجت فرنسا في قانون العقوبات الفرنسي1)
 .(14 فحةص، "الجرائم الالكترونيةعامر، "

http://pulpit.alwatanvoice.com/article/2020/04/11 

 .63صفحةالمرجع السابق، عبد الاله النواسية،( 2) 

 .331صفحة،المرجع السابق عبد الاله النواسية،(3)

التوزيع، عمان ،الأردن، الطبعة  للنشر،"القصد الجرمي في الجرائم الالكترونية"، دار الأيام عبد الرحمان عنانرهمحمد (4)
 .139صفحة، 2017الأولى،
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 :الخاتمة
وتجاوزها الحدود الجغرافية أصبح من الضروري سن قوانين من  نظرا لخصوصية جرائم المعلوماتية 

 مع خصوصياتها. تتلاءمطرف الدول تجرم مثل هذه الأفعال وتحدد عقوبات 

لكن مع تطور المتصارع تقنيا، أدى بمجهود الدول التي سنت قوانين لمواجهة هذه الجرائم باءت بالفشل 
لذلك استوجب تعاون دولي فعال لمواجهة الجرائم الإلكترونية بكل قوة وفعالية  ،نوعا ما في مكافحتها

 .ةحتمي ةضرور  أصبحتعاون الالم فخاصة وأنها تتم في أماكن مختلفة من الع

 توصيات التالية:اللذلك تم التوصل إلى  

 الاتفاق فيما بين الدول على تعريف موحد لجرائم التكنولوجية المعلوماتية.  .     

  تكنولوجية المعلوماتيةمواجهة خطورة التعزيز التعاون الغربي والعربي في. 

  بصفة مواكبة لتطورها، وبصفة تتناسب  لتكنولوجية المعلوماتيةاتوجيه التشريعات الخاصة بالجرائم
 .بالنسبة للأفراد والمجتمعاتالجرائم  هدهتحدثه مع جسامة الضرر والخطر التي 

  وخاصة بالنسبة للمجرمين العائدينتكنولوجية المعلومات جرائم تشديد العقوبات على مرتكبي. 

 في كل وسائل  التكنولوجية المعلوماتية عريف بخطورة هذه الجرائمنشر الوعي في المجتمع وت
 .لملتقيات الفكرية والثقافية لتتاح الفرصة لتبادل الخبرات بين كافة المعنيينكاالإعلام والاتصال، 

  لحقوق والمعاهد القضائيةكلية ا خاصةالكليات الجامعات و المعلوماتية في  الأنظمةتدريس مواد. 

  الحديثة.ما يتماشى مع التطورات التكنولوجية ب كل ماله علاقة بالتكنولوجية ويث تحد 
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 ضمن المحور الثاني: أثر استخدام التكنولوجيا الحديثة على أحكام التجريم

وان:ــــــــــنـــعـــب  

 "بالمصارفللجرائم المتأثرة بالتطور التكنولوجي المتعلقة  التشريعيةالمواجهة "

-نموذجا تبييض الأموالجريمة -  
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 الملخص:

في السنوات  ا  عبر العالم ازديادا حادوبالخصوص الجرائم المتعلقة بالمصارف ازدادت جرائم الأموال      
الأخيرة، فأضعفت النُظم المالية العالمية وأعاقت النمو الاقتصادي وتسببت في خسائر فادحة على 

ظلم ليعقّد المشاكل أكثر مما عليه الشركات والأفراد في العالم أجمع. ويأتي التطور التكنولوجي بجانبه المُ 
 .المتأثرة بالتطور التكنولوجيصبة للأنشطة الإجرامية المنظمة نه يوفر الأرضية الخ  أإذ 

المجرمون من ظاهرتي العولمة و الرقمنة، لتمكنهم ارتكاب جرائم مالية بمزيد من المهارة  دُ إذ يستفي    
لنهدف من خلال هذه الورقة البحثية إلى التعريف بالتطور التكنولوجي المصرفي وعلاقته بجريمة نكة. والح  

أخرى التطرق إلى المواجهة التشريعية التي خصها المشرع الجزائري تبييض الأموال من جهة، ومن جهة 
من أجل مكافحة هذه الجريمة من خلال القوانين المختلفة والآليات المخصصة لمتابعة ومحاربة مثل هذه 

 را بما تحمله التكنولوجيا و تطوراتها الحديثة.عتبر من أكثر الجرائم ارتباطا و تأثُ التي  تُ  الجريمة،
Abstract. 

    Money crimes, especially banking-related crimes, have increased sharply 

across the world in recent years, weakening global financial systems, impeding 

economic growth and causing huge losses to companies and individuals 

worldwide. Technological development comes with its dark side to complicate 

problems more than it is, as it provides the fertile ground for organized criminal 

activities affected by technological development. 

    Criminals take advantage of the phenomena of globalization and digitization, 

to enable them to commit financial crimes with more skill and sophistication. 

Let us aim through this research paper to introduce the technological 

development of banking and its relationship to the crime of money laundering 

on the one hand, and on the other hand to address the legislative confrontation 

that the Algerian legislator singled out in order to combat this crime through 

various laws and mechanisms dedicated to following up and fighting such crime, 

which is considered one of the most Crimes are linked to and affected by 

technology and its recent developments. 

 

 



3 
 

 المقدمة:

المال الدولية وانتشار المراكز المصرفية في العديد  رأسنتيجة لظهور العولمة ولنمو فاعلية أسواق      
من السهل انتقال رؤوس الأموال عبر الدول المختلفة، وقد حمل هذا في طياته  أصبحمن دول العالم، 

تنامي حركة الجريمة المنظمة، وتزايد حركة تداول أموال المنظمات الإجرامية على المستوى المحلي ابرز 
 كبر التحديات الحقيقية أمام المؤسساتأمن  و التي تعد الأموال تبييضظاهرة  وأخطرهاهذه الجرائم 

 المالية والمصرفية والهيئات الحكومية والدولية . 
ومما يزيد هذه الظاهرة خطورة، هو أن كل جهد يبذله القائمون على المكافحة والتصدي لعمليات      

الأموال دخول مجموعات من  تبييضالأموال، يقابله عمل مضاد ومنظم ، حيث تشهد عمليات  تبييض
ية عليا لتخصصات مختلفة ) محاسبين، قانونيين، منظمي معلومات، المهنيين الجدد ومن مستويات ثقاف

يعتمدون بصفة أساسية على الأساليب التكنولوجيا الحديثة في وغيرها من التخصصات ……( إداريين ،
 إنجاز جرائمهم .

تفجرت ثورة تكنولوجية في مجال الاتصالات والمعلومات والأجهزة  و الرقمنة العولمةظهور ومع       
، و الحوالات التي تركز استخدامها في المؤسسات المالية والمصرفية كالانترنيت و الحديثة، والمعدات

وسائل جديدة لعملياتهم ، إلا أن  اطورو  استفاد منها غاسلو الأموال و .الإلكترونية وغيرها  وسائل الدفع
الأموال والهيئات الدولية المنبثقة عن المنظمات العالمية  تبييضالدول ممثلة بهيئاتها المعنية بمكافحة 

أضعفت النُظم المالية العالمية التي  الأموال تبييضوالهيئات الإقليمية لم تقف موقف المتفرج من جرائم 
خصوصا   في خسائر فادحة على الشركات والأفراد في العالم أجمع وأعاقت النمو الاقتصادي وتسببت

وان آثارها لم تقف ضمن إطار حدودي معين ولكنها أصبحت عالمية بسبب زوال القيود والحدود بين 
مجموعة من القوانين لمواجهة هذه لذلك كرست الجزائر على غرار دول العالم  الدول في ضل العولمة .

التطرق  و من خلال ذلك نكرس هذه الورقة البحثية في  ارها على الاقتصاد الوطني،للحدّ من آثالجريمة 
و على وجه الخصوص جريمة تبييض الأموال باعتبارها  جرائم المصارف المتأثرة بالتطور التكنولوجي إلى

بجرائم الأموال و  ىالجرائم تأثرا بالتطور التكنولوجي في مجال جرائم المصارف أو كما تسم أكثر
من  التدخل التشريعي المتاح في الجزائر من أجل مواجهة هذه الجريمة. إلىالأعمال، و كذا التطرق 

التي وضعها المشرع  التشريعيةما هي النصوص قانونية تتمثل في:  إشكاليةخلال الإجابة على 
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بالتطور  اتأثر  المصرفية ر الجرائمباعتبارها أكث والوقاية منها جريمة تبييض الأموالالجزائري لمواجهة 
 التكنولوجي؟

 نجيب على هذه الإشكالية القانونية من خلال محورين أساسيين:
 في و جريمة تبييض الأموال.التطور التكنولوجي المصر  المحور الأول: 

ارتبط تبييض الأموال عبر الزمن بالنظام المصرفي في محاولة من المجرمين لتوفير الغطاء الشرعي    
د شبكة الانترنت المجال الخصب لمحتر في للأموال غير المشروعة وفي ظل التطور التكنولوجي تع  

جرائم  رتكبومُ د الجريمة الالكترونية المالية المصرفية، كوسيلة لإخفاء مصدرها غير الشرعي كما وج
في التطور التكنولوجي الحاصل في الخدمات المصرفية الحديثة واستفادة هذه الأخيرة من  تبييض الأموال

ما وفرته لها ثورة الاتصال والتطور التقني والاستفادة من خدمات الانترنت وسرعة تنفيذ العمليات المالية 
لالكترونية مقارنة بالاستخدام التقليدي للنقود الورقية الحركة السريعة للنقود ا إلى بالإضافة ،والمصرفية

 .أرضية خصبة لعملياتهم المشبوهة

 مفهوم التكنولوجيا المصرفية.أولا: 

تُعتبر التكنولوجيا المصرفية جزءا من التكنولوجيا المالية، والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منها، كما تعتبر 
 اعتبارحيث يمكن  غسيل الأموال من ضمن جرائم الأموال. جريمة تبييض الأموال التي هي نفسها جريمة

 التكنولوجيا المالية الإناء الذي تصب فيه تكنولوجيا المصارف.

التكنولوجيا المالية بأنها:"ابتكارات مالية باستخدام التكنولوجيا يمكنها  ،ف مجلس الاستقرار الماليعر  
ات جديدة لها أثر مادي ملموس على الأسواق استحداث نماذج عمل أو تطبيقات أو عمليات أو منتج

، مدير عام "cristine lacam"والمؤسسات المالية وعلى تقديم الخدمات المالية"، و تلخص السيدة 
صندوق النقد الدولي:" التكنولوجيا المالية بدأت بالفعل تلمس حياة المستهلكين والأعمال في كلّ مكان، بدأ 

لحصول على قرض ومرورا بالأسرة التي تخطط للتقاعد وانتهاء بالعامل من التاجر المحلي الذي يسعى ل
، و عليه فإن مصطلح التكنولوجيا المالية عبارة عن دمج الجانب المالي 1الأجنبي الذي يرسل أمواله لبلده"

مع الجانب التكنولوجي لينتج عنه مجال جديد يهتم بالمعاملات والخدمات المالية واعتمادا على مخرجات 
 .2التكنولوجيا الجديدة
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والتكنولوجيا المالية هو المصطلح المستخدم لوصف أية تقنية تقدم خدمات مالية من خلال البرامج مثل 
الخدمات المصرفية عبر الانترنت أو تطبيقات الدفع عبر الهدف المحمول أو حتى العملات المشفرة، كما 

ولكن الأهداف الأساسية هي تغيير طريقة وصول تمثل فئة واسعة تشمل العديد من التقنيات المختلفة 
 . 3المستهلكين والشركات إلى مواردهم المالية والتنافس مع الخدمات المالية التقليدية

 ومن خلال التعريفات السابقة للتكنولوجيا المالية، يتجلى بكل وضوح مفهوم التكنولوجيا المصرفية.

يسمح بإدخال آلات ومعدات وعمليات وخدمات مصرفية التكنولوجيا المصرفية هي رصيد المعرفة الذي 
جديدة و محصنة، وعلى ذلك يقدم مصطلح التكنولوجيا الحديثة في المجال المصرفي في مجالين، الأول 
هو التكنولوجيا الخفيفة وتشمل الإدارة والمعلومات والتسويق المصرفي، والثاني هو التكنولوجيا الثقيلة 

 . 4لمصرفيةوتشمل الآلات والمعدات ا

وتتضمن التكنولوجيا الحديثة استخدام الطرق والوسائل اللازمة لتقديم الخدمة المصرفية بالاعتماد على 
المعارف و المهارات والخبرات المتاحة، وتهتم التكنولوجيا في المجال المصرفي بالاستفادة من الحقائق 

 العلمية ووضعها موضع التنفيذ العلمي بحيث تساهم في:

 الخدمات المصرفية الحالية، تطوير -
 .5تقديم خدمات مصرفية جديدة -

كما تعرف التكنولوجيا المصرفية على أنها كافة العمليات أو النشاطات التي يتم عقدها أو تنفيذها أو 
الترويج لها بواسطة الوسائل الالكترونية أو الضوئية وذلك من ق بل المصارف والمؤسسات المالية. وكذلك 

روا البطاقات الالكترونية وأيضا المؤسسات التي تتعامل بالتحويل النقدي العمليات الت ي يجريها مصد 
 .6الالكتروني

 .لالأموا تبييض جرائم في الحديثة التكنولوجية لالوسائ: ثانيا

لقد تطور القطاع المالي والمصرفي كغيره من القطاعات مع تطور التكنولوجيا المصاحبة للعولمة، 
أساليب تقديم خدماته المالية والمصرفية وبالمقابل فإن عصابات الجريمة المنظمة وغاسلي فتطورت معه 

ورت ـد تطـذلك فقـوب، الأموال استفادوا من هذه التكنولوجيا وبالتحديد من المخاطر المصاحبة لاستخداماتها
ون ـالتقليدية التي تك الأساليبوأصبحت تبتعد تدريجيا عن  ل،الأموا تبييضوطرق ل وتغيرت وسائ
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توضيح لأهم هذه الأدوات و الأساليب الالكترونية وفيما يلي ، بسهولةكشفها للاشتباه فيها و ةـعرض
 الحديثة:

   Automated teller machine:الصرف الآلي أجهزة -1

هي عبارة عن ماكينة مصرفية أوتوماتيكية تسمح للعملاء بإتمام   (ATM) ماكينة الصرف الآلي إن
هناك نوعان من ماكينات الصرف  المعاملات الأساسية دون أي مساعدة من ممثلي البنوك.

واحد  فقط والحصول على تقرير رصيد الحساب. الأموالالعنصر الأساسي يسمح للعميل بسحب  الآلي
ت ، ويوفر تسهيلات الدفع ببطاقة الائتمان ومعلوماالأموال آخر هو آلة أكثر تعقيدا والتي تقبل إيداع

 .7حساب التقارير
 

تستخدم هذه التكنولوجيا من أجل إيداع و سحب الأموال القذرة من الحسابات المصرفية بهدف التخلص 
من الإجراءات المصرفية التي تتضمن تعبئة نماذج خاصة لعمليات الإيداع والسحب والتي قد تكشف عن 

إجراء العديد من عمليات  لمن خلال الأموال ويتم استخدام هذه الآلات في غسيعملياتهم الغير قانونية، 
وتحاشيا للالتزامات القانونية المترتبة على  الإيداع والسحب للأموال لضمان عدم الكشف ولفت الانتباه.

 .8المصارف و المتمثلة في الإبلاغ عن عمليات الإيداع التي تتجاوز المبالغ المحددة رقابيا
 :internet Bank تبنوك الانترن -2

أيضا بالبنك الافتراضي أو البنك الالكتروني وهي "بوابات لكافة العمليات المصرفية والاستثمارية  و تسمى
والمالية عبر الانترنت في بيئة افتراضية لا وجود فيها للمكان والحدود واللقاء المباشر بالموظف أو 

 .9مشاهدة المال موضوع النشاط"
عد الانترنت من أهم أشكالها، إجراء عمليات المكتب بشكل إلكتروني والتي تُ  كما يمكن تعريفه على أنه

وبذلك فهي بنوك افتراضية تنشئ لها مواقع إلكترونية على الانترنت لتقديم خدمات نفس خدمات موقع 
. كما تتيح هذه الوسيلة الفرصة لغاسلي الأموال البنك من سحب ودفع وتحويل دون انتقال العميل إليها

ل وتحويل مبالغ ضخمة من الأموال بسرعة و سرية تامّة، كون هذه البنوك تعمل بسرية تامة حيث نق
 .10يكون المتعاملين فيها غير معلومي الهوية، فضلا عن عدم خضوع هذه البنوك لأية لوائح أو قوانين
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 الخدمات المصرفية الالكترونية:-3
فجميعها تشير إلى قيام العميل بإدارة  التي تطلق على هذا النوع من الخدمات  على اختلاف المصطلحات

حساباته أو انجاز أعماله المتصلة بالبنك عبر شبكة الانترنت سواء كان في المنزل أو المكتب وفي أي 
 مكان ووقت يرغبه ويعبر عنها "بالخدمة المالية عن بعد".

ف الالكترونية ولكنها تصب في مفهوم واحد هو المصارف المصار  خدمات وتختلف التسميات حول مفهوم
 التي تعمل عن طريق شبكة المعلومات الدولية )الانترنت(.

تستخدم الخدمات المصرفية الالكترونية بكثرة في عمليات غسيل الأموال، خاصة في مرحلتي التوظيف 
 والدمج، كالتحويل الالكتروني للأموال ودفع الفواتير......

 الات الالكترونية:الاتص -4
تعد الاتصالات الالكترونية من الاتصالات غير الخاضعة للقيود والضوابط الرقابية والتي من أهمها البريد 

 الالكتروني و غرف المحادثة...
حيث يستغل المجرمون في جريمة تبييض الأموال هذه الوسائل في اتصالاتهم وخططهم لتنفيذ عملياتهم 
الإجرامية، وفي طرح معلومات مضللة وغير دقيقة حول أسعار الأسهم بهدف تضليل المستثمرين 

أن توفر فيستغلها غاسلي الأموال في تحقيق أموال طائلة من عمليات البيع والشراء والتي من شأنها 
 الغطاء القانوني واللازم للأموال القذرة التي يغسلونها. 

 النقود الالكترونية: -5
وهي من أهم الأدوات التي يستعملها مجرمي تبييض الأموال وذلك لاستحالة تعقبها وسرعتها وسريتها، 

أو مصرفية وبدون حيث يمكن من خلالها تحويل أي مبلغ في فترة وجيزة من دون قيود قانونية أو جغرافية 
 الحاجة إلى وسيط مالي.

 :smart cardالبطاقة الذكية -6
تمتاز هذه البطاقة بأنها تمكن مستخدميها الاستغناء عن الأوراق النقدية وذلك بإضافة القيمة النقدية على 

قة بعد الشريحة الالكترونية الموجودة على البطاقة، حيث تعمل الرقاقة أو الشريحة على تتبُع رصيد البطا
 .11كل عملية يتم القيام بها

 النقدية القيم تحريك بمقدورهم إذ ،الإجرامية عملياتهم في الذكية البطاقات استخدام الأموال غاسلي يستطيع
 الإلكترونية الرقاقة على نقدية قيم أي إضافة يمكنهم كما ،العالم في مكان أي إلى البطاقة على المشحونة

 يقوم بها الوفاء يقبل الذي التاجر نإف البطاقة متن على موجودة القيمة لان ونظرا ،البطاقة على المحملة
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 على للعملية التسوية قيد لأجراء موافقتها على للحصول للبطاقة المصدرة الجهة أو بالمصرف بالاتصال
 تهريب لهم يمكن ثانية جهة ومن ،الأموال لغسيل الإلكترونية كوسيلة استخدامها سهولة يعني مما ،البطاقة

 12.الحدود عبر الورقية النقود عن عوضا البطاقة هذه باستخدام دولة من أكثر إلى النقود

  الأموال ما يلي تبييضتشمل مراحل : 

  بالجريمة(؛الإحلال )نقل الأموال المرتبطة ارتباط مباشر 
 التمويه )إخفاء المسار لإحباط عملية التعقب( ؛ 
 ،(مرة أخرى، ومن مصادر تبدو في ظاهرها مشروعة الاندماج )إتاحة الأموال للمجرم. 

وتمثل مرحلة الإحلال الإدخال الأولي لعائدات الجريمة في النظام المالي للمجرم. بشكل عام، تخدم هذه 
المرحلة هدفين: إنها تعفي المجرم من الاحتفاظ بكميات كبيرة من النقود التي يتم الحصول عليها بطرق 

ع المال في النظام المالي الشرعي. وخلال هذه المرحلة، يكون غاسلو الأموال أكثر ويتم إيدا  ،غير قانونية
 .عرضة للقبض عليهم، وذلك لأن وضع مبالغ كبيرة من النقد في النظام المالي المشروع قد يثير الشكوك

لة الأكثر تعقيدا  مرحلة التمويه بعد مرحلة الإحلال ويشار إليها أحيانا  باسم "الهيكلة". وهذه هي المرحلتأتي 
لغسل الأموال وغالبا  ما تستلزم نقل الأموال غير المشروعة دوليا . والغرض الأساسي من مرحلة التمويه 
هو فصل الأموال غير المشروعة من مصدرها الأصلي. ويتم ذلك من خلال عملية معقدة تتضمن الكثير 

وقطع الصلة مع المصدر الأصلي للنشاط من العمليات المالية، والغاية منها إخفاء مسار الحسابات 
 .الإجرامي

والمرحلة الأخيرة من عملية غسيل الأموال تسمى "الاندماج". وخلال هذه المرحلة، يتم إعادة الأموال إلى 
الجناة بعد إضفاء صفة الشرعية على مصدرها. وإذ إن العائدات الإجرامية، التي تم وضعها في البداية 

دة عمليات مالية، أصبحت الآن مدمجة بالكامل في النظام المالي للجاني على شكل نقود وخضعت لع
 13.ويمكن استخدامها لأي غرض مشروع

 

في ظلّ التطور  والوقاية منها الجهود التشريعية لمكافحة جريمة تبييض الأموالالمحور الثاني: 
 .التكنولوجي

شأنها مكافحة جريمة تبييض الأموال، وضع المشرع الجزائري العديد من النصوص القانونية التي من 
يتعلق بالوقاية  01-06، القانون رقم 2018وذلك من خلال العديد من القوانين أهمها قانون المالية لسنة 

يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها  01-15من الفساد ومكافحته، القانون رقم 
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 الجزائر التي تهدف إلى الوقاية من جريمة تبييض الأموال ومكافحتها.و العديد من أنظمة وتعليمات بنك 
كما أقر على البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر اتخاذ مجموعة من التدابير التي من شأنها 

التدابير المتعلق ب 12/03 بنك الجزائر رقم نظام قبل حدوثها من خلال الأموالالوقاية من جريمة تبييض 
 .البنوك من جريمة تبييض الأموال المطبقة من قبل الوقائية

 أولا: النصوص القانونية المُجرمة لعمليات تبييض الأموال.

  2018الإجراءات الاحترازية في قانون المالية لسنة . 

 وقاية من جريمة تبييض الأموال وكتدبير احترازي للوقاية من هذه الجريمة، منع المشرع الجزائري التعامل
، حيث جاء فيها: " يمنع 2018من قانون المالية لسنة  117بالنقود الافتراضية، وذلك في نص المادة 

شراء العملة الافتراضية وبيعها وحيازتها، العملة الافتراضية هي تلك التي يستعملها مستخدمو الانترنت 
لنقدية وعمليات الدفع بالصك عبر شبكة الانترنت، وهي تتميز بغياب الدعامة المادية كالقطع والأوراق ا

 .14أو بالبطاقة البنكية، يعاقب على كل مخالفة لهذا الحكم، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها"

فالمشرع الجزائري منع التعامل بالنقود الافتراضية كإجراء احترازي لما تشكله من وسيلة فعالة بالنسبة 
الأموال، ولما تشكله هذه التعاملات الافتراضية من أرضية خصبة للمجرمين المحترفين في جرائم تبييض 

 ومُتاحة لتبييض الأموال بسرعة وسهولة وصعوبة في التتبُع.

 .قانون الوقاية من الفساد و مكافحته 

عمليــات تبيــيض  42المتعلــق بالوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه، فــي نــص المــادة  01-06جــرّم القــانون رقــم 
يها: " يعاقب على تبييض عائدات الجـرائم المنصـوص عليهـا فـي هـذا القـانون، بـنفس الأموال، حيث جاء ف

 .15العقوبات المقررة في التشريع الساري المفعول في هذا المجال"

 .قانون العقوبات 

قرر المشرع الجزائري عقوبات خاصة لجريمة تبييض الأموال، بصفة صارمة، حيث اعتبرهـا جنحـة مشـددة 
، وقـد فـرق مــن 16مـن قــانون العقوبـات 07مكـرر  389إلـى  01مكـرر  389مــادة وذلـك مـن خـلال نـص ال

 خلالها بين العقوبات المقررة للشخص الطبيعي و تلك المقررة للشخص المعنوي.
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 . وهي نوعان، عقوبات أصلية وأخرى تكميلية، وهي كالآتي:العقوبات المقررة للشخص الطبيعي -
 مـن قـانون العقوبـات جـاء  1مكـرر  389نـص المـادة : نـص عليهـا المشـرع فـي العقوبات الأصـلية

( 10( ســـنوات إلـــى عشـــرة )5فيهـــا:" يعاقـــب كـــل مـــن قـــام بتبيـــيض الأمـــوال بـــالحبس مـــن خمســـة )
 د.ج"3.000.000د.ج 1.000.000وبغرامة من 

بالنسبة إلى الأجنبي الذي يمارس هذه الجريمة فيعاقب إضافة إلـى المنـع مـن الإقامـة علـى الإقلـيم الـوطني 
 ".6مكرر  389( سنوات على الأكثر سنوات وهذا طبقا للمادة 10فة نهائية أو لمدة عشرة )بص

  :العقوبات التكميلية 

قانون عقوبات، والتي أحالتنا إلى تطبيق إحدى العقوبات التكميلية  5مكرر  389نصت عليها المادة 
الحرمان من ممارسة الحقوق ، من ذات القانون وهي : الحجز القانوني 09المنصوص عليها في المادة 

الوطنية والمدنية والعائلية، تحديد الإقامة، المنع من الإقامة، المصادرة الجزئية للأموال، المنع المؤقت من 
ممارسة مهنة أو نشاط، إغلاق المؤسسة، الإقصاء من الصفقات العمومية، الحضر من إصدار شيكات 

السياقة أو إلغائها مع المنع من استصدار رخصة أو استعمال بطاقة الدفع، تعليق أو سحب رخصة 
 389جديدة، سحب جواز السفر، نشر أو تعليق حكم أو قرار إدانة، بالإضافة إلى ذلك فإنه طبقا للمادة 

قانون عقوبات، فإنه يجوز أيضا للجهة القضائية أن تحكم بمصادرة الممتلكات والعائدات التي  4مكرر 
لوسائل والمعدات التي استعملت في ارتكاب الجريمة، والفوائد الأخرى وقع تبييضها، وكذلك مصادرة ا

الناتجة عنها في أي يد كانت، كما ذهب المشرع إلى أبعد من ذلك حيث نص على جواز حجز حتى 
بالجاني، وهنا يأخذ بعين الاعتبار حسن النية من عدمها، وفي حالة ما إذا تعذر الممتلكات الخاصة 

 المصادرة فإن الجهة القضائية تحكم بعقوبة مالية تساوي قيمة هذه الممتلكات.حجز الممتلكات محل 

 ظروف التشديد. 
قانون عقوبات، بحيث يتم تشدد العقوبة على الجاني في الحالات  2مكرر 389نصت عليها المادة 

تسهيلات يمنحها له الآتية: إذا كان مرتكب الجريمة قد ارتكبها على سبيل الاعتياد، إذا ارتكبها باستعمال 
( 10نشاطه المهني، إذا ارتكبها في إطار جماعة إرهابية، في هذه الحالات يعاقب بالحبس من عشر )

 .دج 8.000.000دج إلى 4.000.000( سنة، وغرامة مالية من 20سنوات إلى عشرين )
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أحد  قانون عقوبات، وهو: إذا كان مرتكب الجريمة 42هناك ظرف مشدد آخر نصت عليه المادة 
قانون الفساد وهم: قاض أو موظف يمارس وظيفة عليا في  48الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 

الدولة أو ضابط عمومي أو عضو في هيئة مكافحة الفساد أو ضابط أو عون شرطة قضائية أو موظف 
مة من في أمانة الضبط، وكان مصدر العائدات الإجرامية التي بيضها أي الجريمة الأصلية هي جري

 ( سنة. مع نفس الغرامة.20( إلى عشرين )10جرائم الفساد، يعاقب بالحبس من عشر )
 

  العقوبات المقررة للشخص المعنوي. 
 من قانون العقوبات وهي كالآتي:  7مكرر  389نص عليها المشرع الجزائري في المادة 

 طبيعي. ( مرات الحد الأقصى لغرامة الشخص ال4غرامة لا يمكن أن تقل عن أربع ) -
الطبيعي كما  المصادرة وهي عقوبة تكميلية وجوبية، وتأخذ نفس أحكام المصادرة بالنسبة للشخص -

 .سبق قوله
( 5وقد يحكم أيضا ب: المنع من مزاولة النشاط المهني أو الاجتماعي لمدة لا تتجاوز خمس ) -

 .سنوات، أو حلّ الشخص المعنوي 
يعتبر كالجريمة نفسها، وله نفس العقوبة المقررة لها وهذا وتجدر الملاحظة أن الشروع في هذه الجريمة 

 من قانون العقوبات. 3مكرر  389طبقا للمادة 
 .قانون الوقاية من تبييض الأموال 

يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها، العقوبة التي  01-15تضمن القانون رقم 
مالية الذين يخالفون تدابير الوقاية من جريمة تبييض الأموال، وذلك يقع على مسيري البنوك والمؤسسات ال

حيث جاء فيها:" يعاقب مسيرو وأعوان البنوك والمؤسسات المالية، والمؤسسات المالية  34في نص المادة 
المشابهة الأخرى الذين يخالفون عمدا وبصفة متكررة، تدابير الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب 

د.ج إلى  50.000من هذا القانون بغرامة من   14و 10و  9و 8و  7منصوص عليها في المواد  ال
 .17د.ج 1.000.000
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 المصارف.  على مستوى والوقاية منها ثانيا: تدابير مكافحة جريمة تبييض الأموال 
النظام المصرفي في تتبع البنوك مجموعة من التدابير ذات الطابع الوقائي، من أجل منع استغلال وتوريط 

، باعتباره القطاع الأكثر تعرضا لهذا النوع من الجرائم خاصة لما يعرفه من تطور عمليات تبييض الأموال
 .تكنولوجي واستعمال للأجهزة التكنولوجيا المتطورة التي تقوم على الانترنت والتواصل الافتراضي

ومكافحتهما والنظام  الإرهابموال وتمويل المتعلق بالوقاية من تبييض الأ 05/01ألزم القانون حيث 
الصادر عن بنك الجزائر مجموعة من التدابير الوقائية على البنوك، والتي يمكن إيجازها في  12/03

 العناصر التالية: 
 الرقابة الداخلية: .1

ع مع ضرورة تناسب هذا النظام م، يتوجب على البنوك والمؤسسات المالية وضع نظام للمراقبة الداخلية 
 18إلى وجوب التلاؤم مع مختلف المخاطر التي تتعرض لها. بالإضافة، طبيعة نشاط المؤسسات وحجمها

وتتمحور مستلزمات ومتطلبات نظام الرقابة الداخلية الواجب تنفيذه على مستوى جميع البنوك، في النقاط 
التالية: نظام الرقابة على العمليات والإجراءات الداخلية، التنظيم المحاسبي ومعالجة المعلومات، أنظمة 

 19المعلومات والتوثيق. قياس المخاطر والنتائج، أنظمة الرقابة والتحكم في المخاطر، نظام 
مؤسسة المالية اتخاذ لو لتحقيق نظام رقابي داخلي فعال من أجل الوقاية من هذه الجريمة لابد للبنك وا

 مجموعة من التدابير أهمها:
تطبيقا  لهذا المبدأ تعمل البنوك على عدم فتح حسابات بنكية التحقق من هوية الزبائن )العملاء(:  -

الهوية سواء تعلق الأمر بالشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري، ففتح  مجهولة بأسماء وهمية أو
الحسابات البنكية تكون بالأساس قائمة على هوية العميل، والتعرف على المستندات الرسمية الخاصة 

ولا يقتصر هذا المبدأ على التحقق من  20بالعميل التي تثبت الهوية الحقيقية للزبون المتعامل مع البنك،
لعميل بل يجب أن يشمل أيضا  التعرف على العمل الذي يمارسه والعمليات المالية التي يجريها مع هوية ا

 البنوك والمؤسسات المالية الأخرى ومدى مشروعيتها. 
وهذا نظرا  لأهمية الاحتفاظ بالسندات كونها تسهل على سلطات المكافحة حفظ السجلات والمستندات:  -

لجريمة. لذا على المصارف والمؤسسات المالية الاحتفاظ بهوية العملاء معرفة مصدر الأموال ومتابعة ا
  21سنوات على الأقل. 5وعناوينهم وكذا العمليات التي تم إجراءها من طرف العملاء لمدة 

طبقا  لتوصيات مجموعة العمل المالي التي فرضت على التكوين المستمر لمستخدمي القطاع البنكي:  -
فقد ألزم   22مج التدريب المتطور والمستمر، بهدف معرفة العمليات المشكوك فيها،العاملين في البنوك برا
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لمستخدميهم لزيادة وعيهم ومعرفتهم  بنك الجزائر البنوك والمؤسسات المالية أن تضع برنامج تكوين دائم
ية مع على أن يتلاءم مضمون هذه الدورات التكوين بمختلف التدابير المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال،

  23.احتياجات كل مؤسسة مالية
يتوجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تتوفر على أنظمة تسمح بالنسبة إلى جميع  :الإنذارأنظمة  -

الحسابات باكتشاف النشاطات ذات الطابع الغير اعتيادي أو المشتبه فيه. ويجب أن تخضع العمليات 
  المشتبه فيها إلى إخطار بالشبهة يرسل إلى خلية معالجة الاستعلام المالي.

جب على البنوك والمؤسسات المالية إبلاغ خلية معالجة الاستعلام المالي بكل يشبهة: الُ بخطار الإ -
عملية تتعلق بأموال يشتبه أنه متحصل عليها من جريمة أو يبدو أنها موجهة لتبييض الأموال أو تمويل 

و ويتعين القيام بهذا الإخطار بمجرد وجود شبهة حتى ولو تعذر تأجيل تنفيذ تلك العمليات أ 24الإرهاب،
 إن البلاغات التي تتلقاها الخلية معظمها من البنوك . 25بعد إنجازها.

 
تتمثل الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية في رقابة اللجنة المصرفية وكذا رقابة الرقابة الخارجية:  .2

وتسهر اللجنة المصرفية على أن تتوفر البنوك والمؤسسات المالية على سياسات  26البنك المركزي.
رسات وتدابير مناسبة لاسيما في ما يخص المعايير المتعلقة بمعرفة الزبون وعملياته والكشف ومما

والمراقبة بالإضافة إلى الإخطار بالشبهة مما يضمن مستوى عال من الأخلاقيات والاحترافية في 
أما البنك المركزي يعتبر الرقيب الأول على نشاطات القطاع المصرفي، وعليه  27الميدان المصرفي،

يسعى في أداء وظيفته الرقابية على التأكد من أن جميع البنوك الخاصة منها والعامة، تتقيد في أعمالها 
 28بأحكام البنك المركزي وقرارات مجلس إدارته وكذا التوجيهات المبلغة إليها من أجهزته المختصة.

 

 الخاتمة:

من خلال ما تمّ تناوله في هذه الورقة البحثية، فالجرائم المتأثرة بالتكنولوجيا الحديثة المتطورة      
وُلدت أبعاد جديدة للجريمة المالية الإلكترونية أصبحت في تصاعد كبير خاصة في الآونة الأخيرة، أين 

التي باتت تُشكل ظاهرة دولية معقّدة، جراء التكنولوجيا الرقمية، في ظل حصول جرائم مالية كبيرة سابقا  
من خلال الإحتيال على المستثمرين والتلاعب بالأسعار في البورصات العالمية وإفشاء معلومات مميّزة 

، بغية تحسين في البلدان النامية. علما  أن المطلوب، والأفرادس الكثير من الشركات داخلية أدت إلى إفلا
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الأداء حيال مكافحة ومعاقبة الجرائم المعلوماتية، هو إجراء تعديلات على القوانين الحالية وإيجاد بعض 
ة من التوصيات التي لذلك كان لابد من الأخذ بمجموعالقوانين الجديدة لتجريم الأنواع الجديدة من الجرائم.

من شأنها أولا الوقاية من جريمة تبييض الأموال ومكافحتها بالدرجة الثانية، باعتبار هذا النوع من الجرائم 
 الحاصل، نذكر أهم هذه التوصيات ونحصرها فيما يلي: يمن أكثر الجرائم تأثرا بالتكور التكنولوج

الوقائية والاحترازية التي من شأنها الوقاية من الجريمة قبل ضرورة تطبيق البنوك الجزائرية التدابير  -
 وقوعها، تطبيقا  صارما ،

الوسائط الالكترونية، وذلك من أجل تسهيل  باستخدام الأموالتكوين كفاءات في مجال جرائم تبييض -
 ومتابعة مثل هذه الجرائم، اكتشاف

مالية المختصين في تتبع هذه الجرائم، لما منح صفة الضبطية القضائية لموظفي البنوك والمؤسسات ال-
لهم من خبرة واسعة في هذا المجال، وذلك لتعقب هذه الجرائم والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية 

 اللازمة،

تزويد البنوك بأنظمة معلوماتية متطورة، تسيرها كفاءات ذات خبرة في مجال الجرائم التكنولوجية  -
 تبييض الأموال، الحديثة ومنها جرائم

متابعتها بموجب قانون  تتخصيص باب في قانون العقوبات يجرم جريمة تبييض الأموال ويحدد إجراءا-
 الجزائية، الإجراءات

 إيجادتكاثف الجهود بين المختصين في مجال تقنية المعلومات و المجال القانوني و الاقتصادي حول  -
 الحلول الجذرية لمكافحة جريمة تبييض الأموال،

 .اتخاذ التدابير الكافية لمنع سوء استخدام التطورات التكنولوجية في عمليات تبييض الأموال -

 

 .قائمة المراجع والمصادر حسب ورودها في الورقة البحثية 

                                                             
قدور طارق/ زغدي باديس،" دور التكنولوجيا المالية في تطوير الخدمات المصرفية لتحقيق الشمول المالي في - 1

 .874، الصفحة 02/03/2022الجزائر"، مجلة الاقتصاد و التنمية المستدامة، جامعة الوادي، بتاريخ 
-دراسة تنظيمية واحترازية-طيبة،"مخاطر التكنولوجيا المالية وادارتها في القطاع المصرفيمحمد قوجيل/ عبد العزيز  - 2

 .188و  187، الصفحة 2022، السنة 02، العدد 08"، مجلة الاقتصاد والمالية، المجلد 
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تجربة المملكة – محمد أمين زايخ/ محمد يونسي، "دور التكنولوجيا المالية في تعزيز الشمول المالي في الوطن العربي - 3

 .749، الصفحة 2022، السنة 01، العدد 10العربية السعودية"، دفتر البحوث العلمية المركز الجامعي تيبازة ، مجلد 
على عمليات البنوك مع إشارة خاصة لمصر"،  االبنك المركزي المصرفي، "التطورات الاقتصادية العالمية وانعكاساته- 4

 .31الصفحة 
مراد، "دور اتفاقية تحرير الخدمات الدولية في رفع كفاءة أداء الخدمات المصرفية"، المكتب العربي سامي أحمد - 5

 .179، الصفحة 2005للمعارف، طبعة أولى، 
آسيا قاسمي، "آثار العولمة المالية على تطوير الخدمات المصرفية وتحسين القدرة التنافسية للبنوك الجزائرية"،  - 6

، 2015ية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أحمد بوقرة بومرداس، الجزائر، أطروحة دكتوراه، كل

 .214و  213الصفحة 
7
 - https://ar.wikipedia.org/wiki/LE 15/08/2022.  

8
رافعة إبراهيم الحمداني، "اثر استخدام التكنولوجيا المصرفية على ظاهرة غسيل الأموال والجهود الدولية لمكافحتها"،  - 

المؤتمر العلمي الرابع، "استراتيجيات الأعمال في مواجهة تحديات العولمة"، جامعة فيلاديلفيا، آلية العلوم المالية و 

 www.philadelphia.edu.jo، 2005مارس  15/16الإدارية،  
 .18، الصفحة 2009 -مصر–عصام عبد الفتح مطر،" التحكيم الالكتروني"،دار الجامعة الجديدة الإسكندرية - 9

بحاث القانونية بن نقي سفيان، "جريمة غسيل الأموال بين الوسائط الالكترونية والنصوص التجريمية"، مجلة الأ - 10

 .159، الصفحة 2021، 02، العدد 03والسياسية، المجلد 
، 2007، 12، العدد  -بسكرة–المراحل والأساليب"، مجلة العلوم الإنسانية –فريد علوش، " جريمة غسل الأموال  - 11

 .257الصفحة 
، 2001أشرف شمس الدين توفيق، " تجريم غسيل الأموال في التشريعات المقارنة"، دار النهضة العربية ،مصر،  - 12

 . 56الصفحة 
 

13
- -issues/money-4/key-crime/module-dhttps://www.unodc.org/e4j/ar/organize

laundering.html, نشرت النسخة الإنجليزية لأول مرة في  والجريمة، تمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرا
 .2021، نشرت الترجمة العربية في شهر أفريل 2019 جانفي؛ تمت مراجعتها في 2018 جويلية

 
، الجريدة الرسمية بتاريخ 31/12/2017الصادر بتاريخ  ،2018من قانون المالية لسنة  117المادة  - 14
 .56، الصفحة 76، العدد 28/12/2017
، المعدل و المتمم، 14، العدد 2006يتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته،الجريدة الرسمية لسنة  06/01قانون رقم  - 15

 .8، الصفحة 44 ، الجريدة الرسمية العدد02/08/2011بتاريخ  15-11بموجب القانون رقم 
المعدل و المتمم لقانون العقوبات، الجريدة الرسمية بتاريخ  20/12/2006الصادر بتاريخ  23-06القانون  - 16
 .84، العدد 23/12/2006
 الإرهاب، يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل 06/02/2005بتاريخ  01-05من القانون رقم  34المادة  - 17

 .11، العدد 09/02/2005ومكافحتها، الجريدة الرسمية بتاريخ 
دراسة حالة بنك  –آلية رقابة البنك المركزي على أعمال البنوك في ظل المعايير الدولية "موسى مبارك أحلام،   18

شهادة ماجستير، فرع: ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، قسم: التسيير، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل "-الجزائر
 .159، ص 2004/2005نقود ومالية، جامعة الجزائر، 

 ، المتضمن المراقبة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية.2002نوفمبر  14المؤرخ في  ،03-02رقم  بنك الجزائر نظام  19
الحقوق والعلوم السياسية، قسم: الحقوق،  ، كلية"جريمة تبييض الأموال وسبل مكافحتها في الجزائر"، عبد السلام حسان  20

 .183، ص 2015/2016أطروحة دكتوراه، تخصص: قانون جنائي، جامعة لمين دباغين، سطيف، الجزائر، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/LE
http://www.philadelphia.edu.jo/
https://www.unodc.org/e4j/ar/organized-crime/module-4/key-issues/money-laundering.html
https://www.unodc.org/e4j/ar/organized-crime/module-4/key-issues/money-laundering.html
https://www.unodc.org/e4j/ar/organized-crime/module-4/key-issues/money-laundering.html
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، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية "في الجهاز المصرفي الجزائري  الأموالمكافحة تبييض  "نادية عبد الرحيم،  21
 .233.ص 2014/2015، 3العلوم الاقتصادية، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر  وعلوم التسيير، قسم

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم: الحقوق، "جريمة تبييض الأموال وسبل مكافحتها في الجزائر"عبد السلام حسان،   22
 .188.، ص 2015/2016أطروحة دكتوراه، تخصص: قانون جنائي، جامعة لمين دباغين، سطيف، الجزائر، 

 .27، مرجع سبق ذكره، ص 03-12نظام رقم   23
الرقابة في البنوك  إجراءاتودور  الأموالتطور أساليب غسيل "محمد حسن رشم، فضيلة بوطورة، نوفل سمايلي،   24

، 01العدد ، مجلة آفاق للعلوم، "البنوك في الجهاز المصرفي الجزائري( لإجراءاتلتعزيز مواجهة الظاهرة )مع الإشارة 
 .19، ص 2016جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر، 

، قسم: العلوم القانونية، أطروحة دكتوراه، تخصص: "غسيل الأموال، كلية الحقوق والعلوم السياسية"مباركي دليلة،   25
 .116، ص 2007/2008قانون جنائي، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 

 .250المرجع أعلاه، ص   26
 .20نوفل سمايلي، مرجع سبق ذكره، ص   27
 .18-17موسى مبارك أحلام، مرجع سبق ذكره، ص   28
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 مقدمة: 

بظهور التقنيات الحديثة  توازي مع ذلك  أيضاً ظهور مظاهر إجرامية حديثة تحت مسمي الجريمة الالكترونية ،  
القرصنة والانتفاع بدون و ستخدمه في أغراض إجرامية كانتهاك الخصوصية ، كجرائم إساءة استخدام الإنترنت ، أو ا

الشبكات ، أو الدخول غير المشروع لموقع إلكتروني غير مصرح بالدخول عليه ، فالجريمة حق بخدمات 
الإلكترونية من الجرائم المستجدة التي تنتج عن الممارسات السيئة لثورة تقنية التكنولوجيا المعلوماتية والتي تختلف 

 . أدواتها،  وحتى في خصوصية مرتكبهاووسائلها و  عن الجريمة التقليديــة في طبيعتــها ومضمونــها  كثيراً 

ولذلك لاقت هذه الجريمة الاهتمام التشريعي والفقهي علي المستوي الدولي والداخلي  ، للتصدي لها من خلال   
إصدار التشريعات المناسبة ، وإجراء التعديلات على القوانين العامة و الخاصة ذات الصلة و أهمها قانون العقوبات 

ءات الجنائية ، ولقد كان حرص المشرع المصري في هذا المجال ملحوظاً بمواكبة المستجدات التي و قانون الإجرا
يعيشها العالم من خلال ثورة التكنولوجيا والمعلومات ، فتم إصدار التشريعات الحاكمة لذلك ومنها قانون تنظيم 

قيع الإلكتروني ، ثم إصدار القانون بتنظيم التو  2004لسنة  15، والقانون رقم  2003لسنة  10الاتصالات رقم 
 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات . 2018لسنة  175رقم 

لقد تأتي أهمية هذا البحث بعد ازدياد الجرائم الالكترونية  في ظل النظام القانوني العقابي والإجرائي المعمول به ، و 
الحياة، ومن بين ما يشهده العالم من مستجدات شهدت السنوات الأخيرة تطورا علمياً وتقنياً في شتى مناحي 

التكنولوجيا هو ما يعرف بالشبكة المعلوماتية التي استحوذت على أغلب مجالات الحياة، فلا تكاد أن تخلو أي دار 
من موبايل أو جهاز حاسب آلي ، ولا تكاد تخلو أي مؤسسة أو بنك أو جهة حكومية  من حاسب آلي يتولى الدور 

فعال في تسيير حركه العمل داخل هذه الجهة، وقد أدى انتشار هذه الحواسيب إلى قيام ما يعرف بثورة الأساسي وال
على التكنولوجيا، وقد ساهم هذا التطور  المعلومات ودخول العالم إلى مرحلة جديدة من الحضارة تعتمد اعتمادا كبيراً 

 .في انبعاث تجارة إلكترونيه عالمية، تتم فيها الصفقات المالية الضخمة

ومع هذه الإيجابيات الموجودة في سهولة التعامل وكذا سرعة التعاقد، إلا أنه قد ظهرت بالتوازي معها أمور سلبية 
، أو جرائم Cyber Crime أو الجرائم التقنية العالية أو   هامن بينها الجريمة الإلكترونية بكل أشكالها و صور 

، فهي ظاهرة إجرامية مستجدة ، تدق لأجلها أجراس الخطر لتنبه White Collar أصحاب الياقات البيضاء
المجتمعات بحجم المخاطر وهول الخسائر الناجمة عنها باعتبارها تستهدف الاعتداء على المعطيات بدلالتها التقنية 
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فهي جريمة تقنية تنشأ في الخفاء يقترفها مجرمون من كافة الفئات ، صغار ،  واسعة، والقيم المجتمعية الراسخةال
 .وكبار ، فقراء وأغنياء ، ولكنهم أذكياء يمتلكون أدوات المعرفة و التقنية

لأفراد وكذا تهدد الأمن وتظهر خطورة الجرائم الإلكترونية في أنها تطال الحق في المعلومات وتمس الحياة الخاصة ل
 .و السيادة الوطنية وتشيع فقدان الثقة بالتقنية وتهدد إبداع العقل البشري 

لذا فإن إدراك ماهية الجرائم الإلكترونية، واستظهار موضوعها وخصائصها و مخاطرها وحجم الخسائر الناجمة    
امل مع هذه الظاهرة ونطاق مخاطرها الاقتصادية عنها وسمات مرتكبيها ودوافعهم يتخد أهمية استثنائية لسلامة التع

 .والاجتماعية والثقافية وكذا الأمنية

 : جرائم تقنية العلوماتخية لالبداية التاري

بالعمل  1969وزارة الدفاع الأمريكية في عام  الإنترنت في الولايات المتحدة الأمريكية ، حينما شرعت ظهور بدأ 
 . APRANET)  ) Advanced  Research  Projects Agencyمةفي مشروع شبكة وكالة الأبحاث المتقد

Network ولقد تم تطوير هذا المشروع عن طريق مراكز الأبحاث الجامعية أثناء الحرب الباردة ، وكان الهدف منه
ات طويلة المدي تقاوم التدمير الجئي وتربط بين مراكز الحاسبات المختلفة وأنظمة إقامة شبكة بين خطوط الحاسب

الراديو والأقمار الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية في أنحاء العالم ، بحيث إذا تم تدمير جزئي لهذه الشبكة 
 . (1)استمر العمل دون توقف بفاعلية فائقة 

فصل الجانب العسكري عن الشبكة  1983الدفاع الأمريكية في عام  ونتيجة لنجاح المشروع رأت وزارة    
( ،  NSFnet( ، وأسندت للهيئة القومية للعلوم بإنشاء شبكة  مستقلة ) MILNETوالاستقلال بشبكة خاصة ) 

وذلك بتوصيل خمسة حاسبات رئيسية لخدمة مركز البحوث الأمريكية بحيث حلت هذه الحاسبات والتي تعمل 
 ئة محل النظام السابق .بسرعة فاق

                                                             
 . 5ص  – 2000دار النهضة العربية  –علي الأشخاص والإنترنت  الاعتداءد/ مدحت رمضان : جرائم (1)
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( ، وتزايدت أعداد  NSF netبدأ السماح للأفراد العاديين باستعمال  شبكات الإنترنت  )   1987واعتباراً من عام  
، وما صاحبه من الجرائم  ، ثم ظهر الإنترنت في صورته الحالية )بيتنت(المستخدمين لهذه الشبكة  ، وظهرت 

 .( 1)المرتبطة به

 والإجرام :الإنترنت 

كان للإنترنت الفضل العظيم علي الإعلام والتواصل و المراسلة ، وكذلك علي التعليم والبحث العلمي حيث يمكن  
عن طريق شبكة الإنترنت الإطلاع علي أحدث ما وصل إليه العلم من أبحاث بكل سهولة ويسر ، وبأقل التكاليف 

إلا أن ذلك لم يمنع استخدام الإنترنت استخداماً سيئاً ، فلم  ، وكذلك تسهيل وصول المعلومة والتعليم عن بعد ،
يخلو هذا المجال من النصب والاحتيال ، والتخريب والإرهاب وغسل الأموال ، والتجارة غير المشروعة ، وكذلك 

ع سرعة التشهير والتنمر والسب والقذف حيث تيسر هذه الشبكة المظلمة ارتكاب الجريمة دون التواجد في مكانها ، م
فيها دور  إخفاء آثارها ووسائلها ، حتى أصبح الإنترنت كالغابة التي تكثر فيها الاعتداءات والضحايا ، ويتضاءل

 . (2)ردع العقاب الأخلاقيات ، ويضعف فيها قل فيها القانون، وت

 إطار المواجهة التشريعية للجرائم الالكترونية :

تمثل المواجهة التشريعية للجرائم الالكترونية الركن الشرعي الذي لا تقوم الجريمة إلا به ، وهو يعني السند      
القانوني لتجريم الفعل ؛ وذلك تطبيقاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ؛ حيث لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص  وإعمالًا 

وال الاجتهاد من القاضي الجنائي بدون توافر هذا النص، فلا يجوز لذلك فإنه من غير الممكن بأي حال من الأح
 القياس في التجريم ولا في العقاب .

لكترونية حديثة النشأة وذات تقنية عالية، ولم يكن وضع نصوص خاصة بها بالأمر السهل، وعلى والجرائم الا 
، وتعد دولة السويد أول دولة تضع مثل الرغم من ذلك فقد نجحت بعض الدول في وضع قوانين لمثل هذه الجرائم 

( سنت 1985-1976قانون البيانات، وبعد ذلك وبين عامي ) 1973هذا القانون ، حيث أصدرت في عام 

                                                             
(1) TORTELLO NICOLE , lointier Pascal , internet Pour LES Juristes,Dalloz 1996,P.2. 

ص  – 2021مكتبة الوفاء القانونية  –دراسة مقارنة –د/ خالد عبد العظيم أبو غابة : التقدم التكنولوجي وأثره علي جرائم العرض (2)
19 . 
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بتطوير  1988الولايات المتحدة الأمريكية قانون لحماية أنظمة الحاسب الآلي، فتبعتها فرنسا والتي قامت في عام 
ما استحدث من جرائم، وأما فيما يخص الدول العربية فقد قامت بعضها بسن بعض قوانينها الجنائية لتتوافق مع 

نظامي التعاملات الالكترونية ونظام  2007القوانين في هذا المجال ، مثل السعودية التي أصدرت في العام 
بشأن  2006لسنة  (2)مكافحة الجرائم المعلوماتية والإمارات العربية المتحدة التي أصدرت القانون الاتحادي رقم 

بشأن مكافحة جرائم تقنية  2018لسنة  175، ثم أصدرت مصر القانون رقم  ة جرائم تقنية المعلوماتمكافح
 المعلومات .

 أهمية الدراسة :

تأتي أهمية الدراسة من أهمية موضوعها ، وما تتسم به  الجرائم الإلكترونية من خطورة  ، حيث  تعد من أحدث  
سرحها العالم الافتراضي غير الملموس ، والبعيد  عن أي مظهر من مظاهر الجريمة التقليدية فهي أنواع الجرائم، وم

جريمة عابرة للحدود يرتكبها مجرمون ذو مستوى عالي في أي مكان ، ويتمتعون بالذكاء والتمّيز في المجال التقني، 
 . ا، أو الوصول إلى مرتكبهامما يؤدي إلى تشتيت الجهود الدولية في محاولة تعقبها و التحري عنه

وتبدو أهمية الدراسة أيضاً في الأثر الواسع للضرر الناتج عن الجرائم الإلكترونية ، فهي قد تقف عن ضحية واحدة  
، بل تتعدد الضحايا عن هذه الجرائم ، مع الإصابة بالضرر الفادح ، مع سهولة ارتكاب الجريمة ، وصعوبة 

 يصعب معرفته و يفلت بسهولة من العقاب . اكتشاف مرتكبها الذي عادة ما

أما الأهمية البارزة لموضوع الدراسة فهو ارتباطه بجريمة الإرهاب الإلكتروني ، فلا شك أن الجريمة الإلكترونية 
 ترتبط ارتباطاً وثيقاً بسلوكيات الإرهاب ، مما يكون له أكبر الأثر بأمن واستقرار الدول .

 إشكالية الدراسة :

تتمثل إشكالية الدراسة في المصطلحات المستخدمة في عناصر هذه الدراسة ، و التي يجب نحتها بداية حتي  
نستطيع الإلمام بالبنيان القانوني للجريمة ، فالحكم علي الشيء فرع من تصوره ، ولم يعتاد الباحث القانوني كثيراً 

ة ، كالتقنيات الإلكترونية ، وشبكات الإنترنت ، علي استخدام مصطلحات كالمستخدمة في الجريمة الإلكتروني
والمنصات الإلكترونية ، والأكواد والشفرات والحروف والرموز والإشارات ، وشبكة المعلومات والحساب الخاص 
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والبريد الإلكتروني والدليل الرقم والدعامة الإلكترونية ، فتنبع الإشكالية في دراسة هذه الجرائم من خصوصية 
 ت المستخدمة للدلالة علي السلوك الذي تنشأ به الجريمة  .المصطلحا

كما تتمثل إشكالية هذه الدراسة في صعوبة الإلمام والمتابعة لجرائم الحاسب الآلي و الإنترنت و كذا الكشف   
مفقودة عنها، لتطلبها فنيات عالية في هذا المجال ؛ لأن هذه الجرائم لا تترك أثرا فليست هناك أموال أو مجوهرات 

و معظم جرائم الحاسب الآلي تم اكتشافها بالصدفة و بعد وقت طويل من   ،و إنما هي أرقام تتغير في السجلات
 ارتكابها ، كما أن الجرائم التي لم تكتشف هي أكثر بكثير من تلك التي كشف الشر عنها .

يصعب إثباتها ، ويصعب معرفة توقيتها ،  كما تبدو الإشكالية في هذا الدراسة أيضاً  في أن  هذا النوع من الجرائم
، كما إنها تحتاج إلى خبرة فنية فهي جرائم لا تترك أثراً ظاهراً  بعد ارتكابها ، كما يصعب الاحتفاظ  بأثرها إن وجد

و يصعب على المحقق التقليدي التعامل معها ، لأنها تعتمد على الخداع في ارتكابها و التضليل في التعرف على 
بها، بالإضافة إلى أن ارتباط الجريمة الإلكترونية بجهاز الحاسب الآلي و شبكة الإنترنت أضفى عليها مرتك

مجموعة من الخصائص التي تميزها عن الجرائم التقليدية ، كالسرية ، والتشفير والخفاء التام ، فهي أشبه ما يكون 
 بالجرائم الصامتة .

 الهدف من الدراسة :

د يوكذا تهد، الحياة الخاصة للأفراد الخصوصية ، والمساس بلحق وتهديدهالالجرائم الإلكترونية  نظراً لتزايد مخاطر 
 .الثقة في كل ما يحيط بالفرد فقدان  ، مما يؤدي إليالأمن و السيادة الوطنية 

خصائصها ، واستظهار موضوعها و تهاإدراك ماهي،  الجرائم الإلكترونيةكان من الضروري إلقاء الضوء علي لذا    
، حتي يتم اتخاذ الاحتياطات التشريعية اللازمة و مخاطرها وحجم الخسائر الناجمة عنها وسمات مرتكبيها ودوافعهم 

، ومن  ستثنائية لسلامة التعامل مع هذه الظاهرة ونطاق مخاطرها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذا الأمنيةوالا
 منية والتشريعية والتنفيذية .ثم مواجهتها علي كافة المستويات الأ

 منهج الدراسة :
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أخذنا في البحث منهج استقراء  وتحليل نصوص قانون العقوبات وإسقاط الجرائم الالكترونية المتنوعة على نصوصه 
لنرى ما إذا كانت تلك النصوص كافية للتصدي للجرائم الالكترونية، أم أن تلك الجرائم كلها أو بعضها بحاجة إلى 

اصة بها حتى لا يفلت مجرمي هذا العصر ومفرزاته من العقاب، والبحث في المنظومة التشريعية  عن نصوص خ
 قوانين قد تسعفنا لتكملة النقص التشريعي إن وجد.

وبما أن السلطات المنوط بها ملاحقة هذا النوع من الجرائم تستند في عملها ابتداء على القانون الموضوعي " 
تسير وفق ما يرسمه لها القانون الإجرائي، فإن إشكالية أخرى قد تقع فيها تلك السلطات إذا ما العقابي " ومن ثم 

كان القانون الإجرائي عاجز عن تقديم ما يلزم لتلك السلطات لملاحقة تلك الجرائم، فالقانون الإجرائي يعد وبحق 
 المساعد الأول لتطبيق القانون العقابي.

نا هذه على الإشكاليات الموضوعية والإجرائية في النظام القانوني فيما يخص التكييف لما تقدم فإننا سنركز دراست
القانوني للجريمة الالكترونية ومدى إمكانية ملاحقتها والتحقيق فيها للوصول إلى التكييف القانوني لها إن وجد، وإلا 

 ية دون ملاحقة ودون عقاب.فإننا سنكون أمام قصور تشريعي يسمح لمرور الكثير من الجرائم الالكترون

لذلك فإن هذا البحث سيعتنق المنهج الاستقرائي الاستنباطي القائم على دراسة النصوص القانونية لنرى مدى توافقها 
يتطابق مع أركان  وانطباقها على الجرائم الالكترونية، ومدى صلاحيتها لملاحقة هذه الجرائم وتكييفها تكييفا قانونياً 

 ونية بمفهومها العصري المستقر عليه في الفقه الحديث.الجريمة الالكتر 

 خطة الدراسة :

 :علي النحو الأتيخطة بحثنا ستتكون 

 وخصائصها مفهوم الجريمة الإلكترونية:  الفصل الأول

 مفهوم  الجريمة الالكترونية:  المبحث الأول

 .ونة لتعريف الجريمة الالكترونية أولا : المصطلحات المك

 .ثانياً : تعريف الجريمة الإلكترونية 

 . خصائص الجريمة الإلكترونية:  الثاني بحثالم
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 . مخاطر الجريمة الالكترونيةلث : المبحث الثا

 . المواجهة التشريعية للجرائم الالكترونية:  الفصل الثاني

 واستخداماتها الشبكات وأنظمة وتقنيات المعلومات الاعتداء علي  المواجهة التشريعية لجرائم:  المبحث الأول

 مشروعة .الغير        

 المطلب الأول  : جرائم الاعتداء علي الشبكات وأنظمة وتقنيات المعلومات واستخدمها استخدام غير مشروع . 

 . الجرائم المرتكبة بواسطة أنظمة وتقنيات المعلومات:  الثانى مطلبلا 
 . الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصةوالمحتوى المعلوماتى غير المشروع:  المطلب الثالث
 . الجرائم المرتكبة من مدير الموقع ومقدم الخدمة:  المبحث الثاني

 .أولًا : إنشاء أو إدارة أو استخدام موقع لهدف غير مشروع 

 .قدم الخدمة ثانياً : جرائم م  
 لالكترونية المرتكبة بمعرفة الشخص الاعتباري .:الجرائم ا المبحث الثالث

 . الشخص الاعتباري  إدارة : مسئولية الشخص المسئول عن أولاً 

 .الجنائية ثانياً : مسئولية الشخص الاعتباري 
 . للجريمة الالكترونية في القانون المصري  ةئياالإجر حكام الأ:  الفصل الثالث

 في الجريمة الالكترونيةالتحقيق الضبط و خصوصية:  الأول بحثالم

 مرحلة جمع الاستدلالات :خصوصية الضبط  في :  أولاً 

 التفتيش في الجريمة الالكترونية. ثانياً : خصوصية       

 .مرحلة التحقيق الإبتدائيلثا : ثا

 . المؤقتة: مرحلة الأوامر القضائية  رابعاً        
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 والاستعانة بالخبرة الفنية وحجية الدليل الرقمي مسرح الجريمة الالكترونية:  الثاني بحث الم

 المطلب الأول : مسرح الجريمة الالكترونية .  

 . المطلب الثاني : إجراءات الاستعانة بالخبرة الفنية 

 . المطلب الثالث : حجية الأدلة الرقمية في الجرائم الالكترونية 

 والصلح والتصالح في الجرائم الالكترونية إجراءات المنع من السفر وترقب الوصول:  المبحث الثالث
 . إجراءات المنع من السفر وترقب الوصولالمطلب الأول :

 المطلب الثاني : الصلح والتصالح في الجرائم الالكترونية . 
 وعلي الله قصد السبيل،،،     

 

 

 الفصل الأول

 وخصائصها الجريمة الإلكترونية مفهوم

تتميز الجريمة الالكترونية عن الجريمة التقليدية تميزاً واضحاً من حيث نطاقها ووسائلها وأطرافها ، وخصائصها   
 وذلك علي التفصيل الأتي :، مة الالكترونية وخصائصهاسوف نتحدث في هذا الفصل عن مفهوم الجري

 رونية .المبحث الأول : مفهوم  الجرائم الالكت

 خصائص الجرائم الالكترونية .المبحث الثاني : 

 

 المبحث الأول

 مفهوم الجريمة الالكترونية
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مصطلح الجرائم الالكترونية هو مصطلح جديد بالنسبة للباحث في المجال القانوني ، ولقد ابتعدت معظم التشريعات 
م الالكترونية ، عن وضع تعريف لهذه الجرائم ، ولذلك فقد أختلف فقهاء القانون الجنائي في وضع تعريف للجرائ

 رتكابها وهي تقنية المعلومات .وإن كانت معظم التعريفات تدودر حول وسيلة ا

تتضمن الجريمة الالكترونية عدة مصطلحات تعد حديثة علي مسامع الباحث القانوني ، ونعرض فيما يلي لهذه و  
 .وتعريفاتهامفهوم الجريمة الالكترونية المصطلحات من خلال عرض 

غير مشروع يرتكبه المجرم المعلوماتي باستخدام  لكترونية لا يخرج عن كونه فعلاً مفهوم الجريمة الا إذا كانو    
للمصطلحات  ، فإن هذا المفهوم يستلزم أن نعرض في البداية (1)الحاسب الآلي عن طريق ، المعالجة الآلية للبيانات

 ئصها ، فيما يلي :المكونة لتعريف الجريمة الإلكترونية ، ثم تعريف الجريمة وخصا

 أولا : المصطلحات المكونة لتعريف الجريمة الالكترونية :

الممارسة السيئة لثورة التكنولوجيا المعلوماتية التي أفرزتها عد الجريمة الإلكترونية من الجرائم المستحدثة التي ت    
خصوصية وتمييز مرتكبيها، ولذلك تختلف كثيرا عن الجريمة التقليدية في طبيعتها و أنواعها وأدواتها، وحتى في 

فهي تحتاج إلي نحت مصطلحات جديدة لتقريب مفهومها إلي الذهن ، حيث يتصور وجود مصطلحات قد تكون 
حديثة نسبياً بالنسبة لمسامع الباحث القانوني ، كالإنترنت والحاسب الآلي ، والمعلومات الإلكترونية ، وغيرها من 

ك وقبل الخوض في إعطاء تعريفات للجريمة الإلكترونية لابد من الإشارة إلي ، ولذل (2)المصطلحات المستحدثة
 :المصطلحات المتعلقة بهذه الجريمة والتي نذكر منها

 :مصطلح الالكتروني -1

                                                             
بمجلة البحوث القانونية والاقتصادية التي تصدرها بحث منشور  –د/ علي عبد القادر القهوجي : الحماية الجنائية لبرامج الحاسب (1)

 . 1997جامعة الاسكندرية –كلية الحقوق 
– 2018لسنة  175القاضي / عمر محمود الحوتي : الوجيز في الحماية الجنائية من جرائم تقنية المعلومات وفق أحكام القانون (2)

 . 21ص  – 2012دار النهضة العربية 
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هذا المصطلح يشمل كل ما يرتبط بالحواسيب والشبكات ، فيقصد به تقنية استعمال وسائل كهربائية أو   
 . (1)أو بصرية أو أي شكل أخر من وسائل التقنية المشابهة    كهرومغناطيسية

  :الحاسب الآلي -2

على نظام معالجة  أي جهاز إلكتروني ثابت أو منقول سلكي أو لاسلكي يحتوي  يعرف الحاسب الآلي بأنه   
 .(2)البيانات أو تخزينها أو إرسالها أو استقبالها ، ويؤدي وظائف محددة بحسب البرامج و الأوامر المعطاة له

مجموعة من الأجزاء المتداخلة المادية و المعنوية وبتكامل هذه الأجهزة يقوم الجهاز  عليالحاسب الآلي  و ويحتوي 
باستقبال البيانات ومعالجتها من خلال مجموعة من عمليات حسابية بسرعة عالية و تسلسل منطقي تظهر بعدها 

 . ( 3)ويمكن تخزينها والاستفادة منها مرات عديدة   النتائج المطلوبة 

الحاسب الآلي هو عبارة عن جهاز إلكتروني يحتوي علي مكونات يتم ربطها وتوجيهها باستخدام ومن ثم فإن  
أوامر خاصة لمعالجة و إدارة المعلومات بطريقة ما، وذلك بتنفيذ ثلاث عمليات أساسية هي : استقبال البيانات 

الحسابات والمقارنات ومعالجة  جراءإالمدخلة )الحصول على حقائق مجردة ( ، ومعالجة البيانات إلى معلومات )
 المدخلات(، وإظهار المعلومات المخرجة )الحصول على نتائج( .

 : المعلومات الرقمية  -3

هي كل ما يمكن تخزينه ومعالجته وتوليده ونقله بوسائل تقنيه المعلومات بوجه خاص الكتابة المعلومات الرقمية 
، وهي ليست أرقام وكلمات فقط ، بل يمكن  (4)والإشارات وغيرهاوالصور والصوت و الأرقام و الحروف والرموز 

                                                             
 . 51ص  – 2012عمان  –دار الثقافة  –علوماتية ممني : الجرائم الؤ القادر المد/ نهلا عبد (   1)

  35ص  – 2010الطبعة الأولي –بية دار النهضة العر  –د/ أحمد محمود مصطفي : جرائم الحاسبات الآلية في التشريع المصري (2)

 . 5ص  – 1992دار النهضة العربية القاهرة  –د / هدي حامد قشقوش : جرائم الحاسب الإلكتروني في التشريع المقارن (3)

 –بحث منشور في مؤتمر الجمعية المصرية للقانون الجنائي  –الغش المعلوماتي كظاهرة إجرامية مستحدثة : د/ محمد سامي الشوا (4)
 . 516ص  – 1993أكتوبر  25/28القاهرة في 
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رقمنة أي شئ يمكن سماعه أو رؤيته ، فيمكن أن تحتوي قواعد البيانات والإنترنت علي موسيقي أو صور أو أعمال 
 . (1)فنية ، وكذلك المنتجات السمعية أو البصرية 

 : المجرم المعلوماتي -4

لكترونية باستخدام  الحاسب الآلي كوسيلة أو كهدف أو كليهما معاً ، ويتمتع الشخص الذي يرتكب الجرائم الاهو 
هذا الشخص  بالمهارة والمعرفة و الحيلة وكذلك الباعث من أجل تنفيذ نشاطه الإجرامي ، فالجاني في جرائم التقنية 

و لا نقصد هنا شخص طبيعي، يتوافر لديه كشرط أساسي معرفة كافية بآلية عمل و تشغيل الحاسب الآلي، 
المستوى الرفيع العالي من المعرفة، فإن الجريمة وإن كانت ترتبط بتقنية نظم المعلومات والحاسب الآلي من حيث 
السعة و الأسلوب و النتيجة، إلا أن الحد الأدنى من المعرفة يكفي لظهور الجريمة وإمكان ارتكابها خصوصاً إذا ما 

 .(2)اعل ذاته بغيره ممن يساعده ويساهم معه في إيقاع الجريمة وارتكابهااتسعت دائرة الإجرام ، فاستعان الف

وقد وجد الباحثون صعوبة في إيجاد تصنيف منضبط لمجرمي هذه التقنية و السبب راجع إلي التغير السريع 
ويمكن تقسيم   ،  (3)الحاصل في نطاق هذه الظاهرة المرتبطة أساساً بالتسارع الرهيب في ميدان الكمبيوتر والانترنت 

إلى  ثلاث مجموعات من الطوائف المختلفة، وهذا التصنيف كان قائماً  (Cyber Criminels) مجرمو المعلوماتية
 على أساس أغراض الاعتداء،وذلك علي النحو الأتي : 

وهذه الفئة من المجرمون ينطلقون من دوافع إثبات الذات و المقدرة التقنية علي : المخترقون أو المتطفلون )أ(
اختراق الحسابات الشخصية للاستطلاع والاستكشاف ، وعادة ما يتسمون بصغر السن، و لا تتوافر لديهم دوافع 

لهم بالدخول إليها ،  أو تخريبية أو ربحية فهم يسعون إلى الدخول إلى أنظمة الحاسبات الآلية غير المصرح  حاقدة

                                                             
 – 2011منشورات الحلبي الحقوقية بيروت  –الجرائم الإلكترونية  –رنت د/ عبد الله عبد الكريم عبد الله : جرائم المعلومات والإنت(1)

 . 53ص 
 . 110ص  – 1999مصر  –دار الكتب القانونية  –د/ هشام محمد فريد رستم : جرائم الحاسب المستحدثة ( 2)

 . 11ص  –مرجع سابق  –د/ مدحت رمضان : جرائم الاعتداء علي الأشخاص والإنترنت ( 3)
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أو اختراق الحسابات الشخصية ليطلعوا علي المعلومات الشخصية بها ، مثل النشاطات والمحادثات والمراسلات ، 
 . (1)وغيرها من البيانات 

تتمتع هذه الطائفة بسعة الخبرة والإدراك للمهارات التقنية كما تتميز بالتخطيط : مجرمو الحاسبات المحترفون )ب( 
ظيم للأنشطة التي يرتكبوها ؛ فهم يسعون من وراء ذلك إلى تحقيق الربح المادي بطريقة غير مشروعة، ويتم والتن

عمل هذه المجموعات  في إطار منظم ينطبق على أفعالهم وصف الجريمة المنظمة وتعد هذه الطائفة الأخطر من 
 .  (2)تحتويه من ملفات   بين مجرمي التقنية ، فهم يسيطرون علي الحسابات والمواقع وسرقة ما

وغالياً ما تتم هذه الجرائم عن طريق مجموعات متعاونة ومنظمة من المجرمين ، ومنهم المبرمجون الذين تكون  
مهمتهم كتابة البرامج المستخدمة في عمليات الاختراق ، والموزعون الذين يقومون بتوزيع وبيع البيانات والفوائد 

وكذلك خبراء تكنولوجيا المعلومات الذين تكون مهمتهم صيانة وإصلاح الهياكل  المسروقة من مجرمين أحرين ،
 . (3)القاعدية كالخوادم وتكنولوجيات التشفير وغيرها

ومن مجرمي الحاسبات المحترفين أيضاً القراصنة ، ويكمن دورهم في استغلال نقاط الضعف في أنظمة المعلومات  
، فيدخلون علي هذه الأنظمة ويعبثون بها ، ومن هؤلاء أيضاً المحتالين الذين يقومون بإنشاء المخططات ونشرها 

 (4)كالرسائل غير المرغوب فيها ، والاحتيال عبر الشبكة 

تسعى هذه الطائفة من المجرمين إلى الرغبة في الانتقام والثأر كأثر لتصرف صاحب العمل معهم : جـ(الحاقدون )
نشأة المعنية عندما لا يكونوا موظفين فيها، وتغلب على أنشطتهم من الناحية التقنية استخدام تقنيات مأو لتصرف ال

                                                             
 . 105ص  – 2010دار النهضة العربية  –عبد الباقي الصغير : الجرائم الناشئة عن استخدام الحاسب الآلي د/ جميل (1)

 . 170ص  – 2009الإسكندرية  –دار الجامعة الجديدة  –د/ محمد علي العريان : الجرائم المعلوماتية (2)

 . 176ص  –مرجع سابق  –د/ علي عبد القادر القهوجي : الحماية الجنائية لبرامج الحاسب (3)
بحث منشور في المجلة الجزائرية للأبحاث  –انظر  د/ مقناني صبرينة : تأثير الجريمة الإلكترونية علي المعلومات الرقمية (4)

 . 15/1/2020 – 9العدد  -3المجلد  –والدراسات 
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لاف كل أو بعض معطياته، وقد لا يقف الأمر عند ذلك بل زراعة الفيروسات والبرامج الضارة وتخريب النظام أو إت
 . (1)قد يستخدم المجرم الحاقد الحساب المخترق في تنفيذ جرائم إلكترونية  ويلصقها بصاحب الحساب المخترق 

 -ثانياً : تعريف الجريمة الإلكترونية :

إلى سرعة وتيرة هذا الاختلاف يرجع و ،  اختلافاَ كبيراً تعريف الجريمة الالكترونية اختلفت الاجتهادات في      
تطور التقنية المعلوماتية من جهة، و تباين الدور الذي تلعبه هذه التقنية في الجريمة من جهة أخرى ، فمن نظر 
إليها من زاوية اعتبار الأداة الالكترونية  وهي الوسيلة المستخدمة في ارتكاب الجريمة سواء كان جوال أو كمبيوتر 

 .  ( 2)" كل أشكال السلوك غير المشروع الذي يرتكب باستخدام الحاسب الآليفعرفها على أنهاو كاميرا أو فاكس أ

ومن نظر إليها من زاوية وقوع الجريمة عليها أي أن الأجهزة الالكترونية تكون هي محل الجريمة فعرفها على      
 . ( 3)أو نسخها أو تغييرها  أفعال غير مشروعة، تهدف للوصول لمعلومات معينة أو حذفهاأنها 

ومن نظر إليها من زاوية تقنية الحواسيب ، فقد عرفها على أنها تعني كل الجرائم التي تكون المعرفة بتقنية      
 . (4)الحواسيب أساساً لارتكابها 

ولا نستطيع إغفال أهمية أي تعريف من التعريفات السابقة للجريمة الإلكترونية، نظراً لخصوصية الزاوية التي      
ينظر إليها كل تعريف في الجريمة الإلكترونية، ولذلك نستطيع أن نوسع من تعريف الجريمة الإلكترونية  أو نضيق   

لأدوات أو النطاق أو الأثر ، فهي  جريمة ترتكب بواسطة علي حسب الزاوية المنظور من خلالها ، من خلال ا
نظام الكتروني أو شبكة الكترونية أو ترتكب ضد أي نظام الكتروني في البيئة الالكترونية ، وتؤدي إلي آثار متعددة 

 ،ونعرض فيما يلي للتعريف الضيق أو الواسع للجريمة الإلكترونية : 

 نيةالتعريف الضيق للجريمة الالكترو  –أ 

                                                             
  35ص  – 2010الطبعة الأولي –ة العربية دار النهض –د/ أحمد محمود مصطفي : جرائم الحاسبات الآلية في التشريع المصري (1)

 .29ص  - 1995مكتبة الآلات الكاتبة،   -قانون العقوبات ومخاطر تقنية المعلومات رستم : هشام محمد فريد/  د(2)
القانون بحث مقدم لمؤتمر  –د/ غنام محمد غنام : عدم ملائمة القواعد التقليدية في قانون العقوبات لمكافحة جرائم الكومبيوتر (3)

 . 2000كلية الشريعة والقانون بجامعة الامارات المتحدة  –والكومبيوتر والانترنت 

 . 41ص  - 2007دار الفكر الجامعي  - الجريمة المعلوماتية وإجرام الإنترنت عياد : سامي علي حامدد/  (4)
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تورط في تم الالفعل غير المشروع الذي ي هي حيث يرى أن الجريمة المعلوماتية  MERWE ما ذهب إليه الفقيه
الحاسب الآلي، أو هي مختلف صور السلوك الإجرامي التي ترتكب باستخدام المعالجة الآلية بواسطة ارتكابه 
 . (1)للبيانات

المعلوماتية : الاعتداءات القانونية التي ترتكب بواسطة المعلوماتية أن المقصود بالجريمة  MASS ويرى الأستاذ
 . (2) بغرض تحقيق الربح

كما أن مجرد استخدام الحاسب الآلي لا يضيف إلى السلوك غير المشروع جديدا، ولكن استخدام البيانات و 
 .( 3)يةالمعلومات والبرامج هو الذي يمكن أن يضيف إلى الجريمة سمة الجريمة المعلومات

هذه التعريفات تعرضت للنقد من قبل الفقه، لذلك حاول جانب أخر من الفقه تعريف الجريمة الإلكترونية  معظمو 
على نحو واسع من أجل محاولة تفادي أوجه القصور التي شابت تعريفات الاتجاه المضيق في التصدي لظاهرة 

 . الإجرام المعلوماتي

 :التعريف الواسع لمفهوم الجريمة الإلكترونية  –ب 

عمل أو امتناع عن عمل من إنها  الفقهبعض من بين التعريفات الموسعة للجريمة المعلوماتية ما ذهب إليه من 
يأتيه الإنسان إضرارا بمكونات الحاسب وشبكات الاتصال الخاصة به، التي يحميها قانون العقوبات و يفرض 

 : ويمتاز هذا التعريف بالمزايا التالية، (4)ا عقاباللاعتداء عليه

 . أو المعنويةأنه يحتوي على كل صور الاعتداء الإيجابية أو السلبية التي توقع أضرار بمكونات الحاسب المادية -

                                                             
 . 19ص  –مرجع سابق –العرض انظر د/ خالد عبد العظيم أبو غابة : التقدم التكنولوجي وأثره علي جرائم (1)

 . 41ص  -مرجع سابق  –انظر  تفصيل ذلك  د/ سامي علي حامد عياد : الجريمة المعلوماتية وإجرام الإنترنت (2)

بحث مقدم لمؤتمر القانون  –د/ غنام محمد غنام : عدم ملائمة القواعد التقليدية في قانون العقوبات لمكافحة جرائم الكومبيوتر ( 3)
 . 2000كلية الشريعة والقانون بجامعة الامارات المتحدة  –والكومبيوتر والانترنت 

(4)
 هشام محمد فريد/  د ،  10ص  –مرجع سابق –د/ جميل عبد الباقي الصغير : الجرائم الناشئة عن استخدام الحاسب الآلي انظر  

د/ علي عبد القادر القهوجي : الحماية الجنائية لبرامج  ، و 29ص  -رجع سابقم  -قانون العقوبات ومخاطر تقنية المعلومات رستم :
 . 2 1ص  –مرجع سابق  –الحاسب 
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 أنه يتضمن الأثر الجنائي المترتب على العمل أو الامتناع غير المشروعين و الذي يتمثل في الجزاء الجنائي بشتى -
 . صوره و أنواعه

 . لا جريمة و لا عقوبة أو تدبير أمن بغير قانون حيث يحافظ على الشرعية الجنائية :  -

لخطورة هذه الجريمة و آثارها الممتدة التي قد تصل من دولة لأخرى، فإن بعض الهيئات الدولية المعنية  و نظراً 
، التي اتخذت OECD الـ    بجرائم الكمبيوتر قد أرست قواعد لتعريف هذا النوع من الجرائم، من هذه الهيئات

أو غير  أو غير قانوني أو غير أخلاقي  ر قانونيالتعريف التالي كتعريف لجريمة الكمبيوتر بأنها :  أي سلوك غي
 . (1)مفوض يتعلق بالنقل أو المعالجة الآلية للبيانات يعتبر اعتداءٍ على الكمبيوتر

 الثاني بحثالم

 خصائص الجريمة الإلكترونية

لأن هذه الجرائم لا تترك أثرا فليست هناك  ؛يصعب متابعة جرائم الحاسب الآلي و الإنترنت و كذا الكشف عنها
و معظم جرائم الحاسب الآلي تم اكتشافها   ، ( 2) أموال أو مجوهرات مفقودة ،و إنما هي أرقام تتغير في السجلات

بالصدفة و بعد وقت طويل من ارتكابها ، كما أن الجرائم للتي لم تكتشف هي أكثر بكثير من تلك التي كشف الشر 
 : عود أسباب صعوبة إثبات هذا النوع من الجرائم إلى الأمور التاليةعنها ، و ت

أنها كجريمة لا تترك أثرا بعد ارتكابها ويصعب الاحتفاظ بأثرها إن وجدت تحتاج غلى خبرة فنية و يصعب على 
 .(3)المحقق التقليدي التعامل معها

                                                             
بحث مقدم لمؤتمر القانون  –د/ غنام محمد غنام : عدم ملائمة القواعد التقليدية في قانون العقوبات لمكافحة جرائم الكومبيوتر (1)

 . 2000بجامعة الامارات المتحدة كلية الشريعة والقانون  –والكومبيوتر والانترنت 

 . 105ص  – 2010العربية دار النهضة  –د/ جميل عبد الباقي الصغير : الجرائم الناشئة عن استخدام الحاسب الآلي ( 2)

 – 2011ولي القاضي : مكافحة الجرائم المعلوماتية في التشريعات المقارنة وفي ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية ط تد/ رامي م(3)
 . 76ص 
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بالإضافة إلى أن ارتباط الجريمة ،  مرتكبها أنها تعتمد على الخداع في ارتكابها و التضليل في التعرف علىكما
الإلكترونية بجهاز الحاسب الآلي و شبكة الإنترنت أضفى عليها مجموعة من الخصائص التي تميزها عن الجرائم 

 : التقليدية ، ولعل من أهمها ما يلي

فهي حلقة الوصل  جرائم الحاسوب ترتكب بواسطة الحاسب الآلي و كذلك عبر شبكة الإنترنت الخاصة الأولى :
الرئيسية بين كافة الأهداف المحتملة لتلك الجرائم كالبنوك و الشركات وغيرها من الأهداف التي تكون غالبا الضحية 

 . (1)لتلك الجرائم 

أنها جريمة عابرة للحدود، فالمجتمع المعلوماتي لا يعترف بالحدود الجغرافية فهو مجتمع منفتح  الخاصية الثانية :
عبر شبكات تخترق الزمان و المكان دون أن تخضع لحرس الحدود، وهو خلق العديد من المشاكل حول تحديد 

تطبيقه بالإضافة إلى  الدولة صاحبة الاختصاص القضائي بهذه الجريمة و كذلك حول تحديد القانون الواجب
 . (2) شكليات تتعلق بإجراءات الملاحقة القضائية وغيرها من النقاط التي تثيرها الجرائم العابرة للحدود بشكل عام

صعوبة التحري و التحقيق نظرا لارتكابها في الخفاء ، و عدم وجود أي أثر إيجابي لما يجري  الخاصية الثالثة :
مية، فالتحري عنها ينطوي على العديد من المشكلات و التحديات الإدارية و القانونية، خلال تنفيذها من أفعال إجرا

و التي تتصل ابتداء من عملية ملاحقة الجناة، فإذا تحققت إمكانية الملاحقة أصبحت الإدانة صعبة لسهولة إتلاف 
ني بطبيعة الأدلة المتعلقة بهذه الأدلة من قبل الجناة أو لصعوبة الوصول إلى الأدلة أو لغياب الاعتراف القانو 

 .(3)الجريمة

                                                             
 . 76ص  – 2003منشورات الحلبي  –د/ فتوح عبد الله الشاذلي : جرائم الكومبيوتر (1)

 –مرجع سابق -فاقيات والمواثيق الدوليةولي القاضي : مكافحة الجرائم المعلوماتية في التشريعات المقارنة وفي ضوء الاتتد/ رامي م(2)
 . 76ص 

 . 14ص  – 1995طبعة  –الهامة في الجرائم المتصلة بالحاسب الآلي وأبعادها الدولية د/ عمر الفاروق : المشكلات (3)
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تتسم بالخطورة البالغة من عدة جوانب، فمن ناحية أولى نجد الخسائر الناجمة عنها كبيرة جدا  الخاصية الرابعة :
قياسا بالجرائم التقليدية خاصة جرائم الأموال، ومن ناحية ثانية نجدها ترتكب من فئات متعددة تجعل من التنبؤ 

 . (1)ةبالمشيئة فيه أمرا صعبا ومن ناحية ثالثة تنطوي على سلوكيات غير مألوف

ولا أدل على ذلك من أن الخسائر المادية الناجمة عن هذه الجرائم تبلغ وفقا لتقديرات المركز الوطني لجرائم 
مليون دولار في السنة، وذلك في نهاية  500الحاسب في الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية القرن الماضي حولي 

 . (2)القرن العشرين 

الصورة التقليدية للمجرم تكاد تختفي في هذه الجرائم بل و على العكس من ذلك فالمجرم  الخاصية الخامسة :
و نادرا ما يكون محترفا للإجرام أو   المعلوماتي عادة ما ينتمي إلى مستوى اجتماعي مرتفع عن غيره من المجرمين

لك لكون الأسباب و العوامل التي تقف عائدا ، كما أنه لا ينظر إليه كمجرم بالمعنى المتعارف عليه لهذه الكلمة وذ
 . (3)وراء ارتكاب الجريمة المعلوماتية تختلف بالمقارنة بالجريمة التقليدية

و الخوف من  قلة الإبلاغ عن وقوع الجريمة المعلوماتية، و ذلك راجع لسببين أولهما الخشية الخاصية السادسة :
الكشف عنها بالصدفة أو بعد فترة طويلة من ارتكابها ، و السبب  التشهير، لذلك نجد أن معظم جرائم الإنترنت تم

الثاني هو عدم اكتشاف الضحية للجريمة مما يعني أن الجرائم التي حدثت ولم يتم اكتشافها هي أكثر بكثير من 
 . (4)الجرائم التي تم كشف الستار عنها 

، وتكون ملموس المسرحها العالم الافتراضي غير ويكون وعليه فالجريمة الإلكترونية تعتبر من أحدث أنواع الجرائم، 
فهي جريمة عابرة للحدود يرتكبها مجرمون ذو مستوى ؛ بعيدة عن أي مظهر من مظاهر الجريمة التقليدية مظاهرها 

عالي، أذكياء و متميزون في المجال التقني، مما يؤدي إلى تشتيت الجهود الدولية في محاولة تعقبها التحري عنها، 
 .أو الوصول إلى مرتكبها

                                                             
 . 7ص  –مرجع سابق  –القاضي / عمر محمود الحوتي : الوجيز في الحماية الجنائية من جرائم تقنية العلومات (1)

 . 88ص  – 2010دار الفكر والقانون –انظر د/ فتحي محمد أنور عزت : جرائم العصر الحديث (2)

 . 17ص  – مرحع سابق –د/ عمر الفاروق : المشكلات الهامة في الجرائم المتصلة بالحاسب الآلي وأبعادها الدولية (3)

 . 105ص  –مرجع سابق –تخدام الحاسب الآلي د/ جميل عبد الباقي الصغير : الجرائم الناشئة عن اس(4)
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 لثبحث الثاالم

 الجريمة الالكترونية مخاطر

تكون محلًا للتهديد من مخاطرالجريمة الالكترونية والمجالات التي يمكن أن  عن بحثسنتحدث في هذا الم     
استخدام وسائل الاتصال الحديثة في شبكة الاتصالات  وشبكة المعلومات  توافرمتي مخاطر الجرائم الالكترونية 

 .   (1)الدولية الإنترنت كوسيلة رئيسة لارتكاب الجريمة السيبرانية 

شبكة تقنية المعلومات ، و ، وغيرها من الجرائم بدون استخدام قليديةجرائم التالارتكاب ونشير في البداية إلي أن 
لا يعد جرائم إلكترونية ، فمناط الجرائم الإلكترونية هو استخدام هذه  "الإنترنت"وشبكة المعلومات الدولية الاتصالات 

                                                             
أمن دولة طوارئ كلي جنوب  2020لسنة  268أمن دولة طوارئ مركز المنصورة المقيدة برقم  2020لسنة  2341ي القضية رقم ف (1)

عَبر موقع  -القيادي بتنظيم داعش خارج البلاد  -الم كنَّى )أبو عبد الله المجاهد(  ........المنصورة اعترف المتهمون بتواصلهم مع 
الإنترنت( الذي كلفه بالدعوة لأفكار التنظيم بأوساط م خالطيه وتأسيس )ك على شبكة المعلومات الدولية التواصل الاجتماعي فيس بو 

 خلية داخل مصر تتبع التنظيم يتولى المتهم الأول قيادتها، لارتكاب الجرائم الإرهابية، عن طريق الإرهاب، وذلك للإخلال بالنظام العام
حه وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وإيذاء في مصر، وتعريض سلامة المجتمع ومصال

الأفراد وتعريض حياتهم للخطر، وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة ودور العبادة وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، وزعزعة 
تنظيم إرهابي يتولى إدارته وقيادته، لتنفيذ الأغراض السابقة، فظهرَ  الأمن في البلاد وإشاعة الفوضى، فعقد المتهم العزم على تأسيس

ر أمام المتهمَين الثاني والثالث بمظهر الأخيار، وهو لا يَحمل بين جنباته سوى عوامل الإفساد والمَضَرة، وعقد لهما لقاءات بمسكنه وعب
تنظيم الإرهابية، وأمدهم بمطبوعات وإصدارات مما تصدر عن شبكة المعلومات الدولية )الإنترنت( أحاطهما فيها بأفكار وأهداف ال

خلية التنظيم المذكور ت زكِّي ما دعاهما إليه، ولما اقتنعا واعتنقا ذات الفكر خل صوا إلى بعضهم نَجيا، وخطط الأول من منطلق أنه قائد ال
مظلات بأنشاص  182علمه بخدمة المتهم الثاني في اللواء الإرهابية التي أنشأها من ثلاثتهم؛ لتنفيذ أغراض التنظيم الإرهابية، ولسبق 

بمحافظة الشرقية، كلفه برصد وإعداد رسم توضيحي لهذا الموقع العسكري موضحًا به أماكن تخزين الأسلحة والذخائر، وأماكن نقاط 
ناء لاستخدامها في عملياتهم الإرهابية المراقبة، ومحال إقامة قادته لاستهدافه وسرقة الأسلحة والذخائر لنقلها إلى بئر السبع في سي

المزمع ارتكابها، ولما جمعوا تلك المعلومات وأمدوا بها تنظيمه الإرهابي الذي أسسه، احتفظ بها على حاسوبه هي وصور للقادة المشار 
بعناصر أخرى تتبع التنظيم  وأمده بها تمهيدا لربطه -سالف الذكر  -إليهم ولنقاط المراقبة، وتخابَر مع قيادي تنظيم داعش بالخارج 

داخل مصر لمعاونته هو وتنظيمه في اقتحام المقر واستهداف قياداته، وبناء على تكليفه من قيادي داعش بالخارج برصد ارتكاز أمني 
بنطاق محافظة الجيزة وكذا ضابط بقطاع الأمن الوطني بغرض استهدافهما، تمكن المتهمون من رصد ضابط بقطاع الأمن الوطني 

 .مكافحة العناصر المتطرفةوتحديد محل إقامته وعمله ومواعيد غدوه ورواحه، ورقم هاتفه، واسمه الحركي، لاستهدافه لسبق عمله في 
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 التقنيات الحديثة ، ولا يمنع ذلك تجريم الجرائم التي تقع بدون هذه التقنيات إلا أنها تخضع لنصوص جنائية أخري 
 . (1)تتضمنها القواعد العامة في القانون الجنائي 

و تتطور  تتعدد أشكالها، كما المخاطر التي يمكن أن تنجم عن الجرائم الالكترونية  تعددوالملاحظ هو كثرة و   
لا حصر لها تبعا لما يتوفر بين يدي الإنسان من وسائل لإيقاع الفعل وتحقيق نتائجه في الواقع   وتتخذ أشكالاً 

 .(2)العملي

والاتصالات التي  لظهور تقنية نظم المعلومات  ت سلبية خطيرة تبعاً من ذلك فقد ظهرت للوجود سلوكيا وانطلاقاً  
وضعت بين يديك البعض الفاسد وسائل و طرق حديثة لإيقاع جرائمهم بسهولة وخفة، فكان أن أحدثت هذه 

 .(3)السلوكيات المستحدثة ثورة هائلة في النظرية العامة للجريمة على اختلاف مستوياتها

السلوك الإجرامي في كافة الجرائم الواقعة على الأشخاص والأموال هو ما يأتي به الشخص من فعل يؤدي إلى 
إحداث النتيجة التي يسعى إليها، ففي جرائم القتل وفق نص المادة  من قانون العقوبات المصري  فإن أي سلوك 

 ."كل من قتل إنسان"المادة المذكورة بقولها الجاني يهدف إلى إزهاق الروح هو سلوك جرمي وهذا واضح من مطلع 

وقد يكون السلوك الإجرامي في جريمة القتل بالامتناع عن القيام بعمل معين واجب على الجاني القيام به      
 .(4)بهدف إزهاق روح إنسان ، كامتناع الأم عن إرضاع طفلها بهدف التخلص منه

الجريمة الالكترونية محل  لى كافة الجرائم التقليدية ينطبق علىوهنا هل السلوك الإجرامي هذا والذي ينصرف ع 
 البحث؟

بما أن الجاني في الجرائم الالكترونية يختلف عن الجاني في غيرها من الجرائم من حيث كونه ذو خبرة كافية      
فإن السلوك الإجرامي الذي سيصدر منه في مجال ارتكاب الجريمة  مجال استخدام التقنيات الحديثة ، في

 الالكترونية حتما سيختلف عن الجاني التقليدي.

                                                             
 . 88ص  – مرجع سابق –د/ فتحي محمد أنور عزت : جرائم العصر الحديث (1)

 . 34ص  –مرجع سابق  –د/ أحمد محمود مصطفي : جرائم الحاسبات الآلية في التشريع المصري (2)

 . 20ص  –مرجع سابق  –د/ خالد عبد العظيم أبو غابة : التقدم التكنولوجي وأثره علي جرائم العرض (3)

(4)
 . 14ص  – 2015دار النهضة العربية –دراسة مقارنة  –/ عماد الفقي : المسئولية الجنائية عن القتل بالامتناع د



22 
 

ففي جريمة الإرهاب الإلكتروني، فإن السلوك الإجرامي هنا يختلف عنه في بقية الجرائم ، هو إطلاق صفحات أو  
، وتختلف  1هابية ، أو مثلا تبين كيفية صنع قنابل.مواقع تدعو وتحرض على الانضمام لمثل هذه للجماعات الإر 

 الجريمة الإلكترونية علي حسب تصنيفها علي النحو الأتي :

 : وفقاً لتصنيف الجرائم الإلكترونية المخاطر

يصعب تصنيف الجرائم نظرا لاختلافها من مجتمع لآخر من حيث تطوره، ومدى استخدامه للحاسوب ودرجة 
) اتفاقية  2001جوانب الحياة، وقد أوجد مشروع اتفاقية جرائم الكمبيوتر و الإنترنت لعام  اعتماده عليه في مختلف

 : ( تضمن أربع طوائف رئيسية 2001بودابست 

مصرح به ، الغير أو قانوني الأ_ الجرائم التي تستهدف سلامة وسرية المعطيات و النظم : وتضم الدخول غير 
 . المعطيات، اعتراض النظمالاعتراض غير القانوني، تدمير 

 . ب_ الجرائم المرتبطة بالكمبيوتر: تضم التزوير المرتبط بالكمبيوتر، الاحتيال المرتبط بالكمبيوتر

ج_ الجرائم المرتبطة بالمحتوى : وهي تضم طائفة واحدة وفق هذه الاتفاقية وهي الجرائم المتعلقة بالأفعال الإباحية 
 وغير الأخلاقية .    

ئم المرتبطة بالأشخاص و الأموال : وتضم السرقة و الاحتيال و التزوير و الإطلاع على البيانات الجرا _د
الشخصية، المعلومات المضللة و الزائفة، أنشطة الاعتداء على الخصوصية إساءة استخدام المعلومات ، القرصنة 

 . (2)وغيرها من الجرائم  … 

ت على الصعيد الدولي أو الوطني من أجل وضع تقسيم يمكن الاعتماد وعليه ، فقد تعدد الجهود الفقهية التي بذل
 : عليه لجرائم المعلوماتية ، و في هذا المجال يمكن تقسيمها إلى مجموعتين أساسيتين

 المجموعة الأولى: الجرائم التي تقع على الانترنت
                                                             

(1)http://droit.moontada.com/t622-topic 
 7/12/2012منشور على الإنترنت بتاريخ  الجرائم الإلكترونية عن بحث 
 . 108ص  –مرجع سابق –تخدام الحاسب الآلي د/ جميل عبد الباقي الصغير : الجرائم الناشئة عن اس(2)

http://droit.moontada.com/t622-topic
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فإن هدف المجرم ينصب حول أي أن شبكة العنكبوتية تكون عنصر سلبي في الجريمة أي محل للجريمة فقط ، 
البيانات و المعلومات المخزنة و المنقولة عبر قنوات الخاصة أو العامة و اختراق الحواجز الأمنية إن وجدت و 

  . الاعتداء على الأموال، و التي نذكرها على التوالي

 : سرقة المال المعلوماتي -أ

و الاقتصادية   المتعددة في كافة المجلات الاجتماعيةأضحى لبرامج المعلومات قيمة غير تقليدية لاستخداماتها 
فهذه القيمة المميزة لبرامج المعلومات تجعلها محلا للتداول ، و هنا تبدو أهمية الإنترنت بصفته مصدر المعلوماتية 
، مما أدى إلى ظهور قيمة اقتصادية جديدة وأموال جديدة ، عرفت بالأموال المعلوماتية ، و صاحب ظهور هذا 

 : المال المعلوماتي جرائم جديدة عرفت بالجرائم المعلوماتية و هذه الجرائم يمكن تصورها من زاويتين

 .أن تكون المعلوماتية أداة أو وسيلة للاعتداء ، و أن تكون المعلوماتية موضوعا للاعتداء رأي سرقة تلك المعلومات

سواء ما تعلق منها بجرائم للاعتداء على الأشخاص أو فالزاوية الأولى يستخدم الجاني المعلوماتية لتنفيذ جرائم 
 الأموال كالسرقة و النصب و خيانة الأمانة ، أما الجرائم من الزاوية الثانية يكون المال المعلوماتي موضوعا لها 

 : المحجوبة  استخدام البروكسي للدخول المواقع -ب

جميع مستخدمي الإنترنت في جهة واحدة ضمن  هو عبارة عن برنامج وسيط يقوم بحصر ارتباط (1)البروكسي 
وهذا البرنامج يستخدم لتجاوز المواقع المحجوبة ،والتي عادة ما تكون إما مواقع جنسية أو سياسية  جهاز موحد 

 .معادية للدولة  

 : جرائم الاختراق –ج 

                                                             
إصطلاحاً يعني الوكيل فهو عبارة عن وسيط بين مستخدمي الإنترنت والمواقع علي الشبكة الإلكترونية وهو بمثابة الفلتر البروكسي (1)

الذي يحد من القدرة علي الوصول إلي مواقع معينة وفي نفس الوقت قد يساعد علي الوصول إلي بعض المواقع المحجوبة من قبل 
ترنت فتقوم الحواسيب بالإتصال بهذه الخدمة من أجل طلب صفحة أو موقع ما علي الإنترنت الحكومات أو من قبل مزودي خدمة الإن

 قد لا تستطيع الوصول إليه بشكل عادي وتعمل الخدمة علي توفيره .
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معلومات، و يعرفه شراح القانون يمثل الاختراق المعلوماتي تحديا على قدر كبير من الأهمية لإنجازات تكنولوجيا ال
فعل مشروع يوظف المعرفة العلمية السائدة في ميدان ثقافة الحاسوب و المعلوماتية لاقتراف ” المعاصرون بأنه : 

  ”إساءة أو هجوم على الغير

فهي عملية اقتحام الأنظمة أو الشبكات الخاصة بأفراد أو منظمات خاصة أو حكومية بمساعدة بعض البرامج 
متخصصة في فك و سرقة كلمات السر ، يقوم المستخدمون المخولون بفتح حسابات الشركات أو المؤسسات ال

للأغراض الشرعية مثل اللعب بالحسابات الشخصية و مزاولة بعض أنواع الألعاب في الحاسوب للوصول إلى 
 شبكات الهاتف  الأسرار الخاصة بالمؤسسة عن طريق كسر كلمات السر الخاصة بالأنظمة خلال خطوط 

، وتصنيع وبرمجة الفيروسات ،  الاقتحام أو التسلسل، عملية  الأساليب المستخدمة في عمليات الاختراق منو 
 . إنشائها لمعاداة سياسية أو معاداة الدين أو للأشخاص أو الجهات ، التي يتموبرمجة المواقع المعادية 

لانترنت ما يسمى بظاهرة القرصنة ، و التي تكون من قبل تواجه شبكة ا، حيث  القرصنة وهناك أيضاً أسلوب 
بعض الجماعات التي تؤمن بالحرية المطلقة في الرأي والتعبير و الاستخدام أيضاً ، و هي جماعات تستطيع أن 

فهي ،  تدخل عبر طرق خاصة تحترق أجهزة الحاسوب ، و كذا الأرقام السرية للأشخاص و إلى بريدهم الإلكتروني
 .سرقة للخدمات أو الاستعمال غير المصرح به للنظام المعلوماتي  تعتبر 

 : جرائم التجسس الإلكتروني – د

هي الجرائم التي يتم بواسطتها اختراق أجهزة المستخدمين بطرق غير شرعية و لأغراض غير سوية ، من أجل و 
أو الاجتماعي حيث    أو العلمي سرقة المعلومات تتعلق بذلك المستخدم سواء على الصعيد الشخصي ،أو السياسي

أو   "   لم يعد هناك سرية يمكن الاحتفاظ بها من دون أن يقوم الشخص بعمليات كثيرة لتجنب عمليات التجسس
الهاكرز " فهي ممارسات غير مشروعة على شبكات الحاسب الآلي ، تستهدف التحاليل على نظام المعالجة الآلية 

 المعالجة إلكترونيا   للبيانات بغية إتلاف المستندات

 :الإرهاب الإلكتروني – ه
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يعد الإرهاب المعلوماتي من أخطر أصناف الجرائم المرتبطة بتكنولوجيا المعلوماتية نظرا لأثرها و دوافعها فالإرهاب 
أو بهدف    الإلكتروني هو تحطيم أو إتلاف أنظمة معلوماتية بهدف المساس ،أو إحداث خلل يمس باستقرار دولة

 غط على حكومة ما  الض

أو  الشرطة، الدركتخص  فهو هجوم مع سبق الإصرار، ذو أهداف سياسية ضد المعلوماتية، ضد أهداف مسلحة 
 .أهداف عسكرية، أو غير مسلحة  كالإدارات المدنية الوطنية، من طرف جماعات وطنية أو خفية 

و الشبكات   ر بنيتها التحتية بالحواسيب الآليةو خطورة الإرهاب الإلكتروني تزداد في الدول المتقدمة التي تضا
المعلوماتية، مما يجعلها هدفا سهل المنال فبدلا من استخدام المتفجرات تستطيع الجماعات الإرهابية من خلال 

 .الضغط على لوحة المفاتيح تدمير البنية المعلوماتية و إغلاق المواقع الجوية و شل أنظمة القيادة

 : جرائم تقع بواسطة الإنترنت المجموعة الثانية :

أي أن الشبكة دورها إيجابي في ارتكاب الجريمة، فهي تسهل للمجرم المعلوماتي تحقيق غايته و يلاحظ أن أغلب 
 . (1)الجرائم الجنسية و الممارسات غير أخلاقية، ك صورها في هذه الحالة تشكل جرائم الواقعة على الأشخاص

 : و التي تضم كلا من المالية  أيضاً الجرائم الجرائمومن هذه 

جرائم السطوعلى أرقام البطاقات الائتمانية : و التي يتم ارتكابها باستخدام تكنولوجيا المعلومات سرقة  -
الأقراص الصلبة و المرنة، بغرض الحصول على المعلومات التي تحويها و يتولى قراصنة المعلومات بيعها 

أجهزة الحاسب الخاصة  بعد الحصول عليها، نظير الحصول على عائد مادي، مثل ذلك : الوصول إلى
بمكاتب الائتمان الرئيسية و سرقة المعلومات الائتمانية، تم استخدامها بإعادة بيعها لأشخاص آخرين، و 

 تدمير المشروعات المهمة للشركات بغرض ابتزازهم 
ر إلى القمار عبر الإنترنت : مع الانتشار الواسع و التطور الكبير لشبكة الإنترنت على مستوى العالم ظه   -

الوجود .صيحات القمار يتمثل في الكازينوهات الافتراضية، و هي عبارة عن مواقع ويب تم تصميمها على 

                                                             
(1)

 . 22ص  –مرجع سابق  –/ خالد عبد العظيم أبو غابة : التقدم التكنولوجي وأثره علي جرائم العرض د
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الأمريكية وتتوفر كل أنواع القمار و ألعابه ابتداء من ألعاب الورق، و ” لأس فيغاس ” طراز كازينوهات 
 .انتهاء بآلات المقامرة، و هي موجودة على الشبكة المعلوماتية

وير البيانات : لا تكاد تخلو جريمة من عملية تزوير للبيانات بشكل أو بآخر، و يتم تزوير البيانات تز  -
الحاسب إما بإدخال بيانات مغلوطة إلى الموظفين المسموح لهم بإدخال البيانات، ثبت أنه كان لهم ضلع 

 . كبير في الكثير من جرائم نظم المعلومات 
، بطرق و أساليب غير مشروعة منظم قصد الحصول على مكاسب ماليةالجرائم المنظمة : هي عنف  -
الخ، إلا …..وتمارس الجريمة على شكل نصي و احتيال و تزوير و سطو و خطف من أجل الابتزاز والقتل،

 . لجريمة المنظمةابـ  عد تدبير وتنظيم، لذا سميتأنها تختلف عن الجرائم المعروفة كونها تنفذ عن ب

 

 الفصل الثاني

 رونيةالمواجهة التشريعية للجرائم الالكت

والتي يمكن تجريم كل الأفعال التي ترتكب بواسطة تقنية العلومات لجرائم الالكترونية لالمواجهة التشريعية  تتضمن
إلي ثلاث فئات ، وهي  بشأن جرائم تقنية المعلومات 2018لسنة  175تصنيفها وفقاً لما ورد في القانون رقم 

واستخدامها استخدام غير الشبكات وأنظمة وتقنيات المعلومات الاعتداء علي جرائم بالجرائم المتعلقة بالشبكات 
جرائم الالكترونية المرتكبة بمعرفة ، وأخيراً فئة الالمرتكبة من مدير الموقع ومقدم الخدمة جرائم ثم فئة المشروع ، 

 المواجهة التشريعية لهذه الجرائم علي النحو الأتي :سوف نتحدث في هذا الفصل عن  ، الشخص الاعتباري 

واستخدامها استخدام الشبكات وأنظمة وتقنيات المعلومات الاعتداء علي حث الأول : المواجهة التشريعية لجرائم المب 
 .غير مشروع 

 . المرتكبة من مدير الموقع ومقدم الخدمة : المواجهة التشريعية للجرائم  المبحث الثاني

 .    جرائم الالكترونية المرتكبة بمعرفة الشخص الاعتباري مواجهة التشريعية لل: ال المبحث الثالث

 وذلك علي النحو الأتي :
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 المبحث الأول

 مشروعالغير  واستخدامهاالشبكات وأنظمة وتقنيات المعلومات الاعتداء علي ة لجرائمالمواجهة التشريعي

لقد واجه المشرع هذه الجرائم ، حيث وضع العقوبة لكل نوع من الانتهاكات بحسب طبيعتها وأسلوب أرتكابها ،  
ومنها جرائم الدخول والانتفاع بالشبكات ، والاعتداء علي البيانات والاحتيال المالي ، والجرائم المرتكبة بواسطة 

 اء علي الحياة الخاص ،وذلك في المطالب الأتية :أنظمة وتقنيات المعلومات ، ثم جرائم الاعتد

 . المطلب الأول  : جرائم الاعتداء علي الشبكات وأنظمة وتقنيات المعلومات واستخدمها استخدام غير مشروع

 . الجرائم المرتكبة بواسطة أنظمة وتقنيات المعلومات:  الثانى مطلبلا 
 . على حرمة الحياة الخاصةوالمحتوى المعلوماتى غير المشروعالجرائم المتعلقة بالاعتداء :  المطلب الثالث

 
 المطلب الأول

 ةغير مشروع في أغراضنيات المعلومات واستخدمها جرائم الاعتداء علي الشبكات وأنظمة وتق

وحيث استخدمت تقنية المعلومات علي نطاق واسع في كافة المجالات الحياتية ، مما نتج عنه الكثير من  
 الانتهاكات ، وهو ما واجهه المشرع علي النحو الأتي : 

من قبيل الأفعال بخدمة الاتصالات اعتبر المشرع المصري الانتفاع بدون حق -أولًا : الانتفاع غير المشروع :  
التي نصت بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات  2018لسنة  175من القانون رقم  13المادة  وفقاً لنص المجرمة 

" ي عاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين  -علي أنه :
طريق شبكة النظام المعلوماتى أو إحدى  ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن

 .( 1)وسائل تقنية المعلومات، بخدمة اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى 

                                                             
 . 9ص  –دار النهضة العربية –الباقي الصغير : المواجهة الجنائية لقرصنة البرامج التليفزيونية المدفوعة د/ جميل عبد ( 1)
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، ومن هذا النص يتضح أن المشرع يواجه جريمة الانتفاع بدون وجه حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنياتها 
 .(1)ويقصد بالانتفاع تحقيق قدر معين من الاستفادة سواء كانت مادية أو معنوية 

من مكافحة  34ولقد انتهج المشرع الاماراتي ذات النهج بتجريم الانتفاع بدون حق ونص علي ذلك في المادة 
 . (2)التقنية الاماراتي 

 : جريمة الدخول غير المشروع -ثانياً :
يجرم المشرع الدخول سواء عن عمد أو عن خطأ علي موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول 

ونص المشرع والموقع قد يكون تجاري أو تعليمي أو ترفيهي أو حكومي أو عسكري أو غيرها من المواقع ، عليه ، 
ي عاقب  -علي أنه :ائم تقنية المعلومات ن مكافحة جر من قانو  2018لسنة  175من القانون رقم (  14المادة ) في 

بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين 
العقوبتين، كل من دخل عمدًا، أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو 

 عليه.نظام معلوماتى محظور الدخول 

فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك 
الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 

 إحدى هاتين العقوبتين.مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو ب

لا بد من أو شرطاً مفترضاً ، و عد ذات طبيعة خاصة ، حدد لها المشرع محلًا ومفاد ما تقدم أن هذه الجريمة ت    
توافره وهو توافر نظام معلوماتي سواء كان هذا النظام موقع الكتروني أو أنظمة معلوماتية الكترونية أو شبكة 

ر السلوك فيهاوهي الدخول إلي النظام المعلوماتي بدون تصريح ، وتجاوز حدود ، كما حدد المشرع عناصمعلومات 
 . (3)التصريح ، والبقاء بصورة غير مشروعة في النظام المعلوماتي 

                                                             
 . 69ص  –مرجع سابق  –المستشار بهاء المري : شرح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (1)

ص  – 2014ماجستير جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية رسالة  –د/ ماجد بن كريم الزراع : الركن المادي في الجرائم المعلوماتية (2)
71 . 

رسالة ماجستير  –د/ إبراهيم محمد القاسمي : جرائم الدخول والقاء غير المشروع في نظام المعالجة الآلية للمعطيات الالكترونية (3)
 . 9ص  – 2018جامعة الامارات المتحدة كلية القانون 
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إذا كان كما ذهب المشرع الاماراتي إلي تجريم فعل الدخول غير المشروع إلي المواقع أو شبكات المعلومات    
بدون تصريح ، أو تجاوز هذا التصريح ، بل وتوسع المشرع الاماراتي إلي تجريم البقاء في هذه الأنظمة بصورة 

 . (1)غير مشروعة 

والعلة من هذا التجريم هي حماية شبكة المعلومات والمواقع والحسابات الخاصة من الدخول غير المشروع أو   
 .  (2)الدخول والبقاء بدون ترخيص 

 : جريمة تجاوز حدود الحق فى الدخولثالثاً : 
ويقصد بها الدخول المشروع في البداية ولكنه تعدي فيما بعد وتجاوز حدود الدخول من حيث الزمان أو مستوي   

من قانون  2018لسنة  175(  من القانون رقم  15وهي الجريمة الجريمة التي تضمنتها المادة  ) الدخول ، 
ي عاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل -ية المعلومات  والتي تنص علي أنه :مكافحة جرائم تقن

عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب 
 .(3)الزمان أو مستوى الدخول خاص أو نظام معلوماتى مستخدمًا حقًا مخولًا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث

 : جريمة الاعتراض غير المشروع -رابعاً :
و كل ما هو متداول بيانات علي اعتراض يتم بدون وجه حق لأي معلومات أو  يقصد بهذه الجريمة كل فعل ينطوي 

والاعتراض هو مشاهدة البيانات أو المعلومات أو عن طريق شبكة معلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي ، 
أو تعديل المسار أو إعادة التوجيه لأسباب غير مشروعه الحصول عليها بطريق التنصت أو التعطيل أو التخزين 

من  2018لسنة  175(  من القانون رقم  16المادة  ) ولقد وردت هذه الجريمة بنص ،   (4)وبدون وجه حق 
عاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة, وبغرامة لا تقل يتقنية المعلومات  والتي تنص علي أنه :   قانون مكافحة جرائم

عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من اعترض بدون 
أجهزة الحاسب الآلى وما  وجه حق أى معلومات أو بيانات أو كل ما هو متداول عن طريق شبكة معلوماتية أو أحد

 فى حكمها.

                                                             
 الاماراتي بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات .من التشريع  34انظر المادة (1)

  25ص  – 2021دار النهضة العربية  –القاضي / عمر محمود الحوتي : الوجيز في الحماية الجنائية من جرائم تقنية المعلومات (2)

 . 108ص  –مرجع سابق  –انظر المستشار بهاء المري : شرح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (3)

 . 78ص – 2018دار النهضة العربية –د/ راشد محمد المري : الجرائم الالكترونية في ظل الفكر الجنائي المعاصر (4)
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ولقد جرم المشرع الاماراتي كل فعل ينطوي علي اعتراض غير مشروع ومتعمد للبيانات والمعلومات المتداولة  
 . (1)بوسائل التقنية الحديثة 

 : جريمة الاعتداء على سلامة البياناتوالمعلومات والنظم المعلوماتية -خامساً : 
وهي من أكثر الجرائم التي يتعرض لها الأشخاص ، حيث يتم اتلاف البيانات والمعلومات الالكترونية ، وهي   

من قانون مكافحة جرائم تقنية  2018لسنة  175(  من القانون رقم  17الجريمة التي تضمنتها المادة  ) 
, وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين-المعلومات  والتي تنص علي أنه :

تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من أتلف أو عطل أو عدل مسار أو ألغى كليًا أو 
جزئيًا متعمدًا وبدون وجه حق البرامج والبيانات أو المعلومات المخزنة، أو المعالجة، أو المولدة أو المخلقة على أى 

 . (2)تى وما فى حكمه، أيا كانت الوسيلة التى استخدمت فى الجريمةنظام معلوما
 : جريمة الاعتداء على البريد الإلكترونىأو المواقع أو الحسابات الخاصة -سادساً :

من قانون مكافحة جرائم تقنية  2018لسنة  175(  من القانون رقم  18الجريمة التي تضمنتها المادة  )  يوه
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا -المعلومات  والتي تنص علي أنه :

عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو تجاوز مائة ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من أتلف أو 
 .( 3)موقعًا أو حسابًا خاصًا بآحاد الناس

حساب خاص ، حيث يقوم الجاني بسرقة الحساب والتلاعب في ويكثر ارتكاب هذه الجريمة في صورة اختراق   
 . (4)بياناته 

الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد 
العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه, أو 

 بإحدى هاتين العقوبتين.
ب ، أما الإبطأ أو التعطيل ، فهو التخرينهائياً والاتلاف يعني التدمير أو التخريب، بجعله غير صالح للاستخدام  

 . (1)الجزئي ، وإن كان يظل صالحاً للعمل 

                                                             
 .  2012لسنة  5ماراتي بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم لمادة الخامسة عشر من القانون الإانظر الفقرة الأولي من ا(1)

 . 71ص  – مرجع سابق –د/ ماجد بن كريم الزراع : الركن المادي في الجرائم المعلوماتية   ( 2)
 . 15ص  –الأحكام الموضوعية والجوانب الإجرائية  –نترنت د/ جميل عبد الباقي الصغير : جرائم الإ( 3)

 جنح طنطا الاقتصادية . 2019لسنة  1190تطبيقاً لذلك راجع حكم محكمة طنطا الاقتصادية في الدعوي رقم (4)
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 : جريمة الاعتداء على تصميم موقع -سابعاً :
عد هذه الجريمة من أحدث الجرائم التي رصدتها ت  يقصد بتصميم الموقع عملية تخطيط محتواه وطريقع عرضه ،   

 2018لسنة  175من القانون رقم  (  19) في نص المادة  الجريمة  التشريعات المتعلقة بالتقنية ، ولقد وردت هذه
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، -من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات  والتي تنص علي أنه :

وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل 
غيَّر تصاميم موقع خاص بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعى بغير وجه  أو أبطأ أو شوَّه أو أخفى أو

مات يهدف إلي إتاحة البيانات والموقع هو مجال أو مكان افتراضي له عنوان محدد علي شبكة معلو .(2)حق
 . (3)علومات للعامة أو الخاصة والم

ماراتي جرم المشرع فعل إلتقاط أو اعتراض أي اتصال عن طريق أي شبكة معلوماتية ، وذلك عن وفي التشريع الإ 
 . (4)طريق العند وبدون تصريح 

 : جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة -ثامناً :
قانون مكافحة جرائم تقنية من  2018لسنة  175(  من القانون رقم  20التي تضمنتها المادة  ) وهي الجريمة 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه -المعلومات  والتي تنص علي أنه :
ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدًا, أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون 

له من حيث الزمان أو مستوى الدخول أو اخترق موقعًا أو بريدًا إلكترونيًا وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول 
أو حسابًا خاصًا أو نظامًا معلوماتيًا ي دار بمعرفه أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوكًا 

 لها, أو يخصها.
ات أو معلومات حكومية, تكون العقوبة فإذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول بدون وجه حق على بيان

 السجن, والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.
وفى جميع الأحوال، إذا ترتب على أى من الأفعال السابقة إتلاف تلك البيانات أو المعلومات أو ذلك الموقع أو 

لكترونى, أو تدميرها أو تشويهها أو تغييرها أو تغييرها أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى أو البريد الإ
                                                                                                                                                                                                                 

 . 153ص – 2022والتوزيع دار الأهرام للنشر  –مستشار بهاء المري : جرائم السوشيال ميديا ال(1)

 . 76ص  – مرجع سابق –المادي في الجرائم المعلوماتية  د/ ماجد بن كريم الزراع : الركنانظر (2)

 بشأن مكافحة جرائم المعلومات . 2018لسنة  175القانون نص المشرع علي تعريف الموقع في المادة الأولي من (3)

 ماراتي بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات .انظر نص الفقرة الأولي من المادة الخامسة عشر من القانون الإ(4)
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تصميمها أو نسخها أو تسجيلها أو تعديل مسارها أو إعادة نشرها, أو إلغاؤها كليًا أو جزئيًا, بأى وسيلة كانت، تكون 
 العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه.

ولقد وافق المشرع المصري المشرع الإماراتي في هذا الشأن حيث جرم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات    
 . (1)الاعتداء علي أي  نظام أو بيانات أو معلومات حكومية  2012لسنة  5الإماراتي رقم 

 : جريمة الاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية -تاسعاً :
من قانون مكافحة جرائم تقنية  2018لسنة  175(  من القانون رقم  21التي تضمنتها المادة  )  وهي الجريمة

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر, وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه -المعلومات  والتي تنص علي أنه :
دًا فى إيقاف شبكة معلوماتية عن ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب متعم

العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو اعتراض عملها أو أجرى بدون وجه 
 حق معالجة إلكترونية للبيانات الخاصة بها.

مسون ألف جنيه ويعاقب كل من تسبب بخطئه فى ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خ
 ولا تجاوز مائتى ألف جنيه, أو بإحدى العقوبتين.

فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو تمتلكها أو تدار 
 . (2)بمعرفتها تكون العقوبة السجن المشدد, وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه

 
بطريقة غير  البرامج والأجهزة والمعدات المستخدمةفى ارتكاب جرائم تقنية المعلوماتالتعامل في  -عاشراً :

 : مشروعة 
من قانون مكافحة جرائم تقنية  2018لسنة  175(  من القانون رقم  22التي تضمنتها المادة  )  وهي الجريمة

لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه  يعاقب بالحبس مدة-المعلومات  والتي تنص علي أنه :
ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع 
أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول بأى صورة من صور التداول, أى أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج 

و مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أى بيانات مماثلة، بدون تصريح من الجهاز أو مصممة أ
                                                             

 . 2012لسنة  5من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الإماراتي رقم  4، و 3، و 2راجع المواد (1)

في التعليق علي الركن المادي لجرائم الاعتداء علي سلامة الشبكات المعلوماتية د/ خالد عياد الحلبي : إجراءات التحري  انظر(2)
 . 73ص  –دار الثقافة للنشر والتزيع  –والتحقيق في جرائم الانترنت 
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مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أى منها فى ارتكاب أية جريمة من 
 . (1)ستخدام أو التسهيل أو الإخفاءالمنصوص عليها فى هذا القانون أو إخفاء آثارها أو أدلتها أو ثبت ذلك الا

ولقد اتفق المشرع المصري في نهجه مع نهج المشرع الإماراتي الذي تناول هذه الجريمة ، إلا أنه أغفل بعض   
 . (2)السلوكيات التي تتمثل في الحيازة والإحراز والجلب والتصنيع علي الرغمن من أهميتها 

 
 

 الثانى مطلبلا 
 بواسطة أنظمة وتقنيات المعلوماتالجرائم المرتكبة 

 جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوكوالخدمات وأدوات الدفع الإلكترونى -أولًا :
من قانون مكافحة جرائم تقنية  2018لسنة  175(  من القانون رقم  23الجريمة التي تضمنتها المادة  )   وهي

بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين يعاقب -المعلومات  والتي تنص علي أنه :
ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى 

و غيرها من وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أ
 أدوات الدفع الالكترونية.

فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل 
 عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف، أو وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا
 .(3)إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير

ولقد ورد في التشريع الإماراتي إضافة في أفعال هذه الجريمة تمثل في النشر وكشف سرية البيانات والأرقام   
 . (4)الائتمانية 

                                                             
 . 78ص  – مرجع سابق –المادي في الجرائم المعلوماتية  د/ ماجد بن كريم الزراع : الركنانظر (1)

 . 2012لسنة  5راجع الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة من قانون مكافحة تقنية المعلوماتي الإماراتي رقم (2)

 . 92ص  –مرجع سابق  –راجع المستشار / بهاء المري : شرح جرائم تقنية النعلومات (3)

 تقنية المعلومات الإماراتي .من قانون مكافحة جرائم  12راجع الفقرة الأخيرة من المادة (4)
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 : الجرائم المتعلقة باصطناع المواقعوالحسابات الخاصة والبريد الإلكترونى -ثانياً :
من قانون مكافحة جرائم تقنية  2018لسنة  175(  من القانون رقم  24الجريمة التي تضمنتها المادة  )  وهي

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر, وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف -المعلومات  والتي تنص علي أنه :
ريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع ب

 . (1)ونسبه زورًا إلى شخص طبيعى أو اعتبارى 
فإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى من ن سب إليه، تكون العقوبة 

تجاوز مائتى ألف جنيه, أو بإحدى الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا 
 هاتين العقوبتين.

وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة, تكون العقوبة السجن, والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف 
 . (2)جنيه, ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه

 
 

 المطلب الثالث 
 والمحتوى المعلوماتى غير المشروعالخاصةالاعتداء على حرمة الحياة الجرائم المتعلقة ب

وتتضمن هذه الجرائم جرائم الاعتداء علي المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصريوانتهاك حرمة الحياة الخاصة  
 وغيرها من الانتهاكات ، وتتضمن أيضاً ربط الحسابات الخاصة بمحتوي مناف للآداب ، ونفصل ذلك فيما يلي :

 أولًا : جريمة الاعتداء علي القيم الأسرية :   
من قانون مكافحة جرائم تقنية  2018لسنة  175(  من القانون رقم  25الجريمة التي تضمنتها المادة  )  وهي

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف  -المعلومات  والتي تنص علي أنه :
مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية جنيه ولا تجاوز 

فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين 
السلع أو الخدمات دون موافقته, أو نشر دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج 

                                                             
انظر في التعليق علي الركن المادي لجرائم الاعتداء علي سلامة الشبكات المعلوماتية د/ خالد عياد الحلبي : إجراءات التحري (1)

 . 76ص  –مرجع سابق  –رنت والتحقيق في جرائم الانت

 . 94ص  –مرجع سابق  –راجع المستشار / بهاء المري : شرح جرائم تقنية النعلومات (2)
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عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، 
 .(1)تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة

باستخدام وسائل تقنية المعلومات أو  وكان المشرع الإماراتي قد جرم كل فعل يمثل اعتداء علي الخصوصية   
 . (2)الشبكات المعلوماتية 

 ثانياً : جريمة تعمد استعمال برنامج معلوماتي في أعمال منافية للأداب : 
من قانون مكافحة جرائم تقنية  2018لسنة  175(  من القانون رقم  26الجريمة التي تضمنتها المادة  )  وهي

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل  -المعلومات  والتي تنص علي أنه :
عقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين ال

أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة, أو لإظهارها بطريقة 
 من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

معالجة معطيات شخصية  استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فىويتمثل السلوك في هذه الجريمة في 
، وعملية المعالجة ، وعملية الربط كلاهما عملية فنية تتعلق بتقنية  للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة

، لاستخدام هذا الحساب الخاص علي مواقع أخري للويب لتظهر المعلومات ، حيث يتاح ربط الحساب بموقع ويب 
 . (3)اف للأداب علي الحساب الخاص فيها محتوياته ، فيظهر المحتوي المن

 
 
 

 المبحث الثاني 
 ومقدم الخدمة  الجرائم المرتكبة من مدير الموقع

 ، وجرائم مقدم الخدمة المتمثلة في إنشاء أو إدارة أو استخدام موقع لهدف غير مشروعوتشمل هذه الجرائم جرائم   
عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع أو الروابط أو المحتوى الم شار الامتناع

ي بث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أى عبارات أو  والذيمن هذا القانون  ( ٧إليه فى الفقرة الأولى من المادة )

                                                             
 . 77ص  – مرجع سابق –المادي في الجرائم المعلوماتية  د/ ماجد بن كريم الزراع : الركنانظر (1)

 . 2012لسنة  5من قانون مكافحة جرائم  تقنية المعلومات الإماراتي رقم  21راجع المادة (2)
 . 176ص – 2018رسالة دكتوراه كلية الحقوق جامعة القاهرة فرع بني سويف –د / أحمد خليفة الملط : الجرائم المعلوماتية (3)
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ا بما ي عد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، أرقام أو صور أو أفلام أو أى مواد دعائية، أو ما فى حكمه
 . (1)وتشكل تهديدًا للأمن القومى أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر

 أولًا : إنشاء أو إدارة أو استخدام موقع لهدف غير مشروع :
سابًا خاصًا على شبكة أو استخدم موقعًا أو ح ةدار إأو  اءأنش من الجرائم الشائعة في مجال التقنيات الحديثةجرائم  

المادة  المنصوص عليها في  الجريمة وهي،  ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا هدفبمعلوماتية 
فى  -من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات  والتي تنص علي أنه : 2018لسنة  175(  من القانون رقم  27) 

ل المنصوص عليها فى هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة غير الأحوا
ألف جنيه, ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو 

 .(2)ب جريمة معاقب عليها قانونًاحسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكا

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف ولا تجاوز مائتى ألف جنيه, أو بإحدى 
هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى، إذا أخفى أو 

الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى وقعت على موقع أو حساب أو بريد عبث بالأدلة الرقمية لإحدى 
 .(3)إلكترونى بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف ولا تجاوز مائتى ألف جنية، أو بإحدى هاتين 
الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى عَرَّض أيًا العقوبتين كل مسئول عن إدارة 

 . (4)منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون 
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر, وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه, أو 

سئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى بإحدى هاتين العقوبتين, كل م
تسبب بإهماله فى تَعرّض أى منهما لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون, وكان ذلك بعدم اتخاذه 

 التدابير والاحتياطيات التأمينية الواردة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
                                                             

 . 101ص  –مرجع سابق  –المستشار / بهاء المري : شرح جرائم تقنية المعلومات (1)

 . 76ص  –مرجع سابق  –د/ ماجد بن كريم الزراع : الركن المادي في الجرائم المعلوماتية انظر انظر في شرح وتفصيل  ذلك (2)

 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات . 2018لسنة  175من القانون رقم  28المادة (3)

 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات . 2018لسنة  175من القانون رقم  29المادة (4)
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 قدم الخدمة :ثانياً : جرائم م  
من قانون مكافحة جرائم  2018لسنة  175(  من القانون رقم  30وهي الجريمة الجريمة التي تضمنتها المادة  ) 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة, وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف  -تقنية المعلومات  والتي تنص علي أنه :
أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل م قدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من  جنيه ولا تجاوز مليون جنيه,

( ٧المحكمة الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع أو الروابط أو المحتوى الم شار إليه فى الفقرة الأولى من المادة )
فاة شخص أو أكثر, أو الإضرار من هذا القانون. فإذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة, و 

بالأمن القومى, تكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن ثلاثة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون 
 .(1)جنيه، وتقضى المحكمة فضلًا عن ذلك بإلغاء ترخيص مزاولة النشاط

بالحبس مدة لا تقل عن سنة, وبغرامة لا تقل عن يعاقب " -من ذات القانون علي أنه : ( 31مادة )تنص الكما 
خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مقدم خدمة خالف الأحكام الواردة 

( من هذا القانون، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجنى عليهم من مستخدمى ٢( من الفقرة أولا من المادة )٢بالبند )
 . (2)مةالخد

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر, وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه, أو 
بإحدى هاتين العقوبتين، كل مقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من جهة التحقيق المختصة بتسليم ما لديه 

 . (3)( من هذا القانون ٦) من البيانات أو المعلومات المشار إليها فى المادة
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنية ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، كل مقدم خدمة أخل بأى من التزاماته 

( من هذا القانون. وتضاعف عقوبة الغرامة فى حالة ٢( من الفقرة )أولًا( من المادة )١المنصوص عليها فى البند )
 بإلغاء الترخيص.العود، وللمحكمة أن تقضى 

ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، كل مقدم خدمة خالف أحكام الفقرة )ثانيًا( 
 . (4) ( من هذا القانون ٢و)رابعًا( من المادة )

                                                             
 .81ص  –مرجع سابق  –د/ ماجد بن كريم الزراع : الركن المادي في الجرائم المعلوماتية انظر فيتفصيل  ذلك (1)

 . 95ص  –مرجع سابق  –راجع المستشار / بهاء المري : شرح جرائم تقنية النعلومات (2)

 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات . 2018لسنة  175من القانون رقم  32 المادة (3)

 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات . 2018لسنة  175من القانون رقم  33 المادة (4) 
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مليون جنيه، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبالغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز 
 .(1)( من هذا القانون ٢كل مقدم خدمة خالف أحكام الفقرة )ثالثًا( من المادة )

 
 

 المبحث الثالث
 الجرائم الالكترونية المرتكبة بمعرفة الشخص الاعتباري 

الشخص الاعتباري يتمثل في الدولة ومديرياتها ومدنها ومؤسساتها ، وكذا المنشآت العامة التي يمنحها القانون 
 ونعرض فيما يلي لصورتين من صور المسئولية الجنائية وهما :،  (2)شخصية اعتبارية

 أولًا : مسئولية الشخص المسئول عن الإدارة : 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل " -من ذات القانون علي أنه : (٣٥) مادةتنص الحيث  
ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن الإدارة الفعلية لأى  عن ثلاثين ألف جنية ولا تزيد عن مائة

شخص اعتبارى، إذا تعرض الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى المخصص 
ختصة وقت للكيان الذى يديره، لأى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، ولم يبلغ بذلك الجهات الم

 علمه بالجريمة.

 ثانياً : مسئولية الشخص الاعتباري : 

فى الأحوال التى ترتكب فيها أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، باسم ولحساب الشخص و 
ه الاعتبارى، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية إذا ثبت علمه بالجريمة أو سهل ارتكابها تحقيقا لمصلحة له أو لغير 

 .( 3)بذات عقوبة الفاعل الأصلى

                                                             
(1)

 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات . 2018لسنة  175من القانون رقم  31  المادة انظر 

 .  466ص  – 3س  4/1/1985ق جلسة  3لسنة  931راجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم (2)

 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات . 2018لسنة  175من القانون رقم   36 المادة ( 3)
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وللمحكمة أن تقضى بإيقاف ترخيص مزاولة الشخص الاعتبار للنشاط مدة لا تزيد على سنة، ولها فى حاله العود 
أن تحكم بإلغاء الترخيص أو حل الشخص الاعتبارى بحسب الأحوال، ويتم نشر الحكم فى جريدتين يوميتين 

 . (1)الاعتبارى واسعتى الانتشار على نفقة الشخص 
لا يترتب على تقرير مسئولية الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى استبعاد من ذات القانون فإنه  (37مادة )لووفقا ل  

 . (2)المسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين الفاعلين الأصليين أو الشركاء عن ذات الوقائع التى تقوم بها الجريمة
 

 

 الثالث الفصل

 المصري  في القانون جريمة الالكترونية لل ةئياالإجر حكام الأ

الأحكام الإجرائية للجريمة الالكترونية هي عبارة عن القواعد  التي تنظم سير إجراءات وقائع الجريمة منذ لحظة 
 ارتكابها وحتي تنفيذ العقوبة علي مرتكبها .

قواعد الإجرائية التي تلائم هذه الجرائم وتناسبها ومع تزايد ارتكاب الجرائم الالكترونية فقد وجب علي المشرع وضع ال
ئية الإجرا بعرض خصوصية القواعد ، وضبط وتفتيش ، وفي هذا الفصلسنقوم، من حيث جمع الأدلة والاستدلال 

وفيما يلي سنعرض لخصوصية الضبط والتحقيق في الجريمة الالكترونية ، ثم نعرض لمسرح  ، في النظام القانوني
الجريمة الالكترونية والاستعانة بالخبرة الفنية وحجية الدليل الرقمي ، وأخيراً معرض لإجراءات المنع من السفر 

 : وترقب الوصول والصلح والتصالح في الجرائم الالكترونية وذلك علي النحو الأتي

 . التحقيق في الجريمة الالكترونيةالضبط و خصوصية : الأول بحثالم

 . والاستعانة بالخبرة الفنية وحجية الدليل الرقمي مسرح الجريمة الالكترونية: الثاني بحث الم

 . إجراءات المنع من السفر وترقب الوصول والصلح والتصالح في الجرائم الالكترونية: المبحث الثالث 
 

                                                             
 . 99ص  –مرجع سابق  –المستشار / بهاء المري : شرح جرائم تقنية النعلومات راجع (1)

 . 82ص  –مرجع سابق  –د/ ماجد بن كريم الزراع : الركن المادي في الجرائم المعلوماتية انظر انظر في شرح وتفصيل  ذلك (2)
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 الأول بحثالم

 التحقيق في الجريمة الالكترونيةالضبط و خصوصية

أو  تتميز الجرائم الالكترونية بالتقنية العالية التي تحتاج إلي متخصصين في ذات المجال سواء في مرحلة الضبط
 أوإصدار الأوامر ، وذلك ما سنعرض له فيما يلي :أو التحقيق  التفتيش

 الاستدلالات :مرحلة جمع في الضبط  خصوصية:  أولاً 

الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم  عنوجمع الأدلة يتولى مأموري الضبط القضائي البحث والاستقصاء 
بشأن مكافحة  2018لسنة  175المادة الخامسة من القانون رقم  ، ولقد نصتالجنائيةوإثباتها  للتحقيق في الدعوى 

بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص منح صفة الضبطية يجوز جرائم تقنية المعلومات علي أنه 
القضائية للعاملين بالجهاز أو غيرهم ممن تحددهم جهات الأمن القومى، بالنسبة إلى الجرائم التى تقع بالمخالفة 

 . (1)لأحكام هذا القانون والمتعلقة بأعمال وظائفهم

صود بالجهاز هو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وقد أجاز القانون للوزير المختص وهو وزير الاتصالات والمق
أن يستصدر  قراراً  من وزير العدل بمنح صفة الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز القومي وتكنولوجيا المعلومات 

النسبة إلي الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا لتنظيم الاتصالات أو غيرهم ممن تحددهم جهات الأمن القومي ب
 القانون والمتعلقة بأعمال وظائفهم .

والمقصود بجهات الأمن القومي في تطبيق أحكام هذا القانون رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية  
 والمخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية  .

بمجموعة من  الإجراءات التي أجاز لهم القانون موري الضبط القضائي يقوم مأت جمع الاستدلالامرحلة وفي    
ها، وهذه الإجراءات نصت عليها اتم بها لجمع الأدلة قبل إحالة هذه الاستدلالات للنيابة العامة للقيام بتحقيقاالقي

 وهي على النحو التالي: الجنائيةمن قانون الإجراءات  22المادة بوجه عام 

 لبلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وعرضها دون تأخير على النيابة العامة.قبول ا -1

                                                             
 . 26ص  –بدون دار نشر  –جراءات الجنائية في التشريع المصري د/ حسن ربيع : الإ(1)
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إجراء الكشف والمعاينة والحصول على الإيضاحات اللازمة لتسهيل التحقيق، والاستعانة بالخبراء المختصين  -2
 والشهود دون حلف يمين.

 اتخاذ جميع الوسائل اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة. -3
 إثبات جميع الإجراءات التي يقومون بها في محاضر رسمية بعد توقيعها منهم ومن المعنيين بها. -4

على مأمور الضبط القضائي في حال وقوع جريمة أن يقوموا بها جاءت لكافة الجرائم  يحبهذه الإجراءات التي و   
بإجراءات جمع المختصة الشرطة  تقومدون تخصيص، مما يجعلنا نقرر أن الجريمة الالكترونية في حال وقوعها 

الاستدلالات فيما يخصها، فيحق لرجال الشرطة الاستعانة بالخبراء المختصين الكترونيا لكشف الجريمة واتخاذ 
 جميع الوسائل اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

 ترونية لها خصوصية وخاصةوفي الحقيقة فإن هذه المهام المنوطة بمأموري الضبط القضائي بالنسبة  للجريمة الالك
لابد من البحث عن مفهوم عصري يتلاءم مع جريمة عصرية كالجريمة ومن ثم فكان في مرحلة جمع الاستدلالات، 

الالكترونية، فلا يكفي أن يستعين رجل الشرطة بخبير مختص للبحث في الجريمة الالكترونية، بل لا بد من أن 
من خلال إنشاء وحدات متخصصة في الشرطة مختصة في ملاحقة يكون رجل الشرطة ذاته هو المختص وذلك 

، وإزاء ذلك فقد أجاز المشرع  الجرائم الالكترونية وهو ما تسعى لتحقيقه كثير من الدول العربية حديثا ومنها فلسطين
لاتصالات المصري في المادة الخامسة من قانون مكافحة جرائم تقنيات المعلومات لوزير العدل بالاتفاق مع وزير ا

 .(1)وتكنولوجيا المعلومات منح الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

مرحلة جمع الاستدلالات في الجريمة الالكترونية يتم عبر شبكة الانترنت وأجهزة الحاسب يرجع ذلك إلي أن و      
ات والمعلومات اللازمة المرتبطة بالجرائم التي للحصول على كافة البيانوهي تحتاج إلي التخصص الفني الآلي ، 

مرحلة جمع وحيث أن بط جرائم الكمبيوتر والانترنت ، تقع بواسطة الحاسب الآلي أو أية وسيلة الكترونية لض
 .(2)، ومن ثم فإنه يلزم لها شخص متخصص في هذا المجال الاستدلالات هي مرحلة جمع المعلومات والأدلة

 بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات  نأو العاملي بالضرورة إعداد كوادر بشرية من رجالالشرطةيتطلب هو ما و      
ليستطيعوا التعامل مع الجريمة الالكترونية وإلا تعرضنا لفقدان الدليل، لأن الشرطة هنا ستتعامل مع بيانات دقيقة 

                                                             
 . 265ص  –مرجع سابق  –المستشار / بهاء المري : جرائم السوشيال ميديا (1)

 . 44ص  -1999دار النهضة العربية  –د/ سعيد عبد اللطيف حسن : إثبات جرائم الكومبيوتر والجرائم المرتكبة عبر الانترنت ( 2)
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لى فقدانها، لا سيما وأن نوعية المجرم على الأجهزة الالكترونية وعدم التعامل معها بشكل فني دقيق سيؤدي إ
الالكتروني تختلف في أسلوبه الإجرامي عن المجرم التقليدي الذي يرتكب جريمته باستعمال أدوات مادية يسهل 

 .(1)التعامل معها وضبطها والتحفظ عليها 

القضائي ومنحهم  ولقد انتهج المشرع الاماراتي نفس النهج في منح وزير العدل مهمة تحديد مأموري الضبط  
 . (2)الضبطية القضائية ، ولكنه لم يحدد مهامهم علي وجه الدقة 

 التفتيش في الجريمة الالكترونية. : خصوصية  ثانياً   

التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق ، ولا يجوز القيام به إلا في حالة الجريمة المتلبس بها وإلا وجب إصدار إذن 
لنظامها المختصة ، وإذا كانت الجريمة تتعلق بالمساس بأمن الدولة أو نشر مواد مناهضةبه من جهة التحقيق 

السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو بالتحريض علي الارهاب أو بث الفتنة الطائفية وما شابه ذلك وكانت 
ة المختصة لعرضه علي الجريمة غير متلبس بها فإن الأمر في هذه الحالة يتطلب إعداد محضر تحريات من الجه

النيابة العامة أو جهة التحقيق المختصة للإذن بضبط المتهم وضبط جهاز الكومبيوتر الذي أرسلت منه المادة 
 .(3)المجرمة قانوناً أو الدخول علي موقع الجاني أو شبكة الانترنت لاستبيان اتصالاته بها 

ومتي أذنت النيابة العامة بضبط وتفتيش الجهاز كان للمختص من رجال الضبط القضائي أو لمن يندبه إذا     
للتفتيش فيه ، رخصت له النيابة في ذلك لدي إصدارها الأذن ، ومن ثم يكون له الدخول علي كومبيوتر المتهم 

بط ما يكون متصلًا بالجريمة من أوراق أو وكذلك تفتيش مكتبه أو مسكنه في الحدود التي صدر فيها الإذن لض
 أجهزة أخري أو مخرجات جهاز الكومبيوتر الخاص به وخلافه .

والتفتيش في هذه الحالة يشمل جميع مكونات الحاسب الألي مثل برامج النظام والتطبيقات التي يستعملها صاحب   
 لخاصة به .الجهاز وكذلك الأجهزة المتصلة به مثل الطابعة وشبكات الاتصال ا

                                                             
 .46ص  - 2001دار النهضة العربية –جميل عبد الباقي الصغير : الجوانب الإجرائية للجرائم المتعلقة بالإنترنت د/ ( 1)

 مكافحة جرائم تقنية المعلومات .الاتحادي بالامارات العربية المتحدة الخاص بقانون المن  49راجع نص المادة (2)
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أما إذا كانت الجريمة متلبساً بها فيكون ذلك من حق مأمور الضبط القضائي المختص بدون إذن من جهة   
 التحقيق .

 للقواعد العامة :خضوع تفتيش الحاسب الآلي 

يخضع تفتيش المكونات المادية للحاسب الآلي لضبط ما عليه من أدلة رقمية سواء كانت مخزنة أو من خلال ما  
سخ علي أنظمة المعلومات من معلومات لدي اتصاله بشبكة الانترنت يتوقف علي ما إذا كان الحاسب الآلي في ن

مكان عام أم مكتن خاص ، فإذا كان في مكان عام جاز لمأمور الضبط القضائي تفتيشه بدون إذن من جهة 
المسكن مثل سيارته الخاصة أو في التحقيق ، أما إذا كان في مكان خاص مثل مسكن المتهم أو مكان يأخذ حكم 

أحدي ملحقات مسكنه المتصلة بالمسكن فلا يجوز تفتيشه إلا بإذن مسبب من جهة التحقيق بناء علي تحريات 
 . (1)جدية ترجع وقوع جريمة فعلًا 

ذا كانت الأدلة الرقمية علي حاسب آلي أو هاتف محمول بحرز شخص في مكان عام بطبيعته أو بالتخصيص وإ 
 تفتيش هذا الحاسب أو الهاتف لا يجوز إلا في الأحوال التي يجوز فيها تفتيش هذا الشخص . فإن

 وتفتيش الحاسب الآلي يشمل عنصرين : 

المكونات المادية للحاسب الآلي : وهو المكان الموجود فيه الحاسب الآلي والتفتيش هنا لا يكون داخل النظام 
لها صلة بالحاسب مثل المخرجات الورقية التي تم طبعها منه ، أو الطابعة  المعلوماتي وإنما في أية متعلقات أخري 

المتصلة به لا سيما إذا كانت مما يخزن معلومات عن المخرجات أو أقراص مدمجة أو وسائط تخزين مثل هارد 
 . (2)ديسك إضافي أو ميموري 

المكونات المعلوماتية للحاسب الآلي : وهي البيانات والمعلومات الرقمية الموجودة في ذاكرة الحاسب والقرص 
 الصلب الداخلي ونسخ الكوكيز التي تنتج عن إتصاله بالمواقع الالكترونية 

 بتدائي:مرحلة التحقيق الإلثا : ثا
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ها نبدأ ب في الجريمة الالكترونية، وهي المرحلة الأهم ومنوهنا يأتي دور النيابة العامة في التحقيق والاستجوا     
ولقد أسند المشرع لجهة التحقيق المختصة مهمة ضد المتهم في الجريمة الالكترونية،  نائية في تحريك الدعوى الج

 . (1)تحديد المهام والاختصاصات التي يقوم بها مأموري الضبط المختص 

الاستعانة بالخبراء المختصين لإثبات حالة الجريمة  سلطة التحقيقل نائيةلك أجاز قانون الإجراءات الجلذو    
 المرتكبة تحت إشراف وكيل النيابة وبحضوره إذا قدر أن مصلحة التحقيق تستدعي ذلك.

بالتحقيق الاستعانة بمن يريد من الخبراء  ةلنيابة المختصأجاز ل نائيةم من أن قانون الإجراءات الجوعلى الرغ     
تصين في عالم الالكترونيات، إلا أن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال عدم ضرورة إعداد كادر مختص من المخ

وكلاء النيابة للتحقيق في الجرائم الالكترونية، ذلك أن أخطر مرحلة من مراحل التحقيق التي يقوم بها وكلاء النيابة 
الكترونية دون أن يكون وكيل النيابة المحقق ملم هي استجواب المتهم، فكيف سيتم استجواب المتهم في جريمة 

بكافة جوانب وتفاصيل أركان الجريمة الالكترونية من ناحية قانونية من جانب، ومن ناحية فنية تقنية من جانب 
آخر فيما يتعلق بالأدلة التي بين يديه سواء في البيانات المخزنة على الأجهزة الالكترونية من أرقام وصور 

 في ارتكاب الجريمة. ودلالاتها

 :المؤقتة : مرحلة الأوامر القضائية  رابعاً 

بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات علي أنه لجهة  2018لسنة  175تنص المادة السادسة من القانون رقم 
على التحقيق المختصة، بحسب الأحوال، أن تصدر أمرًا مسببًا، لمأمورى الضبط القضائى المختصين، لمدة لا تزيد 

ثلاثين يومًا قابلة للتجديد لمرة واحدة، متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة على ارتكاب جريمة معاقب عليها 
 بمقتضى أحكام هذا القانون بواحد أو أكثر مما يأتى:

 
ضبط أو سحب أو جمع أو التحفظ على البيانات والمعلومات أو أنظمة المعلومات، وتتبعها فى أى مكان أو  - ١
 ظام أو برنامج أو دعامة إليكترونية أو حاسب تكون موجودة فيه.ن

ويتم تسليم أدلتها الرقمية للجهة مصدرة الأمر على ألا يؤثر ذلك على استمرارية النظم وتقديم الخدمة أن كان لها 
 مقتضٍ.

                                                             
 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات . 2018لسنة  175انظر المادة السادسة من القانون رقم (1)
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ة والنظم المعلوماتية البحث والتفتيش والدخول والنفاذ إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات وغيرها من الأجهز  - ٢
 تحقيقًا لغرض الضبط.

 
أن تأمر مقدم الخدمة بتسليم ما لدية من بيانات أو معلومات تتعلق بنظام معلوماتى أو جهاز تقنى، موجودة  - ٣

على ذلك النظام أو تحت سيطرته أو مخزنة لديه، وكذا بيانات مستخدمى خدمته وحركة الاتصالات التى تمت 
 فى كل الأحوال، يحب أن يكون أمر جهة التحقيق المختصة مسببًا.و ،  الجهاز التقنى

ويكون استئناف الأوامر المتقدمة أمام المحكمة الجنائية المختصة منعقدة فى غرفة المشورة فى المواعيد، ووفقًا 
 للإجراءات المقررة بقانون الإجراءات الجنائية.

موقع ي بث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أى عبارات أو أرقام لجهة التحقيق المختصة، متى قامت أدلة على قيام 
أو صور أو أفلام أو أى مواد دعائية، أو ما فى حكمها بما ي عد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، 

اقع وتشكل تهديدًا للأمن القومى أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المو 
 .محل البث، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيًا

وعلى جهة التحقيق عرض أمر الحجب على المحكمة المختصة منعقدة فى غرفة المشورة، خلال أربع وعشرين 
ساعة مشفوعًا بمذكرة برأيها. وت صدر المحكمة قرارها فى الأمر مسببًا إما بالقبول أو بالرفض، فى مدة لا تجاوز 

 .(1)من وقت عرضه عليها اثنتين وسبعين ساعة
ويجوز فى حالة الاستعجال لوجود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع, أن تقوم جهات التحرى والضبط المختصة 
بإبلاغ الجهاز، ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع أو المحتوى أو المواقع أو الروابط 

ادة وفقًا لأحكامها. ويلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده المذكورة فى الفقرة الأولى من هذه الم
وعلى جهة التحرى والضبط التى قامت بالإبلاغ أن تحرر محضرًا تثبت فيه ما تم من إجراءات وفق أحكام ،  إليه

وجهته للجهاز، وتتبع الفقرة السابقة ي عرض على جهات التحقيق خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من تاريخ الإبلاغ الذى 
فى هذا المحضر ذات الإجراءات المبينة بالفقرة الثانية من هذه المادة، وتصدر المحكمة المختصة قرارها فى هذه 

 . الحالة، أما بتأييد ما تم من إجراءات حجب أو بوقفها

                                                             
 .بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات   2018لسنة  175نص المادة السابعة من القانون رقم انظر (1)
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 .ذى تم كأن لم يكنفإذا لم ي عرض المحضر المشار إليه فى الفقرة السابقة فى الموعد المحدد، يعد الحجب ال
ولمحكمة الموضوع أثناء نظر الدعوى أو بناءً على طلب جهة التحقيق أو الجهاز أو ذوى الشأن أن تأمر بإنهاء 

 .القرار الصادر بالحجب أو تعديل نطاقه
وفى جميع الأحوال, يسقط القرار الصادر بالحجب بصدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية, أو بصدور حكم 

 .هائى فيها بالبراءةن
 

 

 الثاني بحث الم

 وحجية الدليل الرقمي والاستعانة بالخبرة الفنية مسرح الجريمة الالكترونية

، ولكن لا يوجد عبر شبكات المعلومات الدولية بواسطة الحاسب الآلي أو الموبايل  ترتكب الجريمة الالكترونية   
الجريمة ، ولذلك استوجب هذا الوضع الجديد الاستعانة بالخبرة مسرح مادي ملموس  للجريمة فيما يعرف بمسرح 

الفنية التي تتقن هذه المستجدات ، حتي تستطيع استخراج الأدلة والحفاظ عليها وتفريغها وتبيان دلالتها ، وذلك ما 
 سنعرض له فيما يلي :

 المطلب الأول : مسرح الجريمة الالكترونية .  

 . المطلب الثاني : إجراءات الاستعانة بالخبرة الفنية 

 . المطلب الثالث : حجية الأدلة الرقمية في الجرائم الالكترونية 

 

 المطلب الأول

 مسرج الجريمة الالكترونية

ل التحقيق يشمل على العديد من الأدلة التي تسه الجريمة ،و يعرّف مسرح الجريمة بأنه المكان الذي شهد وقوع 
 .ارتكب الجريمة  لاستدلال على  الجاني الذي ، وتسهل اجنائي ال
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مسرحاً للجريمة  يتصل بها  كل مكان اتصل بالنشاط الإجرامي الذي ترتب عليه وقوع الجريمة أو حوى دليلاً عد وي   
وكما نعلم بأن أول مهمة لرجال الضبط القضائي بمجرد علمهم بوقوع جريمة الانتقال إلى مسرح الجريمة وتأمينه  ،

إلى حين حضور وكيل النيابة المختص لمباشرة عمله وإجراء كافة التحقيقات اللازمة في مسرح الجريمة من سماع 
ط أدوات الجريمة الموجودة في مسرح الجريمة شهود وتنظيم محضر كشف على مسرح الجريمة وتوصيفه بدقة وضب

 . (1)لمواجهة المتهم بها حين استجوابه

يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو  نائية قانون الإجراءات الجاً للجرائم العادية وفقفي او 
ليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص إلى مكان الجريمة، ويعاين الآثار المادية لها ويتحفظ ع جنحة أن ينتقل فوراً 

على إيضاحات في شأن  منه الحصول أو من يمكن ، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضراً 
يجب على عضو النيابة المختص بمجرد كما الجريمة ومرتكبيها، ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فورا بانتقاله، 

 .(2)بها الانتقال فورا إلى مكان الجريمةإخطاره بجناية متلبس 

من مأمور الضبط القضائي  وكل ما يتطلب، واضح المعالم بسيط و  يكون مسرح الجريمة في الجرائم التقليدية و 
ق معاينته وتحديد أوصافه وضبط ما فيه من أدوات مستخدمة في الجريمة، بينما يحقتالالمختص بالنيابة  عضوو 

 شكل مختلف كأختلاف طبيعة الجريمة الالكترونية ، فهوفي صورة مغايرة ، وعلي  لكترونيةمسرح الجريمة الايكون 
 . (3)العاديةالتقليدية وضوح مسرح الجريمة بساطة و ليس ب حتماً 

سينصب  البحثويمكن القول أن مسرح الجريمة الالكترونية يتمثل في عالم افتراضي لا حدود مكانية له ، وإنما 
الأجهزة باستخدام ذلك سيتم أجهزة الكترونية وشبكات الكترونية ،و  وسائل وأدوات تتم بها الجريمة عبر علي

أو كمبيوتر رسالة أو صورة محملة علي الأدلة الالكترونية لها أشكال مختلفة، فقد تكون لأن  ؛ أيضاً  الالكترونية
 . هاتف خلوي علي 

                                                             
 . 54ص  -مرجع سابق –د/ سعيد عبد اللطيف حسن : إثبات جرائم الكومبيوتر والجرائم المرتكبة عبر الانترنت (1)

 . 44ص  -مرجع سابق  –جميل عبد الباقي الصغير : الجوانب الإجرائية للجرائم المتعلقة بالإنترنت د/ (2)
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الأجهزة الالكترونية ليس فحص وسائل ارتكاب الجريمة الالكترونية  في مسرح الجريمة بواسطة طريقة كما أن   
، وعلي ذلك  ، وقد يكون الجهاز في حالة تشغيلبالأمر البسيط، فقد تكون جهاز كمبيوتر واحد وقد تكون عدة أجهزة

بما يشمله من ، أو الحاسب الآلي في الموبايل وسائل ارتكاب الجريمة  التي تتمثل مسرح الجريمة  يتضمنقد ف
شبكة الانترنت التي  و بريد الكتروني ، وكذلك يتضمن مسرح الجريمة أمواقع الكترونية أو محتوي أو حساب خاص 

   -، وذلك ما سنفصله فيما يلي :تربط الحاسبات الآلية 

 الموبايل :

صفحة فيس بوك أو أحدي فقد تقع الجريمة باستخدام تعد البرامج التي يحتوي عليها الموبايل مسرحاً للجريمة ،  
ل قذفاً أو سباً أو رنت ، مثل إرسال عبارات تشكالموبايل سواء حال الاتصال به بمحمول آخر أو بشبكة الانتبرامج 

م إثبات رقم الخط الذي تفي هذه الحالة تفريغ هذه البرامج والتحفظ عليها ، و ، ويتم إرسال صور إباحية أو تهديداً 
 الإرسال منه .

 الحاسب الآلي :

كل جهاز أو معدة تقنية تكون قادرة على التخزين، وأداء عمليات منطقية، أو حسابية، وتستخدم لتسجيل بيانات هو  
أو معلومات، أو تخزينها، أو تحويلها، أو تخليقها، أو استرجاعها، أو ترتيبها، أو معالجتها، أو تطويرها، أو تبادلها، 

 .أو للاتصالات أو تحليلها،

معاينة الجهاز وأجزائه المادية ، ومكوناته بوقد تقع الجريمة باستخدام الحاسب الآلي ، فيقوم مأمور الضبط القضائي 
التي تخزن فيها المعلومات، وكذلك معاينة الصفحة التي تم التواصل من خلالها بشبكة الانترنت ، وتفريغ محتواها ، 

 تم الارسال منه ، وتوقيت ارتكاب ذلك . وإثبات رقم الخط الأرضي الذي

 :  الالكتروني الموقع

يهدف إلى إتاحة البيانات والمعلومات و معلوماتية، الشبكة المجال أو مكان افتراضى له عنوان محدد على وهو  
 علي حسب نوعية البيانات والمعلومات . للعامة أو الخاصة

 الحساب الخاص: 
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الخاصة بشخص طبيعى أو اعتبارى، تخول له الحق دون غيره الدخول على مجموعة من المعلومات وهو   
 .الخدمات المتاحة أو استخدامها من خلال موقع أو نظام معلوماتى

م من خلاله من التواصل فهو  موقع إلكتروني عبر الإنترنت خاص بالتواصل الاجتماعيّ، و يتمكّن الم ستخدِّ  
مين الآخرين لل مع والتفاعل مين بإنشاء ملفات شخصية ت حمّل من الم ستخدِّ موقع، حيث يسمح هذا الموقع للم ستخدِّ

خلالها الصور ومقاطع الفيديو وت شارك عبر الموقع، وإرسال الرسائل واستقبالها،بالإضافة إلى التحدّث عما يفعله 
م، وغيرها العديد من الخدمات الأ خرى التي يوفرها هذا الموقع  . الم ستخدِّ

 البريد الإلكترونى: 

وسيلة لتبادل رسائل إلكترونية على عنوان محدد، بين أكثر من شخص طبيعى أو اعتبارى، عبر شبكة وهو   
 .معلوماتية، أو غيرها من وسائل الربط الإلكترونية، من خلال أجهزة الحاسب الآلى وما فى حكمها

 المحتوى: 

بيانات أو معلومات أخرى إلى تكوين معلومة أو تحديد توجه أو أى بيانات تؤدى بذاتها، أو مجتمعة مع وهي  
 .اتجاه أو تصور أو معنى أو الإشارة إلى بيانات أخرى 

 لكترونية:الإ دعامة ال

أى وسيط مادى لحفظ وتداول البيانات والمعلومات الإلكترونية ومنها الأقراص المدمجة أو الأقراص الضوئية  تعني
 .والذاكرة الإلكترونية أو ما فى حكمها

 الشبكة المعلوماتية: 

وهي مجموعة من الأجهزة أو نظم المعلومات مرتبطة معًا، ويمكنها تبادل المعلومات والاتصالات فيما بينها، ومنها  
 . (1)الشبكات الخاصة والعامة وشبكات المعلومات الدولية, والتطبيقات المستخدمة عليها

                                                             
دار النهضة العربية –الأحكام الموضوعية للجرائم المتعلقة بالانترنت  –د/ جميل عبد الباقي الصغير : الانترنت والقانون الجنائي 1
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، وقد المطلوب الاستحصال منه علي الدليل الرقمي  أو الموبايل الحاسب الآلي التي يرتبط بها هيشبكاتوهذه ال   
هذه الشبكة  ، فإنالبعض بجهاز آخر من خلال شبكة معلوماتية أي شبكة حواسيب مربوطة ببعضها  يكون مرتبطاً 

يثير كثيراً من الإشكاليات كما لو كان أحد الأجهزة الأخري موجود في مكان  هو ماحينئذ تكون مسرحاً للجريمة ، و 
ي دولة أخري ، وهو الأمر الذي يتمثل في الحالات أو كان ف، مأمور الضبط القضائي يخضع لاختصاص  آخر لا
 : الأتية 

أن كومبيوتر المتهم متصل بكومبيوتر آخر داخل الدولة ، وفي هذه الحالة نري أن  وهي حالة : الحالة الأولي
علقه بالجريمة طبقاً للقواعد العامة في امتداد الاختصاص يمتد لمأمور الضبط القضائي بتفتيش الجهاز الآخر لت

الاختصاص فيكون له امتداد التفتيش لي سجلات بيانات ومعلومات الجهاز الآخر الموجود في مكان آخر ورتبط 
بالجهاز الذي انعقد لمأمور الضبط القضائي الاختصاص بتفتيشه وذلك متي كان من الضروري الدخول علي 

لكشف الحقيقة بمناسبة الجريمة محل البحث أو كان هناك احتمالية ضياع الادلة  سجلات ذلك الجهاز الآخر
 نا ضبط جهاز المتهم . الرقمية الموجودة علي الجهاز الآخر مثل خشية محوها إذا شاع 

أن يكون الحاسب الآلي الآخر المتصل به حاسب المتهم موجود في دولة أخري ، وكان وهي حالة :  ةالثاني الحالة 
المتهم قد قام بتخزين المعلومات المتعلقة بجريمة والتي سيتم الاستحصال من خلالها علي الدليل الرقمي في أنظمة 

عبر شبكة الانترنت لا سيما الجماعات الارهابية أو عصابات غسل الأموال والاتجار في  تقنية خارج الدولة
 سيادة الدولة الأخري .تمس  الانترنت سيثير مشكلاتالمخدرات عبر الانترنت فإن تفتيش الجهاز الآخر عبر شبكة 

ه التفتيش الالكتروني العابر للحدود بتطلب وجود اتفاقات معينة بين قفيش في هذه الحالة والذي يسميه الوالتفت  
ات الدول لإمكانية القيام به ، ولذلك نص المشرع المصري في المادة الرابعة من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلوم

تعمل السلطات المصرية المختصة على تيسير التعاون مع نظيراتها بالبلاد الأجنبية فى إطار "   -:علي أن 
الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصدق عليها، أو تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، بتبادل المعلومات بما من 

على أن يكون ،  ، والمساعدة على التحقيق فيها، وتتبع مرتكبيهاشأنه أن يكفل تفادى ارتكاب جرائم تقنيه المعلومات
 "  المركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات بالجهاز هو النقطة الفنية المعتمدة فى هذا الشأن

الدولية تفتيش الحاسب الآلي الموجود في دولة أخري إلا من خلال الاتفاقيات من ثم فإن هذه الحالة لا تجيز و  
عدم وجود مثل هذه الاتفاقيات أما إذا تعلق الأمر  التي تتيح المساعدة علي ذلك ، وإلا لا يجوز تفتيشها في حالة
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بالتفتيش في بيانات متاحة للجمهور أو رضي صاحب الجهاز الآخر فإن التفتيش يكون جائز ويكون الدليل 
 الالكتروني الناجم عنه صحيحا قانونا ؟

جنبي بيانات ومعلومات وسجل النظام المعلوماتي للجهاز الآخر الموجود في بلد أ: هو أن يتم اعتراض ةالثالث الحالة
 أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري لم يتعرض لهذا الفرض . ، أي التنصت عليه ، ونشير إلي

تعلق بأمر يهدد الأمن القومي أو أمن إذا كانت تونري  في هذا الفرض أن الجريمة المطلوب ضبط دليلها الرقمي  
المجتمع أن تصدر جهة التحقيق أمر من القاضي بمراقبة الاتصالات وفقا للقواعد المعمول بها في قانون الاجراءات 
الجنائية ، حيث أن المشرع المصري قد اشار في ديباجة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات إلي قانون الإجراءات 

 . (1)ي يبيح مراقبة الاتصالات في حالة وجود جريمة تستخدم فيها وسائل الاتصال الجنائية الذ

أن يكون على دراية كافية في  جريمة الالكترونية المسرح يقوم بمعاينة الذي  ويجب علي مأمور الضبط القضائي
الالكترونية حتى يتمكن من تحديد الدليل الذي يبحث عنه، وعليه يتوجب على المحقق في محضر الكشف  تقنياتال

 على مسرح الجريمة مراعاة الأمور التالية :

 تصوير الحاسب والأجهزة الطرفية المتصلة به، على أن يتم تسجيل وقت وتاريخ ومكان التقاط كل صورة.  -1

 لتي تم بها إعداد النظام. العناية بملاحظة الطريقة ا -2

ملاحظة وإثبات حالة التوصيلات والكابلات المتصلة بكل مكونات النظام حتى يمكن إجراء عمليات المقارنة   -3
 والتحليل حين عرض الأمر فيما بعد على المحكمة. 

الخارجي لموقع  عدم نقل أي مادة معلوماتية من مسرح الجريمة قبل إجراء اختبارات للتأكد من خلو المحيط -4
 الحاسب من أي مجال لقوى مغناطيسية يمكن أن يتسبب في محو البيانات المسجلة.

التحفظ على معلومات سلة المهملات من الأوراق الملقاة أو الممزقة وأوراق الكربون المستعملة والشرائط   -5
 لة بالجريمة. والأقراص الممغنطة غير السليمة، وفحصها، ويرفع من عليها البصمات ذات الص
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التحفظ على مستندات الإدخال والمخرجات الورقية للحاسب ذات الصلة بالجريمة، لرفع ومضاهاة ما قد يوجد    -6
 عليها من بصمات.

قصر مباشرة المعاينة على الباحثين والمحققين الذين تتوافر لهم الكفاءة العلمية والخبرة الفنية في مجال  -7
 الحاسبات.

 

 الثانيالمطلب 

 إجراءات الاستعانة بالخبرة الفنية

 بأنها الخبرةبشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات تعريف  2018لسنة  175تناولت المادة الأولي من القانون رقم    
 .كل عمل يتصل بتقديم الاستشارات أو الفحص أو المراجعة أو التقييم أو التحليل فى مجالات تقنية المعلومات

، حيث تتم معاينة مسرح  تلعب الخبرة الفنية دوراً هاماً في عملية الاثبات وكشف طلاسم الجريمة الالكترونية و 
الجريمة لتوفير أدلة الإثبات من قبل خبير بالتقنيات المعلوماتية ، فإذا وقعت الجريمة باستخدام التلفون المحمول 

نت ، مثل إرسال عبارات تشكل قذفاً أو سباً أو إرسال صورة سواء حال الاتصال منه بمحمول آخر أو بشبكة الانتر 
إباحية أو تهديداً ، أو كان وسيلة لارتكاب أي سلوك مما يشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون 
مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، فيتم معاينة الصفحة التي تم الاتصال بها من خلاله بشبكة الانترنت لاستبيان 

 محتوي هذا السلوك الاجرامي .

فلا شك أن الجرائم الالكترونية يستلزم فحصها وجود خبراء فنيين لمعاونة رجال الضبط القضائي والتحقيق  
والمحاكمة وتقديم المشورة الفنية حال طلبها ، ولقد أحسن المشرع المصري بالنص صراحة في الفقرة الأولي من 

ستعانة بخبراء فنيين في عملية البحث والتحري المادة العاشرة من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات علي الا
 .(1)وجمع الاستدلالات

الطريق لجهة التحقيق والقضاء ،  ولأعمال الخبراء أهمية كبيرة في البحث عن الدليل الالكتروني ، فالخبرة تنير   
وخاصة في ظل الخصوصية التي تتميز بها الجرائم الالكترونية التي تعد من المسائل الفنية المعقدة والتي يصعب 
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علي أي شخص الإلمام بها ، ومن ثم لزم لكشف غموضها وتجميع أدلتها الارتكان إلي هؤلاء الخبراء لانجاح أعمال 
فقد يؤدي الاستغناء عن الخبراء طمس الأدلة أو تدميرها أو عدم الإلمام بها  دلالال ،الاستالتحقيق وعمليات 

وتطبق علي الخبراء في ممارسة  في هذه التقنيات وعدم العلم بها ،وأهمالها ، بسبب جهل المحقق غير الخبير 
 . (1)مام جهات القضاء عملهم وتحديد التزاماتهم وحقوقهم القواعد والأحكام الخاصة بقواعد تنظيم الخبرة أ

لقواعد العلمية الفنية على تقريرا يضمنه خلاصة ما توصل إليه من نتائج بعد تطبيق الأسس واالخبير يعد و    
أو كتابيا وفقا لما  ولم يوجب المشرع إتباع شكل معين في تقرير الخبير، فقد يكون شفوياً ، لة محل البحثأالمس

تحدده طبيعة المأمورية، لكن الواقع العملي أثبت أن ما يتم في الغالب الأعم هو أن يطلب من الخبير تقديم تقريره 
 .كتابة 

وإذا كان الحال كذلك بالنسبة لموضوعات الخبرة التقليدية، فأن أهمية إعداد تقارير فنية مكتوبة وملاحق توضيحية 
في حالة الجرائم المعلوماتية أو الرقمية، حيث يقتضي الأمر عرض وتوضيح وتحليل الدليل  مصورة، تصبح حتمية

شأنها شأن باقي أدلة الإثبات تخضع حجيتها لتقدير تقارير الخبراء ، ومعلوم أن  الجنائي الرقمي وكيفية اشتقاقه
 . قتناع الذاتي للقاضيالقاضي ومدى تأثير أعمال الخبرة في الا

 

 

 ثالثالمطلب ال

 حجية الأدلة الرقمية في الجرائم الالكترونية

الدليل الرقمي هو المعلومات الالكترونية التي يكون لها قوة أو قيمة في الاثبات مخزنة أو منقولة أو مستخرجة أو  
 .( 2)مأخوذة من أجهزة الحاسب الألي أو الشبكات المعلوماتية وما في حكمها

                                                             
 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات . 2018لسنة  175من القانون  10راجع الفقرة الثانية من المادة (1)

 . 380ص  –مرجع سابق  –المستشار : بهاء المري : شرح جرائم تقنية المعلومات ( 2)
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وقد تكون هذه الأدلة من مخرجات جهاز الكومبيوتر كالأوراق أو الرسوم أو الصور أو الفديوهات أو المقاطع  
الصوتية ، كما قد تكون مخرجات رقمية ، وأكثر ما يعيق هذه الأدلة هي أنها في كثير من الأحيان يتم الحصول 

 .  (1)عليها بطريقة غير قانونية ، مما يعرضها للبطلان 

بشأن جرائم تقنية المعلومات  تعريف الدليل الرقمى ،  2018لسنة  175ولقد تناولت المادة الأولي من القانون رقم  
فعرفته بأنه  أى معلومات إلكترونية لها قوة أو قيمة ثبوتية مخزنة أو منقولة أو مستخرجة أو مأخوذة من أجهزة 

كن تجميعها وتحليلها باستخدام أجهزة أو برامج أو تطبيقات الحاسب أو الشبكات المعلوماتية وما فى حكمها، ويم
 .تكنولوجية خاصة

يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو ولقد اشترطت المادة الحادية عشر من القانون سالف الذكر أن 
أو من أى وسيلة لتقنية  المعدات أو الوسائط الدعامات الإلكترونية، أو النظام المعلوماتى أو من برامج الحاسب،

المعلومات ذات قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية فى الإثبات الجنائى متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة 
 . (2)باللائحة التنفيذية لهذا القانون 

أو إتلاف بدون تحريف أو تحديث أو محو هذه الأدلة أن تستخرج  ضرورةوتشير هذه الضوابط والشروط إلي  
أن كما يشترط ، للأجهزة أو المعدات ، أو تدمير للبيانات والمعلومات أو أنظمة البرامج أو الدعامات الالكترونية 

، وأن يتم المطلوب إثباته أو نفيه وفقاً لقرار جهة التحقيق  ذات صلة بالواقعة محل الموضوع  هذه الأدلة  تكون 
المخول له التعامل في هذه النوعية من الأدلة أو الخبراء أو بمعرفة مأمور الضبط القضائي  دلةالأ هذه تحرير

من قبل المختص ، وكذلك توثيق مكان ضبطه ومكان  في محضر الإجراءات هايتم توثيقأن ، و المتخصصين 
 .(3)حفظه ومكان التعامل معه ومواصفاته

ضرورة توافر شروط ومواصفات معينة ومغايرة ة معقدة وتحتاج إلي أن الأدلة التقنية هي أدل المتعارف عليهفمن   
الشروط والضوابط المشار إليها  اشترط ا فطن إليه المشرع المصري ، ومن ثم فقد للأدلة المادية  التقليدية ، وهو م

                                                             
 . 181 ص –مرجع سابق  –القاضي / عمر محمود الحوتي : الوجيز في الحماية الجنائية من جرائم تقنية المعلومات (1)

 المعلومات . بشأن مكافحة جرائم تقنية 2018لسنة  175راجع المادة الحادية عشر من القانون رقم (2)

أم -رسالة ماجستير جامعة العربي بن مهيدي   –الأستاذة / إلهام أبو الطمين : الإثبات الجنائي في مجال الجرائم الالكترونية (3)
 . 60ص  – 2018كلية الحقوق –البواقي 
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ضرورة أن ، وهي في الفقرة الأخيرة من المادة الحادية عشر سالفة الذكر لقبول هذه الأدلة التقنية في الإثبات سابقاً 
، بأن يكون للأدلة  حتي يعتد بها القوة الثبوتية المواصفات الفنية التي تمنحهاالشروط والضواط و  فيهايتوافر 

سائط أو الدعامات الالكترونية أو من النظام المعلوماتي أو المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الو 
من برامج الحاسب أو من أي وسيلة لتقنية المعلومات ذات قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي 

 . (1)متي توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون 

 

 المبحث الثالث
 إجراءات المنع من السفر وترقب الوصول والصلح والتصالح في الجرائم الالكترونية

رقب الوصول هو إجراء وقائي لضمان تحقق الأمن العام وتأمين المصالح القومية إجراء المنع من السفر وت
على جدية الاتهام  أدلة كافيةوالاقتصادية للبلاد ، فالمنع من السفر ليس عقوبة جنائية ؛ ولكنه يفرض عند وجود 

 . فى ارتكاب جريمة من الجرائم
 أما الصلح والتصالح في الجرائم الالكترونية   

ونعرض فيما يلي لإجراءات المنع من السفر وترقب الوصول ، وكذلك الصلح والتصالح في الجرائم الالكترونية  
 علي النحو الأتي :

 . الوصولإجراءات المنع من السفر وترقب  -المطلب الأول : 
 الصلح والتصالح في الجرائم الالكترونية . -المطلب الثاني : 

 
 المطلب الأول

 إجراءات المنع من السفر وترقب الوصول

                                                             
الشروط والضوابط الواجب توافرها في  بشأن مكافحة الجرائم الالكترونية  أهم 2018لسنة  175لقد بينت اللائحة التنفيذية للقانون (1)

الدليل التقني ومنها أن تستخرج بدون تحريف أو تحديث أو محو ، وأن تكون ذات صلة بالواقعة محل الموضوع ، وأن يتم تحرير الدليل 
 بمعرفة مأمور الضبط القضائي  ، ويتم توثيقة في محضر الإجراءات .
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بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات  2018لسنة  175نصت الفقرة الأولي من المادة التاسعة من القانون رقم    
يفوضه من المحاميين العامين الأول بنيابات الاستئناف، ولجهات التحقيق يجوز للنائب العام أو من " -علي أنه :

المختصة، عند الضرورة، أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص 
اسمه على  عليها فى هذا القانون أو الشروع فى ارتكابها، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع

 "  ...قوائم ترقب الوصول, بأمر مسبب لمدة محددة

ويتضح من ذلك أن المختص بإصدار الأمر بالمنع من السفر أو الوضع علي قوائم ترقب الوصول هو النائب  
العام أو من يفوضه من المحامين العامين الإول بنيابات الاستئناف وجهات التحقيق المختصة ، فلا يجوز لغير 

 صدار أياً من الأوامر السابقة فقد ورد تحديدهم علي سبيل الحصر .هؤلاءإ

صدوره من المختص بإصداره ، وأن تتوافر حالة من حالات ضرورة بالمنع من السفر  ويشترط لصحة الأمر 
 ، وأن يصدر مسبباً ، ومحدد المدة .إصداره ، وأن يصدر بناء علي أدلة كافية تبين جدية الإتهام 

أمر المنع من السفر أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة خلال خمسة عشر  ولمن صدر ضده
يومًا من تاريخ علمه به، فإذا ر فض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم 

 .برفض التظلم

وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم ويكون التظلم بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة، 
ت علن بها النيابة العامة والمتظلم، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من 
تاريخ التقرير به، بحكم م سبب بعد سماع أقوال المتظلم والنيابة العامة أو جهة التحقيق المختصة حسب الأحوال، 

 .سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها فى هذا الشأن ولها فى

لمن صدر ضده أمر المنع من ، حيث نص في المادة التاسعة علي أنه  صحاب الحق في التظلم أويحدد القانون  
 . السفر أن يتظلم من هذا الأمر

أمام محكمة الجنايات المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ علمه به،  أمر المنع من السفر يكون التظلم منو 
 .فإذا ر فض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم
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في حالة رفض التظلم الأول ، حيث نصت المادة التاسعة سالفة الذكر علي  مالتظلتقديم  اعادة ولقد أجاز القانون 
لمن صدر ضده أمر المنع من السفر أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة خلال خمسة أنه 

اريخ الحكم عشر يومًا من تاريخ علمه به، فإذا ر فض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من ت
 .برفض التظلم

 
 المطلب الثاني

 في الجرائم الالكترونية إجراءات الصلح والتصالح

أجاز ، ولقد (1)من الأسباب الخاصة التي تنقضي بها الدعوي الجنائية التنازل عن الدعوي أو طلب الصلح فيها  
شريعات ، ولقد تضمنت تتتبناه معظم الومات ، وهو اتجاه المشرع المصري الصلح والتصالح في جرائم تقنية المعل

يجوز للمتهم فى أية حالة "  -هذا الأمر حيث نصت علي أنه :من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات  42المادة 
كانت عليها الدعوى الجنائية، وقبل صيرورة الحكم باتا،إثبات الصلح مع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو خلفه 

 . النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوالالعام، أمام 

ويلاحظ أن المشرع قيد الصلح والتصالح بنوع معين من الجرائم وهي جرائم الجنح الواردة في نصوص محددة وهذه 
، ٣٠، ٢٨، ٢٦، ٢٣، ١٩، ١٨، ١٦،١٧، ١٥، ١٤النصوص هي المتعلقة بالجنح المنصوص عليها فى المواد )

 ن.( من هذا القانو ٣١

 متي ينتج الصلح أو التصالح أثره :

ولا ي نتج إقرار المجنى عليه بالصلح المنصوص عليه بالفقرة السابقة أثره إلا باعتماده من الجهاز بالنسبة للجنح 
 ( من هذا القانون.٢٣، ١٨، ١٧، ١٤المنصوص عليها بالمواد )

( من هذا ٣٥، ٢٩لمادتين )عليها با كما لا ي قبل التصالح إلا من خلال الجهاز بخصوص الجنح المنصوص
ولا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثى الحد ،  القانون 

 الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائى فى الموضوع.

                                                             
 . 26ص  – مرجع سابق –جراءات الجنائية في التشريع المصري د/ حسن ربيع : الإ(1)
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المتهم الذى يرغب فى التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغًا يعادل  وفى جميع الأحوال، يجب على
أو النيابة العامة بحسب  ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة. ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة

ور من الجريمة أو على ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضر ،  الأحوال
 الدعوى المدنية.

 
 :خاتمة الدراسة

، مصربعد أن انتهينا من إعداد هذا البحث توصلنا إلى وجود مشكلة حقيقية في وقوع الجريمة الالكترونية في      
ثة والمتوقع الالكترونية الحدي المعلوماتية و لا يغطي كافة الجرائم مكافحة جرائم تقنية المعلوماتذلك أن قانون 

إلا أن  ،قانون هذا العلى الرغم من وجود بعض الجرائم التقليدية المجرمة في كما أنه و وقوعها في أي لحظة، 
هذا من جهة ومن جهة أخرى وجدنا أن كثير من الجرائم لا ، العقوبات المفروضة عليها لا تحقق الردع العام 

والإرهاب الالكتروني، مما يعني وجود ثغرة تشريعية لا بد من  مثل جرائم السرقات والمقامرة قانون هذا اليغطيها 
 تلافيها.

وبعد البحث في الجانب الإجرائي للجريمة الالكترونية من حيث التحقيق ومسرح الجريمة فيها والتفتيش والضبط 
كترونية، وجدنا أن هذا النوع من الجرائم يحتاج رجال تحقيق مدربون وأصحاب خبرة واختصاص في الأجهزة الال

 فهي تختلف كل الاختلاف من حيث التحقيق عن الجرائم التقليدية.

 تائج الدراسة:ن

تعتبر الجريمة الالكترونية من الجرائم المستحدثة لذلك  فإن المعالجة القانونية يجب أن تتم في إطار شمولي ذلك 
تكاملية  حيث أن خصوصية التجريم يلزمها أن اعتماد المحاور الرئيسية للحماية الجزائية فيما بينها لا يخلو من ال

 خصوصية في الاثبات وكذلك خصوصية في الملاحقة. 
أما خصوصية التجريم فهي نابعة من وقوع غالبية هذه الجرائم على العالم الافتراضي دون المادي، وذلك حتى مع 
ملامسة بعضها للعالم المادي، فإنها تبقى من الخصوصية بما يجعلها متمايزة عن غيرها من الجرائم والتي تتطلب 

 خصوصية في التجريم لئلا يفلت مقترفها من العقاب.    
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ن ناحية خصوصية الإثبات في هذا النوع من الجرائم فإنها لا تخلو من الصعاب الجمة والتي تكتنف رصد وم
دلة الرقمية صعبة الاحتواء مادي أو الافتراضي ، وذلك كون الأواحتواء الدليل المتحصل من مسرح الجريمة سواء ال

 طلاع على مضمونها .وكذلك يمكن التضليل بشأن كشفها أو الا ،وسهلة الاختفاء والمحو 
شخاص م والتي تتطلب قدرات خاصة لدى الأوأما خصوصية الملاحقة فإنها تنبع من الجانب التقني لهذه الجرائ

رارها للمساعدة في المختصين بالمتابعة والملاحقة لمثل هذا النوع من الجرائم ، وكذلك الآليات القانونية التي يجب اق
عن  تباعه للكشف عن الدليل  وهذا عوضاً إجراء الذي يمكن ، ومشروعية الإ دلة الالكترونيةالتنقيب عن الأ

 مشروعية الدليل نفسه.
معطيات الكمبيوتر المخزنة والمعلومات المنقولة عبر نظم  عليعلى ذلك تعتبرالجريمة الالكترونية اعتداء  وبناءً 

الخفاء يقارفها مجرمون أذكياء يمتلكون فهي جريمة تقنية تنشأ في  ،وشبكات المعلومات وفي مقدمتها الإنترنت
 :وبالتالي يجب التركيز على حماية الآتيأدوات المعرفة التقنية ، وتوجه للنيل من الحق في المعلومات 

 :والذي يشمل ما يلزم من تدابيرلمنع الاطلاع غير المصرح به على المعلومات السرية أو الخاصة.سرية المعلومات
 يشمل التدابير اللازمة لحماية المعلومات من التغيير . : والذيسلامة المعلومات

: والذي يشمل حماية إمكانية الوصول إلى المعلومات لمن له الحق ضمان الوصول الى المعلومات والموارد الحاسوبية
 بالاطلاع عليها.

 توصيات الدراسة : 
مع وسائل الاتصال و التقنيات  عند التعامليجب على الأفراد أخذ الحيطة والحذر نوصي في البداية أنه 

 -: وذلك بإتباع التاليالحديثة 

 أخذ الحيطة والحذروعدم تصديق كل مايروج عبر الإنترنت والتأكد من صدق الإعلانات . -1

 وضع الرقم السري بشكل مطابق للمواصفات الأمنية ويفضل الاحتفاظ ببرامج حماية سرقة الأرقام السرية.    -2

 من برامج ومعلومات ومعطيات خاصة.سلامة الأجهزة الحاسوبية والمعدات الالكترونية وما عليها المحافظة علي   -3
 ونوصي بوجه عام :

حتى يستطيعون التعامل مع تلك الجرائم، لما علي الفنيات الالكترونية في الجرائم الالكترونية  ينتدريب المحقق  -1
 .تحتاجه من خبرة ومعرفة حتى يتمكن من يحقق في تلك الجريمة الوصول إلى الأدلة 
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الالكترونية من الناحية الموضوعية والإجرائية المعلوماتية و ضرورو العمل المستمر علي تحديث التشريعات  -2
 لمواكبة التطورات التكنولوجية .

 النظر في النظم الإجرائية المتعلقة بالتحري والتحقيق في مجال الجريمة الالكترونية .ضرورة إعادة  -3
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====================================== 

 تم بحمد الله

 

 ملخص البحث

 التطور التكنولوجي برزت عدة ظواهر إجرامية حديثة تحت مسمي الجرائم الالكترونية ، ومنها جرائم إساءة في ظل

حق بخدمات القرصنة والانتفاع بدون و ستخدمه في أغراض إجرامية كانتهاك الخصوصية ، ااستخدام الإنترنت ، أو 
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الشبكات ، أو الدخول غير المشروع لموقع إلكتروني غير مصرح بالدخول عليه ، فالجريمة الإلكترونية من الجرائم 

عن الجريمة  المستجدة التي تنتج عن الممارسات السيئة لثورة تقنية التكنولوجيا المعلوماتية والتي تختلف كثيراً 

 . وسائلها و أدواتها،  وحتى في خصوصية مرتكبهاو  التقليديــة في طبيعتــها ومضمونــها 

لاقت هذه ولذلك ، تزايد تطورات التكنولوجيا الحديثة تزايدات الإشكاليات القانونية التي تتعبق بهذه الجرائم  ومع

للسعي نحو كفائة مواجهة هذه الجرائم عن الاهتمام التشريعي والفقهي علي المستوي الدولي والداخلي  ،  ائمالجر 

العمل المستمر علي تحديث التشريعات الالكترونية من الناحية الموضوعية والإجرائية لمواكبة التطورات طريق

ضرورة إعادة النظر في النظم الإجرائية المتعلقة بالتحري والتحقيق في مجال الجريمة ، وكذلك  التكنولوجية

 الالكترونية .

الدولي علي المستوي التشريعي والقضائي والأمني في مجال تفعيل التعاون من جهة آخري العمل علي  ويجب   

إنشاء سلطات تحقيق متخصصة في الجرائم الالكترونية ، وكذلك نيابات ودوائر ، مكافحة الجرائم الالكترونية 

 قضائية خاصة لنظر هذه الجرائم  .

 الجرائم , الالكترونية , مواجهة , تشريعية   الكلمات المفتاحية :

 

 

Research Summary 
In light of the technological development, several recent criminal phenomena have 
emerged under the name of electronic crimes, including the crimes of misusing the 
Internet, or using it for criminal purposes such as violating privacy, piracy and unrightful 
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use of network services, or illegal entry to an unauthorized website. The emerging that 
results from the bad practices of the information technology revolution, which differs 
greatly from the traditional crime in its nature, content, means and tools, and even in 
the privacy of the perpetrator. 
With the increasing developments of modern technology, the legal problems 
associated with these crimes have increased, and therefore these crimes have 
received legislative and jurisprudential attention at the international and internal levels, 
to strive towards the efficiency of confronting these crimes through continuous work to 
update electronic legislation from an objective and procedural point of view to keep 
pace with technological developments, as well as the need to re-establish Examining 
the procedural systems related to investigation and investigation in the field of 
electronic crime. 
On the other hand, it must work to activate international cooperation at the legislative, 
judicial and security levels in the field of combating cybercrime, establishing specialized 
investigation authorities in cybercrime, as well as special prosecutions and judicial 
departments to look into these crimes. 
 
Keywords: crimes, electronic, confrontation, legislative 
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 بغداد / العراق

 :الملخص

من الجرائم الخطيرة التي تهدد حقوق الأفراد وحرياتهم، وتسبب لهم أضرار  الإلكترونييعد الابتزاز 
فييي حييا  عييدم  بتشيير أسييرار ا الضييةيةجسيييمة ميين التيياحيتين التاسييية والمادييية، وترتكييب ميين  يي   تهديييد 

الاستجابة لطلبات الجتاة، سواء أكانت تلك الأسرار في شكل صيور أو مقيا ف فييديو أو تسيجي ت صيوتية 
ثييات، وتعييد  ييري الجريميية ميين الوسييائل اليسيييرة التييي يعتمييد ا الجتيياة فييي الة ييو  عليي  الك ييير ميين أو مةاد

 تةد متها.يمكن أن  الأموا ، لاسيما وأنه لا توجد ن وص قانونية فعالة

وقييد اتجهييت الييدو  بعييد تزاييييد  طيير  ييري الجييرائم  ليي  مواجهتهيييا، أمييا عيين  رييي   د الهييا ضيييمن 
، وإميا بتشيريف قيوانين  اصية لمكافةتهيا ووضيف عقوريات صيارمة لهييا، ي الدوليةفي الت يوص العقابيية التافيرة

 ونأمل من المشرع العراقي أن يشرع قانون يكال الةد من  ري الجرائم الخطيرة.  

 ابتزاز، تهديد، تسجي ت صوتية، أسرار شخ ية، مواجهة، أضرار جسيمة. الكلمات المفتاحية:
Abstract: 

Electronic extortion is a serious crime which threatens the rights and freedoms of 

individuals, and causes them severe psychological and financial damage, It is committed by 

threatening the victim to publish their secrets if the perpetrators' requests are not responded to, 

whether those secrets are in the form of photos, videos, audio recordings or conversations. 

This crime is one of the easy means that perpetrators use to obtain a lot of money, especially 

since there are no effective legal provisions which can limit it. 

After the increasing danger of these crimes, states have tended to confront it, either by 

including it within the penal provisions in force in the state, or by legislating special laws to 

confront it and to determine strict penalties for it. We hope that the Iraqi legislator will 

legislate a law that ensure the confrontation of these serious crimes. 
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Keywords: extortion, threat, audio recordings, personal secrets, confrontation, severe 

damage. 

 مقدمة:

 فرد كل يب    لم حت  دورية ب ورة الاجتماعي التواصل وسائل واستخدام الركية الأجهزة د و  مف
 جعل مما الوسائل، تلك بواسطة وأصدقائه ذويه مف ويتواصل لا  كبيرا   أم كان صغيرا   العائلة أفراد من

 مرتبط بشبكة واحدة تجمف البشرية في ناس الزمان عل  حدث واحد . ومف ان لهرا اجمف العالم بل العراق
التي نجمت عن الاستخدام الغير  السلبيات من يخليو لم ناسه التطور ايجابيات فعلية لكته في الوقت

 التي الإجرامية للع ابات متاسبة بيئة فأصبحصةيح لوظياة الانترنيت ومواقف التواصل الاجتماعي. 
 عل  و مية حسابات بعمل القيام  ري  عن همأعمالب القيام سهولة مستغلين والتشهير، الابتزاز تمتهن
 Hackerالا تراق ) بيرامجورالأ ص  التكتولوجييا في التطور ورزييادة الاجتماعي، التواصل وسائل

Programsالةسابات ا تراق علي  المتظمية الإجرامية الع ابات عن فض    التاوس، ضعاف ( عميد 
 والاديو ات الشخ ية صيور ن وسيةيب الاتياتورالأ ص  ،لجميف فئات المجتمف للأفراد الشخ ية
 ري  فأصبةت و جتسية،أسواء مالية  غايات مقابل ابتزاز ن ثيم ومين الكبرى، الخ وصية ذات العائلية
 في دو  العالم اجمف . الرهبة ناقوس دقت  طرة ظا رة الجرائم

عن ذلك الاستخدام، و ري الجرائم نشوء جرائم ناتجة   ل  أدىالتطور المر ل للكمبيوتر   را  ن
تقف بواسطته، حيث  أن وإماالهاتف المةمو ( ذاته،  أوكي)الةاسوب  الإلكترونين تقف عل  الجهاز أ ماأ

شيوعا  حاليا   الأك ر  الأ رى وال ورة  .الإجراميةه أغراضفي يد الجاني يستخدمه لتةقي   أداة ي بح 
 الإلكترونيالجريمة التي تتم باستخدام الجهاز  ة و يالإلكترونياعتاد عل  تسميتها بالجريمة  والتي
 تخريبها أوا تراق الشبكات  من     الات ا  بالانترنت ويكون  دفها الهاتف المةمو ( أوسوب كي)الةا
 قرصتة وسرقة حقوق الملكية الاكرية، حيث يشكل  را أوالسرقة والا ت س  أوالتزوير  أوالتةريف  أو

 .بالباعث عل  ارتكاب  ري الجريمة  تا المادية والمعتوية ولا عبرة بأركانهاالسلوك الانةراف  جريمة 

اعتادوا عليه في الماضي م ل سرقة بطاقات  مما أسهل رق   ل بل عمد بعض المجرمون 
 الإلكترونيالابتزاز   ل  فتوجهوا ،واستعمالها في جرائمهم شخاصالبطاقات التعريفية للأ أوالائتمان 

تكون مةتوية عل  صوري الخاصة  أماله  تهديد الضةية بتشر ملاات شخ ية عائدة سلوبباستخدامهم لأ
عن  ري    ما ، و راتتشر للعلن أوتخرج  أنملاات فيها قضايا لا يرغب الضةية  أوصور عائلته  أو



 بإيهامالةب واللعب عل  المشاعر  عن  ري  ما يمكن نعته بجرائم أو تاأوضة برامج القرصتة كما
، وعتد ا يتتهي شروع به فترسل له تلك الملاات الخاصة وت    ليهتجاي المبتز فتتجرب الضةية بمشاعر 

بالتتاير من     التهديد والوعيد باضح ونشر تلك ال ور او الايديو ات مقابل مادي يةددي  ليبدأجرمه 
الطبيعية  م الائات  شخاص. ولا نتس  بان ليس الأللتتاير واستة ا  مأرره الدنيئة المبتز وفترة زمتية
تقف تةت  ائلة  ري الجريمة بل  تاك شركات عالمية ودو  حت  قد وقعت في فخ  أنالتي من الممكن 
 الخاصة . االعليا ومخططاته اأسرار لاضح  الإلكترونيجريمة الابتزاز 

 البحث : أهمية

البةث في مراجعة الت يوص القانونية التي تتص علي تجريم الاستخدام غير   را أ مية  ن
. وذلك من     ل عام، وشبكات الانترنت بشكل  اصة وملةقاتها بشكالإلكتروني للأجهزةالمشروع 

 تةليل  ري الجرائم المستجدة وتةديد العقورات المترتبة عليها في التشريف العراقي والتشريعات المقارنة له.

 الإلكترونيتضياه  ري الت وص من دعم في مجا  مكافةة جرائم الابتزاز  أنومما  و مت ور 
ناسها في تطور، و را  و  االتكتولوجي بالتطور  الما فالأمر ،مستجدة أوا يتتج عتها من جرائم مشابهة وم

وسب  معرفته دون  الأجهزة أو للأنظمةلي تف من ثغرات التةديث  الإلكترونيالوتر الري يجيدي المبتز 
 .جديدة وحدي ة لبدأ فعله الجرمي آليةالتطور مته  بهراالأ رى عن الائات 

المتواضف  را من وجهة نظر الباح تان يكمن في  من مةور المؤتمر المقدم له بة تا الأ مية  ن
وقعت عل  فرد واحد من العائلة كأو   لية في مجتمعات الدو  بل ولبتته   ن طورة  ري الجريمة حيث 

 أنبل وحت  من الممكن  ،الأسرة أفرادالو يمة عل  باقي  آثار اتقف  أنستؤدي بالتالي  والمهمة، الأساسية
 الأسرلاترات زمتية  ويلة بةسب البيئة العرفية والعشائرية والديتية المتشكلة متها مااهيم  الآثارتمتد تلك 

 أنمن  طوط حمراء من الكبائر المجتمعية  الأسرتلك  أسرارالعررية، وما تم له تلك الملاات التي تةمل 
ويُعرف بكونها جريمة ولها عقورة  الإلكترونيمة الابتزاز يُتوي عن جري أنتاضح . ف  بد  أوتتشر 

والهدف  و ليس فقط لتعلم الضةية بهرا بل كرلك ليرتد المبتز  ،وسائل الردع أق  المشرع    ص لها
لكون من ي شرع في م ل  ري الجرائم شريةة لا باس بها من فئة المرا قين كرلك الرين لا يعلمون ح  العلم 

 التي يرومون القيام بها . أفعالهمبعواقب 

 :البحث إشكالية



، وترتيييب حريييياتهمو بةقيييوق الأفيييراد  أ يييرت تتزاييييد وتع يييفظيييا رة  طييييرة انتشيييرت فيييي الآونييية الأ ييييرة 
مواقيييف عبييير ورالتةدييييد  علييي  المسيييتويين التاسيييي والميييادي، وتميييارس علييي  نطييياق واسيييف لهيييم أضيييرارا بليغييية

الأمير اليري زاد  قانونية كافية للةد متها أو الت دي لها،حلو   ، دون أن تكون  تالكتواصل الاجتماعيال
غيير مكتيرثين لميا يسيببوي لهيم مين أضيرار،  اصية وأنهيا  من تطاو  الجتاة وتماديهم في مهاجمة الضيةايا،

ميا الآتيية   بالأسيئلةالإشيكالية  ويمكين أن نخت ير، وسيلة يسيرة لجتي الك ير مين الأميوا  والمتيافف الأ يرى 
يرتكيب  كييف يتعاميل معيه القضياء العراقيي حالييا فيي ظيل  يياب  كييفو  الإلكترونيي و مضمون الابتيزاز 

ن وص قانونية صريةة تجرميه  كييف ت يدت التشيريعات المقارنية ليه، و يل كانيت موفقية فيي ت يديها ليه 
 بتشريف  اص   

 منهجية البحث :

للت وص  يالتةليلي الوصا سلوبالأالتظري الاستقرائي و  سلوبتعتمد متهجية بة تا عل  الأ
؛ التشريعات المقارنة له أمة سواء في التشريف العراقي الإلكترونيالتشريعية التي عالجت موضوع الجريمة 

البةث ونضف بكل تواضف جملة من المقترحات  ين نختتم بهاسلورالمزيج من الأ لتستخلص جملة بعد  را
وذلك سيقف كله ضمن  ،تعمل عل  تقليله أوالظا رة ي تسعف المجتمف في التقليل من  ر نأالتي نأمل 
الت وص القانونية المواجهة لهري  ويوضح ال اني ،الإلكترونيجريمة الابتزاز  ماهية الأو  يبينمبة ين 

ف عل  عقوراتها الجريمة سواء في قانون العقورات أم القوانين الخاصة، وستتطرق أولا  ل  أركانها ثم نتعر 
 في ضوء ما ورد في التشريعات المركورة في أع ي.

  الأولالمبحث 

  الإلكترونيجريمة الابتزاز  ماهية

جريمة بشكل  وراعتباريكم طلح بشكل عام  الإلكترونيسيقسم  را المبةث لبيان ماهوم الابتزاز      
  الآتيين، وذلك في المطلبين شخاصالتي تقف عل  الأ الإلكترونيثم ستوضح صور الابتزاز  ، اص

 الأولالمطلب 

 الإلكترونيمفهوم الابتزاز 

 : مفهوم الابتزاز :أولا



ولكتها  ا تلات في ال ياغة الابتزازالتي وضةت معت   اتبشكل عام يمكن القو  بأنه التعريا       
بكشف معلومات معيتة عين هديد  يو القيام بالتالابتزاز بأنه " متها من عرفف ،تدور حو  معت  واحد

بعض الطلبات   ل لم يقم الشخص المهدد بالاستجابة   ن، فعل شيء لتدمير الشخص المهدد أو، شخص
"ك رة  بأنه. ورعضهم من عرفه تماعي"ذات  بيعة مدمرة اج أو ري المعلومات تكيون عادة مةرجة 
الهدف مدمر للةياة  ما يكون  را وغالبا   ،الهدف الري رسيم ليه  ل المطالب غير المشروعة للوصو  

وازع ديتي يجعله  أو ،بالضةية دون مخافة من الله للإيقاعلعبة قررة  أيوقد يستخدم في  ،الاجتماعية
فعرفه  ،مته الأساسيةتعريف وفقا  للغاية   رالآالبعض  أعطاييةاسب ناسه قبل الوقوع في الخطأ".وقد 
حت   أو أشخاص أومن شخص  الإكراي ، عن  ري  معتوية أوبأنه "مةاولة الة و  عل  مكاسب مادية 

 1".الأسراربالتهديد باضح سر من  الإكراي مؤسسات، ويكون ذلك 

 ثانياً : مفهوم جريمة الابتزاز :

تعريف بعضهم  بأن  -ةالإلكترونيكونه يعد من الجرائم - الإلكتروني ومن الشائف في تعريف الابتزاز     
بدافف  الأفرادمجموعات من  أو، الأفراد ي تلك "المخالاات التي ترتكب ضد  الإلكترونيجريمة الابتزاز 

 غير مباشر باستخدام أوعقلي للضةية مباشر  أومادي  أذى أوسمعة الضةية   يراءورق د  ،الجريمة
  "استغ . وتعرف بأنها ، والمورايل"الإلكترونيوالبريد  ،رف الدردشةغشبكات الات الات م ل الانترنت و 

، لغرض سرقة المعلومات السرية لتلك قرره الاجتماعي من الضةية أو، ةالإلكترونيالمبتيز لمهاراتيه 
 أو، الأموا عل  دفف  إجبار او ، كان نوعها أياالشخ ية  فض   عين صيور ا ومستتداتها ،الضةية
 2لطلباته المخالاة للشرع والقانون". الإذعان

 المُجرمة والمُساومات التي يلجئ الأفعا  مجموعة من الإلكترونيجريمة الابتزاز فيمكتتا القو  بأن       
 أعما الضةية بعد ح وله عل  معلومات والتهديد باستغ لها في  تقف عل  أكراي المبتز بعملية   ليها
 أوجتسي  أومعتوي  أو، بهدف الة و  عل  كسب مادي ةقوق الشخ ية للضةيةالاة للقانون و مخال

"الشخص الري يخترق حاسورا  مةميا   بأنهمتتهك الةاسوب  الأمريكيوعرف المرشد الايدرالي  بهم كلهم.
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 .86ص ،الأمتيةية للعلوم جامعة نايف العرر،، كلية العدالة الجتائيةالأمتيةقسم الدراسات   ل مقدمة 



الااعل   لمامومن التعرياات التي ركزت عل   ،3يكون م رحا  له برلك" أنمشمولا  بالةماية القانونية دون 
ية جريمة أ" بأنها لآليا(الري عرف جريمة الةاسب Thompson Davidي تعريف )،بتقتية المعلومات

 4تتوافر لدى فاعلها معرفة بتقتية الةاسب". أن يكون متطلبا  لاقترافها

 أشييارت، فقييد الآن  ليي مشييروع قييانون الجييرائم المعلوماتييية العراقييي الييري نتتظيير ولادتييه الاعلييية  أمييا
 أوالةاسيوب  أجهيزةاحيد  أوة عبيارة "اسيتخدام شيبكة المعلوميات الإلكترونييبأن الجريمة  السادسة مته المادة
كيان  يرا  الامتتياع عتيه وليو أولةمليه علي  القييام باعيل  أ يرابتيزاز شيخص  أوفي حكمها بق د تهدييد  ما

 .الامتتاع مشروعا " أوالاعل 

 العرريية المملكية فيي ةالإلكترونيي الجيرائم مكافةية نظام من الأول  المادة مين ال امتة الاقرة وحسيب 
 اسيييتخدام متضيييمتا   يرتكيييب فعيييل  يييي "أي ةالإلكترونيييي بالجريميييية المق يييود أن علييي  تيييتص والتيييي السيييعودية
 التظام".  را لأحكام بالمخالاة المعلوماتية الشبكة أو الآلي الةاسب

ة وشبكات الانترنت برزت اصط حات جديدة تةاو  التقارب الإلكترونيورأتساع استخدام التقتية 
  ساءة، فابتداء من اصط ح وسائط المعالجة وتباد  المعلوماتية ولمف  ري البيئة المجمعة للوسائط التقت

استخدام الةاسب مرورا  باصط ح احتيا  الةاسب فالجريمة المعلوماتية فاصط حات جرائم الةاسب 
 والجريمة المرتبطة بالةاسب وجرائم التقتية العالية وغير ا.

 المطلب الثاني

 وصورها الإلكترونيجريمة الابتزاز  أسباب

 : الإلكترونيالابتزاز  جريمة أسباب: أولا

تعمل عل  دفف الضةية  أماالطبيعة البشرية  أصلمترسخة في  أسبابيمكن القو  بأن  تالك 
ارتكاب جرائمهم ومتها   ل تلك التي تُاقد في ضمائر المبتزين فتدفعهم  أول ن ياع للمبتز وتتاير  لباته، 
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ة فيستغلها الإلكترونيلية ة ناسها ورشبكة الانترنيت والمعام ت الماالإلكتروني ةالأجهز ما يكون متم ل بتقتية 
   الآتي، وعل  التةو المبتز

ويوصف بكونه تعبير عين الانتهازية وانعدام  ،الأساسفي  أ  قيةيعتبر الابتييزاز جريمة مجتمعية  .1
  ن، حيث يقل جرما  عن السرقةأن الابتزاز .لا يمكن القو  بللإنسانلل اات السيامية الاطيرة 
، ولكن الابتزاز يتم القوة أوالسرقة غالبا  ما تتم باستخدام عامل التغافل   نالارق الوحييد بيتها  و 

ا م ،تقف مستقب    أنفي اغلب الةالات بالتهديد وال ريح مته بالعواقب الو يمة التي من الممكن 
، وتساعد يبتز أنت مرتعا    با  لمن يريد ترنوفر الان  ذ. لم يت اع الضةية لمطالب المبتز

بين المبتز والضةية وذلك  بعا  بسبب  آمتةتوفر وسيلة ات ا  عديدة و ي ) بأوجهالمبتزين 
عامل انعدام الهوية، يمكن استخدام الانترنت كوسيلة لتةديد الهدف، وذلك لكون الانترنت ملئ 

 5بالمعلومات التي تساعد عل  ذلك(.
في حدود الله التي رسمها لعبادي وحرر  وال مبالاةالابتزاز  أشخاصضعف الوازع الديتي لبعض  .2

تلك  أ م، ومين الإلكتروني ري  الجريمة ومتها الابتزاز  لأناسهممن الاقتراب متها بالتالي يُسو  
ِ نَّ " الةيدود  يو عيدم قيرف المة تات من التساء حيث يقيو  سبةانه في مةكم كتابه المجيد

نْي ا و الْآِ ر ةِ  ر ابٌ أ لِيمٌ فِي الدُّ تُوا ل هُمْ ع  ةُ فِي الَّرِين  آم  اللَُّّ  الَّرِين  يُةِبُّون  أ ن ت شِيف  الْا احِش  أ نتُمْ  ي عْل مُ  و   لا   و 
 6".ت عْل مُون  

ي يعتبر عامل مهم في تاشي  ر الأبتاءوتق ير الوالدين في القيام بواجباتهما تجاي  الأسري التاكك  .3
فجوة اجتماعية  تأسيس، و اصة الاتيات بمتابعة سلوكهن وعدم الظا ر بالتسبة للمبتز والضةية

 .ل بتزاز ، لئ  تكون الاتاة فريسة سهلةوالأبتاء الآباءبين 
نها شأن ة شأالإلكترونيالجرائم   ن  ذترتبط بها جريمة الابتزاز، أساسياكرلك تلعب البطالة دورا   .4

 الجريمة التقليدية ترتبط بالبطالة والظروف الاقت ادية ال عبة .
يُهدد بتشر ملاات  أنفيكتاي المبتز  ،يعد الانترنت وسيلة تهديد مرعبية للضةية بشكل واضح .5

عائلية(  أسرارالعائلية بما تةتويه من )صور، فديو ات، مةادثات  اصة،  أوالضةية الخاصة 
وذلك لان وضيف شي عل  الانترنت يعتي  ،عل  شبكة الانترنيت ليدب الهلف في قلب الضةية
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الري يسبب ضررا  ناسيا  و وفا  يةمله عل   اعة  الأمر، و و لم يين من البشر عليها  ع ا
لري ا الأساسعل  العامل التاسي الري يعتبر  وأكدت، والامت ا  لطلباته الغير مشروعة المبتز

كانت التهديدات التي وجهت تةديد المةكمة البريطانية بكون "يقيم له وزنا  في  ري القضايا بال
 أنالتهديدات لا يتبغي  أن  ل سجل يشير  أي، ولم يكن  تاك لضباط حقيقية ومةددة وعتياةل

 7".تؤ ر عل  مةمل الجد
يعرف  أنيُمكن استخدام  دمات الشبكة لتةويل المبالغ المادية التاتجة عن الابتزاز مباشرة دون  .6

 . وية المبتز أوالضةية رقم حساب 

 :الإلكترونيثانياً : صور جريمة الابتزاز 

التوع من  المخت ة بمكافةة  را الأمتيةعبر مواقف الجهات  الإلكترونيالابتزاز  بتتبُف قضايا
غاياتهم الجرمية،   ل المبتزون للوصو   قد ظ هر بأن  تالك عدة  رق يتبعها في مختلف الدو ،الجريمة 

، حيث من      ري جتماعيال داقة القوية بين الاتيات عبر مواقف التواصل الا والتي من صور ا
صة اوفديو اتها الخصور ا  وإرسالها، الشخ ية أسرار االمواقف تقوم الاتاة بالتةيدث ل يديقتها عين جميف 

  ذ، علها فريسة سهلة بالتسبة للمبتزة، مما يجذلك  ل  م    بق ات الشعر وما الرأي كأ رالعائلية  أو
من الضةية ناسها لتشرع في عملية الابتزاز بعيد  الجريمة بشكل كبير أدواتبأن تجمف  الأ يرةتستطيف 

 فترة  ويلة من الزمن .

تاة عبر وسائل التواصل بتخاي شاب بشخ ية ف الإلكترونيبتزاز وقد تةدث العديد من حالات الا
ة الإلكتروني، ثم تتطور الع قة بين المبتز والضةية ليتم التواصل بيتهم عبر التطبيقات الاجتماعي
الجاني بتسجيل وحاظ بعض ال ور ومقا ف الايديو التي  ليعمد وغير ا الك ير(،الواتس اب ،كي)الماستجر

 8من قبل الاتاة.  رسالهايتم 
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بي)مةارري  و ي ما يةدث من استغ   بعض المدعين الإلكترونيومما استجد حاليا  صورة ل بتزاز       
من     تأسيس موقف  بالتواصل مف الضةايا واستدراجهايقوم المبتز  را   ذ، (الإلكترونيالابتزاز 

البيانات الخاصة بهم وصيور م و دفه  ضةاياعتد ا يطليب مين الالكتروني تةت عتوان مةاررة الابتزاز، 
مةكمة تةقي  الكرخ عبر موقف السلطة  أكدته بعد ذلك  و تهديد م وابتزاز م لقاء مبالغ مالية .و را ما

يات عبر مواقف التواصل ، بعيد ابتزاز وتهديد فتالإلكترونيرافات مةارب الابتزاز القضائية بت ديقها لاعت
 9( مين قيانون العقورات العراقي.456المادة )  لأحكامبةقه وفقا   الإجراءات تم اتخاذ، حيث الاجتماعي

  كالآتيو ي  ،بائتين الإلكترونيصور جريمة الابتزاز   جما يمكتتا القو  بأنه يمكن      

 .الأفرادجرائم ابتزاز الكتروني تقف عل   :الأولىالفئة 

 .) الدو ، المتظمات، الشركات ( المعتوية شخاصجرائم ابتزاز الكتروني تقف عل  الأ :الفئة الثانية

 أفكاريما كان نتاج  أوومتها ما يمس الةالة المادية للشخص الضةية كالةسابات والملكية الاكرية له      
و  وصياته  لإنساناومتها ما يقف عل  الةالة المعتوية وتتم ل بكل ما يمس كرامة  ،وفته المةمية قانونا  
. كل تلك الةقوق قد كالتها دساتير دو  العالم بأعل  حماية تشريعية الشخ ية وأسراريوحرماته العائلية 
ورات عل  جرائم ، فيعاقب قانون العق اصة أمصارمة في قوانين سواء عامة  أحكامبل وصتات لها 
فأنه  الأمر، ليأتي قانون الجرائم المعلوماتية ليختص لتاسه بم ل  ري الجرائم وان د   التهديد بشكل عام

ليس فقط  أثري. الري كما اشرنا سابقا  الإلكترونيمعي لخطورة  را الجرم يد  عل  وعي قانوني ومجت
ت ع قا أو أموا يكون  أمامادي من     استة ا  المبتز من الضةية عل  مقابل لتهديدي و و 

  يقاعيتم  أنلترى بعد  ؛اسيا  يقف ويترسب في ناس الضةيةن أثرا متةرفة، بل أفعا  أوجتسية مةرمة 
و و التبليغ القضائي عن  را  أمتا الأك ربالطري   وأمابالرضوخ لر بة المبتز  أماتداركه  أوالتهديد 

تقتل من قبل احد ذويها و را يتطب  سواء كانت  أن أوقتل ناسها   ل ، فتعمد الضةية التهديد والابتزاز
 للمجتمف.  ي ماالأك ر و و التتيجة الغير مباشرة لجرم المبتز  أن   أمالضةية رج   
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 المبحث الثاني

 الإلكترونيالنصوص القانونية المواجهة لجريمة الابتزاز 

ستتطرق في  يرا المبةيث  لي  بييان الت يوص القانونيية التيي ت يدى بهيا المشيرع لجريمية الابتيزاز  
، عتهييا ، ونتعييرف عليي  أ ييم مييا ورد فيهييا ميين عقورييات للوقييوف عليي  مييدى فاعليتهييا فييي الزجييرالإلكترونييي

متهييا ستقسييم  ييرا المبةيث  ليي  ث ثيية مطالييب  نبييين فييي الأو  وللإحا ية بتلييك الت ييوص ومعرفيية أحكامهييا 
، وفيي ال ياني نوضيح الت يوص القانونيية التيي عاقبيت علي  الابتيزاز وفقيا الإلكترونييأركان جريمية الابتيزاز 

فيييي القيييوانين الخاصييية بالتسيييبة لليييدو  التيييي  لقيييانون العقوريييات التافييير، وفيييي ال اليييث نبيييين الت يييوص اليييواردة
   واجهتها بتشريف  اص.

 المطلب الأول

 ونيالإلكتر أركان جريمة الابتزاز 

وفقيا للقواعيد العامية فيي نطياق القيانون الجتيائي مين ث ثية أركيان  الإلكترونييتتكون جريمية الابتيزاز  
، وسييتبين ل  ثييةا أركانهييا ييي  الشييرعي والمييادي والمعتييوي، ولا يتةقيي  للجريميية وجود ييا القييانوني  لا بتييوافر 

  ري الأركان عل  التوالي  

تطبيقيا لمبييدأ  الإلكترونييييراد بيالركن الشيرعي الت ييوص القانونيية التيي تييتص علي  تجيريم الابتييزاز  
علي  الايرد والمجتميف، ومييا وريالتظر لميا يتطيوي عليييه الابتيزاز مين  طيورة "لا جريمية ولا عقورية  لا بيتص"، 

وجرم الابتزاز حمايية  تد ل المشرع يشكله من تعدي عل  المبادئ والقيم التي يجب أن تسود في المجتمف،
كالمشيرع الكيويتي والإمياراتي والعمياني اليري جرميه فيي قيوانين  اصية مسيتقلة عين قيوانين 10لتلك الم الح،

العقورات التافرة، أما بالتسبة للتشريف العراقيي فأنيه ليم ييتص علي  تجريميه فيي قيانون  ياص واتجيه القضياء 
ليواردة فيي قيانون العقوريات التافير، و يو ميا سيتبيته العراقي  ل  مواجهة  طر  ري الجريمة وفقيا للت يوص ا

  في المطلب ال اني فتةيل  ل  ذلك تجتبا للتكرار.  
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أما الركن المادي فأنه السيلوك اليري تظهير مين   ليه الجريمية  لي  العيالم الخيارجي، وردونيه تبقي  
عتييدما يقييوم الجيياني بييد و   غالبييامجييرد أفكييار فييي نطيياق العقييل ولا يةاسييب عليهييا، و ييرا السييلوك يتةقيي  

ة، التظييام ألمعلوميياتي( الخيياص بالضييةية دون  ذن متييه الإلكترونيييالمجييا  الافتراضييي )الةاسييوب، المواقييف 
والة يو  متيه عليي  تسيجي ت صيوتية أو مرئييية تتعلي  بشييؤون الخاصية بهيدف اسييتعمالها كوسييلة لتهديييدي 

مقاب  ماديا أم عم  مشروعا سواء أكان   عليه يرغب في انتزاعه من المجتوابتزازي للة و  مته عل  ما 
أو غير مشروع، ويتةق  التهديد باعيل يقيوم بيه الجياني مين شيأنه أن يميس   وصييات الضيةية وحرياتيه، 
ويسييتوي أن يطييا  التهديييد شييخص الضييةية أو احييد أفييراد عائلتييه أو ميين يهمييه أمييري، و ييو قييد يكييون كتابيية 

بمضييمون التهديييد للضييغط الأ ييرى أو مواقييف التواصييل الاجتميياعي بإرسييا  رسييائل  لكترونييية عبيير الهيياتف 
عليه وحمله عل  تتاير مطالبيه أو شياا ا بيالتلميح أو الإشيارة بشيكل يجعليه ياهيم الغايية المق يودة مين فعيل 

 ، وسواء أكان التهديد بغرف الدردشة أم البريد أم تسجي  صوتيا يتضيمن التهدييد صيراحة أم ضيمتا،الجاني
ق  جريمة الابتزاز توافر شر ا مهما و و أن يكون المبتز جادا في تهديدي بةيث يترك أثرا في ويتطلب لتة

 1ناس الضةية بأنه سيتار تهديدي  ذا لم يجييب  لباتيه، وفيي  يرا الشيأن قضيت مةكمية جتاييات واسيط/  
بيابتزاز م ميين  ( سيتة علي  مييتهم ب  ثية جيرائم ارتكبهييا ضيد ث ثية مييوا تين،  ذ قيام21بعقورية السيجن لمييدة )

 ييي   تهدييييد م بتشيييير أميييور تخييييدت الشيييرف بعييييد أن اقيييتةم صيييياةاتهم الشخ يييية عبيييير مواقيييف التواصييييل 
( مين قييانون العقورييات بالسيجن لمييدة سييبف سيتوات عيين كييل 430الاجتمياعي، وتييم الةكييم علييه وفقييا للمييادة )

ت أو صييور ميين وقييد يتةقيي  السييلوك عتييدما ية ييل المبتييز بطرييي  الخييداع عليي  تسييجي  11،قضييية ابتييزاز
  الضةية ناسه مستغ  ثقته وغالته ويهددي بها كما سترى لاحقا في بعض القضايا الواقعية.

يم ييل الييركن المعتييوي العت يير التاسييي فييي الجريميية، ويقييوم عليي  عت ييري العلييم والإرادة فييي حييين  
كييون الابتييزاز ميين الجييرائم العمدييية التييي تتةقيي  بتييوافر الق ييد الجتييائي العييام، ويت ييرف العلييم  ليي   دراك 

اسيي فيي الجاني بأن ما يقوم به من أفعا  من شأنها أن ت ير الرعب لدى الضةية، وتجعله في حالة قل  ن
انتظار ما سيتشأ عن فعيل الجياني مين أضيرار ماديية أو معتويية تلةي  بيه أو أحيد ممين ليه صيلة بيه، بيتميا 

التييي يبغيي الجيياني الوصيو   ليهيا ميين وراء ابتيزاز الضييةية،  الإجرامييةتت يرف الإرادة  لي  تةقييي  التتيجية 
الجيياني بإرادتييه  ليي  القيييام بييابتزاز وذلييك بتخوياييه لةملييه عليي  القيييام بعمييل أو الامتتيياع عتييه، أي أن يتجييه 
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أو  بالسيلوكالضةية عل  الرغم من  دراكه لماهية فعله، ولا يشيترط لتةقي  الابتيزاز أن يقيوم الضيةية فعي  
يمتتييف عتييه وإنمييا تتةقيي  بمجييرد تهديييدي للضييةية بييرلك وتييوافر العلييم لديييه، كييون الابتييزاز يعييد ميين الجييرائم 

   12.الإجراميةيها التتيجة الشكلية التي لا يتطلب أن تتةق  ف

 المطلب الثاني

 مواجهة جريمة الابتزاز وفق أحكام قانون العقوبات النافذ

 ،فييي قييانون العقورييات التافيير الإلكترونيييعليي  تجيريم الابتييزاز  صييراحة أن المشيرع العراقييي لييم يييتص
فييي عليييه  المت ييوصجريميية مسييتقلة عيين الابتييزاز التقليييدي لييم يشييرع قييانون  يياص يعاقييب عليييه ك كمييا أنييه
 أن يكمليييهيتبغيييي علييي  المشيييرع كيييان يعيييد نق ييا تشيييريعيا  و يييو ميييا، 13مييين القيييانون الميييركور (452المييادة )
 را التوع من الأفعا  الضارة،  اصة وأنه وضف مشروع قيانون لمكافةية الجيرائم المرتكبية الةد من لغرض 

وريالرجوع  لي  ن يوص تليك الميواد نجيد  ، ولم ي در لغايية الآن2011ة متر العام الإلكترونيعبر الوسائل 
  التيي ن يت علي  المعتونية بيي)جرائم التهدييد والابتيزاز( (6في المادة ) الإلكترونيأنه عالج مشكلة الابتزاز 

يعاقييييب بييييالةبس ميييييدة لا تقييييل عييييين ثيييي ث سيييييتوات ولا تزيييييد عليييي   ميييييس سييييتوات ورغرامييييية لا تقييييل عييييين "
( عشييرة م يييين ديتييار عراقييي 10,000,000(  مسيية م يييين ديتييار عراقييي ولا تزيييد عليي  )5,000,000)

كل من استخدم شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الةاسوب أو ما في حكمهيا بق يد تهدييد أو ابتيزاز شيخص 
ونأميل أن يبيادر  14".لةمله عل  القيام باعل أو الامتتاع عته ولو كان  را الاعل أو الامتتاع مشروعا رآ 

 المشرع  ل   قرار  را القانون لتوحيد الأحكام القضائية بخ وص  ري الجريمة وتجتب الاجتهادات.

 جتميف العراقيييفييي الم نجيد أن  ييري الجريمية ترتكيب عليي  نطياق واسيف وريالرجوع  لي  الواقييف العمليي
التيي ذكرتهيا مديريية )مكافةية ، فاي بعيض الإح يائيات البسييطة عبر مواقف التواصل الاجتماعي المختلاة

أشيارت فيهييا  ليي  أن المرتكيب ضييد التسيياء،  الإلكترونيييعين الابتييزاز  (22/1/2020بتيياريخ )  جيرام بغييداد(
( جريمية 213(، وارتاعيت  لي  )2018)( متهميا عيام 19)ارتكبت من قبل ( 16) بلغت أعداد  ري الجريمة
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     المرتكبة (،  ذ بلغت عدد الجرائم2020(، وتزايدت أك ر في العام )2019( متهما في عام )101و)
 15( متهما.11( جريمة و)30أو  شهرين فقط من  را العام )

التقلييدي و  الإلكترونييبيين الابتيزاز فيي قيانون عقوراتهيا التافير نجد  تالك تشريعات سياوت في حين 
أيييا  قييانون الارنسييي،  ذ ن ييت أحكامييه عليي  تجييريم أفعييا  الابتييزازالالتجييريم، ك ولييم تاييرق بيتهمييا ميين حيييث

ق بيتهمييا ميين حيييث الجييزاء،  ذ جعييل كانييت الوسيييلة المسييتعملة فييي ارتكابييه  لكترونييية أم تقليدييية، ولكتييه فيير 
عقورة أشد مين التهدييد اليري يكيون مضيمونه التشيهير، وفيي ذليك أشيارت الميادة  لتهديد الري يتضمن عتاال
( يييورو لمييا كييان 100000( ميين القييانون  ليي  عقوريية السييجن لمييدة سييبف سييتوات والغراميية بمبلييغ )1/ 312)

بتشيهير دون  م يةورا لميا يكيون ( يورو 750000بمبلغ ) م ةورا بعتف، والسجن لخمس ستوات وغرامة
، وقيد شيدد العقوريات  لي  السيجن اليري يتيراوح ( من القيانون ذاتيه10/ 312تت المادة ) عتف بةسب ما بي

( ألييييف يييييورو، وذلييييك بةسييييب تييييوافر الظييييروف المشييييددة 150( والغراميييية التييييي ت ييييل  ليييي  )30-10بييييين )
    16.(312/7 – 3/ 312المت وص عليها في المواد )

زايييد لجريميية الابتييزاز  ييرا التتييامي المتتجيياي فأنييه لييم يبيي   صييامتا أمييا عيين موقييف القضيياء العراقييي  
وفيي  مكياييا لهييا ب ييور مختلايية وإنمييا ت ييدى لهييا وفيي  الت ييوص الييواردة فييي قييانون العقورييات  ،الإلكترونييي

قييييام  أحييييدى الوقييييائف، فاييييي كيييي  بةسييييب واقعيييية ارتكابهييييا (456-452-432-431-430أحكييييام المييييواد )
صيور ونسيخ مين المةادثيات  واسيتولوا علي مجموعة أفراد متخ  ين بتهكيير مواقيف التواصيل الاجتمياعي 

 الإجرامييةة ومن ثم  ددوا أصةابها بتشر ا في حا  عيدم اليدفف، ورعيد القيبض علي   يري الشيبكة الإلكتروني
ة استئتاف بغداد الكرخ قت )مةكمة تةقي  الكرخ المتخ  ة بقضايا الإر اب/ رئاسة مةكمواعترافهم صد  
( مين قيانون العقوريات، وفيي 430، وأحالتهم  ل  المةكمة المخت ة وفقا لأحكيام الميادة )أقوالهم الاتةادية(

قضييية أ ييرى حكمييت المةكميية عليي  المتهمييين وفقييا للمييادة المييركورة بالسييجن لمييدة سييبف سييتوات عيين واقعيية 
تهديييد ا، وقيد تييم ومين ثيم  الأ ير بالت ييوير وقييام جبعييد اسيتدراجها مين قبييل أحيد م بةجية الييزوا ابتيزاز فتياة

                                                             
ليوم القانونيية والسياسيية، المجليد عمجلية جامعية الانبيار للللتسياء،  الإلكترونييد. ديل سعد احمد العبيادي، جريمية الابتيزاز  15

 .541، ص2020العاشر، العدد ال اني، 
كلييية  -، مجليية كلييية الةقييوق للبةييوث القانونييية والاقت ييادية، جامعيية الإسييكتدريةالإلكترونيييتييامر مةمييد صييالح، الابتييزاز  16

 .656-655و649، ص 2018(، 1الةقوق، عدد )



التييي ( الإلكترونيييالقييبض عليييهم عتييد تسييلم الم ييوغات الر بييية ميين الاتيياة، وفييي قضييية )مةييارب الابتييزاز 
  17( من قانون العقورات.456وفقا للمادة )التةقيقية بةقه اتخرت الإجراءات تمت الإشارة  ليها سابقا 

فييي واقعيية قيييام مييتهم بييابتزاز فتيييات وتهديييد ن بتشيير صييور  1 قضييت مةكميية جتايييات واسييط / و 
ومةادثات لهن عبر مواقف التواصل الاجتمياعي  ذا ليم ييدفعن المبيالغ المطلورية بالسيجن لميدة سيت سيتوات 

حييدثت لييدى  مكتييب مكافةيية وفييي قضييية أ ييرى  18،( ميين قييانون العقورييات التافيير430وفقييا لأحكييام المييادة )
ذ قيدمت شيكوى مين فتياة عين شيخص تعرفيت علييه عبير تطبيي  الانسيتغرام واسيتمر الإجرام في التاصرية،  

ورييدأ يبتز ييا بتسييليم  ،تبيياد  الرسييائل والات ييالات وال ييور الشخ ييية لمييدة سييتتين بعييد ا انقطعييت الع قيية
مبالغ مالية في مقابيل عيدم نشير شيي متهيا عبير مواقيف التواصيل أو  لي  ذويهيا، و ليب مبليغ ملييونين ورعيد 

 لييب تسييف و أررييف م يييين، ورعييد تسيليمه مبلييغ ث ثيية م يييين، أت يل بهييا المبلييغ بخمسيية أشييهر  ليب دفعهيا 
م ييين وذلييك قبييل أسييبوعين ميين تقييديمها الشييكوى، وقييد أ برتيه بتييأمين مبلييغ أررييف م يييين فقييط، وتييم تشييكيل 
فريي  عمييل للقييبض علييه بييالجرم المشييهود عتيد تسييلم المبلييغ، ونجيح فرييي  العمييل فيي القييبض عليييه متلبسييا، 

( ميين 452وفقييا للمييادة ) وقياييهوالأميير بت قضييائيا اعترافييهوعتييد التةقييي  معييه اعتييرف بجريمتييه وتييم ت ييدي  
 19قانون العقورات.

 المطلب الثالث

 مواجهة جريمة الابتزاز وفق أحكام القوانين الخاصة

بالرجوع  ل  التشريعات المقارنة نجد أن البعض متها سع   ل  مواجهة  را التوع مين الجيرائم فيي  
يرجييف  ليي  تقييدير تلييك الييدو  لا ييت ف تشييريعات عقابييية مسييتقلة عيين قوانيتهييا العقابييية التافييرة، ولعييل ذلييك 

 بيعيية  ييري الجييرائم المرتكبيية عبيير التقتيييات الةدي يية عيين الجييرائم التقليدييية، وعييدم كااييية القواعييد التافييرة فييي 
القضييياء عليهيييا أو الةيييد متهيييا، سيييواء أكيييان ذليييك مييين ناحيييية التجيييريم بعيييدم  حا تهيييا بكيييل صيييور الجريمييية 

( لسييتة 63قييانون رقييم ) الزجيير، وميين تلييك التشييريعاتايتييه للييردع و أم ميين ناحييية الجييزاء وعييدم كا المسييتةدثة
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132-133. 



( بشييأن 2012( لسييتة )5مرسييوم بقييانون )وال ( فييي شييأن مكافةيية جييرائم تقتييية المعلومييات الكييويتي،2015)
( بإصيدار قيانون مكافةية 2011/ 12، والمرسيوم السيلطاني رقيم )الإمياراتيمكافةة جرائم تقتيية المعلوميات 

  العماني.جرائم تقتية المعلومات 

وميين اسييتقراء ن ييوص القييانون الكييويتي نجييد أنييه عييد  الابتييزاز جتةيية وعاقييب عليهييا بييالةبس المقيييد  
ما، أمييا ( آلاف ديتييار، أو  حييدا 10.000-3.000الييري لا يتعييدى اليي  ث سييتوات والغراميية المقيييدة بييين )

ميين حيييث التجييريم فتجييد أنييه قييد وسييف ميين نطاقييه،  ذ نييص عليي  تجييريم الابتييزاز أو التهديييد سييواء تييم ضييد 
شخص  بيعي أم اعتباري، وسواء تم باستعما  شبكة المعلوماتيية أو أي وسييلة مين وسيائل التقتيية، وسيواء 

المقييد اليري لا يتعيدى الخميس  ، وقد شدد العقورة  ل  الةيبسأكان الغرض مته قياما بعمل أو امتتاعا عته
( أليييف ديتيييار أو  حيييدا ما،  ذا موضيييوع التهدييييد ارتكييياب 20,000-5000سيييتوات والغرامييية المقييييدة بيييين )

    20.جريمة من نوع الجتايات أو كان أمرا يمس الكرامة أو يخدت الشرف والاعتبار أو السمعة

ليييه المشييرع الكييويتي ميين ناحييية ة لمييا نييص عتي فقييد جيياء بعبييارات مقارنييامييار أمييا عيين المشييرع الإ
التجيريم، أميا ميين حييث العقيياب فتجيد أن المشييرع الإمياراتي كيان أقييل شيدة فييي تةدييد عقوريية الجريمية وأك يير 
شدة في تةديد ا عتد توافر الظروف المشيددة التيي جياءت مماثلية لميا أ ير بيه المشيرع الكيويتي،  ذ ي حيظ 

دد كانييت الةييبس المقيييد الييري لا يتعييدى السييتتين والغراميية بييأن عقوريية الجريميية غييير المقترنيية بييالظرف المشيي
( ألف ديتيار أو  حيدا ما، فيي الوقيت اليري حيدد ا المشيرع الكيويتي بميا لا يتعيدى 500-250المقيدة بين )

اليي  ث سييتوات، أمييا العقوريية المقترنيية بييالظرف المشييدد فقييد رفعهييا المشييرع الإميياراتي  ليي  السييجن الييري لا 
و يييي عقوريية واحيييدة وجوريييه بيتميييا الكييويتي جعلهيييا ا تيارييية بيييين الةييبس لا يتعيييدى  ( سييتوات،10يتجيياوز )

  21الخمس ستوات والغرامة أو  حدا ما.

 ،أن القيييانون العمييياني قيييد جييياء بت يييوص مشيييابهة للقيييانونيين السيييابقين مييين حييييث التجيييريموي حييظ  
بإضيافة عبيارة "وليو كيان  يرا الاعيل أو الامتتياع عتيه مشيروعا" فيي الوقيت اليري  ليت ولكته ا تلف عتهما 
، أما من حيث العقاب فتجدي أك ر شدة من ك  القيانونين السيابقين، لأنيه وضيف حيد أدني  متها تلك القوانين

توات، يتبغيي أن لا تقيل العقورية عتيه،  ذ حييدد ا بالسيجن اليري لا يقيل عين شييهر واحيد ولا يتجياوز ثي ث سيي
( رييييا  عمييياني أو  حيييدا ما، كيييرلك الةيييا  عتيييد تشيييديد العقورييية،  ذ 3000-1000والغرامييية المقييييدة بيييين )

                                                             
 ( في شأن مكافةة جرائم تقتية المعلومات الكويتي.2015( لستة )63( قانون رقم )4/ 3المادة ) 20
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حدد ا بالسيجن المؤقيت اليري لا يقيل عين الي  ث سيتوات ولا يتجياوز العشير سيتوات، والغرامية التيي لا تقيل 
   22( آلاف ريا  عماني.10,000-3000عن )

ركورة فيييي أعييي ي نجيييد أن غالبيييية اليييدو  تتقيييارب فيييي تقيييدير ا ومييين اسيييتقراء ومقارنييية الت يييوص المييي 
لخطورة تلك الجريمة،  ذ لم تةدد لها عقورة أك ير مين الي  ث سيتوات ويسيت ت  مين ذليك الظيروف المشيددة 
التييي تقتييرن بهييا،  ذ أن الييبعض ميين التشييريعات تشييددت معهييا  ليي  الةييد الييري جعلهييا بم يياف الجتايييات 

ليي  الأضييرار الكبيييرة التييي يمكيين أن تتشييأ عتهييا والتييي قييد لا يمكيين تعويضييها الخطيييرة، ولعييل ذلييك يرجييف  
بسيهولة، فضيي  عيين رغبتهييا فييي وضييف حييد للةيلولية دون انتشييار ا ولاسيييما فييي ظييل اتسيياع نطيياق اسييتعما  
مواقييف التواصييل الاجتميياعي )مسييرح ارتكيياب الجريميية(، ليييس عليي  المسييتوى الشخ ييي وحسييب وإنمييا عليي  

العملييي أيضييا، فغالبييية مؤسسييات العمييل والجامعييات والمييدارس باتييت تعتمييد تلييك المواقييف المسييتوى العلمييي و 
، كمييا ي حييظ عليي  تلييك التشييريعات أنهييا تتقييارب فييي بشييكل كبييير، وتعييد ا جييزء لا يتجييزأ ميين نطيياق عملهييا

عييل تةديييد صييور التجييريم  ليي  حييد كبييير،  ذ حييددت كييل متهمييا الجريميية بالعبييارات ذاتهييا ورالكيفييية ذاتهييا، ول
وأدواتهيا  يي ناسيها أييا كانيت الدولية وموضيوعها ،  ذ  ن مسيرح ارتكابهيا لهيا ذلك يرجف  ل  الطبيعية التقتيية

لكونهييا ، بييالتظر الجميييفالمرتكبيية فيهييا، و ييرا التوافيي  فييي تةديييد الجريميية ميين شييأنه أن ي ييب فييي صييالح 
ورميا أن الاعيل معاقيب علييه  ،جريمة عابرة للةدود يمكن أن ترتكب فيي دولية ويظهير أثر يا فيي دولية أ يرى 

 اضعا للعقاب في دولته ناسها، و و  ية ذاتها، فأن من شأن ذلك أن يجعل المتهمفي ك  الدولتين ورالكيف
، ونخيتم ك متيا بيالقو  أن التشيريعات المقارنية مين شيأنها أن تسيا م فيي الةيد مين انتشيار ا ما يشكل وسييلة

بت وص  اصة وعدم معالجتها بالقيانون التافير، ولاسييما أنهيا  كانت موفقة بالاعل في مجابهة تلك الجريمة
وضيييعت عقوريييات تتتاسيييب و طيييورة الجريمييية وراعيييت وجيييود ظيييروف مشيييددة لهيييا، ونأميييل أن يةيييرو مشيييرعتا 

 .العراقي حرو ا في التجريم والعقاب
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 الخاتمة

وتعرفتييا عليي  ما يتييه  (الإلكترونيييورعيد أن انهيتييا بةييث موضييوع )المواجهيية التشييريعية لجريميية الابتييزاز 
واسييتقريتا الت ييوص القانونييية التييي ت ييدت لييه عليي  مسييتوى القييوانين الخاصيية  ،تا أسييبابه وصييوريأوضييةو 

والقوانين العقابية التافرة في كل من العراق وفرنسا والكويت والإمارات وسيلطتة عميان، توصيلتا  لي  التتيائج 
 والمقترحات الآتية 

 النتائج: -أولا

تقتية الةاسوب  وأصبةتجديدة من الجرائم لم تكن معهودة من قبل في العالم،  أنماطقد ظهرت  .1
يمة وظهور مةترف في بشكل عام وشبكة الانترنت عل  وجه الخ وص مةل ارتكاب الجر 

( القائمة عل  الاستخدام الغير مشروع الإلكترونيفبرز ما يتعت بي)بجرائم الابتزاز  ،نطاق الجريمة
بشكل عام مما شكلت  ألمعلوماتي بالأمن الإ    أوة الإلكترونياو الشبكات ة الإلكتروني للأجهزة

  طرا   دد العالم اجمف.
التاشئة في بيئة الةاسوب وفيها  الإجراميةالاصط حات المستخدمة للدلالة عل  الظا رة  ا تلات .2

يرة ونشأة وتطور للمس مرافقا   ، ويعتبر  را الا ت فلشبكات والبيئة الرقمية بشكل عامبعد بيئة ا
، الواقف التقتي  را أمام، لرلك فانه ةالإلكتروني ل بتقتية المعلومات المت أوالمرتبط  الإجرامظا رة 

 ة.الإلكترونيالجريمة المت لة بالتقتية  أفعا ظهرت م طلةات عديدة دالة عل  
غير  أوة  ي تلك الجريمة التي تؤدي فيها بطريقة مباشرة الإلكترونييمكن القو  بأن الجرائم  .3

 في ابتزاز الضةية . أساسيا مباشرة تقتية الةاسب دورا
وقد  ،مترابط للغاية أمس لان العالم  أ مية أك ر أصبحامن الشبكات  و الموضوع الشاسف الري  .4

. فهتاك الإلكترونيو و جريمة الابتزاز  لاأضراوة عل  المجتمف  الأك ر ناقش  را البةث التوع 
ة لةماية البيانات الةساسة وعل  وجه الإلكترونيتةليل بة ي للجرائم  لإجراءحاجة ملةة 

ة. لرلك لابد من تك يف التقتيات القانونية المةلية متها الإلكترونيالخ وص جرائم الابتزاز 
رائم تعتبر من ضمن الجرائم العابرة ، كون تلك الجعل  حد سواء الآفةوالدولية لمكافةة  ري 

 للةدود.
بدأت غالبية الدو  في الت دي لهرا التوع من الجرائم من     وضف تشريعات  اصة تكال  .5

الةد متها، وقد تضمتت تلك القوانين عقورات سالبة للةرية وغرامات مالية كبيرة تكال تةقي  



الهدف الأساس للعقورة، في حين اتجهت دو  أ رى  ل  غير ما حرته  العام والخاص الردع
افرة لديها عل  جريمة الابتزاز  ذ  بقت ن وص قوانين العقورات التالتشريعات السابقة، 

كما  و الةا  في القانون الارنسي، أما بالتسبة للوضف في  بالابتزاز التقليدي أسوة الإلكتروني
، ويتم الت دي لهري الإلكترونييشرع قانون  اص لمواجهة الابتزاز  العراق فأنه لغاية الآن لم

الجريمة من     تطبي  ن وص قانون العقورات التافر ورالتةديد ن وص جريمة التهديد 
 .( من قانون العقورات التافر456( والاحتيا  )452( والابتزاز التقليدي )430-432)

 المقترحات:-ثانيا

ة التي ترتكب الإلكترونيرائم المعلوماتية يتضمن تجريما لكل الاعتداءات تشريف قانون  اص بالج-1
الري انتشر عل  نطاق واسف في  الإلكترونيعبر مواقف التواصل الاجتماعي، و اصة الابتزاز 

المجتمف العراقي، وأن يتضمن عقورات سالبة للةرية وغرامات رادعة تةق  الهدف المتشود من  را 
 التشريف.

عن  - اصة الشباب والاتيات- لغرض توعية أفراد المجتمف التطاق دوات ت قيفية واسعة قامة ن-2
مواقف التواصل عليهم  تباعها عتد استعما  مخا ر الابتزاز، وتوضيح  رق الوقاية الواجب 
، وريان السبل والوسائل الوقوع في شباك المبتزينالاجتماعي أو الهواتف التقالة أو الةواسيب لتجتب 

  .الإلكترونيل بتزاز تعرضهم التي يتبغي عليهم  تباعها في حا  
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 ملخص:

ناتجا من نواتج الثورة التكنولوجية الحديثة، حيث اهرة العملات الرقمية المشفرة تعتبر ظ     
فرضت على مختلف المؤسسات البنكية وغير البنكية واقعا مختلفا تماما قد يخفف من أعباء السوق 

هاته العملات في  و من مخاطر متعددة وذلك كاستخداملالنقدية الحالية، لكنها في المقابل لا تخ
جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسهولة التحايل على المنظومة النقدية الرسمية والتحايل على 

 القوانين الجنائية.

ومع تزايد الإقبال على هاته العملات الرقمية كانت تساؤلات الدراسة تثور حول مدى     
من العملات المشفرة مصلحة يحميها القانون الجنائي، أم أن المخاطر التي تحيط إمكانية أن نجعل 

 بها تحول دون النظر إليها كذلك؟

وقد اعتمدنا المنهج الوصفي التحليلي لكونه يناسب موضوع الدراسة، حيث وجدنا أن هاته      
تها بتجريمها العملات تحتوي على مخاطر ومفاسد عظيمة تفرض على القانون الجنائي مواجه

ومعاقبة من يتعامل بها إلى حين وضوح هاته العملات والوصول إلى استقرار دولي يعترف بها 
 ويضعها في إطارها التنظيمي والقانوني. 

 .العملات الرقمية، جرائم، الثورة التكنولوجية، القانون الجنائي الكلمات المفتاحية:
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Summary: 

            The phenomenon of cryptocurrency is the result of the products of the 

modern technological revolution, as it was imposed on various banking and non -banking 

institutions a completely different reality that may reduce the burdens of the current 

monetary market, but in return it is not without multiple risks, such as using these 

currencies in money laundering crimes and terrorist financing, Easy to circumvent the 

official monetary system and circumvent criminal laws. 

       With the increasing demand for these digital currencies, the study questions 

arise about the extent of the possibility to make the encrypted currencies an interest 

protected by the criminal law, or whether the risks surrounded by it preventing them from 

looking at them as well? 

         We have adopted the descriptive analytical approach because it fits the 

subject of the study, as we found that these currencies contain great risks and spoilers that 

impose on the criminal law to confront them by criminalizing them and punishing those 

who deal with them until the clarity of these currencies and reaching international 

stability that is recognized and placed in its organizational and legal framework. 

Key words: digital currencies, crimes, technological revolution, criminal law. 

 

 مقدمة:

الثورة الصناعية الرابعة، والتي ستؤدي إحداث التحول في  تشهد المجتمعات المعاصرة حاليا
مختلف المجالات ومن بينها مجال الاقتصاد العالمي، وقد أدى نشوء الأنترنت وتطور تقنيات 

 الاتصالات إلى بدء عصر الاقتصاد الرقمي.

التي والاقتصاد الرقمي هو عبارة عن سلسلة من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و 
يتم أداؤها على شبكات المعلومات وترتبط أساسا باستخدام المعلومات وتقنيات الاتصال، وتتضمن 
أنشطة متنوعة وهامة مثل أعمل البنوك والبيع والشراء والاستفادة من التعلم عن طريق استخدام 

 والأجهزة المتصلة فيما بينها.الأنترنت 

اء نماذج للتمويل والمعاملات المالية، وصناعة ومن شأن الاقتصاد الرقمي أن يؤدي إلى إنش
سبل جديدة بديلة لتداول رأس المال، وهذا ما لا يلبيه النظام الحالي للبنوك الأمر الذي جعل الطلب 

 يتزايد يوما بعد يوم على سوق للتجارة الرقمية.



ئقة ة إنشاء وصناعة وسيلة سهلة وملائمة للمعاملات فاوهنا تبدو الحاجة واضحة لضرور 
السرعة عن طريق النت تخدم ما يسمى اليوم بالعقود الذكية والتبادل السريع للسلع والنقود، وهو ما قد 
يخرج على حدود الولاية القانونية للدول، وهذا الدور هو الذي تشغله اليوم ما يسمى بالعملات الرقمية 

 أو الافتراضية المشفرة.

ة مهمة وخطيرة يجب على التشريع الجنائي أن وترجع أهمية الدراسة في كونها تعالج ظاهر 
يتصدى لها بكل الآليات والسبل القانونية المتاحة، ذلك أن العالم بأسره منساق نحو التحول الرقمي 
في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وهو أمر وإن كان يحمل إيجابيات سلسة وسهلة على 

ا ينطوي على مخاطر تهدد مصالح وأمن الدولة واقتصادها الناس في تعاملاتها المالية إلا أنه أيض
 ومستقبلها القريب والبعيد.

وترجع خطورة العملات الرقمية المشفرة إلى إمكانية استخدامها لإخفاء أو تمويه المصدر غير 
المشروع للمال أو الوجهة النهائية للمال، وهنا يمكن أن نقول بأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

تيال والابتزاز وجرائم الكمبيوتر وغيرها من الجرائم، يمكن أن ترتكب كلها باستعمال العملات والاح
 الرقمية المشفرة. 

ألا وهو: هل تصلح العملات الرقمية المشفرة أن تكون وهنا يثور تساؤل الدراسة الأول والمهم 
د التي تجلبها تحول دون مصلحة يحميها القانون الجنائي، أم أن المخاطر التي تحيط بها والمفاس

 النظر إليها كذلك؟

وقد استدعى البحث منا استدام المنهج الوصفي التحليلي لكونه يناسب هذا النوع من الدراسات 
تظهره وتبينه من نتائج للوصول بعد ذلك القانونية التي تعمل على وصف الظاهرة أولا، ثم تحليل ما 

 ى إشكال البحث وتساؤله.إلى أحكام قانونية تساعدنا في الإجابة عل

وعلى هذا الأساس فقد جاءت الدراسة مقسمة إلى مبحثين اثنين: درسنا في المبحث الأول 
حقيقة العملات الرقمية المشفرة وعلاقتها بالأعمال والأنشطة الإجرامية، ثم جاء المبحث الثاني 

شفرة عرضنا فيه بشكل بسيط تطبيقيا حيث درسنا فيه تجريم التعامل والتداول بالعملات الرقمية الم
إلى موقف الدول من هاته العملات ثم إلى النصوص التشريعية المجرمة لتداول العملات ثم بين 

 أركان جريمة التعامل بالعملات الرقمية المشفرة.

 



 وعلاقتها بالأنشطة الإجراميةالمبحث الأول: ماهية العملات الرقمية المشفرة 

مها المالية مواكبة منها لعمليات ظيئات لرقمنة جميع مؤسساتها ونلقد اتجهت غالبية الدول واله
حيث تسارع كل الدول إلى مواكبة التحول الرقمي الذي يحدث في كل قطاعات  ،1التطور التكنولوجي

ومؤسسات الدولة، ومن ثم ظهرت الحاجة لاستحداث أدوات جديدة تحمل صفة الرقمية وتعمل على 
، ومن انطلاقا من العولمة الحديثةهذا العالم  الذي أصبح صغيرا جدا داخل تسهيل معاملات الناس 

هنا كانت العملات الرقمية المشفرة والبلوكتشين أحد أحدث أدوات التعامل المالي على شبكة الأنترنت 
 والتي تضم الكثير من التعاملات المالية المتنوعة. 

لا بد ا بالأنشطة والأعمال الإجرامية، المشفرة وعلاقتهلكي نستبين حقيقة العملات الرقمية و  
 العملاتهاته الاصطلاحي وكيفية نشأتها وأهم الخصائص التي تتميز بها  لنا أن نبحث في تعريفها

لندرس بعد ذلك العلاقة المتواجدة بين العملات المشفرة والأعمال الإجرامية، وهو ما سوف نبحثه من 
 خلال المطالب التالية:

  ة وتطور العملات الرقمية المشفرة المطلب الأول: نشأ

يمكن القول بأن العملات الافتراضية قد ظهرت على يد عالم الرياضيات الأمريكي دافيد شوم 
(David Chaum  عام )حيث إنه اخترع ما يسمى ديجي كاش 1978 ،Digi Cash   وهي عبارة عن

جود عملات مشفرة وغير مركزية ولا نقود إلكترونية مشفرة ، الأمر الذي لفت الأنظار إلى إمكانية و 
 .2يمكن تعقبها بحال من الأحوال

م، والتي 2008وقد بدأ ظهور العملات الرقمية ونشأتها تزمنا مع أزمة الرهن العقاري سنة 
أطلق عليها بالأزمة المالية العالمية. وهنا رأى مصمم العملات الرقمية المشفرة وجود جدوى كبيرة من 

شفرة غير مركزية ولا تتبع أي جهة حكومية تعمل على انتشال الاقتصاد العالمي إنشاء عملة رقمية م
 .3من حالة الكساد التي دخل فيها
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.479م، ص 2019، 16جامعة الكويت، عدد  والدراسات الإسلامية،  



( فكرة العملة الرقمية Satoshi Nakamotoوقد طرح مبرمج سمى نفسه ساتوشي ناكاموتو )
ام عملة الند بنشر بحث بعوان: البيتكوين: نظ 2008حيث قام في عام  (Bitcoinالمسماة بيتكوين )

للند الإلكترونية، وهنا كانت فكرة استخدام نقود الكترونية بوصفها نظام نقدي الكتروني، يعتمد في 
 1تعاملاته المالية المباشرة على عدم وجود وسيط 

قام ساتوشي ناكاموتو بإنتاج أول عملة بيتكوين بطريقة التعدين وتمت أول  2009م وفي عا
ن من الند للند بين ساتوشي وبين هال فيني المبرج الفعلي لنظام عملية تحويل عملات بيتكوي

بيتكوين يبلغ  1البيتكوين، وتم بالفعل نشر أول سعر تداول بين هذه العملة والدولار حيث كان 
دولار، وتم إنشاء بعد ذلك منصة لتبادل البطاقات التجارية وسوق الكتروني لصرف  0.001

 .2لقت عمليات التبادل وتحويل وتخزين الأموال وتبادل العملاتالبيتكوين، ومن هذه المنصة انط

قامت شركات كبرى بقبول التعامل بعملة البتكوين ومنها شركة )أوفرستوك(  2014ومنذ عام 
لتصبح أكبر شركة تقبل البيتكوين لبيع التجزئة، بالإضافة إلى شركة ) تايجر دايركت( العملاقة 

ب والتي اعتمدت عملة البيتكوين في مداولاتها، كما أصبحت الحاسو  أجهزةوالمتخصصة في بيع 
 .3جامعة نيقوسيا في قبرص وجامعة كمبيريا في إنجلترا تقبل دفع الرسوم الدراسية بالبيتكوين

وقد تعدد أشكال وأنواع العملات الرقمية المشفرة، فبعد ظهور البيتكوين كعملة رقمية ظهرت 
( والبعض يسميها بعملة Dash( وعملة داش )Etherumيوم )عملات رقمية أخرى مثل عملة الإيثر 

( وغيرها من أنواع  Rippleالنقد المظلم أو عملة أكس لكونها مجهولة المصدر، وعملة الريبل ) 
 العملات الرقمية المشفرة 

 : تعريف العملات الرقمية المشفرةالمطلب الثاني

أشكال العملات الأخرى سواء تلك  تعد العملة الرقمية المظلة الرئيسية التي تضم جميع
العملات الالكترونية أو الافتراضية أو المشفرة، وبغض النظر عن المصطلحات والمسميات التي 
أطلقت عليها فإن السمة الرئيسية لهاته العملات تتمثل في كونها متاحة بشكل رقمي وليس لها وجود 
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ات العملة والرقمية ومصطلح ا المصطلح مركب من عدة مصطلحذ، وبما أن ه1مادي ملموس
 التشفير فإننا سنعرف كل مصطلح على حده ثم نعرفه تعريفا مركبا على النحو التالي:

 أولا: تعريف العملة

بكسر العين  –العملة في اللغة مشتقة من العمل، والعمل بمعنى الفعل والمهنة، والعملة 
ملة في الاصطلاح فهي تطلق على النقد ، وأما الع2هي ما يُعطى أجرة على العمل والإجارة -وضمها

 .3المضروب من معدن أو ورق 

 العملات الرقمية ثانيا: 

تعد العملة الرقمية النموذج الإلكتروني للعملة الورقية والمعدنية التي يمكن تخزينها في محفظة 
جهاز رقمية، ويمكن تحويل العملة الرقمية إلى نقد في متناول اليد عن طريق سحب النقود من أي 

، وهذا يعني أنها نقود غير ملموسة لذلك يطلق عليها البعض بالعملات 4صراف آلي أو بنك 
 الافتراضية.

 ثالثا: التشفير 

يطلق على التشفير معنى التعمية وهو تحويل نص واضح ومقروء إلى نص غير مفهوم 
من يمتلكه من أن  باستخدام طرق التشفير التي قد تكون غير سرية لكن يستخدم مفتاحا سريا يمكن

5يعيد النص المشفر إلى النص الواضح
. 
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4
-   FATF Financial Action Task Force. (2014). Report Virtual Currencies Key Definitions and potential 

AML/CFT Risks p 22. 

5
 - Vejacka, Martin, Basic concepts about virtual currencies, Journal of Economy, Business and finance, 

2017, p12. 



( هو أحد فروع الرياضيات حيث يسمح لنا cryptograhy)والتشفير أو ما يسمى بالإنجليزية 
 .1من خلاله إنشاء براهين رياضية تحمل مستوى عال جدا من الأمان

 ذكر منها ما يلي:وعلى ضوء ما سبق فقد عرفت العملات الرقمية المشفرة عدة تعريفات ن

عرف التشريع المصري العملات الرقمية المشفرة بأنها:" عملات مخزنة إلكترونيا غير مقومة  .1
 .2بأي من العملات الصادرة عن سلطات النقد الرسمية، ويتم تداولها عبر شبكة الأنترنت "

لا تخضع وعرفها البنك المركزي الأوربي بأنها عبارة عن:" التمثيل الرقمي للقيمة، التي  .2
لأشخاص العاديون، أو للبنوك المركزية والسلطة العامة، ولا ترتبط بالعملات الورقية، ويقبلها ا

3الاعتباريون، كوسيلة للدفع بها ويمكن تحويلها أو ادخارها وتداولها إلكترونيا"
. 

" تمثيل رقمي للقيمة، صادرة عن أنها:عرفها على قد ( فIMFوأما صندوق النقد الدولي ) .3
 .4رين خاصين ومقومة في وحدة الحساب الخاصة بهم"مطو 

كما عرفت بأنها عبارة عن:" وحدة اعتبارية ليس لها وجود فيزيائي أو كيان مادي ملموس،   .4
ولا تصدر عن بنك مركزي أو هيئة نقد معينة، إضافة إلى أنها لا تقترن بأي عملة نقدية 

ترونيا، وإصدارها يتم بواسطة حواسيب محلية كانت أو عالمية، ويمكن تحويلها وتخزينها إلك
متطورة، ويتم التداول بها في الأوساط الإلكترونية وعبر المنصات المخصصة لها دون رقابة 

 .5وإشراف حكومي"
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3
  -  European Central Bank (2018)، Report on electronic money , Frankfurt, Germany ,p 7 

4
 - IMF Staff Discussion Note, Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerations, January 2016, p7. 

دار النفائس للنشر  ،دراسة اقتصادية شرعية محاسبية أحمد هشام قاسم النجار، العملات الافتراضية المشفرة - 5 
.32م، ص 2019والتوزيع، الأردن،   



 : خصائص العملات الرقمية المشفرة المطلب الثالث

ملات تتعدد خصائص العملات المشفرة بشكل كبير ومن خلال التعاريف السابقة لهاته الع
يمكننا أن نستشف بعض السمات والمزايا، لكننا سوف نركز على تلكم الخصائص التي تعتبر 
مخاطرا أيضا أو على حد قول وتعبير كريستين لاجارد مديرة الصندوق النقد الدولي:" إن سبب 

. وعلى هذا الأساس فإن خصائص 1جاذبية العملات المشفرة هو نفسه ما يجعلها أصولا خطرة"
 ت الرقمية المشفرة تتمثل في الأمور التالية:العملا

 Decentralizedاللامركزية  أولا:

اللامركزية تعني هنا عدم تحكم مؤسسة بحد ذاتها بطرحها في السوق الالكتروني، فهي عملة 
بعيدة تماما عن نظام البنوك، وهذا يعني بالضرورة أن هاته العملات المشفرة مستقلة عن رقابة 

، وتعتبر اللامركزية الميزة الأشهر لإصدار العملات الافتراضية المشفرة، حيث النظام المالي
استخدمت اللامركزية تحقيقا لمبدأ التشفير ودعما لقوة المعاملات المالية التي تتم من خلال الأنظمة 

 .2المستخدمة للعملات الرقمية المشفرة

 ثانيا: سهولة الاستخدام

لمام بمسائل تقنية بسيطة، حيث إنه بمجرد أن تتوافر لدى يتطلب تداول العملات الرقمية الا
المستخدم القدرة على مع واجهة التطبيق الخاص بالعملة يستطيع بعد ذلك إعداد وتنفيذ كل العمليات 
التي يطلبها أي متعامل، مما يعني أنه سيكون من السهل عليه استخدام هاته العملات في الأعمال 

 .3والأنشطة الإجرامية

 لثا: إخفاء الهويةثا

تتميز العملات المشفرة بمسألة كتمان الهوية وذلك من خلال السماح باستخدام اسم مستعار 
إلى القدرة على الإخفاء التام للهوية، وذلك أن الدفع من خلال بورصة العملة المشفرة لا يخضع 

                                                             

 ،26كريستين لاجارد، معالجة الجانب المظلم في العالم المشفر، مجلة الدراسات المالية والمصرفية، المجلد  -  1 
.33م، ص 2018 ،01العدد   

2
 - Deutsch Bank, (2018), Bitcoin: Myths, misconceptions and misunderstandings, Frankfurt, 12 

3
 -  J. (Everette) and others: Risks and vulnerabilities of virtual currency, cryptocurrency as a payment 

method: Public-privat Analytic Exchange Program , 2017, p 10. 



ساهم في جاذبيتها  لقاعدة: )اعرف عميلك( المطبقة في التعاملات المصرفية التقليدية، وهو ما
بالنسبة للأعمال الإرهابية والإجرامية بشكل عام، فعملة البتكوين مثلا استخدمت في دفع الفدية في 

 . 1واقعة استخدام فيروس ضار أدى إلى تعطيل أجهزة الكمبيوتر وأنظمة التشغيل

 رابعا: الأمان وسرعة إنجاز المعاملة 

لكثير من الوقت، حيث إنه يتم إنجاز المعاملة بسرعة يوفر التعامل بالعملة الرقمية المشفرة ا
كبيرة رغم بعد المسافة وتخطي الحدود بين الأطراف والدول، وهي ميزة جذابة جدا وتقدم فرصة رائعة 

كما أن العملات المشفرة تتميز بكونها على درجة عالية من . 2لعولمة الجريمة والجماعات الإرهابية
 .3وفقا لخصائص: الصواب، إخفاء الهوية ومقاومة هجمات الانتحال الأمان فقد تم إنشاء نظامه

 رابعا: التعامل مع عالم الويب السفلي

كوسيلة للدفع على المواقع غير المشروعة فيما يطلق عليه  المشفرة أيضاتُستخدم العملات 
بها  تية السوداء )الأنترنت المظلم(، حيث ساهمت بعض الخصائص التي تتمتعبالشبكة العنكبو 

العملات الرقمية المشفرة مثل تعدد التوقيعات الإلكترونية والعقود الذكية في دعم عدم مركزية 
 .4الضمان، وإلى كسر حاجز الثقة من مرتكبي الأفعال غير مشروعة قانونا

 الأنشطة الإجرامية ذات الصلة بالعملات المشفرة  المطلب الرابع:

ن الأشخاص دون مرور على البنوك المركزية ودون إذا كان تداول العملات المشفرة يتم بي
رقابة حقيقية من الدولة، وفي غياب لقواعد موحدة لعملية تحويل الأموال مثل التي يتم ابتاعها في 
العملات التقليدية، فإن تداول هذه العملات قد صاحبها الارتباط بعدد من الجرائم والصفقات غير 

لاتجار في المخدرات وتمويل الإرهاب وغيرها. وسنبين هنا وجه مشروعة والمشبوهة كغسل الأموال وا
 الصلة بين العملات المشفرة والأعمال الإجرامية عبر بحث الصور التالية:

                                                             
1
  - J.(Everette) and others, p 10-11. 

2
 - J.) Everette) and others, p 19 

.43شفرة، مرجع سابق، ص أحمد هشام قاسم، العملات الافتراضية الم  - 3   
4
  - MCKINNEY (Ralph E) / SHAO (Lawrence P) / SHAO (Dale H.) / ROSENLIEB (Duane C.)، The 

evolution of financial instruments and the legal protection against counterfeiting: a look at coin, paper, and 

virtual currencies, journal of Law Technology & Policy, Vol.2 , 2015, p303. 



 أولا: جرائم غسل الأموال

في هذه الجرائم يحاول الجاني أن يعثر على طريقة يسبغ فيها المشروعية على دخله، فيقلبه 
مشروع يمكنه من استخدامه لأجل غايات أخرى غير محدودة، فهذه  من دخل غير مشروع إلى دخل

مصدرها حتى تبدو في  الجريمة تتشكل من إخفاء الأصول ومصادر الدخل غير مشروعة ثم تمويه
 . 1الظاهر أنها مشروعة

ويؤكد الدكتور علي محمد الخوري أن الدراسات تشير إلى أن " الكيانات الإجرامية نقلت 
من خلال استخدام العملة  2019مليار دولار في عام  2.8موال لما يقرب من وقامت بتبييض أ

 .2"2018المشفرة بيتكوين إلى البورصات بزيادة من حوالي مليار دولار في عام 

ومع ظهور الاقتصاد الرقمي فإن دائرة ارتكاب جرائم غسل الأموال قد استع نطاقها حتى أدى 
. وعلى سبيل المثال لا الحصر حدث في سنة 3ل الرقميإلى ظهور مصطلح جديد هو غسل الأموا

من الفصل الثامن عشر من القانون  1960خالف نص المادة  بأنه  Robert Feiellaأن اتهم  2014
لك بغسل ذالفيدرالي الأمريكي حيث إنه تلقى إيداعات نقدية وقام باستبدالها بعملة البتكوين ثم قام بعد 

  . 4هاته العملات

 ائم الابتزاز والتهديد في الفضاء الالكترونيثانيا: جر 

م إلى أن العملات الافتراضية وخاصة 2016أشار تقرير للشرطة الأوربية الصادر في سنة 
البتكوين منها تعد الوسيلة المفضلة لمخترقي الشفرات ومرتكبي جرائم السرقة والاحتيال في الفضاء 

 .5الالكتروني

                                                             
1
 - DYNTU (Valeriia)، Cryptocurrency as a means of money laundering, Entrepreneurship, Economy and 

Law , the all-Ukrainian scientific and practical economic and legal journal, Mai 2018, p269. 

مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، القاهرة،  الرقمية،المدفوعات الإلكترونية والعملات  علي محمد الخوري، - 2 
.79م، ص 2021  

 3 خالد محمد نور عبد الحميد الطباخ، العملات الافتراضية ودورها في تمويل الإرهاب وغسل الأموال، مرجع  - 
.57ص  سابق،   

4
 - DUROS (Staci) , Cryptocurrency and Blockchain: Background and Regulatory Approaches, Wisconsin 

Policy Project, Wisconsin Legislative Reference Bureau, Volum1 Number 2, September 2018, p14. 

5
 - Europol: Internet Organised Crime Threat Assessment (2016), Carlisle, p 20.  



عملة البتكوين فيما يعرف بهجوم ) برنامج الفدية ( ومن والملاحظ أنه قد انتشر استخدام 
من اختراق نظام غلق الأبواب  2017الأمثلة على ذلك ما قام به بعض المجرمين في بداية سنة 

من إغلاق كافة أبواب الفندق بما فيها حجرات النزلاء، وأجبروا بذلك لأحد الفنادق في النمسا وتمكنوا 
 .1ن وثمانمائة ألف دولار سددت بعملة البتكوين كفدية نظير فك هذا الغلقإدارة الفندق على دفع مليو 

 ثالثا: جرائم الإرهاب والمساس بأمن الدولة

تؤكد الكثير من التقارير والدراسات على الارتباط الوثيق بين العملات الرقمية المشفرة وجرائم 
تتميز به هاته العملات بالإضافة  التام التي تمويل الإرهاب، وقد ساعد على ذلك السرية والكتمان

م 2014إلى كونها عابرة للحدود، وعلى سبيل المثال  أشارت التقارير لمنظمات بحثية أنه في سنة 
 .2استخدم منتسبو داعش هذه التقنية )العملات الرقمية المشفرة( 

مثل: يضاف إلى جرائم الإرهاب والمساس بأمن الدولة جرائم أخرى تتصل بالعملات المشفرة 
جرائم الاحتيال المالي وجرائم المساس بالأسواق المالية والمقامرة، وجرائم الاتجار بالبشر وجرائم 

 التزييف والتزوير وتقلبات أسعار العملات الرقمية.

 المبحث الثاني: تجريم التداول بالعملات الرقمية المشفرة 

المتنوعة من غسل الأموال وتمويل رأينا سابقا تلكم العلاقة الوثيقة بين الأعمال الإجرامية 
الإرهاب وجرائم الابتزاز والفدية والاتجار بالبشر وغيرها من الجرائم وبين العملات الرقمية المشفرة، 
إذا يفضل هؤلاء المجرمين تلقي أموالهم عبر العملات الرقمية نظرا لما تملكه من خصائص يجعل 

 تعقبهم صعبا جدا أو غير ممكن تماما.

الأساس الذي ينبئ بمخاطر كبيرة تحوم حول كل من يتعامل بهاته العملات  وعلى هذا
بالإضافة إلى كون هاته العملات مجهولة من حيث المصدر ولا تحمل في طياتها أي استقرار مالي 

 يعود بالأمان المالي على متداوليها فإنها تشكل خطرا كبيرا يجب على المشرع مواجهته.

                                                             
1 - Carlisle, p 21. 

 ،راندالمالية المستقبلية للدولة الإسلامية في العراق والشام، مؤسسة  وآخرون، السيناريوهاتب كلارك  كولن -  2 
    .13صم، 2017، كاليفورنيا



تحفز  ةأو اقتصاديتحمل ولا تنبئ بأية مصلحة لا مالية ولا أمنية كما أنها ولحد الآن لا  
والعمل على تنظيمها تنظيما قانونيا، ولهذا سارعت الكثير من  المشرع على حماية هاته العملات

التشريعات العربية والغربية على تجريم التعامل بهاته العملات وبعضها منع التعامل بها لكنه لم 
 ريم بعد.يدخلها في حيز التج

ونحن هنا ندرس آلية المواجهة القانونية لجرائم العملات المشفرة من خلال تجريم التعامل 
 بالعملات المشفرة، وذلك عبر المطالب التالية:

   الخاص بمنع تداول العملات الرقمية المشفرةالمطلب الأول: النص التشريعي 

تداول العملات الرقمية، لا بد لنا ن نتطرق إلى النصوص التشريعية التي منعت وحظر أقبل 
هنا ان نقف وقفة صغيرة حول الموقف الدولي عموما من العملات المشفرة حيث إنه يمكننا أن نميز 
بين موقفين اثنين الأول فيهما سمح بتداول هاته العملات وأول الدول التي سمحت بذلك كانت ألمانيا 

أعلنت أنها تسعى إلى تقنين استخدام العملات  م، حيث2017ثم تلتها بعد ذلك روسيا في سبتمبر 
المشفرة، ومن الدول العربية نجد كل من البحرين والإمارات العربية المتحدة التي سمحت بنشاط 

 .1جزئي لهاته العملات

وأما الاتجاه الثاني الذي حظر وتحفظ على استخدام العملات المشفرة فلا شك أن نظام 
بني عليه العملات الرقمية جعلها في معزل عن تحكم ورقابة أية جهة اللامركزية والتشفير الذي ين

رسمية في العالم، وهو دفع الكثير من الدول تمنعها وتحظر التعامل بها، ونحاول هنا بيان النصوص 
 التشريعية التي معنت التداول بالعملات الرقمية المشفرة على النحو التالي:

على أنه:" يمنع شراء العملة  2018الجزائري لسنة من قانون المالية  117نصت المادة   -
الافتراضية وبيعها واستعمالها وحيازتها..... يعاقب على مخالفة لهذا الحكم، طبقا للقوانين 

، ويلاحظ هنا أن المشرع الجزائري قد أحال بخصوص العقاب على 2المعمول بها" توالتنظيما

                                                             

 1 رامي متولي القاضي، المواجهة الجنائية لجرائم العملات الرقمية المشفرة والذكاء الاصطناعي، دراسة تحليلية في  - 
.271م، ص 2020، 06، عدد 89مجلة الشريعة والقانون، مجلد  التشريع المصري والمقارن،  

م 2017ديسمبر  28ه المواق لـ 1439ربيع الثاني  09مؤرخ في  11- 17من القانون رقم  117المادة  -  2 
  .76الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد  م،2018المتضمن قانون المالية 



معمول بها في هذا الشأن، وهذه الإحالة تبدو في مخالفة هذا المنع على القوانين والتنظيمات ال
نظرنا غامضة جدا فهي تعني أن المشرع قد الأمر برمته إلى اجتهاد القاضي المختص في 
هذا المجال، كما أنها قد تعني أيضا أن المشرع يتطلع في المستقبل القريب إلى تنظيم هاته 

 ت إليه الثورة الصناعية الرابعة.العملات بما يتلأم مع مقتضيات التحول الرقمي وما آل

الخاص بإصدار قانون البنك  2020لسنة  194وأما المشرع المصري فقد وضع القانون رقم  -
من هذا القانون على أنه :" يحظر  206، حيث نصت المادة 1المصري والجهاز المصرفي

إصدار العملات المشفرة أو النقود الالكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو 
تشغيل منصات لتداولها أو لتنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من 

 يحددها".جلس الإدارة طبقا للقواعد والإجراءات التي 

والواضح من هذا النص التشريعي أن المشرع المصري كان يهدف ويقصد إلى تنظيم هاته 
العملات تنظيما قانونيا وهو أمر أولى عنده من منعها وحظرها حظرا تاما حتى يكون بذلك متماشيا 

 .2مع تحولات العصر الحديث وما جلبه التطور الصناعي الحديث

 العملات الرقمية المشفرة  المطلب الثاني: أركان جرائم

من خلال النصوص التشريعية السابقة وخاصة النص التشريعي المصري الذي يمكّننا من أن 
نستشف أركان جريمة تداول العملات الرقمية المشفرة بشكل واضح وصريح، ولا بد هنا من أن نقول 

ر العملات الرقمية المشفرة، بأن هناك عدة صور وأنواع لجرائم العملات المشفرة، فهناك جريمة إصدا
وجريمة إنشاء وتشغيل  العملات،وجريمة الاتجار في العملات المشفرة، وجريمة الترويج لهاته 

 بها.منصات لتداول العملات المشفرة والتعامل 

)جريمة الاتجار في العملات وهي :صورة واحدة من هاته الصور الجرمية هنا وسوف نتناول 
والمعنوي ع الجزائري والمصري معا، نبين فيها محل الجريمة وركنها المادي المشفرة( منعها التشري

 ة التي قررها التشريع على النحو التالي:ونبين العقوب
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 أولا: محل جريمة الاتجار بالعملات المشفرة

حيازة العملات الرقمية  2018من قانون المالية لسنة  117حظر التشريع الجزائري في المادة 
من  206تجار فيها كما هو الشأن أيضا بالنسبة للتشريع المصري حيث نصت المادة المشفرة والا

 قانون البنك المركزي:" يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الالكترونية أو الاتجار فيها.."

وهذا يعني أن محل الجريمة هنا هو العملات الرقمية المشفرة، حسب النصين التشريعيين 
 صري السابقين.والم ي الجزائر 

 ثانيا: الركن المادي لجريمة الاتجار بالعملات المشفرة 

الركن المادي هنا هو فعل الاتجار بالعملات الرقمية المشفرة، ومكننا أن نميز هنا في فعل 
: المدلول الأول ضيق ويشمل البيع والشراء والوعد بالبيع والشراء، وأما 1الاتجار بين مدلولين اثنين

اني فهو واسع يشتمل على عمليات السمسرة والوساطة التي تمس عملية البيع والشراء الث لالمدلو 
، ومكننا أن نقول بأن المدلول الثاني يدخل في نطاق جريمة الاتجار بالعملات المشفرة، بشكل عام

فقد يسبق البيع عملية توسط وسمسرة ولذلك فإنه لا يدان البائع أو المشتري هنا فقط بل يجرم أيضا 
 .2السمسار أو الوسيط الداخل في هاته العملية

 ثالثا: الركن المعنوي 

تعد جريمة الاتجار في العملات الرقمية المشفرة من الجرائم العمدية، والتي يتطلب تحققها 
أن يكون الجاني توافر القصد الجنائي العام بعنصريه الهامين: العلم والإرادة، وهذا يعني أنه يجب 

العملات الرقمية المشفرة بالبيع أو الشراء أو السمسرة، وأن تتجه إرادته إلى فعل  عالما بتعامله في
 .3هذا العمل الذي يرى فيه الكثير من الناس ربحا إضافيا 
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 رابعا: العقوبة 

من قانون البنك المركزي والجهاز الصرفي المصري بأنه:" يعاقب بالحبس  225تقضي المادة 
نيه ولا تجاوز عشرة ملايين، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف وبغرامة لا تقل عن مليون ج

( من هذا القانون. وفي حالة العود يحكم بالحبس 206، 205، 184، 63أياً من أحكام المواد )
 والغرامة معا".

وعلى هذا الأساس فإن الجناة في جريمة الاتجار بالعملات الرقمية المشفرة يعاقبون بالحبس 
الية لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز عشرة ملايين، أو بإحدى هاتين العقوبتين حسب وبغرامة م

 تقدير القاضي لظروف وملابسات القضية والظروف الشخصية للمحكوم عليه.

والحبس عقوبة حدها الأدنى أربع وعشرون ساعة وحدها الأقصى ثلاث سنوات، كما تشدد 
لتصبح الحكم بالحبس والغرامة معا، ى جريمته السابقة عاد المجرم إل االعقوبة في حالة ما إذ

 .1بالإضافة إلى عقوبة نشر ملخص الحكم بالإدانة

متقاربة كثيرا مهما على هاته الجرائم ويمكننا أن نلاحظ أن المشرع المصري قد جعل العقوبات 
ل حالة رة، وترك التقدير للقاضي يمحص كل نوع ويبحث في كتنوعت صور جرائم العملات المشف

 والملابسات التي مرت بها كل قضية.

من قانون البنك  235أما فيما يخص المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي فقد أشارت المادة   
المركزي والجهاز المصرفي حيث نصت على أنه:" في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة 

 خص الاعتباري المخالف بذات العقوباتشخص اعتباري يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للش
المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متى ثبت علمه به، وكانت الجريمة 
قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة. ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن معه عن 

كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به  الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا
 باسمه نيابة عنه".

                                                             

رامي متلوي القاضي، المرجع والموضع نفسه. -  1   



ومن خلال منطوق النص التشريعي السابق يتضح لنا أن القانون يقرر مسؤولية جنائية لكل 
من الشخص الطبيعي الذي هو مسؤول عن إدارة الشخص الاعتباري، كما أنه يقرر مسؤولية جنائية 

 1أيضا على الشخص الاعتباري بذاته

وبالنظر الفقهي الدقيق والتمعن العميق في صور جريمة العملات الرقمية المشفرة وأركانها وما 
 :2قرره التشريع المصري من عقوبات على هاته الجرائم يتضح لنا الأمور التالية

قام المشرع بمعاقبة الجاني سواء حقق غايته من الجريمة أم لم يحققها، وهذا يعني أن العقاب  -
 ا على تجريم النتائج التي تهدد بالخطر وعدم الانتظار حتى يقع الضرر.كان منصب

 تم التوسع هنا في فكرة الفاعل نظرا إلى التوسع في شمول نظرية المساهمة في الجريمة. -

يلاحظ أيضا أن المشرع قد عاقب الجاني عقوبة الجنحة بعقوبة سالبة للحرية وعقوبة مالية  -
على كلا العقوبتين، ثم شدد العقوبة في حالة العود لجريمة  فنص عبارة عن دفع غرامة مالية

 مرة أخرى لتطبق على الجاني العقوبتين معا في نفس الوقت.

كما يلاحظ أيضا أن المشرع لم ينص على مصادرة الأموال المستخدمة في الجريمة ويرجه  -
سة وذات قيمة هذا ربما إلى أن هذه الأموال قد يدمجها المجرم في عملات مشفرة غير محسو 

مجهولة، ومن الصعوبة بمكان تحصيلها أو مصادرتها، خاصة إذا علمنا ان الكثير من 
 الجرائم في هذا المجال تقع خارج البلاد.
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 خاتمة:

تناولت الدراسة كيفية المواجهة التشريعية لجرائم العملات الرقمية والمشفرة من خلال السياسة 
ة هاته الجرائم وحقيقتها العلمية والواقعية ثم عرضنا إلى جوانب الجنائية، حيث قمنا ببحث ماهي

الصلة بينها وبين الأفعال الإجرامية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمساس بأمن الدولة وجرائم 
 .وغيرها من الجرائمالابتزاز عبر الفضاء السيبراني، 

جب على التشريع الجنائي أن ي وبعد أن تأكد لنا كيف أن هاته العملات تشكل خطرا حقيقيا
يتصدى له بكل ما تتيح السياسة الجنائية من آليات وسبل، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج 

 والتوصيات التالية:

 أولا: نتائج البحث

تتميز العملات الرقمية المشفرة بسرعة وسهولة إنجاز العمليات المطلوبة منها، كما تتميز بقلة  .1
بالإضافة إلى كونها لا تخضع لأي سلطة مركزية ولا توجد عليها أية  التكلفة في عملياتها،

 رقابة أو قيود.

تعتمد العملات الرقمية على خاصية التشفير والمعتمد بالأساس على تقنية البلوكتشين الذي  .2
 يحفظ سرية التعامل وهوية المتعاملين أيضا.

فلا قيود على  ج عن رقابتهاأظهرت الدراسة أن هذه العملات غير مكفولة من الدولة وتخر  .3
تداولها، وبالتالي فلا قيمة حقيقية في ذاتها إذ إنها لا تعدو أن تكون رموزا مشفرة اكتسبت 

 قيمتها من خلال المضاربة وهو ما قد يؤدي إلى انهيار سعرها في أي لحظة تاريخية فارقة.

في كونها تعتدي على  تشكل العملات الرقمية المشفرة تهديدا حقيقيا على الأمن الاقتصادي .4
حق البنك المركزي في السيطرة على إصدار العملة والنقود الرسمية، وهو أمر يخلق فوضى 

 اقتصادية كبيرة وينزع الثقة بين المواطن والبنك وعملة البلد الرسمية.

استخدام العملة المشفرة وبين طائفة واسعة من أظهرت الدراسة أن هناك صلة وثيقة بين  .5
جرامية، ويرجع ذلك لعدة أسباب منها: سهولة الاستخدام، واستقلال هاته العملات الأنشطة الإ

عن الرقابة المالية، والقدرة على الإخفاء التام لهوية المتعاملين، بالإضافة إلى فورية التعامل 
 وسرعته الكبيرة.



وجرائم  تعد جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمساس بأمن الدولة وسلامة المواطنين، .6
في الفضاء السيبراني، وجرائم الكمبيوتر وتقنية المعلومات من أكثر الجرائم صلة الابتزاز 

بالعملات الرقمية المشفرة، بالإضافة إلى جرائم الفدية وتزييف العملة والاتجار بالأسلحة 
 والمخدرات وغيرها من الجرائم المتعددة.

وحظر إصدارها والاتجار بها أو حتى ترويجها لم إن تجريم التعامل بالعملات الرقمية المشفرة  .7
يعد كافيا للحد من مخاطرها في ظل عدم وجود إطار معلوماتي وقانوني لها، بدليل تزايد 

 الإقبال عليها على الرغم من وجود عقوبات على التعامل بها.

القانون  المشرع المصري في المشفرة أثبتهاهناك عدة صور لجريمة التعامل بالعملات الرقمية  .8
الاتجار بالعلات الرقمية وجريمة  المشفرة،وهاته الصور هي: جريمة إصدار العملات  194رقم 

المشفرة، وجريمة الترويج لهاته العملات، وجريمة اشاء منصات خاصة بالعملات الرقمية 
 المشفرة.

لرقمية تميز التشريع المصري على التشريع الجزائري بكونه نص على عقوبات جرائم العملة ا .9
المشفرة والتي تنوعت بين عقوبة الغرامة والسجن أو كلاهما معا في حالة العود لمثل هذا الجرم 

 الاقتصادي.

تخلص الدراسة من زاوية السياسة الجنائية أن العملات الرقمية المشفرة تحتوي على درجة  .11
قلالها وبالتالي تهديد جسيم يمس مصالح الدولة واستعالية من الخطورة، كما أنها تنطوي على 

في المصلحة العامة للدولة ككل تتطلب تجريم التعامل بها في الوقت الحالي، كما أن ضرورات 
التحول الاقتصادي الرقمي تتطلب دراسة هاته العملات من زوايا أخرى متنوعة نبينها في 

 التوصيات الخاصة بهذا البحث.

  ثانيا: توصيات البحث 

حول المواجهة الجنائية والتشريعية لجرائم العملات الرقمية بناء على سبق دراسته وبحثه 
 المشفرة، وتأسيسا على النتائج البحثية السابقة فإننا نوصي بالأمور والنقاط التالية:

العقوبات الخاص بنوصي المشرع الجزائري بضرورة الإسراع وبيان بالنص التشريعي  .1
جتهاد منوطا بارة، وعدم ترك الأمر المقررة على مرتكبي جرائم العملات الرقمية المشف

 فقط.القاضي لوحده 



ضرورة الإعلان من جانب الدول عن موقف واضح وصريح حول العملات الرقمية  .2
أن يكون هناك تعاون دولي أو على الأقل تعاون إقليمي فيما يخص  ةالمشفرة، وضرور 

 جرائم العملات الرقمية المشفرة.

امات العملات الرقمية المشفرة، هذا في حال وجوب وضع إطار قانوني محدد لاستخد .3
 غير المشروعة. ت، وهذا بهدف التصدي للاستخداماالاستخدام الجزئي لهاته العملات

العمل على تبني استراتيجية إعلامية وأمنية متكاملة للتوعية من مخاطر استخدام العملات  .4
 بهذا الأمر الخطير.الرقمية المشفرة، وذلك من خلال إشراك كافة المؤسسات المعنية 

الدعوة إلى عقد دراسات علمية جادة تمس هذا الموضوع من زوايا أخرى كزاوية الأمن  .5
الاقتصادي والأمن المجتمعي وآليات المواجهة التكنولوجية الحديثة لمثل هذا النوع من 

 الجرائم الخطير والحساس والحديث جدا في نفس الوقت.

شروع تمهيدي من أجل وضع إطار قانوني الاقتصاد أن تكون هاته الدراسات العلمية كم .6
 والأمن الوطنيين ويتماشى مع ضرورات التحول الاقتصادي الرقمي الحديث.

يجب السعي في إطار التعاون الدولي نحو إنشاء بنك مركزي دولي على غرار البنوك  .7
لتعامل بها، المركزية الدولية تعمل على مراقبة إصدار العملات الرقمية المشفرة، وتنظيم ا

 وتوفير الغطاء القانوني لها. 
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التعليق على كيفية تجريم المشرع للجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام و الاتصال : مداخلة بعنوان   

 بن عربية شفاء

-1-امعة الجزائر جكلية الحقوق،   

Ch.benarbia@univ-alger.dz 

____________________________ 

:الملخص  

فراد و المجتمعات و ترك تأثيراته على كل تفاصيلها، أحدث التطور التكنولوجي تغيرا جذريا في حياة الأ
و لكون  ،يجابية أو سلبيةإفلم يسلم أي مجال من مجالات الحياة من هذا التأثير سواء كان ذلك بطريقة 

، حيث 1جتماعية الملازمة للمجتمعات فإنها لم تكن بمنأى عن هذا التأثيرالجريمة ظاهرة من الظواهر الا
سواء من  ،و ما يسمون بمجرمي الياقة البيضاء هذا الوضع في تطوير الجريمةأ استغل مجرمي الذكاء

 ساليب ارتكاب جرائم تقليدية  أحيث استحداث جرائم جديدة أو تطوير 

صياغة أحكام تجريمية في إطار قانوني  فرض على الهيئات التشريعية وجوبتحدي الوضع اعتبر هذا 
تداعيات التكنولوجيا في مجال تطور و  –الدقة و الوضوح  –بين متطلبات مبدأ الشرعية يحقق التوازن 

 الإجرام

 : الكلمات المفتاحية 

 القانون الجنائي ، التطور التكنولوجي، أحكام التجريم، الجرائم المستحدثة، مبدأ الشرعية، 

Abstract :  

Technological development has brought about a radical change in the lives of individuals and 

societies and has left its effects on all its details. No area of life was spared from this 

influence, whether in a positive or negative way, and because crime is one of the social 

phenomena inherent in societies, it was not immune from this. Impact, as intelligence 

criminals or what are called white collar criminals took advantage of this situation to develop 

                                                             

،أطروحة لنيل شهادة ( دراسة مقارنة ) عبد القادر عميمر، آليات إثبات الجريمة المعلوماتية في التشريع الجزائري 1 
  0، ص 0202، 1الدكتوراه في القانون الجنائي، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 
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crime, whether in terms of creating new crimes or developing methods of committing 

traditional crimes. 

This situation was considered a challenge that imposed on legislative bodies the need to 

formulate criminal provisions within a legal framework that achieves a balance between the 

requirements of the principle of legality - accuracy and clarity - and the implications of 

technology in the development of crime 

Keywords: 

Criminal law, technological development, criminalization provisions, new crimes, the 

principle of legality 
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 :المقدمة

إن الثورة المعلوماتية و نتيجة للتقنيات العالية التي تقوم عليها و التي تتمثل في استخدام الحواسيب و 
الشبكات المعلوماتية التي تربط بينها قد تركت أثارا ايجابية و شكلت قفزة حضارية نوعية في حياة الأفراد 

ء عملها بشكل أساسي على استخدام و الدول، حيث تعتمد القطاعات المختلفة في الوقت الحالي في أدا
الأنظمة المعلوماتية نظرا لما تتميز به من عنصري السرعة و الدقة في تجميع المعلومات و تخزينها و 
معالجتها و من ثم نقلها و تبادلها بين الأفراد و الجهات و الشركات و المؤسسات المختلفة داخل الدولة 

ه الأنظمة مستودعا لأسرار الأشخاص المتعلقة بحياتهم الواحدة أو بين عدة دول، كما اصبحت هذ
الشخصية أو بطبيعة أعمالهم المالية و الاقتصادية ، كذلك أمست مستودعا لأسرار الدول الحربية و 

 1الصناعية و الاقتصادية التي تعتبر على قدر من الأهمية و السرية

شبكة الانترنت ظهرت ممارسات غير  و في مقابل تباين الذهنيات و المستويات العلمية لمستعملي
مشروعة، فأصبحت هذه الشبكة أداة لارتكابها او محلا لها حسب الحالة، مما أدى لظهور طائفة جديدة 
من الجرائم مختلفة عن باقي الجرائم التقليدية، و قد سميت بالجرائم المعلوماتية أو الاليكترونية أو جرائم 

 2الانترنت

التحرك من أجل  3ذا النمط الإجرامي المستجد، كان لزاما على الأنظمة الجزائيةبسبب الطبيعة الخاصة له
إيجاد سبل للحد من تفاقم تداعيات تكنولوجيا الإعلام و الاتصال على الظواهر الاجتماعية، فوجد المشرع 

كام أمام عنصرين يتطلبان مراعاتهما بشدة في صياغة الأح–و هو حال جل التشريعات  –الجزائري نفسه 
الجزائية المقررة لهذه الآفة، و هما التطور اللامتناهي للجريمة بفضل تكنولوجيا الإعلام و الاتصال ،و 

 وجوب احترام مبدأ الشرعية مع ما يفرضه من قيود في صياغة الأحكام الجزائية  

لسابق ذكرهما و بالتالي و من أجل دراسة مدى تمكن المشرع الجزائري في تحقيق الموازنة بين العنصرين ا
 كيف أثر استخدام التكنولوجيا الحديثة على أحكام التجريم ؟_حق لنا طرح الإشكال التالي      

                                                             

11، ص0212، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الاردن، 1المعلوماتية، الطبعة نهلا عبد القادر المومني، الجرائم   1  
خصائصها و كيفية مواجهتها قانونيا، المجلة العربية للدراسات : محمد بن أحمد علي المقصودي، الجرائم المعلوماتية 2

 102، ص 0212، السعودية، 02، العدد 11الامنية ، المجلد
تحقيق في مواجهة الجرائم المعلوماتية، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص،كلية الحقوق، أومدور رجاء، خصوصية ال 3

  1، ص 0202/0201جامعة برج بوعريريج، الجزائر، 
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 :إن تكنولوجيا الإعلام و الاتصال ألزمت المشرع في وظيفته التجريمية انتهاج خطة تتضن شقين

 بأنظمة المعالجة الآلية للمعطياتستحداث جرائم المساس ا 1
 مدلول الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام و الاتصالالتوسع في تحديد  0

 

استحداث جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات: أولا   

علام و الاتصال في استحداث جرائم لم يتمكن المشرع من مجابهتها بالنصوص ساهمت تكنولوجيا الإ
و في قوانين خاصة و ذلك بسبب أفي قانون العقوبات  -النصوص التقليدية –التقليدية سواء المتوفرة 

، و هنا بطبيعة الحال نتحدث عن الحالة التي تكون فيها المعلومة  الطابع المعنوي و اللامادي لها
فإن  (ين تكون المعلومة على دعامة مادية أ) الحالة العكسية نه في منفصلة عن الدعامة المادية لأ

 التقليدية عليها متوفرة مع بعض التحفظات التي يفرضها مبدأ الشرعية و لكنمكانية تطبيق النصوص إ
عن الحالة التي تكون فيها المعلومة منفصلة عن الدعامة المادية و  يث يكون بشكل أساسيالحد هنا
يفرضه مبدأ الشرعية من وجوب التفسير الضيق لنصوص التجريم و في  شكالات التي تخلقها مع ماالإ

الجرائم هذه جتهادات الفقه في محاولة تطبيق النصوص التقليدية لمواجهة إ لى بعضإنشير  هذا الصدد
 و تتمثل هذه الاجتهادات فيما يلي المستحدثة 

تصطدم هذه المادة (: من قانون العقوبات 152المادة )محاولة تطبيق نصوص جريمة السرقة  .1
علام و الاتصال من دثة بتكنولوجيا الإبمبدأ الشرعية عند محاولة تطبيقها على الجرائم المستح

 1ختلاس الذي هو ذو طبيعة ماديةن المعلومة هي ذات طبيعة معنوية فكيف يحدث الاأ حيث
ي لا أ –نها لا تخرج بل تبقى في حيازة صاحبها ختلاس لأن المعلومة تتعارض مع فكرة الاأكما 
لكون الاختلاس  يتحقق السلوك الماد عدملى إضافة بالإ بها 2بل فقط يفقد ميزة الاستئثار -تنتقل

                                                             
كلية  نعمان عبد الكريم، الجرائم الإلكترونية و موقف المشرع الجزائري منها، رسالة ماجيستير في القانون الجنائي،أنظر  1

  181، ص 0212/0210، الجزائر، 1الحقوق ،جامعة الجزائر 
عفيفي كامل عفيفي، جرائم الكمبيوتر و حقوق المؤلف و المصنفات الفنية و دور الشرطة و القانون ، دراسة مقارنة، أنظر 2

  142، ص 0221منشورات الحلبي الحقوقية، 
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لتقاط الذهني عن طريق السمع و البصر  و بالتالي لا يمكن ي الاأكان بمجرد نشاط ذهني فقط 
  1تطبيق نصوص السرقة عليها

بأنه ليس كل  100ستنتج من نص المادة ي ( :من قانون العقوبات  100المادة ) جريمة النصب  .0
محلا لجريمة النصب بل يجب أن يكون ضمن الأشياء التي شيء مادي ومنقول يصلح أن يكون 

ن يكون ماديا أب المنقول المشرع يقيدمن جهة اخرى لم  على سبيل الحصر 100دتها المادة عد
مما يسمح بتفسير هذا النص على نحو يسمح بدخول برامج الحاسب ضمن الأشياء التي تقع 

التفسير، نصطدم بعدم وجود نشاط مادي نه حتى وان أخذنا بهذا أعليها جريمة النصب إلا 
ن المجني عليه لا إملموس يحصل به التسليم والاستلام ،وحتى على فرض أن التسليم قد تم ،ف

 .  2يحرم من حيازة البرنامج والبيانات التي تبقى تحت سيطرته التامة
ن محل أيوضح  102ة المادة ءن قراإ( : من قانون العقوبات  102المادة ) مانة جريمة خيانة الأ .1

لى الجاني إدراكه بالحواس و يتم تسليمه إي منقول مادي مملوك للغير يمكن أالجريمة يتمثل في 
حد العقود الواردة على سبيل الحصر في ذات المادة و عليه لا تصلح البرامج و أبمقتضى 

  3معنويةمانة و ذلك لطبيعتها الخيانة الأن تكون موضوعا لجريمة المعلومات لأ
محل جريمة  420حددت المادة ( : من قانون العقوبات  192و  420المادة ) تلاف جريمة الإ .4

موال الثابتة و المنقولة و المحددة على سبيل الحصر في المادة تلاف و الذي يتمثل في الأالإ
و بالتالي لا يمكن للبرامج و البيانات المنفصلة عن الدعامة المادية  4من قانون العقوبات 192

  5ا اللاماديهن تكون محلا للجريمة نظرا لطابعأ

                                                             
لي الاقتصادية، دراسة نظرية و تطبيقية، الطبعة الاولى، منشورات جرائم الحاسب الآنائلة عادل محمد فريد قورة، أنظر 1

              151، ص  0225حلبي القانونية، مصر، 
بحث مقدم إلى الملتقى المغاربى حول القانون فشار عطاء الله، مواجهة الجريمة المعلوماتية في التشريع الجزائري،  أنظر2

جامعة زيان ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، 0229والمعلوماتية المزمع عقده بأكاديمية الدراسات العليا بليبيا فى أكتوبر 
 2، ص عاشور الجلفة 

182و  185نعمان عبد الكريم، المرجع السابق، ص أنظر   3  
188المرجع نفسه،  نعمان عبد الكريم،أنظر   4  
 ،0210الطبعة الاولى، منشورات حلبي الحقوقية، لبنان،  ، جرائم الاعتداء على نظم المعالجة الآلية رشيدة بوكر،أنظر  5

  114ص 
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علام و لى نصوص قانون العقوبات حاول الفقه مواجهة الجرائم المستحدثة بتكنولوجيا الإإضافة بالإ
المتضمن براءة  21/20مر رقم الاتصال ببعض النصوص الواردة في قوانين خاصة نذكر من بينها الأ

منه  0خير استبعد صراحة برامج الحاسوب من براءة الاختراع بموجب المادة ن هذا الأأختراع غير الإ
كما حاول الفقه ...." برامج الحاسوب....مر لا تعد من قبيل الاختراعات بمفهوم هذا الأ" التي نصت 

نه رغم أالمتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة غير  21/25مر مواجهة هذه الجرائم عن طريق الأ
لا إو فني محمي بموجبه أدبي أمنه على برامج الحاسوب كمصنف  4مر بموجب المادة هذا الأ عترافإ
  1ن تغطي كل مضمون البرنامجأبتكاري فقط دون و مضمونه الإأهذه الحماية تنصب على البرنامج ن أ

 و الاتصال علامعدم قدرة النصوص التقليدية على مواجهة ما استحدثته تكنولوجيا الإ –السبب  ن هذاإ
 المشرعلزم أليه كثرة التدخلات و النداءات حول تكاثر ظاهرة الجرائم الاليكترونية إيضاف -من جرائم 

و الذي  0224لسنة  24/15تعديل قانون العقوبات بموجب القانون رقم بالتدخل عن طريق  الجزائري
ضمن الفصل الثالث  للمعطيات ليةاستحدث به القسم السابع مكرر بعنوان المساس بأنظمة المعالجة الآ

مواد  8تضمن  -يكون بذلك قد حذا حذو المشرع الفرنسي  –موال المعنون بالجنايات و الجنح ضد الأ
 :و هي  0مكرر  194مكرر الى  194هي من 

  و ألية للمعطيات و جزء من منظومة المعالجة الآأو البقاء عن طريق الغش في كل أالدخول
و أذا ترتب على ذلك حذف إو تضاعف العقوبة (  1مكرر فقرة  194المادة  )محاولة ذلك 

 (  0فقرة  194المادة ) تغيير لمعطيات المنظومة 
  (  1فقرة  194المادة ) لى تخريب نظام اشتغال المنظومة إو البقاء المؤدي أالدخول 
 1مكرر  194المادة ) ة ليالآو تعديل بطريق الغش المعطيات في نظام المعالجة أزالة إو أدخال إ 

 ) 
  و مرسلة أو معالجة أتجار في معطيات مخزنة و الإأو نشر أو توفير أو تجميع أو بحث أتصميم

) ن ترتكب بها الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم أعن طريق منظومة معلوماتية يمكن 
 (  1فقرة  0مكرر  194المادة 

                                                             

  1 199و  194نعمان عبد الكريم، المرجع نفسه، ص  أنظر 
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  حدى الجرائم إي غرض كان معطيات المتحصلة من و استعمال لأأو نشر أفشاء إو أحيازة
  1( 0فقرة  0مكرر  194المادة ) المنصوص عليها في هذا القسم 

التي  8مكرر  194المادة المعدل لقانون العقوبات  12/22القانون رقم  ضاف المشرع بموجبأكما 
يضا أجرمت بعض التصرفات المرتكبة من قبل مقدمي خدمات الانترنت و قبله كان المشرع قد تدخل 

 قام بتشديد عقوبة الغرامة المرصودة لهذه الجرائم اين 22/01بقانون  0222سنة 

علام و الاتصالالتوسع في تحديد مدلول الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإ: ثانيا  

قصد مواجهة فعالة لهذا النوع من الإجرام الذي يتميز بالخطورة و التطور الدائم، دعم المشرع القسم 
فصول واجه فيها  2مادة موزعة على  19،يتضمن  29/24السابع مكرر بقانون خاص يحمل رقم 

الجريمة لا  الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام و الاتصال بإطار قانوني يحمل نوع من الخصوصية لهذه
 سيما من حيث التجريم، و هو النقطة الثانية المعالجة في هذه الدراسة

القانون  هي القانون الجزائي العام و ،جزاء رئيسيةأثلاثة يتضمن القانون الجزائي بمفهومه الواسع  إن
قانون ول و الثاني في جمع المشرع محتوى الأ،جراءات الجزائية حيث الخاص و قانون الإ الجزائي

  2جراءات الجزائية بقانون خاصالعقوبات في حين افردت الإ
 و التي ،يختص قانون الجزائي العام بدراسة الشروط العامة للتجريم و القواعد العامة لتحديد العقوبات

جنايات  ،نواع الجرائمأتسري على جميع لا تتعلق بجريمة بعينها و إنما ساسية أحكام أمجموعة  بهايقصد 
في كانت هذه الجرائم محددة سواء  ،منأالفات و الجزاءات المقررة لها من عقوبات و تدابير جنح مخ

من قانون  1مكرر  22الى  1المواد من  نظمها المشرع فيو قد  ،و في قوانين خاصةأقانون العقوبات 
  3العقوبات

 ،هر قوة النص الجنائيمظهر راسخ من مظا يعتبر في تقنين واحد و جل الجرائمن جمع المبادئ العامة إ
و معلم واضح من معالم الثبات الذي يحققه في المراكز القانونية المضمونة و الممنوحة للمخاطبين بذلك 

 ،فهو يمنح القوة لسلطة التشريع الجنائي من خلال عقلانية الشكلية المستمدة من الهيكلة و التنظيم ،النص
ساسية المشتركة في المجتمع و رمزا لما هو صحيح و من ثمة عامل و كونه تعبيرا منظما عن القيم الأ
                                                             

025و  024نعمان عبد الكريم، المرجع السابق، ص أنظر   1  
11، ص 0210، دار الهومة، الجزائر، 12بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام ، الطبعة أحسن : أنظر  2  
11و  10، ص 0215عبد الله أوهايبية، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، موفم للنشر، الجزائر، : أنظر  3  
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فراد لقواعده لعلمهم بأنها جزء من فينصاع الأ ،جتماعي تضفي هيبته فعالية على التشريع الجنائياتماسك 
من ساس لمبدأ الأفطابع الوحدة في التقنين هو الحارس و الضامن الأ، 1مجموعة متماسكة و منطقية

  3ول لقاعدة الاستقرار في المراكز القانونيةلمقرر الأو ا 2القانوني
صدار تقنين العقوبات لطابعه إستقلال على و لقد حرص المشرع الجزائري في مرحلة مبكرة من الا

و حرص منذ ذلك الحين على ، 22/152مر بموجب الأ 1922صدر سنة أنه أالسيادي المتميز إذ 
الالتزامات ها تليصب فيه العديد من التعديلات التي فرض ،لعقابيالحفاظ على مركزية مكانته في التشريع ا

المعدل و  12/11/0224المؤرخ  24/15القانون رقم مثلا في كما هو شأن  4الدولية في المادة الجزائية
عدة جرائم من بينها جرائم المساس بأنظمة  في قانون العقوباتالذي استحدث و المتمم لقانون العقوبات 

  5لآلية للمعطياتالمعالجة ا
بالرغم مما يمكن التماسه من إرادة لدى المشرع في المحافظة على مركزية تقنين العقوبات كمصدر 
للقاعدة الجزائية الناشئة عن العولمة التشريعية، إلا أن مسعاه هذا خلق مواضع تصدع في التنظيم و 

المنطقي و العقلاني للجرائم المستحدثة  الهيكلة الأساسية التي بني عليها التقنين، بسبب صعوبة الادراج
داخل التقسيمات الأصلية لتقنين العقوبات، القائمة على أساس المصالح المعتدى عليها و هي مصالح قد 
قننت بتاريخ نشأة تقنين العقوبات، في حين أن تطور الجريمة أدى إلى بروز مصالح جديدة جديرة 

                                                             
تحولات مبدأ الشرعية في ظل عولمة النصوص الجزائية، مقال غير منشور، الجزائر،  علا كريمة، عادل بوزيدة،: أنظر 1

  5و  4دون سنة ، ص 
 نقلا عن  5علا كريمة، عادل بوزيدة، المرجع نفسه ، ص: أنظر2

G.Braubant, La problématique de la codification,1997, Rev.fr.d’adm.pub.165,168 
  5، ص المرجع نفسه زيدة،علا كريمة، عادل بو : أنظر 3
المؤرخ في  29/21على سبيل المثال القانون رقم .  2علا كريمة، عادل بوزيدة، المرجع نفسه، ص : أنظر 4 

الذي أدرج في قانون العقوبات ثلاثة أقسام مكررة في الفصل المتعلق بالجنايات و الجنح ضد الأشخاص و  05/20/0229
 0مكرر  5بعنوان  الإتجار بالأعضاء و القسم  1مكرر  5الإتجار بالأشخاص و القسم مكرر بعنوان جرائم  5هي القسم 

بعنوان تهريب المهاجرين و ذلك مواءمة مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية و البروتوكولين 
دث بعض صور الجريمة الإرهابية و كذا الذي استح 24/20/0214المؤرخ في  14/21كذلك القانون رقم . المكملين لها 

و  1925جرائم التمييز و غيرها و ذلك تماشيا مع الاتفاقية الدولية الخاصة بإزالة جميع اشكال التمييز العنصري لسنة 
، 1999و اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية للوقاية و مكافحة الإرهاب لسنة  1989اتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لسنة 

 2علا كريمة، عادل بوزيدة، المرجع السابق، ص : نظرأ
2و  5كريمة علا، عادل بوزيدة، المرجع نفسه، ص : أنظر  5  
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،غير أنه بالنسبة لجرائم المساس  1ا ضمن المصالح الأصليةبالحماية الجزائية يصعب أن تجد لها مكان
أن يدرجها في قانون  24/15بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات قد استطاع المشرع بموجب تعديل 

و هو نفس  –العقوبات بإدراج القسم الخاص بها في الفصل الثالث بعنوان الجنايات و الجنح ضد الأموال 
،و بالتالي فإن توجه المشرع نحو ادراج هذه الجرائم في تقنين العقوبات نلمس  –توجه المشرع الفرنسي 

في وقت و المشرع غير أن –المشار إليها أعلاه  –منه رغبته أو سعيه في المحافظة على وحدوية التقنين 
حاد عن مسعاه في المحافظة على وحدة التقنين و ذلك ما نلمسه في ادراج  -0224بعد تعديل  – ،لاحق

القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات المتضمن  29/24القانون رقم  تجريم عام في
الجرائم المتصلة بتكنولوجيا لأخيرة حيث عرفت هذه افقرة أ ، 0و بالضبط في المادة  الإعلام و الاتصال

جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات المحددة في قانون العقوبات  " ،نهاأعلام و الاتصال الإ
و نظام الاتصالات أو يسهل ارتكابها عن طريق منظومة معلوماتية أخرى ترتكب أي جريمة أو 
  "ليكترونيةالإ
علام و ضاف تكنولوجيا الإأ في هذا القانون الخاص قد المشرعالمتمعن في نص المادة يجد أن ن أ

سواء كانت تمامه الاتصال كعنصر في التجريم يلحق جميع الجرائم التي يقبل ركنها المادي هذه الوسيلة لإ
عطى لها المشرع حسب هذا القانون تسمية الجرائم أو قد في قانون العقوبات أو في قوانين خاصة ،

يستعين ركنها المادي  ،و التي يستنتج منها أن الواقعة التيعلام و الاتصال المتصلة بتكنولوجيا الإ
كثر نعطي أللتوضح ،و  بتكنولوجيا الإعلام و الاتصال يصبح لها وصف آخر غير الوصف الأصلي لها

و لا  099لى إ 092جريمة السب و القذف في قانون العقوبات مجرمة بموجب المواد : المثال التالي 
يصبح  29/24لكن عندما نذهب لقانون علام و الاتصال نجد فيها السب و القذف باستعمال تكنولوجيا الإ
علام و الاتصال فيصبح للواقعة وصف ثاني غير المحدد عندنا السب و القذف باستعمال تكنولوجيا الإ

 في قانون العقوبات 
بموجب دراجها في تقنين العقوبات إو  –محددة على سبيل الحصر  –ن استحداث المشرع لجرائم معينة إ

ن المشرع قد اعتمد خطة مزدوجة أدراج تجريم عام يوضح ى قوانين خاصة لإثم اللجوء ال 24/15قانون 

                                                             
كتصنيف جرائم التمييز ضمن جرائم الاعتداء على الحريات .  0كريمة علا عادل بوزيدة، المرجع نفسه، ص : أنظر  1

التقنين أو تصنيف تبييض الأموال ضمن الباب الخاص بالجرائم الفردية لعدم وجود حماية جزائية لمبدأ المساواة داخل 
  0كريمة علا عادل بوزيدة، المرجع نفسه، ص : إلخ ،أنظر...الواقعة ضد الأفراد بالرغم من اعتبارها جرائم مالية 
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حدث ت امساس بمبدأ الشرعية و لكنه ان فيهألا نقول  أو هذه الخطة سلوبو هذا الأ ،في التجريم
  1اضطراب في تحديد الجريمة و وضوحها

فإنه يجدر بنا التذكير   -29/24 –إلى ماذهب إليه المشرع بإدراج تجريم عام في قانون خاص ضافة بالإ
أن مبدأ شرعية و بالأخص شرعية التجريم  يقتضي أن يكون النص القانوني واضحا و صريحا و محددا 

الفقرة أ من  0المادة بدقة عناصر الفعل المجرم، غير أن الملاحظة الثانية التي يمكن رصدها من خلال 
رتكابها عن او يسهل أهي الجرائم التي ترتكب  م يحدد مان المشرع في هذه المادة لأ، 29/24القانون رقم 

ن و لا يمكن لنا حصر هذه الجرائم لأ،ليكترونية و نظام الاتصالات الإأطريق المنظومة المعلوماتية 
خيرة محددة سواء كانت هذه الأ ،في الجريمة -فقط –المشرع ذكر الوسيلة التي يستعين بها الركن المادي 

ن المشرع في صياغته لهذه الفقرة يتضح و كأنه يتجه أيعني  ما،و في قوانين خاصة أ في قانون العقوبات
ضفاء بعض المرونة على مبدأ الشرعية حتى يستطيع النص القانوني إتجاه الذي ينادي بضرورة في الا

عرفون و ما يأنها تتم من قبل مجرمين يتمتعون بالذكاء أمواكبة التطور الذي تعرفه هذه الجرائم خاصة و 
 بأصحاب الياقة البيضاء

فقرة أ أن المشرع لم يحدد الجزاء  0أما العنصر الثالث و الأخير الذي يمكن ملاحظته من خلال المادة 
الذي يطبق على الواقعة في حال اقترانها بتكنولوجيا الإعلام و الاتصال، حيث أن الفقرة أ اكتفت في 

تكنولوجيا الإعلام و الاتصال دون إشارة للجزاء و دون الاشارة التجريم بالركن المادي وهو اقتران السلوك ب
المتعلق بالوقاية من التمييز و خطاب الكراهية و  02/25للركن المعنوي، و ذلك بخلاف القانون رقم 

منه استعمال تكنولوجيا الإعلام و الاتصال كظرف مشدد  11مكافحتهما أين اعتبر المشرع في المادة 
دج ،بعد أن  122.222الى  122.222سنة و الغرامة من  5سنة إلى  0الحبس من  يرفع العقوبة إلى
إلى  22.222سنوات و غرامة من  1أشهر إلى  2من نفس القانون الحبس من  12كانت في المادة 

فالملاحظ أن خطة المشرع في التجريم دون ضبط الجزاء لم  29/24دج ،أما بالنسبة للقانون  122.222

                                                             
من قانون  0دة الما( أ)إن الملاحظة التي يمكن رصدها في هذا المجال أن المشرع رغم تعميمه للتجريم من خلال الفقرة 1

 –لكنه في مجال الجرائم الإرهابية و التخريبية لم يكتفي بالقانون الخاص و إنما قام بالنص على هذه الحالة  29-24
إثر قانون  11مكرر  80في قانون العقوبات باستحداث المادة  –استعمال التكنولوجيا في الجرائم الإرهابية و التخريبية 

  20-12العقوبات بقانون رقم 
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تكنولوجيا إن كانت كظرف تشديد، و إن كانت القراءة توحي أن المشرع قد أدرجها من باب توضح مكانة ال
 غلق أي فراغ قانوني و الدليل على ذلك أن المشرع لم يضبطها بجزاء و لم يحدد إن كانت كظرف مشدد
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:الخاتمة  

ارتكابها، تحرك المشرع الجزائري لضبط هذه بسبب خطورة الجريمة المعلوماتية، طابعها العالمي، سهولة 
مواد ،  8من خلال تعديل قانون العقوبات باستحداث القسم السابع مكرر ، تضمن   0224الجريمة سنة 

تفطن المشرع للفراغ الذي آثره  0229رسمت أركان هذه الجريمة و حددت عقوبتها ، غير أنه في سنة 
لى المعلومات و إلية للمعطيات تنصرف ة بأنظمة المعالجة الآمنه أن عبارة الافعال الماس 0224تعديل 

النظام الذي يحتويها فقط ، فتدخل للمرة الثانية من خلال توسيع مدلول الجرائم المتصلة بتكنولوجيا 
ليها مجرمي إعطى لها تعريف عام و شامل يغلق جميع المنافذ التي قد يلجأ أعلام و الاتصال و الإ

باستعمال المنظومة  –رهابية الجرائم الاقتصادية و الجرائم الإ –تكاب جرائم معروفة الذكاء من بينها ار 
ليكترونية ، غير أنه و إن كان التوسع في التجريم باستعمال عبارات و نظام الاتصالات الإأالمعلوماتية 

وجي على أمن ت لمواجهة تداعيات التطور التكنولاعامة و شاملة هو الاتجاه الذي سارت فيه جل التشريع
يضا على متطلبات الدقة و أالمجتمع و استقراره ، غير أن التسرع في هذا الاتجاه يكون له تداعياته 

 شرعية التجريم  أالوضوح في مبد

 :جل الموازنة بين المصلحتين نقترح استدراك النقطتين الاتيتين ألذلك و من 

خير هو قانون العقوبات لكون هذا الألى إ  24-29من قانون  (أ)فققرة  0نقل مضمون المادة  .1
صل و المرجع العام في ضبط القواعد العامة لجميع الجرائم و حتى يتحقق نوع من الوضوح الأ

 الذي يتطلبه مبدأ الشرعية 
رهابية و الجرائم تحديد مكانة تكنولوجيا الاعلام و الاتصال كظرف مشدد خاصة في الجرائم الإ .0

 قتصادية الإ
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 لمراجعقائمة ا

 :الكتب
  ،0215عبد الله أوهايبية، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، موفم للنشر، الجزائر 
  0210، دار الهومة، الجزائر، 12أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام ، الطبعة  
  0212دار الثقافة للنشر و التوزيع، الاردن،  ،1نهلا عبد القادر المومني، الجرائم المعلوماتية، الطبعة 
  عفيفي كامل عفيفي، جرائم الكمبيوتر و حقوق المؤلف و المصنفات الفنية و دور الشرطة و

  0221القانون ، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، 
 ية، الطبعة نائلة عادل محمد فريد قورة، جرائم الحاسب الآلي الاقتصادية، دراسة نظرية و تطبيق

              0225الاولى، منشورات حلبي القانونية، مصر، 
  رشيدة بوكر، جرائم الاعتداء على نظم المعالجة الآلية ، الطبعة الاولى، منشورات حلبي

  0210الحقوقية، لبنان، 
 :مقالات
 قانونيا، المجلة العربية خصائصها و كيفية مواجهتها : محمد بن أحمد علي المقصودي، الجرائم المعلوماتية

 0212، السعودية، 02، العدد 11للدراسات الامنية ، المجلد
  علا كريمة، عادل بوزيدة، تحولات مبدأ الشرعية في ظل عولمة النصوص الجزائية، مقال غير

 منشور، الجزائر، دون سنة 
 : رسائل دكتوراه و ماجيستير

 ،أطروحة لنيل شهادة ( دراسة مقارنة ) آليات إثبات الجريمة المعلوماتية في التشريع الجزائري  عبد القادر عميمر،
 0202، 1الدكتوراه في القانون الجنائي، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 

  أومدور رجاء، خصوصية التحقيق في مواجهة الجرائم المعلوماتية، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص،كلية
 0202/0201، جامعة برج بوعريريج، الجزائر، الحقوق

  نعمان عبد الكريم، الجرائم الإلكترونية و موقف المشرع الجزائري منها، رسالة ماجيستير في
  0212/0210، الجزائر، 1القانون الجنائي، كلية الحقوق ،جامعة الجزائر 

 ملتقيات دولية
 ،بحث مقدم إلى الملتقى مواجهة الجريمة المعلوماتية في التشريع الجزائري،  فشار عطاء الله

المغاربى حول القانون والمعلوماتية المزمع عقده بأكاديمية الدراسات العليا بليبيا فى أكتوبر 
 اشور الجلفة ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة زيان ع0229
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 المداخلة كاملة

 

 اللقب: مالك

 الاسم: نسيمة

 الدرجة العلمية: أستاذة محاضرة أ

 1المؤسسة: كلية الحقوق جامعة الجزائر

 nassimamelek@gmail.com:العنوان الالكتروني

 لغة المداخلة: اللغة العربية

 -إشكالات ومعالجات-عنوان الملتقى: القانون الجنائي في ظل التطور التكنولوجي 

 عنوان المحور: أثر استخدام التكنولوجيا الحديثة على أحكام التشريع

 عنوان المداخلة: تأثير تكنولوجيات الإعلام والاتصال على حق المؤلف

 

 مقدمة:

ن الفضاء الافتراضي أدى الى تزايد حدة التواصل بين الأشخاص وتقاسم المحتويات بمختلف أنواعها، ا
تلك التي تتضمن منتجات فكرية محمية مثل المنتجات الأدبية المكتوبة والمنتجات الموسيقية والمنتجات 

وسائل إنتاجها من الصيغ التقليدية الى صيغ حديثة تقوم أساسا على السينماتوغرافية، خاصة بعد تطور 
سل والعرض عبر الأنظمة التقنية المعلوماتية، فأصبحت في شكلها المعلوماتي قابلة للمعالجة والترا

 المعلوماتية وهو ما يشكل اعتداءات تجرمها القوانين التي تحمي حقوق المؤلف.

هناك عملية تقليد  من بين مظاهر الجرائم الماسة بحقوق الملكية الفكرية في الفضاء الافتراضي  
لإيجاد مصنفات  المصنفات الفنية والأدبية وترويجها حيث أصبحت شبكة الانترنت تشكل فضاء مثالي

غير أن تكنولوجيات  قوق التأليففنية، خاصة الموسيقى والأفلام وهي أعمال فنية محمية بموجب قانون ح
الاتصال منحت لمستعمليها سهولة نسخ هذه المصنفات دون مراعاة حقوق المؤلف فأنتشرت المواقع التي 

 غراض تجارية.تعرض المصنفات الفنية التي فتحت المجال للتحميل والترويج لأ



وصل حجم الاعتداء   1ؤلف والحقوق المجاورةوحسب الاحصائيات الواردة من الديوان الوطني لحقوق الم
على حقوق المؤلف الى مستوى كبير بسبب تطور وانتشار استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال 
بالموازاة مع عدد المشتركين في خدمات الانترنت وهي ظاهرة إجرامية ظهرت مسبقا في الدول المتطورةمن 

فيلم سينمائي يتم  45000يقارب  حيث تكنولوجياالاتصالات، حيث تشير المعطيات المتداولة الى ما
 .2تحميله بطريقة غير مشروعة يوميا

كما ظهرت منظمات إجرامية تقوم بنسخ الأفلام والبومات الموسيقى وإعادة بيعها، اما على أقراص 
وهناك 3مضغوطة واما من خلال مواقع تنشأ لهذا الغرض ويتم دفع مستحقاتها عن طريق الدفع الالكتروني

 4peer toغراض شخصية  واستعمال المصنفاتلأ عال التحميل غير المشروع من يقومون بأف
peer بتقنية. 

ان المظاهر الاجرامية الماسة بحقوق الملكية الفكرية يتم معالجتها من الناحية القانونية من عدة زوايا الا 
قبل ظهور  على المسائل التي تستدعي تكييف التشريع الساري ان معالجتي للموضوع يقتضي التركيز 

 الفضاء الافتراضي مع الواقع الذي خلفه دخول عنصر تكنولوجيات الاتصالات على الجرائم التقليدية.

في هذا السياق سوف أتناول مسألة تأثير تكنولوجيا الاتصالات على حقوق الملكية الفكرية بالنظر الى 
تكن موجودة من قبل وأصبحت  أولهما ان هذه التكنولوجيات قد انتجت منتجات تكنولوجية لمعنصرين 

محل اعتداء على الحقوق المرتبطة بها وبالتالي وجب تصنيفها كمؤلفات فكرية بهدف حمايتها على أساس  
أنها أفكار، أما العنصر الاخر فيتمثل في كون تكنولوجيا الاتصالات منحت فرص لم تكن موجودة من 

نظر في مدى نجاعة تدابير الحماية الجزائية في شقها على المؤلفات الفكرية  مما يستدعي القبل للاعتداء 
الموضوعي من الاعتداء على حقوق المؤلف في البيئة الرقمية التي خلقتها تكنولوجيات الاعلام 

 والاتصال.

وعلى هذا الأساس يتم التطرق الى تصنيف المنتجات المتولدة من المعلوماتية كمؤلفات فكرية، وبعدها 
 المؤلفات الفكرية في البيئة الرقمية. سوف أتطرق الى حماية
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 فكريةالمنتجات المعلوماتية كمؤلفات  الأول: تصنيف المبحث

وهو مفهوم تعد المنتجات المعلوماتية كل المخرجات التي تتولد عن عملية المعالجة الآلية للمعطيات 
وفي هذه الحالة يتوجب واسع، غير أن الاعتداء المعنوي عليها لا يتحقق الا باعتبارها من الأفكار 

ن حماية المنتجات المعلوماتية من الاعتداءات نين الملكية الفكرية، لأجل ذلك فإحمايتها بموجب قوا
 المعنوية تقتضي تصنيفها ضمن المؤلفات الفكرية.

 المطلب الأول: موقف التشريعات من تصنيف المنتجات المعلوماتية

كوسيلة من وسائل 5لمعلوماتية في الفقه الى براءة الاختراعفي مسألة حماية المنتجات ااتجهت الأنظار 
لم يستقم ولم يجد التجاوب اللازم في الحماية،   خاصة بالنسبة لبرامج الحاسوب،غير أن هذا الطرح 

التشريعات المختلفة التي استبعدت برامج الحاسوب والمنتجات الشبيهة من هذا المجال لكون هذه الأخيرة 
شروط البراءة، اذ انها عبارة عن أفكار موجودة وشائعة الاستعمال يتم التعبير عنها بطريقة لا تتوفر على 

جديدة مع اتباع الأسس التي وضعها مخترع الحاسوب، فمن الصعب تطبيق عناصر براءة الاختراع على 
يقتضي ان المكونات غير المادية للحاسوب أي عنصري الجدة والقابلية للاستغلال الصناعي فشرط الجدة 

يحق للجميع استغلالها  يعكس البرنامج تطبيق جديد للخوارزميات في حين ان الخوارزميات هي كالأفكار
مع ابتعاد البرنامج عن المدلول المادي الذي يقتضيه شرط الاستغلال الصناعي. على هذا الأساس 

 استبعد البرنامج في أغلب التشريعات من مجال براءة الاختراع.

هذا الطرح أجمع الفقه على اعتبار حقوق المؤلف بأنها الوسيلة الأنسب لفرض حماية جزائية في مقابل 
على المنتجات المعلوماتية، وهو ما سأتطرق اليه من خلال أحكام التشريع الوطني)الفرع الأول( ثم القانون 

 المقارن)الفرع الثاني(.

 الفرع الأول: في التشريع الوطني

-07-19المؤرخ في  05-03النظام القانوني لحقوق المؤلف من خلال الأمر  تناول المشرع الجزائري 
ضمن الفصل الأول بعنوان  04حيث ينص في المادة  المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة 2003

 05المصنفات المحمية، على أن برامج الحاسوب تعتبر من المصنفات المحمية كما ينص في المادة 
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بأنها "وثيقة تسلم لحماية اختراع" فهي شهادة المتعلق ببراءة الاختراع  07-03من الامر 2-2عرف المشرع الوطني براءة الاختراع في المادة 

منه على ما يلي: يمكن ان تحمي بواسطة براءة 03تمنحها الدولة للمخترع تثبت له حق احتكار استغلال اختراعه ماليا لمدة معينة وتنص المادة 

عرفت المحكمة الإدارية المصرية الاختراع الجدير الاختراع الاختراعات الجديدة والناتجة عن نشاط اختراعي والقابلة للتطبيق الصناعي". كما 
ز الفن بالحماية بأنه: " تقديم شيء جديد للمجتمع لم يكن موجودا من قبل وقوامه أو مميزه أن يكون ثمرة فكرة ابتكارية أو نشاط ابتكاري يتجاو

لمتخصص في حدود المعلومات الجارية والتي هي وليدة الصناعي القائم أو التعديلات الجزئية غير الجوهرية التي لا تغيب عن رجل الصناعة ا

منشور بمجموعة المبادئ القانونية التي قررتها  1965-04-03المهارة الحرفية وحدها حسب قرار المحكمة الإدارية المصرية العليا المؤرخ في 

 .11ص.-80المحكمة الإدارية العليا رقم 



يضا من المصنفات المحمية قواعد البيانات ) دون ان يعطي تعريفا لبرنامج الحاسوب أو منه، بأنه تعتبر أ
( فمن خلال إدراج برامج الحاسوب وقواعد البيانات  صراحة ضمن قائمة المصنفات الأدبية قواعد البيانات

علوماتية التي أو الفنية المشمولة بالحماية، يكون التشريع الجزائري قد حسم مسألة تصنيف المنتجات الم
 حصرها في برامج الحاسوب وقواعد البيانات وخصها بالحماية المقررة بموجب حقوق المؤلف.

 القانون المقارن في الفرع الثاني: 

الى تقدير هذه الحماية  اختلفت التشريعات الغربية حول مسألة حماية برامج الحاسوب مما دفع بالقضاء
على أساس القواعد العامة لذلك عرفت أحكام القضاء تذبذب بين إقرار الحماية لبرامج الحاسوب باعتبارها 
من المصنفات الأدبية وبين انكارها وهذا الى غاية مطلع التسعينات أين بدأت تتجلى فكرة الحماية المقررة 

 6صدرت التوجيهيةلبرامج الحاسوب في القوانين. ففي أوروبا 

عن مجلس اتحادات أوروبا المتضمنة إقرار الحماية القانونية  14/05/1991المؤرخة في  91/250
 7لبرامج الحاسوب بموجب حقوق المؤلف وكذلك التوجيهية

عن البرلمان الأوروبي المتضمنة إقرار الحماية القانونية لقواعد  11/03/1996المؤرخة في  96/9
وق المؤلف كذلك، فعملت الدول الأوروبية على إفراغ أحكام هذه التوجيهات في البيانات بموجب حق

 قوانينها الداخلية المعنية بحماية حقوق المؤلف.

تطبيق لتلك التوجيهات قام المشرع الفرنسي بتعديل قانون الملكية الفكرية حيث أدرج ضمن المصنفات 
ل معتبرا إياها من  112-3البيانات في المادة ل وقواعد 112-2ية برامج الحاسوب في المادة المحم

 الأعمال الفكرية.

كما سارعت الدول العربية في مصر، الامارات، الأردن، المغرب وتونس الى تعديل قوانينها لمسايرة 
التطورات التكنولوجية التي عرفها العالم وانعكاساتها على القانون، ففي مصر تم تعديل قانون الملكية 

د البيانات ضمن المصنفات الفكرية، أما في الامارات بإدراج برامج الحاسوب وقواع 1994 الفكرية سنة
المتعلق بالمصنفات الامريكية وحقوق المؤلف الذي أدرج  1992لسنة 40صدر القانون الاتحادي رقم 

 8.برامج الحاسوب ضمن المصنفات المحمية

                                                             
6Directive du conseil des communautèseuropèenes n 91/250 www.legifrance.gouv.fr le 25/11/2021 
7 Directive du parlement europèen et du conseil, n96/9www.legifrance.gouv.fr le 25/11/2021. 
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، برامج 2000-05-18المؤلف الصادر في والمغرب هو الاخر أضاف قانونها المتعلق بحماية حقوق 
 منه. 5وقواعد البيانات في المادة 3الحاسوب الى قائمة المصنفات الفكرية المحمية بموجب المادة 

بموضوع حماية المنتجات المنظمة العالمية لحقوق المؤلف  اما على الصعيد الدولي، قد اهتمت\
الا  وهو المعلوماتية حيث وضعت اتفاق خاص ضمن اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية، 

، هذه 2002مارس  06وبدأت سريانها في  1996معاهدة الويبو بشأن حقوق الملف التي صدرت سنة 
ة، كما أضافت الى قائمة المصنفات المعاهدة اعتنت بحماية المصنفات وحقوق مؤلفيها في البيئة الرقمي
منها بأن برامج الحاسوب تتمتع  04المحمية، برامج الحاسوب وقواعد البيانات، إذ تنص في المادة 

على  05برن، في حين تنص المادة من اتفاقية  02بالحماية باعتبارها مصنفات أدبية بمفهوم المادة 
 حماية قواعد البيانات.

 الجديرة بالحماية القانونية في المنتجات المعلوماتيةالمطلب الثاني: العناصر 

لقد تم تصنيف المنتجات المعلوماتية لأغراض هذا البحث الى منتجات معلوماتية تطبيقية وهي البرامج 
والتطبيقات ومنتجات معلوماتية غير تطبيقية وهي قواعد البيانات والمواقع الالكترونية، لتبيان العناصر 

القانونية في هذه المنتجات التطبيقية ) الفرع الأول( ثم في المنتجات غير التطبيقية  الجديرة بالحماية
 )الفرع الثاني(.

 الفرع الأول: المنتجات المعلوماتية التطبيقية

لم تعرف التشريعات أغلبها العمل الفكري ومنها التشريع الجزائري التي اكتفت بإعطاء قائمة الأعمال التي 
نف ومنها المصنفات الأدبية ومصنفات المسرح والمصنفات الدرامية والمصنفات تندرج ضمن هذا الص

السابق الذكر  05-03من الامر  05و 04الموسيقية والسينمائية وبرامج الحاسوب ...وهذا بنص المادة 
من نفس الأمر بأنه تمنح الحماية مهما  03والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وقد نصت المادة 

 كن نوع المصنف ونمط تعبيره ودرجة استحقاقه ووجهته بمجرد ايداعه.ي

 ، قبل ذلك ما هو مفهوم برنامج الحاسوب؟فكيف يتم حماية برامج الحاسوب

لا يوجد مسمى خاص بالبرنامج المعلوماتي في اللغة العربية على عكس اللغة الإنجليزية التي تعبر عنه 
 %softwareبمصطلح " 

 "logicielالذي يقابله باللغة الفرنسية "للدلالة على الكيان غير المادي للحاسوب وهو المصطلح 



فمن الناحية اللغوية نجد برنامج الحاسوب هو المصطلح الأكثر استعمالا للدلالة على المصطلح 
 " softwareالإنجليزي "

لغة الحاسوب لحل مسألة أو مشكلة حيث يعرف بأنه " مجموعة تعليمات مرتبة ترتيبا معينا ومكتوبة ب
 9معينة

برنامج الحاسوب بأنه: " سلسلة من التعليمات القابلة للتنفيذ المباشر من طرف تعرف المراجع التقنية 
 10الحاسوب

كما ورد تعريفه أيضا ضمن قرار صادر بالجريدة الرسمية الفرنسية حول المصطلحات المرتبطة بمجال 
البرامج والعمليات والقواعد والوثائق إن وجدت المتعلقة بمجموع معالجات المعلوماتية بأنه " مجموعة 

 11المعلومات

غير ان هذا التعريف و ان كان لا يطرح إشكال من الناحية التقنية فإنه بالنسبة للقانونيين لا يفي بالغرض 
عتبار العناصر الذي تتطلبه الدراسة القانونية، اذ لا بد من البحث عن التعريف الذي يأخذ بعين الا

 القانونية التي تجتمع في البرنامج المعلوماتي باعتباره منتوج فكري جدير بالحماية.

عرفت المنظمة العالمية للملكية الفكرية برنامج الحاسوب بأنه مجموعة من التعليمات المعبر عنها بكلمات 
أن ة لفك رموزها بواسطة آلة أو بأي طريقة أخرى، تمكن حينما تدمج في دعامة قابلأو برموز أو برسوم 

تنجز أو تحقق مهمة محددة أو تحصل على نتيجة بواسطة حاسوب أو بأي طريقة الكترونية قادرة على 
 12معالجة معطيات

منها المخصصة  2من جهتها نصت الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة 
تقنية للمصطلحات أن : " البرنامج المعلوماتي هو مجموعة من التعليمات والأوامر قابلة للتنفيذ باستخدام 

 المعلومات ومعدة لإنجاز مهمة ما".

حاسوب  إذ عرفه الأستاذ محي الدين بن عكاشة  بأنه مجموعة أما الفقه فقد تباين في تعريفه لبرامج ال
التعليمات المعبر عنها بمفردات أو بدائل أو بمخططات أو بأي شكل آخر والتي تمكن من القيام بنشاط 
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10 Alain Hollande et Xavier Linant de Bellefonds, pratique du droit de l informatique et de l internetK 6 edition 
Delmas, Dalloz, France,2008, p.256 parg 1001. 

11
 .17/01/1982حول إثراء مصطلحات المعلوماتية الجريدة الرسمية الفرنسية،  22/12/1981قرار صادر في  
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علمي أو نوع آخر أو الحصول على نتيجة خاصة من المعلومات التي تقرأ بآلة وتترجم باندفاعات 
 13لكتروني آخر أو ما يشبه ذلك بشرط أن يكون صالحا لمعالجة الاعلامإلكترونية أو أي أسلوب ا

جانب من الفقه بانه تعليمات مكتوبة بلغة ما موجهة الى جهاز تقني معقد يسمى الحاسب كما عرفه 
 14الالكتروني بغرض الوصول الى نتيجة معينة

من خلال التعاريف على سبيل الاستدلال يتبين ان الإحاطة بمفهوم برنامج الحاسوب تثير إشكالية تعريف 
الحاسوب في حد ذاته، لكون الحاسوب هو الحيز الذي يسري فيه البرنامج، ومنه التساؤل ان كان 

يتعلق بمفهوم أوسع  الحاسوب المقصود لتحديد مفهوم البرنامج هو الحاسوب بالمفهوم الشائع أم ان الامر
 أخرى، بعبارة أخرى هل البرنامج يتعلق بالحاسوب فقط ام انه يمتد الى أجهزة أخرى شبيهةليشمل أجهزة 

ان الحاسب الالي هو وسيلة تقنية تقوم بإنجاز العمليات الحسابية المعقدة تتكون من كيان مادي يضم 
يتكون من المعطيات والبرامج التي تقوم وحدات ادخال ووحدات اخراج للمعطيات وكيان غير مادي 

بوظيفة المعالجة ، كما أن التطور الذي عرفته التقنية المعلوماتية جعلت الحاسب الآلي يتطور من شكله 
التقليدي إلى أشكال أخرى مما دفع الى تحديث المفاهيم الكفيلة باستيعاب هذا التطور، لذلك شاع 

كبديل لمصطلح الحاسب الالي ، فالحاسب الالي هو عبارة عن  مصطلح نظام المعالجة الآلية للمعطيات
 بواسطة برنامج يقوم بالمعالجة الآلية للمعطيات نظام

هو جزء من الكيان غير المادي لأي نظام للمعالجة المعطيات بصفة آلية وهو عنصر أساسي  فالبرنامج
والا أصبح مجرد كومة من المعدات  فيه أي انه لا وجود لنظام المعالجة الآلية للمعطيات بدون برنامج

 16وهو البرنامج الذي يرشد الحاسوب الى كيفية تأدية الوظائف المنوطة به15المادية 

 ا لذا نجدها تنقسم الى ثلاث فئات، هي:لا بد من التنويه الى ان البرامج تختلف بحسب الغاية التي تحققه

الحاسوب أو النظام المعلوماتي، فهي برامج تسمح برامج التشغيل وهي التي تحدد كيفية وطريقة عمل 
لتشغيل    windows et Linuxبإقامة التواصل بين الانسان والآلة الحاسوب ومن الأمثلة برامج الحواسيب

  Androidالنقالة واللوحات الالكترونية  أو لتشغيل الهواتف
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 .25، ص2007الطبعة الثانية، بيروت، 
16 www.futura-sciences.com/tech/definitions/informatique-logiciel-16/11/2021. 



جة في نظام التشغيل مثل وظيفة البرامج التطبيقية وهي برامج تسمح بإنجاز وظائف تكميلية غير مدر 
 internet  explorer  ouالارتباط بالأنترنت التي تحتاج تطبيقة تصفح أو متصفح أنترنت مثل 

mozilafirfox. 

 (compatibleهذه البرامج تحتاج لتشغيلها الى وجود برنامج التشغيل الذي يقبلها )

 progicielsخصصة لتأدية وظائف عامة يحتاجالبرامج المهنية  وهي برامج تطبيقية أيضا لكنها ليست م

ي مخصصة لتأدية وظائف ذات طابع مهني في مجال محدد حيث يتم تصميم عموم المستعملين وانما ه
هذه النوع من البرامج بناء على طلب المستعمل ومن الأمثلة على ذلك برامج الرسم المعماري وبرامج 

 وغيرها.تسيير المعطيات الطبية 

 الثاني: المنتجات المعلوماتية غير التطبيقيةالفرع 

 تتضمن المنتجات المعلوماتية غير التطبيقية قواعد البيانات والمواقع الالكترونية

 أولا: قواعد البيانات

التعامل بالبيانات امرا ضروريا مما أدى الى الاستثمار في انشاء وتطوير ان العالم الافتراضي جعل 
متخصصة في المعلوماتية، فهذه الأخيرة أصبحت تعتمد على قواعد البيانات البيانات من طرف شركات 

 في نشاطاتها بما توفره للمستخدم من السرعة في الحصول على المعلومات.

ان قواعد البيانات توفر القدرة على تخزين كمية كبيرة من المعلومات أو البيانات دون الحاجة الى أماكن 
وزنها عشرات دعامة لا يتعدى حجمها بعض السنتيمترات مكعب ولا يزيد للتخزين بل يتم تخزينها في 

الغرامات، بالإضافة الى توفير عدة طرق لتصنيف المعلومات المخزنة فيسهل في البحث عن المعلومة، 
والأهم من ذلك هو إمكانية الولوج الى قاعدة المعطيات عن بعد من خلال الشبكات المعلوماتية فيضع 

 تناول المستخدم أينما كان. المعلومات في

مما أدى الى التطور السريع في الاستثمار وأصبحت الحاجة الى قواعد البيانات أمرا حتميا فأدى 
 تطالب بحماية منتجاتها التي تعتبر منتجات فكرية جديرة بالحماية القانونية. بالشركات المستثمرة

صنفات المحمية بموجب حقوق المؤلف، وعليه لقد أدرجت أغلب التشريعات قواعد البيانات من بين الم
 نتطرق الى مفهوم قاعدة البيانات ثم شروط الاستفادة من الحماية القانونية.

 



 مفهوم قواعد البيانات-1

تعد قاعدة البيانات كم من المعلومات المجمعة ضمن تنظيم معين يسمح باسترجاعها عند الحاجة وقد 
 معلوماتي. منظمة كلها ضمن تشكيلأصبحت في أيامنا قواعد البيانات 

لقد منحت التقنية المعلوماتية طرق مختلفة لهيكلة وتنظيم قواعد البيانات بشكل يسمح بتخزين كم هائل من 
 17المعلومات واسترجاعها عند الحاجة بسهولة.

لمصنفات الا ان المشرع الجزائري لم يعرف قواعد البيانات في النص المشار اليه واكتفى بادراجها ضمن ا
من قانون الملكية الفرنسي عرفتها بأنها مجموعة أعمال، معطيات،  3-112المحمية، غير ان المادة 

وعناصر مستقلة أخرى مشكلة بطريقة آلية أو منهجية ويمكن الولوج اليها فرديا عبر الوسائل الإلكترونية 
 1819أو بأي وسيلة كانت

 فقد عرفها بأنها: " تجميع معطيات أو أحداث"   أما الاتفاق الافريقي المعدل لاتفاقية بانغاي

 شروط الاستفادة من الحماية القانونية -2

 5المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في المادة  05-03أدرج المشرع الجزائري من خلال الأمر 
العلم ان القضاء مع منه قواعد البيانات ضمن المصنفات المحمية على أساس انتقاء موادها أو ترتيبها، 

 20الفرنسي قد أقر حماية قواعد البيانات كأعمال فكرية

المعدل لقانون الملكية  01/07/1998قبل إدراجها في التشريع الفرنسي بموجب القانون المؤرخ في 
 الفكرية وفقا للمعيار الأوروبي.

ترتيب الذي يعكس كل قاعدة بيانات لكي تكون محل حماية يجب ان تتوفر فيها عنصري الانتقاء وال
المجهود الإبداعي، حيث سبق في هذا الامر القضاء الفرنسي أن رفض الحماية القانونية لقاعدة بيانات 

 21تضم تجميع بسيط للبيانات

                                                             
17https://www.techno-science.net/glossaire-definition/Base-de-donnees.html le12/12/2021. 
18 Version originale : « On entend par base de données un recueil d œuvres,de données ou d autres éléments 
indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessible par des 
moyens électroniques ou par tout autre moyen ».   
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 لاتفاق تعديل اتفاق بانغاي حول انشاء منظمة افريقية للملكية الفكرية في صيغته الأصلية باللغة الفرنسية  6من الملحق  2المادة 

« une base de données est une compilation de données ou de faits ». 
 

20Cassassplenière 30/10/1997 ;Courd appel Paris 4ème ch15/01/1997-jurisdata n 022369.  
21TGI de compiègne 2/6/1989 droit et expertie du numérique, ibid, p.60. 
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 لا بد ان يتوفر سواء كان التنظيم الذي تتضمنه البيانات والذي يمثل عملية ابتكار أو المصنفات الفكرية 
 في قاعدة البيانات عنصر الابتكار لكي تحظى بالحماية والمتمثلة في بصمة مؤلف قاعدة البيانات
والمتمثلة في مساهمته الإبداعية والفكرية التي تنعكس في اختيار وترتيب المواد التي تتضمنها قاعدة 

ة البيانات المدعى حولها البيانات، في قرار لمحكمة الاستئناف بليل الفرنسية بحث القضاة في أصلية قاعد
، قبل الحكم في جريمة التقليد، مما دفعهم الى وضع العناصر التي يستخلص منها الابتكار وهي المخطط

التركيبة، الشكل، الهيكلة، اللغة، كما يشترط من المؤلف ان يترك مجهود شخصي يتجاوز مجرد التصميم 
 22الآلي.

لقد تضمن المشرع الفرنسي حماية من طبيعة خاصة لمنتجي قواعد البيانات بموجب القانون الخاص 
من قانون الملكية الفكرية الذي  1-341-2و  1-341-1بقواعد البيانات المنصوص عليه في المواد 

ه عملا يهدف الى حماية محتوى قاعدة البيانات  باعتباره استثمار مالي ومادي وبشري وليس باعتبار 
بإضفاء حماية قانونية إضافية لقواعد البيانات تقوم على معيار الاستثمار المعتبر الذي فكريا، يعلق الأمر 

باشره منتج قاعدة البيانات، بموجب هذا القانون يمكن لمنتج قاعدة البيانات الإعتراض على أخذ جزء أو 
ة أخرى، وكذا الاعتراض على إعادة استعمال كل المحتوى الذي تتضمنه قاعدة البيانات لتثبيته على دعام

 23عن طريق العرض على الجمهور لكل أو جزء هام من محتوى قاعدة البيانات

 ثانيا: المواقع الالكترونية

" من المواقع الالكترونية هي المكون الرئيسي لشبكة الانترنيت، يتكون أي موقع إلكتروني " السيت واب 
رئيسية مرتبطة بصفحات أخرى تتضمن كل منها محتويات نصية، عدة صفحات ويب، فنجد صفحة 

 .ا من المحتويات ذات الشكل الرقميبيانية، سمعية، بصرية وغيره

المتعلق  05-03من الأمر  5و  4لم ترد المواقع الالكترونية ضمن المصنفات المذكورة في المواد 
 عتبارها عمل فني أو أدبي أصلي.بحقوق المؤلف، فإدراجها ضمن المصنفات المحمية متوقف على ا 

على ما يلي: " تعتبر على الخصوص كمصنفات أدبية أو فنية....،  05-03من الأمر  4تنص المادة 
وبالتالي تبقى القائمة مفتوحة مما يعني أن المصنفات المذكورة في هذه المادة ليست على سبيل الحصر 

من نفس الأمر والتي تنص بأنه  3ي ورد في المادة إذ أن المعيار الذي يحدد هذه المصنفات هو ذلك الذ
" يمنح كل صاحب إيداع أصلي لمصنف أدبي أو فني الحقوق المنصوص عليها في هذا الأمر"، وبالتالي 
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 .19/11/2009قرار محكمة الاستئناف الفرنسية بليل المؤرخ في 
23Hubert Bitan , droit et expertise du numérique, édit wolkerskluwer, Paris, 2015, p.93, n112.  



فإن أي عمل فني أو أدبي يتميز بالأصالة يكون جديرا بالحماية التي يكفلها قانون حقوق المؤلف، فهل 
 رونية؟ينطبق هذا على المواقع الالكت

ان عنصر الابتكار يتم تقديره بصفة دقيقة، فعلى قضاة الموضوع من خلال قرار محكمة النقض الفرنسية 
البحث في مدى اعتبار الخيارات التي لجأ اليها المؤلف كمساهمة فكرية منه ومجهود شخصي وهي 

، وهو نفس المبدأ الذي المعايير التي تمنح دون سواها صفة المصنف ذو الطابع الأصلي الجدير بالحماية
 ينطبق على مواقع الانترنت.

ان ترتيب المحتويات المتضمنة في صفحات الويب وطريقة ربطها ببعضها البعض بطريقة مستوحاة من 
القانونية من منظور  فكر مصمم الموقع يجعل من الموقع الالكتروني عمل ذهني مبتكر جذير بالحماية

 24حقوق المؤلف

تقدير عنصر الابتكار في الموقع الالكتروني محل التقليد مما يستبعد فيه أوجه قاضي الموضوع  فعلى
التشابه في ترتيب المحتوى حين تفرضه القيود العملية أو التقنية، كما ان الصفحات الرئيسية للمواقع 

ومات تتقارب فيما بينها من حيث التصميم وطبيعة المحتويات التي تتضمنه لكونها تهدف الى تقديم المعل
الأساسية لمتصفحي الموقع مثل التعريف بالموقع، توجيهات للمتصفح...الخ لذلك يخضع تصميم الصفحة 

 الرئيسية الى هذه القيود مما يضيق من المجهود الشخصي والابداعي لمصمم الموقع.

القرار الصادر عن محكمة الاستئناف  12/05/2011ألغت محكمة النقض الفرنسية في قرار صادر في 
القاضي بعدم قيام فعل تقليد موقع إلكتروني بسبب انعدام عنصر الابتكار في الموقع الالكتروني محل 

دعوى وقد حيثت محكمة النقض قرارها بأن الحكم  المستأنف لم يوضح كيف ان الخيارات التي لجأ اليها ال
 25مصمم الموقع في جمع عناصر الموقع بشكل معين لا تعتبر ابتكارا

 02/07/2013نفس القضية من جديد أمام محكمة الاستئناف أقرت في قرارها الصادر في  وبعد إحالة
ان الموقع الالكتروني للشركة المدعية يتميز بالأصالة وان عنصر الابتكار فيه يتمثل في خيار دمج 

ية، مما العناصر المكونة له بشكل معين لإبراز نوع من الجمالية دون أن يكون ذلك ناتج عن القيود التقن
أعط للموقع مظهر خاص يميزه عن مواقع إلكترونية أخرى تتعلق بنفس مجال النشاط الشيء الذي يعكس 

 26جهدا ابداعيا.

                                                             
24 Alain Hollande et Xavier Linant de Bellefonds, pratique  du droit de l informatique et de l internet 6eme 
édition, Delmas, France, 2008,p.282n1075. 
25Casscrim du 12/05/2011 n10-17852. www.legifrance.com 
26Cour d appelVerssailles, 12eme ch-02/07/2013 www.legalis.net 



 المبحث الثاني: حماية حقوق المؤلف في البيئة الرقمية

الفكرية بكافة أنواعها، بسبب خاصية تكنولوجيا الاتصالات الى سهولة الحصول على المؤلفات أدت 
الاستنساخ التي لا تتطلب أي مجهود أو تكلفة مادية، حيث يمكن نسخ عدد غير متناهي من الملفات 

ة، الأمر الذي يفسر رواج المؤلفات الفنية ة البصرية حين تكون في صيغة مرقمالمكتوبة أو السمعي
ن نتساءل عن مدى ، الأمر الذي يدعو الى ا27والأدبية عبر شبكة الانترنت التي تنشر دون موافقة مؤلفيها

كفاية التدابير الجزائية الموضوعية الخاصة بتجريم انتهاكات حقوق الملكية الفكرية، لردع هذه الأفعال في 
 ظل الفضاء الافتراضي.

وقد اختلف الفقه حول طبيعة حقوق المؤلف مما أدى الى ظهور نظريات مختلفة، فبرز تيار فقهي يعتبر 
، كما اعتبرها تيارا حق من في حين اعتبرها تيار آخر حق ملكية حقوق المؤلف من الحقوق الشخصية

طبيعة مختلطة بمفهوم ان حق المؤلف ليس حقا واحدا وانما ينقسم الى حدين احدهما مالي والأخر ادبي، 
حيث وافقت محكمة النقض الفرنسية هذا التوجه في قرارها المعروف بقرار "لوكوك" الذي جاء فيه أن حق 

حق في الاستغلال المالي الذي يتقرر للمؤلف ولأسرته  بعد وفاته والحق ن من عنصرين هما المؤلف يتكو 
 .28الأدبي الذي يتضمن الامتيازات ذات الطبيعة الشخصية والأدبية

 وبذلك فإن الحماية التي يكفلها قانون الملكية الفكرية للمؤلفين، تتضمن تجريم المساس بالحقوق المالية.

 حماية الحقوق الأدبية لمؤلف المنتجات المعلوماتيةالمطلب الأول: 

اعتبر الفقه اللاتيني الحقوق الأدبية على انها حقوق شخصية باعتبارها لصيقة بالحقوق الشخصية التي 
وسلامته الجسدية أو حمايته معنويا كالحق في تهدف الى حماية الشخص في كيانه كحقه في الحياة 

حرمته، محلها الشخص نفسه فهي تثبت للإنسان بمجرد اكتسابه  سم والحق في الصورة وحمايةالا
الشخصية القانونية لذلك تنتفي الطبيعة المالية عن هذه الحقوق فلا يمكن ان تكون محلا للتداول ولا تسقط 

 بالتقادم ولا تنتقل الى الورثة بوفاة صاحب الحقوق.

الوثيقة القائمة بين المصنف ومؤلفه " ومن عرف بعض الفقهاء ان الحق الادبي هو:" تعبير عن العلاقة 
أو رفضه في حياته ثم فإن هذا الحق يخول للمؤلف سلطات متعددة منها سلطة تقرير نشر المصنف 
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 .54، ص.2017، 1عبد الكريم نعمان، الجرائم الالكترونية وموقف المشرع الجزائري منها، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 
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جاورة، ورقة بحثية مقدمة في حلقة الويبو التمهيدية حول الملكية الفكرية، المنظمة العالمية حسن جميعي، مدخل الى حقوق المؤلف والحقوق الم

 .4ص /CAI/IP/WIPO/1/04، رقم الوثيقة10/10/2004للملكية الفكرية ويبو ووزارة التجارة المصرية، القاهرة، مصر، 



ونسبته اليه وإدخال تعديلات على مصنفه وسحبه من التداول ان لزم الأمر ومعارضة الاعتداء عليه أو 
 .29شهرته الأدبية أو العلمية أو الفكرية انتحاله من قبل الغير حفاظا على سمعته أو

ان الحق المعنوي للمؤلف يتضمن حق الكشف، حق  05-03ينص المشرع الجزائري بموجب الأمر 
 التوبة، حق احترام سلامة المؤلف وحق سلامة المؤلف وحق وضع الاسم.

 البيئة الرقمية.وعلى هذا الأساس سيتم التساؤل عن مدى تطبيق هذه الحقوق على المصنفات في 

 الفرع الأول: حق السيطرة الأدبية

عن مؤلفه وإمكانية العدول والتعديل يشمل حق السيطرة الأدبية على قدرة المؤلف على التحكم في الكشف 
 والذي يسمى حق التوبة.

 أولا: حق الكشف

لتي تكون في شكل ان ظهور تكنولوجيات الاعلام والاتصال أدت الى ابتكار أنواع جديدة من المصنفات وا
رقمي منذ نشأتها مثل المصنفات التقليدية التي يمكن تحويلها بعد انشاءها الى شكل رقمي ونشرها عبر 

 الوسائط الرقمية.

ان الشكل الرقمي للمصنفات قد يحد من حق المؤلف في الكشف عن مصنفه حيث أعطت تكنولوجيات 
الفرصة لنشر المصنفات بشكل خارج عن السيطرة بالنظر الى إمكانية الحصول على الاتصال والاعلام 

نسخ رقمية من المصنف ونشرها عبر شبكة الانترنت دون قيد وبدون حاجة للحصول على موافقة 
المؤلف، بالإضافة الى ان المصنفات الرقمية بكل أشكالها هي بطبيعتها رقمية وحتى التي تم تحويلها من 

لتقليدي الى شكل رقمي مما يلزم المؤلف الى الاعتماد على متعامل يتقن التعامل بتكنولوجيات شكلها ا
على الاعلام والاتصال من اجل القيام بالجانب التقني لإعطاء المصنف شكله الرقمي وجعله قابل للنشر 

لمتعلقة بطريقة الوسائط التكنولوجية مما يجعل المؤلف خاضعا لشروط المفروضة من المتعامل التقني ا
بتحقيق مردودية لاستثماراته التقنية وبالتالي سيقلص من الحق الادبي وتوقيت نشر المؤلف بما يسمح له 

 30للمؤلف المتمثل في التحكم لوحده في تقرير وكيفية وتوقيت اتاحة المؤلف للجمهور

 ثانيا: حق التوبة
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بعد مدة تداول أو تعديله حين يظهر له يتمثل حق التوبة في حق المؤلف أن يقرر سحب المصنف من ال
من نشر المؤلف ولأسباب أدبية أن أفكاره قد تغيرت ولم يعد مصنفه معبرا عن آرائه ومعتقداته وان 
استمراره قد يسيء لسمعته فيقوم بتعديله أو سحب المصنف من التداول، الا ان سحبه أو تعديله بعد نشره 

مما يجعل النصوص القانونية التي تنص على هذا الحق غير عبر الفضاء الافتراضي يصبح عائقا له 
 قادرة على حل هذا العائق.

ان نشر المؤلف عبر تكنولوجيات الاعلام والاتصال يجعله المصنف متداول وتعديله وإعادة نشره قد لا 
عتبره القراء يؤدي الغرض المرجو وهو تصحيح الأفكار التي تعكس شخصية المؤلف لان نشره معدل قد ي

وبذلك لا يحقق الغرض المرجو، وبهذا أقر المشرع الفرنسي تفويض حق التوبة نفس المصنف السابق 
وماتقتضيه متطلبات استغلاله لمؤلف برنامج الحاسوب بالنظر الى خصائص هذا النوع من المصنفات 

 ل من قانون الملكية الفكرية الفرنسي.121-7مثلما نصت عليه المادة 

 الثاني: حق احترام سلامة المصنفالفرع 

احترام سلامة المصنف ان لا يتعرض المصنف الى أي تعديل دون موافقة صريحة من يقتضي حق 
المؤلف، كما لا يوضع المصنف محل تغيير وهو حق مخول للمؤلف للدفاع عن حقه في دفع أي اعتداء 

يجعل هذا الحق متصفا بالصبغة العلاجية متمثلا في الاقتباس أو التحوير أو التحريف بما عل مصنفه 
 .31وليس فقط الوقائية

بنوعية رديئة يعتبر  DVDوبموجب هذا الحق اعتبر القضاء الفرنسي ان تسجيل موسيقى على قرص 
إساءة لحق المؤلف في احترام مصنفه، كما اعتبر ان تسجيل أغنية في شكل رنة هاتف هو كذلك إساءة 
لحق المؤلف في احترام مصنفه، كما اعتبر ان تسجيل اغنية في شكل رنة هاتف هو كذلك إساءة لحق 

في 11/10/2001م صادر في المؤلف في احترام سلامة مصنفه، مثلما قضت به محكمة باريس في حك
 .32MC Solaarقضية

حتى ولو كانت غير مادية  أكدت محكمة الاستئناف الفرنسية على أنه في حالة الإساءة الى المصنف 
كأن يتم نشر المصنف ضمن موقع الكتروني  ذو بعد سياسي مخاف  فهي انتهاك لحق المؤلف، مثل: 

 إباحي.تماما لتوجه المؤلف أو بدون اذنه أو في موقع 

 المطلب الثاني: حماية الحقوق المالية لمؤلف المنتجات المعلوماتية
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الفقه الحق المالي بأنه ذلك الحق الذي يعبر عن الاعتراف للمؤلف بإمكانية الحصول على لقد عرف 
، كما نص المشرع 33نصيب معقول من العائد المالي المتحصل عليه من انتفاع الجمهور بمصنفه

،  أنه يحق للمؤلف استغلال مصنفه بأي شكل من 27، في المادة 05-03خلال الأمر الجزائري من 
 أشكال  الاستغلال والحصول على عائد مالي منه.

من هذا النص يمكن الجزم على أن المؤلف له الحق في استغلال مصنفه ماليا وبها فهو يتمتع باحتكار 
الحق بكونه من حقوق  ه القانون، فيتسم هذالياستئثاري على كافة متحصلات استغلال مصنفه بما نص ع

ق مؤقت وإمكانية انتقاله الى الملكية فيتميز بخصائص متعددة، من حيث عدم قابلية الحجز عليه وكونه ح
 .بكافة أنواع التصرفات القانونية ف العام وإمكانية التصرف فيهالخل

للمؤلف في صور مختلفة، منها حق نقل  أوردت مختلف التشريعات والاتفاقيات الدولية الحقوق المالية
الا ان التساؤل 34المصنف الى الجمهور بأي طريقة  وحق النشر، وحق النسخ، وحق التتبع وغيرها

المطروح هو مدى قابلية التشريع القائم للتطبيق على المصنفات المستحدثة بتكنولوجيات الاعلام 
 الفضاء الافتراضي.في  والاتصال والاشكالات التي تعترض تطبيق هذا التشريع

 الفرع الأول: حق النسخ

ان التطورات التكنواوجية لعبت دورا هاما في التأثير على الحقوق المالية للمؤلف باعتبارها أحدثت تقنيات 
النسخ الرقمي للمصنفات وبه سمحت لمستخدمي الانترنت إمكانية تصفح المصنفات عبر العالم 

 بإعادة نسخها واستغلالها دون موافقة مسبقة من المؤلف صاحب الحق.الافتراضي والاستفادة منها 

بمصنفه لأنه جهد لعمل فكري يقابله الاستفادة بمقابل مالي الناتج أعطى القانون للمؤلف حق الاستئثار 
عن نسخ المصنف وإتاحته للجمهور، لذلك فإن النسخ دون إذن من المؤلف يعتبر اعتداء على حق 

 يه جزاءات مدنية وجزائية.المؤلف تترتب عل

المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة على حق المؤلف أن يقوم  05-03من الأمر  27نصت المادة 
 أو يسمح بمن يقوم باستنساخ المصنف بأي وسيلة كانت.

ل " بأن حق النسخ يتضمن التثبيت المادي 122-3أما قانون الملكية الفكرية الفرنسي قد نص في المادة 
 بإيصاله للجمهور بصورة غير مباشرة".للعمل الذهني بكل الوسائل التي تسمح 
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رق من هذا النص يتبين ان اغلب التشريعات تركت المجال مفتوحا أمام كل الوسائل وبذلك لم تحصر ط
وحتى بعض التشريعات القديمة التي صدرت قبل تطور تكنولوجيات الرقمنة استعملت عبارة" كل النسخ، 

الا بعد صدورها في مجال طرق النسخ، ل الوسائل" مما سمح لنصوصها من استيعاب التطور الذي حص
الى تعديل أحكامها بإدراج الاشكال المستحدثة في طرق النسخ التي أفرزتها لجأت  خرى ان تشريعات أ

 التكنولوجيات الحديثة وظهور الوسائط الالكترونية.

لى تأثير تكنولوجيات الاعلام والاتصال على حق النسخ ثم التطرق ومن هذا المنطلق سوف يتم التطرق ا
 الى استثناء النسخة الخاصة.

 أولا: تأثير تكنولوجيات الاعلام والاتصال على حق النسخ

أثرت تكنولوجيات الاعلام والاتصال على طرق النسخ بشكل مباشر، حيث منحت تقنيات الاعلام الآلي 
شكل رقمي حتى يتم وضعها في متناول القراء عبر الوسائط الإلكترونية إمكانية تحويل المصنفات الى 

وتخزينه في الدعائم الرقمية، فباستثناء المصنفات التي تنشأ في البيئة الرقمية كبرامج الحاسوب أو المواقع 
الالكترونية، تقتضي رقمنة المصنفات الأخرى تحويلها من شكلها الأصلي كتسجيلات سمعية بصرية أو 

 بتة على دعائم مغناطيسية أو ملفات أدبية مكتوبة على الورق أو صور، الى ملفات رقمية.مث

طبيعة المصنف الأصلي، فإذا كان عبارة عن تسجيل صوتي على تتم عملية الرقمنة بعدة طرق حسب 
واسطة شريط ممغنط، فيتم استعمال تجهيزات لتحويل الإشارة التناظرية الى إشارة رقمية قابلة للمعالجة ب

، أما إذا كان موضوع الرقمنة هو صورة أو كتابة 35الأنظمة المعلوماتية التي تستعمل البرامج المعلوماتية
مثبتة على دعامة مادية صلبة)ورق مثلا(فيتم التقاط المحتوى بواسطة تجهيزات رقمية مثل الات التصوير 

الى سلسلة من الأرقام التي تعبر عن الصورة الملتقطة الرقمية أو أجهزة السكانير التي تقوم بتحويل 
مضمون المحتوى تكون قابلية للمعالجة من خلال الأنظمة المعلوماتية التي تمنحها شكل رقمي ذو 

 امتدادات مختلفة يتم قراءتها بواسطة برامج مناسبة.

 تزايدت حالات نشر المصنفات المحمية عبر شبكة الانترنت  في ظل تكنولوجيات الاعلام والاتصال
 حيث يقتضي وضع المصنف  على شبكة الانترنت بفعلين

 رقمنة المصنف بتحويله من شكله الأصلي إلى الشكل الرقمي: -1
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" ان رقمنة المصنف يشكل تقنية يتم 05/05/1997صدرت محكمة باريس الابتدائية في 
ة بمقتضاها ترجمة المصنف الى لغة رقمية يرمز اليها بلارقام صفر وواحد وتختلف تلك اللغ

بحسب نوع المصنف فيما إذا  كانت نص أو صور ثابتة أو متحركة أو أصوات، كما ورد في 
نفس القرار " إنه يمكن عن طريق جهاز السكانير المتصل بجهاز الحاسب الآلي عرض صفحات 
من كتاب على شاشة الكومبيوتر ، كذلك يمكن عرض مصنف فني ثلاثي الأبعاد بواسطة 

ينمائي ومثل هذه العملية ، رقمنة صفحات الكتاب أو الفيلم تشكل فعل التصوير أو التصوير الس
الى آخر يقع في نطاق حقوق المؤلف وأن هذه العملية تشكل نقل للمواد المثبتة من وسط نسخ 

فهذا يعني ان مجرد رقمنةالمسح الضوئي عبر جهاز السكانير في هذه القضية مصنف محمي 
له متاح للجمهور يكون من فعل النسخ ويحتاج إذن مسبق من وتنزيله عبر شبكة الانترنت أي جع

 .36صاحب المصنف

 فعل التخزين:-2

في الذاكرة الحية لجهاز  ان عملية الرقمنة تتم بعد تثبيت الملف الذي نتج عن عملية الرقمنة
الحاسوب، وقضى القضاء الفرنسي في قضية" ساردو" أن تثبيت مصنف على القرص الصلب 
لجهاز الحاسوب يشكل فعل تثبيت مادي للمصنف المنصوص عليه في قانون حماية الملكية 
الفكرية حيث ورد أن "كل نسخ عن طريق رقمنة مصنف موسيقي محمي بموجب حقوق المؤلف 

 37أنه إتاحته لأشخاص مرتبطين بشبكة الانترنت يجب أن يحظى بموافقة أصحاب الحقوق من ش

اعتبر القضاة أن كل ملف بتضمن مصنف في شكل رقمي وفي حكم صادر عن محكمة بونتواز، 
 .38يتم تثبيته في القرص الصلب لمتصفح الانترنت المستقبل يعتبر نسخ

اما المسألة التي يمكن إثارتها فهي موقف القانون من نسخ مصنف  سبق إتاحته للجمهور بطريقة 
محكمة نانتير الفرنسية أن قانونية وإعادة إتاحته للجمهور عبر شبكة الانترنت، وتعرضت 

حيث اعتبرت أن المدعي عليه قام باعتداء  Ediromتعرضت لهذه المسألة فيما يعرف بقضية 
 39التأليف بقيامه بنسخ جزء من المصنف وجعله متاحا للجمهور على شبكة الانترنتعلى حقوق 
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فيجب تطبيق قاعدة استنفاذ الحقوق عبر الانترنت على أساس أن قيام من الفقه، الا ان هذا الحكم تم نقده 
المؤلف بمنح موافقته الأولى لوضع مصنفه وإتاحته عبر شبكة الانترنت يؤدي الى فقدانه السيطرة على 

التقنية المعلوماتية للمستخدمين من إمكانية نسخ ونقل المصنف من موقع استغلال مصنفه بسبب ما توفره 
 عبر الشبكة، فلا يمكنه بعد ذلك الادعاء بأن هناك اعتداء على حقه.الى آخر 

، بأن نشر مقالات صحفية في جرائد يومية 16/09/1996وقضت محكمة بروكسل في حكم صادر في 
وأسبوعية لا يتضمن ترخيص ضمني بإعادة نشر نفس المقالات عبر شبكة الانترنت باعتبار ان النشر 

الصحفية المنشورة في الجرائد الورقية وهو ما يعتبر نسخ بمفهوم المقالات  عبر الانترنت يقتضي رقمنة
 40قانون حقوق المؤلف

 ثانيا: استثناء النسخة الخاصة

، وقد ورد هذا وهو استثناء النسخة الخاصة أقرت أغلب قوانين حقوق المؤلف استثناء على حق النسخ
المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق  05-03الامر من  124الاستثناء في التشريع الجزائري في المادة 

المجاورة يقتضي هذا المبدأ أن المؤلف لا يمكنه الاعتراض على نسخ مصنفه لأجل الاستعمال الشخصي 
 في إطار خاص.

يرى أنه لابد من وضع قيود على استثناء النسخة الخاصة حين تتم  في هذا الاطار يرى جانب من الفقه 
الانترنت للحد من حرية المستخدم في النسخ عن طريق الوسائل التقنية كالتشفير عبر الرقمنة في بيئة 

للحد من النسخ الواسع واللامتناهي للمصنفات في حين يرى جانب اخر انه لابد من الإبقاء على استثناء 
 النسخة الخاصة في بيئة الانترنت حتى لا يتقيد حق المجتمع في بلوغ العلو والمعرفة.

لرجوع الى قضية "ساردو" نرى أن القضاء غلب حق المؤلف حين اعتبر نسخ مصنف ووضعه الا انه با
 في موقع الكتروني هو بمثابة نسخ غير قانوني يستوجب إذن المؤلف.

ان ارسال نسخة من مصنف عبر البريد الالكتروني الخاص لعدة أشخاص يثير إشكالات ، فهل يعتبر 
 انه خارج على اطار النسخة الخاصة؟ هذا الفعل من قبيل النسخة الخاصةأم

هناك من يرى ان الفعل يقع تحت طائلة الحظر لكونه مساس بحقوق المؤلف ولا يدخل ضمن استثناء 
النسخة الخاصة الموجهة للاستعمال الشخصي في حين يرى رأي اخر ان المؤلف قد تنازل عن حقه 

 ضمنيا.
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لاعلام والاتصال على تطبيق استثناء استثناء النسخة احول تأثير تكنولوجيات  بين الفقه ثار جدل واسع
الخاصة، أما القضاء اتجه في فرنسا نحو اشتراط شرعية المصدر للاستفادة من استثناء النسخة الخاصة 

في قضية نسخ برامج حاسوب  20/03/2005على غرار ما أقرته محكمة الاستئناف في باريس في 
خة الخاصة الذي تحجج به المدعي عليهم بداعي ان عدم شرعية والعاب الكترونية حيث رفضت قيد النس

المصدر يفسد كل الاستعمالات اللاحقة وهو الاتجاه الذي أيدته محكمة النقض في قرارين مبدئيين 
 .07/06/2006و  30/05/2006مؤرخين في 

 الفرع الثاني: حق اعلام الجمهور

اء مصنفه علنيا وايصاله الى الجمهور وكذا يتضمن حق اعلام الجمهور في حق المؤلف الترخيص بأد
حقه في تأجير المصنف وتوزيعه فحق الأداء العلني ويسمى أيضا حق التمثيل هو تنفيذ العمل الأدبي 

حيث ان طرق الأداء المدني تختلف حيب 41عن طريق العرض أو العزف أو الالقاء أو السرد أو التمثيل
الفنية والأدبية يتطلب طرق أداء معينة تتناسب معه، في حين طبيعة المصنف إذ ان كل نوع من الاعمال 

يمكن أن يكون الأداء مباشر كأن يتم عرض الأداء على جمهور يكون مجتمع في قاعة عرض أو غير 
يتطلب وضع وسيلة اتصال تكون بمثابة ناقل للعرض الى جمهور غير مجتمع في مكان العرض مباشر 

ناول حق الأداء العلني وحق التأجيروأثر تكنواوجيات الاتصال ولا في وقت العرض، وعليه سوف ات
 والاعلام عليهما.

 أولا: اثر التكنولوجيات الاعلام والاتصال على الأداء العلني

يمكن التساؤل حول تحقق ركن العلانية في حال ما اذا تم ارسال مصنف عبر البريد الخاص الى 
، حيث أن الاستثناء الواجب تطبيقه على هذه الحالة هي إرادة المرسل مجموعة محددة من الأشخاص

عدد المرسل اليهم، فاذا قام بارسال مصنف الى عدد محدد من المرسل اليهم وجب وقدرته على تحديد 
تطبيق الاستثناء ، أما اذا كان البريد الالكتروني موجه الى مجموعة من المستخدمين دون ان يتمكن  من 

دهم أو التحكم في تزايد هذا العدد فيما بعد ينعدم الاستثناء ويقوم حق المؤلف في الترخيص تحديد عد
 للأداء العلني.

 27من وسائل النشر من خلال نصه في المادة ان التشريع الجزائري اعتبر طرق شبكة الانترنت كوسيلة 
يسمح باستيعاب الحالات على ابلاغ المصنف الى الجمهور " بأية منظومة معالجة معلوماتية" مما 
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 .536رامي إبراهيم حسن الزواهرة، المرجع السابق، ص.



المتمثلة في الأداء العلني عبر هذه الشبكة ليحسم الجدل المتعلق بانعدام البث المتزامن ومسألة العلانية 
 التي تتحقق بموجب هذه النصوص عبر شبكة الانترنت.

أما الارسال الى مجموعة محددة من مستخدمي الانترنت يجب ان يخضع لتقدير القضاء من حيث هو 
 موجه الى الجمهور فيتحقق بموجبه الأداء العلني أو نشر خاص لا يحقق الأداء العلني. نشر

 الحق في التأجيرعلى الاعلام تكنولوجيات الاتصال و ثانيا: أثر 

يقتضي حق الـاجير استفادة المؤلف من عائدات تأجير مصنفه بهدف الانتفاع به لمدة معينة ثم اعادته 
 . 05-03من الأمر  2- 27الجزائري على هذا الحق في المادة  الى المؤجر، حيث نص المشرع

ان اتفافيةتريبس كرست حق تأجير المصنف فيما يتعلق ببرنامج الحاسوب والمصنفات السينمائية، أما 
فلم تقرر أي التزام على الدول الأعضاء في الاتفاقية ملزمة بتقرير حق المؤلف في المصنفات الأخرى  

والحصول على موافقته وتأدية مقابل مالي له عند تأجير مصنفه إذا تعلق الأمر ببرنامج الاستئثار بمؤلفه 
 حاسوب أو عمل سينمائي.

ان السبب في تخصيص التأجير لبرامج الحاسوب والمصنفات السينمائية يعود الى كون برامج الحاسوب 
ئصها التقنية، كما أن هي من المصنفات التي يمكن نسخها بشكل غير محدود دون التأثير على خصا
للتأجير مفاده أنه يمكن الاعفاء من تقرير حق تأجير البرنامج عندما لا يكون هو الموضوع الأساسي 

تأجير معدات تتضمن برنامج حاسوب مثل مركبة تحتوي على برنامج حاسوب ، إذ ان موضوع تأجير 
وي عليه محلا لحقوق المؤلف في هو المركبة لغرض التنقل  فلا يمكن ان ا يكون البرنامج الذي يحت

التأجير، أما إذا كان محلا للتأجير الذي هو جهاز الكتروني  يعمل بواسطة البرنامج فانه  يصبح 
 .29-1فقرة  07الموضوع الأساسي للتأجير وتضمن اتفاقية الوايبو نفس التدابير في المادة 

ر في البيئة الرقمية اين يصعب السيطرة لقد انقسم الفقه بين من يرى لنه من الصعب تطبيق حق التأجي
على تداول المصنفات وبين من يرى ان البيئة الرقمية لا تشكل عائقا لتجسيد هذا الحق حيث يمكن وضع 
ترتيبات تقنية تسمح بمراقبة تأجير المصنفات عبر شبكة الانترنت كما هو الحال بالنسبة للأفلام 

 اهدتها عبر القنوات.السينمائية التي تخضع ادفع ثمن مقابل مش

 

 الخاتمة



الأكثر تطورا من خلال ادراج  ان التشريع الوطني قد ساير التطور الذي عرفه القانون عبر دول العالم
المؤرخ في  05-03تدابير جديدة في القانون المتعلق بحقوق المؤلف الصادر بموجب الامر

، حيث أهتم بالتدابير التي صدرت في معاهدة الويبو فيما يخص حق المؤلف الصادرة  19/07/2003
الفرنسي المتعلق بالملكية الفكرية كما أخذ بعين الاعتبار التدابير المستحدثة في التشريع  1996في سنة

والنص صراحة على اعتبار برامج الحاسوب وقواعد البياناتمن المصنفات المحمية وكذلك اهتم بأثر النسخ 
 (.41المعلوماتية على هذين المصنفين مما أدى الى استثنائهما من قيد النسخة الخاصة) المادة بالطرق 

فيما يخص برامج الحاسوب من حيث تحديد العناصر القانون  يعرقل تطبيقالا انه يبقى بعض الغموض 
الجديرة بالحماية بالنظر الى الطابع المعقد لتصميم البرنامج وصعوبة تناوله من طرف رجل القانون ، مع 
العلم ان المشرع الفرنسي أضاف عبارة "عتاد التصميم التحضيري" الى البرنامج المعلوماتي لرفع اللبس 

نامج المعنية بالحماية وإضفاء وضوح على النص، كما أضاف التشريع الفرنسي حماية من البر عن أجزاء 
طبيعة خاصة لمنتجي قواعد البيانات بموجب ما يعرف بالقانون الخاص بقواعد البيانات  المنصوص عليه 

 من قانون الملكية الفكرية. L 341-2و L 341-1في المواد 

تتيحها تكنولوجيات الإعلام والاتصال تثير إشكال من حيث اعتبارها  تبقى مسألة النشر عبر الوسائل التي
أم عدم اعتبارها كذلك بسبب انعدام المصنفات التي تفرض رخصة المؤلف  وسيلة يتحقق بواسطتها نشر

البث المتزامن ، يضاف اليها مسألة النشر عن طريق البريد الخاص ان كان يحقق مفهوم الجمهور أم لا، 
 اجتهادات بشأنها. عرض لها القضاء الفرنسي وأصدر عدة وهي مسائل ت

 الاقتراحات

بموجب قانون حقوق المؤلف، يستحسن إضافة عبارات توضيحية على ذات  لحماية المنتجات المعلوماتية
برامج الحاسوب التي تستدعي  القانون بشكل يسمح برفع اللبس عن المنتجات المعلوماتية المحمية، لاسيما

زاء المحمية، وهذا لتفادي إثقال كاهل القضاء بالدعاوي الغير مجدية التي تهدف الى حماية توضيح الأج
عناصر غير قابلة للحماية في هذه المنتجات، كما سيبقى على القضاء إثراء الاجتهاد فيما يخص طرق 

 لمؤلف.نشر المصنفات الفكرية عبر وسائل الاتصال الرقمية التي يتحقق بها النشر الموجب لرخصة ا
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حدود التقنيات الحديثة في مجال تنفيذ العقوبة الجنائية بين الرؤية الفقهية و عنوان المداخلة: 
 الأنظمة الجنائية . 

The  Limit of  modern  techniques  in the field of criminal   punishment  execution  between  

the  jurisprudential vision and criminal  systems. 

 الثالث المحور  : 

 الملخص : 

إن العقوبة مقترنة بالجريمة ، وذلك من أجل استتباب الأمن والسلام في المجتمع ، غير أن الجرائم لم 
د بشكلها البسيط ولا بوسائلها التقليدية ، ومزامنة مع تطور التكنولوجيا الذي رافقها تقنيات حديثة في تع

اكتشاف الجريمة وتنفيذ العقوبة ، ولتبيين مدى نجاعة هذه التقنيات في تنفيذ العقوبة الجنائية ، فمثلا 
 لكرسي الكهربائي ...إلخ .أصبحت وسائل حديثة في تنفيذ حكم الإعدام مثلا الحقنة المميتة ، ا

جاءت دراستنا تهدف إلى  توضيح رؤية الفقه الإسلامي حول هذه التقنيات ومدى فائدتها في ومنه 
وبناء عليه نتوصل إلى مجموعة النتائج ولعل أهمها حتمية تطبيق هذه التقنيات لما الأنظمة الجنائية ، 

 لها من أهمية في احترام الكرامة الإنسانية حتى أثناء تنفيذ العقوبة.   

 الكلمات المفتاحية :
 العقوبة ، التقنيات الحديثة ، الفقه الإسلامي ، الأنظمة الجنائية .

Summary                                                                                                                                      
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Punishment is associated with crime, in order to establish security and peace in society, but 

crimes are no longer in their simple form or by their traditional means, and synchronized with 

the development of technology, which was accompanied by modern techniques in the 

discovery of crime and the implementation of punishment, and to show the effectiveness of 

these techniques in the implementation of criminal punishment, for example. Modern methods 

of executing the death sentence have become, for example, lethal injection, electric chair...etc. 

Hence, our study aims to clarify the vision of Islamic jurisprudence about these techniques 

and their usefulness in criminal systems, and accordingly we reach a set of results, perhaps the 

most important of which is the imperative to apply these techniques because of their 

importance in respecting human dignity even during the execution of punishment. 

Keywords : Punishment, modern technologies, Islamic jurisprudence, criminal systems. 
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 مقدمـــــة:

لقد ارتبطت الجريمة كظاهرة اجتماعية ارتباطا وثيقا بالمجتمعات وعاداتهم وتقاليدهم والمتغيرات 

المجتمع، فالجريمة إذن تتطور وفقا للظروف المتغيرة ولكن بسرعة قد الاقتصادية والسياسية التي يمر بها 

تتجاوز أحيانا سرعة حركة المجتمع لاسيما في عالم اليوم الذي رفعت فيه المجتمعات الحواجز والحدود 

 ي فرضته سنة التطور وتدعمه تقنيةالقانونية التقليدية، وأدى إلى ترابط عضوي بين الأمم والشعوب الذ

 وسائل النقل والاتصال الحديثة. 

ن لتجدد الحوادث الاجتماعية الناتجة عن التطورات العلميـة والتكنولوجيـة تـأثير عظيم في كثير من إ

المسائل الفقهية، مما يستوجب النظر فيها، والاجتهاد في حكمها من جديد، وفق التقنيات والتطورات 

ن الصواب بحث دراسة المسائل الفقهية الاجتهادية بمعـزلٍ العلمية المعاصرة في شتى المجالات. وليس م

عـن الواقـع والمستجدات المعاصرة، وذلك لأن التقنيات الحديثة قد أثرت تأثيراً بالغاً في الكثير من المسائل 

 .الفقهية التي ذكرها الفقهاء

 الإشكالية :    

ها التكنولوجيا في تنفيذ العقوبة كيف يرى الفقه الإسلامي إلى  التقنيات الحديثة التي أفرزت
 هل كانت كافية في  تحقيق أهدافها أم أنها عجزت على ذلك ؟  و الجنائية

 منهج الدراسة : 
نظرا لطبيعة الورقة البحثية في خضوعها للوصف والتحليل ، فإننا وظفنا المنهج الوصفي التحليلي ، 

 للآثار بوصف وتحليل لهابوصف للوضعية القانونية للموظف الدولي ، ثم تعرضنا 
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 مدخل لمصطلحات الدراسة  المبحث الأول:

لقد غزت التكنولوجيا حياة الأفراد في كل المجالات ولعل المجال الجريمة والعقوبة من أكثرها ، ذلك أن 

قطاع الأمن من أهم القطاعات وأكثرها حساسية التي تفرض استخدام هذه التقنيات الحديثة التي تتطور 

 باستمرار.

في هذا المبحث سنقوم أولا بتقديم عرض موجز حول مفهوم أهم المصطلحات التي ستتناولهم  منهو 

 الدراسة.

 المطلب الأول: ماهية التقنية الحديثة

 الفرع الأول: التعريف القانوني للتقنية الحديثة:

العلم والمعرفة من خلال التقنية هي استخدام التكنولوجيا الاستخدام الأمثل في مختلف مجالات     

معرفتها وتطبيقها وتطويعها لخدمة الانسان ورفاهيته، فهي استخدام كل ما يتوصل إليه التقدم العلمي في 

 . 1مختلف المجالات، وعلة كافة الجوانب التي ترتبط بتنظيم وإدارة وتشغيل العملية الإنتاجية

ادت مجال الخبرة الجنائية سواء تمثل ذلك في أجهزة التقنيات الحديثة هي الاكتشافات العلمية التي أف    

 .2أو علم تطبيقي أو نظم فتح آفاق جديدة في مجال الاثبات الجنائي

 الفرع الثاني: التعريف الفقهي للتقنية الحديثة:

                                                             
سلام محمد علي، أثر التقنيات الحديثة في الأدلة الجنائية دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون، مجلة مداد الآداب، كلية  1

 .460، ص 11القانون، الجامعة العراقية، العدد 
مة لاستكمال سالم بن حامد بن علي البلوي، التقنيات الحديثة في التحقيق الجنائي ودورها في ضبط الجريمة، رسالة مقد 2

 .09، ص 2009نيل شهادة الماجستير في العلوم الشرطية، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف للعلوم الأمنية، الرياض، 
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لا يختلف المعني اللغوي عن المعني الاصطلاحي، فالحديث: عكس القديم، وإنما قيدت التقنية     

بالحديثة احترازا من التقنيات القديمة التي كانت موجودة في الزمن القديم وأدركها أسالفنا، فعلى سبيل 

ة في العصور المتقدمة وهي المثال: البوصلة، وهي ما يعبر عنها الفقهاء قديما ببيت الإبرة، كانت موجود

بلا شك تقنية تفيد في معرفة الاتجاهات، وكذلك العدسة المكبرة أو المنظار المكبر كانت موجودة في 

السابق بصورة بدائية لا على ما هي عليه الآن، فإن تكبيرها للأشياء فاق ملايين المرات، فالتقنية 

العلمي في مختلف المجالات، وعلى كافة  مصطلح شامل يعني استخدام كل ما يتوصل إليه التقدم

الجوانب التي ترتبط بتنظيم وإدارة وتشغيل العملية الإنتاجية أو الخدمية ككل متكامل في أي من القطاعات 

الاقتصادية أو الخدمة في مجتمع ما. فالتقنية أداة تساعدنا على إنجاز العمل بشكل أسرع وأكثر كفاءة، 

دام الأدوات، الآلات، والمواد، والأساليب، ومصادر الطاقة، لكي تجعل العمل وتشمل التقنية الحديثة استخ

ميسوراً، وأكثر إنتاجية، وتستخدم كلمة التقنية أحيانا لوصف استخدام معين كالتقنية الطبية، والتقنية 

الصناعية، والتقنية العسكرية، تهدف كل واحدة من التقنيات المتخصصة إلى أهداف محددة وتطبيقات 

 .1بعينها، كما أن لها أدوات ووسائل لتحقيق هذه الأهداف

هذا التعريف الذي ركز على الغرض والهدف من التقنية الحديثة في الفقه الإسلامي يجد قبولا إذ أن     

هذا المصطلح غير معروف فقها لأنه مصطلح مرتبط بعلوم أخرى يمكن أن يجد تعريفاً في العلوم الأخرى 

مي لا يمانع من استخدام التقنيات الحديثة في شتى المجالات طالما كان الغرض ولكن الفقه الإسلا

مشروعا، وبالتالي فإن المفهوم لهذا المصطلح طالما كان موافقاً للغرض فيمكن الأخذ به في نطاق الفقه 

 .2الإسلامي

                                                             
سلطان مرزوق فايز الحربي، أثر استخدام التقنيات الحديثة في مجال تنفيذ العقوبات الجنائية في تحقيق الزجر والردع،  1

 .12، ص 2018، 08ة، الجامعة السعودية الالكترونية، العدد المجلة الالكترونية الشامل
 .13سلطان مرزوق فايز الحربي، مرجع سبق ذكره، ص  2
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 المطلب الثاني: ماهية القانون الجنائي

 جنائي: الفرع الأول: التعريف القانوني للقانون ال

يقصد بالقانون الجنائي مجموعة القواعد القانونية التي تبين الأفعال المحظورة قانونا، وما تقرر لها من     

جزاءات مقابلة سواء كانت عقوبات أو تدابير أمن، وهذا تماشيًا مع ما استقر عليه الفقه والتشريعات 

لذي نادت به المدرسة التقليدية الأولى، حيث الحديثة، من وجوب خضوع التجريم والعقاب لمبدأ الشرعية ا

عرفه عبد القادر عدو بأنه: "مجموعة القواعد القانونية التي تبين أنواع السلوك المعتبر جرائم وتحدد 

 .1الجزاءات المقررة لها، سواء كانت عقوبات أو تدابير أمنية"

سة الشروط العامة للتجريم والقواعد يعرف القانون الجنائي بأنه: "مجموعة القواعد التي تختص بدرا    

العامة لتحديد العقوبات فيصنف الجرائم حسب خطورتها ويحدد أركان الجريمة وأحكام المسؤولية الجنائية 

 .  2وأسباب انعدامها وكذلك أسباب الإباحة"

 الفرع الثاني: التعريف الفقهي للقانون الجنائي:

ل بمال أو نفس أو غير ذلك"، كالجناية على المال بالنصب الجناية تعرف بأنها: "اسم لفعل محرم ح    

والسرقة، والجناية على النفس والأطراف بالقتل والجرح، وهي مرادفة للفظ الجريمة، التي عرفها الفقه بأنها 

 .3محضورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير أو قصاص"

                                                             
محمد العايب، مذكرة التشريع الجنائي المقارن، محاضرات لطلبة السنة الثالثة تخصص شريعة وقانون، كلية العلوم  1

 .02، ص 2020الإسلامية، جامعة باتنة، 
دروس في القانون الجنائي العام الجريمة والجزاء المقرر لها، محاضرات مقدمة للسنة الثانية تخصص  نسمة حسين، 2

 .02القانون الخاص، د.س.ن، ص 
فريد روابح، محاضرات في القانون الجنائي العام، مطبوعة الدروس لطلبة السنة الثانية ليسانس، كلية الحقوق والعلوم  3

 .04، ص 2018السياسية، جامعة سطيف، 
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ة ومُعاقبة مُرتكبيها. ولذلك يعُرّفه الفقه بأنهّ "مجموع القانون الجنائي هو قانون الجرائم يهتمُّ بالجريم    

 .1القواعد القانونية التي تحُدّد الجرائم، والعقوبات وتدابير الأمن التي توُقع على مُرتكبيها"

 وسائل التقنيات الحديثة المستخدمة في المجال الجنائيأهم المبحث الثاني: 

المستخدمة في المجال الجنائي ، وذلك للتطور المتسارع للتكنولوجيا لقد تطورت وسائل التقنيات الحديثة 

وكان من المحتم التطور فيها في المجال القانوني والجنائي بالخصوص، وسنقوم بعرض أهمها في هذا 

المبحث ، حيث لا يمكن حصرها لأنها في تطور متزايد ومستمر وهذا مايثبت أن العلم في تطور دائم 

 ة منه في كل المجالات.،ولابد الاستفاد

 المطلب الأول: البصمة الوراثية 

من المسائل العلمية التي ظهرت حديثا بصمات الأصابع، حيث ثبـت علميـا أن شكل بصمة أي     

إصبع من أصابع الإنسان لا يتغير رسمها على الإطلاق مدى الحياة، وأنه لا يوجد بين ملايين البشر 

وهذا مـا يـضفي علـى البصمات أهمية ويكسبها قيمتها في تحقيق  شخصان تتماثل بصمات أصابعهما

 .2الشخصية في العصر الحديث كدليل قـاطع لا يرقى إليه الشك

البصمة الوراثية هي الصفات الوراثية التي تنتقل من الأصول إلى الفروع، والتي من شأنها تحديد     

ذي يحتوي عليه خلايا جسده، والمتمركز ال DNAشخصية كل فرد عن طريق تحليل جزء من حامض ال 

 1. 3في نواة أي خلية من خلايا جسمه

                                                             
، تم post_48.html-https://www.elmizaine.com/2021/05/blogماهية القانون الجنائي، على الموقع:  1

 .19:13، الساعة 23/08/2022الاطلاع في: 
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الجنائي والعلوم الجنائية،  دنيا زاد ثابت، مشروعية إجراءات التحقيق الجنائي، 2

 .155كلية الحقوق، جامعة الجزائر، د.س.ن، ص 
آمال عبد الرحمان يوسف حسن، الأدلة العلمية الحديثة ودورها في الإثبات الجنائي، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير  3

 .64، ص 2011الشرق الأوسط، في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة 

https://www.elmizaine.com/2021/05/blog-post_48.html
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أثبتت البصمة الوراثية مع الزمن دورها في الميدان الجنائي بفضل خصائصها المتميزة فقد سلمت     

معظم المحاكم في مختلف الدول بقيمة البصمة الوراثية مع زمن بعيد ما يجب الإشارة إليه هو أن اهتمام 

الباحثين بالبصمة الوراثية كدليل الإثبات كان على يد العالمين "جيمس واطسون" و"فرانس كريك" سنة 

 .2ثم جاء الدكتور "إريك" ليفصل فيها أكثر من خلال أبحاثه 1953

من المعلوم أن المشرع الجزائري لم ينص سابقا بشكل صريح إلى مفهوم البصمة الوراثية أو     

مح إلى ذلك تلميحا من خلال عدة نصوص قانونية نورد منها الفقرة الأخيرة من المادة استعمالها، وإنما ل

من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري حيث تنص على ما يلي )... يجوز لقاضي التحقيق أن يأمر  68

 بإجراء الفحص الطبي كما له أن يعهد إلى طبيب بإجراء فحص نفسي أو يأمر باتخاذ أي إجراء يراه 

إلا  مفيدا، وإذا كانت تلك الفحوص الطبية قد طلبها المتهم أو محاميه فليس لقاضي التحقيق أن يرفضها

من قانون الأسرة الجزائري التي تنص على  40بقرار مسبب(، وكذلك من خلال الفقرة الأخيرة من المادة 

الأمر في ذلك إلى السلطة  ما يلي )...يجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب(، تاركا

التقديرية للقاضي في الاحتكام إلى البصمة الوراثية من عدمه، وأعتبرها دليلا مساعدا يلجأ إليه حسب 

 .3قناعته الشخصية

 المطلب الثاني: العينات من الدم واللعاب والعرق والبول والمني والشعر

ئات الدم وفصائله حيث تعتبر البقع الدموية استفاد علم الإثبات من الاكتشافات العلمية لتصنيف ف    

المعثور عليها من أهم الأدلة خاصة إذا أثبت التحليل البيولوجي ارتباط هذه الدماء بموضوع الجريمة، إذ 
                                                                                                                                                                                              
1  

عائشة مغاوي، مدى حجية الدليل المستمد من التسرب في الاثبات الجنائي دراسة مقارنة، مذكرة لنيل شهادة الماستر في  2
 .40، ص 2020القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مستغانم، 

محمد السعيد زناتي، أحمد بنيني، أثر أدلة الاثبات الجنائي الحديثة على الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي في التشريع  3
 .872، ص 2021، 01، العدد 14الجزائري، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، المجلد 
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يترتب على حدوث أي جرح أو خدش نزيف دموي، ما يجعل منه أثرا ماديا يستفاد منه. أما المني فهو 

بيض مصفر، ذو رائحة مميزة، يصبح قوامه سائلا بعد نصف ساعة من سائل هلامي لزج القوام، لونه أ

تعرضه للهواء بسبب فعل الخمائر الموجودة فيه، ويتكون المني من جزئين هما جزء سائل ويفرز من غدد 

في الجسم، أهمها غدة البروستات وافرازات القناة الناقلة والحويصلات المنوية والثاني جزء خلوي ويتكون 

انات المنوية التي تتكون في الخصيتين، ويشكل هذا النوع من الافرازات إحدى أهم الأدلة من الحيو 

 .1الجنائية

يعتبر الشعر أحد الأدلة الجنائية كذلك إذ يتمتع بخصائص ومكونات تختلف عند الإنسان منه عند     

جد الشعر تحت أظافر الحيوان، والشعر كدليل أو كأثر مادي يتخلف في جرائم العنف مثل: الاغتصاب فن

الجاني، أو عالقا بملابسه أو على جسمه في مواقع تتفق مع طبيعة الجريمة، أو يكون الشعر عالقا بالآلة 

 .2المستخدمة في ارتكاب الجريمة

 المطلب الثالث: التسجيل الصوتي

التسجيلات الصوتية هي عملية ترجمة للتغيرات المؤقتة لموجات الصوت الخاصة بالكلام أو     

الموسيقى إلى نوع آخر من الموجات أو التغيرات الدائمة ويتم التسجيل بواسطة أجهزة الكترونية متعددة 

ينها على ومتخصصة بتسجيل الصوت ويتم تخزينها داخل أشرطة أو داخل قرص مضغوط، وأنه يتم تخز 

ذاكرة متنقلة أو يتم تخزينها على برامج بواسطة الانترنت مما يسهل اعادة سماع هذه التسجيلات في أي 

وقت، وأنه يتم تسجيل الأصوات بواسطة الهواتف النقالة الذكية، والتسجيلات الصوتية إما أن تكون 

بواسطة أجهزة التقاط صغيرة، وإما  بالصورة المباشرة والتي يتم تسجيل الأحاديث التي تدور بين الأشخاص

                                                             
هادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم علاء الدين سلماني، دور الشرطة العلمية في إثبات الجريمة، مذكرة لنيل ش 1

 .83-75، ص 2013السياسية، جامعة بسكرة، 
 .86علاء الدين سلماني، مرجع سبق ذكره، ص  2
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أن تكون بصورة غير مباشرة والتي يتم فيها تسجيل الأحاديث عن طريق التنصت على المكالمات الهاتفية 

 .1أو تسجيل الأحاديث الهاتفية ويكون هذا النوع من التسجيل خلسة أو بالسر في أغلب الأحوال

 :2يتم التسجيل الصوتي بطرق أهمها

ي: ويكون عادة بواسطة آلة خاصة تترجم موجات الصوت إلى اهتزازات خاصة عن التسجيل الآل -

طريق إبرة تعمل في سطح من الشمع أعد خصيصا لذلك. وتتفق هذه الاهتزازات مع الأصوات 

التي تحدثها بالضبط، ولكي يمكن إعادة الصوت، يكفي قلب العملية بحيث تؤثر العلامات على 

تترجم ذلك آليا، أو كهربائيا، إلى أصوات متشابهة مع الأصوات سطح الشمع في الإبرة التي 

 الأولى التي تم تسجيلها.

التسجيل المغناطيسي: تعد هذه الطريقة متطورة بالنظر إلى الطريقة السابقة، ويتم التسجيل وفق  -

هذه الطريقة على شريط من البلاستيك، ويتم تمرير الشريط في رأس مسجل مغناطيسي يتصل به 

فون، ويحول الميكروفون الأصوات إلى ذبذبات كهربائية مطابقة تطبع على الشريط. وعند ميكر 

القيام بالتسجيل على شريط تماثلي، فإن الشريط يلامس أولا رأس المسح، ويقوم رأس المسح، 

الذي يتم تنشيطه تلقائيا أثناء التسجيل، بإنتاج مجال مغناطيسي قوي يزيل أية تسجيلات سابقة 

 ويتحرك الشريط الخالي بعدئذ أمام رأس التسجيل. ريط،على الش

 المبحث الثالث: مدى مشروعية التقنيات الحديثة في المجال الجنائي

الأكيد أن العقوبة مهمة في ردع المجرم والحفاظ على حياة الفرد ، لكن عند توقيع العقوبة لابد من مراعاة 

العبث بجسمه سواء كان حيا أو ميتا ، ومنه سنقوم في هذا حرمة الانسان وعدم التمثيل به أو تشويه أو 

                                                             
نوف حسين متروك العجارمة، حجية المستخرجات الصوتية والمرئية في الإثبات الجزائي دراسة مقارنة، رسالة مقدمة لنيل  1

 .34، ص 2019انون العام، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، شهادة الماجستير في الق
جابر إسماعيل الحجاحجة، حجية التسجيل الصوتي في الإثبات الجنائي في ضوء الفقه الإسلامي، مجلة جامعة الشارقة  2

 .22، ص 2011، 01، العدد 08للعلوم الشرعية والقانونية، المجلد 



11 
 

المبحث من تقديم مدى مشروعية هذه التقنيات الحديثة في مجال تنفيذ العقوبة الجنائية ، والتي تفرض 

 دوما مراعاة الشرع وعدم تجاوز حدوده.

 المطلب الأول: مشروعية البصمة الوراثية:

كل انسان بعينه، وإنها وسيلة حديثة للتعرف على الشخصية، إن البصمة الوراثية تدل على هوية    

والاستدلال من خلالها على مرتكبي الجرائم نتيجة أخذ العينات في مسـرح الجريمة، ثم اجراء التحليلات 

اللازمة ومطابقتها على البصمات الوراثية للمتهمين بعـد اجراء الفحوصات على بصماتهم الوراثية. إن 

الوراثية، والاستدلال بها كقرينة من القرائن الدالة على اكتشاف المجرمين واقاع العقوبة  استخدام البصمة

عليهم في غير الحدود والقصـاص، أمـر ظاهر الصحة والجواز لدلالة الأدلة الشرعية الخاصة بالأخذ 

والمستند  بالقرائن والحكم بموجبها، ومشروعية استعمال الوسائل المتنوعة لاستخراج الحق ومعرفته.

الشرعي لجواز الأخذ بالبصمة الوراثية في المجال الجنائي، أنهـا وسـيلة لغاية مشروعة، وللوسائل حكم 

 .12الغايات، ولما في الأخذ بها من تحقيق لمصالح كثيـرة ودرء لمفاسد ظاهرة

هو ما ذهب إليه  والقول بجواز الأخذ بالبصمة الوراثية في المجال الجنائي في غير الحدود والقصـاص    

الفقهاء في المجامع الفقهية، حيث أن مجلس المجمع الفقهي الاسـلامي لرابطة العالم الاسـلامي فـي دورتـه 

المنعقدة بمكة المكرمة في المدة من  16م، ودورته 31/10/1998المنعقـد فـي مكـة المكرمـة فـي  15

ت الاستفادة منها وقرر أن البصمة م، نظر في موضوع البصمة الوراثية ومجالا05-10/01/2002

 .3الوراثية بمثابة دليل يمكن الاعتماد عليها في إثبات الجرائم التي لا يترتب عليها حد شرعي

 المطلب الثاني: مشروعية العينات من الدم واللعاب والعرق والبول والمني والشعر 

                                                             
1  

 .488-487سلام محمد علي، مرجع سبق ذكره، ص  2
 .488نفس المرجع، ص  3



12 
 

 :1العينات كما يليجاءت الشريعة الإسلامية الغراء بما يدل على جواز الأخذ بآثار 

ما روى عن عبد الرحمان بن عوف أن ابني عفراء تداعيا قتل أبي جهل يوم غزوة بدر، فقال  -

رسول الله صلى الله عليه وسلم )هل مسحتما سيفكما؟( قالا: لا، فنظر إلى السيفين فقال: كلاكما 

على سيفهم بأنهم قتله، وقضي بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، واستدل الرسول بوجود الدم 

اشتركا في قتله، ولكنه قضي لأحدهما دون الآخر بالسلب لأنه كان الأعمق ضربا بالسيف وذلك 

 بأثر الدم على النصل، وهذا دليل أن صاحب السيف هو القاتل.

ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه "أنه أتي إليه بامرأة تعلقت بشاب من الأنصار  -

عليه وأخذت بيضة وألقت صفارها وصبت البياض على ثوبها وبين فخذيها، وكانت تهواه واحتالت 

ثم جاءت إلى عمر صارخة، فقالت: هذا الرجل غلبني في نفسي وفضحني في أهلي، وهذا أثر 

فعاله، فسأل عمر النساء، فقلن: إن ببدنها وثوبها أثر المني، فهم بعقوبة الشاب، فجعل يستغيث 

ثبت في امرئ، فو الله ما أتيت فاحشة وما هممت بها، فقد راودتني عن ويقول: يا أمير المؤمنين ت

نفسي فاعتصمت، فقال عمر: يا أبا الحسن ما تري في أمرهم؟ فنظر رضي الله عنه إلى ما على 

الثوب، ثم دعا بماء حار شديد الغليان، فصب على الثوب فتجمد ذلك البياض، ثم أخذه واشتمه 

 ر المرأة فاعترفت.وذاقه فعرف طعم البيض، وزج

ما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حيث قضي بأن المضروب إذا ادعى أنه أخرس  -

يؤمر بإخراج لسانه ونخسه بإبرة فإن خرج الدم أحمر فهو صحيح اللسان، وإن خرج الدم أسود 

 فهو أخرس.

وهي -وأنكر الزوج هذا ما ورد عن الامام أحمد رحمه الله من أن امرأة ادعت أن زوجها عنين،  -

فإنه يخلى معها ويقال له أخرج ماءك على شيء فإن ادعت إنه ليس بمني جعل على  -ثيب
                                                             

 .123-122سالم بن حامد بن علي البلوي، مرجع سبق ذكره، ص  1
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النار فإن ذاب فهو مني وبطل قولها ولو كان بياض لتجمد وتيبس، وإن قال إني أعجز عن 

 إخراج مائي صح قولها.

عينات واعتبارها دلائل تدل على ثبوت ومن كل هذه الأدلة السابق سردها تؤكد على جواز الأخذ بال    

 التهمة أو نفيها. 

 المطلب الثالث: مشروعية التسجيل الصوتي

إن الدليل المستمد من التسجيل الصوتي يعد قرينة ضعيفة ودلالته ظنية لا يدان المتهم بموجبها،     

 : 1ذلك للأسباب التاليةولكن يمكن الاستعانة بها لتقوية التهمة لا سيما إذا انضمت مع قرائن أخرى، و 

أن الأصوات تتشابه، والمقصود بالتشابه هنا التشابه الظاهر للناس، وإلا فالأصوات تختلف من  -

شخص لآخر، يدل على ذلك قوله تعالى: }ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم 

 .   2وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين{

بديل وإحداث تغيير واجراء عمليات حذف ونقل لعبارات من موضع أنه من الممكن فنيا إدخال ت -

إلى موضع آخر على شريط التسجيل وهو ما يطلق عليه عملية "المونتاج"، وبذلك أصبح من 

 السهل تغيير مضمون التسجيل.

عملية التشخيص الصوتي ما زالت تدور في حيز الظنون، والدراسات والتجارب التي لم تسفر   -

تثبت على حال فلا يعتد بها الشرع حجة في تعيين شخصية الفاعل، لأن أحكام عن أمر ولم 

 الشرع تناط بأمور ثابتة، ولا تناط بأمور مازالت لم تتبلور بشكل نهائي.

                                                             
حبيب تجاني طاهر، الاثبات الجنائي بالطرق الحديثة في الفقه الإسلامي والقانون النيجيري )دراسة فقهية مقارنة(،  1

 .123-121، ص 2019الفقه الإسلامي، كلية الدراسات العليا، جامعة السودان،  أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في
 .22سورة الروم، الآية رقم  2
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لم يعرف التسجيل الصوتي إلا في وقتنا الحاضر، ولهذا لا يوجد له ذكر في كتب المؤرخين من     

ولكن نظرا لتطور أجهزة التسجيل حتى أصبحت سهلة الحمل وسهلة  الفقهاء فضلا عن المتقدمين منهم.

الاستعمال، وسهلة الاخفاء الذي يمكن أن يفاد منها في الإثبات، أو النفي يبرز سؤال عن مدى موقف 

الشريعة الإسلامية من حكم استخدام التسجيل الصوتي وسيلة إثبات، أما عن استخدامه لمعرفة أسرار 

الهم، فهذا حرام لقول الباري جل شأنه: "ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب الناس واكتشاف أحو 

أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه". والتجسس عام سواء أكان بجهاز التسجيل المعروف، أو بمراقبة 

 1المحادثات الهاتفية أو غيرها

 خاتمــــة:ال

ة الأمنية التي تأتي في مقدمة محاولات مواجهة يعد المجال الجنائي وجمع الاستدلالات من الأنشط

الجرائم المستحدثة وذلك عن طريق استحداث الأساليب والارتقاء بالمحققين وتزويدهم بالعلوم والتقنيات 

الحديثة، ولهذا حظيت التقنية في العقود الأخيرة باهتمام متزايد من قبل جميع الأمم، وقد برز هذا الاهتمام 

 لعبه التقدم العلمي والتقني في تطور الدول بصفة عامة والمجال الجنائي بصفة خاصة. نتيجة الدور الذي

 النتائج : 

تعتبر العقوبة إحدى أهم الضمانات التي تهدف إلى حماية حياة الفرد وماله وعرضه ، وآلية ردع إلى *01

 كل من تسول له نفسه المساس بغيره .

العقوبة خاصة عند تطبيق القصاص ، إلا أنها راعت النفس *رغم أن الشريعة كانت صارمة في تنفيذ 02

البشرية وحرصت على عدم التعذيب والتمثيل بالمجني عليه، وهذا ما يؤكد على عظمة الإسلام واحترامه 

 لآدمية الانسان حتى عند العقاب.

                                                             
 .120-119حبيب تجاني طاهر، مرجع سبق ذكره، ص  1
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، لكن لابد من  *تطبيق التقنيات الحديثة في تنفيذ العقوبة في المجال الجنائي من شأنه يسهل توقيعها03

 شق الشرعي وعدم إهماله لأي سبب من الأسباب .مراعاة ال

*التقنيات الحديثة في تنفيذ العقوبة في المجال الجنائي لها أهمية كبيرة خاصة مع تطور أسلوب 04

الجريمة وصورها ، والتي أحيانا يصعب التحقق من وقوعها ، لذلك الحداثة في وقوع الجريمة يصحبه 

أسلوب تنفيذ العقوبة مع ما تستوجبه الشريعة الاسلامية التي جاءت للحفاظ على الانسان وكل  الحداثة في

 ما يتعلق به.

 التوصيات : 

 ضرورة مراعاة الشق الشرعي دوما في تنفيذ العقوبة ، وذلك للموازنة بين الجريمة والعقوبة . *01

العقوبة في المجال الجنائي ، وذلك لن يتأتى *ضرورة التمكن من استخدام التقنيات الحديثة في تنفيذ 02

 إلا بعد التمكن من هذه التقنيات .

*ضرورة تدريب الأطقم الأمنية على هذه التقنيات وذلك من خلال الاستفادة من تجارب الدول الرائدة 03

 في مجال التقنيات والتكنولوجيا ، مع الاستمرار في مواكبتها وتطوير قطاع الأمن .

ى ضرورة تنفيذ العقوبة في المجال الجنائي بما تسمح به التقنيات الحديثة وذلك مع ما تراه *العمل عل04

 الشريعة الاسلامية دون المساس بحق الانسان حتى عند توقيع العقوبة .

*ضرورة جعل ضوابط وحدود في استخدام هذه التقنيات الحديثة ، وذلك حتى لا يكون هناك تعسف 05

 في استخدامها.
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دور التكنولوجية الحديثة في مواجهة مخاطر تطبيق العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة " نظام 
  الوضع تحت المراقبة الالكترونية نموذجا" 

The role of modern technology in addressing the risks of applying penalties for the 

deprivation of liberty of short duration "Eletronic-surveillance system as a model"  

 تحانوت ناية  

 أستاذة محاضرة قسم أ

 كلية الحقوق  1جامعة الجزائر 

nadiatahanout@gmail.com   

 الملخص:     

أن تساير وتوظف التطور التكنولوجي الحديث في مجال التنفيذ العقابي  استطاعت السياسة العقابية      
من خلال تبنيها لنظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية لما حققته هذه التقنية من نجاح في الدول 
المتقدمة كآلية بديلة لمواجهة وتفادي مخاطر العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة والحد من مساوئها. 

تكز هذه الدراسة على الجوانب القانونية والتقنية لهذا النظام، التي تشمل مفهوم وأهمية هذه التقنية وتر 
وشروط وطرق تطبيقها، ولا نكتفي ببيان فعاليتها ودورها أثناء تطبيقها بل سنبحث أيضا في مدى تأثيرها 

 على حقوق الانسان. 

، العقوبات السالبة للحرية، السوار التكنولوجية الحديثةلالكترونية، المراقبة ا :الكلمات المفتاحية    
 الالكتروني

     Abstract: The punitive policy was able to keep pace and employ modern technological 

developments in the field of punitive execution by adopting the system of electronic 

surveillance of the success of this technology in the developed countries as an alternative 

mechanism to counter and avoid the risks of sanctions against short-term liberty and reduce 

its disadvantages. This study is based on the legal and technical aspects of this system, which 

encompass the concept and relevance of this technique and the conditions and methods of its 

application, and not only demonstrate its effectiveness and role during its application, but also 

examine its impact on human rights 

    Keywords: electronic surveillance, modern technology, penalties for deprivation of liberty, 

electronic bracelet.     
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 مقدمة       

وجد مجال القانون نفسه متأثرا مختلف المجالات، ل واجتياحهأمام سرعة وتيرة التطور التكنولوجي        
ها، وهو وما جعله عرضة للتعديل والتحديث، بهذه التطورات التي أصبحت ضرورة يجب مواكبتها ومسايرت

بصياغة نصوص تنظم الاستفادة من هذا التقدم التكنولوجي وضبطها حتى لا تحيد عن إطارها القانوني.  
ولقد تطلعت الأنظمة العقابية بدورها إلى ابتكار تقنيات حديثة من أجل تعزيز وتجسيد الأغراض التي 

يثة، والمتمثلة في الإصلاح وإعادة التأهيل الاجتماعي للمحكوم عليه في ترمي إليها السياسة العقابية الحد
مرحلة التنفيذ العقابي، لا سيما إذا تعلق الأمر بالعقوبات السالبة للحرية باعتبارها العقوبات الوحيدة التي 

 يمكن أن تحقق فكرة الردع الخاص الذي يدخل فيه التأهيل.

التي لم دة وآثارها السيئة على المحبوس، العقوبات السالبة للحرية القصيرة الم لمساوئ وتجنبا           
تعد تـؤدي الأغراض المرجوة منها في الإصلاح والتأهيل، تمّ ابتكار نظام الوضع تحت المراقبة 
الإلكترونية كنظام يحل مشكلات هذا النوع من العقوبات، تحل فيه التكنولوجية الحديثة محل المراقب 

 .   م عليه الذي يتم اخضاعه لهذه التقنيةلحارس على تحركات وتنقلات المحكو وا

وعليه، أصبح نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية باعتباره نظام لتكييف العقوبة آلية بواسطتها         
يتم توظيف التكنولوجية الحديثة في مجال إعادة ادماج المحكوم عليه في المجتمع بمنحه فرصة ثانية، 

سسة العقابية عن طريق حمله بتمكينه من قضاء كل العقوبة السالبة للحرية القصيرة المدة خارج المؤ 
للسوار الإلكتروني، الذي يعد نمطا حديثا من العقوبات الأكثر مرونة التي تسعى السياسة العقابية من 
خلالها إلى أنسنة وتفريد مرحلة التنفيذ العقابي خارج أسوار السجون.  فهذه التقنية الحديثة تأتي إذن من 

العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة ، وللتخلي قدر الإمكان  أجل حل العديد من المشكلات التي تطرحها
 عن الأنظمة التقليدية التي اثبتت فشلها من خلال حالات العود للجريمة وللمؤسسات العقابية.

وباعتبار الوضع تحت المراقبة الإلكترونية من الآليات الحديثة التي أفرزها التطور التكنولوجي في        
: ما مدى فعالية لعقوبات السالبة للحرية، فإن الاشكالية التي تثار في هذا الصدد تتمثل فيمجال تطبيق ا

العقوبات السالبة للحرية  في حل مشكلةكتقنية مستحدثة تطبيق نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية 
 ؟ القصيرة المدة

 محورين إثنيين:  ة، تم تقسيم الورقة البحثية إلىيهذه الإشكال وللإجابة على       
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لنظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية : تناولت فيه مفهوم  المفاهيمي/ يتعلق بالإطار المحور الأول    
وأهميته كتقنية مستحدثة في  هذا النظام،ية، ثم تحديد خصائص نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترون

 السياسة العقابية.

رونية: وفيه تعرضت إلى لنظام الوضع تحت المراقبة الالكت التكنولوجيار / يخص الاطالمحور الثاني    
وصولا إلى الآثار ، هالطرق التقنية لتنفيذهذا النظام، ثم ة الحديثة لتطبيق يشروط توظيف التكنولوج

المترتبة عن تطبيقه خاصة من جانب الآثار التي تمس بحقوق الانسان عن طريق استعمال التكنولوجية 
 ثم نخلص بخاتمة تشمل أهم النتائج والتوصيات المتوصل إليها.  الحديثة. 

 لنظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية المفاهيميالمحور الأول/ الإطار 

توصّل الفكر العقابي الحديث إلى ضرورة استغلال نتائج التكنولوجيا الحديثة للحدّ من مساوئ       
المراقبة تشكل  حيث، جديدة بدلا من اللجوء إليها باستحداث تقنيات القصيرة المدةالعقوبة السّالبة للحرية 

 .التنفيذ العقابيالإلكترونية مرحلة جديدة وهامّة من مراحل تطور 

 نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونيةمفهوم  أولا/        

استخدم عدة  لمقارن ا الجنائيالفقه المراقبة الإلكترونية، نشير إلى أن نظام قبل التطرق إلى تعريف        
الإقامة  وأالسوار الإلكتروني  وأالوضع قيد المراقبة الإلكترونية ك، مصطلحات تعبر عن مفهوم واحد لها

 .1الجبرية مع المراقبة الإلكترونية

 تعريف نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية -1

السجون وإعادة الادماج الاجتماعي من قانون تنظيم الفقرة الثانية  مكرر 150المادّة  عرفت     
كما يلي " يتمثل الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في حمل  ،01-18وسين المتمم بالقانون رقم للمحب

لسوار إلكتروني يسمح بمعرفة  1مكرّر 150الشخص المحكوم عليه، طيلة المدّة المذكورة في المادة 

                                                             
ات جامعة الإمار  نظام المراقبة الإلكترونية في القانون الفرنسي والمقارن، مجلة الشريعة والقانون  رامي متولي القاضي، - 1

 .284 ص  ،، السنة التاسعة والعشرون 2015 يوليو، العدد الثالث والسّتون، العربية المتّحدة، 
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فالمراقبة  1الوضع الصّادر عن قاضي تطبيق العقوبات"، تواجده في مكان تحديد الإقامة المبيّن في مقرر
متى  درء الآثار السلبية لهذه العقوبات الإلكترونية هي طريقة حديثة لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية بهدف

فهذا الجهاز ليس كما يعتبره البعض أنّه يراقب كافة تحركات الشخص في كل زمان  .2كانت قصيرة المدة
الشخص عن محل  إذ أنّه يعلن فقط عن ابتعاد ،رة أو كبيرة في حياة المحكوم عليهومكان وكل صغي
 نظام يمكن من خلاله على أنه عرّف وعلى هذا الأساس .3له في محيطه المكانيالإقامة المحدّدة 
حديثة من قبل أجهزة إنفاذ القانون خارج السجن في أماكن وأوقات محددة التكنولوجية الاستخدام تقنيات 

سلفا ومن خلال إخضاعه لمجموعة من الالتزامات والشروط، ويترتب على مخالفتها معاقبته بعقوبة سالبة 
 . ومما سبق يمكن استخلاص أهم الخصائص التي يتميز بها هذا النظام فيما يلي:4للحرية

 خصائص نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية  -2    

ذو خصوصية واضحة يسعى إلى  امبتكر  اعقابي انموذجيعتبر الوضع تحت المراقبة الالكترونية        
وتعد الجزائر أول دولة عربية تستخدم السوار الالكتروني، وثاني دولة افريقية ، سلبهاإلى تقييد الحريّة لا 

 ،5مواكبة مختلف التطوراتمن أجل الجزائر  التي تبذلها، مما يدل على المجهودات بعد دولة جنوب افرقيا
 ،6ولقد أخذت عدة تشريعات بهذا النظام بأشكال وصور مختلفة كآلية للحد من اكتظاظ السجون ومساوئه

  في: ئص التي يتميز بها النظام والمتمثلةوذلك نظرا لمجموعة الخصا

                                                             

فصلا رابعا في الباب السادس الخاص بتكييف العقوبة تحت عنوان الوضع تحت المراقبة الإلكترونية  _ استحدث المشرع 1-
 2018يناير  30المؤرخ في  01-18، وذلك بموجب القانون رقم  16مكرر  150 إلى مكرر 150ابتداء من المادة 
 .2018ير اني 30في  صادر 06 ددة الرسمية عالمتضمن قانون تنظيم السجون ، الجريد 04-05المتمم للقانون رقم 

القانونية والسياسية، جامعة  أحمد سعود، المراقبة الإلكترونية كبديل للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة، مجلة العلوم -2
 .680 ، ص2018 السنة،  03العدد، 09 مجلدوادي،  الال

فريد بلعيدي، تنفيذ العقوبة السّالبة للحرية، مذكرة لنيل شهادة ماجيستير في علم الإجرام والعلوم الجنائية، جامعة أبي  - 3
 .55-54 لقايد، تلمسان، كلية الحقوق، صبكر ب

 .285المرجع السابق، ص  ،نظام المراقبة الإلكترونية في القانون الفرنسي والمقارن رامي متولي القاضي ، - 4
سامية بوروبة، الجزائر أول دولة عربية تستخدم السوار الالكتروني: توسيع العقوبة البديلة عن السجن، المفكرة القانونية،  - 5

  agenda.com-https://legal    :، الموقع2018مارس  2يوم الاطلاع : 

( ، PSE، فإلى جانب الوضع تحت المراقبة الالكترونية )يعرف التشريع الفرنسي ثلاثة أنواع من المراقبة الالكترونية  -  6
 (. للمزيد أنظر:PSEMالمتحركة) ( ، الوضع تحت المراقبة الالكترونيةARSEتحديد الإقامة تحت المراقبة الالكترونية )

-Tony Ferri , La surveillance électronique pénale ( son statut, son sens, ses effets) , 

Editions Bréal 2017, p / 27. 

https://legal-agenda.com/
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 الطابع التكنولوجي للمراقبة الالكترونية -أ            

يتميز نظام  الوضع تحت المراقبة الالكترونية بالطابع التقني والفني، حيث يتطلب الوضع تحت هذا       
جهاز و  جهاز استقبال موضوع في مكان الإقامة ويرتبط بخط تيليفوني،النظام وجود أجهزة تقنية تتمثل في 

  .1محكوم عليه عن بعدجهاز كومبيوتر مركزي يسمح بتعقب الو  إرسال يتم وضعه في يد الخاضع للرقابة،

 المقيد للحرية للمراقبة الالكترونيةالطابع  –ب 
يظهر الطابع المقيد للحرية للمراقبة الالكترونية من خلال إلزام الشخص الخاضع لها بأحد التدابير        

 ويمكن إجمال هذه القيود في: ،المقيدة للحرية سواء من حيث المكان أو الزمان
 :وتتمثل في  من قانون تنظيم السجون  5مكرر 150المادة الواردة في  الالتزاماتلقيود أو ا       

عدم مغادرة المحكوم عليه منزله أو المكان الذي يعيّنه قاضي تطبيق العقوبات خارج الفترات المحدّدة  -
دراسة أو ر الوضع، وتؤخذ بعين الاعتبار الأوقات والأماكن التي يمارس فيها مهنة أو لمتابعة ر في مق

 .2تكوين أو تربص أو شغله لوظيفة أو لمتابعة علاج
يجب على الشخص الموضوع تحت المراقبة الإلكترونية أن يضع السوار الإلكتروني على مدار اليوم  -

 ساعة.  24أي 
  فهي: من قانون تنظيم السجون  6مكرر 150المادة الواردة في الالتزامات لقيود أو ا أما       

 ،ارتياد بعض الأماكنعدم -   
 ي أو متابعة تعليم أو تكوين مهني،ممارسة نشاط مهن-   
 ين الأصليين والشركاء في الجريمة،عدم الاجتماع ببعض المحكوم عليهم، بما في ذلك الفاعل-   
 لاسيما الضحايا والقصر، عدم الاجتماع ببعض الأشخاص-   
     تهدف إلى إعادة ادماجه اجتماعيًا.الالتزام بشروط التكفل الصحي أو الاجتماعي أو النفسي، والتي -    

 إلىلزام المحكوم عليه بالاستجابة كما يتضمن أيضًا مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية إ -
 .3الأخيرعيّنها له هذا ياستدعاءات قاضي تطبيق العقوبات أو السلطة العمومية التي 

                                                             
ؤسسة الحديثة للكتاب، المالطبعة الأولى، ، دراسة فقهية تحليلية تأصيلية مقارنة عبد الرحمان خلفي ، بدائل العقوبة - 1

 .246 ص،  2015لبنان، 
 .689 الإلكترونية، المرجع السابق، صأحمد سعود، المراقبة  - 2
محمد أمين بكوش، نبيلة هبة هروال، المراقبة الإلكترونية في التشريع الجزائري، مجلة الدراسات الحقوقية، جامعة  - 3

  137- 136 ، ص2019، السنة  06، الجزء  1الدكتور طاهر مولاي سعيدة ،  العدد 
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 حت المراقبة الالكترونيةالطابع الرضائي للوضع ت –ج           

، يتجلى ذلك من خلال اشتراط قبول الشخص اصريح ارضائي تعتبر المراقبة الالكترونية بديلا         
الذي سيخضع لها، ولا يمكن الحديث على نجاح هذا النظام ما لم يكن المعني به متقبلا ومتعاونا في 
تنفيذه، والحكمة من اشتراط الرضا بتطبيق المراقبة الالكترونية كون هذه الأخيرة تقيد حرية المحكوم عليه 
في التنقل وقد تمس بخصوصيته، فالرضا يجعله يتنازل عن بعض حقوقه التي تصبح بمثابة إلتزامات 

تطبيق  ، حيث لا يمكناأساسي اشرطواعتبرته الرضا  على 2مكرر  150المادة ولقد نصت  .1 يتقيد بها
 .هذا النظام إلّا بموافقة المحكوم عليه أو ممثله القانوني إذا كان قاصرا

 ضائي للوضع نحت المراقبة الالكترونيةالقالطابع  -د   

والحارس لحامي أن القضاء هو ا على أساسبالطابع القضائي،  ةتتسم المراقبة الالكتروني        
النظام إلى قاضي صلاحية تقرير هذا  أسند المشرّع ذلكضمان لو  الأفراد،حرّيات حقوق و الطبيعي على 

أو بناءً على طلب المحكوم عليه أو محاميه أو ممثله القانوني في حالة ما إذا تطبيق العقوبات تلقائيا، 
حيث  ، قانون تنظيم السجون من  1مكرر 150من نصّ المادة  وهو ما يستخلص كان المحكوم عليه حدثًا

نظام إلى قاضي تطبيق العقوبات لمكان إقامة المحكوم عليه أو المكان هذا الطلب الاستفادة من  تقديميتم 
ويفصل قاضي تطبيق العقوبات في طلب الذي يوجد به مقر المؤسسة العقابية للمحبوس بها المعني، 

، ويمكن للمحكوم  فصل بمقرّر غير قابل لأيّ طعنالأيام من إخطاره ويكون  10الاستفادة في أجل قدره 
 150لمادة عملا با أشهر من تاريخ رفض طلبه 6 يطلبه أن يقدّم طلبا جديدا بعد مضعليه الذي رفض 

فقد أناط  ،همة إصدار قرار وضع المحكوم عليه تحت المراقبة الالكترونيةبالإضافة إلى مو  . 4مكرر 
إلى بعض النصوص إن أشار في والمراقبة، و مهمة الإشراف  بقاضي تطبيق العقوبات دون غيرهالمشرع 

في حالة وجود أي خرق لمواقيت يتعين و  .2لجنة تطبيق العقوبات في ذلكضرورة أخذ رأي النيابة العامة و 
 الوضع اخطار قاضي تطبيق العقوبات فورا مع ارسال تقارير دورية له. أو لالتزام من التزامات

                                                             
_ عبد اللطيف بوسري ، العقوبة الرضائية وأثرها في ترشيد السياسة العقابية ، أطروحة دكتوراه في العلوم الجنائية ،  1

 .213، ص  2017/2018كلية الحقوق والعلوم السياسية ،  -1-جامعة باتنة 

المتضمن قانون تنظيم السجون  01-18مقتضيات قانون رقم جمال قتال ،الوضع تحت المراقبة الالكترونية وفق  - 2
 2020،السنة  01،العدد  04السياسية ،المجلد لدراسات القانونية و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين ،مجلة معالم او 

 .337،ص 
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 الالكترونية حت المراقبةللوضع ت لطابع المؤقتا -ه   

إجراء مؤقت وغير مستمر، أي محدد المدة والتوقيت،  يتميز الوضع تحت المراقبة الالكترونية بأنه    
ولقد أجاز  ( سنوات،3ها، والتي يتعين أن لا تتجاوز ثلاث )ينتهي بمجرد انتهاء مدة العقوبة المحكوم ب

ني في حالة عدم احترام المع له، وذلكهذا النظام ووضع حد إلغاء القانون لقاضي تطبيق العقوبات 
، على أن ينفذ 1، أو إذا طلب المعني ذلكلالتزاماته دون مبررات مشروعة، أو في حالة الإدانة الجديدة

 تحت هذا النظام. هوضعمؤسسة العقابية بعد اقتطاع مدة هذا الأخير بقية العقوبة المحكوم بها داخل ال

 في السياسة العقابية المراقبة كتقنية مستحدثة أهمية نظام الوضع تحت -ثانيا      

لتحقيق الاستفادة من التكنولوجية الحديثة في مجال السياسة  هذا النظامتبنى المشرع الجزائري      
داخل  السالبة للحرية قصيرة المدة العقابية باعتبارها أحد الوسائل المستحدثة لحل مشكلة تطبيق العقوبات

كما أنها تؤدي لنتائج  ،صلاحي للمحبوسالإتربوي أو ال هاهدف لتي لم تعد تؤديالمؤسسات العقابية، ا
 ، وتكمن أهمية هذه التقنية في:2حتى قيل أنه دواء أسوء من الداء ،السجون  كاكتظاظضارة أخرى 

 السجون  أولا :  الوضع تحت المراقبة الالكترونية كتقنية للتخفيف من اكتظاظ   

هي واحدة من و  ،جن أو مؤسسة إصلاحية منه اليوملا يكاد يخلو سيعد اكتظاظ السجون ظاهرة    
اللجوء إلى نظام الوضع و  ،ة الجنائية في جميع إنحاء العالمأصعب المشاكل التي تعاني منها نظم العدال

اصة تلك التي يقيم خ ،كتظاظ التي تشكو منه السجون من شأنه التخفيف من الاتحت المراقبة الالكترونية 
القصيرة المدة فبتزايد الأخذ بالعقوبات السالبة للحرية . 3ممن ارتكبوا أفعالا جنحيةالمبتدئين بها المحبوسين 

شكل ضغطا كبيرا على و  تفاقم الوضع ،وردعي المعتمد من التشريعات لمواجهة الجريمةكرد فعل عقابي 
 و تهذيب المحبوسين المحكوم عليهمصلاح أالإ دورقلة عر  وهو ما أدى إلى ،وطاقتها الاستعابية السجون 

                                                             
 .المتمم لـقانون تنظيم السجون  18-01من قانون  10مكرر  150المادة _  1

 01-18تحت المراقبة الاليكترونية كنظام جديد لتكييف العقوبة )دراسة في ضوء القانون رقم  نيلة صدراتي ،الوضع- 2
العدد ، 3المجلد البحوث القانونية ،عي للمحبوسين ( ،مجلة الدراسات و إعادة الإدماج الاجتماالمتمم لقانون تنظيم السجون و 

 .162،ص  2018،جوان  02
 ،أطروحة دكتوراه  ،لإصلاح في نظام العدالة الجنائيةبدائل العقوبات السالبة للحرية كنموذج  ،أيمن عبد العزيز الملك - 3
ص  ،2010، المملكة العربية السعودية كلية الدراسات العليا قسم العلوم الاجتماعية ،معة نايف العربية للعلوم الأمنيةجا
29. 
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السجون من بين مسببات زيادة  كان اكتظاظ ولما لما يخلفه من آثار وتداعيات وخيمة على نفسيتهم.
يعد أداة مفيدة واقتراح بديل  الوضع تحت المراقبة الالكترونية فإن، لمحكوم عليهمدى ارامية لالخطورة الإج

ويحول دون تعرض الأشخاص غير  ،كتظاظالايحل ويحد من مشكلة عن الحبس القصير المدة تطبيقه 
 .1الخطيرين إلى العزلة الاجتماعية

 معدلات العود للجريمةمن ض يخفتالوضع تحت المراقبة الالكترونية كتقنية لل ثانيا :

التي حاولت إيجاد إلى الجريمة أحد أبرز المشاكل التي تعاني منها السياسات العقابية  يعد العود   
كتروني باعتبارها كترونية باستعمال السوار الاللتطبيق نظام الوضع تحت المراقبة الا هامن بينلها، و حلول 
المحترفين الذي من خلاله لمحكوم عليه بالمجرمين إذ يمنع اختلاط ا ،تنفذ خارج المؤسسة العقابية تقنية

ماجهم مع مجرمين أكثر يميلون للعودة للجريمة بسبب اند لبحوث أن خريجي السجون اأثبتت الدراسات و 
فالعزل عن المجتمع أمر يفقد  ،خاصة مروجي المخدرات والتهريب عن طريق الاحتكاك بهم خطورة منهم

المؤسسات  ضعف برنامج التأهيل داخل هذهالكراهية وذلك بسبب يولد الشعور بالحقد و روح المبادرة و 
 . 2جي هذه المؤسسات العقابيةيخر وعدم الاهتمام اللاحق ب

 الوضع تحت المراقبة الالكترونية كتقنية للتخفيض من النفقات المالية  ثالثا :

تشييد ل إن تنفيذ عقوبة الحبس السالبة للحرية ترهق ميزانية الدولة نتيجة ما تنفقه من مبالغ مالية طائلة 
لازمة للمحكوم عليه من اطعام من خدمات  وتوفير الوسائل المالية والبشرية لحسن تسييرهاالسجون، 

بالإضافة إلى مصاريف التي تنفقها الدولة في تصنيف المجرمين داخل المؤسسات  ،حراسةوإيواء وعلاج و 
إذ أن الإفراط المستمر في اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية قصيرة  ،عقابية مراعاة لاعتبارات التأهيلال

في اليوم الواحد أقل بأربع مرات من  ةالدولة، حيث تقدر نفقات نظام المراقبة الالكترونيالمدة يرهق ميزانية 
لى إدارة توجه سنويا إ مالية كبيرةوميزانية ن من اقتصاد مبالغ نظام سيمكهذا ال ، فتطبيق3يوم في السجن

                                                             
، 58المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، المجلد نادية تحانوت، مصير أنسنة السجون بعد جائحة كورونا،  - 1

 .450، ص 2021، السنة 02العدد 
مجلة  ،البة للحرية في التشريع الجزائري كتروني إجراء بديل للعقوبة السالسوار الال ،عامر جوهر وعباسة الطاهر- 2

 . 186ص  ، 2018مارس السنة  ،16العدد  ،القضائيالاجتهاد 
توظيف التقنيات الحديثة في مجال السياسة العقابية)السوار الالكتروني نموذجا(، مجلة الفكر  ،متولي القاضي رامي- 3

 .294،ص 2017اكتوبر ،السنة 103العدد ، 26مجلد  ،الشرطي
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يق تطب دون أن ننسى أن من الاكتظاظ داخل المؤسسة العقابية.بفعل تقليل عدد المحبوسين و  ،1السجون 
من ممارسة أي  لشخص الحامل لهنظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية بالسوار الالكتروني يمكن ا

 .2وين بشكل طبيعي، بالإضافة إلى مزاولة دراسته أو التكنشاط مهني أو أي وظيفة معهودة له

 لنظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونيةالتكنولوجي الإطار  المحور الثاني/       

تكمن أهمية نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية في تعزيز أوجه الاستفادة من التطور         
التكنولوجي وتكريسه في خدمة العدالة الجنائية، عن طريق إدخال تقنيات حديثة في مجال تطبيق 

التنفيذ العقابي،  العقوبات السالبة للحرية لا سيما القصيرة المدة لتجنب مساوئها وآثارها السلبية أثناء
وخصص هذا المحور لتناول شروط توظيف التكنولوجية الحديثة في مجال هذا النظام، وكذا الطرق التقنية 

 على حقوق الانسان.  وأثرهالتي يتم بواسطها تنفيذه، 

 المراقبة الالكترونيةآلية تطبيق لأولا : شروط توظيف التكنولوجية الحديثة      

بارة عقع مجموعة من الشروط التقنية إجراء المراقبة الالكترونية على أرض الوايتطلب تطبيق       
جراء بعض ، كما يتطلب هذا الابةتعمل على تسهيل عملية المراق عن أجهزة مرتبطة فيما بينها

 . لها المراد إخضاعه بمحيط الشخص الشروط المادية تتعلق

  الالكترونيةالمراقبة آلية تطبيق ل الشروط التقنية  -1      

لم يتطرق المشرع الجزائري إلى الشروط التقنية  01/ 18تجدر الإشارة أنه في أحكام القانون        
وضع السوار  لىسوى نصه ع لمراقبة الالكترونية من مستلزماتوما يتطلبه الوضع تحت ا

 :  عناصر سنذكرها كالآتي 3الالكتروني. وعلى العموم فإن الشروط التقنية تنحصر في 

لكتروني يشبه ساعة اليد كبيرة الحجم ومستطيلة : وهو عبارة عن جهاز إ السوار الالكتروني -أ       
القدم  كاحلالشكل ذات لون أسود على غرار ساعات الغطس، ويتم وضعه إما في معصم اليد أو في 

غ ويقوم هذا الجهاز 142غ إلى 100حوالي  من خلال رباط مطاطي، ويبلغ وزنه للشخص الذي يحمله
ثانية( في محيط مسافة محددّة أن لا  30بإرسال إشارات كهرومغناطيسية خلال فترة زمنية محددّة ) كل 

                                                             
 .192و 191عامر جوهر ،عباسة الطاهر ،المرجع السابق ،ص - 1
 المعدل والمتمم لقانون تنظيم السجون  01-18من قانون  الفقرة الأولى/6مكرر  150أنظر المادة - 2
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المراقبة من مركز لاستقبال بالشكل الذي يمكن عن طريق جهاز ا التقاطها، يتم 1تزيد عن خمسين مترًا
 .  2تحت المراقبة الإلكترونية المحدّد قضائيًا في قرار الوضع جغرافيالشخص في المدى ال التأكد من تواجد

يتميز السوار الالكتروني بمجموعة من الخصائص التقنية التي تدخل في تكوينه، فهو جهاز         
مقاوم للماء والحرارة والرطوبة والغبار والأشعة فوق البنفسجية ويتحمل قوة الضغط والاهتزازات والذبذبات 

لصدمات وقابل للشحن، كما أنه ضد الحساسية لكونه يحتوي على عازل مصنوع من قماش حتى لا وا
وفي محاولة العبث بهذا الجهاز عن يؤثر على بشرة حامله، ويتميز بكونه غير قابل للتمزق أو القطع، 

 .3طريق الكسر أو الإتلاف يقوم بإرسال إشارات تحذيرية لضُباط المراقبة

ومن الناحية الفنية فإن السوار الإلكتروني المعمول به في الجزائر يتمثل في قطعة معدنية         
تحيط بكاحل المحكوم عليه، وتتكون من جزأين الأول به شريحة الهاتف النقّال وأنظمة لتحديد المواقع، 

متهم معه، تتضمن تطبيقًا والثاني بطّارية لشحن السّوار، ويرفق السّوار لوحة تحكم منقولة يحملها ال
 . 4تحديد المواقع المسموحة والممنوعة عليهفي يسهل عمل مصالح المراقبة 

محل إقامة الشخص  ، يتم تثبيته في: هو عبارة عن جهاز إلكتروني مستقبل وحدة الاستقبال -ب     
كمبيوتر وربطه بجهاز ال، يتم ربطه بخط تيليفوني ثابت بالدائرة الكهربائية لهذا المكان الخاضع للإجراء

السوار -، حيث يقوم هذا الأخير برصد الإشارات الواردة من جهاز الارسال المركزي الخاص بالمراقبة
، كما تقوم خط التليفوني الى جهاز آلي مركزي ثم يقوم بفك شيفرتها وإعادة ارسالها عبر ال –الالكتروني 

لحاسب الآلي في حالة خروج الخاضع للمراقبة عن وحدة الارسال تلقائيا بإرسال رسائل تحذيرية إلى ا
 .   5الاطار الجغرافي المحدد له

                                                             
سعاد خلوط ، عبد المجيد لخذاري، الوضع تحت المراقبة الالكترونية كآلية مستحدثة للتفريد العقابي في التشريع  -  1

 .248، ص  2018، السنة 2، عدد 15، مجلة البحوث والدراسات، مجلد 01-18الجزائري وفقا لقانون 
 .215، ص المرجع السابق، عبد اللطيف بوسري  - 2
، مجلة -السوار الالكتروني كبديل للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة-فيصل بدري، الوضع تحت المراقبة الالكترونية   3

 .805، ص 2018، السنة جوان 10، العدد 2الباحث للدراسات القانونية والسياسية، مجلد 
خوة منتوري، قسنطينة ، التشريع الجزائري، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة الإالعقوبات البديلة في وزية هوشات، ف - 4
 .294ص ،2019ديسمبر السنة ، 2عدد ، 30 مجلدال
 .288المرجع السابق، ص  ،نظام المراقبة الإلكترونية في القانون الفرنسي والمقارن رامي متولي القاضي ، - 5
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ترونية أخرى ثانوية : جهاز كومبيوتر مركزي بالإضافة إلى أجهزة ومعدات إلك مراكز المراقبة -ج     
، ولا بد على استعماله أعوان مؤهلين فنيا ، ويشرفبا في الإدارة العقابية، عادة ما يكون منصيتم ربطها به

، والتقاط الإشارات سوار الالكترونيأن يكون هذا الكمبيوتر مزود ببرامج وتقنيات تسمح له بالتواصل مع ال
ة تحديد طبيعة ، كما يقوم بمهميد الأماكن عبر الأقمار الصناعيةللبحث وتحد  GPSالمرسلة منه كتقنية 
، ومعرفة ما إذا كانت تلك الإنذارات سببها عدم التزام الخاضع للمراقبة الالكترونية الإنذارات المرسلة

إخطار  يتعينالأخيرة ، ففي هذه الحالة ، أم أنها مجرد عطل فنيالمراقبة أو عبثه بجهاز المراقبةبواجبات 
المراقبة  إرسال التقنيين القائمين على وضع وتركيب أجهزةبيبادر ل يق العقوبات بذلك،قاضي تطب

 .1لمعاينة الأجهزة والتأكد من أسباب الخلل رونية إلى محل إقامة الموضوع تحت المراقبةالإلكت

  المراقبة الالكترونيةآلية تطبيق ل / الشروط المادية 2     

وأكد أن جميع الوسائل  ،3مكرر  150نص المشرع الجزائري على الشروط المادية في المادة        
 : اتخاذها يجب مراعاة مجموعة من الشروط التي تتمثل فيالتقنية عند 

: يقوم قاضي تطبيق العقوبات بتحديد أن يكون للمحكوم عليه مقر سكن أو محل إقامة ثابت -أ        
، وفي هذه الحالة يجب الحصول على موافقة مالك كان خاصا بالمحكوم عليه أو غيره محل الإقامة سواء

أن المشرع الجزائري لم يحدد  . وبهذا الصدد نلاحظ2إجراءات المراقبة الالكترونية العقار أو مؤجره لإتباع
، عكس وما هو الحكم في الحالة الأخيرة هل يكون محل الإقامة ملكا للمحكوم عليه أو ملكا للغير،

إقامة المشرع الفرنسي الذي أوجب الحصول على موافقة مالك العقار أو مؤجره في حالة ما إذا كان محل 
 .3المحكوم عليه ملكا للغير

لقد أولى التشريع الجزائري عناية خاصة بالمحكوم  :الشروط الخاصة بحامل السوار الالكتروني -ب      
لا يجوز وضع إذ  ،4عليه خاصة فيما يتعلق برضائه على حمل السوار الالكتروني وألا يمس بصحته

ويثبت ، 3مكرر  150ة المعني حسب ما تقرره المادة السوار الالكتروني إلا اذا ثبت أنه لا يضر بصح

                                                             
للمحكوم عليهم في السياسية العقابية الجزائرية، المجلة الإفريقية للدراسات القانونية شعيب ضريف، المراقبة الإلكترونية  - 1

 .180ص  ، 2019 جوانالسنة ، 1العدد ،03 مجلد، الحمد درايةية، جامعة اوالسياس
 . 247، ص السابقعبد المجيد لخذاري ، المرجع سعاد خلوط ،  - 2
 .281توظيف التقنيات الحديثة في مجال السياسة العقابية)السوار الالكتروني نموذجا(،ص  ،متولي القاضي رامي - 3
 .167، ص 2019الزهرة كوميشي، اساليب المعاملة العقابية داخل السجون، الطبعة الاولى، دار الباحث  - 4
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ثبت من أفإذا  ،تتوافق مع وضع السوار الالكترونيذلك بشهادة طبية تؤكد أن الحالة الصحية للشخص 
لحقت ضررا بصحة الخاضع لها أو بسلامته الجسدية، فإنه يتعين قد أالتقرير الطبي أن الوسائل التقنية 

 .1الوضع تحت المراقبة الالكترونيةفي هذه الحالة إلغاء مقرر 

أو نشاط ؤخذ بعين الاعتبار الوضعية العائلية للمعني أو متابعته لعلاج طبي ومن جهة ثانية، ت         
، أو إذا أظهر ضمانات جدية للاستقامة عن الوضع تحت المراقبة مهني أو دراسي أو تكويني

حالة الفردية الوضع تحت المراقبة الالكترونية مع ال ، والهدف من ذلك هو ضمان توافق قرار2الالكترونية
 .المهنية والعائلية له ، فتحدد أوقات الحضور حسب المعطياتعليه والشخصية لكل محكوم

أن يسدد مبالغ الغرامات  إلا بعد تحت المراقبة الالكترونيةالمحكوم عليه لا يتم وضع  وبالمقابل        
ولم  3مكرر  150في المادة المشرع الجزائري أن أغفل غير  ،بها عليهوم المحك والمصاريف القضائية

مبالغ  هابالرغم من أن كشرط للاستفادة من هذا الإجراء،سداد مبلغ التعويضات المحكوم بها على ينص 
 اجتماعيا. دماجهالك الأضرار وتساعد المحكوم عليه على من شأنها أن تجبر تمقررة لصالح الضحايا 

يكفي أن يكون جهاز التيليفون مهيئا لاستقبال : أن يكون محل الإقامة مزودا بخط هاتفي -ج      
الاتصالات الهاتفية التي تأتي من طرف الهيئة المكلّفة بالسّهر على المراقبة الإلكترونية، لتؤكد من مدى 

يمه أو أثناء قيامه تواجد المحكوم عليه في محل إقامته أو المكان المخصص لأداء وظيفته أو ممارسة تعل
حيث يقوم جهاز الإرسال الذي يحمله  ،بأي نشاط محدد بموجب مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية

المحكوم عليه في معصمه أو كاحله بإرسال معلومات متتالية طيلة المدة التي يكون فيها المحكوم عليه 
ليفوني ثابت، ولا يشترط أن يكون الخط غائبًا عن محل إقامته إلى جهاز الاستقبال الموصول بخط تي

الهاتفي هذا متصلًا بخدمة الانترنت، كما لا يوجد مانع أن يستخدمه المحكوم عليه في إرسال واستقبال 
 .3مكالمات شخصية

                                                             
ة ماجستير في القانون العام، مذكر ، الاماراتياليازية سلطان الظاهري، الوضع تحت المراقبة الالكترونية في التشريع  - 1

 .58، ص 2020جامعة الامارات العربية المتحدة، كلية الحقوق قسم القانون العام، نوفمبر
نلاحظ ان المشرع الجزائري لم يحدد مختلف الضمانات الجدية للاستقامة خاصة أن هذه الفئة لم يتم وضعها مسبقا في - 2

مبادرة المعني بالوضع تحت المراقبة الالكترونية إلى إصلاح الاضرار التي خلفتها الجريمة أو المؤسسة العقابية، وعليه تعد 
 166نبيلة صدراتي ، المرجع السابق، ص  - تعويض الضحايا من الضمانات الجدية التي تدل على استقامته.

ل م د في القانون  دكتوراه لنيل شهادة  ةاطروحشعيب ضريف، آليات تنفيذ العقوبة السالبة للحرية في التشريع الجزائري،  -3
 .93، ص 2019جانفي ، وق كلية الحق  1جامعة الجزائر ،العام تخصص قانون جنائي وعل.م الاجرام
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 تنفيذ الوضع تحت المراقبة الالكترونيةل التقنيةطرق ثانيا:  ال       

 هاتنوعت آلية تنفيذ مع انتشار نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية في أغلب التشريعات الحديثة    
 :إلى ثلاث طرق تتمثل في

 المراقبة الالكترونية بطريقة التحقق من الصوت -1        

ق تتم هذه الطريقة بحبس الشخص الموضوع تحت المراقبة الالكترونية في المنزل عن طري       
الاتصالات الهاتفية، بعد أخذ بصمة الصوت له التي يتم تخزينها بطريقة إلكترونية، حيث يقوم النظام 
الالكتروني بالرقابة والتوثيق المستمر عن وجود المعني في البيت من عدمه من خلال مكالمة هاتفية 

المة ويكرر بواسطة حاسوب مركزي، ويتوجب على الشخص الخاضع لهذا النظام أن يستجيب للمك
 .1الكلمات التي سيتوجب قولها، وبعدها يقوم الحاسوب بمقارنة هذه الكلمات مع النموذج الآلي لصوته

وفي حالة عدم مطابقة بصمة صوت المتصل لبصمة الصوت الأصلية المسجلة على الكمبيوتر         
المركزي الخاضع لهذا النظام أو قيامه باستخدام تليفون آخر في الاتصال في الأوقات المحددة له فيها 

بات مخالفته إثبالبقاء في المنزل وفي المكان المحدد لتنفيذ الحبس المنزلي ، يقوم الكمبيوتر المركزي ب
 .2، إنجلتراسيلة الولايات المتحدة الأمريكية، بلغاريا، ومن الدول التي تستخدم هذه الو لقواعد تطبيق النظام

 المراقبة الإلكترونية عن طريق البث المتواصل -2        

،  تتم من خلال جهاز يسمح بمتابعة المحكوم عليه للتأكد من وجوده في المكان المخصص له        
ثانية بإرسال إشارات  15ذلك بوضع سوار إلكتروني في معصم الخاضع للمراقبة أو أسفل قدمه، يقوم كل 

محددة إلى الجهة المشرفة على المراقبة التي تتعرف من خلال هذه الإشارات على وجود الخاضع للمراقبة 
وهي نفس التقنية التي أخذ بها  ،3، وهذه التقنية أخذ بها المشرع الفرنسيفي النطاق الجغرافي المحدد له

مكرر "يتمثل الوضع تحت المراقبة الالكترونية  150المادة  التشريع الجزائري، حيث يستخلص من نص
السوار الالكتروني يسمح  1مكرر  150في حمل الشخص المحكوم عليه طيلة المدة المذكورة في المادة 

                                                             
 .46، ص 2016، دار غيداء للنشر عمان، 1محمد صالح معزي، الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة، الطبعة -  1
 . 249-248لخذاري ، المرجع السابق ، ص سعاد خلوط ، عبد المجيد  - 2
محمد بن حميد المزمومي، المراقبة الالكترونية كبديل للعقوبة السالبة للحرية دراسة في ضوء النظام السعودي والأنظمة  - 3

 874، ص 2020، السنة نوفمبر 2، عدد 7المقارنة، مجلة صوت القانون، مجلد 
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وقد قرر الوضع الصادر عن قاضي تطبيق العقوبات". بمعرفة تواجده في مكان تحديد الإقامة المبين في م
أدت التجارب الأولية باستخدام سوارين الكترونيين على مستوى محكمة تيبازة  قصد التأكد من نجاعة هذه 

مع في حيز الخدمة تقنية الالتقنية ليتسنى تعميمها على باقي الجهات القضائية، كما حقق اجراء تجارب 
 نتائج مرضية.  متعاملي الهاتف النقال

 قبة الالكترونية عن طريق الاقمار الاصطناعيةالمرا -3        

، بحيث يقوم السوار الالكتروني بإرسال موجات مؤمنة تقريبا على نفس المتطلبات الفنيةتقوم        
 ،ي تلتقطه الأقمار الاصطناعية، إلا أنها طويلة بالقدر الذرة حسب هوية كل شخص تحت المراقبةومشف

 ،م قوة الموجات الصادرة عن السواريدع مستقلا اوقد كانت فرنسا تستعمل في بداية هذا الإجراء جهاز 
يلة ومشفرة إلى الكمبيوتر ، أين يتم معالجتها وإعادة إرسالها بموجات طو ويثبت على حزام الخاضع للمراقبة

 .تواجد الخاضع لهذا الإجراء واقيت، لتحديد المكان ومة والمراقبةالمركزي بالمركز المكلف بالمتابع
وتختلف هذه التقنية عن سابقتها في كونها مراقبة مستمرة تتبع باستمرار موقع الشخص الخاضع للمراقبة 

، بالإضافة إلى وجود معوقات كثيرة " ، إلا أن تكلفتها باهظة GPSباستعمال نظام عالي الدقة يسمى "
ناعية للموجات التي يرسلها السوار طصل الأقمار الا، أهمها عدم استقبادة تحول دون نجاعتهاومتعد

ي شاهقة أو عازلة ، أو لوجود مبانجزيئية الموجودة في الغلاف الجوي الالكتروني نتيجة بعض المكونات ال
، وهي البلد الوحيد إلى حد الآن الذي ، وأخذت بهذه التقنية الولايات المتحدة الأمريكيةللموجات وغيرها
 .1ةيعمل بهذه التقني

    المراقبة الالكترونية على حقوق الانسانالوضع تحت ثر تقنية أ  ثالثا:        

، فبالرغم من مزايا استخدام لا يخلو استعمال التكنولوجية الحديثة من مخاطر على حقوق الانسان      
عليه بإنقاذه من  ح وتأهيل المحكومتقنية المراقبة الالكترونية في السياسة العقابية التي تساهم في اصلا

ن العود إلى الجريمة، وبالتخفيف من الاكتظاظ من السجون، إلا أن تطبيقها يثير الوسط الاجرامي وم
 .2 وخصوصته المشاكل التي تمس بكرامة الانسان وسلامته الجسديةبعض 

                                                             
 .873محمد بن حميد المزمومي، المرجع نفسه، ص  - 1
على "يجب المعدل والمتمم لقانون تنظيم السجون   01-18من القانون رقم  2مكرر  150من المادة  2تنص الفقرة  -  2

 احترام كرامة الشخص المعني وسلامته وحياته الخاصة عند تنفيذ الوضع تحت المراقبة الالكترونية".
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 أثر تقنية الوضع تحت المراقبة الالكترونية على كرامة الانسان -1            

يعرض استخدام السوار الالكتروني الشخص الذي يحمله إلى نظرات مريبة من بعض قد          
حيث أصبح حمله يشكل ، حيث ينظر إليه على أنه انسان خطير وخارج عن القانون، أفراد المجتمع

مما يجبره على العزلة والانطواء، كما يترك في نفسيته نوعا من الإيلام  وصمة عار تلاحق حامله
كونه ليس حرا ، بالإضافة إلى 1نظرا لشعوره بأنه مراقب في كل وقت وفي أي مكان يرتاده والمعاناة

تنطلق صفارة الانذار،  في تحركاته وأن عليه العودة إلى البيت قبل الوقت المحدد، وفي حال غيابه 
 .2مشرفين والمراقبينلدون أن ننسى الزيارات الفجائية ل

طالما كان المعني بالوضع تحت نظام المراقبة لا يمكن الاحتجاج بما سبق  في الحقيقة        
الالكترونية على علم مسبق بهذا النظام وما يفرضه عليه من إلتزامات فيها مساس بكرامته، خاصة 
وأن المشرع لم يغفل المبدأ الدستوري الذي يضمن كرامة الانسان عند ادراج التكنولوجيات الحديثة في 

عه تحت هذا النظام إلا بعد موافقته التي تدل على تجاوبه مع ، فلا يتم وض3نفيذ العقابيمجال الت
طلب إلغاء هذه هة أخرى أجاز القانون للمعني ، ومن جهإلتزاماتبالتقيد الجهات المسؤولة على تنفيذه و 

حجبه ليس من الضخامة بمكان، حجمه بسيط يمكن  اكما يبقى السوار الالكتروني جهاز  التقنية. 
يعد ضئيلا على نحو يشينه الايلام النفسي الذي قد يشعر به حامله أما عن وستره بملابس حامله، 

 وسط مجموعة من المجرمين.حينما يكون محصورا بين جدرانه السجن  الذي يسببه لهبالإيلام مقارنة 

 أثر تقنية الوضع تحت المراقبة الالكترونية على حرمة جسد الانسان -2          

في كيانه المادي  يعتبر الحق في حرمة الجسد وسلامته من الحقوق اللصيقة بكرامة الإنسان           
والمعنوي، ولقد أولاه المشرع حماية خاصة من خلال تجريم كل أشكال الاعتداء عليه، وقد شكل حمل 
السوار الالكتروني في معصم أو كاحل المحكوم عليه اعتداء على حرمة جسده، خاصة وأن من 

                                                             
 .887محمد بن حميد المزمومي، المرجع السابق، ص  -  1
حنان زعيمش، السياسة الجنائية لبدائل العقوبات السالبة للحرية، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، جامعة  -  2

 .194، ص 2016/2017جيلالي ليابس، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

م انتهاك حرمة الانسان، ويحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس عدتضمن ينص الدستور على أن الدولة  - 3
المؤرخ في  442-20من التعديل الدستوري الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2، 1ن الفقرتا 39بالكرامة.  المادة 

 .30/12/2020، صادر في 82، الجريدة الرسمية عدد 30/12/2020
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يشكل انتزاعه جريمة  مستلزمات المراقبة الالكتورنية تفرض حمله طيلة مدة الوضع تحت نظامها، بل
  عليه حسب منتقدي هذه التقنية أضرارا صحية بعيدة المدى بحامله. يعاقب عليها القانون، وهو ما يترتب

المادة وسعيا منه لحماية المحكوم عليه من أن يؤثر هذا الجهاز على صحته، فقد نص المشرع في        
يق العقوبات، قبل وضع المحكوم عليه تحت يجب على قاضي تطب منه على أنه 1الفقرة  7مكرر  150

المراقبة الالكترونية، أو في أي وقت أثناء تنفيذ هذا الإجراء، التحقق تلقائيا أو بناء على طلب المعني من 
 .أن السوار الالكتروني لا يمس بصحة المعني

 لانسانالحياة الخاصة لية على حرمة أثر تقنية الوضع تحت المراقبة الالكترون - 3

يثير تطبيق نظام الوضع تحت المراقبة الاكترونية العديد من المشاكل التي تمس بالحياة الخاصة       
وما يترتب على ذلك من إمكانية  ،كان تنفيذ العقوبةمللشخص الخاضع لها، وذلك من خلال تحول منزله ل

في أي وقت يشاؤون،  يدانيةلمصالح خارجية تابعة لإدارة السجون المكلفين بالزيارات المالتابعين دخول 
  .1ومن ثم تحول المكان الخاص إلى مكان عام باسم المراقبة الالكترونية

ن مع المحكوم عليه في نفس المسكن م بالنسبة للمقيمينهذه المسألة كما تطبيق هذا النظام يثير         
منزلهم، غير أنه لا مجال  ، ليمتد ويمس بحقهم في حياتهم الخاصة وحرمةأفراد عائلته أو أشخاص آخرين

للحديث عن انتهاك هذه الحرمات طالما أن هذه المراقبة لا تتم بواسطة كاميرا مراقبة، بل المراقبة تقتصر 
 . 2على مدى إلتزام المحكوم عليه بعدم مغادرة المكان في أوقات معينة

ناتج من رضا المحكوم  ويمكن الرد أيضا على ذلك، بأن مشروعية الاعتداء على حرمة المسكن       
عليه وقبوله الخضوع له، على أساس أن حصانة وحرمة المسكن تبقى قائمة طالما لم يرض المعني بهذه 

، منها هذا النظام بضمانات أخرى مهمةالمشرع الجزائري أن يحيط تطبيق فقد أغفل  ومع ذلك المراقبة.
عد إذن صاحب الشأن، وعدم جواز استعمال وعدم الدخول إلا بعدم زيارة المحكوم عليه أثناء الليل، 

  .3المراقبة عن طريق التصوير لأنه اعتداء صارخ على الحق في السرية والعيش في حياة اسرية عادية

                                                             
، الطبعة -دراسة مقارنة–عبد الرحمن محمد خلف، سياسة استبدال الصفة الجنائية للعقوبة أحمد كيلان عبد الله، بلال  - 1

 .255، ص 2020الأولى، المركز العربي للنشر والتوزيع، القاهرة  

 .85التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص شعيب ضريف، آليات تنفيذ العقوبة السالبة للحرية في  - 2

 . ، نفس المرجع ، نفس الصفحةبلال عبد الرحمن محمد خلف أحمد كيلان عبد الله،- 3
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  الخاتمة      

يقوم نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية على إيجاد نوع من التوازن بين حماية المجتمع من         
 باعاتبتوظيف التطور التكنلوجي في التنفيذ العقابي، من خلال  خطورة الجاني وإعادة ادماجه فيه، وذلك 

مساوئها وأضرارها، المدة تفاديا لدون اللجوء إلى تطبيق العقوبة السالبة للحرية قصيرة  الجديدةهذه التقنية 
يسمح له بالاحتفاظ بدفء حياته العائلة وعلاقاته  ،تقيد حرية المحكوم عليه بالتزامات ففي الوقت الذي

 الاجتماعية والمهنية. ومن خلال هذه الورقة البحثية توصلت إلى النتائج التالية: 

لمتقدمة وتأثر به القانون، يفرض على المشرع أن التطور العلمي والتكنولوجي الذي وصلت إليه الدول ا-
من التقنيات مواكبته وتوظيفه في مجال السياسة العقابية، ويعد الوضع تحت المراقبة الالكترونية 

 المستحدثة كآلية بديلة للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة.

بت نجاعته في حل مخاطر أن نظام المراقبة الالكترونية لما له من أهمية وخصائص يتميز بها أث-
السالبة للحرية، غير أن ذلك  اكتظاظ السجون والتخفيف من حالات العود والنفقات التي تتكبدها العقوبات

بالتقيد بكل الالتزامات مع ضرورة موافقة وتجاوب الخاضع لها  ،تحقق إلا بتوافر شروط قانونية وتقنيةلا ي
لا يتعارض مع حقوق وكرامة الانسان وسلامته الجسدية لا معتدالتي تقع على عاتقه، مما يجعله نظاما 

  .بشكل كبير ولا يمس بحياته الخاصة

 وبناء على تلك النتائج، أقترح التوصيات التالية:   

وتوسيعه بما يضمن تعميم اللجوء إليه بدلا من إعادة تفعيل وتطوير نظام المراقبة الالكترونية ضرورة -
 ة للحرية قصيرة المدة.الجوء إلى العقوبات السالب

باعتبارها السباقة في تطوير  السياسة العقابية ضرورة الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في المجال-
 باستغلال المزايا وتجنب المساوئ التي قد تنجم عنها.المراقبة الالكترونية  نظام 

وعدم الجدوى من اللجوء إلى ضرورة إجراء فحص لشخصية المحكوم عليه للتأكد من مدى خطورته، -
 للقاضي المختص. ، مع ضرورة اسناد سلطة تقديرهاخطورة المحكوم عليه هذا النظام في هذه حالة

ضرورة التقليص من مدة الوضع تحت المراقبة الالكترونية لمدة سنة كما تقتضيه العقوبة السالبة للحرية  -
تكون لها  التي نوعا ما لحمل السوار الالكترونيقصيرة المدة، حيث تشكل مدة ثلاث سنوات مدة طويلة 

  على صحة المحكوم وعلى نفسيته.سلبية انعكاسات 
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 ملخص
التي  لتقنيات الحديثةنظرالفي الوقت الحالي سلعة يمكن التعامل فيها وتسويقها منتوجات الرقمية تعتبر ال   
سرعة انتشارها، إلا أنها جديرة بالحماية كونها تتطلب نشاطا وجهدا فكريا ولو في حده الأدنى، إذ ما  ساهمتفي

يميز هذه السلعة عن باقي السلع أنها تعتبر سلعة غير ملموسة أي تكون عبارة عن مجرد تصور أو فكرة في 
شكل جريمة وفقا لمفاهيم القانون تاطر القرصنة و السرقة التي ذهن صاحب المنتوج ، هذا ما يجعله عرضة لمخ

، كما يمكن أن تكون تلك المنتوجات الرقمية نفسها مخالفة للقانون بحيث تكون ماسة بالنظام العام الجنائي
 مادية ومعنوية لدى فئة الأطفال والمراهقين.ضرار تسببأوالآداب العامة في المجتمع أو 

لمنتوج الوارد في قانون حماية المستهلك وقمع الغش، فلابد أن وباعتبار أن المنتوج الرقمي ينطبق عليه مفهوم ا
يكون هذا المنتوج آمن عند الاستعمال المشروع المنتظر منه، كما لا يجب أن يلحق أضرار بمستهلكه 

ومن أجل ذلك، كان لابد من اللجوء إلى اتخاذ تدابير وقائية وأخرى ردعية  للحد ، وبالجمهور المعروض عليه 
 .الناجمة عن استعمال مختلف المنتوجات الرقمية ةالإلكتروني الجرائم انتشارمن 

 

 الكلمات الافتتاحية:
 جريمة إلكترونية، منتوج رقمي، حماية قانونية، وسائل تكنولوجية حديثة.

 
Abstract 
 

  Digital products are currently considered a commodity that can be dealt with and marketed 

due to modern technologies that have contributed to the rapid spread of them. However, they are 

worthy of protection as they require intellectual activity and effort, even at a minimum. What 

distinguishes this commodity from other commodities is that it is considered an intangible 

commodity, i.e. a phrase Just a perception or idea in the mind of the product owner, this is what 

makes him vulnerable to the risks of piracy and theft, which constitute a crime according to the 

concepts of criminal law, and these digital products themselves can be in violation of the law so that 

they affect public order and public morals in society or cause material and moral damage I have 

children and teens category. 

Considering that the digital product applies to the concept of the product contained in the Consumer 

Protection and Fraud Suppression Law, this product must be safe when the expected legitimate use 

of it, and it should not cause harm to its consumer and the public offered to it, and for that, it was 

necessary to resort to taking measures Preventive and deterrent to limit the spread of cybercrime 

resulting from the use of various digital products. 

 

Opening words: 

Electronic crime, digital product, legal protection, modern technological means. 
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  مقدمـــــــــــــــــــــــــــــة
إن التدفق الحر والغزير للمعلومات لما توفره التكنولوجيا الحديثة من إمكانيات متطورة  خاصة تكنولوجيات     

وضة، أدى إلى التزايد المستمر  ر ة للعولمة المفتعتبر نتيجة حتمي الاتصال كالأنترنيت والأقمار الصناعية التي
للمنتوجات الرقمية في الآونة الأخيرة نظرا للاستخدام الكبير لشبكات الأنترنيت ووسائل التواصل الاجتماعي 

 بحيث أضحى الكبير والصغير يقبل عليها ويستعملها في حياته اليومية.
مختلف المحتويات و المنتوجات الرقمية و ازدهارها بحيث وبالتالي أصبحت البيئة الرقمية بيئة خصبة لنمو 

أزالت الحواجز الجغرافية وسمحت بانتقال المعلومات والبرامج بكل حرية وذلك بالاعتماد بالدرجة الأولى على 
 الحاسبالآلي بعدما أصبحت شبكة الأنترنيت ضرورة ملحة لا يمكن لأحد الاستغناء عنها.

رحبا لعرض مختلف السلع والخدمات، سواء العلمية منها أو التجارية، بحيث يكون  فبات فضاء الأنترنيت مجالا
عرضها سهلا على المستهلك، فمن الطبيعي أن يساء استخدامها كالاستيلاء على منتوجات ومجهودات شخص 

أو آخر، أو عرض سلع وخدمات وهمية، أو المساهمة في مشاريع استثمارية لا وجود لها، أو سرقة معلومات 
بطاقات الائتمان واستخدامها دون أي وجه حق، وكذا ممارسة أشكال التنمر وراء شاشات الحاسوب سواء على 

 السلع المعروضة أو على أصحابها .
وهذا جاء تماشيا مع الطفرة الإعلامية التي ظهرت مؤخرا عقب الثورة التكنولوجية وتطور وسائل الإعلام،  بحيث 

امل مع حرية التعبير إذ توسع نطاق هذه الأخيرة وبات في بعض الأحيان يهدد أصبحت هناك مرونة في التع
 حرمة وقدسية الحياة الشخصية التي يكرسها الدستور ويحميها.. 

السرعة و عدم القدرة على إقامة الحجة على الجرائم الإلكترونية المرتكبة ضد المنتوجات الرقمية هو وما يميز  
التكنولوجيا الحديثة بقدر ماهي مسؤولة عن إنتاج المزيد من المنتوجات والمحتويات مرتكبيها بسهولة، لذا فإن 

الحديثة ، فهي مسؤولة أيضا عن توفير المزيد من الحماية لها أيضا، و بالتالي لابد من مسايرة التشريعات 
والمتاجرة غير المشروعة  والقوانين الحديثة لتطور البيئة الرقمية وتوفير الحماية اللازمة لها  خاصة من القرصة

 على مجهودات الغير دون وجه حق.  الاستيلاءبها والأهم من ذلك من ظاهرة 
كيف يتم مواجهة الجريمة الإلكترونية والحد منها في ظل انتشار من هنا نصل لطرح الإشكالية التالية: 

 قمية؟لر المنتوجات ا
خصوصية إلى  الأولالمبحث يسيين: سيتم التعرض في للإجابة عن هذه الإشكالية ستقسم المداخلة إلى شقين رئ

للمنتوجات الرقمية الأكثر عرضة للجريمة أين سيتم التطرق أولاالجريمة الإـلكترونية المتركبة في البيئة الرقمية
 في المطلب الثاني. الجرائم التي ترد على المنتوجات الرقميةأنواع في المطلب الأول ثم إلى  الإلكترونية
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للتدابير المتخذةلمواجهة الجريمة الإلكترونية في البيئة الرقمية من المداخلة فسوف يخصص المبحث الثانيأما 
لمنتوج  الرقمي والاستفادة منه إلا وصوللال التيتعيقالتدابير الوقائية التكنولوجية الحديثةوالتي تنقسم بدورها إلى

المتخذة ضد الجريمة التدابير الردعيةو لمطلب الأول،التي سيتم التطرق إليها في ابذلك و لمن يحمل ترخيصاً 
 التي سيتم التطرق إليها في المطلب الثاني. الإلكترونية

وباعتبار موضوع بحثنا هذا من مواضيع الساعة وذو أهمية بالغة في المجتمع و القانون،  فسنتبع  للإلمام بكل  
لي في نفس الوقت، مستندين على أدوات النثر جوانبه والتعمق في تفاصليه كل من المنهج الوصفي والتحلي

 والبلاغة اللازمة لذلك.
 لبيئة الرقميةافي المتركبة الجريمة الإـلكترونية خصوصية الأول: المبحث

تعتبر الوسائط الإلكترونية في الوقت الحالي سلعة يمكن التعامل فيها وتسويقها لما ساهمت في ذلك      
التقنيات الحديثة من سرعة في انتشارها، إلا أنها جديرة بالحماية كونها تتطلب نشاطا وجهدا فكريا ولو في حده 

لعة غير ملموسة أي تكون عبارة عن مجرد تصور ، إذ ما يميز هذه السلعة عن باقي السلع أنها تعتبر س1الأدنى
أو فكرة في ذهن صاحب المنتوج ، هذا ما يجعله عرضة لمخاطر القرصنة و السرقة التي تعتبر شكل من 

، كما يمكن أن تكون تلك المنتوجات الرقمية نفسها مخالفة للقانون بحيث تكون ماسة  ةالإلكتروني جريمةأشكال ال
 2العامة في المجتمع أو من شأنها الإضرار بصحة الإنسان والبيئة على حد سواء. بالنظام العام والآداب

، فلابد أن 3وباعتبار أن المنتوج الرقمي ينطبق عليه مفهوم المنتوج الوارد في قانون حماية المستهلك وقمع الغش
ار بمستهلكه يكون هذا المنتوج آمن عند الاستعمال المشروع المنتظر منه، كما لا يجب أن يلحق أضر 

وبالجمهور المعروض عليه وعلى كل منتج لهذا النوع من المنتوجات احترام إلزامية الأمن خصوصا عندما يتعلق 
الأمر بفئات المستهلكين الأكثر عرضة للخطر كالأطفال والمراهقين الذي يواجهون أخطار الأضرار  النفسية 

 4ات الرقمية.استخدام هذه المنتوجإثر صيبهم التي توحتى المادية 

                                         
، 2005 -مصر –حقوق حاملي براءات الاختراع ونماذج المنفعة، دارالنشر منشأة المعارف بالإسكندرية يسرية عبد الجليل،   - 1

 .19ص 
أمن المعلومات على شبكة الأنترنيت، ، مركز الدراسات والبحوث، جامعة نايف العربية للعلوم إياس بن سمير الهاجري،   - 2

 .140، ص 2004–السعودية  –الأمنية ، الرياض 
 2009فبراير 25المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش و المؤرخ في 03 -09 الفقرة العاشرة من القانون رقم 3انظر المادة   - 3

، والتي تنص أن المنتوج هو:" كل سلعة أو خدمة يمكن أن يكون 15العدد 2009مارس 08الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ
 موضوع تنازل بمقابل أو مجانا. 

 من نفس القانون.10 و 09انظر المادتين   - 4
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 المنتوجات الرقمية الأكثر عرضة للجريمة الإلكترونيةالمطلب الأول: 
الاقتصاديين أجمعوا القانونيون و ، إلا أن الخبراء جات الرقمية التي لاتعد ولا تحصىهناك أنواع متعددة من المنتو 

، فلإضفاء الحماية القانونية على أي منتوج رقمي على أن هناك منتوجات محددة تعد الأكثر انتشارا و شيوعا
والابتكار بحيث يكون ذلك المنتوج لم يكن يسبق عرضه ولم يكن معروفا من  الإبداعلابد أن يتوفر فيه شرط 

، فرغم أن هناك من يرى أن هذه المنتوجات ذات طبيعة تقنية بحتة تفتقد للمسة ابتكارية، إلا أن الحقيقة 1قبل
 إبداعا فالمزج الرقمي بين عناصر متعددة كالصوت والصورة و الألوان يسفر عن منتوج ذو عكس ذلك تمام

 .2وأصالة لامثيل لها، كما أنه ناتج عن جهد فكري وذهني غير مباشر
سهولة الحصول عليها من بوكذا 3وتمتاز المنتوجات الرقمية بالاستمرارية كونها تهدف لتحقيق المصلحة العامة

فبالرغم من الأخطار الكبيرة التي تشكلها المنتوجات الرقمية والجرائم الناتجة عنها، إلا  ، ن تكلفةعامة الناس ودو 
 4:أن هذا لم يقلل من الإقبال الكبير عليها وهذا راجع لأمرين أساسيين

ناس حياتهم الأمر الأول يتمثل في ازدياد أهمية المنتوجات الرقمية في حياتنا اليومية، فالاعتماد عليها يسهل لل -
 أقصى سرعة وبأقل تكلفة ، كما تحقق لهم هذه المنتوجات أسباب المتعة والرفاهية.بويلبي احتياجاتهم 

الدور الفعال الذي تلعبه وسائل الدعاية والإعلان بحيث أصبح المستهلك يلجأ للمنتوجات هو الأمر الثاني  -
 والتدريبية.الرقمية حتى في تلقي الدروس والدورات التكوينية 

للمنتوجات الرقمية والتي تندرج تحتها جميع المنتوجات الرقمية الأخرى بمختلف أساسية سنذكر أهم خمسة فئات و 
 :5أنواعها

 
 
 إنشاء محتوى متميز  –1

                                         
ي عقود التجارة الإلكترونية، دار الفكر مقدمة في حقوق الملكية الفكرية وحماية المستهلك فعبد الفتاح بيومي حجازي،  - 1

 .9، ص 2005–مصر  -الجامعي، الطبعة الأولى، الاسكندرية  
 الإلكترونية العربية. انظر مدونة  التجارة  - 2
محمد محمد أحمد أبو سيد أحمد، حماية المستهلك في الفقه الاسلامي، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية،   - 3

 .80 ، ص2004لبنان –الطبعة الأولى، بيروت 
 .20، ص2007علي فتاك، تأثير المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، مصر  - 4
رامي ابراهيم حسن زواهرة و محمد خليل أبو بكر، " الابتكار كشرط لحماية حقوق المؤلف الفكرية وأثر تكنولوجيا المعلومات   - 5

 .  65، ص2017 –الأردن  –عليه" دراسة مقارنة،  مركز الأبحاث بجامعة الزيتونة ، عمان 
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وهي عبارة عن المواقع و المدونات التي يمكن الولوج إليها مجانا  ويكون المحتوى المتميز في كل شيء دون  
نصوص، مقالات ، كتيبات، صوتيات، فيديوهات، صور ، تصاميم، لذا قد يكون فضاء ملائما استثناء : 
 .الجرائم الإلكترونية من قرصنة وسرقة علمية وغيرها من الجرائم الإلكترونية كل أشكاللممارسة 

 الكتب الرقمية ) الإلكترونية( - 2 
تنتج وتنشر وتقرأ على الحواسب أو أية أجهزة تعرف هذه الكتب على أنها" نشر إلكتروني فيه نصوص و صور، 

 إلكترونية أخرى" .
وتعتبر الكتب الرقمية المنتوجات الأكثر شيوعا وأولها التي تبادر في الذهن عند سماع " منتوج رقمي أو 
إلكتروني" ، وهو كذلك أسهل المنتوجات الرقمية عند الإنتاج لأنه يعتمد على الفكر والعقل فقط، ولا يتطلب 

 دمات ما بعد البيع مقارنة بالمنتوجات الأخرى.خ
وتدخل تحت هذه الفئة  جميع المنتوجات الفكرية الكتابية منها : الكتيبات ، الدوريات، المجلات ، المدونات،  

 المنشورات و كل ما يتعلق بالكتابة.
لى مستخدميها، إلا أنها هي غير أن، وبالرغم من الفائدة العارمة التي تعود بها هذه المنشورات الإلكترونية ع

سواء عن طريق تشويه سمعة صاحبها أو الاستهزاء به أو حتى الاستيلاء  ةالإلكتروني للجريمةأيضا عرضة 
 عليها ونسبها لشخص  آخر وابتزازه بذلك.

 الدورات التدريبية:  - 3
ولا تكون  الدراسية،سام نترنيت دون حاجة للحضور إلى الأقوهي تلك الدورات التي تقدم دروس عبر شبكة الأ

، أو مقاطع فيديو للشرح والتوضيحوتكون هذه الدورات في شكل كتيبات  ،ود مدرس أو مدربمرتبطة أيضا بوج
 تعتبر هذه الدورات ثاني أكثر منتوج رقمي انتشارا وهذا لسهولة التعلم من خلاله .كما 

 البرمجيات – 4
الآلي دون استثناء  الإعلامبحيث تشمل كل برامج  الإطلاقتعتبر البرمجيات أهم المنتوجات الرقمية على 

بمختلف أنواعها ولغاتها وأهدافها ، فكلما  كان البرنامج قوي ومتكامل كلما زاد انتشاره خاصة إذا واكب التطورات 
، 1ةالتكنولوجية الحديثة.فيعتبر البرنامج المحرك الأساسي الذي يشتغل به الحاسوب وبدونه يصبح جسم بلا فائد

وهناك نوعين من البرمجيات: برامج التشغيل وبرامج التطبيق، فيسمح الأول بتشغيل الحاسوب و استغلاله 
 . 2والثاني بتنفيذ عمل محدد وحل مشكلة معينة

                                         
، 2015 -08العدد – 1جامعة الجزائر  –ات الاختراع"، مجلة بحوث بن عبو نسيمة ، "البرمجيات بين حقوق المؤلف وبراء  - 1

 .10ص 
 . 11نفس المرجع ، ص   - 2
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غير أن هذه المنتوجات الرقمية تحتاج إلى الكثير من الكفاءة والخبرة ، بالإضافة إلى دعم وفير وخدمة للعملاء 
 .الإلكترونيةبخلاف المنتوجات الرقمية الأخرى كالكتب   بصفة مستمرة،

  التصاميم المختلفة –3
وتطوير  والإنتاجالإعلاميتشمل هذه الفئة الكثير من المنتوجات مثل الرسوم المختلفة ، القوالب الجاهزة، الصور 

البرمجيات تحتاج إلى لها مثل ، ولكن هذه المنتوجات مث1المواقع و أي منتوج يدخل ضمن المنتوجات الرقمية
في أفضل مستوياته وتلقى قبولوطلب لدى العملاء ، كما  الإنتاجو  الإبداعة و موهبة معينة حتى يكون ءكفا

هذا ما يعرض ، تحتاج أيضا للدعم الفني والخدمة ما بعد البيع التي ترافق مثل هذه المنتوجات بشكل عام
 الاستيلاء عليها دون وجه حق. بتزاز ومحاولةالاتهديد و الأصاحبها لكل أساليب 

المنتوج الرقمي، لابد من اتخاذ إجراءات ضرورية لحماية أجهزة الحاسوب والإعلام الآلي أمن وسلامة ولتحقيق
 وهي: 2عموما وكذا شبكات الأنترنيت و ذلك لبلوغ ثلاثة أهداف

أجهزة الحاسوب وعدم  : من خلال ضمان الحفظ الجيد للمعلومات المخزنة فيتأمين سرية المعلومات -أ 
الاطلاع عليها إلا منقبل الأشخاص المخولين لذلك، وكذلك ضمان سرية انتقال المنتوجات الرقمية عبر الشبكة 
العنكبوتية أو الأنترنيت، وهذا حفاظا على حرمة الحياة الشخصية للأفراد وأيضا على سرية المعلومات المتعلقة 

 بأمن الدولة.
وذلك من خلال الإبقاء على المنتوجات الرقمية والمعلومات التي تحتويها على ات: تأمين سلامة المعلوم -ب

حالها في أجهزة الإعلام الآلي وضمان عدم إحداث أي تغيير عليها إلا من قبل الأشخاص الذين لديهم الحق 
أو إنقاص  في ذلك، وذلك ضمانا بقاء المعلومات المخزنة في الحواسيب على حالها ودون تعرضها لأي تحريف

 .  يؤثر على قيمتها
وهو عدم تعرضها للحذف والإتلاف  إلا في حدود ما يسمح به القانون، كون ذاكرة  تأمين وجود المعلومات: -ج

الحاسوب ومختلف الأجهزة الإلكترونية الأخرى  تعد مرجع مهم في كل المؤسسات وحتى لدى الأشخاص 
ن لمنع التسريب غير القانوني للمعلومات أو حذف معلومات مهمة العادية، لهذا يجب الحفاظ عليها قدر الإمكا
 من قبيل الجريمة الإلكترونية كما سيتم توضيحه لاحقا.هي عمدا بغرض تشويه سمعة شخص ما  التي 

هذا لأن أجهزة حفظ المنتوجات الرقمية كأجهزة الحاسوب و الأقراص المضغوطة وشبكات الأنترنت تواجه عدة 
 يفها في صنفين: مخاطر داخلية ومخاطر خارجية.مخاطر يمكن تصن

                                         
محمد رحايلي ، حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة في البيئة الرقمية : الحالة الجزائرية، أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل   - 1

 .10، ص 2015 -2014السنة الجامعية   -قسنطينة –شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة الأمير عبد القادر 
 .66ل أبو بكر، مرجع سابق، ص رامي ابراهيم حسن زواهرة ومحمد خلي  - 2
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المخاطر الداخلية التي تتمثل في عمليات التخريب التي يقوم بها أشخاص يعملون داخل المؤسسة التي تتواجد 
بها الأجهزة التي تحتوي على المنتوجات الرقمية، والتي قد تكون في بعض الأحيان عبارة عن أخطاء عفوية 

 اطئ لتلك الأجهزة ولكنها تفتح باب لقرصنة أي منتوج أو محتوى رقمي.  نتيجة الاستخدام الخ
أما المخاطر الخارجية فهي التي تصدر عن أشخاص أو جهات خارجية، سواء من خارج المؤسسة التي يتواجد 
بها المنتوج الرقمي أو حتى من خارج الوطن بأكمله، والتي قد تستعمل عدة وسائل تجسس أو تخريب من أجل 

 ظفر بالمنتوج الرقمي والاستيلاء عليه.ال
ويكون ذلك نتيجة عدة دوافع: البعض منها سياسية يكون الغرض منها التجسس والحصول على معلومات مفيدة 

 حول سياسة واقتصاد دولة ما.
وقد تكون الدوافع ذات طابع تجارية تهدف إلى السيطرة على السوق والهيمنة عليها من خلال استعمال أساليب 

 المنافسة غير المشروعة غرضها سرقة منتوجات منافس آخر أو تخريبها وتشويهها.
وغالبا ما يقوم بهذه الأعمال أشخاص محترفين و متمرسين سواء بتحريض من جهة معينة مقابل مبلغ من المال 

إيجاد وسائل يتعين من أجل ذلك ، 1أو لمجرد حب التطفل والشهرة، وكذا إثبات القدرات العلمية والتكنولوجية
التي تهدد المنتوجاتالرقمية وكذا المخاطر التي يمكن أنتشكلها هذه  قانونية تحول دون تحقق هذه المخاطر

 2.الأخيرة
 الجرائم التي ترد على المنتوجات الرقميةأنواع   –المطلب الثاني 

إن حساسية المنتوج الرقمي وسهولة الاستيلاء عليه وقرصنته أدى إلى كثرة الجرائم الماسة به، فمنها ما هو      
مادي يتجلى في استعمال أساليب تكنولوجيا حديثة للاستيلاء على أموال الغير وابتزازهم وتهديدهم بتسريب أمور 

ثقافي الذي يرمي لسرقة مجهودات الغير الفكرية شخصية مقابل الحصول على مبلغ من المال، ومنها ما هو 
والأدبية والثقافية ونسبها لغير صاحبها الأصلي أو تحريفها لتشويه سمعته والتنكيل بشخصه، كما نجد نوع جديد 
من الجرائم وهي الجريمة المعلوماتية والتي يهدف من وراءها الوصول إلى معلومات مهمة مخزنة بحكمة في 

لذا سنتناول كل واحدة من ، ة الشخص وشرفه ونزاهة عملهعحديثة لاستعمالها فيما يسيئ لسم دعائم تكنولوجية
 .هذه الجرائم على حدى

 الجريمة المادية -أولا

                                         
لنيل شهادة الدكتوراه في القانون  أطروحة مقدمةفرحات حمو ، التنظيم التشريعي لحقوق الملكية الصناعية ودوره في التنمية ،   - 1

 .40، ص 2012 -2011السنة الجامعية  -جامعة وهران  -الخاص، كلية الحقوق 
 .141إياس بن سمير الهاجري، مرجع سابق، ص   -2
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وهي تلك الجريمة التي تسبب أضرارا مالية للغير هدفها النصب والاستيلاء على الأموال  والابتزاز  بالتهديد 
 1:والتي تتخذ ثلاث أشكال

السرقة الإلكترونية: كالاستيلاء على مكنات الصرف الآلية للبنوك عن طريق القيام بنسخ البيانات الإلكترونية  -أ
لبطاقة الصراف الآلي، وكذا الاستيلاء على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي ونشر الإشاعات والأخبار 

 الكاذبة للحصول على الأموال من الشركات الوصية.
اء صفحة أنترنيت مطابقة لموقع أحد المؤسسات المالية الكبرى أو أحد رجال الأعمال وأصحاب القيام بإنش -ب

 العلامات التجارية العالمية لابتزازهم والاستيلاء على زبائنهم .
رسائل البريد الإلكتروني المجهولة المصدر والتي توهم الجمهور بإمكانية الفوز بجوائز أو الحصول على  -ج

معتبرة مقابل إرسال رقم الحساب المصرفي بغرض الاستيلاء عليه، أو الرسائل التي تضمن طلب مبالغ مالية 
يد ر شرف وسمعة صاحب الببمبلغ من المال خلال مدة معينة تحت طائلة التهديد بنشر وفيديوهات تمس 

 الإلكتروني.
 الجريمة الثقافية - ثانيا

ية سواء لصحفي أو أي شخص آخر ونسبها لنفسه دون وهي قيام شخص بالاستيلاء على حقوق الملكية الفكر 
 ومن بعض أشكالها:2وجه حق ودون علم صاحبها

والقيام بنسخها على أسطوانات أو تقليدها و إعادة بيعها بأسعار أقل للإطاحة 3القيام بقرصنة البرمجيات -أ
 بصاحب العمل والتقليل من شأنه .

بالطرق الإلكترونية الحديثة مع تحريفها بغرض تشويه سمعة القيام بنسخ المؤلفات العلمية والأدبية  -ب
 صاحبها.

 التمكن من الدخول للقنوات الفضائية المشفرة  وفتحها للجمهور عبر مواقع الأنترنيت للنشر الفساد والرذيلة. -ج
 الجريمة المعلوماتية – ثالثا

مة المعالجة الآلية للمعطيات المحددة في وهي الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال التي تمس بأنظ
قانون العقوبات أو أي جريمة أخرى ترتكب أو يسهل ارتكابها عن طريق منظومة معلوماتية أو نظام للاتصالات 
                                         

بن دريس حليمة، حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية   - 1
 .  50، ص 2014 -2013السنة الجامعية  -تلمسان –الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد 

، -08العدد – 1جامعة الجزائر  –نون حق المؤلف"، مجلة بحوث عميمر عبد القادر، "الحماية القانونية للصحفي في إطار قا - 2
 . 255ص 

 .11بن عبو نسيمة، مرجع سابق ، ص   - 3
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الإلكترونية، سواء بواسطة نظام إلكتروني منفصل أو بواسطة عرض وقائع أو معلومات أو مفاهيم في شكل 
 .1لبرامج الآلية والإلكترونيةجاهز للمعالجة بما في ذلك ا

تعتبر جرائم إلكترونية، فرغم خصوصيتها إلا أنها تكتسي الطابع الإجرامي المنصوص عليه في كل هذه الجرائم 
 وتطبق عليها العقوبات المنصوص عليها قانونا. قانون العقوبات إذ تعتبر جرائم مكتملة الأركان

 الجريمة الإلكترونية في البيئة الرقميةالمبحث الثاني: التدابير المتخذة لمواجهة 
الهدف من ارتكاب الجرائم المتعلقة بالأنترنيت والإعلام الآلي والتكنولوجيا عموما هو الحصول على المنتوج إن 

الرقمي بالطرق غير المشروعة أو التشهير  به وتشويه سمعة صاحبه والتي تشترك من حيث طبيعتها مع جرائم 
قليدية وكذا جرائم القذف والسب والشتم، كما قد تستعمل وسائل إجرامية حديثة مرتبطة التخريب والسرقة الت

بالتكنولوجيا المعلوماتية كنشر الفيروسات الرامية إلى تدمير المنتوج الرقمي وتحريف محتواه والمعلومات المخزنة 
 2به.

توجات الرقمية ومصنفات الحاسب الآلي إلا أن المشرع الجزائري لم يحدد المدة القانونية اللازمة لحماية المن
عموما، وبالتالي سنقيس مدة حماية هذه المنتوجات على الحماية الأصلية لمصنفات الملكية الفكرية المنصوص 

 3سنة بعد وفاته. 50عليها قانونا وهي طيلة مدة حياة المؤلف و 
تقتي بحت يعتمد على التقنيات لأجل ذلك، أوجد المشرع الجزائري عدة تدابير، البعض منها ذو طابع 

التكنولوجية الحديثة مسايرة لطبيعة وكيفية استعمال واستغلال المنتوجات الرقمية، والبعض الآخر ذو طابع 
 يعرد

تطبق عندما يشكل الاستيلاء على منتوج رقمي أو تشهير به أو بصاحبه جريمة يعاقب عليها القانون ، فتعرف 
ل غير مشروع يعاقب عليه القانون، صادر عن قصد وإرادة بنية الحاق الضرر الجريمة فقها على أنها" كل فع

 4بالغير".

 المطلب الأول: التدابير الوقائية التكنولوجية الحديثة

                                         
المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم 2009  أوت 05المؤرخ في 04  -09انظر المادة الثانية من القانون رقم   - 1

 .2009أوت  16الصادرة  في  47ومكافحتها، جريدة رسمية عددالمتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال 
 .142إياس بن سمير الهاجري، مرجع سابق، ص   - 2
، ص 2004يحيى يحياوي ، أوراق في التكنولوجيا و الاعلام و الديموقراطية، دار الطبع بيروت، الطبعة الأولى، لبنان يناير   - 3

68  . 
 فقهاء علم الاجرام و القانون الجنائي.هذا التعريف أجمع عليه جمهور   - 4
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وهي تهدف إلى إعاقة الحصول على المنتوج  الرقمي والاستفادة منه إلا لمن يحمل ترخيصاً من صاحب الحق 
التي هي متعددة ، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر  ثلاث تدابير تكنولوجية حديثة وهي: النظام  1نفسه

 . 2الإلكتروني لإدارة حقوق المؤلف، التوقيع الرقمي وتشفير البيانات
 النظام الإلكتروني لإدارة حقوق المؤلف  -أولا

الإلكترونية، فهو يتحكم في السماح للوصول إلى  عبارة عن نظام يستخدم لمراقبة طلبات الوصول إلى الوثيقة
مصنف معين من عدمه، ويعمل على إعداد تقارير بما قام بتسجيله، وتساعد تلك التقارير الناشرين والمنتجين 
على معرفة محاولات الدخول غير المصرح بها للمصنف، وتعمل هذه النظم على تقييد ما يمكن للمستخدم عمله 

كما يمكن من خلالها أيضاً تحديد عدد مرات استرجاع العمل نفسه، أو نسخه، أو فتحه، أو  للملف الإلكتروني،
 .طباعته.

 التوقيع الرقمي  -ثانيا
وهو يستخدم للتأكد من أن الرسالة التي جاءت من مصدرها لم تتعرض لأي تغيير أثناء نقلها، ويستخدم المرسل 

أما الطرف الآخر وهو المستقبل فيتم التحقق من صحة التوقيع مفتاح خاص لتوقيع المنتوج الرقمي إلكترونيا، 
من خلال استخدام المفتاح العام المناسب، وباستخدام التوقيع الرقمي يتم تأمين سلامة الرسالة والتحقق من 

 صحتها.
 وهناك نوعان من التوقيع متوفران حاليا:

 التوقيع المفتاحي – 1
بتوقيع مشفر مميز يحدد خلاله الشخص الذي قام بتوقيع الوثيقة والوقت الذي قام قوم بتزويد المنتوج الرقمي وهوي

فيه بالتوقيع ومعلومات عن صاحب التوقيع، يتم تسجيل التوقيع الرقمي بشكل رسمي عند جهات تعرف باسم 
لكترونية طرف محايد مهمته التأكد من صحة ملكية التوقيع الرقمي للأشخاص الذين يقومون بتوقيع الوثائق الإ

لتسجيل التوقيع المفتاحي عنده، وتقوم بعدها بجمع معلومات من حامل التوقيع الإلكتروني المراد تسجيله، بعد 
ذلك تصدر لهذا الشخص شهادة تمكنه من التوقيع الإلكتروني على المنتوجات الرقمية، ويزود هذا الشخص 

 بكلمة سر خاصة تمكنه من استخدام التوقيع الإلكتروني.

                                         
 .15محمد رحايلي، مرجع سابق، ص   - 1
 21، الصادر في 03أحمد عبد الله مصطفى ، "حقوق الملكية الفكرية والتأليف في بيئة الأنترنت"، مجلة أبحاث، العدد   - 2

 .17، ص 2009ديسمبر 
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 التوقيع البيومترى -2
عبارة عن تحديد نمط خاص تحرك به يد الشخص الموقع خلال التوقيع، من خلال توصيل قلم إلكتروني بجهاز 
الكمبيوتر ويقوم الشخص بالتوقيع باستخدام هذا القلم الذي يسجل حركة اليد حيث لكل شخص سمة توقيع 

 البيومتري كما هو الحال في التوقيع المفتاحي.خاصة به تميز سمات شخصيته، ويتم تسجيل التوقيع 
 تشفير البيانات  -3

عبارة عن إدخال تعديلات على المعلومات عند إرسالها إلى جهة معينة، أو تحويلها إلى رموز بدون معنى، 
بحيث عندما تصل إلى أشخاص آخرين لا يستطيعون فهمها أو الاستفادة منها، لذا فهي عبارة عن تشفير 

للنصوص العادية الواضحة إلى نصوص مشفرة وغير مفهومة، فتحتاج كل معلومة لفكها وإعادتها إلى وتحويل 
 1الوضع الأصلي.

 المطلب الثاني: التدابير الردعية
تتعدد  العقوبات المسلطة على الجرائم الإلكترونية نظرا لخطورتها ومساسها بالحقوق الأدبية والمالية في نفس 

متفرقة في العديد من القوانين التي لها علاقة  هانجد قانونا خاصا بهذه العقوبات وإنما نجدالوقت، إلا أنه لا 
وطيدة بالمنتوج الرقمي فنجد بطبيعة الحال عقوبات واردة في قانون العقوبات إلى جانب تلك الواردة في قانون 

بجرائم التكنولوجيا الحديثة وهو  حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، إضافة إلى العقوبات الواردة في قانون خاص
 قانون الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام ومكافحتها.

 العقوبات المنصوصعليها في قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة -أولا
رة لم يتم النص صراحة على المنتوجات الرقمية ضمن قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وإنما تمت الإشا

التي تنص " تعتبر مصنفات محمية قواعد البيانات سواء كانت   05إليها فقط في بعض المواد مثل في المادة
 مستنسخة على دعامة قابلة للاستغلال بواسطة آلة أو بأي شكل من الأشكال الأخرى".

سب من أجله من نفس القانون على " وجوب استعمال برامج الحاسوب للغرض الذي اكت  52كما نصت المادة 
 2ووفقا للشروط التي كانت قائمة عند اكتسابه.

يفهم من هذه المادة أن كل استغلال غير شرعي لبرامج الحاسوب، وقياسا عليها كل المنتوجات الرقمية المذكورة 
آنفا، يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، فتنص المادة 

                                         
 . 20المرجع السابق ، ص  - 1
و المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، 2003جويلية  19المؤرخ في 05  -03من الأمر رقم  52 و 05انظر المواد  - 2

 .2003جويلية  23الصادرة في 44 جريدة رسمية عدد 
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يعد مرتكبا لجريمة التقليد كل من ينتهك الحقوق المحمية بموجب هذا الأمر"، فنفهم من ذلك على أنه منه"  152
 يعاقب كل من يقلد منتوج رقمي مهما كان نوعه.

 العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات -ثانيا
القانون القديم بحيث تجرم الأعمال بمواد جديدة لم تكن موجودة  في  2015لقد جاء تعديل قانون العقوبات لسنة 

الناتجة عن المساس بالمنتوجات الرقمية الحديثة والتي من شأنها الحاق الضرر بالغير بحيث خصص القسم 
 1" للمساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات". 3السابع مكرر

 ئم الرقمية، بحيث أنها تعاقبمكرر بقفزة  نوعية في مجال التجريم والعقاب في إطار الجرا 394فجاءت المادة 
دج كل من يدخل أو يبقي  000 100دج إلى  000 50" بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة و بغرامة مالية من 

 عن طريق الغش في كل أو جزء من منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات أو يحاول ذلك"
معطيات في نظام المعالجة الآلية أو  فتضاعف العقوبة لكل من " أدخل بطريق الغش 1مكرر 394أما المادة 

 أزال أو عدل بطريق الغش المعطيات التي يتضمنها".
كما صدر  وهذا إن دل على شيء فيدل على صرامة المشرع الجزائري في حالة المساس بالمنتوجات الرقمية،

ال ومكافحتها وهو قانون يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و الاتص
 .2009أوت  5 المؤرخ في  04- 09القانون رقم

 العقوبات المنصوص عليها في قانون الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام ومكافحتها – 3
عندما تكتشف السلطات المكلفة بمراقبة وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال خلال قيامها بتفتيش منظومة 

معلومات مفيدة للكشف عن الجرائم أو مرتكبيها، تقوم بنسخ المعطيات محل البحث وكذا المعطيات  معلوماتية
اللازمة لفهمها على دعامة تخزين إلكترونية تكون قابلة للحجز والوضع في أحراز وفقا للقواعد المقررة في قانون 

 الإجراءات الجزائية.
السلطة المعنية باستعمال التقنيات المناسبة لمنع الوصول إلى  أما في حالة استحالة الحجز على المعطيات، تقوم

 تلك المعطيات، كما تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع الاطلاع عليها بأي شكل من الأشكال.
ويمكن أن تأمر نفس السلطات مقدمو الخدمات) شركات الاتصال كجيزي و أوريدو( بحفظ كل المعطيات التي 

مرتكبي الجرائم، لاسيما المعطيات التي تسمح بالتعرف على المرسل إليهم وكذا تسهل التعرف والوصول إلى 
عناوين المواقع المطلع عليها، كما يتعين على مقدمي الخدمات السحب الفوري لأي معطيات مخالفة للقانون أو 

 مشكلة لجريمة ما مع اتخاذ جميع التقنيات اللازمة لمنع الوصول إليها.
                                         

 من قانون العقوبات المعدل والمتمم.  7مكرر 394إلى  1مكرر  394انظر المواد من   -1
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وطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها للقيام بعمليات لذلك تم إنشاء هيئة 
 . 1تفتيش المنظومات المعلوماتية ومباشرة الإجراءات المشار إليها أعلاه

تفادي الجرائم الإلكترونية لا يكون بمنع المستهلكين من الوصول إلى المنتوجات الرقمية لأن هذا يعد  كون أن
تحقيق الحماية للمنتوج فشبه مستحيل في وقتنا الحالي، وإنما الحل يكمن في تعزيز وسائل الحماية عليها، 

الرقمي، باعتباره حق أدبي ومالي هام ويعتمد أساسا على وسائل التكنولوجيا الحديثة ، سيساهم بشكل فعال في 
 2حماية الاقتصاد الوطني وتطويره.

 ةمخاتــــــــــــــــــــــــ
يمكن القول أن مثل هذه الجرائم الإلكترونية من الصعب تحديد معالمها و أركانها رغم  الختام وفي 

التطورات التكنولوجية السارية في هذا المجال، ولذلك فإن الجزائر، على غرار الدول النامية، في حاجة ماسة إلى 
الغزير وتغيراته المتسارعة، وبهذا استحداث تدابير أكثر فعالية وسن إجراءات قانونية مواكبة للتدفق التكنولوجي 

 لابد أن تكون الحماية القانونية من الجرائم الإلكترونية مسايرة لتطور التكنولوجي الحديث.
ولذلك فإن تفادي الجرائم الإلكترونية لا يكون بمنع المستهلكين من استخدام الشبكة العنكبوتية ووسائل التواصل 

في وقتنا الحالي، وإنما الحل يكمن في تعزيز وسائل الحماية عليها، كون الاجتماعي لأن هذا يعد شبه مستحيل 
سيساهم بشكل فعال في حماية المجتمع وتطويره وتحقيق  التوصل إلى التحكم في تفشي الجرائم الإلكترونيةأن 

 الاستقرار والأمن الذي تسعى إليه كل دولة.
رة بعض الشيء، بحماية البيئة الرقمية مواكبة للوسائل المشرع الجزائري أولى اهتماما كبيرا، ولو بصفة متأخف

 الإلكترونية الحديثة على غرار سائر دول العالم  وذلك في إطار العولمة المفروضة وضرورة الاندماج فيها.
فقد أصبحت الأنترنيت ووسائل التواصل الاجتماعي بشتى أنواعها جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية بحيث لا 

غناء عنها، بل أصبحت في تزايد مستمر و بات من السهل على أي شخص امتلاك حساب إلكتروني يمكن الاست
 وهذا للأسباب التالية :  

 ـ سهولة الولوج إلى العالم الافتراضي. 

                                         
المتضمن القواعد الخاصة 04  -09من القانون 13 و12 ،11 ،10 ،09 ،08 ،07 ،06لمزيد من المعلومات انظر المواد   -1

 للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها.
جمال محمود الكردي، حق المؤلف في العلاقات الخاصة الدولية والنظرة العربية والاسلامية للحقوق الذهنية في منظومة   -2

 179. ، ص2003 -مصر -الاقتصاد العالمي الجديد، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية
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 ـ بساطة إمكانيات الإنتاج بالنسبة للمنتوجات الرقمية.
 ـ سرعة وسهولة انتشارها وتوزيعها. 

حذير من مخاطر هذا النوع من المنتوجات خاصة على المراهقين مما قد تحتويه من غير أن هذا لا يمنع من الت
 تشجع على العنف والانحراف وفساد المجتمع.  الأحيانمعلومات هدامة وإباحية وفي بعض 

فيمكن القول في الأخير أن المنتوجات الرقمية سلاح ذو حدين: فمن جهة تشجع على التطور التكنولوجي 
مة كما تساعد في فك العزلة عن الفرد والمجتمع، ومن جهة أخرى قد تكون أداة لنشر الفساد وتواكب العول

 .إحاطتها بحماية قانونية ر ضرورةوالآفات الاجتماعية هذا ما يبر 
نصل في الأخير إلى إعطاء بعض التوصيات التي عسى ولعل أن تفيد الباحثين في نفس الموضوع مستقبلا 

 مكافحة الجريمة الإلكترونية بكل أنواعها:وكذا القائمين على 
 المنتوجات الرقمية من الجريمة الإلكترونيةفي المجال الرقمي والمعلوماتي.حماية قانونية شاملة ل تطبيق قواعد -
وضع إجراءات جديدة لمكافحة الجريمة الإلكترونية وجزاءات رادعة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات  -

 لوجية.و في القوانين الخاصة بحماية المؤلف والجرائم التكنالجزائية وكذا 
إيجاد آليات فعالة لضمان التطبيق العملي للقواعد والجزاءات المستحدثة مع تعميم تطبيقها على كافة -

 المستويات.
تأهيل أشخاص و فرق أمنية متخصصة ومدربة على الأجهزة التكنولوجية الحديثة و كيفية الكشف عن سرقة  -

 وقرصنة المنتوجات الرقمية. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المــــــــــــــراجعقائمة المصادر و 
 أولا / قائمة المصادر

 النصوص القانونية -
المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، جريدة رسمية  2003جويلية  19المؤرخ في 05  -03الأمر رقم  -1

 .2003جويلية  23الصادرة في  44عدد
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 بن يوسف بن خدة. 1جامعة الجزائر

 كلية الحقوق.

 الملتقى الدولي الافتراضي الموسوم ب: 

 ))القانون الجنائي في ظل التطور التكنولوجي"إشكالات ومعالجات"(( 

 .2022سبتمير  29و 28يومي 

مداخلة للمشاركة في فعاليات الملتقى ضمن المحور الثاني منه المعنون ب: أثر استخدام 
 التكنولوجية الحديثة على أحكام التجريم.

 عنوان المداخلة:

مقتضيات تجريم التميّيز وخطاب الكراهية عبر الوسائط الالكترونية على ضوء 
 تجريم وقائي أم علاجي؟ .20/05قانون 

أم –جامعة العربي بن مهيدي  -ب–من تقديم: الدكتورة بلغيث سمية. أستاذ محاضر  
 belghit.soumia@yahoo.frوني: .البريد الالكتر -البواقي

 الملخص:

الذي عني بتجريم  05-20لقد تدعمت المنظومة القانونية في الجزائر بصدور قانون  
أفعال التمييز وخطاب الكراهية عبر مختلف الوسائل التقليدية، الاعلام أو المواقع والحسابات 
الالكترونية، وذلك حرصاً من المشرع على حماية الكرامة الانسانية والسلامة الجسدية 

لأمن وحماية المجتمع من الفتن والضغينة التي تحاول بعض الجهات للأفراد، وضمان ا
الداخلية أو الخارجية زرعها مساساً بالوحدة الترابية والسيادة الوطنية، لذلك فإننا نتساءل هل 

mailto:belghit.soumia@yahoo.fr
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وفق المشرع في تجريم التمييز وخطاب الكراهية عبر الوسائط الالكترونية؟ وما هي السياسة 
 ريم؟.التي اتبعها في هذا التج

التمييز، خطاب الكراهية، مواقع الكترونية، تجريم وقائي، تجريم الكلمات المفتاحية: 
 علاجي.

Abstract:  

 The legal system in Algeria was supported by the issuance of 

Law 20-05, which was concerned with the criminalization of acts of 

discrimination and hate speech through various traditional means, the 

media or websites and electronic accounts, in the interest of the 

legislator to protect human dignity and physical integrity of 

individuals, and to ensure security and protect society from sedition 

and resentment that is trying to Some internal or external parties 

planted it in violation of the territorial integrity and national 

sovereignty. Therefore, we wonder whether the legislator has 

approved the criminalization of discrimination and hate speech 

through electronic media? What is the policy followed by this 

criminalization? 

Keywords: Discrimination , hate speech, Social Media, 

preventive incrimination, Therapeutic criminalization. 

 مقدمة.

الكراهية لقد عانت الجزائر في الآونة الأخيرة من تفشي ظاهرة التميّيز وانتشار خطاب  
التواصل الاجتماعي، خاصة مع نجاح الحراك  ، ومنصاتعبر مختلف المواقع الالكترونية

فيفري على الصعيدين الوطني والدولي، وظهور شهر الشعبي السلمي للثاني والعشرين من 
لزرع  ،البعض دغوص في مواضع الضعف عني المياه العكرة، وتجهات معادية تصطاد ف

أفراد الوطن الواحد، حيث سعت بعض الجهات لنشر خطابات الكراهية  الفتنة والتفرقة بين
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عبر مواقع التواصل  قة بين العرب والقبائلبهدف التفر والتميّيز والتطرف ضد جماعات معينة 
 الاجتماعي كالفيسبوك والتويتر...الخ. لزرع نار الفتنة التي زادت حدتها مع انتشار فيروس

. الأمر الذي دفع بالمشرع الجزائري البلاد من أزمات أنذاك ، وما شهدته19(كوفيد) كورونا
من خلال تجريم أفعال  ،ومجابهتها قبل أن تشتد أوزارها ،في احتواء المسألة الإسراعإلى 

المتعلق بالوقاية من التميّيز وخطاب  20/05التميّيز وخطاب الكراهية بمقتضى القانون رقم 
 الكراهية ومكافحتهما. 

المواقع الالكترونية التي جادت  أهم واحدة من الاجتماعيولئن كانت منصات التواصل 
خاطرهم من فراد فرص التعبير عن ما يجول ببها التطورات التكنولوجية الحديثة، تتيح للأ

ا دولياً مالتعبير المعترف بهء بكل حرية، تعزيزاً للحق في حريتي الرأي و وأرامشاعر، وأفكار، 
عن هذه الحرية في التعبير فيها الجزائر، إلّا أن بما  ،لدى مختلف دول العالم ،ودستورياً 

والإساءة  ،جب ضبطها بقيود تكبح جماحها ضد التعسفو لم تقرّر على إطلاقها، بل الرأي 
تساءل: هل وفق المشرع في ضبط حرية التعبير عن لحقوق وحريات الآخرين، لذلك فإنّنا ن

والمعبر عنها عبر مختلف الوسائط الالكترونية،  ،تورياً لجميع الأفراددسدولياً و  المقررةالرأي 
 ،متى ترتب عليها نشر التفرقة والتميّيز بين أفراد المجتمع، وزرع الكراهية والدعوة إلى العنف

قصد المساس بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتهديد الوحدة الوطنية للدولة من خلال 
أو بمعنى آخر هل وفق المشرع في تجريم  ؟.أم لا 05-20الكراهية قانون التميّيز وخطاب 

التمييز وخطاب الكراهية عبر الوسائط الالكترونية؟ وما هي السياسة التي اتبعها في هذا 
 التجريم؟.

للإجابة على هذه الإشكالية اعتمدنا على المنهجين الوصفي والتحليلي: الوصفي 
بعض المفاهيم المرتبطة بموضوع البحث، أمّا نوضفه عن الوقوف على تعريف وتوضيح 

المنهج التحليلي فتناول من خلاله تحليل بعض النصوص القانونية ومناقشتها بغيرها للوقوف 
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على الأحكام التي يمكن استنباطها من خلالها لمعرفة السياسة التي اتبعها المشرع من خلال 
 هذا التجريم.

نقسم هذه الورقة البحثية إلى مبحثين: نتناول في كما اعتمدنا التقسيم الثنائي؛ حيث 
المبحث الأول دور مواقع التواصل الاجتماعي في نشر خطاب التمييز والكراهية، ونخصص 
المبحث الثاني لدراسة جريمة التمييز وخطاب الكراهية عبر المواقع والحسابات الالكترونية 

 فيما يلي. 05-20على ضوء قانون 

مواقع التواصل الاجتماعي في نشر خطاب التميّيز المبحث الأول: دور 
 والكراهية.

لقد لعبت مواقع التواصل الالكتروني دوراً مهماً في نشر ثقافة التمييز والعنف وخطاب 
الكراهية في الكثير من المجتمعات عبر العالم، على غرار الجزائر، كغيرها من الوسائل 

لاعلام، لذلك فإننا سنتولى دراسة تعريف وسائل االتقليدية للنشر كالصحف والمجلات و 
التمييز وخطاب الكراهية )المطلب الأول(، فالتعريف بهذه المواقع )المطلب الثاني( ثم دراسة 

 تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على نشر التمييز وخطاب الكراهية )المطلب الثالث(.

 

 المطلب الأول: تعريف التمييز وخطاب الكراهية.

القوم  امتازيعرّف التميّيز في اللغة: ماز الشيء أي عزله وفرزه، ويقال  ريف التمييز:أولًا: تع
إذا تميّز بعضهم على بعض، ويقال أيضاً ماز الشيء عن الطريق أي أزاله، كما ترادف لفظ 
التميّيز لغوياً مع التفرقة وهو فعل مبني على أساس فصل الأشياء عن النوع الذي تنتمي إليه 

ي فئات خاصة. أمّا من الناحية الاصطلاحية فيقصد بالتميّيز كل تفرقة أو استثناء لجعلها ف
أو تقيّيد أو تفضيل يقوم على أساس الجنس أو العرف أو اللون أو النسب أو الأصل 
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القومي، أو الأثني أو اللغوي أو الانتماء الجغرافي أو الإعاقة أو الحالة الصحية، حيث ينتج 
الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو  عنه تعطيل أو عرقلة

ممارستها على قدم المساواة في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو 
وعرّف أيضاً بأنّه " شكل من أشكال الممارسات  1في أي مجال آخر من مجالات الحياة.

العنصرية ويعدّ من أخف هاته الممارسات وطأة، إذ يصل بعضها أحيانا إلى التناحر 
والإبادة، ومن أبرز أشكال التميّيز الحرمان من الحصول على الفرص المجتمعية واستخدام 

بأنّه تفرقة بين الناس في  لعنصري لغة الازدراء التي تكاد تكون عدوانية، كما يعرف التميّيز ا
والتميّيز العنصري كما يراه علماء المسلمين  2حقوقهم وواجباتهم لاختلاف أجناسهم وألوانهم."

هو التفرقة بين جنس وجنس، أو عرق وعرق، أو لون ولون بين الناس، وعليه فالاهتمام 
ولا بأرض خاصة ولا بالإنسان وتقرير حقوقه يلازم الإنسان، ولا يرتبط بشعب دون آخر 

بعصر معيّن، لكنه يتجاوز حدود الإقليم والأرض والجنس واللون والزمان والمكان. وقد قرّر 
ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلّم :يا أيّها الناس ألا إنّ ربكم واحد وإنّ أباكم واحد ألا 

ولا لأسود على  لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود،
 4 3أحمر إلّا بالتقوى. أبلّغت. قالوا: بلّغ رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أمّا من الناحية القانونية فقد  عرّف المشرع الجزائري التمييّز في الفقرة الثانية من المادة 
تفضيل بقوله))"التمييز": كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو 505 -20الثانية من القانون رقم 

                                                         

، مجلة العلوم الإنسانية والإجتماعية ، مقال منشور في والإتفاقيات الدولية(( 20/05))التميّيز وخطاب الكراهية بين القانون سمير قاسمي: 1
 .150،151، ص ص2021العدد الخامس، جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، الجزائر، مارس 

التمكين ، مقال منشور في مجلة ((05-20))الأحكام الجزائية لجرائم التميّيز وخطاب الكراهية في التشريع الجزائري ضمن القانون ضو:  خالد 2
 .112، ص2021الاجتماعي، المجلد الثالث، العدد الرابع، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، الجزائر، ديسمبر 

 .22399، وفي مسند الأنصار برقم:15322أخرجه الإمام أحمد في مسند المكيين برقم  3
، أطروحة دكتوراه في القانون الجنائي، كليّة الحقوق جامعة ))جرائم التميّيز والحض على الكراهية والعنف، دراسة مقارنة((محمد صبحي سعيد:  4

 .9-8القاهرة، مصر، د س، ص ص 
وقاية من التمييز وخطاب الكراهية  المتعلق بال 2020أبريل سنة  28ه الموافق 1441رمضان عام  05المؤرخ في  05-20القانون رقم  5

 .4، ص 25م، العدد 2020أبريل سنة  29ه الموافق 1441رمضان عام  6ومكافحتهما، الصادر في ج ر ج ج بتاريخ 
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يقوم على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثني أو اللغة 
أو الانتماء الجغرافي أو الإعاقة أو الحالة الصحية، يستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة 
الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة 

المجال السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي مجال آخر من  في
مجالات الحياة العامة.(( وقد جاء هذا التعريف مطابقاً حرفياً للتعريف الذي تناولته المادة 

من قانون العقوبات التي تمّ إلغاؤها وتعويضها بهذا القانون وفقاً لأحكامه  1مكرر 295
، مع إضافة ثلاثة أسس جوهرية جديدة للتمييّز هي: "اللغة"، "الانتماء (46النهائية )م

مكرر المقررة  295الجغرافي"، و"الحالة الصحية"، مع حذف الفقرة الأخيرة من المادة 
للعقوبات المطبقة على مرتكبي الفعل المجرم واستبدالها بمواد جزائية تفصيلية ضمن هذا 

وجه المشرع الجزائري إلى معالجة مسألة التمييز العنصري القانون، الأمر الذي يوحي بأنّ ت
بموجب القانون  2014وإنّما سبقه تعديل قانون العقوبات لسنة  05-20لم يكن وليد قانون 

 في ذلك. 01-14رقم 

وقد جاء هذا التعديل كتأكيد من المشرع بضرورة مسايرة النصوص التشريعية الوطنية      
اقيات الدولية ذات الصلة؛ على غرار المادة الثانية من الإعلان لمختلف الإعلانات والاتف
التي جاء فيها ))لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات  1العالمي لحقوق الإنسان

المذكورة في هذا الإعلان دونما تميّيز من أي نوع، ولاسيما التميّيز بسبب العنصر، أو 
ن، أو الرأي السياسي وغير السياسي، أو الأصل الوطني اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدي

أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر...((، والفقرة الثانية من المادة الثانية 
التي تنص على أنّه ))تتعهد الدول  2من العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية

منصوص عليها في هذا العهد بريئة من أي الأطراف بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق ال
                                                         

 .1948ديسمبر  10( في 3أ)217المصادق عليه في الجمعية العامة بموجب القرار رقم  العالمي لحقوق الإنسانالإعلان   1
والإنضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق  العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  2

 من العهد. 27وفقاً لأحكام المادة  1976يناير  3، دخل حيّز النفاذ في 1966ديسمبر  16( المؤرخ في -21ألف )د2200المتحدة 
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تميّيز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسياً أو غير 
سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من 

جميع أشكال التمييز الأسباب...((، وكذا  المادة الخامسة من الاتفاقية الدولية للقضاء على 
التي ورد فيها: ))تتعهد الدول الأطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه  1العنصري 

بكافة أشكاله، وبضمان حق كل إنسان دون تميّيز بسبب العرق، أو اللون، أو الأصل 
 القومي أو الاثني، في المساواة أمام القانون.((، في حين تولت الفقرة الأولى من المادة

تعريف  21960الأولى من الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم لسنة 
مصطلح التميّيز بقولها: ))لأغراض هذه الاتفاقية تعني كلمة "التميّيز" أي ميز أو استبعاد، 
أو قصر، أو تفضيل على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي 

اسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الحالة الاقتصادية أو المولد، سياسياً وغير سي
يقصد منه أو ينشأ عنه إلغاء المساواة في المعاملة في مجال التعليم أو الإخلال بها((، وما 
نلاحظه بالنسبة للتعريف الذي أورده المشرع الجزائري أنّه أسقط الدين كأساس للتميّيز مقارنة 

الدولية الأخرى، ويبرر ذلك حسب اعتقادنا بأنّ الإسلام هو دين الدولة بباقي التعاريف 
الجزائرية والديانة الوحيدة بها فلا مجال للتمييز بين مواطنيها على هذا الأساس، وإن وجدت 
قلة قليلة من الأجانب غير المسلمين فإنّ كرامتهم مصانة بما يتمتعون به من حقوق 

ى السياحة والاستثمار ببلادنا، ومسألة خضوعهم للتميّيز وامتيازات في إطار التشجيع عل
 مستبعدة جداً.

مفهوم خطاب الكراهية مفهوم مركب يتكون من لفظين:  ثانياً: تعريف خطاب الكراهية:
الخطاب والكراهية؛ والخطاب في اللغة يعني "مراجعة الكلام، وقد خاطبه بالكلام مخاطبة 

                                                         

بموجب قرار الجمعية العامة للأمم  الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التميّيز العنصري، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والإنضمام  1
 .19وفقاً للمادة  1969كانون الثاني/ يناير  4، دخلت حيّز النفاذ في 1965كانون الأول/ديسمبر 21( المؤرخ في 20-ألف )د ) 2106المتحدة )

كانون  14ة للتربية والعلم والثقافة في الاتفاقية الخاصة بمكافحة التميّيز في مجال التعليم، اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحد  2
 .14، وفقاً لأحكام المادة 1962آيار/مايو  22، في دورته الحادية عشر، ودخلت حيّز النفاذ في 1960الأول/ديسمبر 
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مفاعلة من الخطاب والمشاورة، أراد: أنت من الذين  وخطاباً وهما يتخاطبان، والمخاطبة
أمّا الكراهية فهي مشتقة من كره  1يخطبون الناس ويحثونهم على الخروج والاجتماع للفتن."

الشيء كرهاً وكراهة، وكراهيّة خلاف أحبه، فهو كريه وكروه، فالكاف والراء والهاء أصل 
كرهت الشيء أكرهه كرهاً، ويقال : صحيح واحد، يدل على خلاف الرضا والمحبة، يقال 

ويعرف البعض خطاب الكراهية بشكل عام بأنّه   2الكره والكراهية، والكريهة الشدة في الحرب.
بث الكراهية والتحريض على النزاعات والصراعات الطائفية والإقليمية الضيقة، والتحريض 

م أساليب طائفة دينية أو على إنكار وجود الآخر وإنسانيته وتهميشه ونشر الفتنة واستخدا
عرقية والحض على العنف واتهام الطرف الآخر بالخيانة والفساد، ... وإن كانت الكراهية 
هي الحقد والغضب والشعور بالضغينة تجاه شخص ما، فإنّ الأفعال القولية التي تصدر عن 

هية"، في دولة أو جماعة أو أفراد وتدعو صراحة إلى الكراهية يطلق عليها  "خطاب الكرا 
حين أنّ كافة الجرائم التي تحركها الكراهية وتدفع مرتكبيها لفعل جرمي بسبب الكراهية أياً 
كانت، تسمى "جرائم الكراهية" هذه الجرائم قد ترتكب ضد أفراد أو جماعات لأسباب الكراهية 

وينعت البعض   3المتعلقة بالدين أو العرق أو اللغة، أو الجنس أو الإعاقة العقلية أو البدنية.
خطاب الكراهية بكونه نوع من أنواع العنف وهو العنف اللفظي بالقول بأنّه "خطاب مبني 
على العنف اللفظي، يهدف إلى القتل المعنوي للآخر وإقصائه من خلال الشتم والسب 
والقذف والإهانة والتعصب الفكري والاستعلاء، وصولًا إلى العنف المادي والقتل، ويشكل 

راهية أداة مهمة لتحفيز المشاعر وإثارتها وتوجيهها في اتجاه معين، بما ينشأ عنه خطاب الك

                                                         

 . 361، ص 2010، دار صادر، بيروت، لبنان، لسان العرب(( ،))ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي  1 
 .172، ص 2007، دار الفكر للطباعة والنشر، الجزء الخامس، معجم مقاييس اللغة((فارس زكريا:  ))أبو الحسين، أحمد بن   2
))الصلاحيات الحديثة للضبطية القضائية للكشف وملاحقة مرتكبي الجرائم المتعلقة بالتميّيز وخطاب الكراهية، بن عودة نبيل ونوار محمد:   3

منشور في مجلة الأكاديمية للبحوث في العلوم الإجتماعية، المجلد الأول، العدد الثاني، المركز الجامعي ، مقال "التسرب الالكتروني نموذجاً" 
 .323ص   ،2020لإيليزي، سبتمبر 



9 

 

من سلوك وثقافة مبنية على العنصرية ضد من وجه الخطاب ضدهم، ومن هنا تكمن خطورة 
  1هذا الخطاب، خاصة إذا توافرت منصات إعلامية مهيأة لهذا النوع.

الكراهية في الفقرة الأولى من المادة الأولى وقد تولى المشرع الجزائري تعريف خطاب 
بالقول: ))"خطاب الكراهية": جميع أشكال التعبير التي تنشر أو تشجع  05-20من قانون 

أو تبرر التميّيز، وكذا تلك التي تتضمن أسلوب الازدراء أو الإهانة أو العداء أو البغض أو 
لجنس أو العرق أو اللون أو العنف الموجهة إلى شخص أو مجموعة أشخاص على أساس ا

النسب أو الأصل القومي أو الاثني أو اللغة أو الانتماء الجغرافي أو الإعاقة أو الحالة 
 الصحية.((،

وعلى المستوى الدولي افتقرت الإعلانات والاتفاقيات الدولية  ذات الصلة للنص         
أغلبها هذا الأخير بأفعال  على تعريف واضح ودقيق للكراهية أو خطاب الكراهية حيث ربطت

التعصب والعنصرية الدافعة للكراهية والعنف على غرار مبادئ كامدن التي وضعتها منظمة 
بالتعاون مع مجموعة من الخبراء القانونيين والإعلاميين التي اعتبرت الكراهية  19المادة 

حتقار تجاه المجموعة "حالة ذهنية تتسم بانفعالات حادة وغير عقلانية من العداء والمقت والا
ويرى البعض "أن المشرع الجزائري تناول خطاب الكراهية من  2أو الشخص المحرض ضده"

زوايا تتفق تارة، وتختلف تارة أخرى عن تناول هذا الخطاب من طرف الاتفاقيات الدولية ، 
لعرق أو ذلك أنّ المشرع الجزائري ربط خطاب الكراهية بالتميّيز القائم على أساس الجنس أو ا

اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثني وجمع بين المفهومين في قانون واحد بهدف 
التصدي لهما معاً، بينما توجه القانون الدولي إلى اعتبار خطاب الكراهية سبباً في ارتكاب 
جرائم الإبادة الجماعية، وقد عبّر القانون الدولي عن خطاب الكراهية بالدعاية للحرب أو 

                                                         

مقال منشور في مجلة المعيار المجلد الرابع )) الإعلام الديني الإسلامي في مواجهة خطاب الكراهية والتنميط الغربي((، لبنى رحموني:   1
 .221، ص2020لعشرون، العدد الثاني والخمسون، مجلة المعيار، جامعة العلوم الإسلامية الأمير عبد القادر، قسنطينة، الجزائر، سبتمبر وا
ية ، مقال منشور في مجلة المركز الديمقراطي العربي للدراسات الإستراتيجية، الإقتصاد))مفهوم الكراهية في الشرعية الدولية((شيماء الهواري:   2

 .13:28، على الساعة 16/07/2022أطلع عليه بتاريخ   democraticac.dehttps//:والسياسة، متاح عبر الموقع الإلكتروني 

https://democraticac.de/
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عوة إلى الكراهية القومية أو الدينية، مع تطرق بعض الاتفاقيات الدولية للتميّيز العنصري د
 1الذي يعتبر أرضاً خصبة لتفشي خطاب الكراهية."

وفي إطار البحث حول موضوع التمييز وخطاب الكراهية عبر الوسائط الالكترونية يعرف 
التواصل الاجتماعي يشمل التعدي البعض خطاب الكراهية على أنّه "أي محتوى على وسائل 

على أشخاص بناء على عرقهم ودينهم وجنسهم وانتمائهم الوطني أو بناء على إعاقتهم 
سبوك وتويتر تعريف خطاب الكراهية حسب وجهة نظرهم؛ كما تولى كل من فاي 2ومرضهم."

شخاص حيث يعرف فايسبوك خطاب الكراهية ويؤكد أنّه )لا يسمح بالمحتوى الذي يهاجم الأ
على أساس عرقهم الفعلي أو المتصور أو الاثنية أو الأصل القومي أو الديانة أو الجنس أو 
النوع الاجتماعي أو الهوية الجنسية أو التوجه الجنسي أو الإعاقة أو المرض( كما يؤكد 
الموقع على ما يلي: )ولكننا في الوقت ذاته نسمح بالتعبيرات التي تنشر على سبيل الدعابة 

السخرية والتي قد يعتبرها البعض تهديداً أو هجوماً، ويتضمن هذا المحتوى الذي قد يعتبره أو 
العديد من الأشخاص مفتقداً إلى الذوق)مثال: النكات أو الأعمال الكوميدية القصيرة أو 
كلمات الأغاني الشعبية وما إلى ذلك(، وفي المقابل يعبر يوتيوب أن )الكلام الذي يحض 

أساساً إلى التحريض على الكراهية ضد ة هو كل محتوى يروج للعنف أو يهدف على الكراهي
أفراد أو مجموعات على أساس سمات معينة، على سبيل المثال العرق أو الجذور العرقية أو 
الدين أو الاعاقة أو الجنس أو العمر أو حالة الخدمة في السلك العسكري أو الميول 

  3الجنسية/الهوية الجنسية(

                                                         

، مقال منشور وسبل الوقاية.(( ))التصدي لخطاب الكراهية في القانون الدولي والتشريع الجزائري: التكريس القانونيوريدة جندلي بنت مبارك:    1
 .118، ص2021فيي المجلة العربية للدراسات الأمنية، العدد السابع والثلاثين، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، السعودية، 

-الصحفيين الأردنيين))دور وسائل التواصل الاجتماعي في نشر خطاب الكراهية من وجهة نظر صخر أحمد الخصاونة وسهل علي العتوم:   2
، مقال منشور في مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الشرعية والقانونية، المجلد التاسع والعشرون، العدد الأول، الجامعة ((-دراسة ميدانية

 .304الإسلامية، غرة، ص 
بتاريخ   www.aljazeera.netعبر موقع ، مقال منشور ))كيف يتفادى الصحافي خطاب الكراهية والتحريض على العنف((إبراهيم صابر:  3 

 .13:25، على الساعة 20/08/2022، وأطلع عليه بتاريخ 2020أغسطس  26

http://www.aljazeera.net/
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 مواقع التواصل الاجتماعي.بتعريف اللب الثاني: المط

شبكات التواصل الاجتماعي أو الشبكات الاجتماعية مصطلح يطلق على مجموعة من      
، 2.0المواقع على شبكة الانترنيت ظهرت مع الجيل الثاني للويب، أو ما يعرف باسم ويب 

حسب مجموعات اهتمام أو تتيح التواصل بين الأفراد في بيئة مجتمع افتراضي يجمعهم 
الخ(، كل هذا يتم عن طريق خدمات التواصل …شبكات انتماء )بلد، جامعة، مدرسة، شركة 

المباشر مثل إرسال الرسائل أو الإطلاع على الملفات الشخصية للآخرين، ومعرفة أخبارهم 
تماعي . وتعبر هذه الشبكات وسيلة فعالة للتواصل الاج1ومعلوماتهم التي يتيحونها للعرض

في وقتنا الحالي بما تقدمه من خدمات وامتيازات تسمح بالتعرف على أصدقاء جدد عبر 
ألبومات عبر  إنشاءالصور والفيديوهات أو  إرسالالعالم وإبرام علاقات معهم، وكذا خاصية 

منتجات تعرضها الإعلانات التجارية عبر بعض الصفحات  واقتناءالصفحات الشخصية، 
ف وسائل التواصل الاجتماعي على أنّها "مجموعة هويات اجتماعية وتعرّ كالفيسبوك.  

ينشئها أفراد أو منظمات لديهم روابط نتيجة التفاعل الاجتماعي، ويمثلها هيكل أو شكل 
ديناميكي لجماعة اجتماعية، وهي تنشأ من أجل توسيع وتفعيل العلاقات المهنية أو علاقات 

وتعرّف أيضاً بأنها  2اليوتيوب والمدونات والمنتديات."الصداقة، وتتضمن الفيس بوك وتويتر و 
"شبكات اجتماعية تفاعلية تتيح التواصل لمستخدميها في أي وقت يشاءون، وفي أي مكان 

من التواصل المرئي والصوتي وتبادل الصور وغيرها من  الانترنيتمن العالم، وعبر شبكة 
 3بينهم" الاجتماعيةالإمكانات التي توطد العلاقة 

 المطلب الثالث: تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على نشر التميّيز وخطاب الكراهية.

                                                         

 ((،2011 والاتصال في الجزائر نحو تقنية النشر الالكتروني، دراسة وصفية تحليلية الإعلام))اتجاهات أساتذة علوم محمد أمزيان برغل:  1
 .88، ص2011،2012، الجزائؤ، 3، تخصص دراسات الجمهور، جامعة الجزائر والاتصالمذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في علوم الإعلام 

 .304صخر أحمد الخصاونة وسهل علي العتوم، )المرجع السابق( ،ص  2
، رسالة مقدمة استكمالًا لمتطلبات الحصول على درجة دراسة مسحية(())خطاب الكراهية في شبكة الفيس بوك في الأردن، ناصر الرحامنة:   3

 .8، ص 2018الماجستير في الإعلام، قسم الصحافة والإعلام، كلية الإعلام، جامعة الشرق الأوسط ، عمان، الأردن، نيسان 
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دوراً كبيراً في نشر الأخبار والمعلومات، وتقريب لقد لعبت مواقع التواصل الاجتماعي 
المسافات، وتوطيد العلاقات بين الأفراد لعقد طويل من الزمن، غير أنّها سرعان ما فتأت 
تساهم في زرع الفتن وتوسيع فجوة الخلافات لاسيما عند النزاعات والأزمات من خلال ما 

لعنف عبر العديد من دول العالم. مما ينشره البعض من خطاب الكراهية والتمييز والدعوة ل
ومن أهمها فيس بوك وتويتر  الاجتماعيدفع بالكثيرين إلى القول "بأن تأثير شبكات التواصل 

والاقتصادي  الاجتماعيواليوتيوب ليس محصوراً على التغيير الإيجابي في الجانب 
وبث  ،لثقافات المنحرفةوالسياسي بل بدأ يظهر تأثيرها السلبي شيئاً فشيئأ لاسيما في نشر ا

وسب الدين وغيرها من الأمور السلبية،  ،والطائفية والنزاعات القبلية، وتكفير الناس ،الكراهية
_الشيعي الذي غالباً ما يؤدي لأعمال ولعلّ أكثر مثال معبّر في هذه النقطة النزاع السني

  1عنيفة على الواقع"

ل الاجتماعي ساعدت على اكتساب ذلك أنّ كثافة انتشار واستخدام وسائل التواص
معاني ومعتقدات وتصورات جديدة حول العالم الذي تقدمه، قد تكون مختلفة عن العالم 
الواقعي، حيث أتاحت وسائل التواصل الاجتماعي تلاقي أصحاب الفكر المتعصب 
والمتطرفين عبر المسافات وبأسماء وهمية، وسهلت عملية التواصل فيما بينهم وبمبالغ 

  2دة، وذلك بهدف الحشد والتجنيد لبث الكراهية تجاه فئات ومجموعات معينة.زهي

لقد أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة مهمة وفعالة في زرع الفتن عبر 
في تأثيرها وسرعة انتشارها ذلك الدور الذي لعبته خطابات الكراهية والدعوة إلى العنف تفوق 

ات خلت، ذلك أن استحداث وسائط إعلام عبر الانترنيت، وسائل الإعلام التقليدية منذ سنو 
وفتح صفحات خاصة بها عبر الفيسبوك سمح بالدعوة إلى الكراهية بصورة أسرع وأكثر 

تسمح لمن يدعو إلى  الانترنيتعلى  الإعلامانتشاراً، حيث يرى بعض الباحثين أنّ "وسائط 
                                                         

، مقال على الشباب الجزائري_دراسة ميدانية_(())خطاب الكراهية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وانعكاساته خديجة بريك وآية حيدوسي:   1
  .240، ص2022منشور في مجلة الرسالة للدراسات والبحوث الإنسانية، المجلد السابع، العدد الثاني، أفريل 

 .304صخر أحمد الخصاونة وسهل علي العتوم، )المرجع السابق( ،ص  2
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بالوصول السهل إلى جمهور  الانترنيتخطاب الكراهية أو التعبير عن الكراهية عبر شبكات 
عريض، تخضع إلى تنظيم أقل من وسائط الإعلام التقليدية، وتتيح إخفاء الهوية لمن يريد 

...فالخوف الكامن وعدم استغلالها، مع توفير مجالات جديدة لمشاركة الأقليات في النقاش
انتشار الفرح مما يفسر  اليقين والأمل واليأس يفسر انتشار الغضب عبر الانترنيت أكثر من

ازدياد خطاب الكراهية والخطابات المضادة في الوسائط الرقمية أكثر من وسائل الإعلام 
  1التقليدية التي هي أكثر مهنية وتخضع لمختلف القوانين."

 .والحسابات الالكترونيةمواقع الالمبحث الثاني: جريمة التمييز وخطاب الكراهية عبر 

زائري تجريم أفعال التمييز وخطاب الكراهية عبر المواقع أو لقد تولى المشرع الج
الحسابات الالكترونية )المطلب الأول(، وقرر عقوبات أصلية وأخرى تكميلية تطبق على 
مرتكبي هذه الجرائم )المطلب الثاني( وقاية منه وحماية للمجتمع من الأضرار التي تلحق به 

 لث(.جراء هذا النوع من الجرائم )المطلب الثا

 .التمييز وخطاب الكراهية عبر المواقع والحسابات الالكترونية جريمةالمطلب الأول: أركان 

تعتبر جريمة التمييز وخطاب الكراهية عبر المواقع والحسابات الالكترونية جريمة   
كغيرها من جرائم القانون العام يشترط لقيامها توافر ركن شرعي، مادي ومعنوي على النحو 

 التالي:

جرّم المشرع الجزائري أفعال التمييز ونشر خطاب الكراهية ضمن أولًا: الركن الشرعي: 
التي تنص على أنّه ))دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب  05-20من قانون  34المادة 

دج إلى  5.000.000( سنوات وبغرامة من 10( سنوات إلى عشر )5بالحبس من خمس )
و يدير أو يشرف على موقع إلكتروني أو حساب دج كل من ينشئ أ 10.000.000

                                                         

، 149، مقال منشور في مجلة الشرطة، المديرية العامة للأمن الوطني، العدد لام(())خطر خطاب الكراهية عبر وسائل الإعنصر الدين بويحي:   1
 .31، ص2021أكتوبر 



14 

 

أو أخبار أو رسوم أو إلكتروني يخصص لنشر معلومات للترويج لأي برنامج أو أفكار 
صور من شأنها إثارة التمييز والكراهية في المجتمع.(( فيكون بذلك المشرع قد خص أفعال 

ه إلى جانب العديد من التمييز وخطاب الكراهية عبر الوسائط الالكترونية بنص خاص يجرم
 ؛النصوص الواردة في هذا القانون التي تجرم هذه الأفعال في ظروف وأحوال مختلفة

والتمييز وخطاب  ،(31كالتمييز وخطاب الكراهية باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال )م
الكراهية عبر الجمعيات والتنظيمات المحلية والوطنية، كواحدة من أشكال وصورة من صور 

التي  30التمييز ونشر خطاب الكراهية وحسناً فعل المشرع، ذلك أن الاكتفاء بنص المادة 
تضمنت المعاقبة على التمييز وخطاب الكراهية بشكل عام قد يؤدي إلى استفحال الظاهرة 

حيث  ؛أكثر فأكثر وإفلات المجرمين من العقاب. كما تعززت سياسة التخصيص بالتشديد
( أشهر 6شدد في العقوبة المقرر للجريمة في صورتها العادية وعقوبتها الحبس من ستة )

دج إلى الحبس من خمس  300.000دج إلى  60.000( سنوات وبغرامة من 3إلى ثلاث )
 10.000.000دج إلى  5.000.000وبغرامة من ( سنوات 10( سنوات إلى عشر )5)

جنحة مشددة طالما المشرع دج، فتغيّر بذلك الوصف القانوني للفعل من جنحة بسيطة إلى 
 رفع في حدي العقوبة الأدنى والأقصى وحافظ على لفظ )الحبس( المقررة للجنح.

هية عبر المواقع يتمثل الركن المادي لجريمة التمييز وخطاب الكرا  ثانياً: الركن المادي.
والحسابات الالكترونية في سلوك إجرامي ونتيجة وعلاقة سببية بين السلوك والنتيجة؛ ويتجسد 

 أعلاه في: 34السلوك الإجرامي حسب المادة 

 بإنشاء أو إدارة أو الإشراف على موقع أو حساب إلكتروني. أن يقوم الجاني -
معلومات للترويج لأي برنامج أو أن يخصص هذا الموقع أو الحساب الالكتروني لنشر  -

 أفكار أو أخبار أو رسوم أو صور تثير التمييز والكراهية في المجتمع.
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 34البناء القانوني لهذا السلوك تحقق نتيجة معينة بذاتها حددتها المادة  لاكتمالويشترط 
أخبار حساب الكتروني ينشر  إنشاءوهي إثارة التمييز والكراهية في المجتمع، ذلك أن مجرد 

سلع نشر ل للسياحة أو  بغرض الترويج عن ثقافة وتقاليد منطقة معينة أو أفكار أو معلومات
المطلوبة  الإجراميةالنتيجة  لانتفاءتجارية بهدف بيعها لا يشكل سلوكا إجرامياً لهذه الجريمة 

 للتجريم وهي إثارة التمييز والكراهية في المجتمع.

عليه  الإشرافجريمة إنشاء حساب أو موقع الكتروني أو إدارته أو ثالثاً: الركن المعنوي: 
بغرض نشر أفكار أو أخبار أو رسومات أو صور لإثارة التمييز والكراهية في المجتمع 

طأ، لأنّه يصعب إثبات خطأ الجاني جريمة عمدية لا يتصور ارتكابها عن طريق الخ
أن يكون من شأن  34ط المشرع في المادة بالإهمال أو الرعونة أو عدم الانتباه طالما اشتر 

هذه الصور أو الرسوم المنشورة إثارة التمييز والكراهية في المجتمع، وهو غرض لا يتحقق إلّا 
 عن طريق القصد.

صفحة على موقع فيسبوك بغرض نشر معلومات  عمداً  وبناء عليه يتابع كل من ينشئ
إثارة الفتنة وبث الكراهية والدعوة إلى  للترويج لأفكار تعزز الطائفية أو العروشية بغرض

التمييز والتفرقة بين أفراد الوطن الواحد بارتكابه لجريمة التمييز وخطاب الكراهية عبر 
ويستوي في ذلك أن يكون الجاني شخصاً طبيعياً  أعلاه. 34الوسائط الالكترونية طبقاً للمادة 

تنص  05-20من قانون  38مادة أو مجموعة أشخاص طبيعيين أو شخصاً معنوياً لكون ال
 على معاقبة الشخص المعنوي في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القانون.

ويستوي في ذلك أن يكون الجاني قد أكمل تنفيذ السلوك الإجرامي وتحققت النتيجة أو 
ة شرع في ذلك؛ بأن يكتشف أمره بصدد التحقيق معه لارتكابه جريمة أخرى. وذلك طبقاً للماد

التي تنص على أنّه )يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا  39
 القانون بالعقوبات المقررة للجريمة ذاتها.(.
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 المطلب الثاني: العقوبات المقررة لمرتكبي الجريمة.

قرّر المشرع الجزائري عقوبات أصلية تطبق على مرتكب جريمة التمييز وخطاب الكراهية     
، وتولى تحديد 05-20من قانون  34المواقع أو الحسابات الالكترونية ضمن المادة عبر 

من نفس القانون  40عقوبات تكميلية أخرى في نصوص موالية لها، في حين تولت المادة 
 تحديد الأعذار المعفية والمخففة للعقوبة على النحو التالي:

الواردة أعلاه عقوبة أصلية  05-20ن من قانو  34قرّرت المادة  أولًا: العقوبات الأصلية:
التمييز وخطاب الكراهية عبر الوسائط الالكترونية وهي الحبس تطبق على مرتكب جريمة 

دج إلى 5.000.000( سنوات وبغرامة مالية من 10( سنوات إلى عشر )5من خمس )
دج، فيكون بذلك المشرع قد جمع بين عقوبتي الحبس والغرامة معاً فلا  10.000.000

يجوز للقاضي أن يحكم بإحداهما دون الأخرى، ورفع في حدي العقوبة وأبقى على لفظ 
العقوبة الحبس للمحافظة على وصف الجنحة كما أشرنا سابقاً، وما يشير الانتباه هو أن 

بعبارة )دون الإخلال بالعقوبات الأشد( بمعنى أنّه في حالة خطاب  34المشرع بدأ المادة 
( سنوات الواردة في 7دعوة إلى العنف تطبق عقوبة الحبس إلى سبع )الكراهية المتضمن ال

 1من نفس القانون. 32المادة 

نجد المشرع الجزائري  05-20من قانون  37بالرجوع إلى المادة  ثانياً: العقوبات التكميلية:
حدد العقوبات التكميلية المقررة لمرتكبي هذه الجريمة بقوله )) مع الاحتفاظ بحقوق الغير 
حسن النية، يحكم بمصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب جريمة أو أكثر 

ا القانون والأموال المتحصلة منها، وإغلاق الموقع من الجرائم المنصوص عليها في هذ
الالكتروني أو الحساب الإلكتروني الذي ارتكبت بواسطته الجريمة أو جعل الدخول إليه غير 

إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.(( وبناء  الاستغلالممكن وإغلاق محل أو مكان 
                                                         

( سنوات وبغرامة من 7( سنوات إلى سبع )3على أنّه ))يعاقب على خطاب الكراهية بالحبس من ثلاث ) 05-20من قانون  32تنص المادة   1
 إلى العنف.((دج إذا تضمن الدعوة  700.000دج إلى  300.000
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ه الجريمة، إلى جانب العقوبات عليه يمكن لقاضي الموضوع أن يحكم على مرتكب هذ
 الأصلية بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية التالية:

الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال مصادرة  -1
المتحصلة منها، كأن يكون الجاني يعمل لحساب أيادي خارجية أو منظمة إرهابية 

 .مالي بمقابلجتمع والمساس السيادة الوطنية لزرع التفرقة والفتنة في الم
إغلاق الموقع أو الحساب الالكتروني الذي ارتكبت بواسطته الجريمة أو جعل الدخول  -2

 إليه غير ممكن.
إغلاق المحل أو المكان المستغل كمحلات مقدمي خدمات الأنترنيت متى ارتكبت  -3

 الجريمة فيه بعلم مالكه.

بحقوق الغير حسن النية؛ بمعنى لا تصادر  الاحتفاظوفي جميع الحالات لابد من 
الأجهزة أو البرامج أو المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ولا تغلق المواقع أو الحسابات لا 
المحلات متى كانت مملوكة لغير الجاني وكان هذا الغير حسن النية لا يعلم بالجريمة 

ة إثبات أثناء إجراء التحقيقات المرتكبة ولا صلة له بها، وإن تمّ مصادرة هذه الأجهزة كأدل
وجب على القاضي المختص إرجاعها لأصحابها ضمن إجراءات استرداد الأشياء المحجوزة 

 المعمول بها في قانون الإجراءات الجزائية.

أضف إلى ذلك منح المشرع القاضي الجزائي سلطة الحكم بعقوبة أو أكثر من 
-20من قانون  41العقوبات بموجب المادة العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون 

التي تنص على أنّه )يمكن الجهة القضائية المختصة الحكم على مرتكبي الجرائم  05
من العقوبات التكميلية المنصوص عليها المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة أو أكثر 

وما يليها من  09في قانون العقوبات(، حيث يتضمن هذا النص إحالة صريحة إلى المادة 
قانون العقوبات، ويتعلق الأمر ب: الحجر القانوني، الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية 
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والمدنية والعائلية، تحديد الإقامة، المنع من الإقامة، المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو 
 نشاط، الإقصاء من الصفقات العمومية، الحظر من إصدار الشيكات و/أو استعمال بطاقات
الدفع، تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغاؤها مع المنع من استصدار رخصة جديدة، 
سحب جواز السفر، نشر أو تعليق حكم أو قرار الإدانة. وطبعاً إلى جانب عقوبتي المصادرة 

أعلاه. وتبقى مسألة تقرير أي من  37وإغلاق المؤسسة أو المحل المقررتين بموجب المادة 
لطة التقديرية لقاضي الموضوع حسب ملابسات كل قضية على حدى هذه العقوبات للس

 وحسب حالة كل محكوم عليه.

نوعين من  05-20من قانون  40قررت المادة  ثالثاً: الأعذار المعفية والمخففة للعقوبة:
الأعذار القانونية؛ أعذار معفية وأخرى مخففة للعقوبة بقولها )يستفيد من الأعذار المعفية من 

ة المنصوص عليها في قانون العقوبات، كل من ارتكب أو شارك في جريمة أو أكثر العقوب
من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وقام قبل مباشرة إجراءات المتابعة بإبلاغ 
السلطات الإدارية أو القضائية عن الجريمة وساعد على معرفة مرتكبيها و/أو القبض 

 عليهم...(

)... تخفض العقوبة إلى النصف  05-20من قانون  40نية من المادة وتضيف الفقرة الثا
بالنسبة لكل شخص ارتكب أو شارك في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون 
والذي بعد مباشرة إجراءات المتابعة ساعد في القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص 

 ارتكابها.(   الضالعين في ارتكابها و/أو كشف هوية من ساهم في 

 المطلب الثالث: مبررات التجريم.

المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية قفزة نوعية عززت  05-20يعتبر قانون 
المنظومة القانونية في بلادنا، من خلال ما تضمنه من تدابير وقائية وإجراءات عقابية 

ة أولية لنصوص هذا القانون توحي للوقاية من أفعال التمييز وخطاب الكراهية، لذلك فإن قراء
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بالطبيعة الوقائية له، في حين أن التعمق في محتواه يعزز التجريم العلاجي له. على النحو 
 التالي:

لقد جرّم المشرع الجزائري أفعال التمييز وخطاب الكراهية عبر : وقائيالالتجريم أولًا:  
للأفراد، وصون كيان المجتمع  الإنسانيةالمواقع والحسابات الإلكترونية لحماية الكرامة 

ووجوده، وحماية سيادة الدولة وسلطتها على مختلف مؤسساتها الدستورية من الأضرار التي 
تلحق بها جراء نشر الفتن والدعوة للعنف من خلال شتى صور التمييز وأنواعه، ونشر 

الباحثين هذا لاجتماعي، وقد فسر بعض خطاب الكراهية لاسيما عبر مواقع التواصل ا
التجريم بالقول أنّ "تصاعد موجة التطرف الإيديولوجي والراديكالية الفكرية ممثلة في انتشار 
خطاب الكراهية والتحريض على العنف والتمييز عبر شبكات التواصل الاجتماعي في الفترة 

ع الأخيرة هو ما شجع الدولة عل إصدار قوانين تجرم هذا. مما يعدّ خطوة إيجابية لرد
المخالفين ومرضى النفوس الذين انغرست فيهم ثقافة الحقد والكراهية والانتقام من الآخر، 
خاصة ان الجزائر خرجت من تجربة مريرة بعد عشرية سوداء أتت على الأخضر واليابس، 
وكانت ثمرة لخطاب اليمين المتطرف بكل تياراته الايديولوجية، ووجود القابلية لاحتضان هذا 

هذا التجريم على سبيل  قد جاء، و 1عقلية من يدعي ملكية الحقيقة المطلقة"الخطاب في 
وهذا ما يستشف من عبارة ))يتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية(( الواردة في الوقاية 

تسمية القانون، وكذا مختلف الإجراءات التي تضعها الدولة حسب ما ورد في المادة الخامسة 
ون نفسه التي تلزم الدولة وضع إستراتيجية وطنية للوقاية من التمييز وما يليها من القان

وخطاب الكراهية قصد أخلقة الحياة العامة، ونشر ثقافة التسامح والحوار ونبذ العنف من 
المجتمع. لاسيما الإعلام والتحسيس حول مخاطر التمييز وخطاب الكراهية، وآثار استعمال 

، تصال في نشرها على غرار موقع التواصل الاجتماعيوسائل تكنولوجيات الإعلام والا

                                                         

، أطلع 2020ماي  12، مقال منشور في مجلة الحوار بتاريخ )) الجمهورية الجديدة ودسترة حظر خطاب الكراهية والتمييز ((أيوب حيرش:   1
 .18:53، على الساعة 20/08/2022بتاريخ   www.elhiwar.dzعليه عبر موقع 

http://www.elhiwar.dz/
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خاصة مع تأزم الوضع الأمني في الجزائر عشية مقتل الشاب جمال بن اسماعيل، هذه 
الجريمة التي "أعادت خطاب الكراهية إلى الواجهة، ليتصدر بذلك مشهد وسائل التواصل 

لالها إلى ترويج الاجتماعي ويتحول إلى وسيلة خطيرة في أيدي أشخاص يسعون من خ
خطاب الكراهية والتفرقة بين أبناء الشعب الواحد رغم صراحة القانون... حيث انتشرت 
الفيديوهات والمناشير التحريضية على الكراهية والتفرقة عبر مختلف وسائل التواصل 
الاجتماعي، هذه الأخيرة تحولت إلى ساحة لتبادل السب والشتم والتحريض على الفرقة 

ة ضد جهة معينة أو أشخاص معينين تحت ذريعة حرية إبداء الرأي، متناسين أن والكراهي
 . 1حرية الأشخاص تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين"

إنّ سياسة الوقاية تعتبر واحدة من السياسات الحديثة التي اتبعها المشرع الجزائري      
لتصدي لجميع أشكال التمييز مؤخراً، ذلك "أن العقوبات الجزائية وحدها ستكون عاجزة عن ا

وخطاب الكراهية لذا ينبغي البدء بتدابير استباقية التي ستوفر إطار أكثر شمولية لمحاربة 
التمييز وخطاب الكراهية، وهو ما أقدم عليه المشرع الجزائري من خلال أحكام القانون رقم 

20-05"2  

التي من شأنها جبر  الإجراءات"يقصد بالحماية العلاجية تلك  :علاجيالالتجريم ثانياً: 
إجراءات لاحقة على ارتكاب سلوك المجرم على عكس الحماية الضرر عن فعل مجرم، وهي 
نجد المشرع الجزائري لم يكتف  05-20وبالرجوع إلى قانون  3الوقائية التي تكون سابقة له."

                                                         

، مقال منشور في جريدة المحور اليومس )) جريمة قتل جمال تعيد خطاب الكراهية إلى الواجهة ووعي الجزائريين جنب الفتنة((أسامة سبع:   1
 .19:04، على الساعة 20/08/2022أطلع عليه بتاريخ   www.elmihwar.dz، متاح عبر موقع : 2021أغسطس  16بتاريخ 

 
، مقال منشور في )) الأثر الوقائي لتجريم التمييز وخطاب الكراهية في التشريع الجزائري((حويذق عثمان وسلخ محمد لمين والذهبي خليفة:   2

 30و 29الملتقى الدولي الخامس عشر بعنوان جرائم التمييز ... وخطاب الكراهية _الواقع والتحديات_ المنعقد يومي  مداخلة مقدمة للمشاركة في
   .65بكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي، الجزائر، ص  2021نوفمبر 

مداخلة مقدمة للمشاركة في الملتقى  ،)) الآليات القانونية للحماية من جرائم التمييز وخطاب الكراهية((لعشيبي مراد وكعلة نجاح وعينة قيس:   3
بكلية الحقوق والعلوم  2021نوفمبر  30و 29م التمييز ... وخطاب الكراهية _الواقع والتحديات_ المنعقد يومي الدولي الخامس عشر بعنوان جرائ

 .318السياسية، جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي، الجزائر، ص 

http://www.elmihwar.dz/
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ة فحسب، بل راح بتجريم أفعال التمييز وخطاب الكراهية عبر المواقع والحسابات الالكتروني
يقرر حماية خاصة بضحايا التمييز وخطاب الكراهية على سبيل الحماية العلاجية لما يلحق 

إجراءات التكفل الصحي والنفسي والاجتماعي  تتمثل فيهؤلاء من أضرار جراء هذه الأفعال، 
إلى  تسيير لجوئهم، 1بما يكفل أمن الضحايا وسلامتهم وحرمتهم الجسدية والنفسية وكرامتهم

استفادتهم من الإجراءات الخاصة  ،3، استفادتهم من المساعدة القضائية بقوة القانون 2القضاء
، وكذا اللجوء إلى القضاء 4الجزائية الإجراءاتبحماية الضحايا والشهود المقررة في قانون 

  . 5لتقرير تدبير تحفظي لوضع حد لتعدي ألاستعجالي

تسعى الدولة جاهدة للكشف عن المجرمين  الإجرائيوفي نفس الإطار وفي المجال 
ومتابعتهم جزائياً لما تملكه النيابة العامة من سلطة تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها من 

وفي نفس السياق تواصل المصالح المختصة للأمن الوطني بالتنسيق مع تلقاء نفسها، "
اب الكراهية وحملات المصالح العملياتية في الضرب بيد من حديد لمواجهة ارتفاع خط

التحريض عبر منصات التواصل الاجتماعي، من خلال رصد وإيقاف أصحاب المناشير 
والفيديوهات التحريضية التي تمجد لخطاب الكراهية والعنف والعداوة، وتهدف إلى زرع الفتن 
 والضغينة؛ حيث تمّ إفشال العديد من المخططات والمؤامرات المنفذة عبر الفضاء السيبراني
لصالح أجندات خارجية تستهدف إثارة الفوضى والإخلال بالنظام العام والتشكيك في الثوابت 

  6الوطنية." 

 خاتمة.
                                                         

 .05-20من قانون  16المادة   1
 .05-20من قانون  17المادة  2
 .05-20من قانون  18المادة  3
 .05-20من قانون  19المادة  4
 .05-20من قانون  20المادة  5
، مقال منشور في مجلة الشرطة، ))الأمن السيبراني يضرب بيد من حديد المؤامرات الخبيثة للشبكات الإجرامية والتحريضية((كريمة نعمان:   6

 .34، ص2021، أكتوبر 149المديرية العامة للأمن الوطني، العدد 
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لقد شكل قانون تجريم التمييز وخطاب الكراهية عبر المواقع والحسابات الالكترونية 
ساهمت في في الجزائر، و  قفزة نوعية عززت المنظومة القانونية 05-20بموجب قانون 

حماية الكرامة الإنسانية للأفراد، وإطفاء نار الفتنة والضغينة التي سعى البعض من ضعاف 
النفوس إلى نشرها في الفترة الحساسة التي مرت بها بلادنا مؤخراً. لاسيما لو تدعمت هذه 

تضافر  النصوص القانونية بالتطبيق الفعلي لها واقعياً، ومع ذلك لتعزيز هذه المبادرة لابد من
بين مختلف الجهات والمؤسسات الدولية والجمعيات والمجتمع المدني، لذلك نقترح الجهود 

 بعض التوصيات التالية:

تفعيل دور المؤسسات التربوية والمساجد ومختلف الجهات الوصية في بث رسائل  -
 السلم والتعايش وروح التعاون والتسامح بين أفراد المجتمع.

وطنية ودولية لمناقشة مواضيع التمييز وخطاب الكراهية عقد ندوات وملتقيات  -
لاسيما عبر المواقع الالكترونية وإيجاد مواطن الفصل والتمييز بين ما يعتبر حرية 

 تعبير وبين ما يعتبر خطاب كراهية.
ضرورة تشديد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي وما تحمله من أفكار هدامة  -

طني من خلال نشر خطابات الكراهية والتمييز بأسلوب تمس بالسلم و الأمن الو 
  هزلي ساخر.
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 استمارة المشاركة

 
 الاسم واللقب: حطاب كمال

 الرتبة العلمية: أستاذ محاضر ب
جامعة جيلالي ليابس سيدي  ،1962مارس  19، الهيئة المستخدمة: كلية الحقوق والعلوم السياسية

 بلعباس.
 92 89 61 94 07رقم الهاتف:

 kamalhat5@gmail.comالبريد الالكتروني: 

 أثر استخدام التكنولوجيا الحديثة على أحكام التجريممحور المداخلة: المحور الثاني: 
 / المواجهة التشريعية للجرائم المستحدثة بالتطور التكنولوجي2

 18/07للمعطيات ذات الطابع الشخصي على ضوء القانون عنوان المداخلة: الحماية الجزائية 

 
 ملخص: 

لم اليوم أهمية بالغة لموضوع الحق في الخصوصية، لذلك تحمي التشريعات المختلفة العا يولي
بأي  هذا الحق المكرس دستوريا في معظم الدول، وتعاقب بعقوبات رادعة كل من ينتهك حرمة هذا الحق

 . شكل من الأشكال

د الجرائم وزادت أهمية هذا الموضوع مع التطور الهائل للمعلوماتية، وما صاحب ذلك من تهدي
فمن الطبيعي أن يتم أثناء  ذات الطابع الشخصي،الإلكترونية لحرمة الحياة الخاصة، وخاصة المعطيات 

المتعلقة بالموظفين والقائمين على الإدارة،  المعطيات، كهذه المعطياتإجراء المعاملات الإلكترونية تبادل 
عند القيام  صوصاية لازمة  وكافية لهم خومستعملي الانترنت، وهذا الأمر يستوجب توفير حماية قانون

بالتعاقد الالكتروني، ومن أهمها حماية المتعامل من الاطلاع على معطياته الشخصية التي يدلي بها 
 بصورة مباشرة أو غير مباشرة قبل أو أثناء عملية إبرام العقد، أو عن طريق تتبع استخدامه للأنترنت.

الإلكترونية، الحماية الجزائية، المبادئ الأساسية  المعاملاتية، الشخص المعطيات: الكلمات المفتاحية
 ن والسرية، مبدأ التناسب...(.)مبدأ الشفافية، مبدأ الأما المعطيات ذات الطابع الشخصيالسبعة لحماية 

mailto:kamalhat5@gmail.com
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Penal protection of personal data in the light of Law 18/07 

Abstract 

The world today attaches great importance to the subject of the right to privacy, so 

various legislations protect this right, which is constitutionally enshrined in most countries, 

and punish with deterrent penalties anyone who violates the sanctity of this right in any way.  

The importance of this subject has increased with the tremendous development of 

informatics, and the concomitant threat of cybercrime to the inviolability of private life, 

especially data of a personal nature. 

 It is normal that during the conduct of electronic transactions these data are 

exchanged, such as data related to employees, administrators and Internet users, and this 

requires the provision of necessary and adequate legal protection for them, especially when 

carrying out electronic contracting, the most important of which is to protect the customer 

from access to his personal data that he gives directly or indirectly before or During the 

process of concluding a contract, or by tracking his use of the Internet. 

Keywords: Personal data, electronic transactions, penal protection, the seven basic principles 

for the protection of data of a personal nature (the principle of transparency, the principle of 

security and confidentiality, the principle of proportionality...).  
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 مقدمة

وع الحق في الخصوصية، الذي اعترفت به الدساتير من المواضيع الأكثر إثارة للجدل موض
والقوانين الوطنية بالإضافة إلى المواثيق الدولية، وهو ما يعرف أيضا بحرمة الحياة الخاصة، وهي فكرة 

على صونها  عملعصرية، ظهرت حديثا وانتقلت من الجانب الأخلاقي إلى الجانب القانوني الذي 
لفقهاء لتعريفها ووضع أطرها، إلا أنهم لم يتفقوا على تعريف جامع وحمايتها، ولقد تصدى الكثير من ا

كمحل إقامته  صلة وثيقة بشخصهمانع لها، وإن اتفقوا حول عناصرها، وأنها مرتبطة بالشخص، وكل ماله 
  1.( وما إلى ذلكIPأو اسمه أو عائلته، وكذا بروتوكول الانترنت الخاص به )

عند التعامل في المعاملات  معطياتخاصة فيما يتعلق بالهذه الخصوصية قد تتعرض للاعتداء 
الإلكترونية المختلفة، لأن طبيعة هذه المعاملات تقتضي أن يدلي مستخدم الانترنت ببعض المعلومات 
الشخصية لإتمام المعاملة؛ وتقوم هنا أيضا مسؤولية مقدمي الخدمة الوسيطة عبر الانترنت في عدم 

 ية، بل وحمايتها من اعتداء الغير عليها.التعدي على الحق في الخصوص

كما أن التطور التكنولوجي من شأنه أن يعرض الحياة الخاصة بما فيها المعطيات الشخصية 
أو عند القيام    "spams" أو الرسائل المزعجة"cookies" للخطر، خاصة عند استعمال الكعك المحلى

 commercialisation des données" 2".بعملية تسويق المعطيات

التالية: ما  التساؤلاتمحاولة الإجابة عن بناء على ما تقدم يتم معالجة هذا الموضوع من خلال 
؟ ما هي أهم المبادئ الأساسية التي وضعها التشريع ونادى المعطيات ذات الطابع الشخصيالمقصود ب

الجزائري موضوع حماية  وصونا لها؟ كيف عالج المشرع لهذه المعطياتبها الفقه وكرسها القضاء حماية 
؟ وإلى أي مدى وفق في تحقيق الحماية الجزائية للمعطيات ذات 18/07المعطيات الشخصية في القانون 

 الطابع الشخصي؟

، 18/07يحاول البحث الإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها عن طريق تحليل نصوص القانون 
 وتم تقسيم البحث إلى أربعة محاور، كالتالي:

 الأول: مفهوم ومصادر حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. المحور  -

 .المبادئ والحقوق الأساسية المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصيالمحور الثاني:  -
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 .الجرائم الواقعة على المعطيات ذات الطابع الشخصيالمحور الثالث:  -

 .اقعة على المعطيات ذات الطابع الشخصيالعقوبات المقررة لقمع الجرائم الو : المحور الرابع -

 المعطيات ذات الطابع الشخصي: مفهوم ومصادر حماية: المحور الأول

يعنىى هىذا المحىور بمحاولىىة إعطىاء مفهىوم لمصىطلا المعطيىىات ذات الطىابع الشخصىي، ثىم ذكىىر 
 18/07.3أهم المصادر القانونية التي حمت هذه المعطيات قبل إصدار القانون 

 م المعطيات ذات الطابع الشخصي:أولا: مفهو 

المتعلقىىىة  المعطيىىىاتتلىىىك  ،حسىىىب بعىىىض الفقىىىه الفرنسىىىي المعطيىىىات ذات الطىىىابع الشخصىىىي هىىىي
بالحياة الخاصة بالفرد كتلك المتعلقة بحالته الصحية والمالية والمهنية والوظيفية والعائلية، والعاطفية، وهي 

لتاسعة من القانون المدني الفرنسي، أي تلك المتصلة التي يحميها المشرع بمقتضى المادة ا المعطياتتلك 
المعطيىات ذات الطىابع الشخصىي بحرمة الحياة الخاصة، ويذهب البعض أبعىد مىن ذلىك فىي تحديىد مفهىوم 

السياسىىية والدينيىىة وتعاملاتىىه الماليىىة  ميولاتىىهبأنهىىا أيضىىا كىىل مىىا يسىىما برسىىم صىىورة لاتجاهىىات الشىىخص و 
 4والبنكية، وجنسيته وهواياته.

، تبىىدو الأمىىور معقىىدة بعىىض الشىىيء، مواقىىع التواصىىل الاجتمىىاعيفيمىىا يتعلىىق بالأنترنىىت، وخاصىىة 
 le droit à l’identitéغيىىىر أن هنالىىىك مبىىىدأين ينبغىىىي احترامهمىىىا: الحىىىق فىىىي الهويىىىة الرقميىىىة )

numérique( والحىق فىي النسىيان الرقمىي ،)le droit à l’oubli numériqueفالمبىدأ الأول يعنىي  5(؛
موعة المعطيات التي يضىعها مسىتعمل الانترنىت، علىى مواقىع الانترنىت، ويسىما لىه هىذا الحىق، بتسىيير مج

هىىذه المعطيىىات وضىىمان سىىريتها إذا رغىىب فىىي ذلىىك، ويثىىور السىىؤال هنىىا: هىىل يعتبىىر غصىىب الهويىىة الرقميىىة 
ضىيرية" لارتكىاب جريمة يعاقب عليها القانون؟ لم يكن يعتبر هذا الفعل جريمة في حد ذاتها، بل "جنحىة تح

جنا أخرى، بمعنى أن غصب الهويىة الرقميىة لىم يكىن معاعبىا عليىه إلا إذا ارتكىب المغتصىب جىرائم أخىرى، 
بيىىد أن الفقىىه الفرنسىىي نىىادى بىىأن يكىىون فعىىل الغصىىب جنحىىة مسىىتقلة، كمىىا هىىو الأمىىر بالنسىىبة لمجىىرد الولىىو  

قىىانون التوجيىىه والبرمجىىة مىىن أجىىل المسىىمى  2011وهىىذا مىىا تىىم فعىىلا بفضىىل قىىانون مىىارس  6غيىىر المشىىروع.
  8إلى قانون العقوبات الفرنسي.  1-4-226والذي أضاف نص م7(LOPPSIتحسين الأمن الداخلي )
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أما المبدأ الثاني فيرمي إلىى محىو المعطيىات المتعلقىة بالشىخص والموجىودة علىى مواقىع الانترنىت 
و هىذه المعطيىات بعىد مىرور مىدة زمنيىة إذا رغب في ذلك، وأيضا ضرورة عيام مسيري مواقع الانترنىت بمحى

 2012( فىىي الفىىاتا أبريىىل Googleمعينىىة، وهمىىا يشىىكلان الحىىق فىىي محىىو اعثىىار، لىىذا وضىىعت مؤسسىىة )
قواعد جديدة للسرية لفائدة مستعمليها، تتعهد باحترامها، كما تعهدت بالتعاون مع السلطات المحلية المكلفىة 

هىا لا تنىىوي الارتبىاو بقىوانين الىدول التىىي تبىث فيهىا المعطيىىات، بىددارة المعطيىات، وهىو مىىا يعنىي بوضىو  بأن
 9ولكن فقط بقانون الو م أ.

عمومىىا إن موضىىوع الحيىىاة الخاصىىة فىىي علاقتىىه بالانترنىىت يىىدور حىىول سىىتة محىىاور رئيسىىة هىىي: 
 10.المعطياتالمعلومة، الرضا، التعديل أو التغيير، التبرير، الاحتفاظ ونقل 

جىىىرائم إلىىىى أربىىىع فئىىىات، وهىىىي الجىىىرائم الماسىىىة بىىىالحق فىىىي الحيىىىاة ومىىىن الفقىىىه مىىىن صىىىنف هىىىذه ال
المعالجىىة  التىىي تشىىكل خرقىىا للقواعىىد الإجرائيىىة المتعلقىىة بتنظىىيمالشخصىىية مىىن الناحيىىة الموضىىورية، الجىىرائم 

 لمعطيىىىاتبا علمىىا ، الجىىرائم الماسىىىة بحىىق الشىىخص فىىي الإحاطىىةللمعطيىىات ذات الطىىابع الشخصىىياعليىىة 
أو التقاعس عن اتخاذ التدابير الفنية اللازمة والكفيلة بتحقيق  ا إهمال الإجراءات الأمنية،المتعلقة به، وأخير 

( صىىور انتهىىاخ الخصوصىىية Ulrich Siberكمىىا أورد الفقيىىه )  المعطيىىات ذات الطىىابع الشخصىىي،أمىىن 
ميىىىة اعتمىىىادا علىىىى نوريىىىة الأسىىىاليب الإجراللمعطيىىىات ذات الطىىىابع الشخصىىىي المتصىىىلة بالمعالجىىىة اعليىىىة 

 11المستخدمة.

التىىي يىىوفر لهىىا المعطيىىات ذات الطىىابع الشخصىىي وقىىد سىىاهم القضىىاء الفرنسىىي فىىي تحديىىد مفهىىوم 
 والمعطيىاتالقانون الحماية ومن ذلك رقم الهاتف، والمعلومات الخاصة بجنسية سىكان عقىار مىن العقىارات 

شىىخاص لقيامىىه بوضىىع صىىور الخاصىىة بالأفكىىار الفلسىىفية للمشىىتركين بىىبعض الىىدوريات، ولقىىد أديىىن أحىىد الأ
 12عارية لخليلته السابقة على موقعه للأنترنت.

معطيىىات المسىىمى "المعلوماتيىىة والحريىىة" عنىىد معالجىىة أي  1978لسىىنة  يتطلىىب القىىانون الفرنسىىي
من قبل أشخاص القانون الخاص إخطار اللجنة القومية للمعلوماتية والحريات، ويتطلب الحصول  شخصية

ان مىىىن يقىىىوم بجمىىىع المعلومىىات أحىىىد أشىىىخاص القىىانون العىىىام أو أحىىىد أشىىىخاص علىىى تصىىىريا مسىىىبق إذا كىى
 13القانون الخاص العاملين لحساب الدولة.
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الشخصىية تعىين علىيهم  المعطياتوإذا رغب القائمون على موقع من مواقع الانترنت التعامل مع 
ن بالمخاطر المترتبة عىن مسبقا، وإخطار المواطني 14(CNILإخطار اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات)

، المعطياتقع الانترنت، وحقهم في الاعتراض في أي وقت على نشر هذه االشخصية بمو  معطياتهموضع 
 لأسباب مشروعة. المعطياتوحقهم أيضا في الاعتراض والتصحيا ومحو 

إخطىىار اللجنىىة، لأنىىه  cookies“ الكعىىك المحلىىى“ويتعىىين أيضىىا عنىىد الر بىىة فىىي اسىىتخدام نظىىام 
ن عن طريىق هىذا النظىام معرفىة معلومىات عىن المسىتهلك تتعلىق بىالمواقع التىي تصىفحها والأشىياء التىي يمك

الشخصىية، وبالتىالي يمكىىن معالجىة هىىذه  تىىهبحىث عنهىا والوقىىت المفضىل لديىه لفبحىىار فىي الانترنىت، وميولا
 المعلومات ووضعها على قاعدة للبيانات لاستخدامها.

عمليىىة تتبىىع الأثىىر التىي يقىىوم بهىىا مىىزود  الشخصىية المعطيىىاتة كمىا اعتبىىر كىىذلك مىن قبيىىل معالجىى
الخدمة، والتي يتعرف من خلالها على المواقع التي تصفحها العميل ووقت وتاريخ التصفا، ويقىوم بتخىزين 

لمىىدة مىىن الىىزمن وتحديىىد شخصىىية العميىىل، ونظىىرت اللجنىىة موضىىوع "الكعىىك المحلىىى" الىىذي  المعطيىىاتهىىذه 
لصىىلبة لجهىىاز الكمبيىىوتر الخىىاص بالعميىىل دون علمىىه، فيسىىما بمعرفىىة شخصىىيته يوضىىع علىىى الاسىىطوانة ا

وهواياتىىىه، وأوجبىىىت ضىىىرورة إخطىىىار المسىىىتخدمين بوضىىىع "الكعىىىك المحلىىىى" علىىىى أجهىىىزتهم بمىىىا يسىىىما لهىىىم 
 15بالاعتراض على ذلك.

سىىىىالف الىىىىذكر  18/07مىىىىن القىىىىانون  3عىىىىرف المشىىىىرع الجزائىىىىري فىىىىي الفقىىىىرة الأولىىىىى مىىىىن نىىىىص م
ت الطابع الشخصي بأنها: "كل معلومة بغض النظر عن دعامتها متعلقة بشىخص معىرف أو المعطيات ذا

قابل للتعرف عليه، والمشار إليه في هذا القانون بالشخص المعني، بصفة مباشىرة أو غيىر مباشىرة، لاسىيما 
جينيىة أو بالرجوع إلى رقم التعريىف أو عنصىر أو عىدة عناصىر خاصىة بهويتىه البدنيىة أو الفيزيولوجيىة أو ال

 البيومترية أو النفسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتمارية".

ما يلاحظ على هذا التعريف أنه جىاء واسىعا، فمىن جهىة ربىط تعريىف المعطيىات بالمعلومىة مهمىا 
كانىىت دعامتهىىا سىىواء ورعيىىة أو إلكترونيىىة أو غيىىر ذلىىك، ومىىن جهىىة ثانيىىة ربطهىىا أيضىىا بالشىىخص الطبيعىىي 

رفا أم قابلا للتعرف عليه، ومن جهة ثالثة اسىتعمل لفىظ لا سىيما لىيفهم أن العناصىر الخاصىة سواء أكان مع
 بالمعلومة محل المعالجة واردة على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. 
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يكاد يتطابق مع التعريف الذي أورده المشىرع  18/07من القانون  3/1التعريف الوارد في نص م
 سالف الذكر.  1978لسنة  17-78من  2الفرنسي في م

 ثانيا: مصادر الحماية الجزائية للمعطيات ذات الطابع الشخصي:

ثار جدل فقهي حول القواعد القانونية الواجبة التطبيق، على  18/07قبل صدور القانون 
يجوز إعمال نصوص ، ومما لا شك فيه أنه المعطيات ذات الطابع الشخصيالاعتداءات الواقعة على 

، وهذه القواعد القانونية نظم المعالجة اعلية للمعطياتابع مكرر من ق ع المتعلق بحماية القسم الس
معطيات ذات لتوفر حماية غير مباشرة ل 2مكرر 394، و1مكرر 394مكرر، و 394وخاصة المواد 
 ، ولكنها لا تغطي جميع الحالات التي يمكن تصورها.الطابع الشخصي

 للمعطياتمن ق ع، لتوفير حماية جزائية  301البعض أنه يجوز إعمال نص م ورأى
أن محل الجريمتين مختلف، فجريمة إفشاء الأسرار تتطلب أن  رأى، إلا أن جانبا من الفقه الشخصية

تكون المعلومات سرية، كما أن هنالك اختلافات أخرى بين الجريمتين. غير أن هذا لا يمنع من إعمال 
 .نص هذه المادة لتغطية بعض الحالات

إلى  20/12/2006،16المؤرخ في  23-06ضاف المشرع الجزائري بموجب القانون رقم أ
بحيث جرمت  17، لحماية الحياة الخاصة للأفراد،3مكرر 303مكرر إلى  303قانون العقوبات المواد 

وعاقبت على أفعال المساس بحرمة الحياة الخاصة، بأي فعل من الأفعال التي ذكرتها  مكرر 303م
، في مكان  التقاو أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية، أو صورة شخصالمادة، وهي 

خاص بغير إذن صاحبها أو رضاه، وبأية تقنية كانت، فلا تهم الوسيلة المستعملة في ارتكاب النشاو 
 الإجرامي لهذه الجريمة.

من الجرائم ، عاقبت وجرمت على التعامل بالأشياء المتحصل عليها 1مكرر 303كما أن م
 مكرر. 303المذكورة في المادة السابقة بالعقوبة ذاتها المقررة في م

في  المعطيات الشخصية: هل يجوز إعمال نص هاتين المادتين لحماية أثير السؤال الذي
 مجال المعلوماتية؟
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في سواء من قبل المشرع  المعطيات الشخصيةإن هاتين المادتين لم توضعا أصلا لحماية 
أو الجزائري، ولذلك يتبادر في الذهن للوهلة الأولى أنه من غير المتصور إعمالهما، ولكن رغم الفرنسي 

ذلك هما توفران حماية غير مباشرة للحياة الشخصية لمستعمل الانترنت في الفرض الذي يتتبع أحدهم هذا 
أو سرية، أو صورة المستعمل عبر الانترنت ويقوم بالتقاو أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة 

 الشخص عن بعد )الانترنت( عند اتصاله بالتاجر عبر هذه الوسيلة. 

القىانون  2018أمام التطورات السريعة في المجال التكنولوجي، أصدر المشرع الجزائري سنة 
المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين فىي مجىال معالجىة المعطيىات ذات الطىابع الشخصىي،  07-18رقم 

مىن هىذا القىانون المقصىود مىن  3مادة قانونية، وقد بين المشرع في نىص المىادة  76ا القانون وقد حوى هذ
بعىىض المفىىاايم الأساسىىية وهىىي: المعطيىىات ذات الطىىابع الشخصىىي، الشىىخص المعنىىي، معالجىىة المعطيىىات 

نية، ذات الطابع الشخصي، موافقة الشخص المعني، المعالجة اعلية، المعطيات الحساسة، المعطيات الجي
المعطيات في مجال الصحة، الملف، الاتصال الالكتروني، المسىؤول عىن المعالجىة، المعىالج مىن البىاطن، 
الغيىىىر، المرسىىىل إليىىىه، التنىىىازل أو الإيصىىىال، الىىىربط البينىىىي للمعطيىىىات، السىىىلطة الوطنيىىىة، مقىىىدم الخىىىدمات، 

 الاستكشاف المباشر، وغلق المعطيات.

موضىوع الحمايىة الجزائيىة للمعطيىات ذات  معلوماتية والحريىة"تناول المشرع الفرنسي في "قانون ال
والىىذي أدرجىىت مىىواده فىىي قىىانون العقوبىىات، وقىىد قصىىر المشىىرع الفرنسىىي نطىىاق حمايىىة الطىىابع الشخصىىي، 

ولا يشاطره في ذلك تشريعات أوربية أخرى كىالنرويج  18على الأشخاص الطبيعية دون المعنوية، المعطيات
 19بورغ والدانمرخ.والنمسا وايرلندا ولوكسم

 20تنطبق على الانترنت. 1978على أن القواعد الواردة بقانون  CNILأكدت 

فىىي مصىىر اقتىىبس المشىىرع المصىىري لفظىىا ومضىىمونا أحكىىام النصىىوص التىىي تكفىىل حمايىىة حرمىىة 
التىي تىم تضىمينها قىانون العقوبىات  ،372-368الحياة الخاصة من قانون العقوبات الفرنسي القىديم )المىواد 

مكىىىىررأ  309مكىىىىرر وم 309(، مىىىىن خىىىىلال م1970جويليىىىىة  17نسىىىىي بمقتضىىىىى القىىىىانون الصىىىىادر فىىىىي الفر 
، إلا أن هىذه النصىوص تىوفر الحمايىة الجزائيىة لىبعض صىور الحيىاة 1972لسىنة  37بمقتضى القانون رقىم 

 الخاصة فقط )الأحاديث والصور( مىن أفعىال معينىة كالتسىجيل والنشىر والتصىوير والتعىرض لهىا، ولكنهىا لا
 21توفر الحماية لقواعد البيانات من النسخ والاستخدام والاستغلال.



9 

 

 1996لسىىىنة  96فىىي القىىىانون رقىىم  22وم 21وأضىىاف المشىىرع المصىىىري مىىادتين جديىىىدتين همىىا م
 المتعلق بتنظيم سلطة الصحافة، وهما تحميان الحياة الخاصة للمواطنين من تجاوزات الصحفيين.

 يحمي قواعد البيانات الخاصة بالتعداد والإحصاء. 1982ة لسن 28رقم  كما أن قانون الإحصاء

المتعلىىق بحمايىىة البيانىىات  2020لسىىنة  151قىىام المشىىرع المصىىري حىىديثا بدصىىدار القىىانون رقىىم 
فيمىىا يخىىص الحمايىىة الجزائيىىة  07-18مىىادة، وهىىذا القىىانون قريىىب مىىن القىىانون  49وقىىد حىىوى  22الشخصىىية

صىىري قىد غلىىظ مىن عقوبىىة الغرامىىة، فهىي لا تقىىل فىي معظىىم الجىىرائم المقىررة، ولكىىن الملاحىظ أن المشىىرع الم
ملايىين جنيىىه  5د ( وقىد تصىىل فىي حىدها الأقصىىى إلىى  2.000.000جنيىه )مىىا يعىادل  200.000عىن 

مىن هىذا القىانون التىي تعاقىب بالغرامىة التىي لا  45مليون د ، من ذلىك مىا جىاء فىي نىص م 50أي حوالي 
ملايىىىين جنيىىىه مىىىن يخىىىالف أحكىىىام التصىىىاريا والتىىىراخيص  5عىىىن  تقىىىل عىىىن نصىىىف مليىىىون جنيىىىه ولا تزيىىىد
 والاعتمادات المنصوص عليها قانونا.

الملاحظ أيضا أن هذا القانون أعطى إمكانية إجراء الصلا مع المجني عليه فىي أي مرحلىة كانىت 
ذا تعلىىق عليهىىا الىىدعوى العموميىىة، ولكىىن قبىىل صىىيرورة الحكىىم باتىىا، كمىىا يجىىوز إجىىراء التصىىالا مىىع المركىىز إ

 (.49الأمر ببعض الجنا. ويترتب على ذلك انقضاء الدعوى العمومية )م

 :المعطيات ذات الطابع الشخصيالأساسية المتعلقة بحماية  والحقوق  المبادئ المحور الثاني:

يتم التطرق أولا إلى أهم المبادئ الأساسية المتعلقة بالمعطيات ذات الطابع الشخصي ثم إلى أهم 
 بطة بهذه المعطيات.الحقوق المرت

 أولا: المبادئ الأساسية المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي:

المعطيىات ذات اجتهد الفقه والقضاء فىي وضىع بعىض المبىادئ الأساسىية الكفيلىة بصىون وحمايىة 
الأمم كمىا أن المنظمىات الدوليىة والإقليميىة كى خاصة إذا تعلىق الأمىر بمجىال المعلوماتيىة، الطابع الشخصي

والاتحىىىاد الأوربىىىي، ومنظمىىىة التعىىىاون الاقتصىىىادي والتنميىىىة سىىىاهمت بشىىىكل كبيىىىر فىىىي بلىىىورة هىىىذه  23المتحىىىدة
هىىذه المبىىادئ، وكرسىىىتها كنصىىوص قانونيىىة ضىىمن منظومتهىىىا  التشىىريعاتولقىىد تبنىىت الكثيىىر مىىىن  المبىىادئ،

 24التشريعية، وأهم هذه المبادئ ما يلي:
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 (  éPrincipe de finalitمبدأ الغاية: ) -1

لا يجىىىوز اسىىىتقبالها ومعالجتهىىىا إلا مىىىن أجىىىل اسىىىتعمالات المعطيىىىات ذات الطىىىابع الشخصىىىي إن 
محىىىىددة سىىىىلفا ومشىىىىروعة، تتعلىىىىق بمهىىىىام الجهىىىىة المخولىىىىة قانونىىىىا بىىىىذلك، وأي اسىىىىتعمال لغايىىىىة أخىىىىرى غيىىىىر 

 المنصوص عليها قانونا يعرض صاحبه للمساءلة القانونية والعقاب الجزائي.

محىىىىددة، شىىىىررية وصىىىىريحة، ومتوافقىىىىة مىىىىع نشىىىىاو الشىىىىخص المهنىىىىي أو يجىىىىب أن تكىىىىون الغايىىىىة 
 الاجتماعي، كما ينبغي أن تكون واضحة ومفهومة.

يتيا هذا المبدأ تحديد فترة الاحتفاظ بالمعطيات فىي الملىف علىى ضىوء الأهىداف المرجىوة، وعلىى 
 25سبيل المثال عندما يغادر عضو ما جمعية ما ينبغي حذف معطياته.

 ( proportionnalitéPrincipe deسب )مبدأ التنا -2

يقضىىىي هىىىذا المبىىىدأ بأنىىىه فقىىىط المعلومىىىات الضىىىرورية والهامىىىة هىىىي الوحيىىىدة التىىىي يجىىىوز تسىىىجيلها 
 وحفظها لاستعمالها من أجل الغاية التي شرعها القانون.

 ( pertinence des donnéesPrincipe deمبدأ الصلة )-3

ون بالقدر اللازم فقط الذي يتطلبىه القىانون، فىلا يجىوز المعلومات المخزنة والمعالجة ينبغي أن تك
 التوسع في معلومات إضافية، كما يجب أن تكون المعلومات ذات علاقة وثيقة بالموضوع.

 durée limitée de conservation des Principe deمبىدأ تحديىد مىدة الاحتفىاظ بالبيانىات) -4

données 

المعطيىات ذات الطىابع خول في طي النسيان، ومىؤداه أن هذا المبدأ يعرف أيضا بمبدأ الحق بالد
لا يجوز تخزينها لمدة غير محددة، بل يجىب تحديىد المىدة اللازمىة لتخىزين هىذه البيانىات، حسىب الشخصي 
علىى دعامىىة مميىزة وإيىىداعها  لمعطيىات، فىىدذا انقضىت المىدة القانونيىىة وجىب وضىع هىىده االمعطيىاتموضىوع 

 بمركز الأرشيف.
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 (Le principe de sécurité et de confidentialitéمان والسرية )مبدأ الأ -5

والسىرية  يقىع عليىه واجىب تىوفير الأمىانالمعطيىات ذات الطىابع الشخصىي المسؤول على معالجة 
وعىىىدم نشىىىرها أو  المعطيىىىاتلهىىىا، إذ يجىىىب عليىىىه أخىىىذ التىىىدابير الضىىىرورية لتىىىوفير الأمىىىن والتأكىىىد مىىىن سىىىرية 

المعالجىىة والمخزنىىة فىىي ملفىىات رقميىىة لا يجىىوز الىىدخول  لمعطيىىاتالأسىىاس فىىدن اتسىىريبها للغيىىر، وعلىىى هىىذا 
ومىىىن بىىىاب أولىىىى لا يجىىىوز الاطىىىلاع عليهىىىا إلا مىىىن قبىىىل الأشىىىخاص المىىىؤهلين قانونىىىا لىىىذلك بسىىىبب  ،إليهىىىا

أخىذ جميىع التىدابير اللازمىة لمنىع حىدو  أي  المعطيىاتوظائفهم، كما يتوجب على المسؤول علىى معالجىة 
المخزنة، وكذلك لمنع الدخول غير المشروع للغير إلى نظام المعالجىة  للمعطياتف أو تشويه تغيير أو حذ

، وإذا تعامىىىل مىىىع مىىىزود خدمىىىة خىىىارجي توجىىىب عليىىىه أخىىىذ جميىىىع للمعطيىىىات ذات الطىىىابع الشخصىىىياعليىىىة 
 التقنيىىةالمعالجىىة يليىىا، وعلىىى المسىىؤول أيضىىا تكييىىف التىىدابير  لمعطيىىاتالضىىمانات العقديىىة الكفيلىىة بحمايىىة ا

 المعالجة وكذلك مختلف الأخطار المحدقة بها. لمعطياتمع طبيعة ا الحمائية

 ( Le principe de transparenceمبدأ الشفافية )-6

 المعطيىىىىاتمىىىؤدى هىىىذا المبىىىدأ أن يمىىىنا القىىىانون للأشىىىخاص الىىىذين تىىىم معالجىىىة وتخىىىزين بعىىىض 
، ويضمن لهم إمكانيىة المراعبىة الشخصىية المعطياتالشخصية المتعلقة بهم المعلومات الأساسية حول هذه 

قىد خزنىت،  معطيىاتهمالشخصية تنبيه الأشىخاص بىأن  المعطياتلها، ويتوجب على المسؤول على معالجة 
 للغير وجب عليه إخبارهم بذلك كي يكونوا على بينة من أمرهم. معطياتوفي حالة نقل بعض هذه ال

 ( du droit des personnes respectle Principe duمبدأ احترام حقوق الأشخاص ) -7

الشخصية محلا للمعالجة اعلية والتخىزين، معطياتهم  ينبغي احترام حقوق الأشخاص الذين تكون 
محىل تخىزين، والغايىة مىن وراء ذلىك، وبالطىابع الجىوازي أو  معطيىاتهم ويتجلى ذلك عن طريق إعلامهم بأن
 الحقوق التي يخولها القانون لهم في مثل هذه الحالات.، وبالمعطياتالإلزامي لعملية التخزين، بمسار هذه 

التىىىي تخصىىىهم ويقومىىوا بتصىىىحيا الأخطىىىاء أو  المعطيىىاتكمىىا يجىىىوز للأشىىخاص أن يىىىدخلوا إلىىىى 
غيىىر الصىىحيحة، وهىىو مىىا يعىىرف ب:"حىىق الىىدخول" و"حىىق التصىىحيا"، كمىىا يجىىوز لأي  المعلومىىاتحىىذف 

زين، إلا إذا كىان هىذا التخىزين إلزاميىا، وهىو الشخصىية محىل تخى معطياتهشخص الاعتراض على أن تكون 
 ما يعرف ب:"حق الاعتراض".
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 ثانيا: الحقوق المرتبطة بالمعطيات ذات الطابع الشخصي:

السالف ذكىره إلىى حقىوق الشىخص  07-18تطرق المشرع الجزائري في الباب الرابع من القانون 
الحقىوق، فىالحق فىي الإعىلام تناولىه  المعني، وقد حوى هذا الباب خمسة فصول، تنىاول كىل فصىل حقىا مىن

، أما الفصل الثاني فتناول موضوع الحق في 33و 32المشرع تحت الفصل الأول، وتطرقت إليه المادتان 
(، والفصىل الرابىع موضىوعه الحىق فىي 35(، والفصل الثالث موضوعه الحق فىي التصىحيا )م34الولو  )م

 (.37ل منع الاستكشاف المباشر )م( أما الفصل الخامس والأخير فتناو 36الاعتراض )م

 الحق في الإعلام:– 1

يعتبر الحق في الإعلام من أهم الحقوق التي ينبغي أن يتمتىع بهىا الشىخص المعنىي، لأنىه يعتبىر 
قرينىىة عىىن الرضىىا، كمىىا أن الشىىخص لا يمكنىىه ممارسىىة حقوقىىه فىىي الاعتىىراض والتصىىحيا إذا لىىم يكىىن علىىى 

 علم مسبق بأن معطياته محل معالجة.

ويجب أن يتم إعىلام الشىخص المعنىي فىي الوقىت المناسىب وبىالطرق الملائمىة، عىن طريىق البريىد 
فىدن المسىؤول عىن  18/07مىن القىانون  32الالكتروني أو الرسائل الالكترونيىة القصىيرة وغيرهىا، وحسىب م

يا المعالجىىة ينبغىىي عليىىه الاتصىىال بكىىل شىىخص يىىراد تجميىىع معطياتىىه الشخصىىية، وإعلامىىه المسىىبق والصىىر 
وبشىىكل لا لىىبس فيىىه بهويىىة المسىىؤول عىىن المعالجىىة وأغراضىىها، وكىىل المعلومىىات المفيىىدة خصوصىىا المرسىىل 
إليه ومدى إلزامية الرد واعثار المترتبة عن ذلىك وغيرهىا، كمىا يجىب علىى المسىؤول قبىل تسىجيل المعطيىات 

مسىىبق بهىىا، والأمىىر ذاتىىه إذا  أو إرسىىالها للغيىىر تزويىىده بالمعلومىىات المشىىار إليهىىا ينفىىا إذا لىىم يكىىن علىىى علىىم
 تعلق الأمر بجمع المعلومات في شبكات مفتوحة.

سىىىالف الىىىذكر نصىىىت علىىىى الحىىىالات التىىىي لا يجىىىب فيهىىىا علىىىى  18/07مىىىن القىىىانون  33المىىىادة 
 26المسؤول على المعالجة إعلام الشخص المعني.

 

 الحق في الولو :– 2
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ر، ويقتصىىر هىىذا الحىىق فىىي مكنىىة سىىالف الىىذك 18/07مىىن القىىانون  34تطرقىىت إلىىى هىىذا الحىىق م
الشخص المعني في الوصول إلى معطياته، ولا يخول لىه الحىق فىي الاطىلاع علىى معطيىات غيىره، وتمكىن 
هىىىذه المىىىادة الشىىىخص مىىىن التعىىىرف علىىىى مسىىىار معطياتىىىه الشخصىىىية وكىىىل المعلومىىىات المرتبطىىىة بهىىىا حىىىول 

 مصدرها والأشخاص المرسل إليهم هذه المعطيات وغير ذلك.

كن هذه المادة الغير من إرسال طلباتهم للولىو  إلىى المعطيىات المتعلقىة بالشىخص، ويقىع كما تم 
على عاتق المسىؤول عىن المعالجىة تقىدير مىا إن كانىت طلبىاتهم مشىروعة أم تعسىفية، بحيىث يجىوز لىه تبعىا 

 لذلك رفضها أو قبولها، ويقع على عاتقه في حالة الرفض إثبات كونها تعسفية.

 الحق في التصحيا:– 3

سالف الذكر موضوع الحق في التصحيا، ويىدخل ضىمن هىذا  18/07من القانون  35تناولت م
الحق أيضا التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحيين، وهذا الحق مجاني ويستفيد منه الشخص المعنىي أو 

 ورثته، وفق الشروو المذكورة في المادة أعلاه.

إليىىه المعطيىىات الشخصىىية بكىىل تحيىىين أو تصىىحيا أو مسىىا أو  يجىىب تبليىىغ الغيىىر الىىذي وصىىلت
 إغلاق لهذه المعطيات.

 الحق في الاعتراض:– 4

سالف الذكر موضوع الحق في الاعتراض، أي حىق الشىخص  18/07من القانون  36تناولت م
المعنىىىي فىىىي الاعتىىىراض عىىىن معالجىىىة معطياتىىىه الشخصىىىية إذا كانىىىت لىىىه أسىىىباب مشىىىروعة كىىىأن تتعىىىارض 

جة مع حقوقه وحرياته الأساسية، وحقه أيضا فىي الاعتىراض عىن اسىتعمال المعطيىات المتعلقىة بىه أو المعال
نتائجهىا لأغىىراض دعائيىىة، لاسىىيما التجاريىة منهىىا، مىىن قبىىل المسىىؤول الحىالي عىىن المعالجىىة أو مسىىؤول عىىن 

فىي المحىرر يىرخص معالجة لاحقة، ما لم تكن المعالجة ناتجة عن التىزام قىانوني أو تطبيقىا لإجىراء صىريا 
 بها.

 

 الحق في منع الاستكشاف المباشر:– 5
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سىىىالف  18/07مىىىن القىىىانون  37تطرقىىىت إلىىىى موضىىىوع الحىىىق فىىىي منىىىع الاستكشىىىاف المباشىىىر م
الذكر، وهو الحق الذي بمقتضاه يمنع استعمال معطيىات شىخص طبيعىي بىأي شىكل مىن الأشىكال بواسىطة 

البريد الالكتروني، طالما لم يعبىر الشىخص عىن موافقتىه  أي وسيلة تكنولوجية كجهاز الاستنساخ البعدي أو
 .37المسبقة على ذلك، ما عدا الاستثناءات المذكورة في بقية فقرات المادة 

 :المعطيات ذات الطابع الشخصيالجرائم الواقعة على : المحور الثالث

ي فىىىي عىىىالج المشىىىرع الجزائىىىري موضىىىوع الجىىىرائم الواقعىىىة علىىىى المعطيىىىات ذات الطىىىابع الشخصىىى
ومىا بعىدها، ويىتم تنىاول هىذا الموضىوع مىن  54سالف الذكر، في المواد  18/07الفصل الثالث من القانون 

 خلال التطرق إلى الأحكام المشتركة حول الجرائم الواقعة على المعطيات ذات الطابع الشخصي

  حول الجرائم الواقعة على المعطيات ذات الطابع الشخصي: الأحكام المشتركةولا: أ

ببعض الأحكام المشتركة التي تنطبىق علىى جميىع الجىرائم الىواردة فىي هىذا  07-18جاء القانون 
 القانون، وهذه الأحكام هي: 

 : اعتماد المشرع سياسة التجنيا– 1

من  5، وكذا ما نصت عليه المادة 07-18وما بعدها من القانون  54باستقراء نصوص المواد 
أن الجىىرائم الىىواردة  07-18لية التىىي أوردهىىا المشىىرع فىىي القىىانون ق ع، نلحىىظ مىىن خىىلال العقوبىىات الأصىى

مىن هىذا القىانون "يعاقىب علىى ... إحىدى  73ربارة عن جنا غير مغلظة، وهذا مىا ذكرتىه أيضىا صىراحة م
 المنصوص عليها في هذا القانون...". الجنح

  العقاب على المحاولة:– 2

عىن جىنا فدنىه لا يجىوز العقىاب علىى المحاولىة فيهىا بما أن الجرائم الواردة في هذا القىانون ربىارة 
بأن محاولة ارتكاب جنحىة مىن الجىنا المىذكورة فىي  73)الشروع( إلا بناء على نص صريا، لذلك ذكرت م

 هذا القانون يعاقب عليها بالعقوبات نفسها المقررة للجريمة التامة، وهذا حسب القواعد العامة.

  المعنوي: إقرار المسؤولية الجزائية للشخص– 3
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حسىىب القواعىىد العامىىة لا يجىىوز مسىىاءلة إلا الأشىىخاص المعنويىىة الخاصىىة، كمىىا لا يجىىوز مسىىاءلة 
يسأل التي تجيز بأن  70بنص م 07-18الشخص المعنوي إلا بناء على نص خاص، لذلك جاء القانون 

ريمىة التامىة أو كما يسىأل عىن الجتبعيا،  أصليا أو مساهماالشخص المعنوي عن هذه الجرائم سواء بصفته 
كل ذلك بشرو أن تكون الجريمة قد ارتكبت لحساب الشخص المعنىوي، بواسىطة  27الشروع فيها، مجرد عن

ولا تسىىىتبعد مسىىىؤولية الشىىىخص المعنىىىوي الجزائيىىىة المسىىىؤولية الجزائيىىىة  الشىىىرعيين، أحىىىد أعضىىىائه أو ممثليىىىه
 مكرر من ق ا  . 51، وهذا حسب نص مللأشخاص الطبيعية

  :07-18عنوي للجنا الواردة في القانون الركن الم– 4

حسىىب القواعىىد العامىىة، فدنىىه لا بىىد مىىن أن يتىىوافر لىىدى المجىىرم قىىدر مىىن الإثىىم أو الخطىىأ يصىىطلا 
 28عليىىه الفقىىه الىىركن المعنىىوي، فىىلا يتصىىور عيىىام جريمىىة دون خطىىأ مهمىىا كانىىت النتيجىىة المتمخضىىة عنهىىا،

 29ا وهما القصد الجنائي والخطأ غير العمدي.وللركن المعنوي صورتان يتفق الفقه الجنائي حولهم

نلاحىىظ أن المشىىرع الجزائىىري اسىىتعمل فىىي  18/07ومىىا بعىىدها مىىن القىىانون  54مىىن قىىراءة المىىواد 
ربىىارة صىىريحة تىىدل علىىى القصىىد الجنىىائي: "بطريقىىة تدليسىىية أو غيىىر نزيهىىة أو غيىىر مشىىروعة"،  59نىىص م

وهىي تىدل علىى الخطىأ غيىر العمىدي، وفىي الوقىت  ربارة "ولو عىن إهمىال" 69كما استخدم في نص المادة 
ذاته تدل على القصد الجنائي لأن ربارة "لو" تعطي الاحتمال في أن يقوم الركن المعنوي لهذه الجريمة إما 

 على القصد الجنائي أو الخطأ غير العمدي.

 هي جرائم مادية؟ 18/07هل يعني هذا أن بقية الجرائم الواردة في القانون 

جىىرائم الىىواردة فىىي هىىذا القىىانون ربىىارة عىىن جىىنا، فدنىىه وحسىىب قىىانون العقوبىىات الفرنسىىي بمىىا أن ال
يجىىب لقيامهىىا تىىوافر الىىركن المعنىىوي المتمثىىل فىىي القصىىد الجنىىائي بعنصىىريه العلىىم والإرادة، والىىراجا هنىىا أنىىه 

ولكىن  يكفي القصد العام دون القصد الخاص، إذ لم يتطلىب المشىرع نيىة خاصىة، أو حصىول نتيجىة معينىة،
القصد الجنائي مفترض، بمعنى أن الجانا يفترض فيه سوء النية، وعليه لىدحض التهمىة عنىه إثبىات حسىن 

 نيته.

 

 الجرائم المتعلقة بالقواعد الموضوعية للمعالجة:ثانيا: 
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 مجموعة من هذه الجرائم، أهمها: 07-18ذكر القانون 

 الجرائم المتعلقة بتسيير المعطيات الشخصية: – أ

وعين من الجرائم هما: جنحة المعالجة غير المشروعة، وجنحة الاسىتعمال غيىر المشىروع تشمل ن
 30للمعطيات.

 المعالجة غير المشروعة للمعطيات ذات الطابع الشخصي: جنحة- 1

 .07-18من القانون  65/2، وكذا م59، وم02نصت على هذه الجنحة م

حىىة بتىىوافر أحىىد الأفعىىال المنصىىوص يتحقىىق السىىلوخ الإجرامىىي المكىىون للىىركن المىىادي لهىىذه الجن
 عليها في المواد سالفة الذكر، وهي:

معالجىىة المعطيىىات ذات الطىىابع الشخصىىي دون احتىىرام للكرامىىة الإنسىىانية، والحيىىاة الخاصىىة، والحريىىات  -
 (.02العامة، أو المساس بحقوق الأشخاص وشرفهم وسمعتهم )م

دعيقىة، مىن ذلىك اسىتعمال مصىطلا الكرامىة  تبدو العبارات الواردة في هذه المادة فضفاضىة وغيىر
الإنسىىانية، فىىدذا كانىىت بعىىض الأفعىىال تىىدخل دون صىىعوبة فىىي دائىىرة انتهىىاخ الكرامىىة الإنسىىانية، فىىدن أفعىىالا 

 أخرى قد يكون من العسير اعتبارها أم لا ماسة بالكرامة.

 على حدة.  على كل، يبقى هذا الأمر من اختصاص قاضي الموضوع وفق ظروف وملابسات كل قضية 

في حالة التعدد المعنوي للجرائم فدن هذه المادة تحيلنا إلى تطبيق القواعىد العامىة، بمعنىى تطبيىق 
 العقوبة الأشد.

 (.59جمع معطيات ذات طابع شخصي بطريقة تدليسية أو غير نزيهة، أو غير مشروعة )م -

بعد جمعها، والاحتفىاظ  طياتالمعوحسب القضاء الفرنسي، لا تقوم هذه الجريمة إلا إذا تم تسجيل 
31بها في "فيش" أو معالجتها بالحاسب اعلي.

 

 (.65/2الاحتفاظ بالمعطيات ذات الطابع الشخصي بعد المدة القانونية )م -
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لا يجيز القانون أن يحتفظ المسؤول عن المعالجة بالمعطيات ذات الطىابع الشخصىي لمىدة تفىوق 
المفعىىىول أو الىىىواردة فىىىي التصىىىريا أو التىىىرخيص، لأن ذلىىىك المىىىدة المنصىىىوص عليهىىىا فىىىي التشىىىريع السىىىاري 

 يتعارض مع مبدأ الحق في النسيان.

 الاستعمال غير المشروع للمعطيات ذات الطابع الشخصي: جنحة- 2

 يقوم السلوخ الإجرامي لهذه الجنحة إذا توافر أحد الأفعال التالية:

الجىىىة أو المعىىىالج مىىىن البىىىاطن، سىىىمحوا ارتكىىىاب الجنحىىىة مىىىن قبىىىل أشىىىخاص معينىىىين: المسىىىؤول عىىىن المع -
 (.60لأشخاص غير مؤهلين بالولو  لمعطيات ذات طابع شخصي )م

)الأمىىين التنفيىىذي للسىىلطة الوطنيىىة  27)أعضىىاء السىىلطة الوطنيىىة(، وم 23الأشىىخاص المىىذكورون فىىي م -
 301قوبىات )مومساعدوه( ملزمون بالحفاظ على السر المهنىي تحىت طائلىة العقوبىات الىواردة فىي قىانون الع

 (.62ق ع(، دون الإخلال بأحكام جزائية أخرى حسب طبيعة المعلومات المعنية )م

، أي دون 44( خرقىىىا لأحكىىىام نىىىص م67نقىىىل المعطيىىىات ذات الطىىىابع الشخصىىىي نحىىىو دولىىىة أجنبيىىىة )م -
الحصول على ترخيص من السىلطة الوطنيىة، ودون التأكىد مىن أن هىذه الدولىة تضىمن مسىتوى حمايىة كىاف 

اة الخاصىىة والحريىىات والحقىىوق الأساسىىية للأشىىخاص، وكىىذلك عنىىدما يىىؤدي نقىىل هىىذه المعطيىىات إلىىى للحيىى
 المساس بالأمن القومي أو المصالا الحيوية للدولة.

الولىىو  إلىىى السىىجل الىىوطني لحمايىىة المعطيىىات ذات الطىىابع الشخصىىي دون أن يكىىون الشىىخص مىىؤهلا  -
مجرد الولو  غيىر المسىمو  بىه إلىى هىذا السىجل المىذكور فىي (، وهذه المادة وقائية تعاقب على 63لذلك )م
 حتى وإن لم يترتب على هذا الولو  نتائج ضارة. 28نص م

التسىىىبب أو التسىىىهيل ولىىىو عىىىن إهمىىىال، فىىىي الاسىىىتعمال التعسىىىفي أو التدليسىىىي للمعطيىىىات المعالجىىىة، أو  -
 (. 69إيصالها إلى غير المؤهلين لذلك )م

لاستعمال غير المشروع للمعطيات ذات الطابع الشخصي يكفي مجرد هذه الصورة الأخيرة لجنحة ا
 الإهمال لقيام ركنها المعنوي، كما يتصور أن تقوم على القصد الجنائي أيضا.

 الجرائم المتعلقة بحقوق الشخص المعني: – ب



18 

 

جريمىىىة يعاقىىىب عليهىىىىا  18/07يشىىىكل الاعتىىىداء علىىىى أي حىىىق مىىىن الحقىىىوق الىىىواردة فىىىي القىىىانون 
 القانون.

 جنحة الرفض غير المبرر لحقوق المعني:-1

(، وأي رفض منه دون 64إن المسؤول عن المعالجة يجب عليه احترام حقوق الشخص المعني )م
، 32سبب مشروع حقوق الإعىلام أو الولىو  أو التصىحيا أو الاعتىراض وفىق مىا جىاء فىي نصىوص المىواد 

 يشكل جريمة تستوجب العقاب. 36، 35، 34

 دون رضا الشخص المعني أو رغم اعتراضه: جنحة المعالجة-2

، وهىىىي تجىىىرم فىىىي فقرتهىىىا الأولىىىى كىىىل مىىىن يقىىىوم بمعالجىىىة 55هىىىذه الجنحىىىة منصىىىوص عليهىىىا فىىىي م
التي تشترو الموافقة الصريحة للشخص المعني للقيام  07المعطيات ذات الطابع الشخصي خرقا لأحكام م

التي يكون قد أعطاهىا سىلفا، وفىي هىذه الحالىة تشىكل بالمعالجة، كما أنه يجوز للمعني التراجع عن الموافقة 
لا تجيىىىىز إطىىىىلاع الغيىىىىر علىىىىى  07المعالجىىىىة بعىىىىد التراجىىىىع عىىىىن الموافقىىىىة جريمىىىىة معاعبىىىىا عليهىىىىا. كمىىىىا أن م

 المعطيات إلا من أجل غايات محددة قانونا وبعد الموافقة الصريحة والمسبقة للمعني.

ون موافقىة الشىخص المعنىي إذا كانىت المعالجىة غير أن هذه الجنحة لا تقىوم ولىو تمىت المعالجىة د
ضرورية لحماية حياة الشىخص المعنىي، أو لتنفيىذ عقىد يكىون الشىخص المعنىي طرفىا فيىه، أو للحفىاظ علىى 

 (.7/5مصالحه الحيوية، أو لتحقيق مصلحة مشروعة، أو مهمة من مهام الصالا العام )م

ات ذات الطىىابع الشخصىىي رغىىم اعتىىراض فتجىىرم علىىى معالجىىة المعطيىى 55أمىىا الفقىىرة الثانيىىة مىىن م
الشخص المعني، خاصة عندما تستهدف الإشهار التجاري، أو عنىدما يكىون الاعتىراض مبنيىا علىى أسىباب 

 شررية.

 

 الجرائم المتعلقة بالقواعد الإجرائية للمعالجة: ثالثا:



19 

 

معاعبىىا إن إخىىلال المسىىؤول عىىن المعالجىىة بىىبعض الإجىىراءات قبىىل إجىىراء المعالجىىة يعتبىىر جريمىىة 
عليها، كما أن إخلاله بالقيام ببعض الشكليات التىي تضىمن أمىن المعطيىات وسىريتها جريمىة معاقىب عليهىا 

 أيضا.

 الجرائم المتعلقة بالإجراءات السابقة عن المعالجة:-1

لا يجوز القيام بمعالجة المعطيات ذات الطىابع الشخصىي قبىل القيىام بالتصىريا أو الحصىول علىى 
، مىن قبىل السىلطة الوطنيىة لحمايىة المعطيىات ذات الطىابع الشخصىي، وفىق مىا جىاء تىرخيص حسىب الحالىة

 .56، تحت طائلة المساءلة الجزائية، كما هو منصوص عليه في نص م12في نص م

، وإلىىىىى 16، 15، 14، 13سىىىىالف الىىىىذكر إلىىىىى التصىىىىريا فىىىىي المىىىىواد:  08-17تطىىىىرق القىىىىانون 
 . 21، 20، 19، 18، 17الترخيص في المواد 

أنىىه لا يجىىىوز تحىىت طائلىىىة العقىىاب تقىىىديم تصىىريحات كاذبىىىة أو مواصىىلة نشىىىاو المعالجىىة رغىىىم كمىىا 
 (.56/2سحب وصل التصريا أو الترخيص الممنو  )م

لا يجىىىىىوز أيضىىىىىا القيىىىىىام بمعالجىىىىىة المعطيىىىىىات الحساسىىىىىة دون الموافقىىىىىة الصىىىىىريحة للمعنىىىىىي أو دون 
 .18في مالحصول على ترخيص من السلطة الوطنية في الحالات المذكورة 

كما لا يجوز وضع أو حفظ في الذاكرة اعليىة المعطيىات ذات الطىابع الشخصىي بخصىوص جىرائم 
 (.68أو إدانات أو تدابير أمن )م

 :جنحة عدم اتخاذ إجراءات حماية المعطيات – 2

إن المسؤول عن معالجة المعطيات ملزم تحت طائلة العقاب باتخاذ مجموعة مىن الإجىراءات بةيىة 
 طيات الشخصية. حماية المع

على جنحة عدم اتخاذ إجراءات حماية المعطيات، وهي تتعلق بىالإخلال  65/1نص المشرع في م
تلىىزم المسىىؤول عىىن  38، بقىىراءة هىىاتين المىىادتين نجىىد أن م39و 38بالالتزامىىات الىىواردة فىىي نىىص المىىادتين 

ت الطابع الشخصىي مىن الإتىلاف، المعالجة بوضع التدابير التقنية والتنظيمية اللازمة لحماية المعطيات ذا
أو التلف، أو النشر والولو  غير المرخصين، وهي تضمن مستوى ملائما من السلامة )الأمن( بالنظر إلى 
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فتطرقىت إلىى ضىرورة حسىن  39المخاطر التي تمثلها المعالجة، وطبيعة المعطيات الواجب حمايتها، أمىا م
 لتقنية الكافية ويسهر على احترامها.اختيار معالج من الباطن يقدم ضمانات السلامة ا

 جنحة عرقلة عمل السلطة الوطنية: – 3

التىىي جرمىىىت وعاقبىىت علىىىى عرقلىىة عمىىىل السىىلطة الوطنيىىىة، سىىىواء  61نصىىت علىىىى هىىذه الجنحىىىة م
بالاعتراض على إجراء عملية التحقيق في عىين المكىان، أو عىن طريىق الامتنىاع عىن تزويىدها بالمعلومىات 

قيىىىىام بمهامهىىىىا، أو إخفىىىىاء بعىىىىض أو كىىىىل المعلومىىىىات والوثىىىىائق عنهىىىىا، أو تزويىىىىدها والوثىىىىائق الضىىىىرورية لل
 أو عدم تقديمها بشكل مباشر وواضا. أو ناقصة أو خاطئة، بمعلومات مغلوطة

 العقوبات المقررة لقمع الجرائم الواقعة على المعطيات ذات الطابع الشخصي: المحور الرابع:

 : عقوبات أصلية وعقوبات تكميلية.اتالعقوبحسب القواعد العامة، هناخ نوعان من 

 أولا: العقوبات الأصلية:

العقوبات الأصلية هي التي يجوز الحكم بها بصفة أصلية وأساسية كجزاء عن الجريمة، ولا يتعلق 
  32الحكم بها على عقوبة أخرى.

لىف مىن ق ع، وتخت 5العقوبات الأصلية في مادة الجنا ربارة عىن الحىبس والغرامىة حسىب نىص م
مدة الحبس بالنسبة للجرائم الواقعة على المعطيات ذات الطابع الشخصي حسب طبيعة كل جريمىة ودرجىة 

المواد: )الذكر سالف  18/07( سنوات حسب القانون 5خطورتها، ولكن مدة الحبس القصوى هي خمس )
يختلىىف أيضىىا (، أمىا مقىىدار الغرامىة ف64(، أمىا مدتىىه الىدنيا فهىىي شىىهران )م69، 67، 60، 57، 56، 54

د    1.000.000إلىىىىى  (64د   )م 20.000حسىىىىب الجىىىىرائم الىىىىواردة فىىىىي القىىىىانون، ولكنىىىىه يتىىىىراو  مىىىىن 
 (.67)م

الملاحظ أن المشرع الجزائري في هذا القانون قد جمع بين عقوبتي الحبس والغرامة لبعض الجرائم 
وخيىىىىىىر بىىىىىىين (، 69، 68، 67، 60، 59، 58، 57، 56، 55، 54عليهىىىىىىا فىىىىىىي المىىىىىىواد:  )المنصىىىىىىوص

(، وعاقىىىىب بالغرامىىىىة فقىىىىط علىىىىى الجريمىىىىة 66، 64، 63، 61العقىىىىوبتين بالنسىىىىبة لجىىىىرائم أخىىىىرى )المىىىىواد: 
 .65المنصوص عليها في م
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أمىىا الشىىخص المعنىىوي فعقوبتىىه الأصىىلية تكىىون حسىىب القواعىىد العامىىة المنصىىوص عليهىىا فىىي ق ع 
 18المقىررة للشىخص الطبيعىي )م (، أي الغرامة التي تصل حتى خمس مرات الحىد الأقصىى للغرامىة70)م

 مكرر ق ع(.

الملاحظ هنا أن أقصى عقوبة يمكن أن يتعرض لها الشخص المعنىوي بالنسىبة للجىرائم الىواردة فىي 
 500.000(، أما أدنى عقوبىة فهىي 18/07من القانون  67هي خمسة ملايين دينار )م 18/07القانون 
 (.58د  )م

الطبيعىي أو المعنىوي غرامىات بسىيطة نسىبيا، إذا مىا  هذه الغرامات سواء المفروضىة علىى الشىخص
قورنىىىت بالغرامىىىات المتعلقىىىة بالموضىىىوع ذاتىىىه فىىىي تشىىىريعات مقارنىىىة ومنهىىىا التشىىىريع الفرنسىىىي وكىىىذا التشىىىريع 

 المصري.

ظرفىىىا مشىىىددا واحىىىدا هىىىو العىىىود، وهىىىو ظىىىرف شخصىىىي  74بخصىىىوص الظىىىروف المشىىىددة ذكىىىرت م
 مكرر وما بعدها من ق ع.54طه وأنواعه في مالمشرع الجزائري شرو  لتشديد العقوبة، بين

أن العقوبىىات تضىىاعف فىىي حالىىة العىىود، ولا ينىىتج عىىن ذلىىك أن  18/07مىىن القىىانون  74ذكىىرت م
يتغيىىر وصىىف الجريمىىة مىىن جنحىىة إلىىى جنايىىة، بىىل تحىىتفظ بوصىىفها القىىانوني )جنحىىة( حسىىب القواعىىد العامىىة 

 ق ع(. 28)م

 ثانيا: العقوبات التكميلية:

كميليىىىة والتىىىي يطلىىىق عليهىىىا أيضىىىا العقوبىىىات الإضىىىافية، هىىىي تلىىىك العقوبىىىات المكملىىىة العقوبىىىات الت
وهي نوعان وجوبية أو جوازية حسب ما ينص عليه القانون، فدذا كانت وجوبية تعين  33للعقوبات الأصلية،

 34على القاضي النطق بها، أما إن كانت جوازية فلا يجب عليه ذلك، ويكون حكمه صحيحا غير معيب.

"يمكىىىن أن..." وأحالتنىىىا هىىىذه  71حسىىىب نىىىص مجوازيىىىة،  18/07فىىىي القىىىانون  وبىىىات التكميليىىىةالعق
 ق ع(. 2مكرر/ 18مق ع،  9إلى العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات )م المادة
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سىىالف الىىذكر مسىىا كىىل المعطيىىات محىىل المعالجىىة أو جىىزء  07-18مىىن القىىانون  71/2أجىىازت م
أعضىاء ومسىتخدمي السىلطة ، ويكون هىذا المسىا تحىت إشىراف د نتج عنها ارتكاب الجريمةمنها، إذا كان ق

 الوطنية الذين يعاينون المسا.

مىىن القىىانون نفسىىه تطرقىىت إلىىى مصىىادرة محىىل الجريمىىة بغىىرض إعىىادة التخصىىيص أو  72كمىىا أن م
 التدمير، ويتحمل مصاريف ذلك المحكوم عليه.

 خاتمة

عالم  مجال المعلوماتية، زاد من خطر استعمال الوسائل الحديثة فيإن التطور التقني الهائل في 
الجريمة، وتكتسي البيانات الشخصية أهمية كبرى في حياة الأشخاص لأنها تعكس شخصيتهم وتعبر عن 
توجهاتهم وميولاتهم، وهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بحرمة الحياة الخاصة، لذا وجب توفير الحماية القانونية 

والكافية لها، وخاصة عن طريق وسيلة القانون الجزائي، باعتباره الأقدر على تحقيق الردع الضرورية 
العام والخاص معا، ويحمي بشكل واضا البيانات ضد كل من تسول له نفسه أن يتعرض لها سواء 

 بمجرد الاطلاع عليها، أو حتى تخزينها واستعمالها طالما أنه غير مرخص له قانونا بذلك.

التشريعات المقارنة المختلفة على توفير النصوص القانونية الملائمة لحماية البيانات  لقد دأبت
الشخصية، هادفة في معظمها إلى الموازنة بين صون حرمة الحياة الخاصة، وضرورات الكشف والاطلاع 

ات المختلفة والتخزين للبيانات عندما تقتضي الأمور ذلك، ولا يتأتى هذا التوازن إلا إذا احترمت التشريع
مجموعة من المبادئ أبرزها مبدأ الغاية، ومبدأ الشفافية، والحق في الهوية الرقمية والحق في الدخول في 

 طي النسيان.

، لقد حاول المشرع الجزائري مواكبة الركب من خلال إصداره لمجموعة من النصوص القانونية
المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في  07-18ثم القانون رقم المتعلقة بحرمة الحياة الخاصة،  كتلك

مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وقد حاول المشرع من خلال هذا القانون إضفاء مزيد من 
 الحماية القانونية للمعطيات الشخصية، وقد وفق إلى حد كبير، ورغم ذلك هنالك بعض الملاحظات منها:

يات الشخصية بالنسبة للشخص المعنوي على غرار كثير إقرار الحماية القانونية للمعطضرورة  -
 من التشريعات الأوربية.
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مراجعتها والعمل على تغليظ عقوبة الغرامة باعتبارها العقوبة الأنسب لقمع مثل هذه الجرائم،  -
 دوريا، بما يتناسب مع سعر الدينار في السوق.

ليهم أو السلطة الوطنية، وفق إقرار نظام المصالحة والوساطة الجزائية، سواء مع المجني ع -
من القانون  49شروو، ينتج عنها انقضاء الدعوى العمومية، كما فعل المشرع المصري في م

 .2020لسنة  151

 تكثيف التعاون القضائي مع مختلف الدول التي تضمن حدا مقبولا لحماية الخصوصية. -
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Abstract: 

 
With the continuous flow of fighters to the organizations of “ISIS”, Al-Qaeda, and their 

associated groups, Security Council Resolution 2322 (2016) binded all the states to 

criminalize the use of information and communication technologies "ICT", especially the 

Internet in facilitating terrorist acts and inciting the commission or the recruitment of criminal 

acts. The objective of this paper is to analyse and review the effectiveness of the current 

national response to cyber terrorism. 

the general question is: how the Algerian legislator criminalize the use of ICT in terrorism? 
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 ملخص بالعربية:

 

صدر قرار مجلس مع تدفق المقاتلين الى الجماعات الإرهابية "داعش" والقاعدة وباقي التنظيمات المرتبطة بهم، 
( الذي يلزم الدول بتجريم استخدام تكنولوجيات الاعلام والاتصال، خصوصا الانترنت في 2016) 2322الأمن 

تسهيل الأعمال الإرهابية والتحريض على ارتكابها أو تجنيد الإرهابيين، ان الهدف من هذه الورقة هو تحليل 
 .اب السيبرانيواستعراض فعالية الاستجابة الوطنية الحالية للإره
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Introduction: 

 

Modern terrorism has rapidly evolved, becoming increasingly nonphysical, with 

vulnerable “home grown” citizens being recruited, radicalized, trained and tasked online 

in the virtual and ungoverned domain of cyber space. 

Security Council Resolution 2178 (2014) was passed, which marks a “turning point 

in efforts undertaken at the global level to reduce the threat of foreign terrorist fighters”, it 

was adopted unanimously, therefore obliged all countries to enact laws criminalizing 

travel or attempting to travel for terrorist purposes, and requiring countries to suppress and 

prevent the organization, recruitment, transfer and equipping of foreign terrorist fighters, 

also to financing their activities, we can define the cyberterrorism is a convergence of 

cyberspace and terrorism, It refers to unlawful attacks and threats of attacks against 

computers, networks and the information stored therein when done to intimidate or coerce 

a government or its people in furtherance of political or social objectives. 

Finally, the national security machinery of governments has no choice only to find a 

way for combatting these threats, if they are to flourish in an increasingly competitive and 

globalized world. so, the general question is: how the Algerian domestic law act with the 

phenomenon of use the ICT in terrorism? 

 

THE FIRST TOPIC: cyberterrorism a complex concept 
Modern terrorism depends on information and communication technology, given the 

opportunities it provides that do not exist in the real world, as follows; 

FIRST REQUIREMENT: Definition of ICT and cyberterrorism 
we try to determine the definition of ICT as well as cyber terrorism, for 

purpose to know the nature of concepts. 

Firstly:ICT is a technical or legal concept? 
Societies rely on technologies to organise and administer themselves, offer services to 

citizens, educate and communicate, economic globalization is enhanced by new technologies, 

which provide opportunities in international markets. 

Multinational enterprises, and also small and medium companies, are carrying out their 

businesses more easily, without spatial barriers. Technologies allow them to invest in new 

activities or enter new markets and free them to invent new ways of presenting themselves 

and offering their services/goods. A boundless, unlimited flow of information, together with 

the possibility to establish international networks, facilitates the reduction of economic costs, 

and direct and indirect risks, this is no different from what ICT allows criminals to do. They 

use new technologies to communicate, to organise themselves better, to widen the spectrum of 

their businesses, to update their modus operandi and techniques, and to avoid law 

enforcement risk
i
. 

The ICT revolution can be defined as a veritable ‘Pandora’s box’ of criminal offences 

and challenges, it have been known by several names, it described as the new information and 

communication technologies NTIC, Then the word “new” was deleted from the label to 

become information and communication technology ICT, then with the beginning of the use 
of the Internet in the nineties, it was shortened to the name TI,in addition ICT is sometimes 

used synonymously with IT (for information technology); however, it is generally used to 

represent a broader, more comprehensive list of all components related to computer and 

digital technologies than IT. 

ICT is also used to refer to the convergence of audiovisual and telephone networks 

with computer networks through a single cabling or link system. There are large economic 

incentives to merge the telephone network with the computer network system using a single 



unified system of cabling, signal distribution, and management. it is an umbrella term that 

includes any communication device, encompassing radio, television, cell phones, computer 

and network hardware, satellite systems and so on, as well as the various services and 

appliances with them such as video conferencing and distance learning, it also includes analog 

technology, such as paper communication, and any mode that transmits communication
ii
. 

it posed a great danger to international peace and security, in this regard the Security 

Council had the resolution 2161 (2014)
iii

, that express the increased use, in a globalized 

society, by terrorists and their supporters, of new information and communications 

technologies, in particular the Internet, to facilitate terrorist acts, as well as their use to incite, 

recruit, fund or plan terrorist acts. 

In the law n° 09-04 related to "Special rules for the prevention and control of crimes 

related to ICT"
iv
 the first item of Article 02, select the means by which these crimes are 

committed is the information system or a wired communication system, It concluded that the 

narrow concept of the term "information and communication technologies" is limited to two 

basic points or concepts, this is what the same article determine that: “ B. Information system: 

any separate system or group of systems connected to each other or linked, one or more of 

which automatically processes data in implementation of a specific program,” and that: “F. 

Electronic Communications: Any correspondence, transmission, or reception of various signs, 

signals, writings, images, sounds or information by any electronic means.” 

Consequently, the legislator hadn’t a specific or clear definition of this term because it’s 

considered among the technical terms. 

Secondly: Cyber terrorism a complex concept 
The term “cyberterrorism” appeared in the mid-eighties, which is consisted of “the 

Internet” and “terrorism” through a study by the researcher “BARRY COLLIN”, he found a 

difficulty to define the terrorism phenomenon, and the computer role in the terrorist act, then 

it has been used widely, as it combines two of the century's greatest fears: cyberspace and 

terrorism
v
. 

In the year 1980, the term was used to refer to the cyber-attacks that affect the economy 

of the United States of America by the computer, these risks were demonstrated through 

studies, perhaps the most prominent of which is the report of the American National Academy 

of Sciences on computer security, which stated that the United States of America is in danger, 

due to the increasing used on computers, it’s found in the management of power delivery, 

communications, aviation, financial services, and storing vital information, therefore it can be 

to a cyber-attack biggest than a bomb
vi
. 

In the early 2000s, Cyberterrorism has been a highly fashionable topic, therefore the 

events of September 11, 2001 had the effect of increasing interest of it, many scientific books 

and articles deal with this theme, for example, a search on engines for scientific articles 

reveals a thousand articles written on the subject since 2001, and it reported in the media. 

In fact, according to the majority of specialists dealing with the subject cyberterrorism is 

one of the threats that are often considered as emerging. However, its ill-defined and still 

relatively obscure, even an opaque character, makes cyberterrorism a threat that is much more 

floating than tangible.
vii

 

sooner or eventually, according to many specialists, terrorists will turn to information 
technology to launch cyberattacks against corporations, another motivation for attacks on 

computer networks is to further a political, religious or ideological cause Such attacks have 

the potential to cause considerable harm, possibly disrupting essential services such as water, 

power, hospitals, financial systems, emergency services, air/shipping control and the like
viii

. 

Given differing views on the meaning of ‘terrorism’, it is not surprising that the term 

‘cyberterrorism’ is ill-defined, it may be divided into two categories. The first, simply 



describes those situations where technology is used to facilitate the activities of terrorists, 

secondly Technology may also be utilised in raising finance. 

 

SECOND REQUIREMENT: impact of technology in terrorist 

activities 
Online organized crime and cyber terrorism are becoming more important

ix
, I find a 

several type of terrorist activities through ICT, I review in what is actually cyberterrorism. 

First: Traditional use of the Internet 

The internet is a means of accessing to a dangerous source for terrorists it seems that 

some harmless sites provide valuable and substantial information to them where they can 

uncontrolled, for example, individual contacts between members of terrorist groups via the 

cyberspace, therefore is different from mobile communications wherever the content is sent 

without encode, so that local government agencies keep up instantly hear if the hidden parties 

are at present under "wiretapping" surveillance, However, the private Internet conversation is 

encrypted and easy. From this, e-mail typically allows them to communicate efficiently, 

for example, the principal offenders of the September 11 attacks acted by this effective way, 

they opened multiple accounts on largely anonymous email services like Hotmail
x
. 

Secondly: means of cyberterrorism 

-1   Cyberattack: it constitutes what's called the “cybercrime” and their offenders are 

cybercriminals
xi
, the most of them are motivated to defeat the information system and 

experience all problems related the security, they are curious about technology, This does not 

prevent the existence of groups has a highly competence that use the cyber-attacks as their 

financial income. 

Online fraudsters can take the victim's data through ransom programs, the personal 

information of owner is encrypted and its unread, in order to claim money for a password that 

gives him access to his data, this techniques used to hide identity and provides the payment in 

virtual currency such as bitcoin
xii

, the "reasonable ransom" was carefully chosen
xiii

, it led to an 

explosion of the data extortion, so we can be said that cyber-attacks constitute a huge income 

for the terrorist to actually finance his terrorist networks. 

On the other side, Cyber-attacks constitute a threat to the critical infrastructure, is 

generally represented in water treatment plants, oil refineries, power systems, gas pipelines, 

etc. which uses the "SCADA" systems to collect the data and control these systems, because it 

is difficult for humans to perform these services in the industrial plants and facilities, there 

may be a production lines or nuclear plant control. 

2- Dissemination of terrorist content: Technology has influenced the means of online 

attack to become more developed, At the same time, Internet has created the possibility of 

disseminating information to all without any cost, or censorship of content, terrorists are not 

just using the Internet, Hence, terrorists use the internet not only to launch attacks, but also to 

spread  the "war of ideas", and their beliefs, they exploits the information infrastructure and 

finance the extremism
xiv

, so the terrorist groups exploit the Internet through websites , to 

spread extremism and display their criminal operations by recording their attacks for the best 

results 

 Participants in the Riyadh conference on the use of the Internet to fight the call of 

extremist violence recommended a need to disseminate counter-narratives through all relevant 

media channels, including social media, to counter the appeal of extremist messages. 

 

 

 

 

https://context.reverso.net/traduction/anglais-arabe/On+the+other+side


THE SECOND TOPIC: criminalizing the use of ICT in terrorism 
There is a several United Nations resolutions warn the potential danger of internet use 

by terrorists, especially after 11 September 2001 attacks in USA, according to the Article 02 

of Act No. 09-04 on ICT and combat them is specified in key paragraph (a), that: 

“Offences of infringing on systems for the automatic processing of data specified in the Penal 

Code and any other crime or it committed easily through a system or electronic 

communications. ", the text includes a broad legal wording include cybercrime and crimes 

committed through an electronic means, which is cyber terrorism, referring to the Penal Code, 

we find that the last clause of Article 87 bis 11 adopted the term “use of information and 

communication technologies,” which is specific to the commission of terrorist acts stipulated 

in paragraphs 1, 2 and 3 of the similar article, and we treat them as follows: 

FIRST REQUIREMENT: Use of ICT to travel terrorist activities 
We explain the danger of using technology, as well as the criminalization of the 

Algerian legislator to these criminal ways, as follows: 

Firstly: The danger of using ICT by terrorists 
Terrorists acquire the means provided by technology to diversifying their activities, 

making them efficient, they can be implemented correctly with fewer individuals and better 

results, and thus one person recruit more recent members, Network technologies characterized 

by diversity and plurality are largely driven by consumers and commercial markets around the 

world. It is unpractical to keep these branches of knowledge out of the hands, these 

technologies can simply be bought off the shelves, From this, the elevated 

risk of terrorists and their ardent supporters using media technologies to spread extremist 

ideology that leads to the modern terrorism of all kinds, and to recruit others to commit acts 

and incite them to do so, through channels including the Internet and financing and facilitating 

the travel of foreign fighters and the activities they typically attempt after that, Resolution 

2178 (2014) adopted by the Security Council in its preamble to Express the grave concern 

over the acute and growing threat posed by foreign terrorist fighters and defines them 

as: “ individuals who travel to a State other than their States of residence or nationality for the 

purpose of the perpetration, planning, or preparation of, or participation in, terrorist acts or the 

providing or receiving of terrorist training, including in connection with armed conflict, and 

resolving to address this threat”,
xv

 it underlines the need for Member States to act 

cooperatively to prevent terrorists from exploiting technology, communications and resources 

to incite support for terrorist acts, while respecting human rights and fundamental freedoms 

and in compliance with other obligations under international law. 

Secondly: The position taken by the Algerian legislator 
In the penal law the article 87 bis 11 identified many forms of terrorist activities, 

including the first paragraph is criminalization of travel and stipulated that: “... every Algerian 

or foreigner residing in Algeria legally or illegally travels or attempts to travel to another 

country for the purpose of committing, planning, preparing, or participating in terrorist acts”, 

And in the last paragraph: “he uses the information and communication technologies to 

commit the acts mentioned in this article,” therefore ICT used to facilitate the travel to do 

terrorist activities, it specified  the scope of the criminalization of travel for the purpose of 

terrorism, such a thing applies to the Algerian and the foreigner who commits the crime or use 

the ICT to commit it. 

The ISIS, Al-Qaeda and associated groups leads to implement Resolution 2178 (2014) 

to limit this spread by preventing and suppressing the recruitment, organization, transfer, or 

equipping of foreign terrorist fighters and financing their travel and activities, a foreigner is 

considered a legal resident if he has been in possession of a resident card by the mandate of 

his residence for a period of two years, which shows that he has proven his actual, habitual 



and permanent residence in Algeria, and a non-resident who is considered to be transiting the 

Algerian territory or residing in it for a period not exceeding ninety days. 

we point out that the Algerian legislator had to define the term training or receiving 

training, as it was included in the Additional Protocol to the Council of Europe Convention on 

the Prevention of Terrorism
xvi

, where Article 03 in the first clause states: “ For the purpose of 

this Protocol, “receiving training for terrorism” means to receive instruction, including 

obtaining knowledge or practical skills, from another person in the making or use of 

explosives, firearms or other weapons or noxious or hazardous substances, or in other specific 

methods or techniques, for the purpose of carrying out or contributing to the commission of a 

terrorist offence”. 

SECOND REQUIREMENT: use of ICT for the facilitation of terrorist 

activities 
like a means of facilitating travel, through the provision and collection of funds, and 

financing, as well as organization. 

Firstly:IِCT is a means of saving and collecting funds or financing for 

travel 
Article 87 bis 11 criminalizes the acts of “saving”, “collecting” and“financing” in 

paragraphs 2 and 3, saving money express the finding of sources from which money is 

collected, while the collecting means compiling of money from different sources. 

In addition, the person who collects the funds not the provider of it, for that there is a 

necessity to criminalize each act separately. On the other hand, saving and collecting funds 

are acts that fall under the general concept of “finance”,if we compare the “saving” is a direct 

means, while “collection” is an indirect means of financing, this last is confirmed by Article 

05, first paragraph of the Additional Protocol of COE, which defined; “funding travelling 

abroad for the purpose of terrorism means providing or collecting, by any means, directly or 

indirectly, funds fully or partially enabling any person to travel abroad for the purpose of 

terrorism”. 

we can say that what was mentioned in paragraphs 2 and 3 previously is a direct 

employment of the resolution 1373 (2001)
xvii

, this last adopted under Chapter VII of the 

United Nations Charter, it’s a binded rules urge to: (a) Prevent and suppress the financing of 

terrorist acts; (b) Criminalize the wilful provision (saving) or collection, by any means, 

directly or indirectly, of funds by their nationals or in their territories with the intention that 

the funds should be used, or in the knowledge that they are to be used, in order to carry out 

terrorist acts. 

In fact, there is no definition to concept “finance” in the penal law, so its end for the 

special laws in the field of criminalization. 

 In this regard, Prevention and Combating Money Laundering law and Terrorist 

Financing express in Article 03, that: “Anyone who provides, collects, or conducts willingly, 

in a legitimate or illegal manner, by any means, directly or indirectly, funds for the purpose of 

using them personally, wholly or partially, to commit or attempt to commit crimes described 

as terrorist acts or with his knowledge...the financing of terrorism is an act of terrorism”. 

Secondly: ICT is a means of organizing or facilitating travel 
Article 87 bis 11 in the third paragraph criminalizes the organization and facilitation of 

travel to commit terrorist activities, however, it did not specify the meaning or scope of the 

activities of organizing and facilitating, therefore it refers to the general principal of criminal 

law related to the crime contribution by the aid or assistance.  

On the contrary the Additional Protocol to the Council of Europe Convention on the 

Prevention of Terrorism in the first paragraph Article 06, defines; “organising or otherwise 



facilitating travelling abroad for the purpose of terrorism”, it means any act of organisation or 

facilitation that assists any person in travelling abroad for the purpose of terrorism. 

Conclusion: 
I concluded in the research paper that the Algerian legislator criminalized the use of 

information and communication technology by terrorists in implementation of the Security 

Council resolutions. 

The results I summarize are as follows: 

- Cyber terrorism is one of the newly crimes that use cyberspace to achieve the purposes 

of classic terrorism through the use of information and communication technologies. 

- Cyber terrorism is a global crime that transcends the borders, for this a difficult to 

detect the cybercriminals, they are usually specialists in the field of information 

technology or have some knowledge in dealing with information networks. 

- Algeria applied the Resolution 2178 (2014) by including Article 87 bis 11, it 

criminalizes the use of ICT in terrorism by terrorists and their supporters to spread 

extremist ideology, and recruiting others to commit acts of terrorism and inciting 

them, through channels, including the Internet, financing and facilitating the travel of 

foreign fighters. 

Hence, the study made the following recommandations: 

- Enacting a general law related to terrorism and criminalizing all acts of cyberterrorism. 

-The need to ratify the Budapest Convention on Cybercrime, due to the development of 

cybercrime. 

- Awareness of youth about the danger of violent and extremist content and their 

participants in the war on terrorism through seminars, scientific research and advertising on 

various television channels. 
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 "-السوار الالكتروني نموذجا-الأنظمة العقابية دور التطور التكنولوجي في أنسنةعنــــــــــــوان المداخـــــــــلة :  " 

The role of Technological Development in The humanization of The Punitive 

Systems-Electronic Bracelet as a Model- 

 

 لية تطبيق العقوباتآالحديثة في تطوير ة المحور الثالث: دور التكنولوجي. 

 بكــــــوش محــــــــــمد أمـــــــين

 أستــــــــــــاذ محاضر قســــــــــــم "ب"

 -الجزائر-تيـارتبجامعـــــــــــة إبـــــــــــن خلــــــــدون 

 .كلـــــية الحقــــــــوق والعلـــــوم السياسية/قســـــــم: الحقـــــــوق 

 الإنتماء: مخبر البحث في تشريعات حماية النظام البيئي.

 -الجزائر-كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة إبن خلدون تيارت

 tiaret.dz-mohamed.amine.bekkouche@univالبريـــــــــــد الإلكـــــــــــتروني:

 :قدمةم

ونتيجة ،الفكر الإنساني في العصر الحديث تطورات هائلة شملت شتى المعارف والعلوم الإنسانية عرف
رتقت الإنسانية في أفكارها ومعيشتها، وإكتشف الفرد آفاق جديدة فيحياته المادية وعلاقاته إهذه التطورات 

تغير ، حيث وعلى فكرة العقوبة بوجه خاص ،نعكس كل ذلك على النظام القانوني بصفة عامةإ، وقد الاجتماعية
 صلاح.لى فكرة الإإمن فكرة الردع  جنائيةالسياسية ال

الوسائط ظهور وبميع المجالات والميادينخاصة الميدان التكنولوجي، جفلقدشملت هاته التطورات 
يجابية إختصرت الوقت والجهد وما قدمته للبشرية من تسهيلات وخدمات إوبقدر ما سهلت الحياة و  الإلكترونية

يجابا على تطور المفهوم الحديث إثرت أغيرت نمط الحياة للمجتمعات وساهمت في تطورها ورقيها، بقدر ما 
تكيف العقوبة مستحدث لنظام نظام السوار الإلكتروني كليات جديدة لتنفيذ العقوبة من بينها آوجدت ، فلقد للعقوبة

 . في التشريع الجزائري السالبة للحرية 

يعد إجراء الوضع تحت المراقبة الإلكترونية من الموضوعات المستحدثة في مجال العدالة الجنائية 
التكنولوجيا الحديثة في مجال السجون بإعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع  المعاصرة، ويتمثل في توظيف

مرة أخرى من خلال منحهم الفرصة في الانخراط في المجتمع وذلك تحت رقابة أجهزة العدالة الجنائية، وهو 
منها والعمل على  دفع التشريعات العقابية الحديثة إلى الحد من العقوبات السالبة للحرية والتقليلالأمر الذي 

ستفادة من التكنولوجيا الرقمية والتوجه نحو معاملة المجرمين معاملة إنسانية مع مساعدتهم في الوقت الإ
بموجب المشرع الجزائري نفس التوجه الذي أخذ به العقوبة، وهو  الهدف من وجودتحقيق  العمل على،ذاته

mailto:mohamed.amine.bekkouche@univ-tiaret.dz
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حقوق الإنسان ومبادئ المحاكمة العادلة وحماية الحريات حترام إوذلك في إطار تجسيد و  011-18 :القانون رقم
 .الفردية

من خلال إستحداث نظام المراقبة  االتكنولوجي دورأهمية البحث في هذا الموضوع في معرفة  تكمن
، حترام مبادئ العدالةإوالحفاظ على حقوق المحبوسين و  قطاع السجون داخل نسنة الأتوفير في  الإلكترونية

 من خلال ما سبقتحقيق الإصلاح والتأهيل للمحبوسين وعصرنة قطاع العدالة وعليه و وفيالوقت ذاته 
 :تاليةطرحالإشكالية الارتئينا

ة هذه حرية وما مدى نجاعللمحل العقوبة السالبة  ةالالكتروني مراقبةن يحل نظام الأهل يمكن 
 ؟نسانية المحكوم عليهإهدافالعقوبة والحفاظ على أفي تحقيق  التكنولوجيا

الإلكترونية  اهيةنظام المراقبةولحولملى مبحثين:الأإداخلتنا مقسمنا عن هاته الاشكالية  وللإجابة 
 عنطريقالسوار الإلكتروني، والثاني : تناولنا فيه شروط وأثارالإستفادةمنهذا النظام.

 الإلكتروني.المبحث الأول : ماهية نظام المراقبة الإلكترونية عن طريق السوار 

أهم ما أفرزه و يعد نظام الوضع تحت الرقابة الإلكترونية وسيلة بديلة للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة 
نظمة العقابية والذي إنعكس بدوره على السياسة العقابية في معظم الأفي مجال العقابي التقدم التكنولوجي 

ي الذي حاول مواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها السياسة المعاصرة، التي من بينها النظام العقابي الجزائر 
 العقابية الحديثة في مجال محاربة الجريمة وإصلاح المجرمين.

تصال في والإ للإعلامدراج التكنولوجيات الحديثة إ صلاح قطاع العدالة وعصرنتهاعنطريقإي مجال فف
 للأشخاصلكترونية عتماد نظام المراقبة الإإهامة بجراءات القضائية خطا المشرع الجزائري خطوة مجال الإ

 بما يضمن  العقابيةسوار المؤسسة جأو جزء منها خار أبتمكينهم من قضاء كل العقوبة  ،المحكوم عليهم نهائيا

 2تهم كبشر.يإنسان

مفهوم المراقبة للكتروني يقتضي بداية التعرض و لتحديد مفهوم المراقبة القضائية بواسطة السوار الإ
 : الآتيالنحو  وذلك علىلكترونية لية لتنفيذ نظام المراقبة الإآلكتروني كتعريف السوار الإثم  الإلكترونية

                                                             
والمتضمن قانون تنظيم السجون واعادة  2005فبراير  06 :المؤرخ في 04-05 :المتمم للقانون رقم 2018يناير  30 :المؤرخ في 01-18رقم:  القانون -1

 . 10، ص 2018يناير  30 :بتاريخالصادرة  05 :الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، ج.ر عدد
 مكرر من نفس القانون. 150المادة  -2
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 مراقبة الإلكترونية. مفهوم ال :المطلب الاول

" ترك المحكوم عليه بعقوبة سالبة حرا طليقا مع  :لقد عرف البعض المراقبة الالكترونية على أنها
لكتروني يوضع إلكترونيا من خلال إشارات يتم التعرف عليها عن طريق سوار إلتزامات ومراقبته إإخضاعه لعدة 

نها : أالفقه الفرنسي على عرفها بعض و ، 1و قدم الخاضع للمراقبة في النطاق الجغرافي المحدد له"أفي المعصم 
ة في الزمان والمكان السابق لكترونية للتأكد من وجود الخاضع لها من خلال فترة محددإستخدام وسائط إ" 
 2.تفاق عليها بين هذا الأخير والسلطة القضائية الآمرة بهاالإ

لتزامات على شخص إ: "فرض  انهىأعل الذي عرفها ومن التعريفات التشريعية نجد تعريف التشريع الفرنسي
و أي مكان أخر محدد، خارج الأوقات التي يحددها القاضي أو محل إقامته، أمحكوم عليه بعدم مغادرة منزله، 

لتزامه بالواجبات المفروضة عليه الكترونيا، و يرد تحديد الأماكن و الأوقات إالمختص، بحيث يتم متابعة مدى 
عتبارات متعلقة أساسا بممارسة نشاط مهني، أو إ في متن الحكم أو الأمر أو القرار بصورة عامة بناءا على 

جتماعي، أو المشاركة في و نشاط يساعده في تحقيق الإدماج الإأمتابعة الدراسة الجامعية،أو التكوين المهني، 
لتزامات الواقعة على عاتقه، ستجابة بكل الإو متابعة علاج طبي، و بالمقابل يلتزم المدان بالإ، أالحياة العائلية

 3ستدعاءات السلطات العمومية التي يحددها القاضي المختص ".خاصة إ

قانون للتمم الم 01-18رقم:  مكرر من القانون 150 بموجب المادة اما المشرع الجزائري فقد عرفهأ
" إجراء يسمح :نهأجـتمـاعي للمحبوسين على والمتضـمن قانون تنـظيـم السجـون واعـادة الإدمـاج الإ04-05رقم:

و جزء منها خارج المؤسسة العقابية من خلال حمل الشخص المحكوم عليه أبقضاء المحكوم عليه كل العقوبة 
لكتروني يسمح بمعرفة مكان تواجده في إلسوار  من نفس القانون  01مكرر150طيلة المدة المحددة في المادة  

 .اضي تطبيق العقوبات" مكان تحديد الإقامة المبين في مقرر الوضع الصادر عن ق

                                                             
، 2022/جانفي02لعدد:ا 04، مجلة الدراسات و البحوث القانونية، المجلد:-السوار الالكتروني -قتال جمال/عقباوي سلمى، بدائل العقوبات السالبة للحرية-1

 على منصة المجلات العلمية الجزائرية، رابط المقال :مقال منشور ،  184ص:
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/461/4/2/107368 

ر على منصة المجلات و عبد الحليم موساوي/صورية بوربابة، السوار الالكتروني بديل العقوبة السالبة للحرية في التشريع الجزائري والتشريع المقارن، مقال منش-2
 ، رابط1318ص:2022العلمية الجزائرية، مجلة الفكر القانوني والسياسي المجلد السادس العدد الأول 

 dz/en/article/188274/://www.asjp.cerist.httpsالمقال:
3
-Art 132-26-2 du code pénal français;Le placement sous surveillance électronique emporte, pour le condamné, 

interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge de l'application des peines en dehors 

des périodes fixées par celui-ci. Les périodes et les lieux sont fixés en tenant compte: de l'exercice d'une activité 

professionnelle par le condamné; du fait qu'il suit un enseignement ou une formation, effectue un stage ou occupe un 

emploi temporaire en vue de son insertion sociale; de sa participation à la vie de famille; de la prescription d'un 

traitement médical.Le placement sous surveillance électronique emporte également pour le condamné l'obligation de 

répondre aux convocations de toute autorité publique désignée par le juge de l'application des peines. Abrogé par LOI 

n°2019-222 du 23 mars 2019 - art74. 

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/461/4/2/107368
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/461/4/2/107368
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/188274/
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 :مفهوم السوار الإلكتروني.المطلب الثاني

يتكون السوار الإلكتروني من شريحة نظام تتبع المواقع، وكذا من بطارية ويستعين مكتب المراقبة بلوحة 
تحكم معلوماتية تسمح بمراقبة مختلف تحركات حامله، إذ يشترط على حامل السوار الإلكتروني، عدم مغادرة 

ودالإقليمية المحددة له، ويتم تسييره بواسطة برنامج إعلام آلي يربط بين المواقيت والمواقع الجغرافية الحد
، إذ يمكن تحديد مكان تواجد وتحركات الشخص الذي يضع السوار بدقة عالية في مقرر الوضع المعينةلحامله

المحدد له من قبل او الزمني افي وفي حالة تجاوز الشخص الذي يضع هذا السوار على الكاحل للإطار الجغر 
السلطة القضائية، تُعطى إشارة تنبيه لقاعة المراقبة المتواجدة على مستوى مركز إعادة التربية وتوجه له إنذاراً 

التي نصى على  13مكرر 150احكام المادة  بشأنهتتخذ  ةمخالفالاصرار على الكتنبيه للامتثال وفي حالة  أولياً 
إلغاء مقرر الوضع تحت المراقــبــة الإلــكــتــرونــيــة، يــنــفــذ المعــني بـقـيـة الـعـقـوبـة المحكوم بها عليه انه :" في حالة 

 داخل المؤسسة العقابية بعد اقتطاع مدة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية".

ا عن طريق نزع أو في حالة تملص من المراقبة الإلكترونية، لا سيم 14مكرر 150جازت المادة أكما 
إلى العقوبات المقررة لجريمة الهروب المنصوص عليها في يتعرض المستفيد تعطيل الآلية الإلكترونية للمراقبة، 

 .قانون العقوبات
 .النظام القانوني للسوار الالكتروني :المبحث الثاني

ة للحرية قصيرة المدة خارج يعتبر نظام السوار الإلكتروني أحد الأساليب الحديثة لتنفيذ العقوبة السالب
بصورة ما يعبر عنه "بالسجن في البيت،"ويقوم هذا النظام على السماح للمحكوم  -أي في وسط مفتوح -السجن

عليه بالبقاء في منزله،مع تحديد تحركاته ومراقبته بواسطة جهاز يشبه الساعة أو السوار مثبت في معصمه أو 
بعض فقهاء  وهو الوصف الذي يعتمده،في أسفل قدمه،ومن هنا جاءت تسمية هذا الأسلوب)السوار الإلكتروني(

ن كانت في مجملها إعلم العقاب،كما تعددت المفاهيم والمصطلحات التي أطلقت على نظام المراقبة الإلكترونية،و 
تصب في هدف واحد،حيث عبر عنه الفقه الانجليزي بعبارة الإسورة الإلكترونية،بينما إستعمل البعض الآخر 

 1.مصطلح الرقابة الالكترونية
التي تبناها المشرع الجزائري أسلوب من أساليب المعاملة العقابية -لكترونيالسوار الإ -يعتبرحيث 
والمعدل والمتمم لقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج 2018يناير30:المؤرخ في،01-18رقم: بموجب القانون 

منه " في الفصل الرابع تكييف العقوبة"المعنون بـ:الاجتماعي للمحبوسين وذلك في الباب السادس 
                                                             

/ 03 العدد:05دائرة البحوث والدراسات والقانونية والسياسية المجلد:مجلة نظام المراقبة الالكترونية في التشريع الجزائري، ،ينمهداوي محمد صالح/اسود ياس - 1
 ية الجزائري،رابط المقال: م، مقال منشور على منصة المجلات العل08، ص:2021سنة

wnArticle/693/5/3/168329dohttps://www.asjp.cerist.dz/en/ 

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/693/5/3/168329
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/693/5/3/168329
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وذلك (، 14مكرر150مكرر إلى 150:)" تحديدا في المواد منالوضع تحت المراقبة الإلكترونية":بعنوان
زدحام لإصلاح وتأهيل المحبوسين وإعادة إدماجهم في المجتمع والتخفيف من ظاهرة التكدس والإ كأليةمستحدثة

 لحد من العودة الى الإجرام.وا نفقاتللترشيد الذي تشهده المؤسسات العقابية عبر الوطنبما في ذلك من 

تطبيق السوار الإلكتروني كإجراء بديل للعقوبة السالبة للحرية في التشريع واجراءات المطلب الأول: شروط 
 الجزائري.

ك على توافر مجموعة من الشروط وفقا لإجراءات قانونية، ويعتمد ذل نظام السوار الإلكترونييتم تطبيق 
 ، سنحاول تفصيلها كالآتي:كإجراء بديل للعقوبة السالبة للحريةستفادة من هذا النظام للإ

 ستفادة من نظام السوار الإلكتروني.لإلالفرع الاول : الشروط القانونية 

يشترط المشرع الجزائري مجموعة من الشروط القانونية التي يتعين توافرها لإصدار أمر الوضع تحت 
وشروط موضوعية ترتبط بالعقوبة المطبقة  مالمحكوم عليهبالأشخاص المراقبة ونجد أن هناك شروط ذاتية تتعلق 

 .عليهم، إضافة إلى الشروط المادية لتقرير الوضع تحت السوار الالكتروني

 ولا:الشروطالمتعلقة بالعقوبة المحكوم بها.أ

لا ف للحرية،سالبة المحكوم بها العقوبة أن تكون شرط أساسي كلكتروني يشترط لتطبيق نظام السوار الإ
لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات نافذة، أن كما يشترط في هاته العقوبة ، مجال لتطبيقه علىالعقوبات أخرى كالغرامة
ما إذا كانت العقوبة المتبقية لا تتجاوز هذه المدة، بحيث يصدر قاضي كما يمكن تطبيق هذا الإجراء في حالة 

يأخذ رأي لجنة تطبيق لكترونية، بعد أخذ رأي النيابة العامة، كما تطبيق العقوبات مقرر الوضع تحت المراقبة الإ
 1.ة للمحبوسينبنسلاالعقوبات ب

 ثانيا: الشروط المتعلقة بالأشخاص المحكوم عليهم.

 الجزائري على الأشخاص الطبيعية دون غيرهم، إذ السوار الالكترونيوفقا للتشريع ينحصر تطبيق 

لكتروني يوضع على يد أو ساق إيستحيل تطبيقه على الأشخاص المعنوية نظرا لطبيعته فهو عبارة عن جهاز 
 المحكوم عليه، وفي هذا الصدد نميز بين فئتين:

                                                             
والمتضمن قانون  2005فبراير  06في:  المؤرخ 04-05المتمم للقانون رقم:  2018يناير  30المؤرخ في:  01-18من القانون رقم:  01مكرر 150المادة  -1

 تنظيم السجون واعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، المرجع السابق.
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 بالنسبة للبالغين:  ( أ

من قانون تنظيم السجون الجزائري، فأنه يمكن وضع السوار الالكتروني  02مكرر 150حسب المادة   
بشرط ألا يمس ذلك للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة، لكل شخص بلغ سن تسعة عشرة  كاملة، كإجراء بديل

 .(النساء والرجاللجنسين معا)، وهو بذلك يشملاتهوسلام تهبصح

 بالنسبة للقصر:  ( ب

سن من نفس القانون على أنه لا يمكن أن يستفيد القاصر الذي لم يبلغ  02مكرر 150نصت المادة   
 لكترونية إلا بعد موافقة ممثله القانوني.من نظام الرقابة الإ الرشد بعد

ستلزم المشرع لتطبيق هذا النظام الموافقة الصريحة للمحكوم عليه وذلك في حالة تطبيق هذا النظام كما إ  
 من جانب القاضي أو بناءا على طلب النيابة العامة.

 ثالثا: شروط المادية أو الفنية.

 :  1الوضع تحت المراقبة الإلكترونية توافر بعض الشروط المادية من نظامستفادة يشترط للإ  

 ومزود بخط هاتفي ثابتأن يثبت المعني مقر سكن أو إقامة ثابتا: 

لخاضع للمراقبة محل إقامة مستقر وهو ما يستشف من أحكام المادة  ايشترط المشرع أن يكون  
 وقد يحدد هذا المحل من طرف قاضي تطبيق العقوبات سواء كان خاصا بالمحكوم عليه أو غيره. 3مكرر150

لمناطة كما يجب أن يكون محل الإقامة مزود بخط هاتفي ثابت ويجب هنا أن يكون مهيأ لأداء الخدمة ا  
 2تصالات الهاتفية المتعلقة بالمراقبة الإلكترونية.أي استقبال الإ به أداؤها،

  :أن لا يضر حمل السوار بصحة المعني 

 ختص.قبل اللجوء لنظام المراقبة لابد من التأكد من أنه لا يضر بصحة المعني وذلك بعرضه على الطبيب الم

 :أن يسدد المعني مبالغ الغرامات المحكوم بها عليه 

 بعد الحكم عليه بالإدانة./أو  درته المالية للخزينة العامة عقبلقوذلك وفقا 
                                                             

والمتضمن قانون  2005فبراير  06المؤرخ في:  04-05المتمم للقانون رقم:  2018يناير  30المؤرخ في:  01-18من القانون رقم:  03مكرر 150المادة  -1
 دماج الاجتماعي للمحبوسين، المرجع السابق.تنظيم السجون واعادة الإ

 ، المرجع نفسه. 01-18من القانون رقم:  08مكرر 150المادة  -2
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  الأخذ بعين الاعتبار الوضعية العائلية للمعني أو متابعته لعلاج طبي أو نشاط مهني أو دراسي أو
 تكويني أو إذا أظهر ضمانات جدية للاستقامة:

عهم فرض هذه الوسيلة وقد يتمثل هذا يستفيد من هذا النظام المراقبة المحكوم عليهم الذين تبرر أوضا  
المبرر في ممارسة المحكوم عليه لنشاط مهني أو متابعته لدراسة أو لضرورة خضوع المحكوم عليه لعلاج 

 .1طبي

 جراءات تقرير نظام السوار الإلكتروني.إالفرع الثاني: 

 عدة  هويترتب على إصدار مقرر ، لإصداره محددة وفقا إجراءات قانونية لكترونييتم تقرير نظام السوار الإ  

 فرع.آثار وهو ما سنتطرق له في هذا ال

 .الجهة القضائية المختصة بتقرير نظام السوار الإلكترونيولا: أ

فإن الجهة التي يصدر عنها تقرير الوضع تحت المراقبة  01مكرر 150 لمادةبالرجوع الى نص ا  
بشكل تلقائي أو بناء على طلب المحكوم عليه شخصيا، أو ، ويكون ذلك اتالالكترونية هي قاضي تطبيق العقوب

عن طريق محاميه، سواء في الحالة ما إذا كانت العقوبة المقرر لا تتجاوز ثلاث سنوات أو كانت العقوبة 
الفترات المحددة، كما ج المتبقية لا تتجاوز هذه المدة، وذلك بإلزامه بالبقاء في منزله أو في مكان معين خار 

لكتروني بتدبير أو أكثر كممارسة نشاط ات إخضاع الشخص الحامل للسوار الإضي تطبيق العقوبيجوز لقا
جتماع ببعض المحكوم عليهم رتياد بعض الأماكن، وعدم الإإمهني أو متابعة تعليم أو تكوين مهني، وعدم 

 2.كالشركاء والفاعليين الأصليين في الجريمة

 صدور مقرر الوضع تلقائيا: ( أ

تطبيق العقوبات مقرر الوضع تحت المراقبة الالكترونية من تلقاء نفسه، غير أنه لا يمكن يصدر قاضي   
 تقرير ذلك إلا بموافقة المحكوم عليه أو محاميه أو وليه إذا كان قاصر.

 
                                                             

المعدل لقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي  01-18بوشربي مريم، المراقبة الإلكترونية كأسلوب حديث للمعاملة العقابية "في ظل القانون رقم: -1
،مقال منشور بمنصة 2019 فينجاالعدد السادس  ةيالسياسوالنظم  الدستوريةمخبر المؤسسات  - ةيالقانونيةوالسياسللمحبوسين، مجلة دائرة البحوث والدراسات 

 https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/693/3/6/132154المجلات العلمية الجزائرية، رابط المقال:
والمتضمن قانون  2005فبراير  06المؤرخ في:  04-05المتمم للقانون رقم:  2018اير ين 30المؤرخ في:  01-18من القانون رقم:  06مكرر 150المادة  -2

 تنظيم السجون واعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، المرجع السابق.

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/693/3/6/132154
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 :ا/أو محاميهصدور مقرر الوضع من قاضي تطبيق العقوبات بناء على طلب المحكوم عليه ( ب

تطبيق العقوبات لمكان إقامة المحكوم عليه أو المكان الذي يوجد به  إلى قاضي ستفادةيقدم طلب الإ  
مقرالمؤسسة العقابية المحبوس بها المعنيوعند تقديم الطلب يؤجل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية بالنسبة للمحكوم 
عليهم غير المحبوسين إلى غاية الفصل النهائي في طلب المحكوم عليه، على أن يفصل قاضي تطبيق 

أيام من إخطاره بمقرر غير قابل لأي طعن، غير أنه يحق للمحكوم عليه ( 10)العقوبات في الطلب في أجل
 1.ستة أشهر من تاريخ رفض طلبه( 06)بعد مضي  تقديم طلب جديد

 ستفادة من نظام السوار الإلكتروني.ا: الجهة المختصة بتنفيذ مقرر الإثاني

مراقبة تنفيذ ب جتماعي للمحبوسينلسجون المكلفة بإعادة الإدماج الإتتولي المصالح الخارجية لإدارة ا  
الوضع تحت المراقبة وذلك تحت إشراف قاضي تطبيق العقوبات عن بعد وعن طريق الزيارات الميدانية ومراقبته 

ة لها أن تبلغ قاضي تطبيق العقوبات فورا، بكل خرق قد يقع لمواقيت الوضع تحت المراقب، و عن طريق الهاتف
 الإلكترونية.

قانون تنظيم السجون من  05مكرر 150ويترتب عن الوضع تحت المراقبة الإلكترونية طبقا لنص المادة  
عدم مغادرة المعني لمنزله أو للمكان الذي يعينه لتزامات من بينها :خضاع المعني لمجموعة من الإإالجزائري

وضع، وتحدد هذه الأوقات والأماكن مع مراعاة قاضي تطبيق العقوبات خارج الفترات المحددة في مقرر ال
 ، كما ممارسة المحكوم عليه لنشاط مهني ومتابعة لدراسة أو تكوين أو تربص أو شغله وظيفة أو متابعة لعلاج

مكن لقاضي تطبيق العقوبات إخضاع الشخص الموضوع تحت المراقبة الالكترونية لتدبير أو أكثر من التدابير ي
 .2من نفس القانون  06مكرر  150 المحددة في المادة

 ستفادة من نظام السوار الإلكتروني.الآثار المترتبة على الإالمطلب الثاني: 

 نتناولها كالآتي:  ،راثأستفادة من نظام السوار الإلكتروني عدة على الإيترتب 

 المفروضة عليه. للإلتزاماتخضوع المستفيد  ول:الفرع الأ 

  06ومكرر 05مكرر 150لتزامات التي يخضع لها المحكوم عليه حسب نص المادة جمال الإإيمكن 

                                                             
 ، المرجع السابق.01-18من القانون رقم:  04مكرر 150المادة  -1
 قانون تنظيم السجون واعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، المعدل والمتمم.والمتضمن  2005فبراير  06المؤرخ في:  04-05القانون رقم:  -2
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 فيما يلي:

  عدم مغادرة المحكوم عليه منزله أو المكان الذي يعينه قاضي تطبيق العقوبات، وذلك خلال المدة الزمنية
أو لمتابعة دراسة عتبار الأوقات والأماكن التي يمارس فيها مهنة دة في مقرر الوضع، وتؤخذ بعين الإالمحد

 .أو تكوين أو تربص أو متابعة العلاج
 لأصليين أو الشركاء في الجريمة. جتماع ببعض المحكوم عليهم، بما في ذلك الفاعلين اعدم الإ 
  جتماع ببعض الأشخاص لا سيما القصر والضحاياإلزام المحكوم عليه بعدم الإ. 
  تطبيق العقوبات أو الجهة المختصة التي يعينها قاضي  اتستدعاءستجابة لإإلزام المحكوم عليه بالإ

 كمصالح الأمن.

لقاضي تطبيق العقوبات تعديل أو إلغاء التزامات الوضع تحت المراقبة الالكترونية سواء من  كما يجوز
 1.تلقاء نفسه أو بطلب من المحكوم عليه

بقيام المحكوم عليه و تطبيق العقوباتستنفاذ المدة التي قررها قاضي إتنقضي المراقبة الإلكترونية كأي عقوبة ب
حيث لا يجب أن تقل مدة المراقبة عن الفترة المحددة وقد يؤخذ بعين بأداء كافة الإلتزامات المفروضة عليه، 

الاعتبار في هذه الحالة المدة التي قد يستفيد منها المحكوم عليه من إجراء العفو عن العقوبة حيث تقتطع مدة 
 .و عنها من مدة المراقبة الإلكترونيةالعقوبة التي تم العف

 .حالات إلغائهاو  ة عليهضرو المفتزاماتبالإلالمستفيد خلالإ: ثانيالفرع ال

يمكن لقاضي تطبيق العقوبات تلقائيا من نفسه أو بناءا على سماع المعني إلغاء الوضع تحت المراقبة 
 2لات التالية:الإلكترونية في حا

  عدم احترام المحكوم عليه للالتزامات المفروضة عليه دون تقديم مبررات مشروعة، وذلك عن طريق
التقارير الدورية التي تصل قاضي تطبيق العقوبات عن طريق المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة 

رات الميدانية عن بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، والمكلفة بالمتابعة عن بعد وعن طريق الزيا
 طريق الهاتف. 

  الجديدة أن المشرع لم يحدد نوع العقوبة  هنا ، والملاحظفي حالة إدانة المحكوم عليه بعقوبة أخرى
 .مالية إن كانت غرامةحتىو 

                                                             

 ، المرجع السابق.01-18من القانون رقم:  09مكرر 150المادة 1-
 ، المرجع نفسه.10مكرر 150المادة  -2
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 .في حالة طلب المحكوم عليه 
 المراقبة إذا كان الوضع تحت ، لعام إلى لجنة تكييف العقوباتفي حالة الطلب المقدم من النائب ا

 1.الالكترونية يمس بالأمن والنظام العام

وقد أجاز القانون للشخص المعني التظلم ضد إلغاء مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية أمام لجنة 
 2.خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها ( 15)تكييف العقوبات والتي يجب عليها الفصل فيه في أجل

جب على لجنة تكييف و بالأمن والنظام العام، هنا لغائه لمبررات تتعلق إلنائب العام وفي حالة طلب ا
عشر أيام من تاريخ ( 10)العقوبات الفصل في الطلب بمقرر غير قابل لأي طعن وذلك في أجل أقصاه 

 3إخطارها.

لكترونية لاسيما عن كد على تعرض الشخص الذي يتملص من المراقبة الإأن المشرع الجزائري أكما 
لكترونية للمراقبة إلى العقوبات المقررة بجريمة الهروب المنصوص عليها في المواد  نزع أو تعطيل الآلة الإطريق 
 من قانون العقوبات.194إلى  188

الأصلية لعقوبة عني لعلى إلغاء مقررالوضع تحت نظام المراقبة تنفيذ المفي كل الأحوال ويترتب 
 4قتطاع مدة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية.إالمحكوم بها عليه داخل المؤسسة العقابية بعد 

 خاتمة:

قد خطى خطوة كبيرة في مجال محاربة الجريمة يمكننا القول بأن المشرع الجزائري وفي ختام مداخلتنا 
في المجال العقابي لمواصلة عصرنة قطاع العدالة وإصلاح المجرمين، من خلال تبنيه لبعض الآليات الحديثة 

وتعزيز الخدمات بإدخال تكنولوجيات الإعلام الحديث، وتجلى ذلك من خلال بعض التعديلات التي عرفها قانون 
، وهوما يؤكد محاولته للحاق من أجل ضمان الحريات المكرسة بالمواثيق الدولية والدستور تنظيم السجون 

فراد وحرياتهم، لا سيما لتي تعرفها السياسة العقابية الحديثة في هذا المجال، تعزيزا لحقوق الأبالتطورات السريعة ا
لكترونية أو ما يسمى بالسوار حداث نظام الوضع تحت المراقبة الإستإ، بقرينة البراءة ومبادئ المحاكمة العادلة

 ، غير أن الواقع العملي أسفر عنرة المدةعقوبة الحبس قصيالبديلةللكتروني ليكون إجراء جديدا من إجراءات الإ

                                                             
 .السابق ، المرجع12مكرر 150المادة  -1
 ، المرجع نفسه.11مكرر 150المادة  -2
 .نفس المرجع،12/2مكرر 150المادة  -3
 ، المرجع نفسه.13مكرر 150المادة  -4
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 .ضعف البنية التحتية اللازمة للعمل بنظام المراقبة الإلكترونية وكذا الكوادر البشرية المؤهلة والمتخصصة

لكتروني من مساس بالحقوق الشخصية إلى ما يمكن أن ينطوي عليه نظام السوار الإ لإضافةوبا
 عليه مثل التدخل في حياته الخاصة فقد حرص المشرع على إحاطة هذا النظام بالضمانات القانونية للمحكوم

 لكتروني في جميع مراحل التنفيذ.تحت نظام السوار الإيننسانية المحكوم عليهم والموضوعإالكافية لضمان 

 قتراحات والتوصيات:الإ

من العقوبة من حيث المرجو الهدف  كونه لا يحقق نتقادات الموجهة لنظام السوار الإلكترونيرغم كل الإ
التنفيذ  حدثهايالآثار السلبية التي ب،إلا أن هذا النظام يبقى الأصلح للمحكوم عليهم مقارنة بنوعيه الردعتحقيق 

 المحكوم عليهمن خلالفي إصلاح الإلكتروني ر السوالعقوبة السالبة للحرية،وبالمقابل يساهم نظام التقليدي ل
 .من جهة أخرى الحديثة نه يشكل ضمان من ضمانات حقوق الإنسان أمن جهة،كما  البيئة الاجراميةإبعاده عن 

 جعل هذا النظام عقوبة بديلةو منظومتنا القانونية المشرع الجزائريمراجعة بئينا يجدر أنه وفي ر أغير  
جتماعية إقتصادية و إلما فيه من مزايا  جراءات تكيف العقوبةإ جراء منإوليس مجرد  كعقوبة العمل للنفع العام

جتماعية مع عائلاتهم ومحيطهم الخارجي وتنسجم مع ستمرار روابطهم الإإفي  كبيرة من الجانحينتساعد فئات 
في  الاكتظاظإعادةالإدماج الاجتماعي وتجنبهم مخاطرالعود للجريمة وتساعد على الحد من  برامجمتطلبات 
 .الدولة في إصلاح المجرمين تتحملهاالتي ترشيد النفقات السجون و 

 قائمة المصادر والمراجع:

 :النصوص القانونية  - أ

 أولا: الوطنية.

عادة الإدماج إ والمتضمن قانون تنظيم السجون و  2005فبراير  06المؤرخ في:  04-05القانون رقم:  (1
 الاجتماعي للمحبوسين، المعدل والمتمم.

 فبراير 06: المؤرخفي 04-05: المتممللقانونرقم 2018 يناير 30: المؤرخفي 01-18: القانونرقم (2
 30: الصادرةبتاريخ 05: رعدد.والمتضمنقانونتنظيمالسجونواعادةالإدماجالاجتماعيللمحبوسين،ج 2005

 .2018 يناير
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 ثانيا: الأجنبية.

1) LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art74du code pénal français   ،

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417412 

 المجلات العلمية:-ب

 01-18رقم:بوشربي مريم، المراقبة الإلكترونية كأسلوب حديث للمعاملة العقابية "في ظل القانون  (1
المعدل لقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، مجلة دائرة البحوث والدراسات 

،مقال 2019مخبر المؤسسات الدستورية والنظم السياسية العدد السادس جانفي  -القانونيةوالسياسية 
 :منشور بمنصة المجلات العلمية الجزائرية، رابط المقال

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/693/3/6/132154 

مهداوي محمد صالح/اسود ياسين، نظام المراقبة الالكترونية في التشريع الجزائري، مجلة دائرة البحوث  (2
، مقال منشور على منصة 08، ص:2021/ سنة03د: العد 05والدراسات والقانونية والسياسية المجلد:

 المجلات العلمية الجزائري، رابط المقال: 

downArticle/693/5/3/168329https://www.asjp.cerist.dz/en/ 

عبد الحليم موساوي/صورية بوربابة، السوار الالكتروني بديل العقوبة السالبة للحرية في التشريع الجزائري  (3
والتشريع المقارن، مقال منشور على منصة المجلات العلمية الجزائرية، مجلة الفكر القانوني والسياسي 

 المقال:، رابط 1318ص :2022المجلد السادس العدد الأول 

cerist.dz/en/article/188274/://www.asjp.https 

، مجلة الدراسات و -السوار الالكتروني -قتال جمال/عقباوي سلمى، بدائل العقوبات السالبة للحرية  (4
لى منصة المجلات ، مقال منشور ع 184، ص:2022/جانفي02العدد: 04البحوث القانونية، المجلد:

 العلمية الجزائرية، رابط المقال :

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/461/4/2/107368 

 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417412
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417412
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/693/3/6/132154
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/693/3/6/132154
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/693/5/3/168329
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/693/5/3/168329
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/188274/
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/188274/
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/461/4/2/107368
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/461/4/2/107368


 1جامعة الجزائر  –كلية الحقوق  –. أستاذة مؤقتة  لشهب نادية ليلى
: lechehebnadiadroit@gmail.com Email 

انتهاك الخصوصية المعلوماتية للمستخدم عبر المنصات التعليمية الافتراضية: ما بين الحماية التقنية 
 والمسؤولية جنائية 

   -إشكالات ومعالجات  –ضمن الملتقى الدولي الموسوم بـ: القانون الجنائي في ظل التطور التكنولوجي 
 / التطور التكنولوجي كمتطلب لتحقيق المعرفةالمحور الأول: التطور التكنولوجي والظاهرة الإجرامية

 الملخص:
الرائدة، انتقل الذكاء الاصطناعي في غضون السنوات الأخيرة، وبسبب بعض النجاحات البارزة وإمكاناته 

من منطقة البحث الأكاديمي إلى طليعة المناقشات العامة، بما في ذلك المناقشات على مستوى أكبر الدول. 
ومن المرجح على مدى السنوات القادمة، أن يتوسع استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى مثل الواقع 

في المدارس   (VLE)والصور المجسمة وبيئات التعلم الافتراضية  (VR)ي والواقع الافتراض  (AR)المعزز
 .والكليات وكذلك في المنزل بشكل كبير

وعلى مدار العقد الماضي، ازداد استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وتعزيزه بشكل كبير وقد زاد هذا 
فلقد شهد التعليم (، 19-كوفيد) لمالجائحة التي أصابت العا الاستخدام بعد إغلاق المدارس والجامعات بسبب

، إذ نجد بعد هذه الجائحة عموما، والتعليم الجامعي خصوصا تطورا ملحوظا عبر العالم عامة والجزائر خاصة
أن التعليم العالي قد تطور عن المفهوم التقليدي له سابقا، فلم يصبح يعتمد على التعليم الحضوري فقط، بل 

يتم عبر منصات تعليمة افتراضية تعمل ببرامج الذكاء الاصطناعي إلى جانب أصبح فتطور إلى أكثر من ذلك  
التعليم الحضوري، وأصبح الأستاذ الجامعي بإمكانه التواصل مع طلبته عبر الفضاء الافتراضي بشكل مباشر 

 .وسريع، ليس هذا فحسب بل أصبح أكثر من ذلك إذ يمكن اجتياز عدة اختبارات ويتم التواصل مباشرة
أنه لا يخفى علينا إلى جانب محاسن هذا التطور، ظهور مساوئ تقابله خاصة في مجال انتهاك  غير

خصوصية المعلومات المنشورة عبر هذه المنصات التعليمية الافتراضية من سرقة علمية وانتهاك لخصوصية 
سوى تلك التي تقضي الأفراد العاملين عليها في ظل غياب أطر قانونية تحمي هكذا أنواع من هذا التعليم ، 

بحماية الملكية الفكرية في مجال الأمن السيبراني، والتي تقيم المسؤولية الجنائية في حالة انتهاك هذه 
 الخصوصية.

 دمة:ــــــــمق

وتضخمها وامتدادها إلى أقاليم  1أدى التقدم العلمي والتقني في مجال الاتصالات وظهور شبكة الإنترنت
 .وتعدد الأنشطة الإجرامية التي ترتكب من خلالها وعبر عدة دولالدول تقريبا إلى تنوع 

                                                                   
وكانت عبارة عن مشروع رعته وأنفقت عليه وكالة مشاريع البحوث المتقدمة في وزارة الدفاع  الأمريكية،المتحدة  الولاياتشأت هذه الشبكة في ن  -  1

آنذاك بناء شبكة متماسكة يمكن أن تصمد في  الوزارةك في ستينيات القرن الماضي وكان هدف وذل  Advance research project agencyالأمريكية 

الحاسوبية تعرف  الوصلاتوالعسكرية في ظل الكارثة وذلك عبر إعداد سلسلة من  الأمنيةظل ظروف صعبة كحدوث كارثة نووية وذلك لنقل المعلومات 



الانترنت هو مجموعة شبكات وأجهزة الحاسب الالكتروني التي تتواجد في مختلف دول العالم والتي ف 
تتصل ببعضها ويجمع بينهما أنظمة الاتصالات الالكترونية التي تستخدم لنقل البيانات أو ما يدعى بنظام 

TCP/IP1 فهو مجال أضاف نقلة نوعية في مجال التطور التكنولوجي ونقل أي نظام نقل المعلومات ،
 المعلومات عبر العالم.

من وسائل اتصال وشبكات المعلومات التطور السريع والمذهل في عالم تكنولوجية المعلوماتية،  لكن هذا
ي شتى المجالات تعمل على تسهيل وتسريع نقل البيئة الرقمية ف جعل وأجهزة الكمبيوتر وتطور التقنيات الحيوية،

المعلومات ربحاً للوقت والجهد واقتصاداً للمال، لكن بالمقابل أصبحت هناك مخاطر واعتداءات إلكترونية 
من الضروري مواكبة ذلك التطور من حيث التشريعات والتنظيمات  فبات تستهدف كيانات العالم الرقمي،

يمكن التحكم في مراقبة وحماية المعلومات المتدفقة في الفضاءات الرقمية لاسيما والإجراءات التي بواسطتها 
، التي بدورها تطورت بتطور عصر المعلومات والمعرفة مع والمعلومات الشخصية منها ما يتعلق بالملكية الفكرية

و حتى الصناعي جيات الإعلام و الاتصال، حيث صارت المعلومات ذات الطابع الفكري والأدبي لو ظهور تكنو 
أصبحت من الحقوق التي تستدعي أمنها  حيث  برم بشأنها العقود،التي ترد عليها الحقوق، وت   الأمورمن 

الماسة بالمعلومات  لكترونيةمنها بالجرائم الإ ما يتعلق خاصةوحمايتها من المخاطر والتهديدات التي تواجهها 
 شخصية.ال

أصبح بمقدور الغير الوقوف  حيث، 2تجريد الإنسان مما تبقى له من خصوصية تم نتيجة هذا التقدمفقد 
، وقد صار بالإمكان مراقبة الشخص 3على أدق تفاصيل الحياة الخاصة للفرد، سواء أكان برغبته أو بغير ذلك

أى عن بالوسائل الإلكترونية بالصوت والصورة وتسجيل كل كلمة يلفظ بها أو فعل يقوم به، فلم يعد أحد بمن
 هكذاكبيرة في حماية  طرق تقنية تعمل على الفضاء الالكتروني لها فعالية استحداثذلك، لذلك استوجب 

 معلومات.

                                                                                                                                                                                                                             
م أدخلت الوزارة أربع جامعات أمريكية  1968والعسكرية المختلفة, وبعد ذلك في عام  الأمنية الأجهزةفيما بين  الاتصاللتضمن بذلك بقاء  Arpanet باسم

 القرن الماضي. الوزارة عن الشبكة نهائيا في ثمانينيات  م إلى أن تخلت1972في عام  الأمريكيةإلى أن غطت معظم الجامعات  الأبحاثعبر الشبكة لتبادل 

 .12  م، ص1996، ترجمة مركز التعريب والترجمة، الدار الجامعية للعلوم، بيروت، الانترنتنطلق مع ابيل بول: 

Bob Northen and Cathy Smith: understanding business on the internet in week Hodder and Stoughton, 1997, p. 12-15. 
1  - Transmission Control Protocol/ Internet Protocol 

دراسة تحليلية خاصة لمسؤولية مزودي خدمات  –أحمد عبد اللاه عبد الحميد عبد الرحيم المراغي، المسؤولية الجنائية لمقدمي خدمات الإنترنت  -  2

 110ان، ص ، مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونية والاقتصادية،كلية الحقوق، جامعة حلو-الاتصالات الإلكترونية 

https://mklse.journals.ekb.eg/article_229442_6f7598aebf816ee2c6667d10f83ae504.pdf  
3  - The Privacy Commissioner of Canada: Genetic testing and privacy, Minister of Supply and Services Canada, 1995, p. 
2. 

 .3، ص 2016، 2.د. أشرف توفيق شمس الدين: الجينات الوراثية والحماية الجنائية للحق في الخصوصية، دراسة مقارنة، ط  شار إليه لدي

https://mklse.journals.ekb.eg/article_229442_6f7598aebf816ee2c6667d10f83ae504.pdf


وفي  ينبغي أن تكون دائماً بأمانا لمؤسسات، لذالأفراد و دى ال كبيرةقيمة لها ات طيهذه المعوبما أن 
قائم بذاته  ،واسع نظام أمني وهو، بأمن المعلوماتعملية هذه الوتسمى كل الأجهزة على حمايتها  عملت، سرية

الوثائق والسجلات المعلومات المتواجدة في في كل الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة، يهدف إلى حماية 
للأشخاص الطبيعية أو الأدبية المتضمنة للبيانات الشخصية أو الفكرية  وغيرها، المدنية والإدارية والتجارية

في بها وتخزينها سواءاً كانت هذه البيانات رقمية أو غير رقمية، ويمكن لأمن المعلومات الاحتفاظ  ،والمعنوية
 وسائلالمجلدات والمستندات والأقراص المضغوطة والصلبة وأجهزة الكمبيوتر الثابتة والمحمولة و ك أماكن متعددة

 1مختلفة. طرق بيمكن الوصول إليها كما ، (Les-Claudesالسحابية ) الاتصالشبكات بالتخزين الخاصة 

هذا من جهة، ومن جهة أخرى نجد أن القانون الجنائي لا يتطور دائما بنفس السرعة التي تتطور بها 
التكنولوجيا الحديثة، لاسيما نصوص القانون الجنائي والتي وضعت في عصر لم يكن فيه الانترنت قد ظهر، 

عن استخدامه، مما يفرض على رجال القانون التدخل لمكافحة الجرائم ولم تظهر بعد المشاكل القانونية الناشئة 
الناشئة عن استخدام الانترنت ومواجهة هذا النقص التشريعي، بإصدار تشريعات مستقلة للإحاطة بجميع جوانب 

 الجرائم المتعلقة بالحاسوب والإنترنت.

لانتهاكات اماهية هذه المنصات التعليمية الافتراضية و  علىفقط مجال دراستنا هذه  يقتصرو  
التي تمس المعلومات المنشورة على المنصات التعليمة التابعة لوزارة التعليم العالي، حتى لا نضيع في 

 مجال واسع، والذي لا يسعنا المقام هنا للتفصيل فيه بشكل كبير.هكذا 

 مفهومخصوصية، وجب المرور أولا على تحديد فقبل التطرق للطرق التي يتم بها انتهاك هذه ال
هذه المنصات، وطبيعة المعلومات المنشورة على هكذا فضاءات، ثم الطرق التقنية لحماية هكذا 

 معلومات، وصولا إلى المسؤولية الجنائية القائمة نتيجة انتهاك خصوصية هكذا معلومات شخصية.

 ي، وهي كالآتلذلك سنقسم بحثنا هذا إلى ثلاث محاور 

 (Moodelالمنصة التعليمية عبر الخط) عبرالتعليم الالكتروني الجامعي  المحور الأول:

 المحور الثاني:الوسائل التقنية لحماية المعلومات الشخصية المنشورة عبر هذه المنصات

                                                                   
 ، 2020الإدارية، جامعة المنصورة، السعودية،  متطلبات تحقيق الأمن السيبراني لأنظمة المعلوماتمنى عبد الله السرحان،  السرحان، منى عبد الله - 1
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 المحور الثالث: المسؤولية الجنائية عن انتهاك خصوصية المعلومات الشخصية.

 الأول: ماهية التعليم عن بعد)التعليم الالكتروني( حورالم

أخذ مصطلح التعلم عن بعد شهرة واسعة، خاصة في أواخر الستينات من القرن العشرين،  
عندما بدأت اليونسكو في الاهتمام بتبني صيغ جديدة في ميدان تعليم الكبار والتربية المستمرة وحاولت 

( إلى إسم جديد هو الهيئة العالمية للتربية من بعد ICCEاسلة )تفسير الهيئة العلمية للتربية بالمر 
(ICCDE" وتتعدد مسميات التعلم عن بعد، فيطلق عليه أحيانا مصطلح ،)Distance Learning "

" التدريس عن بعد، وتارة أخرى التربية Distance Teachingأي التعلم عن بعد، وفي أحيان أخرى "
، ولعل الاختلاف في تحديد تعريف موحد للتعليم عن بعد هو Distance Education"1عن بعد "

النشأة الحديثة له، إذ لم يعرف مصطلح التعليم عن بعد بشكل رسمي إلا حديثا وبالتحديد عام 
، وبذلك يعد مفهوم التعليم عن بعد مفهوما جديد ولا يوجد حتى الآن تعريف ثابت ومحدد له، 19822

فيما بينها ولم تستقر على تعريف محدد إن كانت جميعها ترتكز على وتتداخل المفاهيم الخاصة به 
 ، 3بعد المسافة بين المعلم والمتعلم وتعدد الوسائل المستخدمة في عملية التعليم

يبقى هدفها واحد وهو (، أولا)لدى فالمفاهيم المتعددة للتعليم عن بعد مهما تباينت فيما بينها 
حاضراته من خلال منصات تعليمية افتراضية تعمل تحت تمكين الطالب من تحصيل دروسه وم

 (ثانيا)وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 :تعريف التعليم عن بعدأولا

                                                                   
، مجلة الباحث في العلوم covid-19قودة عزيز، دهيمي زينب، التعليم عن بعد في الجامعة الجزائرية في ظل أزمة جائحة - 1

 .464، ص 2021، لسنة 4ماعية، العدد الإنسانية والاجت
، دراسة تحليلية لتعليمات والقرارات 19-بوخدوني صبيحة، بن عاشور الزهرة، سياسة التعليم عن بعد في ظل جائحة كوفيد - 2

 .62، ص2020، 04، العدد 04الصادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية، مجلة مدارات سياسية، المجلد 
طارق عبد الرؤوف عامر، التعليم عن بعد والتعليم المفتوح، اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، الأردن، بدون سنة نشر، ص   - 3
5. 



التعليم عن بعد هو عبارة عن عملية تعليمية تربط فيها المعلمين والمتعلمين، بحيث تكون هناك 
 .1نشاطهم بطريقة مرنة ومستقلة تقريبا )إدارة الوقت(بينهم مسافة جغرافيا )إدارة المكان(، ويديرون 

عرف التعليم عن بعد بأنه ذلك التعليم الإلكتروني الذي يقدم محتوى تعليمي عبر الوسائط 
المتعددة على الحاسوب وشبكات الاتصالات إلى المتعلم بشكل يتيح له إمكانية التفاعل النشط مع 

ة أو غير متزامنة في الوقت والمكان والسرعة التي تناسب المحتوى المدرس والزملاء بصورة متزامن
ظروف المتعلم وقدراته، وإدارة كافة فعاليات العملية العلمية والتعليمية ومتطلباتها بشكل الكتروني من 

 .2خلال الأنظمة المتخصصة بذلك

ها من أهم التعريفات وأبسط 1977" والذي اقترحه في عام Holmbergويعد تعريف " هولمبرج
والأكثر تداولا في دوريات التعلم عن بعد، إذ يقوا بأنه مصطلح يشمل كافة أساليب الدراسة وكل 
المراحل التعليمية التي لا تتمتع بالإشراف المباشر والمستمر من قبل معلمين يحضرون مع طلابهم 

قبل مؤسسة  داخل قاعات الدراسة التقليدية ولكن تخضع عملية التعليم لتخطيط وتنظيم وتوجيه من
 .3تعليمية ومعلمين"

كما يعرف  التعليم الإلكتروني بأنه :" التعليم الذي يستهدف إيجاد بيئة تفاعلية غنية بالتطبيقات 
المعتمدة على تقنيات الحاسب الآلي والأنترنت وتمكن الطلبة المتمدرسين من الوصول إلى مصادر 

 4التعليم في أي وقت ومن أي مكان".

هدف لإيجاد بيئة تفاعلية غنية بالتطبيقات المعتمدة على تقنيات الحاسب الآلي هو أيضا تعلم ي
 .5)الانترنت(، وتمكن الطالب من الوصول إلى مصادر التعلم في أي وقت ومن أي مكان

                                                                   
، عدد 34، المجلد 1، حوليات جامعة الجزائر19أكرور مريم، المرفق العمومي للتعليم العالي في الجزائر ووباء كوفيذ  -  1

 .232، ص 2020، 19خاص: القانون وجائحة كوفيد 
2  - Watanabe, Keiko, 2005, A study on Needs for E- Learning- Through The Analysis of National 
Survey And Case studies, National Institute of Informatics, N 2 . 

 .464قودة عزيز، دهيمي زينب، مرجع سابق، ص  - 3
أحمد العويد، محمد الحامد، التعليم الالكتروني في كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، ورقة عمل مقدمة إلى الندوة الأولى   - 4

 /http://www.jeddahedu.gov.saصل بالرياض، متوفر على الموقع : للتعليم الإلكتروني، مدارس الملك في
أمل محمد عبد الله البدو، فعالية المنصات التعليمية في تطبيق التعلم عن بعد بالمرحلة الثانوية بدولة الإمارات، أوراق المجلة  - 5

 ، 2021، 1، العدد3، الجزائر ، المجلد 1لإنسانية، مخبر الموسوعة الجزائرية الميسرة، جامعة باتنةالدولية للدراسات الأدبية وا

http://www.jeddahedu.gov.sa/


ويعرف التعليم الإلكتروني بأنه طريقة للتعليم باستخدام آليات الاتصال الحديثة من حاسوب 
من صوت وصورة، ورسومات، وآليات بحث، ومكتبات إلكترونية وكذلك  وشبكات ووسائطه المتعددة

، المهم المقصود هو استخدام التقنية 1بوابات الانترنت سواء كان عن بعد أو في الفصل الدراسي
 .2بجميع أنواعها في إيصال المعلومة للمتعلم بأقصر وقت وأقل جهد وأكبر فائدة

بعد، التعليم بالمراسلة، التعليم المفتوح، التعليم كما نجد عدة مصطلحات تشمل التعليم عن 
 ,Distance Learningالموزع، الدراسة المنزلية، الدراسة من الخارج، والدراسة عبر الخط، 

Distributed Learning, Remote Learning, Distance Education. 

إلى أماكن  وعرف أيضا بأنه: " نقل برنامج تعليمي من موضعه في حرم مؤسسة تعليمية
متفرقة جغرافيا، ويهدف إلى جدب طلاب لا يستطيعون تحت الظروف العادية الاستمرار في برنامج 
تعليمي تقليدي"، وأيضا بأنه : " أحد طرق التعليم الحديثة نسبيا ويعتمد مفهومه الأساسي على وجود 

و حتى مجموعة الدارسين" المتعلم في مكان يختلف عن المصدر الذي قد يكون فيه الكتاب أو المعلم أ
3 . 

هذا من جهة، ومن جهة أخرى نرى ما لتأثير التعليم عن بعد في الجزائر، إذ يعد أحد الأنماط 
التعليمية التي لم تعد تقتصر على فئة معينة، حيث كان سابقا يطبق فقط على مستوى مرحلة التعليم 

بعد، وكذا جامعة التكوين المتواصل، حتى أن ما قبل الجامعي عن طريق الديوان للتعليم والتكوين عن 
مفهومه أصبح شاملا ومتطورا لدرجة أنه تم اعتماده حتى في الجامعة في مرحلة الماستر كتجربة 

، إذ يعتمد هذا النظام على وسائل تعليمية حديثة تدعم العملية التعليمية التقليدية، تلزم الطالب 4أولى
"، مستخدما الوسائل moodelالكترونية وهي منصة "مودل على متابعة تعليمه عن طريق أرضية 

                                                                   
في ظل جائحة  (Moodel)بن عيشي عمار ، بن عيشي بشير، تقرارت يزيد، واقع استخدام منصة التعليم الالكتروني المودل  - 1

كورونا وأثره على اتجاهات طلبة الجامعات الجزائرية من وجهة نظر طلبة كلية العلوم الاقتصادية بجامعة بسكرة، مجلة الباحث 
 .332، ص07، العدد 04للعلوم الرياضية والاجتماعية، جامعة الجلفة، المجلد 

 2011روني، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، العنزي فاطمة بنت قاسم، التجديد التربوي التعليم الإلكت  - 2
3 -  ar.m.wikibedia.org  : 23/03/2022ـ تاريخ الاضطلاع على الموقع. 

، والذي يبين دور 2016أكتوبر  26المؤرخ في  536المكمل للمنشور رقم  2016نوفمبر  06المؤرخ في  536المنشور رقم  -  4
ماستر عبر الخط، إذ يقع على عاتقها: ضمان المرافقة طيلة مدة التكوين، تسيير وإدارة الأرضية جامعة التكوين المتواصل في ال

التعليمية المخصصة لهذا النمط من التكوين، ولتحديد صلاحيات ومهام كل الفاعلين في هذا النمط من التكوين، تبرم اتفاقيات بين 
 جامعة التكوين المتواصل والمؤسسات الجامعية المعنية.



التكنولوجية الحديثة، كالحاسوب والشبكة العنكبوتية، وهذا في إطار مواكبة التطور التكنولوجي، وكانت 
تقتصر هذه التجربة على بعض من فئات الماستر عبر الوطن وبعض الجامعات على وجه 

، في تجربتها للماستر عبر الخط، 1لحصر جامعة الجزائرالخصوص، من بينها على سبيل المثال لا ا
بتجربة التعليم عن بعد من خلال تأطير دفعتين متتاليتين في الماستر  1حيث مرت جامعة الجزائر

، وجاء ذالك استنادا على المنشورين الوزاريين المنظمين للتسجيلات في الماستر عبر 1عبر الخط
المتعلق بالتسجيل في دراسات  2016أكتوبر  26المؤرخ في  535الخط، وهما على التوالي المنشور 

 2018جانفي  30والمنشور المؤرخ في  2016/2017الماستر عبر الخط بعنوان السنة الجامعية 
، وتم على 2017/2018المتعلق بالتسجيل في دراسات الماستر عن بعد بعنوان السنة الجامعية 

، ثم تلتها السنة 2016/2017راة ومالية للسنة الجامعية أساسه فتح فرع للتسجيل به وهو: فرع إد
 ليضاف إلى الفرع السابق فرع ثاني وهو القانون جنائي. 2017/2018الموالية 

وعممت هذه التجربة في مرحلة تالية فيما بعد، أي التعليم عن بعد وهو ما يعرف بالتعليم عبر 
، على مستوى جميع  plateforme pédagogique en ligneالمنصة التعليمية عبر الخط 

 الجامعات الجزائرية خاصة بعد الجائحة التي أصابت العالم عموما والجزائر على الخصوص.

وسنحاول تاليا، تحديد ماهية هذه المنصات وكيفية العمل عليها لتوضيح بعض الإبهام 
 والصعوبات التي واجهت بعض الفاعلين عليها، ولتقريب الصورة أكثر.

 (Moodelهية المنصة التعليمية موودل ): ماثانيا

تعد المنصات التعليمية بيئة رقمية تعليمية جديدة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة باستعمال 
الشبكة العنكبوتية، فهي تسمح للأستاذ بنشر الدروس في شكل محتوى رقمي تفاعلي ونشر النشاطات 

و(، وإجراء الاختبارات الالكترونية، كما تسمح وتبادل الملفات بكل أنواعها )مكتوبة، صوتية، فيدي
المنصات التعليمية بتبادل الأفكار ومشاركة المحتوى مع عدد كبير من الطلبة في آن واحد باستخدام 

 .2تقنيات متعددة
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فمع التقدم التكنولوجي الكبير أصبحت أغلب المؤسسات التعليمية حول العالم تسعى لتبني 
التعلم عن بعد من خلال شبكة الانترنت، لما توفره من سهولة في التعلم  نظام التعلم الافتراضي أو

للطلاب وكفاءة أكبر في إيصال المعلومات للطلبة وفعالية أكبر في التواصل بين المدرسين والطلاب، 
-covidولعل ما دفع بهذا النظام إلى الظهور للواجهة بقوة هو الجائحة التي شهدها العالم مؤخرا )

د اشتهرت عدة منصات تعليمية في هذا المجال، ولعل أهمها منصة مودل التي تعتبر الرائدة (، ولق19
في التعلم الالكتروني والتي تعتبر من أفضل بيئات التعلم الالكتروني، وتكتسب شهرة واسعة حول 

 ائرية.العالم، وهي نفس المنصة التي تبنت التعليم عبرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجز 

تستخدم منصة مودل من قبل عدد كبير من المؤسسات التعليمية والأكاديمية في مختلف أنحاء 
العالم، إذ نجد إضافة لما توفره هذه المنصة التعليمية الإلكترونية من مميزات كثيرة كوسيلة للاتصال 

التي يتم بواسطتها عن بعد، فهي أرضيات للتكوين قائمة على تكنولوجيات الويب، وبمثابة الساحات 
( قفزة كبيرة في Moodelعرض الأعمال وجميع ما يختص بالتعليم الإلكتروني، ويعتبر نظام موودل )

تطوير العملية التعليمية، فهو نظام صمم على أسس تعليمية ليساعد الأساتذة على توفير بيئة تعليمية 
 الكترونية.

نه برنامج تطبيقي مجاني على شبكة ( بأMoodelيعرف نظام التعليم الالكتروني موودل )
الانترنت يوفر بيئة تعليمية متكاملة، تتضمن أدوات لتأليف المقررات، متابعة الطلبة وتوجيههم، 
وإضافة مصادر التعلم مثل: صفحات ويب، وملفات الوسائط المتعددة، وبناء الاختبارات الالكترونية 

صل والتفاعل بين الطلبة والأساتذة مثل المحادثة وتصحيحها، وإعلان نتائجها، وأدوات لتحقيق التوا
 .1والمنتديات، وذلك لتحقيق الأهداف التعليمية بكفاءة وفعالية

حيث تمكن خدمات هذا النظام عن طريق أدواته المتعددة تسهيل العملية التعليمية من خلال ما 
المساق، إضافة إلى تبادل توفره من منتديات للنقاش، وتحميل فيديوهات، والمحاضرات الداعمة لهذا 

الأسئلة بين الأستاذ والطالب وتقديم واجبات تعليمية وتبادل الآراء والأفكار بين الأساتذة والطلاب، 
إضافة إلى مشاركة المحتوى العلمي، حيث يتيح للطالب الاطلاع والتفاعل مع المادة التعليمية في أي 
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ن الأستاذ والمتعلمين أنفسهم، مما يؤدي إلى تحفيز وقت يشاء و يستطيع تعزيز التواصل الإلكتروني بي
 .1المتعلم والأستاذ على مواكبة النهضة المعلوماتية، باعتباره برنامج حر مفتوح المصدر

وصمم مودل لمساعدة العاملين عليه لإنشاء فضاء يمكن أن يخدم جامعة تضم أكثر من 
وقواعد البيانات  PHPصمم باستخدام لغة مشارك، ومن الناحية التقنية فإن هذا النظام قد  40000

MYSQL2. 

 plateformeحتى تتضح المفاهيم أكثر يمكن أخذ كنموذج المنصة التعليمية عبر الخط 
pédagogique en ligne  وهي منصة تضم روابط لخمسة كليات 013التابعة لجامعة الجزائر ،

، كلية الطب و كلية العلوم -خروبة  –، كلية العلوم الإسلامية -سعيد حمدين  –وهي: كلية الحقوق 
، وتحتوي هذه المنصة كلا حسب مجاله )بالنسبة للكليات التابعة -الجزائر العاصمة  –وكلية الصيدلة 

( على مواضيع للدروس والمحاضرات، وكذلك نماذج عن الأعمال الموجهة، 1لجامعة الجزائر
ستفادة من موادها التعليمية والتواصل مع وصممت هذه المنصة بشكل يسمح للطالب الولوج إليها والا

أساتذته المختصين كلا في مجاله، إضافة إلى ذلك تمكن هذه المنصة الأستاذ على متابعة طلابه عن 
طريق تنظيم ومراقبة الحضور والغياب ومتابعة آداء الطلاب باستخدام الاختبارات والواجبات المنزلية 

رسائل والمنتديات، كل ذلك يدخل في إطار الالتزامات وفتح باب المناقشة عن طريق خاصية ال
 الأكاديمية للأستاذ الجامعي والتي تلقي على عاتقه توفير المعلومة اللازمة والصحيحة لطلابه.

ب المفاهيم عن كيفية العمل على يسنحاول تاليا التطرق لكيفية العمل على هذه المنصة وتقر 
 هذه المنصة في المبحث الموالي.

 الثاني: المتابعة التقنية للعمل عبر المنصة التعليمية الافتراضية مودل حورالم

تعد الحصيلة التعليمية من أهم المبادئ التي تسهر عليها الجهات العلمية المختصة، إذ إن 
المنصة التعليمية عن بعد هي منصة الكترونية يشرف عليها أشخاص مختصين في مجال الإعلام 

زارة التعليم العالي والبحث العلمي، يسهرون على تطويرها وتحسينها بشكل الآلي تابعين لمؤسسات و 
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دائم ومستمر، كما يعملون على ترقيتها وضمان صيرورتها واستمرارها، بهدف دعم الأنظمة التعليمية 
عن بعد، حتى تضمن توفير خدمات الكترونية متطورة تساعد الأستاذ والطالب على الإستفاذة منها 

 نافع.بوجه صحيح و 

تعمل جهات مختصة في هذا المجال على إنشاء حسابات خاصة بالأساتذة والطلبة، إلى 
سنعتمد كنموذج كلية الحقوق التابعة ، بر هذه المنصةجانب تسهيل عملية توفير المادة العلمية ع

 . على سبيل المثال لا الحصر كما سبق ذكره.1لجامعة الجزائر

فاعلين عبر هذه المنصات باتباع خطوات محددة ومعينة، يتم إنشاء الحسابات الخاصة بالف 
تسهل على كل من الأستاذ الجامعي والطالب الولوج بكل سهولة ويسر سواء لتحميل المادة العلمية من 

 قبل الأساتذة على هذه المنصة، أو لتحميلها للاستفادة منها من قبل الطلاب.

 ص بالأستاذ الجامعي على المنصة: الإجراءات التقنية التي تكفل إنشاء حساب خا1

يتم إتباع إجراءات تقنية معينة لإنشاء حسابات الكترونية خاصة بكل طالب وأستاذ تربطه 
علاقة تنظيمية بهذه المنصة، فيعمل المختصين من تقنيين ومهندسين في الإعلام الآلي على إنشاء 

نظم وصحيح وسهل في آن واحد، حساب يمكن الأستاذ ويساعده على آداء مهنته التعليمية بشكل م
حيث تسمح المنصات التعليمية بتبادل الأفكار ومشاركة المحتوى مع عدد كبير من الطلبة في آن 
واحد باستخدام تقنيات متعددة، حيث يتم إخطار الطلبة بكل محتوى جديد، عند إدراج الدروس 

مل عبر هذه المنصات، ، كل ذلك يتم بطريقة منظمة ومدروسة لتسهيل الع1والنشاطات...الخ
بالإضافة إلى كل ذلك فإن ما يميز هذه المنصات التعليمية أنها تعمل بطرق آمنة للإتصال وحفظ 
خصوصية الأستاذ والطالب معا، وحفظ معلوماتهم في بيئة مغلقة، لا ينظم لها سوى الأساتذة والطلبة 

منهم، وتتم هذه العملية عن طريق  المعنيين وذلك باستخدام إسم المستخدم والرقم السري الخاص بكل
 إجراءات تقنية تتمثل فيما يلي:

إنشاء إيمايل مهني خاص بكل أستاذ يتكون من إسم ولقب الأستاذ والجامعة التي ينتمي إليها  – 1
 la première lettre de prénom.nom@univ-faculté.dzومثال عن ذلك:
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كلية الحقوق جامعة الجزائر نجد الإيمايل الخاص فمثلا عن نموذج خاص بأستاذ يدرس على مستوى 
 a première lettre de prénom.nom@univ-alger.dz به يكون كالأتي:

، والرقم السري User Nameالمستخدم  اسمإنشاء حساب خاص بالأستاذ يحتوي على كل من  – 2
 Mot de passeالخاص به 

يتم ربط حساب الأستاذ ورقمه السري بالسنة الجامعية الخاصة بالتعليم الجامعي مثلا: السنة  – 3
، ثم القسم التابع له مثلا : قسم الماستر، ثم السنة التابعة لها الأستاذ ومثال 2021/2022الجامعية 

له والمادة المدرسة على ذلك: السنة أولى ماستر أو الثانية ماستر، يليه إلحاق حسابه بالفرع التابع 
 مستوى هذا القسم.

بعد أن يتم ربط الحساب بالسنة الجامعية التي يقوم على مستواها التدريس فيها، يتم تاليا توجيهه  – 4
 إلى المواد الملزم بها في مسار هذه السنة الجامعية.

تحميله من طرف يتم تفعيل حسابه على المنصة بغرض تمكين الطلبة الإطلاع على كل ما يتم  – 5
 الأساتذة في جميع المواد المكلفين بها خلال السنة الجامعية السارية.

تتم هذه الإجراءات بطريقة منظمة ودورية لكل سنة جامعية محددة، حيث يتم في كل سنة أو 
سداسي إما إضافة حسابات جديدة، أو تغيير في الحسابات الخاصة بالأساتذة بسبب تغيير المصلحة 

لها، أو إلغاء حسابات من المنصة ) في حالة التقاعد، الإحالة على الاستيداع...الخ(، وغيرها  التابعين
من العمليات الكثيرة، كل هذا يسهر عليه مختصين تقنيين بهدف منح كل التسهيلات للأستاذ الجامعي 

ميلها للدخول إلى حسابه الخاص وتفعيل خاصية تمكينه من وضع الدروس على المنصة، فيقوم بتح
 . 1وتفعيلها للظهور لكل من له الحق على الاطلاع عليها

تمنح هذه الإجراءات عدة مزايا للأستاذ تمكنه في التحكم في حسابه الخاص على المنصة، 
 تتمثل فيما يلي:

حرية تغيير اسم المستخدم والرقم السري الخاص به للولوج إلى المنصة، وهذا ضمان  – 1
 الشخصية لكل أستاذ. للسرية الخاص بالمعلومات
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إمكانية تحميل المادة العلمية الخاصة بكل أستاذ بأريحية  وسهولة، والتحكم في تقسيماتها  – 2
 داخل الفضاء الخاص بحسابه.

إمكانية الولوج إلى المنتديات الخاصة بالمنصة التعليمية، والإجابة على جميع  – 3
 المنصة.الاستفسارات الخاصة بالطلبة والفاعلين على هذه 

التحكم التام بحسابه الخاص وبمعلوماته الشخصية عبر المنصة، بداية من بطاقته  – 4
 المعلوماتية ووصولا إلى مواده العلمية.

في الأخير يمكن القول أن المنصة التعليمية عبر الخط )منصة مودل(، مكنت من التعامل  
كالات التي تحدث في بعض الأحيان بكل حرية وأريحية في هذا المجال، وإن كان هناك بعض الإش

لأغلبية الأساتذة نظرا لقلة الخبرة بالنظام الالكتروني وعدم الدراية الكافية بمجال الإعلام الآلي، إلا 
أنها ساعدت في تسهيل عملية التعليم وتبسيطها، سواء للأستاذ أو الطالب والذي بدوره هو الآخر 

 المنصة وهو ما سنتناوله تاليا.معني بعملية إنشاء حساب خاص به على هذه 

 الإجراءات التقنية لإنشاء الحساب الخاص بالطلبة - 2

تتم هذه العملية هي الأخرى بمراحل متتابعة، تشبه إلى حد بعيد الإجراءات الخاصة بالأستاذ  
فيما يتعلق بالإيمايل المهني وحساب المستخدم والرقم السري، إلا أنها تختلف عنها في بعض 

 يات التي لا يمكن منحها للطالب، خلاف الأستاذ وهي محددة بالنقاط التالية:الخصوص

يمكن للطالب الاطلاع فقط على الدروس الخاصة بالمواد التي يدرسها على مستوى السنة   - 1
 الجامعية التابع لها. 

شكالات لا يحق للطالب الولوج إلى حساب الأستاذ، بل يكفي الدخول على المنتديات وطرح الإ – 2
 التي تهمه في مساقه الدراسي.

تحميل الدروس فقط من المنصة والمتعلقة بالمواد المدرسة في السنة الجامعية التابع لها، دون  – 3
 حرية التعديل أو الحذف أو الإضافة عكس الأستاذ الجامعي.



المواد التي تحميل نماذج الاختبارات عبر الخط، والتي توضع من طرف الأساتذة في بعض من  – 4
استلزمت في بعض الأحيان إجراءها عن بعد خاصة في ظل الظروف التي مرت بها الجامعة والوطن 

 (. covid-19ككل )

مما لا يخفى على الكل أن هذه المنصات تعمل بالذكاء الاصطناعي والذي أصبح مجال لا 
خاصة بها، كل ذلك  1وخورزماياتيمكن الاستغناء عنه، فتعتمد هذه المنصات التعليمية على تقنياته 

 بهدف إنتاج محتوى تعليمي ذكي، وتسهيل العمل على الأستاذ من خلال أتمته لمهامه.

مما سبق ذكره بخصوص الإجراءات المتبعة لإنشاء الحسابات التقنية على منصة مودل، سواء 
الهيئات العليا بالمؤسسات  ما تعلق منها بالأستاذ أو الطالب، تبقى هذه العملية خاضعة لرقابة ومتابعة

الجامعية، والتي تسهر على ديمومة المنصة واستمرارية التعليم عبر مؤسساتها، عبر اتخاذ الإجراءات 
 القانونية اللازمة، بهدف ضبط النظام العام للمؤسسات الجامعية وسيرها، وهذا ما سنتطرق له تاليا.

 وصية المعلومات المنشورة عبر المنصةالمحور الثالث: المسؤولية الجنائية عن انتهاك خص

رغم الدور الذي تلعبه المنصات التعليمية عبر الخط، والمساهمة في تطوير التعليم العالي عن  
طريق اعتمادها على تقنيات حديثة ومتطورة تعتمد في مجملها على الذكاء الاصطناعي، من أجهزة 

و إيجابي إلا أنه قد يعرض الفاعلين عليه إلى كمبيوتر، وشبكة أنترنت...الخ، هذا الأمر بقدر ما ه
بعض الانتهاكات لخصوصيتهم ومعلوماتهم الشخصية على هذه المنصات، لدى عمل المشرع 
الجزائري ودراءا لمخاطر هذه الانتهاكات إلى فرض عقوبات جزائية على كل منتهك لهذه الخصوصية، 

 وأقامت عليه المسؤولية الجنائية عن ذلك.

 لكذاهذا المحور سنحاول التطرق إلى بعض القوانين التي أتى بها المشرع عقابا ومن خلال  
، نظرا لارتباطها بالفضاء الالكتروني، سنحاول تاليا جرائم، والتي جاء تسميتها بالجرائم الالكترونية

 تبيان خصوصية هذه الجرائم وصولا إلى العقوبات المفروضة على انتهاكها.
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   .144، ص 31، العدد 1نريمان مسعود بورغدة، المسؤولية عن فعل الأنظمة الالكترونية الذكية، حوليات جامعة الجزائر



 الالكترونية  يمةالجر  تعريفأولا: 

صارت التقنية خاصة في جانب المعلوماتية من أساسيات الحياة في عصرنا الحالي، لكن  
استغلتها في أهداف غير مشروعة طبقا لمصالحه البعض من مستخدمي هذه التقنية الحديثة 

أو ات و وشبكة الأنترنت على وجه الخصوص، أد حيث أصبح الإعلام الآلي بشكل عامالشخصية، 
لارتكاب الجريمة بمفهومها الحديث، مع احتراف بعض الجناة عديد الجرائم، بواسطة الحاسب  محلا

، وبذلك أصبحت الجريمة الالكترونية من الظواهر الرائجة حديثا، نظرا الآلي أو شبكة الأنترنت
لدى تعددت وجهات النظر بخصوص ، 1لارتباطها بتقنية متطورة هي تكنولوجيا المعلومات والاتصال

هذا النوع المستجد من الجرائم، حيث لا يوجد إجماع على تعريف الجريمة الالكترونية من حيث 
 .، وفيما يلي سنتطرق لبعض التعاريف الخاصة بهذه الجرائمتحديدها والجرائم التي تشملها

عرفت الجريمة الالكترونية بأنها: " كل فعل اجرامي أو متعمد أيا كانت صلته بالمعلوماتية،  
أ عنه خسارة بالمجني عليه، أو كسبا يحققه الفاعل"، كما عرفتها منظمة التعاون الاقتصادي ينش

والتنمية بأنها: " كل فعل أو امتناع من شأنه الاعتداء على الأموال المادية والمعنوية، يكون ناتجا 
  .2بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن تدخل التقنية المعلوماتية"

متحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاقبة المجرمين، فقد تبنى التعريف التالي للجريمة أما مؤتمر الأمم ال
الإلكترونية: " هي أية جريمة يمكن ارتكابها بواسطة نظام حاسوبي، أو شبكة حاسوبية، والجريمة تلك 

 .3تشمل من الناحية المبدئية جميع الجرائم التي يمكن ارتكابها في بيئة الكترونية"

بجميع الأشكال الإجرامية  –قدر الإمكان  –يلاحظ من التعريف الأخير أنه استطاع الإحاطة  
للجريمة الإلكترونية، سواء بواسطة النظام المعلوماتي، أو داخل هذا النظام على المعطيات والبرامج 

ذا التعريف لم والمعلومات، كما يشمل التعريف الجرائم التي من الممكن أن تقع في بيئة الكترونية، فه
يركز على فاعل الجريمة ومقدراته التقنية، ولا على وسيلة ارتكاب الجريمة أو على الغاية والنتيجة التي 
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تسعى لها الجريمة الإلكتروني، بل حاول عدم حصر الجريمة الإلكترونية في نطاق ضيق يتيح المجال 
 .من دائرة العقاب أما إفلات العديد من صور هذه الجريمة

على العموم فهي تقوم على ثلاث عناصر،  الالكترونيةوباستقرائنا للتعاريف السابقة للجريمة  
السلوك ووصفه والنص القانوني على تجريم السلوك وإيقاع العقوبة، ثم محل اعتداء في الظاهرة 

وع المستحدثة متمثلا في معطيات الحاسوب، خلافا للجريمة عموما، إذ هي سلوك غير مشر  الإجرامية
معاقب عليه قانونا صادر عن إرادة جرمية محله معطيات الحاسوب الآلي، فالسلوك يشمل الفعل 
الإيجابي والامتناع عن العمل، مع اعتبار أن إسباغ الصفة الجرمية لا يتحقق في الميدان الجنائي إلا 

ر بدلالاتها / ومن خلال النص القانون ومحل الجريمة ذاتها وهو معطيات الكمبيوتبإرادة المشرع
  .1الواسعة

صلة بتكنولوجيا الإعلام أما بالنسبة للمشرع الجزائري، فلقد فضل تسميتها تحت مصطلح الجرائم المت
والإتصال، وكخطوة أولى لمواجهة ما يعرف بجرائم تكنولوجيا الإعلام والاتصال، أجرت الحكومة 

نوفمبر  10المؤرخ في  15-04ن رقم الجزائرية بعض التعديلات على قانون العقوبات، بموجب القانو 
والمتضمن قانون  1966يونيو  08، والمؤرخ في 156-66المعدل والمتمم للأمر رقم  2004

العقوبات، حيث استحدتث عقوبات تتعلق بالمساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، وهو ما نصت 
من القسم السابع مكرر، وتراوحت هذه العقوبات  من  7إلى  1مكرر  394و  394عليه المواد 

ك حسب دج، وذل 5000000دج إلى  50000شهرين إلى ثلاث سنوات مع دفع غرامة مالية من 
حجم ودرجة خطورة الجريمة الالكترونية المرتكبة، كما قام المشرع الجزائري بتجريم الأفعال الماسة 

من أشكال جديدة من الإجرام، وهو ما دفعه  بأنظمة الحاسب الآلي بسبب ما أفرزته الثورة المعلوماتية
 .2الآلية للمعطيات، تحت عنوان المساس بأنظمة المعالجة 04/15إلى تعديل قانون العقوبات 

كل أنواع  يهومات الرقمية، وتجري فلم بكيفية تبادل المعاهت الجزائر أول قانون في 09/04يعد 
: جرائم المساس نهاى ألع الالكترونيةالجريمة  همن 02 فت المادة، وقد عر الالكترونيةوالخدمات المعاملات 
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 ا عنهل ارتكابهات، وأية جريمة أخرى ترتكب أو يسالمحددة في قانون العقوب معطياتلل الآليةبأنظمة المعالجة 
 .1طريق منظومة معلوماتية، أو نظام للاتصالات الالكترونية

يتضح من هذه المادة نية المشرع الجزائري في تبني مبدأ المرونة في الصياغة التشريعية، للتمكن من 
لتي يتعذر حصرها وتحديدها، نظرا لسرعة وتطور أساليبها، تبعا للتطور استيعاب الأنشطة الإجرامية الالكترونية ا

، وانطلاقا من فحو ى هذه المادة، يتبين أن المشرع 2التقني، وهو ما يتيح للقاضي حرية واسعة في التقدير
ترتكب أو الجزائري قسم هذه الجرائم إلى ثلاث أنواع : جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، جرائم 

يسهل ارتكابها عن طريق المنظومة المعلوماتية، جرئم ترتكب أو يسهل ارتكابها عن طريق نظام للاتصالات 
 .3الالكترونية

لة لا، لدوالاتصال مالإعلاة بتكنولوجيات لح الجرائم المتصلاستعمال المشرع الجزائري لمصط خلالمن 
ى استخدام لتقوم ع فالأولىالحديثة،  تصالاتلاايزاوج بين تقنية الحوسبة وتقنية و ه، فالالكترونيةى الجرائم لع

 ى وسائل تقنية لنقللفتقوم ع الاتصالوتنظيم ومعالجة البيانات، أما تكنولوجيات  لإدارةالوسائل التقنية 
ة لجرائم المتصح اللباختياره مصطالمشرع الجزائري  -في نظرنا- فق، ولذلك فقد و ادلالتهبجميع  المعلومات

وهذا للأسباب  وم الواسع،هبالمف الالكترونيةح الجرائم لالتي تتوافق مع مصط الإعلام والاتصالبتكنولوجيات 
 التالية:

، يرتبط مفهومها بظهور التكنولوجيا الحديثة، وما يواكبها الجرائم الناشئة في البيئة الرقمية هي حديثة -
 المعطيات في شكل الكتروني. من تطور مستمر في تشغيل ونقل وتخزين

استعمال هذا المصطلح له مفهوم واسع، فهو يشمل كل الاعتداءات التي تتم في بيئة افتراضية، بما  -
 فيها الجرائم التي تقع على نظم المعالجة الآلية للمعطيات، وتكون وسيلة لارتكابها.

 ونية.يعبر هذا المصطلح عن الطابع التقني والمميز للجرائم الالكتر  -

، أو معلوماتية منظومةلم يحدد المشرع صور السلوك المجرم الذي يرتكب أو يسهل ارتكابه ضمن  -
 نظام للاتصالات.

                                                                   
1
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تضمن هذا التعريف التكرار، كون أن مفهوم نظام الاتصالات الالكترونية يندرج تحت مصطلح  - 
، على أنها نظام 02المنظومة المعلوماتية، ذلك أن المشرع الجزائري عرف هذه الأخيرة بموجب أحكام المادة 

ا أو أكثر بمعالجة آلية البعض أو المرتبطة، يقوم واحد منه بعضهامنفصل، أو مجموعة من الأنظمة المتصلة 
لدى يمكن تعريف الجريمة الالكترونية حسب رأينا بأن : " الجريمة الالكترونية  للمعطيات، تنفيذا لبرنامج معين،

هي كل اعتداء على معلومات أو حقوق شخصية على الفضاء الرقمي، باستخدام أجهزة رقمية نظام معلوماتي، 
 ."وكان له دور رئيسي في السلوك المجرّم

 الجرائم المعلوماتية المستعملة فيثانيا: البرامج  

جريمة ومنها تتعدد معها البرامج التي تهدد هذا المجال،  تعدد الجرائم المعلوماتية الالكترونية،مع 
عبر التطبيقات والبرامج المهددة والفتاكة للأجهزة الإلكترونية والشبكات الرقمية وقواعد  صناعة ونشر الفيروسات

ات بيانلا هو تعطيل الأجهزة وشبكات الاتصالات الالكترونية وقرصنة ذلكوالهدف المباشر من البيانات، 
ل نقلها من الأجهزة من خلا ،استغلالها بطرق غير شرعية المتاجرة بها أو وأ هابغرض تخريب ها،المخزنة في

معدة خصيصاً لارتكاب مثل هذه الجرائم؛ وهنا يمكننا أن نذكر أبرز هذه  المخزنة بها إلى أجهزة أخرى الأصلية 
 :البرامج والتطبيقات الضارة في مجال المعلوماتية

  الأدوير(Adware) نظام التشغيل عبر يقوم بملاحقة يتم بواسطة الإعلانات المتسللة،  تجسسيبرنامج  هو
عرض له بالتّالي ت  هواياته، و ترصد و   لمعرفة اهتماماته باستطلاعها، ستخدم الصفحات التي يقوم الم

الإعلانات التي تتناسب مع هواياته وأهوائه، فيقوم بمتابعتها وهنا يتم قرصنته، كما يقوم هذا التطبيق 
زه الإلكتروني كالحصول على بريده الضحية من جها مستخدمللشخصية المعطيات البالحصول على 

إرسال بريده ، ومن ثمة  (Spamالمسماة بـ ) إليه غير المرغوب فيها الإلكتروني لإرسال الإعلانات
الإلكتروني إلى الجهات التي سوف تستفيد من محتواه، كما انه بإمكانه تغيير مستعرض الإنترنت المختار، 

يجب أن نشير إلى لكن ؛  (RootKitو مثال ذلك نجد برنامج ) باستمرار؛حتى لو أعاد ضبطه فسوف يتغير 
يستخدم مفيد في إعداد المشاريع المالية والاقتصادية، حيث ليست جميع تطبيقات الأدوير ضارة، فبعضها أنه 

 .(SPSS)ة و المحاسبية على غرار تطبيق لدراسات الإحصائيفي بعض ا

 ( السبايويرSpyware) حيث يسعى إلى التعرف على  ،هو برنامج شبيه بالأدوير لكن هدفه مختلف
بدون علمه، كالمعلومات المتعلقة بحساباته الإلكترونية  قرصنته ادر الم   مستخدمالمعلومات المتعلقة بال



ف يكون الهد حيث الإلكتروني، دفعرقم بطاقته الإئتمانية إذا كان يستخدمها لل وأككلمات السر الخاصة به 
 . 1الأدوير من برنامج هو أشد خطورةبالتالي فو  أو تحويلها؛ أو سرقة الأموال الشخصيةمنه سرقة البيانات 

 الفيروس(Virus)  للحاسوب ويشكل الخطر الأكبر  ةهدف إلى تعطيل البرامج الأساسييهو تطبيق إلكتروني
أن لبعض الفيروسات القدرة على التّسبب تى حاتية وقواعد البيانات، ومعلموالأشد لأنظمة التشغيل والبرامج ال
 :2نذكرمن بين الفيروسات المنتشرة بكثرة بأعطال مستديمة في الحواسيب. و 

 :التروجان (Trojan )أو ما يعرف بحصان طروادة (Cheval-de-Troid ) تمويهي هو برنامج و
خادماً لحاسوب آخر، أي يتمكن  مستخدم مايجعل من الحاسوب الخاص ب ،عديدة تسمياتله  ،تخريبيو 

، لكن الشرط الأساسي لهذه العملية أن يكون المصاب بالتروجان الحاسوب الأخر من التحكم بالحاسوب
 .شبكة العنكبوتيةبالموصولًا أو اختراقه  المراد إصابتهالحاسوب 

 ن الديدا(Worm):  الشبكة  عبريقوم بالتكاثر  لكن خطورته ليست شديدة، ضارإلكتروني برنامج هو
يقوم بإستخدام مصادر حيث  لتعطيله والتجسس على محواه، العنكبوتية وينتقل من الحاسوب إلى آخر

 ثم مهاجمته. غلاقة أو إثقالهلإالحاسوب 
 

اليــــوم لاســــيما فــــي فضــــائه  يشــــهدمجــــال ال هــــذا فــــإن ،حقــــوق الملكيــــة الفكريــــة والأدبيــــةأمــــا فيمــــا يخــــص 
ــــــم المعلومـــــــات وقواعـــــــد قرصـــــــنة الرقمــــــي، العديـــــــد مــــــن المخـــــــاطر والتهديـــــــدات التــــــي تســـــــعى إلــــــى خـــــــرق و  ن ظ 

 وأوإعـــــادة إنتاجهـــــا أو تقليـــــدها نســـــخ البـــــرامج التـــــي تشـــــمل ، البيانـــــات، وكـــــل مـــــا يتعلـــــق بالمصـــــنفات الرقميـــــة
وكـــــل مـــــا  الاختــــراعت التجاريــــة وبـــــراءات العلامـــــاحقـــــوق المؤلــــف و علـــــى  فالاعتــــداء وجــــه حـــــق؛تــــداولها بـــــدون 

ـــــة الخطيـــــرة هـــــو فـــــي إطـــــار الملكيـــــة الفكريـــــة علـــــى ســـــبيل المثـــــال نـــــورد بعـــــض و . ي عـــــد مـــــن الجـــــرائم الإلكتروني
ــــي  ــــبط النمــــاذج الت ــــت ارت ــــة و  ،وجودهــــا بشــــبكة الإنترني ــــة العدائي ــــر الآمنــــة، و التــــي أضــــفت عليهــــا صــــفة البيئ غي

 :منهاوالتي تمس الملكية الفكرية، و 
 المتضمنة لمعطيات الملكية الفكرية والصناعية:  يل الأجهزةتعط 

الشـــــبكات حـــــول العـــــالم الأجهـــــزة الإلكترونيـــــة و  حملـــــت الإنترنيـــــت التـــــي تضـــــم مجموعـــــة كبيــــرة مـــــنلقــــد    
ـــــــل  ،وأصـــــــبحت وســـــــيلة ســـــــهلة وممتعـــــــة ،فوائـــــــد جمـــــــة ـــــــى الكـــــــم الهائ ـــــــوج إل ـــــــين البشـــــــر الول ـــــــيح لملاي مـــــــن تت
التـــــــي ســـــــمحت بهـــــــا طبيعتهـــــــا  مخـــــــاطرالالعديـــــــد مـــــــن ظهـــــــور بفـــــــي فضـــــــائها، ولكـــــــن  ةالمتـــــــوفر المعلومـــــــات 

ــــــــى  ،وعــــــــدم وجــــــــود قــــــــوانين رادعــــــــة فــــــــي كثيــــــــر مــــــــن الأحيــــــــان ،المفتوحــــــــة  جــــــــرائم العصــــــــر انتشــــــــارأدت إل
وغيـــــــر ذلـــــــك مـــــــن الجـــــــرائم التجســـــــس،  الخـــــــرق، الانتحـــــــال، التقليـــــــد، القرصـــــــنة، المتمثلـــــــة فـــــــي  الإلكترونـــــــي،

 جهزة الإلكترونية والشبكات.الماسة بشكل أو بمحتوى الأ
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  : الإغراق الإلكتروني للحسابات 

غير المرغوب إرسال مئات بل الآلاف من الرسائل بيقوم مرتكبوها هذه الجريمة انتشرت مؤخراً حيث    
 الخرقهلكتروني الإ همعلومات بنك أوإغراق حساباته قصد  ما البريد الإلكتروني لشخص، إلى 1(Spam)فيها 

-Ports) يهلد الاتصالمنافذ أو أن يقوموا بسد  والاستحواذ على محتواها المتضمن لمعطيات شخصية أو مهنية،

de-Communication ) وهذا ما ينجم عنه تواصله مع الغير، الخدمة وعدم إمكانية في  انقطاعمما ينتج عنه
 المستخدم لهذه الجهة.من الخدمة أو المستفيد  وأالضحية  الشخصأضرار مادية ومعنوية تخص 

  كان معجزة هذا العصر  الاتصالن التقدم التقني و المعلوماتي في : إالتعدي على الحرية والخصوصية
هذه  استطاعتحاسمة في حياة البشرية، حيث  انتقاليةدخل به كتحد ورهان طرحه مبتكروه كمرحلة   الذي
وبقدر ما كان ؛ أن ترفع جميع الحواجز وتقرب المسافات إلى حد جعل العالم وكأنه قرية صغيرة اتالتقني

ختراقات الانظرا للتجاوزات العديدة والمختلفة من عليها هذا الرهان نعمة على البشرية بقدر ما أصبح نقمة 
وتتجلى لنا مظاهرا ؛ مصريح على حرية الأفراد والمؤسسات والمساس بأمن خصوصياتهال يتعدالسطو، و الو 

 في ما يلي:لاسيما في مجال الملكية الفكرية هذا التعدي 
 تعتبر جريمة انتحال الشخصية واحدة من بين أهم وأكثر الجرائم : انتحال الشخصية في البيئة الرقمية

المنتشرة في البيئة الرقمية التي سهلت من تواجدها، وتمخضت عنها انعكاسات خطيرة لتنال بذلك من 
فانتحال الشخصية في البيئة الرقمية تمس جانبين  ،حرية وخصوصية الأفراد والمؤسسات على حد سواء

 :2ن و همامهمي
تعتبر جرائم انتحال شخصية الأفراد من الجرائم القديمة وليست بالمستحدثة، :  إنتحال شخصية الأفراد -

أعطى المجرمين قدرة أكبر على جمع المعلومات والاستفادة العنكبوتية ولكن التنامي المتزايد للشبكة 
حساباتهم الإلكترونية لاستعمالها غير منها، وقد يؤدي انتحال شخصية الأفراد إلى الحصول على 

أو الاتصال المباشر بمراكز وبنوك المعلومات أو  مراجع علمية نادرةكأن يعمل على استعارة  المشروع،
الضحية، أو لحساب سخ من مؤلفاتهم باسم شراء ن  اقتناء أو ين والعمل على مؤلف وأالاتصال بناشرين 

 .وحرياتهم والانعكاسات هنا تكون خطيرة لأنها تعدي على شخصية وخصوصية الأفراد
 وأ اكتشافهفي  وأشد خطورةجديد  ،هذا النوع من الانتحاليعتبر   الإلكترونية: شخصية المواقع انتحال -

مكن تنفيذ هذا الأسلوب حتى مع المواقع يالتي تنجر عنه، حيث  مخاطرحجم ال إلىبالنظر  ،تقفي أثره
مثل هذه الحواجز الأمنية  اختراقإذ يمكن  ،(Secured Server) بها الاتصالاتظم ن   تأمينالتي يتم 

كأن يقوم مرتكب الجريمة باختراق موقع لأحد مقدمي الخدمة المشهورين  الانتحالوتتم عملية  ،بسهولة
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غنية أو موقع لمكتبة رقمية يكثر المعلومات اليتسم بالمصداقية وبإتاحته لمصادر  ات،بنك للمعلوم أو
إلى موقعه بمجرد  زائرمما يؤدي إلى توجيه أي  هناك،الخاص به  هبرنامج ثبيتعليها الرواد، وهذا بت

سوف من الجرائم مستقبلا مثل هذا النوع  أن انتشاركتابة إسم هذا الموقع، ويتوقع العديد من الخبراء 
 اكتشافه و تقفي أثره .صعوبة لنظرا يكون بكثرة، 

 فضاءداخل  الاتصالات اتمكنت شبك لقد: التشويش وتحوير المعلومات داخل محيط الإنترنيت 
تصفح محتوياتها و  نتشرة في مختلف دول العالمالإنترنيت من الوصول المباشر إلى الأوعية الفكرية الم

، المعروفة البحثمحركات الموصلة بالرقمية لمكتبات لمن خلال الإتصال ببنوك المعلومات  بصفة آنية،
وثائق من طرف مجرمي الشبكات على ال والاعتداءالشيء الذي سهل من عملية تحوير المعلومات 

يش في عالمنا المعاصر، حيث يلجأ المخرب بالتشو  انتشاراً وهي من أكثر الجرائم الإلكترونية  الرقمية؛
أو إرسالها وذلك من خلال الاستحواذ عليها،  و القيام بتحميلها من أجل على المعلومات أثناء عملية بثها 

تتماشى  في المحتوى  بعد أن مرت بعملية تعديلمنها إلى المستفيد  يقوم فيما بعد بإنزالهالاها، تحوير محتو 
 المخرب.رغبة أهواء أو مع 

  أصبحت الإنترنيت، الفضاء الواسع والرحب في  لقد: النشر مجالفي  يالإلكترونجرائم النصب والاحتيال
والتواصل بين مختلف شرائح مستخدمي الشبكة بمختلف توجهاتهم والاتصال عملية الإتاحة والتداول 

بيع منتجاتهم أو للراغبين في تقديم خدماتهم أو  فاسحة المجالالسياسية، و  العلمية، التجارية، الإقتصادية
ساء استخدام هذه الوسائل والتقنيات في عمليات أن ي   أبداً  ولم يكن في الحسبانعرض أفكارهم وإبداعاتهم؛ 

ومن بين ؛ على الإنترنيت تنزيلها أو تحميلهاأمن المعلومات المراد ب تمس الرقمي، التي حتيالالانصب و ال
لناشرين وهميين أو لمؤلفين أو  تقديم خدمات وهمية نجد مثلابقوة، جرائم النصب و الاحتيال المنتشرة 

لسطو على الحسابات البنكية، أو العمـل على اختلاق لواستخدامها  الائتمانبطاقات لسرقة معلومات 
و التزوير يجب سدادها وهذا بالتحوير وهمية اختلاق فواتير  الدفع أو ةستحقم حقوق لهم  وهميين دائنين

 .1بياناتها الرقميةفي 
  :هذه الجريمة تعتبر من أكبر الجرائم المعلوماتية ومن أخطرها وأشدها فتكاً التقليد للمصنفات الرقمية

وي عد من التقليد، نسخ كل منتوج فكري في شكل رقمي دون إذن   بالمصنفات الرقمية للملكية الفكرية،
من  152و 151ص الموادصاحبه، حيث حدد المشرع الجزائري جرائم التقليد للمصنفات الرقمية في نصو 

 وهي كالآتي: 2سالف الذكر 05-03القانون 
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 الكشف غير المشروع للمصنف )رقمي( -
 المساس بسلامة المصنف )رقمي( -
 استنساخ مصنف )رقمي( بأي أسلوب من الأساليب في شكل نسخ مقلدة -
 تبليغ المصنف )رقمي( بأي منظومة معالجة معلوماتية -
 مصنف )رقمي(استيراد أو تصدير نسخ مقلدة من  -
 بيع نسخ مقلدة لمصنف )رقمي( -
 .تأجير أو وضع رهن التداول لنسخ مقلدة من مصنف )رقمي( -

  .ثالثا: التقنيات المستعملة للوقاية من الجرائم الالكترونية

فرض المشرع عقوبات على هكذا أنواع من الجرائم الالكترونية، غير أن هذا غير كافي إذ يجب توفير 
هكذا انتهاكات على الفضاء الرقمي تتمثل في برامج تعمد في الأساس على الجانب  لتفاديحماية تقنية 

   :من بينها الالكتروني حماية للمعلومات الشخصية والحقوق الخاصة بهذا الفضاء،

يضمن إبقاء البرنامج ونظام التشغيل لديك محدّثَين استفادتك : إبقاء البرنامج ونظام التشغيل محدّثَين -
 .أحدث تصحيحات الأمن لحماية جهاز الكمبيوتر الخاص بكمن 

يشكّل استخدام برنامج لمكافحة الفيروسات أو : استخدام برنامج مكافحة الفيروسات وإبقائه محدّثًا-
 .طريقة ذكية لحماية النظام من الهجمات Kaspersky Total Security حل شامل لأمن الإنترنت مثل

وسات فحص الجهاز واكتشاف التهديدات وإزالتها قبل أن تتطور لتصبح ويتيح برنامج مكافحة الفير 
من الجرائم الالكترونية، مما  بياناتالمشكلة. يساعد وجود مثل هذه الحماية في حماية جهاز الكمبيوتر الخاص و 

 .تأكد من إبقائه محدّثًا للحصول على أفضل مستوى من الحماية، ويجب اليوفّر راحة البال

من استخدام كلمات مرور قوية لا يمكن للأشخاص معرفتها  أكديجب الت: كلمات مرور قويةاستخدام  -
تسجيلها في أي مكان. أو استخدم برنامج حسن السمعة لإدارة كلمات المرور وذلك من أجل إنشاء  يتمولا 

 .كلمات مرور قوية بشكل عشوائي لتسهيل هذا الأمر

تشكّل مرفقات البريد الالكتروني في : الالكتروني العشوائية أبدًاعدم فتح المرفقات في رسائل البريد  -
من أشكال الجرائم  رسائل البريد الالكتروني العشوائية طريقة تقليدية لإصابة جهاز الكمبيوتر ببرامج ضارة وغيرها

 .تفتح أبدًا مرفقًا من مرسِل لا تعرفهإذ لا يجب الالكترونية. 



لم حيث المصنفات الرقمية، منها  خاصةالفكرية، و لانتهاكات التي تواجهها حقوق الملكية لأما بالنسبة 
وجوب قادرة على التصدي لها وتوفير الحماية المطلوبة لهذه الحقوق، مما أدى إلى وحدها الوسائل القانونية  عدت

 والتخريب والقرصنة خرق لمختلف عمليات ال اً الاعتداءات وتضع حدهذه مواجهة بتقنية تقوم  آلياتإيجاد 
وتتمثل هذه  معلوماتية قوية ومتكاملة لتأمين وحماية شبكة الإنترنيت، مجا، عن طريق إعداد بر للمصنفات الرقمية

 :استخدام مايلي يالتقنيات ف
وهي مجموعة بيئات تمثل صورة يتم تضمينها في الملف لتحديد  (:Water Marking Digitalالعلامات المائية ) -أ 

ف، وعلى العكس من الوثائق المطبوعة المرئية، يتم توزيع وتثبيت صنومات حقوق الملكية الفكرية لذلك الممعل
المائية الرقمية، حيث يصعب تحديدها ومعالجتها بعد إنشائها، ويستخدم برنامج خاص  اتالبيانات الممثلة للعلام

ها للأصل، ولا يقتصر تصميم العلامات المائية لتجميع هذه البيانات المشتتة والتحقق منها ومن صحتها ومطابقت
من الرقمية محتوى النصي كمثيلتها المطبوعة، وإنما تنسحب على جميع أشكال الملفات الالرقمية فقط على 

لتوثيق  ، وهذا، ونجد أنه يمكن أن يضاف علامات مائية للمحتوى 1، ووسائط متعددةهاتصور وفيديو رسومات و 
ملحوظ لمتصفح ذلك  واضح يجعل من إعادة استخدامها بشكل غير قانوني أمراً  ملكية تلك المصنفات بشكل

إدارة المواقع مثل مواقع التواصل الاجتماعي، حتى تسهل عملية حذف المحتوى المنسوخ في المحتوى، لاسيما 
 من الآخرين.

التي تسمح بالتعرف على يقصد بنظام الوشم تلك التقنية  :المؤلف لحقوق  الإلكتروني والتسيير الوشم نظام -ب
كل المعلومات الخاصة بالمصنف وتعتمد هذه التقنية على تضمين المصنف الرقمي لعلامة أو رمز تسمح بتعين 
المصنف نفسه وكذا أصحاب الحقوق، بحيث أية تغييرات يقوم بها المستعمل أو أي استغلال غير مرخص يتم 

مؤلف يهدف إلى المراقبة الدائمة والمستمرة لطلبات النفاذ التي أما نظام التسيير الإلكتروني لحقوق ال، اكتشافه
، وهذا ما يسمح باستخراج التقارير الخاصة بمحاولات الإنترنتتسجل أوتوماتيكيا على المصنف المنشور على 

 القرصنة، وتتم عن طريق النقاط التالية:
ين المرخص يدستفمكلمة السر أو أي شكل آخر لتحديد هوية ال باستخدام تحديد الهوية والمصداقية:  -1

 لهم الدخول على النظام.
(: لإبعاد كل من المستفيدين المرخص لهم وغير المرخص ACCESS CONTROL) مراقبة الدخول  -2

 طلاع عليها.لهم عن الوصول إلى مواد معلومات غير مسموح لهم بالإ
طريق ربط كل النشاطات على الشبكة بهويات وذلك عن  (:ACCOUNTABILITYالمسؤولية )  -3

 مسئولا عن المعلومات في النظام. بالاستخدامالمستفيدين، واعتبار كل شخص مخول 
 أو     وذلك لمتابعة وتقرير ما إذا كان هناك خرق أمني،  (:AUDIT TRAILSسجل المراجعة )  -4

 ضياع جزء من المعلومات، ومن هو الشخص الذي قام بذلك.
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بمعنى تأمين مصادر المعلومات للاستخدام من قبل  (:OBJECT REUSEالمواد ) استخدام  -5
 المستفيدين المرخص لهم.

 الحماية ضد الأخطاء أو التعديلات غير المرخص بها. (:ACCURACYة )ـــالدق  -6
 حماية المعلومات من الاحتكار من قبل أي مستفيد. (:RELIABILITYالاعتمادية )  -7
 .1تأمين بث المعلومات عبر قنوات اتصال مأمونة (:DATA EXCHANGEتبادل البيانات ) -8

فقط إلى التطرق إلى أنواعه المتمثلة في التشفير  لم يعرف المشرع الجزائري التشفير وإنما اكتفى :2التشفير –ج 
لقواعد لحدد الم، 2015فبراير 01مؤرخ في ال 04-15من قانون  9و 8 فقرة 02العام والخاص ضمن المادة 

بحيث تنص على أن " مفتاح التشفير الخاص، هو عبارة عن  ،3العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين
الموقع فقط، وتستخدم لإنشاء التوقيع الإلكتروني، ويرتبط هذا المفتاح بمفتاح  سلسلة من الأعداد يحوزها حصرياً 

عن سلسلة من الأعداد تكون موضوعة في متناول  التشفير العمومي، أما مفتاح التشفير العمومي، هو عبارة
 درج في شهادة التصديق الالكتروني".الالكتروني، وت   التوقيعالجمهور بهدف تمكينهم من التحقق من 

 02فه المشرع الجزائري في المادة عر   ،أما بالنسبة للتوقيع الالكتروني فعكس التشفير : 4التوقيع الالكتروني –د 
أو مرتبطة منطقيا ببيانات  مرفقة السالف الذكر على أنه " بيانات في شكل الكتروني 04-15من قانون  1فقرة

يشمل التوقيع الالكتروني نوعين هامين هما: التوقيع الرقمي و الكترونية أخرى، تستعمل كوسيلة للتوثيق"، 
(Digital Signatureوالتوقيع البيوم ،)ي( تريBiometric Signaleur .) 

عبارة عن عملية صعبة ومعقدة،  ،المؤلف داخل البيئة الرقمية وق عملية الحفاظ على حقوعليه فإن 
خاصة مع انتشار الانفجار الكبير في عالم التقنية، لذلك وجب الحفاظ على نتاج العلماء  ولكنها هامة للغاية،

 ،ط بالناحية الاقتصاديةوالمبدعين حتى تستمر عملية التطوير والتحسين للبشرية أجمع، فالأمر ليس متعلقا فق
 وإنما بكافة نواحي الحياة.
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  منشور على الموقع : تعريفقابلة للفهم من قبل الغير أو استعمال رموز أو إشارات لا يمكن الوصول إلى المعلومة بدونها"، 
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 خاتمة: 

من وسائل اتصال وشبكات المعلومات التطور السريع والمذهل في عالم تكنولوجية المعلوماتية، نتيجة 
البيئة الرقمية في شتى المجالات تعمل على تسهيل وتسريع نقل  جعل وأجهزة الكمبيوتر وتطور التقنيات الحيوية،

المعلومات ربحاً للوقت والجهد واقتصاداً للمال، لكن بالمقابل أصبحت هناك مخاطر واعتداءات إلكترونية 
من الضروري مواكبة ذلك التطور من حيث التشريعات والتنظيمات  فبات تستهدف كيانات العالم الرقمي،

التي بواسطتها يمكن التحكم في مراقبة وحماية المعلومات المتدفقة في الفضاءات الرقمية لاسيما والإجراءات 
، التي بدورها تطورت بتطور عصر المعلومات والمعرفة مع والمعلومات الشخصية منها ما يتعلق بالملكية الفكرية

ي أمنها وحمايتها من المخاطر أصبحت من الحقوق التي تستدع حيث جيات الإعلام و الاتصال، لو ظهور تكنو 
 شخصية.الماسة بالمعلومات ال لكترونيةمنها بالجرائم الإ ما يتعلق خاصةوالتهديدات التي تواجهها 

لذلك استوجب استحداث طرق تقنية تعمل على الفضاء الالكتروني لها فعالية كبيرة في حماية هكذا 
المتعلقة بالجريمة لاسيما نصوص  لجزائري النصوص القانونية فرضها المشرع ا معلومات، إلى جانب

رجال القانون التدخل لمكافحة غير أن هذا لا يعد كافيا في مواجهة مثل هكذا جرائم ، إذ لابد على ، المعلوماتية
بإصدار تشريعات مستقلة للإحاطة بجميع جوانب الجرائم المتعلقة  عن استخدام الانترنتالجرائم الناشئة 

 بالحاسوب والإنترنت.

  
 

 

   

 



 لعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدةلتنفيذاالسوار الالكتروني كآلية تكنولوجية 
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 ملخص:

خصوصا الأجنبية إلى اعتماد السوار الالكتروني مستعينة بأحدث التقنيات لجأت مختلف التشريعات 
،لان هذه قصيرة المدة العقوبة السالبة للحرية  لتنفيذوالتكنولوجيات لتحقيق التطبيق الفعال له كإجراء 

الأخيرة أفرزت آثار سلبية أكثر منها إيجابية ،مست بأغراض السياسة العقابية التي أصبحت تهدف لتأهيل 
وإصلاح المحكوم عليه بدلا من مجرد عقابه والثأر منه ،فبعد النص عليه قانونا وفرت كل ما من شأنه 

،وصدر القانون المنظم له  2015المساعدة على نجاحه ميدانيا ،كما نص عليه المشرع الجزائري عام 
 .إلا أن تطبيقه واقعيا يبقى منعدم لمواجهته مشاكل تقنية 2018عام 

 الكلمات المفتاحية:

 .الالكترونية،إنسانية العدالة الجنائيةالمراقبة الالكتروني،السوار 

Abstract: 

Various legislations, especially foreign ones, have resorted to the adoption of 
the electronic bracelet using the latest techniques and technologies to achieve 
its the effective application of it as a measure to implement the short-term 
deprivation of liberty penalty, because the latter has produced negative effects 
more than positive, affecting the purposes of the punitive policy, which has 
become aimed at rehabilitating and reforming the sentenced person instead of 
just punishing him and taking revenge on him. 

mailto:Amel.bendjeddou@yahoo.fr
mailto:Amel.bendjeddou@yahoo.fr
mailto:Brahimi.rabah@hotmail.com
mailto:Brahimi.rabah@hotmail.com


After stipulating it as a law, it provided everything that would help its success 
on the ground, as stipulated by the Algerian legislator in 2015, and the law 
regulating it was issued in 2018, but its application in reality remains non-
existent because it faces technical problems. 

Key words : 

Electronic Bracelet, Electronic monitoring, Criminal Justice Humanity. 

 :مقدمة

تعد العقوبات السالبة للحرية رد فعل على ارتكاب الجريمة وهي الأكثر شيوعا في المجال الجنائي   
والردع، وقد حققت ذلك في وقت ما ،إلا أنه مع كثرة الجرائم وجدت لعقاب الجاني وتحقيق الزجر،الايلام 

وتطورها تكنولوجيا ،وازدياد عدد المجرمين المحكوم عليهم بسلب الحرية من جهة، وتطور أغراض 
السياسة العقابية من جهة أخرى من مجرد الايلام والردع إلى الإصلاح والتأهيل، أصبحت العقوبة السالبة 

كل الجرائم ،ولا يمكن تطبيقها على كل المجرمين ،لأن المبتدئ ليس كالمحترف للحرية غير صالحة ل
والجريمة البسيطة ليست كالخطيرة ،كما أن كثرة الحكم بها أفرز تكدس وتضخم في المؤسسات العقابية 
،إذ لم تعد تستوعب الكم الهائل من المجرمين سواء من حيث المساحة والنفقات، أو من حيث برامج 

 ح والتأهيل الإصلا

انطلاقا من ذلك كان لابد من البحث عن بدائل تحل محل العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة للتخفيف 
والتقليل من كثرة الحكم بها، فوجدت عقوبات بديلة لعقوبة الحبس منها العمل للنفع العام، وقف التنفيذ، 

إجراءات جديدة م الاعتماد على ذلك لايجاد وغيرها ،ونظرا لأن الحياة البشرية تطورت تكنولوجيا فقد ت
منه ظهر ما يعرف حديثة من خلال تقنيات متطورة ،و تتميز بالتكنولوجية ال لتنفيذ عقوبة سلب الحرية

بالسوار الالكترونيأو المراقبة الالكترونية ،إذ تعتبر الدول الأجنبية لاسيما الأمريكية أول ما جاء به ،أين 
سلب الحرية ،ولقى ذلك نجاحا باهرا ،لينتقل إلى  كاجراء جديد لتنفيذعقوبةاستعانت به في المجال الجنائي 

ص على إمكانية اللجوء للسوار الالكتروني أين أصدر عام التشريع الجزائري ،وهو أول تشريع عربي ين
المتعلق بتنظيم السجون وإعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين  05/04قانونا يعدل القانون  2018

،يتضمن أحكام الاستعانة به كاجراء يسمح بقضاء المحكوم عليه كل العقوبة أو جزء منها خارج المؤسسة 



شخص المحكوم عليه لسوار الكتروني يسمح بمعرفة مكان تواجده المحدد من العقابية عن طريق حمل ال
النص على أن يتم تطبيق نظام المراقبة الالكترونية طرف قاضي تطبيق العقوبات، كما تضمنت مواده 

تديريجيا متى توفرت الشروط الضرورية لذلك ،ولنجاح تطبيقه لابد من الاستعانة بأحدث الوسائل التقنية 
 ولوجية.والتكن

 هل شهد تطبيق السوار الالكتروني نجاحا في التشريع والقضاء الجزائري؟

 الأول:المبحث 

 السالبة للحرية قصيرة المدة دور السوار الالكتروني فيتنفيذ العقوبة

تتجه السياسة الجنائية المعاصرة نحو الحد من العقوبات السالبة للحرية لاسيما قصيرة المدة بالاعتماد  
لوب الحد من العقاب إما بتسليط عقوبات غير جنائية أو عقوبات جنائية غير سالبة للحرية من على أس

خلال استغلال التكنولوجيا الحديثة التي أنتجت وجود السوار الالكتروني وهو الذي يساعد على مراقبة 
 المحكوم عليه دون الحاجة لسلب حريته.

 الأول:المطلب 

 مبررات استخدام السوار الالكتروني 

بديلا  حريته، فتكون تسلط على المحكوم عليه بدل سلب  والتيالعقوبات البديلة لعقوبة الحبس انطلاقا من 
سوار التمت الاستعانة كذلك بالعمل للنفع العام ووقف التنفيذ،  مثلللعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة 

الأبرز الذي يعتمد  الاجراءهو  الالكترونية، إذاستخدام مصطلح المراقبة  الالكتروني أو كما يحبذ البعض
على التكنولوجيا الحديثة من خلال استخدام تقنيات رقمية تساعد أجهزة القانون من متابعة المحكوم عليه 

 1خارج المؤسسة العقابية عن طريق خضوعه لمجموعة من الالتزامات والشروط

حيث عرف على أنه نظام الكتروني عن بعد يمكن بموجبه التأكد من وجود أو غياب شخص عن المكان 
تحركاته محدودة  المنزل، ولكنالمخصص لإقامته بموجب حكم قضائي يسمح للمحكوم عليه بالبقاء في 

                                       
حورية بوربابة، عبد الحليم موساوي، السوار الالكتروني بديل للعقوبة السالبة للحرية في التشريع الجزائري والتشريع المقارن، 1
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كال ، كما أنه مصطلح عام يشير إلى أش1ومراقبة بمساعدة جهاز مثبت في معصمه أو في أسفل قدمه
 .2المراقبة التي يتم من خلالها مراقبة الموقع وحركة وسلوك شخص محدد وفق إجراءات العدالة الجنائية

وراء ظهور السوار الالكتروني مجموعة من الأسباب تتمحور أولا حول مساوئ العقوبة السالبة للحرية 
تأهيل الجاني بقدر ما عرف لاسيما قصيرة المدة إذ لم تعد تحقق الغرض الذي وجدت لأجله ولم يعرف 

احترافه داخل المؤسسات العقابية واندماجه فيها بدل اندماجه في المجتمع واختلاط المجرم المبتدئ مع 
 مما يصعب عملية التأهيل لاحقا. 3المحترف والخطير

ثانيا مشكلة اكتظاظ وتكدس المؤسسات العقابية حيث أصبحت جميع السجون تعاني من هذه المشكلة 
كثرة الحكم بعقوبات سالبة للحرية ،فتعجز المؤسسات العقابية عن استيعاب الكم الهائل للمسجونين  بسبب

 وبذلك تضعف أو تنعدم عملية إصلاح وتأهيل الجاني كغرض حديث للسياسة العقابية.

كما أثر التطور التكنولوجي على ظهور السوار الالكتروني إذ يعرف العالم الحديث تطور تكنولوجي 
قنيات متطورة أثرت على جميع المجالات ،ومنها عالم القانون الجنائي ،من جانب المجرمين والجهات بت

القانونية القضائية ،إذ أصبح المجرمون يعتمدون على وسائل تكنولوجية حديثة في تنفيذ العمليات 
يق ثم في الإجرامية ،كرد فعل واجهتهم جهات التحقيق بوسائل متطورة في البحث، التحري والتحق

تنفيذ الحكم ،ومنه وجد المحاكمة، وامتد التطور التكنولوجي إلى ما بعد مرحلة المحاكمة ،في مرحلة 
 .4السوار الالكتروني كبديل عن العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة

والتي تتمثل خصوصا في الإصلاح كما ظهر السوار الالكتروني لتحقيق الأغراض الحديثة للعقاب 
الجاني والانتقام منه ،فلم تعد يل ،لأن العقوبة السالبة للحرية أصبحت تحقق فقط غرض الثأر منوالتأه

،بينما السوار الالكتروني كبديل عن العقوبة السالبة للحرية قصيرة  عمتأهله ولا تعيد اندماجه في المجت
لا يكتسب خبرات إجرامية إذ المدة يحقق التأهيل والاندماج ،بأن لا يختلط المجرم المبتدئ مع المحترف ،و 
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يبقى كالشخص الحر الفرق فقط في أنه مراقب من طرف الجهات المختصة إذ يمنع عليه مغادرة المكان 
المحدد لأن حريته مقيدة وليست مسلوبة مثلما هو الحال في العقوبات السالبة للحرية وبالتالي يستطيع 

ه بسوار الكتروني تكون معتدلة مقارنة بمن هو ممارسة حياته بكل حرية، كما أن نفسية المحكوم علي
 محبوس في مؤسسة عقابية إذ تكون نفسيتها منهارة.

كما أن السوار الالكتروني يقلل من النفقات التي تنفقها الدولة على المؤسسات العقابية فكلما كان عدد  
موال التي تنفقها الدولة المحبوسين أقل كانت تكلفة النفقات تقل ،وكلما زاد عدد المحبوسين زادت الأ

يهدف هيل بينما السوار الالكتروني يقتصد النفقات ،فهو من أجل تطبيق برامج الإصلاح والتألاسيما 
 .1لسياسة ترشيد وإنسانية العقاب

 المطلب الثاني :

 الشروط القانونية للاستعانة بالسوار الالكتروني 

السالبة للحرية قصيرة المدة يخضع لجملة من الشروط لعقوبة لتنفيذ االسوار الالكتروني كإجراء قانوني 
بعضها يرتبط بشخص المحكوم عليه ،والبعض الآخر مرتبط بالعقوبة المحكوم بها، فأولا يطبق السوار 
الالكتروني على الشخص الطبيعي البالغ سن الرشد الجزائي، كما يطبق على القاصر كلما وافق عليه 

ذلك المسبوق قضائيا ،وفي جميع الحالات يشترط الحصول على موافقة ممثله القانوني ،ويستفيد منه ك
المحكوم عليه شأنه شأن العمل للنفع العام إذ لا يوضع غصبا عنه ،إنما بعد الحصول على رضاه وبعدما 

 ،كما يسدد ما عليه من التزامات مالية . 2يحدد المعني مقر إقامته

مع صحة المحكوم عليه ،فإن كان يضر بصحة وسلامة أيضا يجب أن لا يتعارض السوار الالكتروني 
المعني يستبعد تطبيقه ومنه يتوجب على الجهة المختصة بتنفيذ السوار الالكتروني التأكد أولا وقبل كل 
شيء من أنه لا يتعارض ولا يمس صحة المحكوم عليه بأي شكل من الأشكال ،كما تأخذ بعين الاعتبار 

كترونية الوضعية العائلية للمعني أو متابعته لعلاج طبي أو نشاط مهني أو عند الوضع تحت المراقبة الال

                                       
ويزة بلعسلي ،الوضع تحت نظام المراقبة الالكترونية باستعمال السوار الالكتروني )آليات ترشيد السياسة العقابية 1

 .147،ص 2018، 05لحريات ،تيزي وزو ،العدد(، مجلة الحقوق واالمعاصرة
هارون نورة، تأثر السياسة العقابية الجزائرية بالتطور التكنولوجي :الوضع تحت المراقبة الالكترونية ،المجلة الأكاديمية  2
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دراسي أو تكويني، فقبل حبس المحكوم عليه في مكان معين يتعين النظر إلى دراسته أو مهنته ،أو 
التكوين الذي يزاوله حتى لا ينقطع عن إكمال ما يمارسه لأن الغرض من السوار الالكتروني هو إعادة 

لجاني في المجتمع دون إبعاده عن بيئته الطبيعية ،كما يطبق السوار الالكتروني كلما أظهر إدماج ا
، فبدل حبسه في مؤسسة عقابية يتم مراقبته الكترونيا بواسطة 1المحكوم عليه ضمانات جدية للاستقامة

لتنفيذ الجزء المتبقي السوار، يتبين من ذلك أن السوار الالكتروني يطبق كبديل للعقوبة السالبة للحرية ،أو 
 من العقوبة السالبة للحرية إن سبق الحكم بها على المحكوم عليه.

أما فيما يخص الجهات المعنية بالسوار الالكتروني فيجب أن تحترم خصوصية المحكوم عليه لأن الحق 
المحكوم  من الحقوق المكفولة قانونا ودستورا ،وهو امتداد لوجوب الحصول على رضا 2في الحياة الخاصة

 عليه .

أيضا لتطبيق السوار الالكتروني لابد من توافر جملة من الشروط المتعلقة بالعقوبة أولها أن تكون العقوبة 
الأصلية من العقوبات السالبة للحرية ،لأن السوار الالكتروني إجراء بديل لعقوبة الحبس للتخفيف من 

، ولا بديلا للبدائل الأخرى من عمل للنفع العام وغيرها 3الآثار السلبية لها ،فلا يكون بديلا لعقوبة مالية
سنوات حتى يمكن استبدالها بالسوار الالكتروني  3،كما يشترط في العقوبة السالبة للحرية أن لا تتجاوز 

،وإن كان المحكوم عليه سبق وأن حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية ودخل المؤسسة العقابية فيشترط أن 
سنوات ،أما فيما يخص الحكم فلابد أن يكون نهائيا ،ومنه لا  3قية تساوي أو تقل عن تكون المدة المتب

يمكن تطبيقه على المتهم المحبوس مؤقتا ،ويطبق على الجرائم البسيطة إن كانت عقوبتها السجن بناءا 
م على حكم من طرف قاضي تطبيق العقوبات وبعد أخذ رأي لجنة تطبيق العقوبات، أو بطلب من المحكو 

                                       
المتعلق بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي  05/04المعدل للقانون  18/01من القانون رقم  3مكرر 150المادة  1

للمحبوسين "تؤخذ بعين الاعتبار عند الوضع تحت المراقبة الالكترونية الوضعية العائلية للمعني ،أو متابعته لعلاج طبي أو 
 أظهر ضمانات جدية للاستقامة. نشاط مهني أو دراسي أو تكويني أو إذا

 .150ويزة بلعسلي ،المرجع السابق، ص2
محمود محمد بهجت عبد الرحمان محمد، التكييف الفقهي والقانوني للسوار الالكتروني كعقوبة مستحدثة ،مجلة كلية  3

 2021، 23الشريعة والقانون،دقهلية، مصر ،العدد



 10عليه أو محاميه الذي يرسل الطلب إلى قاضي تطبيق العقوبات، وهذا الأخير يقصل فيه خلال مدة 
 . 1أيام

أما الجهة المختصة بتطبيق اجراء السوار الالكتروني فهو قاضي تطبيق العقوبات إما من تلقاء نفسه أو 
الكتروني بموجب مقرر بعد أخذ بطلب من المحكوم عليه أو محاميه، يقرر إخضاع المحكوم عليه لسوار 

رأي النيابة العامة، وأخذ رأي لجنة تطبيق العقوبات بالنسبة للمحبوسين الذين تكون المدة المتبقية لهم أقل 
سنوات، يتم إلزام المحكوم عليه بالبقاء في المكان المحدد من طرف قاضي تطبيق العقوبات، وغالبا  3من 

لالكتروني " الحبس المنزلي" نظرا لحبس المعني بمنزله وعدم مغادرته، ما يكون المنزل ،إذ يسمى السوار ا
من القانون  6مكرر 150كما يمكن إخضاع المعني لتدبير أو أكثر من التدابير المحددة في المادة 

":ممارسة نشاط مهني أو متابعة تعليم أو تكوين مهني ،عدم ارتياد بعض الأماكن، عدم 18/012
وم عليهم بما في ذلك الفاعلين الأصليين أو الشركاء في الجريمة، عدم الاجتماع الاجتماع ببعض المحك

ببعض الأشخاص لاسيما الضحايا والقصر، الالتزام بشروط التكفل الصحي أو الاجتماعي أو التربوي أو 
 النفسي التي تهدف إلى إعادة إدماجه اجتماعيا ". 

ليه من طرف قاضي تطبيق العقوبات تنتهي عقوبته إن التزم المحكوم عليه بالالتزامات المفروضة ع
المحكوم بها عليه بواسطة السوار الالكتروني بمجرد انتهاء المدة التي حددها القاضي ،أما إن أخل 
بالتزاماته بتغيبه عن المكان المحدد في مقرر الإدانة أو إذا حاول تعطيل الأجهزة ،فيقوم المؤهلين 

م إدانة المحكوم عليه إن ارتكب جريمة جديدة أثناء وضعه تحت المراقبة المختصين بإثبات المخالفة، تت
 .3الالكترونية، أو في حال رفضه الامتثال لتعديل التزامات المراقبة الالكترونية

 الثاني:المبحث 

 السوار الالكتروني بين النص عليه وتطبيقه 
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يعتبر السوار الالكتروني من أهم ما أفرزه التطور التكنولوجي في مجال السياسة العقابية حيث اتجهت 
،ولقى التشريعات الغربية أولا إلى تطبيق فكرة المراقبة الالكترونية كإجراء بديل عن العقوبة السالبة للحرية 

لجوء للسوار الالكتروني ،وخصصت الذلك استحسان معظم الدول الأجنبية أين لجأت للنص على إمكانية 
كل ما يلزم من أساليب ووسائل لتطبيقه وامتد هذا الاهتمام إلى الدول العربية وإن كان تطبيقه مقيد 

ونا في قانون تنظيم نومحصور مقارنة مع الدول الأجنبية ،كما حبذ المشرع الجزائري النص عليه قا
 إن كان تطبيقه بأرض الواقع لم يتم بقوة .السجون وإعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين ،و 

 الأول:المطلب 

 تطبيق السوار الالكتروني في الدول الغربية

، كان 1982بحلول عام دول الأجنبية ،الأمريكية بالضبط حيث أول ظهور للسوار الالكتروني كان في ال
وجهاز قريب لقراءة  ،إرسالأنه يمكن استخدام مزيج من سوار مقتنعا ب (judje love)أمريكي قاضي

ع العديد من ،حاول اقناالبطاقات للتحقق من أن الشخص الذي يخضع للمراقبة كان في مكان معين
نظمة المعلومات ، مايكل ، لكن ممثل المبيعات في شركة هانيويل لأشركات الكمبيوتر إلا أنها لم تقتنع

بصنع سوار الكتروني يوضع على  اقتنعأين ،1أحب الفكرةوهو ضابط سابق في البحرية وشرطيتي جوس ،
إلى أول نظام يسمح بذلك من خلال رصد الحركة ،وتم  1983معصم اليد ،وبالفعل تم التوصل عام

تطبيق هذه التجربة كبديل للحبس المؤقت ،ولقت نجاحا ،وبعد ذلك تم تعميم التجربة إلى باقي الولايات 
 الأمريكية .

وانتشرت لباقي الدول وصولا  1989لأوروبية بدأت في بريطانيا عامانتقلت التجربة لاحقا إلى الدول ا
 2المعدل لقانون الإجراءات الجزائية 97/1159لفرنسا بموجب القانون 

،أولا يعرف السوار الالكتروني في الدول الغربية ثلاث أنواع لكل منها خاصيتها وطرق خاصة لتطبيقها 
 ايتم استخدامهلندا وهي تقنية بسيطة م خصيصا في اسكتتستخد radio Frequency)(الترددات الإذاعية

                                       
1 Robert S. GableThe Ankle Bracelet Is History: An Informal Review  of the Birth and Death 
of a Monitoring Technology ,The Journal of Offender Monitoring , 2015 Civic Research 
Institute.p5. 
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الخاضعين للمراقبة في خلالها تقييد الأشخاص من بشكل شائع لمراقبة حالات حظر التجول التي يتم 
أو تقييدهم بعيدًا عن مكان ما مثلا متجر في حالات السرقة المتكررة   ة ما يكون منزلهم عاد مكان معين 

كاحل الشخص الذي يخضع يوصل ب،   (a tag)جهاز التعريف الشخصي ،ثانيالفترات زمنية محددة
ترسل علامة التردد اللاسلكي إشارة إلى  ،لتهالجهاززاالشخص لإف محاولة يكتشصمه للمراقبة أو بمع

أو غيابه المعني صندوق وحدة المراقبة المركب في منزلهم أو في مكان آخر محدد ، والذي يراقب وجود 
( نظامًا GPSنظام تحديد المواقع العالميتعد تقنية )ثالثا ،وقع خلال الفترات الزمنية المحددة هذا الم عن

عبارة عن جهاز إرسال  GPSعلامة  ،في الوقت الفعليموقع العالميًا يستخدم الأقمار الصناعية لتتبع 
موقع بناءً على القوة المقاوم للعبث يتم ارتداؤه حول الكاحل ويستقبل الإرسال من الأقمار الصناعية ويحدد 

 .1النسبية للإشارات

 المطلب الثاني:

 تطبيق السوار الالكتروني بين القانون والقضاء الجزائري  

لكتروني استحسان التشريعات الأجنبية عهدت بعض لقت المراقبة الالكترونية بواسطة السوار الابعدما 
،أما التشريع الجزائري فقد نص على  2التشريعات العربية إلى تطبيقه في قوانينها مثل التشريع السعودي

 66/155المعدل للأمر 15/023بموجب القانون رقم  2015إمكانية اللجوء للسوار الالكتروني عام 
لعقوبة السالبة للحرية موازاة مع تأهيل المحكوم عليه لتنفيذ االمتضمن قانون الإجراءات الجزائية كإجراء 

وإدماجه في المجتمع كغرض حديث للسياسة العقابية ،وفي إطار احترام حقوق الإنسان وتوفير المحاكمة 
يم يبين شروط وإجراءات وكيفية اللجوء للسوار العادلة ،إلا أنه منذ ذلك الوقت لم يصدر أي تنظ

                                       
1HANNAH GRAHAM , GILL MCIVOR ,Electronic monitoring in the criminal justice 
system,INSIGHTS A SERIES OF EVIDENCE SUMMARIES ,november 2017 ,p4,5. 

تضمن  مشروع نظام العقوبات البديلة النص على السوار الالكتروني الذي قدم لوزارة العدل ،كما طبقت وزارة الداخلية  2
فكرة استخدام السوار الالكتروني كبديل عن الحبس المؤقت على المجرمين غير الخطرين ،خصوصا  2011بالمملكة عام

 معينة مثل زيارة مريض أو حضور عزاء ،وذلك بمتابعة جهات أمنية.الحالات التي تستدعي مغادرة المحكوم عليه لمدة 
"يمكن لقاضي التحقيق أن يأمر بأخذ ترتيبات من أجل المراقبة الالكترونية لتنفيذ التزامات الرقابة  1مكرر 125المادة  3

 القضائية".

،دراسة في ضوء النظام السعودي والأنظمة  محمد بن حميد المزمومي، المراقبة الالكترونية كبديل للعقوبة السالبة للحرية-
 .2020، 2،العدد 7المقارنة، مجلة ضوت القانون، المجلد



مكرر   150بموجب المواد  05/04المعدل للقانون  18/01بموجب القانون  2018الالكتروني لغاية 
الباب السادس الفصل الرابع ،أين بين ووضح كيفية القيام بتطبيق سوار الكتروني  16مكرر 150إلى 

مكرر على أن  150في المادة ي تطبيق العقوبات ،وقد نص والجهة المختصة بذلك والتي تتمثل في قاض
الوضع تحت المراقبة الالكترونية اجراء يسمح بقضاء المحكوم عليه كل العقوبة أو جزء منها خارج 
المؤسسة العقابية" بمعنى أنها تتجنب وضع المتهم في الحبس كبديل عن العقوبة السالبة للحرية ،أو يمكن 

بعد دخول المتهم للمؤسسة العقابية ،يفضل إكمال الجزء المتبقي خارجا لإعادة  أن يكون اجراء تأهيلي
إدماج المجرمين ،والتخفيف من النفقات المالية التي تتطلبها السجون ،والتقليص لأكبر حد من سلبيات 

 .العقوبة السالبة للحرية

على مستوى المحكمة الإبتدائية  25/12/2016أما على المستوى التطبيقي فقد طبق لأول مرة بتاريخ 
،أين أصدر قاضي التحقيق حكما بتطبيق السوار الالكتروني على متهم بجريمة ضرب وجرح لتيبازة 

قه نجاحا قد ،أما بعد ذلك قلم يحقق تطبي 18/01،وذلك قبل صدور القانون المنظم له  1بالسلاح الأبيض
يعود ذلك لأسباب تقنية وتكنولوجية ،وهو ما صرح به وزير العدل بلقاسم زغماتي عندا قال بصريح 
العبارة" أن العملية اعترضتها مشاكل تقنية حالت دون مواصلة اعمل بهاته الوسيلة ،والعملية متوقفة لغاية 

 إعادة النظر في المسألة"

 خاتمة: 

وهو اجراء قانوني بديل عن العقوبة السالبة للحرية يب المراقبة الالكترونية السوار الالكتروني من أسال
،وجد للتخلص أو التقليل من النتائج السلبية لها ،خصوصا بعدما تطورت أغراض السياسة العقابية إلى 

ذلك إصلاح ،وتأهيل المحكوم عليه وإعادة إدماجه في المجتمع ،بينما سلب الحرية لم يعد كافيا لتحقيق 
،ومنه وجب التخلي نوعا ما عن القواعد الجنائية التقليدية وإدخال قواعد جنائية حديثة تتسم بالإنسانية 

 والتأهيلية والتكنولوجية كذلك، نظرا لعصرنة العدالة وتطور الحياة البشرية تكنولوجيا من جميع نواحيها .

 النتائج.:
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ت الغربية من حيث النص على إمكانية اللجوء واكب المشرع الجزائري كأول تشريع عربي المجتمعا-
 للسوار الالكتروني.

وجد السوار الالكتروني لتحقيق الأغراض الحديثة للسياسة العقابية من إصلاح وتأهيل ،والتقليل من -
 سلبيات العقوبات السالبة للحرية.

اعية من خلال إنسانية يحقق السوار الالكتروني عصرنة العدالة ويتجه نحو تحقيق عدالة تصالحية اجتم-
 العقاب .

على غرار العقوبات السالبة للحرية فإن السوار الالكتروني يحقق نتائج إيجابية للمحكوم عليه سواء نفسيا -
 ،اجتماعيا ،أو جنائيا ،ويحقق الإيجابية كذلك بالنسبة للدولة من خلال تقليل النفقات .

 التوصيات:

تروني ،والأخذ بتجارب الدول ض التطبيق السليم للسوار الالكضرورة حل المشاكل التقنية التي تعتر -
 الاستعانة به.الأجنبية أثناء 

التقليل لأكبر حد ممكن من الحكم بعقوبات سالبة للحرية لما أفرزته هذه الأخيرة من سلبيات على -
 المحكوم عليه ،والاعتماد على البدائل التي تركز على الإصلاح والتأهيل .

جي على مستوى القانون الجنائي ليستفيد منه السوار انيات من أجل تحقيق تطور تكنولو توفير الإمك-
 .كتروني من أجل تحقيق نتائج فعالةالال

الاتجاه نحو إنسانية العقاب من خلال التركيز على إعادة ادماج المجرمين تحقيقا لعدالة تصالحية -
 اجتماعية بدلا من عدالة عقابية محضة .

 :قائمة المراجع

 النصوص القانونية :

  06/02/2005المؤرخ في  05/04يتمم القانون  30/01/2018المؤرخ في  18/01رقم القانون -
،مؤرخ  05المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين ،الجريدة الرسمية العدد

 .30/01/2018في 



 قانون الإجراءات الجزائية. المتضمن 66/155المعدل للأمر  15/02القانون رقم -

 المقالات العلمية:
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 ملخص:

مع اتجاه السياسة الجنائية الحديثة إلى تبني فكرة تأهيل وإصلاح 
المحكوم عليهم كغرض مهم للجزاء الجنائي، وثبوت فشل تلك السياسة في 
تحقيق هذا الهدف، اتجهت للبحث عن بدائل للعقوبات التي ثبت فشلها في 

وبالأخص عقوبة الحبس قصير المدة، وقد تحقيق غاية الاصلاح والتأهيل، 
كان من نتائج البحث عن بدائل لتلك العقوبات، ابتكار بعض الوسائل والأدوات 
التي ساهمت بشكل كبير في الحد من مساوئ سلب الحرية قصير المدة، وقد 
اعتمدت بعض تلك الخيارات على وسائط الكترونية، وهو ما يشير بشكل أو 

تحول الرقمي في تنفيذ العقوبات، كما اعتمدت خيارات بآخر إلى استخدام ال
أخرى على آليات أخرى يمكن تنفيذها من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة 
وربطها بمعلومات وبيانات المحكوم عليه المسجلة لدى الجهات المختلفة داخل 
الدولة، ومن خلال هذه المداخلة سنعرض بعض الخيارات القائمة على استخدام 

 لتكنولوجيا والتي تبنتها السياسة الجنائية الحديثة في تنفيذ العقوبات.ا

Abstract  :  

As modern criminal policy has tended to adopt the idea of 

rehabilitating and reforming convicts as an important purpose of 

criminal punishment, and proving that it has failed to achieve this 

goal, it has sought alternatives to sanctions that have proven to have 

failed to achieve the goal of reform and rehabilitation, particularly 

short-term imprisonment, and one of the results of the search for 

alternatives to such penalties has been the creation of some means and 

tools that have contributed significantly to reducing the disadvantages 

of short-term deprivation of liberty, some of which have relied on 

electronic media, This indicates in one way or another the use of 

digital transformation in the implementation of sanctions, and other 

options have relied on other mechanisms that can be implemented 

through the use of modern technology and linking it to the information 
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and data of the convict registered with various entities within the state, 

and through this intervention we will present some of the technology-

based options adopted by modern criminal policy in the 

implementation of sanctions. 



 مقدمة:

العقود المنصرمة بعدة أزمات، كان السياسة الجنائية على مدى مرت 
أبرزها على الإطلاق تراكم القضايا الجنائية في المحاكم المختلفة، فضلا عن 
المشكلات المتعلقة بعدم تنفيذ أحكام الإدانة في العديد من القضايا، إذ تصدر 
المحاكم الجنائية آلاف الأحكام بالإدانة بشكل يومي، غير أن القليل من هذه 

ا يصادف التنفيذ، ومن المعلوم أنه لا قيمة لحق لا نفاذ فيه، وفيما الأحكام م
يتعلق بالأحكام التي تنفذ فعليا فيلاحظ أن أغلبها تصدر بعقوبات سالبة للحرية 

 قصيرة المدة، وقد تبث فشل هذه العقوبات في تحقيق أغراض العقوبة.

إصلاح ومع اتجاه السياسة الجنائية الحديثة إلى تبني فكرة تأهيل و 
المحكوم عليهم كغرض مهم للجزاء الجنائي، وثبوت فشل تلك السياسة في 
تحقيق هذا الهدف، فقد اتجهت للبحث عن بدائل للعقوبات التي تبث فشلها في 

 ،1تحقيق غاية الإصلاح والتأهيل، وعلى الأخص عقوبة الحبس قصير المدة
بعض الوسائل  من نتائج البحث عن بدائل لتلك العقوبات ابتكاروقد كان 

والأدوات التي ساهمت بشكل كبير في الحد من مساوئ سلب الحرية قصيرة 
المدة، وقد اعتمدت بعض تلك الخيارات على وسائط الكترونية، وهو ما يشير 
بشكل أو بآخر إلى استخدام التحول الرقمي في تنفيذ العقوبات، كما اعتمدت 

خلال توظيف التكنولوجيا  خيارات أخرى على آليات أخرى يمكن تنفيذها من
الحديثة وربطها بمعلومات وبيانات المحكوم عليه المسجلة لدى الجهات 

 المختلفة داخل الدولة.

                                                             
معاصرة للسياسة الجنائية الحديثة، مطابع جامعة القاهرة، أحمد فتحي سرور، المشكلات ال 1

 .31، ص 1983
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على ذلك فقد أمكن استخدام التطور التكنولوجي الرقمي في تنفيذ 
ت المتعلقة بتصرفات المحكوم عليه، وكانت العقوبات بتبني بعض السياسا

مريكي الذي ابتكر نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية البداية في التشريع الأ
بالسوار الالكتروني، او الحبس في البيت، أو الحبس المنزلي المراقب الكترونيا 

، 1987، ثم أخذت به كل من كندا سنة 1983كأحد البدائل والحلول سنة 
ديسمبر  19بموجب قانون  1997، وأيضا فرنسا منذ سنة 1994وانجلترا سنة 

19971. 

ومحاولة من المشرع الجزائري اللحاق بركب التطور التشريعي العقابي، 
فقد تبنى بعض الآليات الحديثة مثل "الأمر الجزائي" و"المثول الفوري"، وكذا 
العمل للمنفعة العامة والمصالحة في المواد الجزائية، واستحداث نظام المراقبة 

وذلك كبديل للحبس المؤقت وإجراء من الالكترونية في مرحلة التحقيق القضائي 
من الأمر رقم  1مكرر  125إجراءات الرقابة القضائية، بموجب المادة 

 2018المعدل لقانون الإجراءات الجزائية، ثم تطور هذا الإجراء سنة  15/02
 18/01ليشمل مرحلة تنفيذ العقوبة، حيث نصت المادة الثانية من القانون رقم 

، تنفيذا لأحكام 2ون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسينالمتعلق بتنظيم السج

                                                             
طلبي، الوضع تحت المراقبة الالكترونية، مقال منشور بمجلة العلوم الانسانية، مجلة ليلى  1

، 2017جوان  -أ–، المجلد 47علمية محكمة تصدر عن جامعة منتوري، قسنطينة، العدد 
 .256-255ص 

يناير سنة  30الموافق لـ  1439جمادى الأولى عام  12مؤرخ في  01-18قانون رقم  2
 06الموافق لـ  1425ذي الحجة عام  27المؤرخ في  04-05، يتمم القانون رقم 2018
والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، ج ر  2005فبراير 
 .2018، 47عدد 
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، على أنه يتمم الباب السادس 1المتعلق بعصرنة العدالة 15/03القانون رقم 
بفصل رابع عنوانه "الوضع تحت المراقبة الالكترونية"  04-05من القانون رقم 

 .16مكرر  150مكرر إلى  150يتضمن المواد من 

بذلك تعتبر الجزائر أول بلد عربي وثاني بلد إفريقي بعد جنوب افريقيا 
يشرع في العمل بنظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية كإجراء بديل للعقوبة 

ومن هنا يمكننا طرح الإشكالية التالية: "إلى أي السالبة للحرية قصيرة المدة، 
ة خصوصا في مسألة تنفيذ مدى ساهم التحول الرقمي في تطوير منظومة العدال

 العقوبة سالبة الحرية؟ 

وتندرج تحت هده الاشكالية الرئيسية، تساؤلات فرعية على النحو الآتي: 
بديلة لتنفيذ العقوبات السالبة بة الالكترونية آلية فعالة و هل يمكن اعتبار المراق -

 للحرية؟

للحرية أن وكيف يمكن للتحول الرقمي جعل المحكوم عليه بعقوبة سالبة  -
 يبادر إلى تنفديها؟ 

للإجابة عن هاته الإشكالية المطروحة، ارتأينا تقسيم خطة الدراسة إلى محورين 
 أساسين وهما:

 المحور الأول: المراقبة الالكترونية كوسيلة لتنفيذ لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية

 للحريةالمحور الثاني: مبادرة المحكوم عليه في تنفيذ العقوبة السالبة 

 لتنفيذ العقوبات السالةة للحرية ول: المرابةة الالكترونية كلليةال  حورالم
                                                             

والمتعلق بعصرنة العدالة، ج ر عدد  2015فبراير  01المؤرخ في  03-15قانون رقم  1
 .2015لسنة  06
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فضلا عن استخدام أسلوب المراقبة الالكترونية كوسيلة لتنفيذ إجراء 
الحبس الاحتياطي كإجراء من إجراءات التحقيق، استخدمت بعض النظم 

مساوئ تنفيذ العقوبات العقابية "المراقبة الالكترونية" كطريقة حديثة لمعالجة 
السالبة للحرية داخل المؤسسات العقابية، وذلك عن طريق حبس المحكوم عليه 

 .1خلال ساعات محددة، مع خضوعه لرقابة الكترونية إقامتهفي محل 

ويفترض أسلوب التنفيذ من خلال المراقبة الالكترونية أن يتم الاتصال 
ة المثبتة في المؤسسة العقابية، وأجهزة المراقب -المحكوم عليه–بين الشخصين 

بحيث يقوم السوار الالكتروني بالاتصال المستمر بالكومبيوتر المركزي في حالة 
لطريقة ح له بها، ويمكن القول بانه بهذهاتجاوز المحكوم عليه للحدود المسمو 

تحل التكنولوجيا محل الحارس، بحيث تكون العلاقة مباشرة بين الإدارة العقابية 
 .2والمحكوم عليه

 المرابةة الالكترونيةالوضع تحت : مفهوم أولا

قد عرف البعض المراقبة الالكترونية بأنها: "استخدام وسائل الكترونية ل
الزمان السابق للتأكد من وجود الخاضع لها خلال فترة محددة في المكان و 

 .3الاتفاق عليها بين هذا الأخير والسلطة القضائية الآمرة بها"

                                                             
، دار 2017دراسة مقارنة، الطبعة الأولى –النظم البديلة للحبس قصير المدة عماد الفقي،  1

 .30النهضة العربية. ص
عمر سالم، المراقبة الالكترونية طريقة حديثة لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية خارج السجن،  2

 .02دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، د ت ن، ص 
دراسة مقارنة، مجلة القانون والاقتصاد، –أسامة حسنين عبيد، المراقبة الجنائية الالكترونية  3

 .06، ص 82كلية الحقوق جامعة القاهرة، العدد 
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ذهب رأي آخر إلى أنها: "احد البدائل الرضائية للعقوبات السالبة  كما
للحرية التي بمقتضاها يتم متابعة الشخص الخاضع لها من خلال استخدام 
تقنيات حديثة من قبل أجهزة إنفاذ القانون خارج السجن في أماكن وأوقات 

لمجموعة من الالتزامات والشروط، ويترتب  إخضاعهامحددة سلفا، ومن خلال 
 .1عن مخالفة هذه الالتزامات معاقبته بعقوبة سالبة للحرية"

إذ  ،2نوعاً من الحرية المراقبة أو المقيدةوتعتبر المراقبة الالكترونية 
تفرض المراقبة على الخاضع لها عدة التزامات، أهمها: عدم مبارحة المكان 

التي تتولى متابعة التنفيذ، ولا يجوز للخاضع لهذا  ةالمسؤولالمحدد لدى الجهة 
إلا بعد الرجوع للقاضي المختص بمتابعة التنفيذ، وفي  الإجراء الخروج عن ذلك

حالة ثبوت مخالفة المحكوم عليه هذا الالتزام فإنه يجوز للقاضي إلغاء المراقبة 
لوب على الجميع  والعودة إلى تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، ولا يطبق هذا الأس

المحكوم عليهم بعقوبات  سالبة للحرية، وإنما تطبق على من يثبت جدارته 
 .3للاستفادة بها

على ذلك، فإن نظام المراقبة الالكترونية يفترضاستخدام التكنولوجيا 
الحديثة في تنفيذ العقوبات السالبة الحرية، ويمكن من خلاله تفادي المساوئ 

بات، حيث يجنب المحكوم عليه شر الاحتكاك بغيره من العقو المترتبة على هذه 
مما يساهم في الحد من خطورته الإجرامية، ويمنع من اكتسابه  المحكوم عليهم،

                                                             
رامي متولي القاضي، المراقبة الالكترونية في القانون الفرنسي والمقارن، مجلة الشريعة  1

 .264، ص2015، يوليو 63عدد والقانون، كلية الحقوق، جامعة الإمارات، ال
 .51عماد الفقي، النظم البديلة للحبس قصير المدة، مرجع سابق، ص  2

دراسة مقارنة، مجلة القانون والاقتصاد –المراقبة الجنائية الالكترونية  أسامة حسنين عبيد، 3
 .88ص ، 2009، 82كلية الحقوق، جامعة القاهرة، العدد –
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ألوان جديدة من الإجرام، كما يساعد هذا النظام في سرعة تأهيل المحكوم عليه 
حفاظ وذلك من خلال الحفاظ على صلاته الأسرية والاجتماعية، كما يتيح له ال

سهولة اندماجه مع على عمله، وهو ما يحافظ على حالته النفسية، وينجم عنه 
 أقرانه داخل المجتمع.

 إدخال نظام المرابةة الالكترونية في القانون الجزائري  -1

تبنى المشرع الجزائري نظام المراقبة الالكترونية، فاعتبره أسلوبا أو طريقة 
القضائية وهو ما سنتطرق إليه أولا، واعتبره لتنفيذ البعض من تدابير الرقابة 

 أيضا نظاما لتنفيذ العقوبة وهو ما سنتناوله ثانيا.

 لتنفيذ تدابير الرقابة القضائية لليةالمرابةة الالكترونية ك: 1 -1

أدخل المشرع الجزائري نظام المراقبة الالكترونية لأول مرة في قانون 
تدابير الرقابة القضائية وذلك بتعديل  الإجراءات الجزائية باعتباره آلية لتنفيذ

منه، ولقد منح المشرع طبقا لنص هذه المادة سلطة  01مكرر  125المادة 
تقديرية لقاضي التحقيق لإصدار أمر باتخاذ ترتيبات من أجل المراقبة 
الالكترونية، وذلك للتحقق من مدى الالتزام ببعض التدابير المنصوص عليها 

 .1في هذه المادة

                                                             

منه: "... يمكن قاضي التحقيق أن يأمر باتخاذ ترتيبات من  01مكرر  125فنصت المادة 1
 9و 6و 2و 1أجل المراقبة الالكترونية للتحقق من مدى التزام المتهم بالتدابير المذكورة في 

عدم مغادرة الحدود الاقليمية التي حددها قاضي  -أعلاه..."، وتتمثل هذه التدابير في: 10و
 -كن المحددة من طرف قاضي التحقيق.عدم الذهاب إلى بعض الأما -إلا بإذنه.التحقيق 

المكوث  -الامتناع عن رؤية الأشخاص الذين يعنهم قاضي التحقيق أو الاجتماع ببعضهم.
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 المرابةة الالكترونية لتنفيذ العقوبة الجزائية : 1-2

مكرر الوضع تحت المراقبة الالكترونية بأنه: "...  150لقد عرفت المادة 
إجراء يسمح بقضاء المحكوم عليه كل العقوبة أو جزء منها خارج المؤسسة 

 العقابية...".

 وحددت هذه المادة أسلوب تنفيذ المراقبة الالكترونية وذلك بأن يحمل
المحكوم عليه طيلة المدة المحكوم بها عليه، سوارا الكترونيا يسمح بمعرفة 

والمحدد في مقرر الوضع الصادر عن قاضي تطبيق العقوبات،  مكان تواجده
فيمكن لهذا الأخير إما تلقائيا أو بناء على طلب المحكوم عليه شخصيا أو عن 

في حالة الإدانة بعقوبة  طريق محاميه، أن يقرر تنفيذ العقوبة تحت هذا النظام
سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات، أو في حالة ما إذا كانت العقوبة 

 .1المتبقية لا تتجاوز هذه المدة

يكون الوضع تحت نظام المراقبة الالكترونية بموجب مقرر يصدره 
وم وذلك بعد أخذ رأي النيابة العامة، هذا بالنسبة للمحكقاضي تطبيق العقوبات، 

عليهم بعقوبة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات، أما المحكوم عليهم 

                                                                                                                                               

قامة عدم مغادرة مكان الإ -لتحقيق وعدم مغادرتها إلا بإذنه.في إقامة محمية يعينها قاضي ا
، 155-66المعدل والمتمم للأمر رقم ،02-15الأمر رقم دة،إلا بشروط وفي مواقيت محد

الإجراءات  المتضمن قانون ، 1966يونيو  8الموافق لـ  1386صفر  18المؤرخ في 
 ، المعدل والمتمم. 2015لسنة  40الجزائية، ج ر عدد 

نص القانون على تنفيذ العقوبة تحت نظام المراقبة الالكترونية، وحدد العقوبة المحكوم بها  1
 150انظر نص المادة ، ئم التي تسمح بتطبيق هذا النظامدون أن ينص على نوع الجرا

 .نفسه،02-15من القانون رقم  01مكرر 
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المحبوسين فبالإضافة إلى رأي النيابة العامة يأخذ قاضي تطبيق العقوبات رأي 
لجنة تطبيق العقوبات، وهي موجودة على مستوى كل مؤسسة وقاية، وكل 

في المراكز المخصصة مؤسسة إعادة التربية، وكل مؤسسة إعادة التأهيل، و 
 .1للنساء

 : إجراءات الوضع تحت المرابةة الإلكترونية والالتزامات المترتةة عنهثانيا

من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي  150المادةحددت 
الشروط التي تسمح للمحكوم عليه للاستفادة منه، وهو ما ، 01-18للمحبوسين 

عن إجراءات الوضع تحت المراقبة  سنتطرق إليه من خلال الحديث
 الالكترونية، وكذا الالتزامات المترتبة عنه.

 إجراءات الوضع تحت نظام المرابةة الالكترونية   -1

يوضع المحكوم عليه تحت نظام المراقبة الالكترونية، إما تلقائيا من 
طرف قاضي تطبيق العقوبات بشرط موافقة المحكوم عليه إذا كان بالغا، أو 
 موافقة ممثله القانوني إذا كان قاصراّ، أو بناء على طلبه الشخصي أو عن

 .2عينةمشروط طريق محاميه، وذلك إذا توافرت 

                                                             
 ، سالف الذكر.01-18رقم قانون المن  24انظر نص المادة 1
ألا يضر -أن يثبت المعني مقر سكن أو إقامة ثابتة، -أن يكون الحكم نهائيا،  -وهي: 2

أن يسدد المحكوم عليه مبلغ الغرامات -حمل السوار الالكتروني بصحة المحكوم عليه، 
 .، نفسه.01-18من القانون رقم  3 مكرر 150المحكوم بها عليه، انظر نص المادة 
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إذا توافرت تلك الشروط القانونية، وقد الطلب المعني يتم إرجاء تنفيذ 
العقوبة المحكوم بها إلى حين الفصل في الطلب، حيث يفصل فيه القاضي في 

 .1من اخطاره، ويصدر مقررا غير قابل لأي طعن أجل عشرة أيام

يتحقق القاضي تلقائيا أو بناء على طلب المعني، وذلك قبل وضع 
السوار الالكتروني وفي أي وقت أثناء تنفيذ نظام المراقبة الالكترونية من أن 

 2فقرة  2مكرر  150السوار لا يمس بصحة المعني وذلك تطبيقا لنص المادة 
 السجون وإعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين.من قانون تنظيم 

يتم وضع السوار الالكتروني بالمؤسسة العقابية، ويتم متابعته ومراقبة 
تنفيذه تحت إشراف قاضي تطبيق العقوبات من قبل المصالح الخارجية لإدارة 
السجون المكلفة بإعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين عن بعد، وعن طريق 

الح الخارجية لإدارة صيدانية والمراقبة عن طريق الهاتف، وتبلغ المالزيارات الم
السجون، قاضي تطبيق العقوبات فورا بكل خرق لمواقيت الوضع تحت المراقبة 
الالكترونية، وترسل إليه تقارير دورية عن تنفيذ الوضع تحت المراقبة 

 .2الالكترونية

 الالتزامات المترتةة على وضع السوار الالكتروني -2

يترتب على وضع السوار الالكتروني عدم مغادرة المحكوم عليه لمنزله 
أو للمكان الذي يعينه قاضي تطبيق العقوبات خارج الفترات المحددة في مقرر 

                                                             
أن يقدم طلبا جديدا بعض مضي ستة أشهر من إذا تم رفض طلب المحكوم عليه، فله  1

 نفس القانون.من  4 مكرر 150تاريخ رفض طلبه الأول، انظر نص المادة 

سالف ، 01-18 قانون المن  8ومكرر  7ومكرر 4، مكرر2مكرر 150نص المادة  2
 الذكر.
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الوضع، حيث يؤخذ بعين الاعتبار لتحديد هذه الأوقات والأماكن ممارسة 
أو شغله  المحكوم عليه لنشاط مهني أو متابعته لدراسة أو تكوين أو تربص

 .1وظيفة أو متابعة لأي علاج، وكل هذه الأمور ينص عليها مقرر الوضع

أنه في حالة ما إذا تملص المحكوم  14مكرر  150كما تضيف المادة 
عليه من المراقبة الالكترونية، وذلك بنزع أو تعطيل الآلية الالكترونية للمراقبة، 

 . 2ون العقوباتفإنه يتعرض لجريمة الهروب المنصوص عليها في قان

 الثاني: مةادرة المحكوم عليه لتنفيذ الحكام الجنائية الصادرة بالإدانة حورالم

                                                             

بالإضافة إلى ذلك يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أن يخضع المعني إلى تدبير أو أكثر من 1
عدم ارتباط بعض  -ممارسة نشاط مهني أو متابعة تعليم أو تكوين مهني. -التدابير الآتية:

عدم الاجتماع ببعض المحكوم عليهم، بما في ذلك الفاعلين الأصليين أو الشركاء -الأماكن، 
الالتزام بشروط -عدم الاجتماع ببعض الأشخاص لا سيما الضحايا والقصر، -في الجريمة، 

التكفل الصحي، والاجتماعي، والتربوي، أو النفسي، والتي تهدف إلى إعادة إدماجه 
إلزام المحكوم عليه بالاستجابة إلى استدعاءات قاضي تطبيق العقوبات، أو -اجتماعيا، 

القانون رقم من  3مكرر  150انظر نص المادة  السلطة العمومية التي يعينها القاضي،
 .، نفسه18-01

منه تنص: "يعاقب بالحبس من شهرين  188وبتفحص نصوص هذه الأخيرة نجد المادة 2
إلى ثلاث سنوات كل من كان مقبوضا عليه أو معتقلا بمقتضى أمر أو حكم قضائي، يهرب 

لحبسه أو من مكان العمل  أو يحاول الهرب من الأماكن التي خصصتها السلطة المختصة
أو أثناء نقله، ويعاقب الجاني بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، إذا وقع الهروب أو 

 .الشروع فيه بالعنف أو بالتهديد ضد الأشخاص أو بواسطة الكسر أو تحطيم باب السجن"
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أصبح واضحا اليوم أن التقدم العلمي المادي ليس له حدود ولا تبدو له 
–تنهاية، فالدول المتقدمة تزداد تقدمًا باستخدام تقنية المعلومات والاتصالا

بينما تحاول الدول النامية  -مفتاح التنمية المتواصلةوالتي تبث بالتجربة أنها 
اللحاق بالركب، واستخدام هذه التقنيات لعبور ما يسمى بالفجوة العلمية 

 . 1والتكنولوجية الواسعة التي تفصل ما بين الدول المتقدمة والدول النامية

لقد كشفت التطورات التكنولوجية الحديثة عن امكانيات هائلة لأجهزة 
سب الآلي وشبكات المعلومات الدولية "الانترنت"، وكان منم بين ما أسفرت الحا

عنه هذه التطورات امكانية ربط أجهزة ومصالح الدولة بنظام الكتروني واحد، 
بحيث يمكن استخدامه في تنفيذ العديد من المهام بين المؤسسات وبعضها 

تتواصل فيما البعض، فتستطيع الأجهزة والمؤسسات على مستوى الدولة أن 
 بينها، وتنجز أعمال الأفراد أو توقفها بحسب الحاجة إلى ذلك.

وقد ساهم إدخال ورفع بيانات الأفراد والمؤسسات على شبكة المعلومات 
الدولية في تحسين بيئة العمل في كثير من الدول، وذلك من خلال قيام كل 

حيث يتمكن مؤسسة باستخدام تطبيقات تكنولوجية لأعمالها على الشبكة، ب
                                                             

المعروفة ظهرت في إطار العولمة فجوات جديدة بين الدول غير ما يسمى الفجوة الرقمية 1
( التي أسفرت عنها محاولات Divide Digitalومن ذلك مثلا: ) بين الشمال والجنوب،

التزاوج بين العقل البشري والعقول الالكترونية، ويقصد بها الفجوة بين المجتمعات والأفراد 
الذين يستخدمون بكفاءة وفعالية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبين المجتمعات والأفراد 

لذين لا يستخدمون هذه التكنولوجيا، وهذه الفجوة الرقمية قد تتطور إلى فجوة كمية ا
(DivideQuantu وهي الفجوة التي تنجم عن استخدام الحاسبات العملاقة والكمية في حل )

أعقد المسائل في ثوان فيما كان يعجز عن حله علماء الرياضيات والطبيعة حتى زمن قريب، 
، كتاب صادر عن جامعة الملك عبد العزيز آل سعود، ضمن سلسلة الحكومة الالكترونية
 .09عالم المعرفة، ص
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الأفراد من الولوج لهاته التطبيقات والإبلاغ عن ما يحتاجونه، ثم اتباع 
التعليمات المقدمة بمعرفة تلك المؤسسات للحصول على الخدمات المتاحة لهم 

 بمعرفة المؤسسة صاحبة الموقع أو التطبيق.

يعتبر نظام الحكومة الالكترونية مثالا فعالا على ذلك، إذ تستطيع 
الالكترونية أن تقدم خدماتها لجمهور من خلال تطبيقات الكترونية  الحكومة

يتمكن الأفراد من الولوج مختلفة، صممتها بواسطة الخبراء والمختصين، بحيث 
التطبيقات والبرامج للحصول على الخدمات التي تقدمها تلك  إلى هذه

 الحكومات، وفي ذات الوقت تستطيع الحكومات حجب هذه المواقع أو منع
 .1استخدامها عن بعض الأفراد بضوابط معينة

والحكومة الإلكترونية اصطلاح مستحدث يشير إلى استخدام تقنيات 
المعلومات والاتصالات بأسلوب يسهل من الاتصال والتواصل والتعامل مع 
الحكومة ويجعل من التعاملات بين المصالح الحكومية أكثر فعالية، 

في توفير الخدمات بين المصالح الحكومية فالحكومات تستخدم تلك التقنيات 
والمواطنين، والأعمال، والموظفين، والوكالات الأخرى غير الحكومية، ولا شك 

                                                             
أتاحت سرعة تطور التقنية الرقمية والاتصال بالإنترنت فتح المجال لما هو معروف الأن 1

بنظام الحكومة الرقمية أو الحكومة الإلكترونية، فأصبح من الممكن تقديم الطلبات وتخليص 
طريق الحاسوب الآلي والإنترنت، كما أصبح بمقدور لات مباشرة عن المعامالكثير من 

المواطن الحصول على كل النماذج الخاصة بالمعاملات الحكومية من الموقع الخاص 
بالمصلحة الحكومية من الموقع الخاص بالمصلحة الحكومية المتصلة على الشبكة 

ونية في أنحاء العالم وخاصة في دول العنكبوتية العالمية، وقد انتشرت فكرة الحكومة الالكتر 
أوروبا وآسيا، حتى أن سنغافورة أصبحت في مقدمة الدول التي حولت معظم المصالح 

 الحكومية إلى المعاملات الإلكترونية.

- Pavlichev A and Garson G .D: Digital Government , Principles and Best 

Practices. Idea Group publishing G, Septemper 2003. 
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أنها تتضمن توفير مدخل أفضل للمعلومات الحكومية، وتشجيع تداخل المجتمع 
في فعاليات الحكومة، ووضعها في خاضع أكثر للمساءلة، واتاحة الفرص لمزيد 

 والحوكمة والشفافية. من التنمية

جدير بالذكر، أنه مع انتشار جائحة كورونا في أغلب دول العالم بدأت 
تفكر في تطبيق فكرة الحوكمة الإلكترونية،  -حتى غير المؤهلة–الحكومات 

كوسيلة لاستدامة تقديم خدماتها للأفراد من ناحية، وطريقة لضمان وصول 
د اعتبرت بعض الدول هذه الأزمة وجهة نظر الحكومة لهم من ناحية أخرى، وق

بمثابة تنبيه لإعادة النظر في تحسين أعمالها من خلال استغلال التكنولوجيا 
 وربط أعمالها بها.

بعيدا عن مزايا وعيوب التحول إلى نظام الحكومة الإلكترونية، فإن ما 
يهمنا هو كيفية استخدام معطيات التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة كوسيلة 

 تساعد على تيسير تنفيذ الأحكام الجنائية؟.

مه التحول الرقمي من للإجابة عن هذا التساؤل يمكننا القول بأن ما يقد
ق بتخزين بيانات الأفراد ومعلوماتهم أولا، وتحليل هذه البيانات امكانات تتعل

والربط بينهما، مع وجود نظام الكتروني يربط بين الجهات والمصالح المختلفة 
الدولة، سوف يُمّكن الحكومات من معرفة ورصد كل المعلومات الهامة داخل 

عن مواطنيها، والمقيمين على أراضيها، كما يمكن من خلال ما تحصله من 
 معلومات عن تقديم أي خدمة من معرفة مواطن إقامة المواطنين ومعاملاتهم.

الحكومية ذات الجهات والمصالح –كما تستطيع الحكومة الالكترونية 
المترابطة من خلال نظام الكتروني واحد أن تستخدم هذا النظام الالكتروني في 

أن تستخدم هذا النظام الالكتروني في  -تسجيل كافة البيانات والمعلومات
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تسجيل كافة البيانات والمعلومات عن المواطنين والمقيمين، وعناوينهم 
لالكتروني أو بالأرشيف اوممتلكاتهم، وتستطيع من خلال البرامج الخاصة

الرقمي أن تسجل ما يصدر من أوامر خاصة بالتحقيقات الجنائية والأحكام 
الصادرة بالإدانة على النظام، ومن خلال الربط بين نظام الأرشيف الخاص 
بوزارة الداخلية والربط الشبكي على مستوى الدولة، يتم منع أي شخص يصدر 

يتعلق بمستنداته أو معلوماته ضده حكم قضائي بالإدانة من مباشرة أي إجراء 
أو ممتلكاته قبل أن يتخذ إجراء فيما يتعلق بالحكم الصادر ضده، أيًا كان مكان 

 صدور الحكم وزمانه.

ومن خلال التحكم الالكتروني في أنشطة الأجهزة المختلفة القضائية 
والإدارية، ومن خلال الرفع اليومي لسجلات المحاكم الجنائية، وما يصدر عنها 

ن أحكام جنائية، يكون بإمكان الدولة أن تستفيد من عملية التطور التكنولوجي م
في تنفيذ الحكم، ففرض بعض القيود على تصرفات الأفراد عندما تتطلب 
حياتهم اليومية ذلك، بسبب وجود حكم جنائي بالإدانة عليهم، يسبب نوعا من 

ادر بنفسه إلى تنفيذ ، وعليه فإنه سيب-إن جاز التعبير–الشلل الإداري للفرد 
الحكم الصادر بالإدانة، أو على الأقل سيقوم باتخاذ إجراء الطعن أو التصالح 
بحسب الأحوال، وبذلك تكون فكرة التحول الرقمي قد ساهمت بشكل كبير في 
تقديم علاج ناجح وناجع لأزمة العدالة الجنائية المتمثلة في تراكم القضايا 

 م الجنائية الصادرة بالإدانة.والأحكام، وعدم تنفيذ الأحكا

وجدير بالذكر أن المشرع الفرنسي قد طور نظاما يتعلق بالأحكام 
القضائية، من شأنه أن يمنع المحكوم عليه من إبرام أي تصرف يتعلق بأمواله 
وممتلكاته أو التصرفات العادية التي يكون أحد أطرافها جهة حكومية، إلا بعد 
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صادرا بعقوبة مالية "كالغرامة"، أو بعد اتخاذ إجراء  أن يتم تنفيذ الحكم إذا كان
بشأن الحكم، كالطعن مثلا إذا كان الحكم قابلا للطعن، أو التصالح إذا كان 
موضوع الحكم مما يجوز التصالح فيه، أو التنفيذ إذا كان الحكم باتا وغير قابل 

 .1للتصالح في موضوعه

وهو إجراء الحجز الجنائي وقد نظم المشرع الفرنسي إجراءً شبيها بذلك 
أو ما يعرف بالحجوزات  Les saisies en matière pénaleعلى الأموال 

من قانون الإجراءات  30-706بالمادة Les saisies spécialesالخاصة 
الجنائية الفرنسي، فأجاز لقاضي التحقيق بناءً على طلب وكيل الجمهورية 

نائي التحفظي على أموال المتهم )النيابة العامة( أن يصدر أمرا بالحجز الج
 .2كلها أو بعضها بغية كشف الحقيقة وضمان تنفيذ العقوبات المالية

فرنسي المضافة بالقانون رقم –إجراءات  30-706فقد جاء نص المادة 
بالنص على أنه: في حالة توافر  1994الصادر في أول فبراير  94-89

، 1-324، 38-222، 34-222معلومات أثناء التحقيق على )مخالفة المواد 
والفقرة  49-222من قانون العقوبات( أو )الفقرة الثانية من المادة  324-2
ت( فإنه لضمان دفع الغرامات من قانون العقوبا 7-324من المادة  12

المستحقة وتنفيذ المصادرة يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية أو من يفوضه بناء 
على طلب المدعي العام أن يأمر وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية بفرض 

ضد ممتلكات الشخص  Des Mesures Conservatoiresتدابير تحفظية 
                                                             

1
Eric. Camous, Les saisies en procédure pénale ; un régime juridique modernise, 

commentaire des dispositions pénales de droit interne de la loi n 2010-768 du 9 

juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale, Droit 

Pénal .,n 1, 2011,p.1. 
2
Frederick DUPUIS, Les saisies en matière pénale, de l'opportun a l'opportunisme, 

Rev. Procédures n 5, Mai 2014, P1 ; Gaston Stefani, George Levasseur et 

Bernard Bouloc: Procédure Pénale, op. Cit. N 686. P 606. 
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راءة أو الإفراج أو انقضت الدعوى الجنائية محل التحقيق، فإذا صدر حكم بالب
فإنه يترتب عليه تلقائيا زوال التدابير المتخذة قبله، مع تحمل الخزانة العامة 

 .1تكاليف ذلك

 خاتمة:

يتضح من خلال عرضنا لانعكاسات التطور التكنولوجي على السياسة 
ذا التحول الجنائية المعاصرة عموما وعلى مرحلة تنفيذ الأحكام خصوصا، أن له

أثر كبير ليس فقط في دفع التشريعات الجنائية إلى تطوير ذاتها، سواء كان 
ذلك من خلال تطوير وتنقيح القواعد العامة )قوانين العقوبات والإجراءات 
الجزائية( أو من خلال القوانين الخاصة التي تكمل ما تعجز القوانين العامة عن 

المذهلة التي أسفر عنها، وإنما كذلك ئج الالمام به، وذلك بغرض استيعاب النتا
ية المتعلقة بالإجراءات الجنائية، والذي قاد إلى تطور كبير في الجوانب الإجرائ

امتدت آثار التحول كذلك إلى مرحلة تنفيذ الأحكام الجنائية، فوجدنا استخدام 
ها في دامبعض آلياته في مرحلة التنفيذ، واستلهم البعض هذه الآليات لاستخ

واستطاعت بعض  حد من مساوئ سلب الحرية، بصفة خاصة قصير المدة،ال
أن  –من خلال الربط الالكتروني بين أجزاء أقاليم دولها–التشريعات أن تطور 

                                                             
1
En cas d'information ouverte pour infraction (Loi n 94-89 du 1 er févr. 1994), aux 

articles 222-34 a 222-38,324-1 et 324-2 du code pénal , et afin de garantir le 

paiement des amendes encourues, ainsi que l'exécution de la confiscation prévue (loi 

n 2001- 420 du 15 mai 2001),au deuxième alinéa de l'article 222-49 et au 12 de 

l'article 324-7 du code pénal , le président du tribunal de grande instance ou un juge 

délégué par lui, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais 

avances du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile, des 

mesures conservatoires sur les biens de la personne mise en examen. 

La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l'inscription 

définitive des suretés. La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte 

de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. 
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تبتكر أساليب جديدة تساهم في معالجة مسألة تنفيذ الأحكام الصادرة بالإدانة، 
 وهو ما شكل صعوبة لدول كثيرة لفترات طويلة.

ورات وغيرها مما لم يكن بالإمكان إحصاؤه كانت ناتجة عن كل هذه التط
التحول الرقمي، أو بشكل أصح ناتجة عن إرهاصات التطور التكنولوجي، 

مستقبل القريب عن تغيير شامل في القواعد ونتصور أن يسفر هذا التحول في ال
الموضوعية والإجرائية في القوانين الجنائية، بما يتواءم مع متطلبات هذا 

لتحول، وبما يتيح لقواعد القانون الإحاطة بالتقدم الذي تحرزه التكنولوجيا ا
الحديثة كل يوم، كما نأمل أن يسفر تطبيق التطور التكنولوجي في صورته 

قواعد إدارة –والتي تظن أنها لم تتبلور بعد ولن تأتي في المستقبل –النهائية 
داخل المؤسسات الأمنية  العدالة الجنائية بما يساهم في تحسين بيئة العمل

 والمحاكم وأماكن التنفيذ العقابي.

يعتبر نظام المراقبة الالكترونية من أهم الأساليب الحديثة التي تبنتها 
التشريعات الجنائية لمعاملة المحكوم عليه خارج المؤسسات العقابية، حيث 
يمكن للمحكوم عليه أن يمارس عمله خارج هده المؤسسات مع فرض نوع من 
التدابير والالتزامات عليه، وهدا الأسلوب يتماشى والدعوة إلى وضع حل لمشكل 
العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة، والحد من اكتظاظ السجون، رغم أن هدا 
النظام لم يلق القبول من قبل بعض الفئات التي ترى فيه تقييدا لحرية التنقل 

 .بالنسبة للمحكوم عليه

وجود العديد من النصوص التقليدية التي تعد من  نود أن نشير إلىكما 
موروثات القرون الماضية، والتي نرى ضرورة تطويرها وإعادة النظر فيها، 
لتنسجم مع تطورات المجتمع، وأن يكون النظر في هذه القوانين بشكل دوري، 
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على الأقل كل خمس سنوات، بحيث يتاح مراجعتها وتنقيحها، كما نقدم 
 تية:الاقتراحات الآ

التوصية بدراسة امكانية الاستفادة من المراقبة الالكترونية كوسيلة -
لتنفيذ الحبس الاحتياطي والعقوبات السالبة للحرية، على أن يكون ذلك بضوابط 
تحقق أغراض العقاب، بصفة خاصة تأهيل وإصلاح المحكوم عليه، وألا يتاح 

المؤسسة العقابية خطرا على إلا في الجرائم التي لا يمثل خروج المتهم فيها من 
 الأمن العام.

التوصية بدراسة أثر التطور التكنولوجي الرقمي في ربط كافة  -
مؤسسات الدولة من خلال الشبكة المعلوماتية، بحيث يتاح تسجيل الأحكام 
الجنائية الصادرة بالإدانة على مواقعها، وحجب الخدمات الحكومية عن 

أو الإدانة إلا عقب اتباع إجراءات تنفيذ الحكم، المحكوم عليهم بأحكام نهائية ب
التصالح فيه، وبذلك يبادر الأفراد إلى تنفيذ العقوبات المحكوم بها من تلقاء 

 أنفسهم، يساهم التحول الرقمي في حل أزمة عدم تنفيذ الأحكام الجنائية.



 المراجع:المصادر و قائمة 

 القانونية:النصوص  ( أ

صفر  18، المؤرخ في 155-66، المعدل والمتمم للأمر رقم 02-15الأمر رقم  -1
، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج ر عدد 1966يونيو  8الموافق لـ  1386

 ، المعدل والمتمم.2015لسنة  40

والمتعلق بعصرنة العدالة، ج ر  2015فبراير  01المؤرخ في  03-15قانون رقم  -2
 .2015لسنة  06عدد 

يناير  30الموافق لـ  1439جمادى الأولى عام  12مؤرخ في  01-18قانون رقم  -3
 1425ذي الحجة عام  27المؤرخ في  04-05، يتمم القانون رقم 2018سنة 

والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج  2005فبراير  06الموافق لـ 
 .2018، 47الاجتماعي للمحبوسين، ج ر عدد 

 راجع باللغة العربية:الم ( ب

 / الكتب:1-أ

أحمد فتحي سرور، المشكلات المعاصرة للسياسة الجنائية الحديثة، مطابع جامعة  -1
 .1983القاهرة، 

دراسة مقارنة، الطبعة الأولى –عماد الفقي، النظم البديلة للحبس قصير المدة  -2
 ، دار النهضة العربية.2017

حديثة لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية خارج عمر سالم، المراقبة الالكترونية طريقة  -3
 السجن، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، د ت ن.

 / المقالات العلمية:2-ب
دراسة مقارنة، مجلة القانون –أسامة حسنين عبيد، المراقبة الجنائية الالكترونية  -1

 .06، ص 82والاقتصاد، كلية الحقوق جامعة القاهرة، العدد 
القاضي، المراقبة الالكترونية في القانون الفرنسي والمقارن، مجلة رامي متولي  -2

 .2015، يوليو 63الشريعة والقانون، كلية الحقوق، جامعة الإمارات، العدد 
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–ياسر محمد اللمعي، إصلاح العدالة الجنائية عن طريق رقمنة الإجراءات الجنائية -3
والقانون، جامعة الأزهر  دراسة تحليلية مقارنة، بحث منشور بمجلة كلية الشريعة

 .2021، الربيع 02بدمنهور، العدد 
ليلى طلبي، الوضع تحت المراقبة الالكترونية، مقال منشور بمجلة العلوم  -4

، 47الانسانية، مجلة علمية محكمة تصدر عن جامعة منتوري، قسنطينة، العدد 
 .256-255، ص 2017جوان  -أ–المجلد 

 المراجع باللغة الجنبية: ( ت
1- Michèle-Laure Rassat : Droit pénal spécial, PRECIS, DALLOZ, 3e édition, 

2001. 

2- Pavlichev A and Garson G .D: Digital Government , Principles and Best 

Practices. Idea Group publishing G, Septemper 2003. 

3- Eric. Camous, Les saisies en procédure pénale; un régime juridique 

modernise, commentaire des dispositions pénales de droit interne de la loi n 

2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en 

matière pénale, Droit Pénal .,n 1, 2011,p.1. 

4- Frederick DUPUIS, Les saisies en matière pénale, de l'opportun a 

l'opportunisme, Rev. Procédures n 5, Mai 2014, P1 ; Gaston Stefani, 

George Levasseur et Bernard Bouloc: Procédure Pénale, op. Cit. N 686. 

P 606. 

5-  (Loi n 94-89 du 1 er févr. 1994), aux articles 222-34 a 222-38,324-1 et 

324-2 du code pénal , et afin de garantir le paiement des amendes 

encourues, ainsi que l'exécution de la confiscation prévue (loi n 2001- 420 

du 15 mai 2001),au deuxième alinéa de l'article 222-49 et au 12 de l'article 

324-7 du code pénal 
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 تقنية السوار الالكتروني
 بين مقاصد العقوبة السالبة للحرية والإصلاح الجنائي

 د. غناي زكية                               أ.د. جمال زيد الكيلاني
 كلية الحقوق، جامعة بومرداس، الجزائر        عميد كلية الشريعة، جامعة النجاح، نابلس، فلسطين

boumerdes.dz-z.ghanai@univshar@najah.edu 

 

 مقدمة:

إن المقصود من تطوير القانون الجنائي التوصل إلى القضاء أو على الأقل التقليل من نسبة 
لدى  في نشر الأمان ومحو الرعب من ااججتماعي، والنجا الإجرام في المجتمع، والرفع من مستوى الأ

المواطنين بالعمل بكل الوسائل المشروعة للقضاء على ملكة الإجرام من النفوس البشرية، واج يتأتى هذا 
 إاج بتطبيق سياسة جنائية عادلة ومعقولة بحيث تطبق العقوبة المناسبة على الجريمة المناسبة.

إلى حدود  مت الجرائم وعقوباتهاة في هذا المجال، إذ قس  الإسلامية السباقوقد كانت الشريعة 
، وقد أسفر التطبيق الفعلي لها إلى تحقيق العدل والأمن في المجتمع في زمن النبي وقصاص وتعزير

صلى الله عليه وسلم وزمن صحابته بعده، كيف اج وهي تستمد مصدرها من القرآن الكريم والسنة النبوية. 
توالي الأزمنة وضعف الوازع الديني بدأ التخلي عن العقاب الشرعي بوصفه بالقاسي واللاإنساني، ومع 

وأصبحت عقوبة قطع يد السارق ورجم الزاني المحصن وغيرها مستحيلة التطبيق بسبب ضعف هيبة 
ستعصى ، فاالحكم والقضاء اليوم، مما نجم عنه في المقابل تصاعد رهيب للإجرام في كل أنحاء العالم

 على الحكومات التصدي له.

وفشلت سياسة العقاب الوضعي على وجه  ،ل تطبيق الشرع في المجال الجنائيأما وبعد أن تعط  
الأرض، طفق الكل يبحث باستمرار عن حلول بديلة تعمل على إصلا  العدالة الجنائية، ومن بين هذه 

ور التكنولوجي الذي اقتحم مجال القانون الحلول تقنية السوار ااجلكتروني التي ظهرت حديثا مع التط
الحاجة إلى تخفيف الضغط على  االجنائي، حيث أُريد استبدالها بالعقوبة السالبة للحرية، وقد اخترعته

 السجون التي امتلأت بنزاجئها فلم تعد تقدر على تحقيق مقاصدها.

ذت حذوه دول أخرى كالسعودية وتعتبر الجزائر أول بلد عربي يلجأ لتقنية السوار ااجلكتروني، كما ح
والإمارات، وبغض النظر عن الحاجة التي دفعت العالم إلى استحداث هذه التكنولوجيا كضرورة مسايرة 
التطور التكنولوجي في المجال الجنائي، وضرورة حل مشكل ااجكتظاظ في السجون، أو حتى الحكم بعدم 

mailto:z.ghanai@univ-boumerdes.dz
mailto:z.ghanai@univ-boumerdes.dz
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ئية؛ فإن أول سؤال يتبادر إلى الذهن هو: ما الذي يضمن فعالية العقوبات التقليدية في تحقيق العدالة الجنا
ارتداء السوار ااجلكتروني طيلة فترة العقوبة؟ أاج يمكن لمجرم مارق التخلص من  امتثال المحكوم عليه

السوار والفرار من المراقبة الإلكترونية؟ وما مدى فعالية هذه التقنية المستحدثة في تطوير السياسة 
 العقابية؟

عيد آخر، تجدر الإشارة إلى أن العقوبة السالبة للحرية تملك مقاصد بالغة الأهمية في وعلى ص
تحقيق الردع الجنائي المطلوب لتوفير سياسة جنائية فعالة في حماية المجتمع من الإجرام، وإذا تم 

صد استبدالها بعقوبة تكنولوجية مستحدثة فيفترض في هذه الأخيرة مادامت بديلة أن تحقق نفس مقا
تفرط في أي منها، فهل نجحت تقنية السوار ااجلكتروني في تحقيق مقاصد عقوبة  العقوبة الأصلية، وأاج  

 الحبس ااجحتياطي؟

الإجابة على هذا السؤال تتطلب البحث والتمحيص المعمق في تقنية السوار ااجلكتروني ومدى 
ن جانب آخر القيام بدراسة ميدانية تحقيقها لمقاصد العقوبة السالبة للحرية؛ كما تتطلب مشرعيتها و 

بخصوص تجربة السوار ااجلكتروني للإحاطة بمدى فعاليتها ومدى مساهمتها في إصلا  السياسة 
 العقابية.

 المبحث الأول: مدى شرعية استبدال العقوبة السالبة للحرية بالسوار الالكتروني

العقوبة السالبة للحرية يتطلب عدم إن الخوض في موضوع تقنية السوار ااجلكتروني كبديل عن 
يجب تحرير الفكر من عادة  سم التقدم العلمي والتكنولوجي، بلااجرتجال في تقبل كل ما هو جديد با

عقوبة حبس مجرم داخل أسوار سجن استبدال ااجنبهار بالتطور، والتركيز بموضوعية في مسألة شرعية 
دال عقوبة مقيدة للجاني ضامنة نوعا ما عدم فراره بأخرى ما يعني استب ،بمجرد ارتداء جهاز رقابة عن بعد

 مطلقة لسراحه مهيئة له فرصة الفرار.

إن المنطق السليم يقتضي أن يكون البديل أفضل من المبدل أو على الأقل في نفس مكانته، ولهذا 
فإن التساؤل الذي يطر  لأول وهلة يكمن في مدى تحقق الغرض من الحبس في عقوبة السوار 

 اجلكتروني.ا

نبدأ بالتعريف بالسوار ااجلكتروني، حتى إذا اتضحت التقنية ندرس مدى شرعية حلولها كبديل عن 
 .ااجحتياطي الحبس

 المطلب الأول: التعريف بتقنية السوار الالكتروني
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تعتمد تقنية السوار ااجلكتروني على ارتداء الجاني سوارا يشبه الساعة في معصمه أو كاحله، 
بإرسال واستقبال موجات اج سلكية تعمل على مراقبة  ،الذي يكون مبرمجا رقميا ،السوار ويسمح هذا

في الأجهزة  وترصد مكان تواجده تماما كما يعمل نظام تحديد المواقع ،تحركات حامله عن بعد
عبر العالم  ، وكما يقال: الحاجة أم ااجختراع، لم تكن هذه التقنية لتظهر لواج حاجة أجهزة العدالةااجلكترونية

 إلى التصدي لظاهرة اكتظاظ السجون.

 الفرع الأول: نشأة تقنية السوار الالكتروني

 نبين أواج نشأة تقنية السوار ااجلكتروني عبر العالم، ثم في الجزائر.

 عبر العالمنشأة تقنية السوار الالكتروني أولا: 

بعد في حركات الجاني مع إبقائه كانت كندا في الحقيقة هي السباقة في إجراء تجارب التحكم عن 
كان القاضي  1979هرت فكرة الحبس في المنزل، وفي أوت حيث ظ 1946المنزل، وكان ذلك عام  في

جاك لوف يطالع جريدة تتحدث عن مقطع من المسلسل المشهور سبايدر مان أين استحضر فكرة إمكانية 
عندما طالع لقطة تتحدث عن تمكن أحد اللصوص من تتبع الرجل  استعمال سوار كجهاز إرسال

وعلى الفور اتصل بمهندس  ،وهذه الفكرة ألهمت القاضي ،عنكبوت بواسطة سوار وضع في معصمهال
ب هذا القاضي السوار بنفسه جر   1983وفي عام  ،منه تطوير نظام المراقبة عن بعد الكتروني وطلب

بوضع خمسة مخالفين تحت هذه الرقابة ااجلكترونية. وبسرعة كبيرة انتقلت  لمدة عدة أسابيع ثم أصدر أمرا
ي هذه التقنية إلى الواجيات المتحدة في شكل مشاريع تجريبية، وبعد أقل من أربع سنوات تم الشروع ف

وبسبب التقدم التقني وتطور نظام الرقمنة، انتقلت تقنية السوار  ،واجية أمريكية 26استخدامها في 
 1تروني إلى بلدان أخرى حول العالم قبل نهاية القرن العشرين.ااجلك

أما البلدان العربية فلم تعمد إلى تفعيل تقنية السوار ااجلكتروني، ففي المملكة العربية السعودية 
اقتصر إعماله على الحااجت الضرورية وااجستثنائية التي يغادر فيها السجين لمدة معينة من أجل العلاج 

                                                             
1. Jean Paul CERE, La surveillance électronique: Une réelle innovation dans le procèspénal, Revue de la faculté 

de droit de Campos, Vol VII n 8, 2006, P 107. 
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وفي مصر تم تقديم اقترا  إلى البرلمان المصري من 1ازة، وليس كبديل لعقوبة الحبس.أو حضور جن
 2طرف النائبة سميرة الجزار، ويهدف ااجقترا  إلى التخفيف من مشكلة اكتظاظ السجون.

 في الجزائرنشأة تقنية السوار الالكتروني ثانيا: 

عد أي غير أن تقييد حرية الجاني عن بُ  ،وإن كانت التكنولوجيا الرقمية ظهرت حديثافي الجزائر، 
تكميلية بموجب نص  قوبةكع ت اسم "تحديد الإقامة" المنصوص عليهن كان معروفا تحخارج أسوار السج

من نفس القانون تحديد الإقامة كما يلي: "تحديد  11فت المادة وقد عر   3،من قانون العقوبات 9المادة 
يم في منطقة يعينها الحكم .."، وبالتالي فهو اج يختلف عن الرقابة الإقامة هو إلزام المحكوم عليه بأن يق

 ااجلكترونية إاج بزيادة تركيب سوار الكتروني.

من قانون  1مكرر  125من المادة  11بموجب الفقرة فأحدثه المشرع نظام الرقابة ااجلكترونية وأما 
التي تنص على ما يلي: "يمكن لقاضي التحقيق أن يأمر بأخذ ترتيبات من أجل  4الإجراءات الجزائية

أعلاه  10و 9و 6و 2و 1المراقبة ااجلكترونية للتحقق من مدى التزام المتهم بالتدابير المذكورة في الفقرة 
 "... تحدد كيفيات تطبيق المراقبة ااجلكترونية المنصوص عليها في هذه المادة عن طريق التنظيم.

ما يلاحظ على هذا النص أنه نص على الرقابة ااجلكترونية دون أن يحدد وسيلتها، فهو بهذا لم 
منه  14وجدته ينص في المادة  5وحتى قانون عصرنة العدالةينص صراحة على السوار ااجلكتروني، 

ي على إمكانية استجواب وسماع الأطراف عن طريق المحادثة المرئية عن بعد، ولم أجد نصا يقض
 2016ديسمبر  25صراحة بالسوار ااجلكتروني، ورغم ذلك أصدر قاضي تحقيق محكمة تيبازة بتاريخ 

 أمرا لأول مرة بالوضع تحت المراقبة ااجلكترونية في حق جاني متهم بتهمة الضرب والجر  العمدي.

                                                             

السوار ااجلكتروني إجراء بديل للعقوبة السالبة للحرية في التشريع الجزائري، مجلة ااججتهاد . عامر جوهر وعباسة طاهر، 1
 .183ص ، 2018، 2، عدد 10القضائي، جامعة بسكرة، مج 

. هبة أنيس، هل ينجح السوار ااجلكتروني في إنهاء دائرة الحبس ااجحتياطي، منشور على الموقع حقوق 2
 20:30 04/04/2021بتاريخ   www.masrnet/-360وحريات

، المؤرخة في 49المتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية عدد  1966يونيو  08المؤرخ في  156-66أمر رقم  .3
 .1966يونيو  11
 1966جوان  08المؤرخ في  155-66يعدل ويتمم الأمر رقم  2015جويلية  23مؤرخ في 02-15. أمر رقم 4

 .28، ص 2015جويلية  23، المؤرخة في 40والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية عدد 
 10، المؤرخة في 06يتعلق بعصرنة العدالة، الجريدة الرسمية عدد  2015فبراير  01مؤرخ في  03-15. قانون رقم 5

 .4، ص 2015فبراير 

http://www.masr/
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استخدام هذا وإن كان أمر قاضي التحقيق هو الآخر لم يبين صراحة أنه يقصد بالمراقبة التقنية 
السوار ااجلكتروني إاج أنه حسب المدير العام لعصرنة العدالة فقد أعلن عن انطلاق عملية الرقابة 

 1ااجلكترونية بواجية تيبازة من خلال استخدام سوارين الكترونيين.

 04-05يتمم القانون رقم  2018يناير  30مؤرخ في  01-18، صدر قانون رقم 2018وفي سنة 
 2والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج ااججتماعي للمحبوسين، 2005اير فبر  06المؤرخ في 

منه يتمم الباب السادس بفصل رابع عنوانه "الوضع تحت المراقبة ااجلكترونية"،  2حيث طبقا للمادة 
تقنية السوار ، بموجبها نص المشرع صراحة على 16مكرر  150مكرر إلى  150يتضمن المواد 

وبهذا تم تكريسه ضمن السياسة الجنائية في الجزائر، ولعل تحليل نصوص هذا الفصل  ااجلكتروني،
 يساعدنا في فهم النظام القانوني للسوار ااجلكتروني.

 الفرع الثاني: النظام القانوني للسوار الالكتروني

مزود بنظام تحديد المواقع  ،تبين أن السوار ااجلكتروني هو جهاز يركب في يد أو قدم المحكوم عليه
 لرصد تحركاته عن بعد بداج من حبسه، وهذه هي الرقابة ااجلكترونية، وقد بين المشرع شروطه وآثاره.

 أولا: شروط تطبيق السوار الالكتروني

وضع قانون تنظيم السجون شروطا لتطبيق السوار ااجلكتروني يمكن إجمالها في صنفين: شروط 
 موضوعية، وأخرى شكلية.

 الشروط الموضوعية -1

 .منها ما هو خاص بالعقوبة، ومنها ما هو خاص بالمتهم، موضوعية لسوار ااجلكتروني شروطل

 3الشروط الموضوعية الخاصة بالعقوبة -أ

 تجاوز مدة العقوبة ثلاث سنوات، وبالتالي اج يستفيد من السوار من تجاوزت عقوبته هذه المدة.عدم -

                                                             

 أنظر: ،2016ديسمبر  26روني من تيبازة، جريدة المساء، مؤرخة في . محمد. ب، انطلاق العمل بالسوار ااجلكت1
www.el-massa.com/dz 

والمتضمن  2005فبراير  06المؤرخ في  04-05يتمم القانون رقم  2018يناير  30مؤرخ في  01-18. قانون رقم 2
، 2018يناير  30، المؤرخة في 05ااججتماعي للمحبوسين، الجريدة الرسمية عدد قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج 

 .10ص 
 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج ااججتماعي للمحبوسين. 1مكرر  150. نظمتها المادة 3

http://www.el-massa.com/dz
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ااجلكتروني إاج على العقوبات السالبة للحرية، وبالتالي اج يكون بديلا على غيرها من اج يطبق السوار  -
 العقوبات كالإعدام أو الغرامة أو الأشغال الشاقة.

 1الشروط الموضوعية الخاصة بالمتهم -ب

 رضا المحكوم عليه أو وليه، مما يفهم منه أن عقوبة السوار ااجلكتروني عقوبة اختيارية رضائية لو -
 2رفضها المتهم واختار الحبس لم تنفذ عليه.

ثبوت مقر المحكوم عليه، ولعل هذا من صعوبات تطبيق السوار ااجلكتروني لكون العديد من المحكوم  -
 عليهم اج يملكون مقرا.

وهذه التقنية قد تضر من  ،عدم تعرض صحة المحكوم عليه للضرر، وذلك لأن السوار يعمل اج سلكيا -
 يحملون بطاريات تنظيم نبضات القلب أو غيرها.

سداد المحكوم عليه مبالغ الغرامات المحكوم بها عليه، مما يعني أن السوار ااجلكتروني ليس بديلا عن  -
 عقوبة الغرامة.

 الشروط الشكلية -2

 لي:تطبيق السوار ااجلكتروني يستلزم توافر شروط شكلية تتمثل فيما ي

 وجوب أخذ رأي النيابة العامة. -
وجوب كون الحكم نهائي، ومعناه أن المحكوم عليه الذي مازالت الخصومة سارية بشأنه اج يستفيد من  -

 السوار.
 ثانيا: آثار تطبيق السوار الالكتروني

 إذا توفرت شروط السوار ااجلكتروني، وارتدى المحكوم عليه السوار، ترتبت التزامات وجب عليه
 عدم الإخلال بها وإاج تعرض لجزاءات.

 التزامات المحكوم عليه -1

 منها ما هو إلزامي ومنها ما هو جوازي. ،لتدابيرلحامل للسوار ااجلكتروني المحكوم عليه ا خضعي

 التدابير الإلزامية -أ

                                                             

 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج ااججتماعي للمحبوسين. 2مكرر  150. نظمتها المادة 1
هذا من غرائب السوار ااجلكتروني لأن المعروف في العقوبات الشدة والصرامة والإكراه اج التخفيف واللين  . ولعل2

 والرضائية.
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، وطبقا لهذا النص، بعد أن يحمل المحكوم عليه السوار 5مكرر  150نصت عليها المادة 
ين يتم تركيب جهاز أعقوبته قد يكون منزله أو غيره،  قضي فيهن له القاضي مكانا ييااجلكتروني، يع

ثم يمنع المحكوم عليه من  1وهي تقنية عالية يمكنها اختراق الجدران، GSMمستقبل ثابت مزود بتقنية 
 مغادرته.

وقات محددة لفري شغله من وطبقا للنص المذكور يسمح للمحكوم عليه بمغادرة مكانه استثناء وفي أ
حيث اج  ،علاج أو دراسة أو شغل، ولعل هذا أحد أهداف استبدال عقوبة الحبس بالسوار ااجلكتروني

 .ندماج في المجتمعوهذا ما يزيد في إصلاحه وتهيئته للا ،يحبس المحكوم عليه من فري ما يؤمن مستقبله

 التدابير الجوازية -ب

قضت بأنه يجوز للقاضي إخضاع المحكوم عليه لواحد أو أكثر حيث  6مكرر  150نظمتها المادة 
 من هذه التدابير:

 ممارسة نشاط مهني أو متابعة تعليم أو تكوين مهني. -
 عدم ارتياد بعض الأماكن. -
 فاعلين أصليين كانوا أو شركاء في الجريمة.عدم ااججتماع ببعض المحكوم عليهم،  -
 ما الضحايا والقصر.عدم ااججتماع ببعض الأشخاص اج سي -
ااجلتزام بشروط التكفل الصحي أو ااججتماعي أو التربوي أو النفسي التي تهدف إلى إعادة إدماجه  -

 اجتماعيا.

وهذه التدابير المذكورة باعتبارها جوازية تخضع للسلطة التقديرية للقاضي، قد يحكم بكلها أو بعضها 
 2الحكم بغيرها على أساس أنها وردت على سبيل الحصر.وقد اج يحكم بأي منها، غير أنه اج يمكنه 

 جزاء الاخلال بالتدابير -2

عقوبة بديلة يدفع لأول وهلة إلى ااجستغراب حول الثقة الممنوحة للمحكوم كإن السوار ااجلكتروني 
عليه وإطلاق سراحه بااجعتماد على جهاز يكشف مكان تواجده، مع أنه قد يخطر على بال أي كان 

                                                             

، 2021، 2، عدد 35، مج 1نظام المراقبة التقنية في التشريع الجزائري، حوليات جامعة الجزائر . بن يوسف القينعي، 1
 .80ص 

 .81ص  . بن يوسف القينعي، المرجع السابق،2
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ر جزاءات ، ولهذا السبب لم يترك المشرع هذه المسألة دون تنظيم، فقر  إمكانية التخلص منه بسهولة والفرار
 1على الإخلال بالتدابير المذكورة أعلاه، منها جزاءات تأديبية وأخرى عقابية.

 الجزاءات التأديبية -أ

التقنية وبالتالي إلغاء ااجستفادة في إلغاء الوضع تحت المراقبة  10مكرر  150تتمثل طبقا للمادة 
من السوار ااجلكتروني، حيث ينزع من المحكوم عليه ثم ينفذ بقية العقوبة داخل المؤسسة العقابية مع 

وهذا ما يدل على أن الحبس هو العقوبة الأصلية يرجع إليه  2اقتطاع المدة المقضية تحت رقابة السوار.
هذا الجزاء عند عدم احترام المحكوم عليه اجلتزاماته دون مبرر مشروع ويقرر  كلما لم تنفع العقوبة البديلة.

 3أو عند إدانته من جديد.

 الجزاءات العقابية -ب

حيث قضت بما يلي: "يتعرض الشخص الذي يتملص من المراقبة  14مكرر  150نظمتها المادة 
إلى العقوبات المقررة لجريمة ة ااجلكترونية اج سيما عن طريق نزع أو تعطيل الآلية ااجلكترونية للمراقب

 188نجده ينص في المادة  4الهروب المنصوص عليها في قانون العقوبات." وبالرجوع إلى هذا الأخير
انمقبوضاعليهأومعتقلاقانونا كلمنكيعاقببالحبسمنشهرينإلىثلاثسنواتمنه على ما يلي: "

سلطةالمختصةلحبسهأومن نالتيخصصتهاالالأماكبمقتضىأمرأوحكمقضائيويهربأويحاواجلهروبمن
ويعاقبالجانيبالحبسمنسنتينإلىخمسسنواتإذاوقعالهروبأوالشروعفيهبالعنفأوبالتهديدضدالأشخا.مكانالعملأوأثناءنقله

" وبهذا يعتبر التخلص من السوار جريمة هروب من العدالة يعاقب .صأوبواسطةالكسرأوتحطيمبابالسجن
داخل المؤسسة العقابية رجوعا للأصل بالحبس عليها بالحبس، ويقتضي المنطق أن يعاقب عليها 

اجستحالة تطبيق العقوبة البديلة، ويبدو فرار المحكوم عليه نتيجة طبيعية اج يتحملها وحده بل تتحمل 
مسألة فت له الباب واسعا للتفكير فيه،لية هروب المحكوم عليه إذ هي من فتحالتقنية جزء من مسؤو 

متوقعة، فمن الطرائف الميدانية أن قد وصلت جرأة أحد المحكوم عليهم إلى التخلص من تبدو الهروب 
وهذه قضية أخرى أثارت السخرية من تقنية السوار  5السوار وإعادة تركيبه في رأس دجاجة ثم الهروب،

                                                             

 .82. بن يوسف القينعي، المرجع السابق، ص 1
 من قانون تنظيم السجون وإعادة ااجدماج ااججتماعي للمساجين. 13مكرر  150. راجع المادة 2
 من قانون تنظيم السجون وإعادة ااجدماج ااججتماعي للمساجين. 10مكرر  150. راجع المادة 3
، المؤرخة في 49المتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية عدد  1966يونيو  08المؤرخ في  156-66. أمر رقم 4

 .1966يونيو  11
 .بعض قضاة مجلس تيبازة. مقابلة مع 5
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، مما نجم عنه عزوف أغلب قضاة التحقيق تروني كعقوبة بديلة عن الحبس داخل المؤسسات العقابيةااجلك
 .واختيارهم عقوبة الحبس التي بقيت في نظرهم أكثر ضمانا وأصدق ردعا ،عن تطبيقها

 بدال عقوبة الحبس بالسوار الالكترونيالمطلب الثاني: مدى مشروعية إ

ااجلكتروني كتكنولوجيا حديثة في مجال العقاب الجنائي، وقد ظهرت تقنية السوار بعد أن تبينت 
عا كبديل عن العقوبة السالبة للحرية، وجب الوقوف عند هذه المسألة بالذات والبحث عما إذا كان جائز شر 

 بدال عقوبة بأخرى بديلة عموما، واستبدال الحبس بالسوار ااجلكتروني خصوصا؟إ

يتطلب دراسة مدى مشروعية إبدال العقوبة عموما، ليتضح بعدها إن الإجابة على هذا التساؤل 
 مدى مشروعية السوار ااجلكتروني كعقوبة بديلة.

 الفرع الأول: مدى مشروعية إبدال العقوبة كقاعدة عامة

اج يمكن الإحاطة بحكم العقوبات البديلة ومدى مشروعيتها دون إيضا  الجرائم والعقوبات المقررة 
الإسلامية، فالجريمة في الشريعة الإسلامية منها ما شرع لها عقوبات محددة اج يجوز لها في الشريعة 

بل تركت اججتهاد ولي الأمر، وهذه اجتهد العلماء  ها بأخرى بديلة؛ ومنها ما لم يحدد لها عقوباتاستبدال
النحو الذي  ت بديلة علىبدالها بعقوبااختلف اليوم في مدى مشروعية إ ،لهاالقدامى في تقرير عقوبات 

 ما يلي.نبينه في

 بدالهاأولا: العقوبات غير المشروع إ

 العقوبات غير المشروع إبدالها بغيرها هي تلك المقدرة شرعا، وتنقسم إلى حدود وقصاص.

 الحدود -1

الحدود "هي عقوبات محددة بنص شرعي في القرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة على وجه ثابت 
أنها اج تقبل بديلا أيضا، ومن  ويفهم من هذا 1،تقبل عفوا أو تعديلا أو تشديدا أو تخفيفا"ذات حد واحد اج 

 ديل.الب ومعرفة نوع الحد في كل منها حتى يستبعد عنها،المهم جدا معرفة الجرائم المستوجبة لإقامة الحد

 .فالحدود في الشريعة الإسلامية مقررة للجرائم التالية على النحو المبين أمامها

 جريمة الزنا: حد مائة جلدة لغير المحصن مع التغريب، وحد الرجم حتى الموت للمحصن. -
                                                             

أغراض العقوبة والمبادئ الأساسية التي ترتكز عليها في النظام العقابي الإسلامي، مجلة الحقوق والعلوم . عمران محمد، 1
 .77، ص 2021، 2دد ، ع14امعة الجلفة، مج الإنسانية، ج
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 جريمة السرقة: حد القطع. -
 جريمة القذف: حد ثمانين جلدة. -
 جريمة شرب الخمر: حد ثمانين جلدة. -
 حدها القتل.جريمة البغي:  -
 حدها القتل.جريمة الردة:  -
 أو الصلب أو قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى أو النفي.حدها القتل جريمة الحرابة:  -

لأنها جرائم  ،فهذه الجرائم اج يمكن استبدال الحدود المقررة لها ببديل مهما كان في أي زمان ومكان
 1.تمس بحق من حقوق الله تعالى

 القصاص -2

مقدرة بنص ، وعقوبة القصاص هي الأخرى 2سم لما يجنيه المرء من شر اكتسبه"القصاص "إ
شرعي على وجه ثابت، وبديلها المقرر شرعا هو الدية، واج يجوز استبدالها بغير ما جاء في الشرع، مثلها 

 ،مثل الحدود، غير أنها تختلف عن هذه الأخيرة في أن القصاص يجوز فيه للمجني عليه أو لوليه العفو
 .فيجوز للعباد العفو عنها ،لأن جرائم القصاص تمس بحقوق العباد

 والقصاص مقرر للجرائم التالية:

 القتل العمدي. -
 المساس بسلامة الجسم عمدا. -
 الجرو . -

 3يجوز العفو فيه، غير أنه اج يجوز استبداله بعقوبة بديلة. كانفالقصاص إذن ثابت شرعا، وإن 

 ثانيا: العقوبات المشروع إبدالها

 وتسمى التعزير.ر شرعا، العقوبات المشروع إبدالها بغيرها هي تلك التي لم تقد  

 مفهوم التعزير -1

                                                             

 .وما يليها 166ص مؤسسة المطبوعات الحديثة، القاهرة، د.س.ن، . أحمد فتحي بهنسي، الحدود في الإسلام، 1
 .11ص ، 1989، دار الشروق، القاهرة، 5ط ، يالإسلامالفقه . أحمد فتحي بهنسي، القصاص في 2
 .78. عمران محمد، المرجع السابق، ص 3
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فلم يشرع فيها حد واج قصاص تدخل في مفهوم  ،كل جريمة لم ينص الشرع على عقوبة محددة لها
التعزير. فتختلف جرائم التعزير عن جرائم الحدود والقصاص في أنها لم ينص على عقوبتها وترك أمر 

حيث أن مشروعية  ،بدالها بعقوبات بديلةإكما أنه يجوز العفو فيها ويجوز  ااججتهاد فيها لولي الأمر،
 1العقوبات البديلة تستند أصلا إلى مشروعية التعزير.

يقول الدكتور أحمد فتحي بهنسي: "نص الشارع على ضرورة عقاب مرتكب الجريمة، فنص على 
ف رع الوضعي يحدد العقوبات في مختلالعقوبة بالنسبة للحد والقصاص، أما في التعزير فترك ذلك للمش

 2"ه وتعالى.نالجرائم سوى ما حدده الله سبحا

 وعقوباتها الجرائم المعاقب عليها بالتعزير -2

كل من يرتكب جرما ليس  ر، فقد قال الفقيه بهنسي أنه "يعز  بما أن جرائم التعزير اج يمكن حصرها
والقذف وشرب الخمر والبغي وهي السرقة والحرابة والزنا  ،فيه حد من الحدود المذكورة على سبيل الحصر

وذلك مثل الرشوة  ،رالمحددة العقوبة اج يحد بل يعز   والردة. فإذا ارتكب الجاني جريمة خلاف هذه الجرائم
 3وشهادة الزور وأكل الربا وجميع الجرائم غير الحدود."

فإنه يستتبع ذلك عدم إمكانية حصر عقوباتها، بل  ،هذا وإن كانت جرائم التعزير اج يمكن حصرها
ر يمكن إعطاء عقوبات على سبيل المثال كما جاء في الذخيرة عن التعزير: "وأما قدره فلا حد له فلا يقد  

أقله واج أكثره بل بحسب اجتهاد الإمام على قدر الجناية ... وأما جنسه فلا يختص بسوط أو حد أو حبس 
 4لإمام."أو غيره بل باجتهاد ا

 السوار الالكتروني كعقوبة بديلة للحبسالفرع الثاني: مدى مشروعية 

الآن بعدما تبين أنه اج تشرع العقوبات البديلة في الحدود واج في القصاص فيما تشرع في التعزير، 
عقوبة فنتسائل هل الرت السوار ااجلكتروني كبديل عن العقوبة السالبة للحرية، والقوانين الوضعية إنما قر  

السالبة للحرية تدخل في مفهوم التعزير؟ فإن كانت كذلك فإنه مبدئيا يشرع إبدالها بالسوار ااجلكتروني؛ 

                                                             

العقوبات البديلة للحبس في الفقه الإسلامي وصورها المعاصرة في قانون العقوبات، مجلة . سلمان دعيج حمد بوسعيد، 1
 .119، ص 2021، 4، عدد 48دراسات، الجامعة الأردنية، مج 

 .12ص ، 1988، مؤسسة الخليج العربي، القاهرة، 1ط . أحمد فتحي بهنسي، التعزير في الإسلام، 2
 .18حي بهنسي، التعزير في الإسلام، المرجع السابق، ص أحمد فت. 3
)الجنايات  12، ج 1، ط 1994. شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، الذخيرة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 4

 .118والجرا (، ص 



12 
 

غير أنه تبقى هناك مسألة أهم وهي أنه اج يمكن القول بجواز استبدال العقوبة السالبة للحرية في القانون 
ر خطأ في جرائم حدية، رائم تعزيرية ولم تقر  رة في جالوضعي بالسوار ااجلكتروني إاج إذا كانت فعلا مقر  

فجريمة السرقة مثلا هي جريمة حدية حدها القطع واج يشرع فيها البديل، فإذا قرر لها المشرع الوضعي 
 شرع فيها السوار ااجلكتروني كبديل.عقوبة تعزيرية خطأ فهذا اج يشفع في أن يُ 

 في مفهوم التعزيرأولا: مفهوم العقوبة السالبة للحرية ومدى دخولها 

"عرف الإسلام سلب الحرية في صورة واحدة هي الحبس أو السجن بمعنى منع الحرية بقصد 
تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه ... وكان الحبس على نوعين: حبس كعقوبة، وحبس 

ولعل هذا ما يعرف عندنا بالحبس  1استطهار، أي على ذمة قضية معينة على سبيل ااجحتياط."،
 2ااجحتياطي، وكل من السجن والحبس هما معوقان للحرية وللفرار.

مما يدخله في مفهوم التعزير، وبما أنه  ،والحبس ااجحتياطي اج يعد من الحدود واج من القصاص
تروني كعقوبة بديلة مبدئيا أن مسألة جعل السوار ااجلك بداله بعقوبة بديلة، مما يستنتج منهإفجائز  تعزير

 للعقوبة السالبة للحرية هي مسألة مشروعة وليست مخالفة لقواعد العقاب الشرعي الإسلامي.

 ثانيا: إشكالية تقرير العقوبة السالبة للحرية في القانون الوضعي

وهي تدخل في مفهوم  ،توصلنا إلى أن العقوبة السالبة للحرية تتمثل كقاعدة عامة في الحبس
، غير أن المشكل يكمن في الخطأ الفاد  الذي يرتكبه امشروع ابدالها بعقوبة بديلة أمر إيجعل  ماالتعزير م

ر عقوبة الحبس التي هي تعزير في المشرع الوضعي في وقتنا الحالي في أغلب الدول، حيث أنه يقر  
 3جريمة السرقة.ر عقوبة الحبس في جريمة تدخل في حد من الحدود، كما فعله المشرع الجزائري الذي قر  

وهي أن الشرعية هنا تضفى فقط على  ،فتجدر الإشارة ههنا إلى هذه المسألة البالغة الأهمية بمكان
مسألة السوار ااجلكتروني كبديل عن العقوبة السالبة للحرية فحسب، ويفترض في هذه الأخيرة ما دامت 

ل أن وجدنا نصا وضعيا يقضي قضى بها في جرائم الحدود أو القصاص، أما لو حصتعزيرا أن اج يُ 
فمدار ، عقوبة الحبس بالسوار ااجلكترونيبالحبس في حد السرقة مثلا فلا يمكن القول بجواز استبدال 

                                                             

 .26، ص 1984عبد الفتا  خضر، تطور مفهوم السجن ووظيفته، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، . 1
محسنة بنت سعيد بن سيف القحطاني، العقوبات البديلة في قضايا الأحداث، رسالة ماجستير، قسم الشريعة والقانون، . 2

 .28و 27، ص 2014كلية العدالة الجنائية، جامعة نايف، الرياض، 
، مع أن السرقة حد بالحبس وبالغرامةى جريمة السرقة من قانون العقوبات الجزائري التي تعاقب عل 350. راجع المادة 3

 عقوبته القطع اج الحبس.
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الأمر كله هو النظر في مشروعية تقنين العقوبة المناسبة على الجريمة المناسبة قبل النظر في مشروعية 
الحبس مشروعا إاج إذا كان الحبس مقررا في  كبديل عن السوار ااجلكترونيالعقوبة البديلة، فلا يكون 

رة للجرائم في ة تتطلب إعادة النظر في العقوبات المقر  مسألعزيرية، اج حد واج قصاص، وهذه جريمة ت
بل منها ما يدخل  ،لأن الجرائم المعاقب عليها بالحبس اج تدخل كلها في التعزير ،القوانين الوضعية

 للأسف في الحدود.

 المبحث الثاني: مدى مساهمة تقنية السوار الالكتروني في تطور القانون الجنائي

أن تكون مقررة بحق في بدال العقوبة السالبة للحرية بالسوار ااجلكتروني بشرط إبعدما تبين جواز 
 جريمة تعزيرية، فيمكن القول أن هذه العقوبة البديلة والحديثة غير مخالفة للشرع، ولكن هل تكريسها

 يساهم في الإصلا  الجنائي؟

تتطلب معرفة ااجحتياطي إن معرفة ما إذا كان السوار ااجلكتروني يصلح أن يكون بديلا عن الحبس 
ما إذا كان يحقق أغراض عقوبة الحبس من جهة؛ ومن جهة أخرى لنفرض أنه حققها، هل سيكون تفعيله 

 ناجحا؟

 صد الحبسالمطلب الأول: مدى تحقيق السوار الالكتروني لمقا

سبق وأن رأينا أن عقوبة الحبس هي من العقوبات التعزيرية المتروك ااججتهاد في تقديرها لولي 
فإن كان  1الأمر يختار من البدائل العقابية ما يراه صالحا لمكافحة الجريمة وتقويم وتأهيل مرتكبيها،

فيجب الوقوف على مسألة مدى تحقيقه لأغراض  ،المشرع يرى السوار ااجلكتروني بديلا عن الحبس
 الحبس من جهة، ومن جهة أخرى التحقق من مدى تحقيقه لضوابط تنفيذه.

 الفرع الأول: مدى تحقيق السوار الالكتروني لأغراض عقوبة الحبس

 تتمثل أغراض عقوبة الحبس في الردع وإصلا  المحبوس وتحقيق العدالة الجنائية في المجتمع.

 ردعأولا: ال

                                                             

، عدد 5عليان بوزيان وحبشي لزرق، بدائل العقوبة السالبة للحرية من منظور إسلامي، مجلة المعيار، تيسمسيلت، مج . 1
 .246ص  ،2014، 9
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 1،أو التفكير في ارتكابها المقصود بالردع هو تهديد وتخويف العامة تحذيرا من ااجقتراب للجريمة
فحد قطع اليد يلقي الخوف في نفسية من تحدثه نفسه بارتكاب جرم السرقة مما يجعله يعدل عنها خوفا 
من العقاب. ولهذا غالبا ما نجد الردع في الحدود، وهي عقوبات يغلب عليها طابع التشدد الذي يحقق 

ن وقوع الجريمة أصلا، غرضها، فالرجم والجلد والقطع وغيرها من الحدود تلعب دورا كبيرا في الوقاية م
 مما يجعلها نادرة. ،فه في الجاني وفي المجتمع عند تطبيقها حال وقوع الجريمةناهيك عن الأثر الذي تخل  

سواء ردع الجاني نفسه أو العامة، فالحبس  ،لكن قد يصل التعزير بالحبس هو الآخر إلى الردع
بلت على حب الحرية للنفس البشرية التي جُ  داخل أسوار المؤسسات العقابية عقوبة مقيدة للحرية مقلقة

وعدم إطاقة القيود، فهو بالتالي يهدف إلى الحد من الجريمة بالحد من حرية مرتكبيها الذين سيكرهون 
 العودة إلى الإجرام كما يكرهون العودة إلى الحبس.

يها طابع السهولة بل نجدها يغلب عل ،وإذا ما عدنا إلى عقوبة السوار ااجلكتروني فلا نرى فيها شدة
وليست حبسا مقيدا للحرية، فالمحكوم عليه طليق خارج  ،واللين، فهي مجرد مراقبة عن بعد للمحكوم عليه

أسوار المؤسسة العقابية وبين أفراد عائلته مما يعطيه أكثر حرية من المحبوس، وبالتالي فلا يبدو السوار 
ح قد يصلح لجاني مبتدئ في جريمة اج تعدو أن ااجلكتروني محققا للردع الذي يحققه الحبس، فإن صل

 واج يصلح تطبيقه في الجنايات والجنح ما دام اج يحقق الردع الذي يحققه الحبس. ،تكون مخالفة خفيفة

 ثانيا: إصلاح الجاني

المقصود بإصلا  الجاني "استئصال الخطورة ااججرامية الكامنة في شخصه وإعادة تأهيله للحياة 
وتعويده على النظر  وعموما قد يتحقق إصلا  الجاني بتعزيره، وذلك ببعث الندم في نفسه 2ااججتماعية"،

ز كرامته ويسهل عزوفه الجدي في أفعاله، ويمكن أن يتحقق هذا بالسوار ااجلكتروني حيث منحه الثقة يعز  
يها بحذر لأن التعامل فيجب عن العودة لسلك طريق الإجرام مرة أخرى، غير أن هذه المسألة هي الأخرى 

الواقع يعكس أنواعا كثيرة من الجناة، فمنهم من اج ينفع معه الإصلا ، ولهذا وجب عند تطبيق العقوبة 
وكذا ظروفه ومدى تهيؤ  ،بغرض إصلا  الجاني النظر قبل ذلك إلى شخصيته إن كان أهلا للصلا 

                                                             

، 1، عدد 28للأبحاث، فلسطين، مج  . جمال زيد الكيلاني، مقاصد العقوبة في الشريعة الإسلامية، مجلة جامعة النجا 1
 .111، ص 2014

 .85 . عمران محمد، المرجع السابق، ص2
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قد تنجح وقد  ،على المحكوم عليهولهذا يبقى السوار ااجلكتروني بمثابة تجربة تضفى  1ملكة الخير لديه،
 تفشل، وفي حالة فشله اج مناص من الرجوع إلى العقوبة الأصل وهي الحبس داخل المؤسسة العقابية.

 ثالثا: تحقيق العدالة الجنائية

تتحقق العدالة الجنائية عندما توقع على الجريمة العقوبة المناسبة لها، أي لما يتحقق التوازن بين 
كانت العقوبة  فلومة، واج يمكن أن تتحقق إذا كانت العقوبة أخف من الجريمة أو العكس، العقوبة والجري

واستخف بها المجتمع مما يزيد  ،أشد من الجريمة كان ظلما، ولوكان أخف منها لم يتحقق الردع المطلوب
 2في استفحال الإجرام.

 ،للجاني خفيفة نوعا ماوتبدو العقوبة المقتصرة على مجرد حمل سوار دون حبس فعلي وجسدي 
لأن السوار في يد المحكوم عليه يمكنه التخلص منه  ،تكاد اج تناسب الإجرام الذي يشهده العصر اليوم

عكس الحبس داخل المؤسسة العقابية الذي يضمن التحكم فيه عن قرب وتوجيهه ومراقبته  ،بسهولة والفرار
استعداده قبول إعادة التأهيل وااجندماج في وبالتالي مدى  ،ورصد مدى توفر ملكة الصلا  في نفسه

 المجتمع.

اج ترقى لمفهوم الذي يبدو لنا بعد هذه الدراسة المتواضعة أن السوار ااجلكتروني يبقى مجرد تجربة 
رجى إعادة أو مبتدئا يُ  ،رجى إعادة تربيتهالعقوبة الحقيقي إاج في حااجت نادرة يكون فيها الجاني إما حدثا يُ 

رجى توبته، ولهذا فلا يرفض قطعا تطبيقه، ولكنه اج يطبق كعقوبة بل كوسيلة إصلا  مخطئا يُ أو  ،تأهيله
وأشكال  ،لمن يمكن إصلاحه، ولهذا حبذا لو حدد المشرع أشكال الإصلا  عن طريق السوار ااجلكتروني

غرض ويتضح أكثر ال ،لتسهل مهمة القاضي في الأمر به ،الخاضعين له على سبيل المثال اج الحصر
 من السوار كوسيلة لإصلا  العدالة.

 لضوابط تنفيذ عقوبة الحبس ني: مدى تحقيق السوار الالكترونيالفرع الثا

ي عدم تضرر المجتمع وعقوبة الحبس بصفة خاصة ف ،تتمثل ضوابط تنفيذ العقوبة بصفة عامة
 وعدم تضرر المحكوم عليه وعدم المساس بسياسة العقاب.

 أولا: عدم تضرر المجتمع

                                                             

 .85. عمران محمد، المرجع السابق، ص 1
 .86عمران محمد، المرجع السابق، ص . 2
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محبوسا  ن ر المجتمع، فالمحكوم عليه لن يكو يجب أن يضمن تطبيق السوار ااجلكتروني عدم تضر 
قد اج يتوصل إلى منعه أخرى، لت له نفسه ارتكاب جريمة عن قرب بل طليقا مراقبا عن بعد، فلو سو  

منه للفئة إاج بعد فوات الأوان، مما يجب معه توخي الحذر في منح ااجستفادة منها وحماية المجتمع 
لون خطرا الخطيرة من المجرمين كالمغتصبين وخاطفي الأطفال والمتعاطين للمخدرات وغيرهم ممن يشك  

 وما أكثرهم اليوم. ،على المجتمع

 ثانيا: عدم تضرر المحكوم عليه

إذ الهدف من العقوبة تهذيبه وإصلاحه اج  ،اج يجوز الإضرار به المحكوم عليه حتى وإن كان جانيا
يشمل عدم الإضرار بالمحكوم عليه عدم المساس بسمعته وكرامته من جهة؛ و 1والإضرار به.تعذيبه 

 2مكرر  150وبصحته من جهة أخرى، ولعل هذا ما قصده المشرع من نص الفقرة الثانية من المادة 
حيث قضى: "يجب احترام كرامة الشخص المعني وسلامته وحياته الخاصة عند تنفيذ الوضع تحت 

 ااجلكترونية."المراقبة 

ااجنتباه إلى كون تقنية السوار ااجلكتروني  ،وبالنسبة للحرص على السلامة البدنية للمحكوم عليه
لأن منهم من يحمل بطاريات تنظم دقات  ،متماشية مع الوضع الصحي للمحكوم عليه غير ضارة به

الحكم بالسوار الأخذ في الحسبان  القلب وغيرها مما اج يتماشى وتقنية التكنولوجيا الرقمية، ولهذا وجب قبل
 2الملف الصحي للمحكوم عليه.

 عدم المساس بسياسة العقابثالثا: 

تكون العقوبة على قدر الجريمة من جهة؛ ومن جهة أخرى اج يقضى تقتضي سياسة العقاب أن 
 3بالعقوبة التعزيرية كبديل لعقوبة حدية أو قصاص.

فيقتضيه مبدأ العدل والمساواة الذي يلزم أن تكون ،الجريمةوجوب كون العقوبة على قدر عن أما ف
العقوبة اج أخف واج أقسى من الجريمة، وقد سبق الحديث عن هذه المسألة، إاج أنه يجب التنبيه هنا إلى 
أنه على القاضي عند أمره بالسوار ااجلكتروني أن يراعي تساوي مدة حمل السوار مع مدة العقوبة السالبة 

 حكوم بها على الجاني.للحرية الم
                                                             

 .128. سلمان دعيج حمد بوسعيد، المرجع السابق، ص 1
 المرجع السابق. .2
 
 .129و 128بوسعيد، المرجع السابق، ص  . سلمان دعيج حمد3
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هو ضابط بالغ ،فوجوب عدم القضاء بعقوبة تعزيرية كبديل لعقوبة حدية أو قصاصعن وأما 
يجب أيضا عدم الحكم به في  ،إذ علاوة على وجوب عدم الحكم بالسوار في جرائم الحدود ،الأهمية

 ل  الجرائم المعاقب عليها خطأ بعقوبة سالبة للحرية كجريمة السرقة مثلا، فمعلوم أن جرائم السرقة في جُ 
التشريعات العربية اج يطبق بشأنها عقوبة القطع، مثلها مثل جريمة الزنا التي تستحق عقوبة الرجم أو 

مما اج يمكن معه تطبيق بديل السوار ااجلكتروني  1،لة للأسفط  الجلد، فهذه الجرائم عقوباتها الشرعية مع
 فيها حتى وإن كانت عقوباتها الوضعية هي الحبس.

 المطلب الثاني: مدى مساهمة السوار الالكتروني في الإصلاح الجنائي

إن إثارة مسألة الإصلا  الجنائي توحي حتما للتساؤل حول دوافع التفكير في بديل عن العقوبات 
 البة للحرية، فهل فشل الحبس في تحقيق أهدافه؟ الس

ومن جهة أخرى، ما دامت تقنية السوار ااجلكتروني قد تم تقريرها قانونا كبديل للعقوبة السالبة 
 للحرية، فهل نجح السوار في الإصلا  الجنائي؟

 الفرع الأول: حقيقة فشل العقوبة السالبة للحرية

فشل العقوبة السالبة للحرية في الإصلا  الجنائي، غير عامة لاأسبابا  القانون ر  أعطى الكثير من شُ 
 أدناه. حقيقة أخرى وراء فشلها كما سنبينهناك أن أننا نرى 

 أولا: الأسباب العامة لفشل العقوبة السالبة للحرية

 2ا  فشل العقوبات السالبة للحرية لأسباب عامة منها ما يلي:ر  رجع العديد من الش  يُ 

رغم  لم الكثير من الأبرياء لعدم إمكانية ثبوت براءتهموبالتالي ظُ  ،تطبيق عقوبتي الحبس والسجنإساءة  -
 .اقتناع القاضي ببراءتهم

                                                             

، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، –دراسة مقاصدية–محمد عيشوبة، العقوبات بين الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري .1
 .808، ص 2022، 1، عدد 15جامعة الجلفة، مج 

 
عز الدين، العقوبات البديلة كضمان للحد  يها، راجع أيضا: وداعيوما يل 35. محسنة بنت سعيد، المرجع السابق، ص 2

، عدد 11من مساوئ العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة في الجزائر، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، جامعة بجاية، مج 
راجع أيضا: جلال الدين بانقا أحمد بشير، العقوبات البديلة للسجن، مجلة جامعة شندي  .53و 52، ص 2020، 1

 .53، ص 2020، 2للبحوث والدراسات الشرعية والقانونية، السودان، عدد 
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وعدم نجا  سجون اليوم  ،وعدم كفاية السجون اجستيعاب المزيد،اكتظاظ المؤسسات العقابية بالمساجين -
 هم من العود.عفي ردع نزاجئهم ومن

الدولة بسبب تضاعف الأموال الواجب صرفها على نزاجء السجون من أجل نفقتهم بكل إرهاق خزينة  -
 أنواعها من مأكل وملبس وعلاج.

التواصل السلبي بين السجناء وما يتمخض منه من آثار خطيرة على المبتدئين منهم، فعوض التوصل  -
 نتشار الملكة الإجرامية.لتحسين سلوك أكابر المجرمين انعكس سلوكهم على أصاغرهم مما زاد في ا

مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى  ،عيلين لهمذويهم ممن قد يكونون مُ سر المساجين بابتعاد ر أُ تضر   -
 سرهم وتشرد ذراريهم.تفكك أُ 

 ،لكن المتمعن جيدا في هذه الأسباب يجدها ليست سببا في فشل العقوبة السالبة للحرية بحد ذاتها
درة على تطبيقها تطبيقا جيدا، فالفشل اج ينسب إلى الحبس في حد ذاته وإنما إلى وإنما سببا في عدم الق

مما لم يعد  ،واج تذيق نزيلها طعم السجن ،إساءة تطبيقه، فسجون اليوم صارت كالفنادق اج تحقق ردعا
بل من الفقراء من يفتعل الإجرام كي يدخل السجن ليجد في نفوس المجرمين من دخولها،  معه خوف  

زعما مهيئة حتى بأجهزة التلفاز كيف وقد أضحت المؤسسات العقابية ، أصبحت سياسة حياة حيثوى لهمأ
بإصلا  الجاني، مع أن المعروف عرفا أن ليونة العيش اج تصنع الرجال فكيف بإصلاحها، أاج يوصي 

 على طينة الرجال؟ديننا بوجوب تربية الطفل على خشونة العيش ليكبر 

بل إلى تطبيقها السيء، بالذات، يبدو أن فشل العقوبة السالبة للحرية اج يعود إليها  ،لهذه الأسباب
وهو تعطيل  ،لإصلا  الجنائيكما أن هناك سبب جدي آخر وراء استفحال الجريمة وعدم القدرة على ا

 الشرعية. الحدود

 الشرعية ثانيا: فشل سياسة العقاب بتعطيل الحدود

مما تسبب  ،وارتفاع نسبة المجرمين بوتيرة سريعة ،معدل الإجرام يومياأفادت دراسات عديدة تزايد 
ما أوقعها في ورطة ن احتواء المجرمين من جهة أخرى، في عجز الدولة عن التصدي لها من جهة، وع

صعب عليها الخروج منها لكثرتهم وقلة إمكانيات التعامل معهم ومواجهتهم، وقد التعامل مع الموقوفين 
باحثين السبب الرئيسي إلى "عدم تطبيق العقوبات الشرعية المقدرة والمحددة من قبل الشريعة أرجع بعض ال

الإسلامية لبعض الجرائم وليس لكلها، بالإضافة إلى بعض التعازير التي اج تتناسب مع نوع الجريمة 
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كان المشرع  وإن ،فعقوبة السرقة هي القطع وليس الحبس، وعقوبة القتل العمد هي القصاص 1المرتكبة".
بل نحن الآن في عصر تعالت فيه الأصوات بجدية، ل فع  الوضعي ينص على الإعدام فهو غير مُ 

 المطالبة بإلغائه لعدم انسانيته على حد زعمهم، فكيف بعد هذا اج تستفحل الجريمة؟!

والإصلا   ،وعلى هذا، فالحل الوحيد للوصول إلى تحقيق مقاصد عقوبة الحبس بصفة خاصة
 هو تطبيق الحدود المشروعة بالقرآن والسنة. ،ي بصفة عامةالجنائ

أدخلنا السوار ااجلكتروني ضمنها، هل سيساهم ولكن إذا بقينا في التعازير المخول ااججتهاد فيها، و 
 في حماية المجتمع من الإجرام؟

 الفرع الثاني: آثار تقنية السوار الالكتروني على المجتمع

ر الوضعي لأحكام الشريعة الإسلامية في المجال الجنائي، وقر  لو فرضنا أن استجاب المشرع 
الحدود والقصاص على الجرائم الخاصة بها، واجتهد في التعزير سواء بالإبقاء على العقوبة السالبة 

أو باستحداث السوار ااجلكتروني كبديل لها، فما مدى مساهمة هذه التقنية التكنولوجية في  ،للحرية
 الإصلا  الجنائي؟

 أولا: مزايا السوار الالكتروني

بمدى نجاحها إاج مع مرور مدة كافية، واج يمكن السوار ااجلكتروني تكنولوجيا حديثة اج يمكن التنبؤ 
الحكم بدقة على مدى مساهمتها في الإصلا  الجنائي إاج بعد توسيع تطبيقها على عينة كافية، ومع ذلك 

، م تكن نتيجة استخدامها بل ما كان مرجوا من استخدامهافقد نسبت لها بعض المزايا هي في الحقيقة ل
 2ويمكن إجمالها فيما يلي:

التخفيف من ااجكتظاظ في السجون، وهي النتيجة الرئيسية المرجوة من السوار ااجلكتروني، ومازالت لم  -
 تتحقق بعد نظرا للتفعيل المحتشم له.

إذ على حد قولهم عدم  ،وضعها مؤيدو السوارالتخفيف من جريمة العود، وهذه أيضا مجرد فرضية  -
وعدم التفكير في العودة للإجرام، ولكن تبقى هذه مجرد فكرة تقييد الجاني يساهم في منحه الثقة في نفسه 

 غير مبررة.

                                                             

، ، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية–دراسة مقاصدية–العقوبات بين الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري . محمد عيشوبة، 1
 .808ص  ،2022، 1، عدد 15جامعة الجلفة، مج 

2. Pierrette PONCELLA, La surveillance électronique de fin de peine, R.S.C D.P.C, 2011, n 3, P 685. 
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السوار ااجلكتروني يكلف نفقات أقل من نفقات الحبس، أي هو أكثر اقتصادي منه، غير أن هذه الميزة  -
ى على أساس أن تطبيق السوار يتطلب علاوة على اقتناءه تكوين العاملين عليه وإنفاق انتقدت هي الأخر 

 اج معتبرة على المكالمات الهاتفية وغيرها من ااجتصااجت اللازمة.اأمو 

اعتبر السوار تدبيرا أكثر إنسانية من الحبس، ولكن هذه الفكرة التي تعني عدم إنسانية السجون اج يمكن  -
واج يعد هذا عملا غير إنساني إذا لم يظلم  ،إذ طبيعة السجن تقتضي تقييد الجناة اعتبارها صحيحة

 السجين.

السوار يسمح بحماية فعالة للمجتمع من الجاني، وهذه الميزة الغريبة انتقدت على أساس أن المحكوم  -
 1لهروب من العدالة والإضرار بالمجتمع.بالعكس التخلص من السوار لعليه يمكنه 

 يبدو أن الوقت جد متقدم للحكم على السوار ااجلكتروني بأنه أداة فعالة للإصلا  الجنائي.وبهذا 

 ثانيا: عيوب السوار الالكتروني

سمحت دراسة تقنية السوار ااجلكتروني كعقوبة بديلة عن الحبس بااجطلاع على العديد من الآراء 
 2السلبية الموجهة له فيما يلي:الفقهية الرافضة لهذه التكنولوجيا، ويمكن إجمال النظرات 

 ،وااجستخفاف به ،خلو السوار ااجلكتروني من أسلوب الردع والزجر، وعدم تقبله من المجتمع كعقوبة -
 3وعدم الثقة فيه.

وهو حقه في الخصوصية وفي احترام حياته  ،ق الإنسانالسوار ااجلكتروني يخرق حقا من حقو  -
 لمراقبة المحكوم عليه في أدنى تحركاته.قه الجدران ار تخاب،وذلك الخاصة

إذ يعتمد على التكنولوجيا الرقمية  ،السوار ااجلكتروني قد يكون سببا في إلحاق الضرر بصحة حامله -
 التي تعمل بإشعاعات قد اج تظهر عواقبها إاج بعد مدة.

منهم الذين اج  خصوصا ،صعوبة تطبيق تقنية السوار تبعا لصعوبة توفير مكان لعزل المحكوم عليه -
 يملكون إقامة معلومة.

                                                             
1. Olivier LEGRAND, La surveillance électronique des justiciables, Wallonie-Bruxelles, 2015, p 13. 

2.Olivier LEGRAND, op.cit., p 17. 

مجلة جامعة دمشق  -السوار ااجلكتروني في السياسة العقابية الفرنسية–لوضع تحت المراقبة ااجلكترونية ا. صفاء أوتاني، 3
 .154، ص 2009، 1، عدد 25للعلوم ااجقتصادية والقانونية، مج 
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خصوصا إذا كان المحكوم عليه من المجرمين الخطرين الذين  ،خطر إساءة تطبيق السوار ااجلكتروني -
 اج يصح تركهم أحرارا لغلبة أذيتهم للمجتمع.

 خاتمة:

جهة، خلصت دراسة تقنية السوار ااجلكتروني ومدى تحقيقها لمقاصد العقوبة السالبة للحرية من 
 ومدى مساهمتها في الإصلا  الجنائي من جهة أخرى إلى النتائج التالية:

وإنما  ،تدخل العقوبة السالبة للحرية ومنها الحبس في مفهوم التعزير الذي لم يشرع فيه حد واج قصاص -
 ترك للاجتهاد فيه بتقرير عقوبة على قدر الجريمة.

 قوبات بديلة لها، بشرط أن تكون مقررة في تعازير فقط.لسالبة للحرية بعبدال العقوبة ايجوز شرعا إ -

جرائم الحدود، وبالتالي اج بعض زائري مقررة خطأ في العقوبات السالبة للحرية في قانون العقوبات الج -
 .لكبديفيها كن تطبيق السوار ااجلكتروني يم

 جعلها كبديل للعقوبة السالبة للحرية.تقنية السوار ااجلكتروني هي من النوازل الفقهية التي يجوز مبدئيا  -

 ،إذ أن هذا الأخير اج يسهل هروب الجاني ،تقنية السوار ااجلكتروني اج تحقق كل مقاصد عقوبة الحبس -
فيما يفتح السوار الباب واسعا للهروب؛ كما أن الحبس يحمي المجتمع من الجاني بينما اج يحقق السوار 

 هذه الحماية.

نه اج يساهم أبدا في زجر واج ردع، ولهذا قد يساهم في إصلا  بعض الجناة، ولك السوار ااجلكتروني -
 اج يمكن أبدا اعتباره وسيلة عقاب. لكن ،السبب فهو يبدو كوسيلة إصلا 

أثبت الميدان العملي استخفاف بعض المحكوم عليهم بعقوبة السوار ااجلكتروني مما جعل العديد من  -
 يقه.قضاة التحقيق يعزفون عن تطب

 وعلى أساس هذه النتائج نقتر  التوصيات التالية:

يمكن ااجستئناس بالسوار ااجلكتروني واعتباره وسيلة لإصلا  الجناة اج وسيلة لعقابهم، إذ اج يمكن  -
 اعتباره عقوبة.

يمكن منح ااجستفادة من السوار ااجلكتروني للمبتدئين والأحداث والمتورطين خطأ في جرائم مخففة ممن  -
ل خطورة على لدى القضاة ببراءتهم، واج يمكن تطبيقه على من يشك  شخصي ثبت في العادة اقتناع ي
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من يتوسم فيه عدم على  طفال وغيرها، واجالمجتمع من مجرمي ااجغتصاب والسرقة والقتل وخطف الأ
 جدوى الإصلا ، واج على من يستخفون به.

يأتي من تغليظ العقوبة اج من تخفيفها، مما يستوجب الإصلا  الجنائي حسب الرأي العام والمعقول  -
تفعيل الحدود والقصاص لإقامة العدل وحماية المجتمع وإعادة إحياء الزجر ،بالعودة إلى الشريعة الإسلامية

 والردع الميتين في نفوس المجرمين.

ع من ااجستفادة من اج مانع من القضاء على ااجكتظاظ في السجون بتشييد المزيد منها، كما أنه اج مان -
فع على الدولة كالفلاحة والصناعة، بل ويمكن تحويل العدد الهائل للمساجين بتشغيلهم فيما يعود بالن

 بعض المؤسسات العقابية إلى ورشات تشغيل للاستفادة من النزاجء ذوي الكفاءات العالية.

فضل تعويضها بوسائل أخرى رض منها، والأإخلاء السجون من وسائل الترفيه كالتلفاز ليتحقق الغ -
مع تعزيز الخطاب الديني الدوري لإعادة إحياء الوازع الديني في نفوس المجرمين  ،كالمكتبات والمصليات

 والقضاء على النزعة الإجرامية لديهم.
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 التصوير الضوئي
 كوسيلة لتسجيل معاينة مسرح الجريمة

 
 " أ "أستاذ محاضر قسم د . يحيى عبد الحميد /                                                          
 كلية الحقوق والعلوم السياسية / جامعة مستغانم                                                       

 الملخص :
يعد التصوير الضوئي وسيلة مهمة من الوسائل المستعملة في البحث الجنائي، لأنه يسمح بتسجيل الآثار 
المادية التي يعثر عليها الباحث الجنائي بمسرح الجريمة، وتقديمها لسلطات القضاء الجزائي في شكل صور لتكون أدلة 

ويخضع تصوير مسرح الجريمة لجملة من الضوابط الفنية التي أو قرائن على وقوع الجريمة ونسبتها إلى مرتكبها. 
تضمن إنجاز صور واضحة ودقيقة، تكشف الحقيقة كاملة عن هذا المسرح والآثار المادية التي تمت معاينتها بعد 
 الحادث الإجرامي. وتزداد أهمية وفعالية التصوير الضوئي في مجال البحث الجنائي بفضل التطور التكنولوجي الذي
تشهده  الآلات والأجهزة المستخدمة في إنجازه، و كذلك بفضل المزايا التي ينفرد بها عن باقي أساليب المعاينة في 

 المجال الجزائي.
 البحث الجنائي –الآثار المادية  –مسرح الجريمة  –التصوير الضوئي الكلمات المفتاحية : 

Summury : 

Photography is an important instrument used in criminal investigation, because it enables 
recording the physical traces found by the criminal investigator at the crime scene in 
order to present them to the criminal justice authorities in the form of images to be 
evidence or clues to the occurrence of the crime and relating it to the perpetrator. Taking 
photography of a crime scene is subject to a set of technical standards that garantee the 
accomplishment of clear and accurate images that must reveal the full truth about this 
scene and the physical effects that were examined after the criminal incident.The 
importance and effectiveness of photography in the field of criminal investigation 
increases thanks to the technological development witnessed by the machines and 
devices used to achieve it, as well as thanks to the advantages that are unique to the 
photography comparing to other methods of inspection in the criminal field. 

Keywords : Photography – crime scene – physical effects – criminal investigation 
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 مقدمة
ذلك أن هذا المسرح هو يشكل تسجيل مسرح الجريمة عملا أساسيا من أعمال البحث الجنائي، 

ى مرتكبها، وتحديد ظروف المصدر الرئيسي لمعظم الأدلة المادية على وقوع هذه الجريمة ، ونسبتها إل
ن طريق وعلى هذا الأساس ينبغي لضابط الشرطة القضائية أن يسجل معاينته لهذا المسرح ع .ارتكابها

حيث أن هذا الوصف ينطوي على فوائد كبيرة في مرحلتي الوصف الدقيق للحالة التي وجده عليها، 
على نحو سليم متى قدم لها وصف كامل ودقيق فسلطة التحقيق تباشر عملها التحقيق والمحاكمة، 

عندما  لحالة مسرح الجريمة مباشرة بعد وقوعها، كما أن جهة الحكم لا غنى لها عن هذا الوصف
  تجري تحقيقها النهائي بالجلسة.

ويتم وصف مسرح الجريمة بثلاث طرق هي : والوصف الكتابي ضمن المحاضر، وتصوير 
 مسرح الجريمة، والرسم التخطيطي للواقعة.

تصوير مسرح الجريمة،  طريقة ويتعلق موضوع هذه المداخلة بإحدى هذه الطرق الثلاثة وهي
أهمية كبرى في ميدان البحث الجنائي نظرا للتطور التكنولوجي الهائل وقد أصبح هذا التصوير يكتسي 

وسوف نتناول هذا الموضوع وفق خطة بلغته الآلات والأساليب الفنية المستخدمة في هذا الشأن.  الذي
لعناصره، والتقسيم المتوازن لمحتوياته، وبمقتضاها نتناول ماهية التصوير تراعي الترتيب المنهجي 

 رح الجريمة ) مبحث أول ( ثم نتناول مزايا التصوير الضوئي لمسرح الجريمة.الضوئي لمس
  المبحث الأول : ماهية التصوير الضوئي لمسرح الجريمة

على أكمل وجه، ينبغي أن نقوم بتعريفه )  لمسرح الجريمة لتحديد ماهية التصوير الضوئي
 مطلب أول (، ثم نبين الضوابط الفنية التي تجب مراعاتها عند القيام به ) مطلب ثان(.

 لمسرح الجريمة المطلب الأول : تعريف التصوير الضوئي
" التصوير الشمسي " ،أو  التصوير الضوئي عموما هو التصوير الفوتوغرافي، ويسمى أيضا

الثابت " ويعرف بأنه " طريقة عملية لإنتاج صورة عن غرض ما بالاستفادة من التأثير الذي  التصوير"
 .1يحدثه الضوء في مادة حساسة "

                                  
، مجلة  -دراسة مقارنة  -نوفل علي عبد الله وخالد عوني خطاب، دور أجهزة التصوير الحديثة في الإثبات الجنائي 1

 (. 17، السنة ) (55، العدد ) (15الرافدين للحقوق، المجلد)
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عبارة عن صندوق محكم لا ينفذ ويتم التقاط الصورة الضوئية بواسطة آلة التصوير وهي : " 
لصندوق اللوح الحساس أو الفلم. ل منه الضوء، في أحد أطرافه عدسة مجمعة يقابلها في الطرف الآخر

بالإضافة إلى أجزاء أخرى تضمن حدة تفاصيل الصورة وتحدد كمية الضوء المارة خلال العدسة 
  .1وتتحكم فيه "

وتتكون آلة التصوير من عدة أجزاء أساسية هي العدسة والفتحة والغالق والصندوق المظلم أو 
عنها مهما حدث تطور العلم والتكنولوجيا في مجال الممر المظلم، وهي مكونات لا يمكن الاستغناء 

يعتمد  إنتاج الصورة فيه التصوير الضوئي، وذلك لأنها عناصر أساسية في هذا التصوير سواء أكان
ميرات الرقمية الحديثة والمتطورة تعتمد أيضا على التقنيات الرقمية، فالكا على المعالجة الكيميائية أو

يقوم على ذات المبدأ الذي يقوم عليه التصوير الضوئي )  لهاوأساس عم ،على هذه العناصر
الفوتوغرافي( ، ولا يختلف عنه إلا من ناحية طبع الصورة، فالتصوير الضوئي يعتمد على المعالجة 
الكيميائية لإنجاز هذا الطبع، أما التصوير بواسطة الكاميرات الرقمية فيعتمد على المعالجة الإلكترونية 

   .2لإخراج الصورة

م من طرف العالم الإنجليزي " وليم هنري فوكس 1839وقد تم اختراع التصوير الضوئي عام  
لى م ظهرت إ1890جودة كبيرة، وفي عام " ولم يكن هذا التصوير غداة اختراعه ينتج صورا ذات 

م تم إنتاج أفلام تصوير ذات حساسية عالية. 1906، وفي عام الوجود عدسات تصوير أكثر تطورا
وبعد ذلك كان لأحداث الحرب العالمية الثانية أثر بارز في الدفع نحو الاستعانة بالتصوير، وخاصة 

  .3في مجال تصوير أراضي الأعداء والأهداف العسكرية والوثائق الهامة

                                  
نائي، بدون طبعة ، دار المطبوعات مديحة فؤاد الخضري و أحمد بسيوني أبو الروس ، الطب الشرعي والبحث الج 1

 .595، ص 1989سكندرية، الجامعية ، الإ
 .402نوفل علي عبد الله و خالد عوني خطاب، مرجع سابق، ص  2
بحث منشور على الشبكة الدولية للمعلومات  عمار عباس الحسيني، التصوير المرئي وحجيته في الإثبات الجنائي، 3

 )الإنترنت(.
https://www.iasj.net/iasj/download/b1afc5c91bc88b9e 

 .1.30على الساعة  5/8/2022الموقع : تاريخ الدخول إلى 

https://www.iasj.net/iasj/download/b1afc5c91bc88b9e
https://www.iasj.net/iasj/download/b1afc5c91bc88b9e
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وفي المجال الجزائي، يقصد بالتصوير الضوئي لمسرح الجريمة استخدام آلات التصوير 
لفيديو لتسجيل الآثار والأدلة المرئية وغير المرئية الموجودة بمسرح الجريمة الفوتوغرافي أو كاميرات ا

 .1حسب قوتها في الإثباتوتقديمها لسلطات القضاء الجزائي في شكل صور لتكون أدلة أو قرائن 

ولما كان المقصود بالصورة الضوئية ) الفوتوغرافية ( في اللغة اللاتينية هو الكتابة بواسطة 
نه من الضرورة بما كان أن تتم الاستعانة بالصورة لدعم وتعزيز معاينة مسرح الجريمة من التصوير، فإ
  . 2الحقيقة الكاملة عن هذا المسرح أمام القضاء أجل أن تقدم

ويعتبر هذا التصوير ضروريا في الحالات التي يقدم لنا فيها نتائج في البحث الجنائي أفضل 
ردة، وكذلك في كل الحالات التي تتطلب الرجوع مستقبلا إلى مما يمكن الحصول عليه بالعين المج

الصور. ولذلك أصبح البحث الجنائي الحديث يعتمد اعتمادا كبيرا على التصوير الضوئي لمكان وقوع 
، لأن وصف هذا المكان، مهما بلغت دقته، تكون الصورة الضوئية أقوى منه في الحادث الإجرامي

بعض الحالات، يكون المحقق مضطرا إلى بذل جهد كبير في شرح بيان الحقيقة، وخاصة أنه في 
، ووصف كل شيء عن مكان الحادث، والحرص الشديد على عدم نسيان أي أثر من الآثار المعاينة 

التي وجدت بمسرح الجريمة، وكل هذا يتطلب منه تدوين محاضر من صفحات كثيرة، بينما تستطيع 
 .3لجهد بما تعبر عنه من حقائق ، وما تحمله من صدق ووضوحتجنبه بذل هذا االصورة الضوئية أن 

 المطلب الثاني : الضوابط الفنية لتصوير مسرح الجريمة
ينادي المختصون في مجال البحث الجنائي الفني بضرورة مراعاة جملة من الضوابط الفنية 

يب والكيفيات التي هي تتمثل في مجموعة من الأسالعند القيام بالتصوير الضوئي لمسرح الجريمة، و 
، ضمانا فعالا لإنتاج صور تعكس بدقة ووضوح حقيقة الأشياء والآثار المراد تصويرها يعتبر اتباعها

غير أنه تنبغي الإشارة إلى أن عدم الالتزام بها لا يترتب عليه إهدار قيمة وأهمية الصور المنتجة وعدم 

                                  
مباركي جمال الدين لزرق، إجراءات البحث الفني والتقني للشرطة العلمية بمسرح الجريمة، مجلة متون، مجلة علمية  1

سعيدة ، المجلد الثامن ، العدد  -محكمة تصدرها كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة الدكتور مولاي الطاهر
 .683، ص 2017جانفي الرابع ، 

 .629مديحة فؤاد الخضري و أحمد بسيوني أبو الروس، مرجع سابق، ص  2
 لجامعية ، الإسكندرية، دار المطبوعات ا بدون طبعة ، سالم حسين الدميري و عبد الحكم فودة ، الطب الشرعي ، 3

 .971، ص  1996
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وتداخل يجعلها غير معبرة عن يحتمل معه أن يكتنف تلك الصور غموض الاعتداد بها مطلقا، وإنما 
التسجيل الدقيق والصادق للأشياء والآثار على حالتها الطبيعية، وهو أمر ينبغي تفاديه نظرا لارتباط 

وما يترتب عليها من آثار على حقوق الأطراف في المسائل الجزائية. التصوير الجنائي بأدلة الإثبات 
 فيما يأتي أهم تلك الضوابط : وسوف نبين

همية موضوع الصورة، ويكون ذلك من جهات مختلفة وزوايا التقاط صور متعددة حسب أ  أولا :
والهدف من ذلك هو اخذ العدد الكافي من الصور، لأن ما يمكن تصويره في فترة معينة قد  .1متعددة

مسرح الجريمة معرض للتغير سواء بفعل الطبيعة أو  لأن يستحيل تصويره في فترة أو مرحلة لاحقة،
ن التحفظ على مسرح الجريمة لا يمكن فرضه لمدة زمنية غير محدودة، فمن أ بفعل الإنسان، كما

إزالة آثار الجريمة حتى لا تبقى عاملا لاستمرار إثارة مشاعر الألم التي  اللازم بعد إجراء المعاينة
ه يجب رفع التحفظ على المكان الذي تمت فيه المعاينة والتصوير، إضافة إلى أن أحدثتها الجريمة.

 .2وتسليمه لمن له الحق في استعماله، ولا يجوز حرمانه من هذا الحق دون مبرر قضائي

اخفق العمل الذي تم بإحدى الآلات،  و أ فشل فإذاللتصوير،  أو وسيلة استعمال أكثر من آلةثانيا : 
لإعادة التصوير، خاصة ل الذي تم بواسطة الآلات الأخرى، دون حاجة يمكن اللجوء إلى نتيجة العم

 وأن مسرح الجريمة يكون قد تعرض للتغيير مع مرور الزمن، فتصبح هذه الإعادة بدون جدوى.
إضافة إلى ذلك فإن بعض الوقائع الإجرامية يكون هدف التصوير فيها متغيرا وغير ثابت، 

يل إعادة تصويره إذا ظهر أن التصوير الول كان فاشلا ، وقد وتستحمثل المظاهرات وأعمال الشغب ، 
 .3تم بآلة أو وسيلة واحدة

بمسرح  جسام والآثار المراد تصويرهاينبغي وضع علامات أو إشارات واضحة بجانب الأثالثا : 
وكذلك إذا كانت بعض  .1الجريمة، وخاصة إذا كانت غير واضحة بذاتها حسب لونها ودرجة دكانتها

                                  
الجنائية، مجلة الأمن والحياة ، مجلة إعلامية أمنية ثقافية تصدر عبد الله محمد اليوسف، التصوير ودوره في القضايا  1

 م ، 2010ه ، سبتمبر / أكتوبر  1431( ، شوال  341بشكل دوري عن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، العدد ) 
 .59ص 

دار  ون طبعة، دب ، -ة دراسة تحليلية لأعمال الخبر  -برهامي أبو بكر عزمي، الشرعية الإجرائية للأدلة العلمية   2
 .307، ص  2006 ، ، القاهرةالنهضة العربية 

 .المرجع السابق، الموضع نفسه 3



6 
 

الأشياء ذات الصلة بالجريمة تظهر صغيرة ويصعب تمييزها، فيمكن وضع حوامل عندها، وتكون هذه 
الحوامل بقاعدة صغيرة ، ويوضع رقم واضح على كل حامل ، بحيث تسهل الإشارة إليه من خلال 

وتكون الأرقام الموضوعة على الحوامل مسلسلة بحيث يوضع كل منها عند  الوصف التعريفي للصور.
  .2يتوقع أن يظهر في الصورة العامة لمسرح الجريمة ل جسم أو أثرك

ينبغي أن تؤخذ الصور من زوايا متعددة أفقية ورأسية، لأن ما تظهره الصورة الملتقطة من زاوية  رابعا :
 .3معينة، أفقية أو رأسية، يختلف عما تظهره الصورة الملتقطة من زاوية اخرى 

يتعلق بمناظر متشابهة، أو يصعب تحديد مواقعها من خلال الصور، إذا كان التصوير  خامسا :
، وكتابة البيانات الجوهرية ينبغي ترتيب هذه الصور بشكل تسلسلي وذلك بوضع رقم بطرف كل صورة

للمناظر حسب تسلسل الصور في ورقة مستقلة أو خلف الصورة إن كان هناك متسع، أو وضع سهم 
وذلك لتسهيل شرح مضمون كل صورة، وبيان الموقع الذي أخذت فيه يشير إلى كل اثر تم التقاطه، 

 .4، أو تشابه بينها يثير الغموض حول ما يظهر فيهاتفاديا لحدوث خلط بين مضامين الصور

شعة غير المنظورة في تصوير ما لا تراه إلى جانب التصوير الضوئي، يمكن استخدام الأ :سادسا 
قط بموجات ضوئية ذات أطوال في مدى معين، ولا تتأثر بالموجات ، فهذه العين تتأثر فعين الإنسان

  .5التي تكون أكثر أو أقل طولا من ذلك المدى كالأشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء

وتستعمل الأشعة فوق البنفسجية في التصوير الجنائي، ولا تعتبر الشمس مصدرا هاما لهذه 
ناعية في الحصول عليها، وقد تمكن العلماء من تحقيق الأشعة، ولذلك ينبغي استخدام المصادر الص

توهج لا  ولكنه، ذلك بطرق مختلفة. وتحدث الأشعة فوق البنفسجية توهجا بالأجسام المراد تصويرها
جسام التي تعرض لهذه ، ولذلك ينبغي تصوير الأيظهر واضحا لعين الإنسان في الضوء الطبيعي

في  . وهناك حالات كثيرة تتم فيها الاستعانة بهذه الأشعةضحاالأشعة في مكان مظلم ليبدو توهجها وا

                                                                                                     
 59عبد الله محمد اليوسف ، مرجع سابق ، ص  1
 .309برهامي أبو بكر عزمي، مرجع سابق، ص  2
 المرجع السابق، الموضع نفسه. 3
 .59عبد الله محمد اليوسف، مرجع سابق، ص  4
 .311أبو بكر عزمي، مرجع سابق، ص برهامي  5
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والمواد المنبعثة من الحريق، وبقع الدم، والوثائق التصوير الجنائي، ومنها تصوير بصمات الأصابع، 
  .1المختلفة، واللوحات الزيتية وغيرها

ى الأسطح وفيما يتعلق بالبصمات، كثيرا ما تفشل المساحيق التي تستخدم في إظهارها عل
بغرض تصويرها، وذلك عندما يمضي عليها وقت طويل، فيتم اللجوء إلى استخدام الأشعة فوق 

 .2البنفسجية  لإظهارها، وهي من أهم الوسائل المستخدمة لهذا الغرض

وتؤدي الأشعة البنفسجية دورا هاما في الكشف عن إفرازات جسم الإنسان في القضايا الجزائية 
التي يكون فيها هذا الجسم محلا للاعتداء، فبعض هذه الإفرازات ، ومن بينها الإفرازات المنوية، لها 

لقة حتى بعد عند تعريضها للأشعة فوق البنفسجية، وقد تظل آثارها متأخاصية التألق الفلوري إذا 
تعرضها للإزالة حين تعجز عين الإنسان عن رؤيتها، ولذلك ينبغي للباحث الجنائي في هذه المسائل 
أن يبحث في مسرح الجريمة عن أي آثار تظهر تألقا حين تسلط عليها الأشعة فوق البنفسجية، ثم 

  .3يحولها إلى المخبر المختص لتحليلها والتحقق من جوهرها

فعنصر الزمن ، 4كافة الملاحظات المتعلقة بلقطات التصوير كوقت ومكان التقاطهاتدوين : سابعا 
مهم جدا في تفسير أي تغيير طبيعي يكون قد مس الآثار المادية التي تم تصويرها بمسرح الجريمة، 

يمكن أن تكون فالفترة الزمنية التي تنقضي منذ لحظة ارتكاب الجريمة إلى وقت تصوير آثارها المادية، 
 سببا في حدوث ذلك التغيير الطبيعي على مسرح الجريمة.

      المبحث الثاني : مزايا التصوير الضوئي لمسرح الجريمة

سبقت الإشارة إلى أن المقصود بالصورة الضوئية في اللغة اللاتينية هو الكتابة بواسطة  
يز معاينة مسرح الجريمة من التصوير، وأنه من الضرورة بما كان أن تتم الاستعانة بالصورة لدعم وتعز 

. ولذلك صار التحقيق الجزائي الحديث  أمام القضاءأجل أن تقدم الحقيقة الكاملة عن هذا المسرح 
                                  

 .979سالم حسين الدميري و عبد الحكم فودة، مرجع سابق، ص  1
 .125، ص  1996رمسيس بهنام ، البوليس العلمي أو فن التحقيق ، بدون طبعة، منشأة المعارف، الإسكندرية ،  2
 . 478، ص  2000عبد الفتاح رياض، الأدلة الجنائية المادية، بدون طبعة، دار النهضة العربية، القاهرة،  3
ون دطبيعته الذاتية ، بدون طبعة، دار النهضة العربية ، القاهرة ، بتاح الشهاوي، فن البحث الجنائي و قدري عبد الف 4

 .80سنة نشر ، ص 
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بما يحويه من أشياء وآثار مادية لها صلة بالواقعة يعتمد اعتمادا كبيرا على تصوير مسرح الجريمة 
ملف القضية لتكون مرجعا أساسيا يتم  الإجرامية، ثم إدراج الصور المتحصل عليها ضمن مكونات

قد تغيرت، أو  الرجوع إليه كلما دعت الحاجة إلى ذلك في وقت تكون فيه الآثار والمعالم بذلك المسرح
 اندثرت واختفت إلى الأبد.

وبالنظر إلى العناصر الأساسية التي يعتمد عليها تسجيل معاينة مسرح الجريمة وهي : 
التصوير الضوئي ينفرد عن بقية  ، نجد أنالضوئي، والرسم التخطيطيالوصف بالكتابة، والتصوير 

، بعضها يتعلق بالناحية الفنية لهذا التسجيل، وبعضها الآخر يتعلق بإثبات  العناصر بجملة من المزايا
الجريمة وظروف ارتكابها، أي بالإثبات الجزائي،  وبناء على هذا سنتناول ضمن هذا المبحث مزايا 

وئي من الناحية الفنية ) مطلب أول ( ، ثم نتناول مزايا التصوير الضوئي في مجال التصوير الض
 الإثبات الجزائي ) مطلب ثان (.

 المطلب الأول : مزايا التصوير الضوئي من الناحية الفنية

 يحقق التصوير الضوئي لمسرح الجريمة جملة من المزايا الفنية في تسجيل معاينة هذا المسرح
 يعجز الوصف بالكتابة عن تحقيقها، وهي تتمثل فيما يأتي :

مما يغني عن  إن الصورة الضوئية تكفي بذاتها لتسجيل ونقل تفاصيل المشهد الذي تسجلهأولا : 
في وصف هيئة  مثلا : ، وتظهر أهمية ذلكوصف بالكتابة لتلك التفاصيل قد يستغرق صفحات طويلة

لتحطيم والإتلاف الناتج عن حريق أو حادث سير أدى إلى تهشم ، وآثار االأشخاص وملامح وجوههم
السيارات المتصادمة على نحو معين، وغير ذلك من المشاهد التي تعجز الكتابة عن وصفها بدقة 

نحو يعطي الانطباع الصادق عنها، ذلك أن الكتابة هي في جوهرها  ونقل تفاصيلها للأذهان على
هو منطبع ومستقر في الأذهان إلى الغير، تتفاوت فيها قدرات  ل ماقتعبير ينطوي على محاولة لن

 ومتكاملا يع الكتابة نقل المشاهد نقلا. ومهما بلغت هذه القدرات، لا تستطالتعبير هذا البشر على
 .1ومطابقا للواقع مطابقة تامة

                                  
 .303ص برهامي أبو بكر عزمي، مرجع سابق،  1
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إن الصورة الضوئية قادرة على نقل المنظر من واقعه الطبيعي إلى ساحة القضاء، فيكون لها ثانيا : 

وذلك ، ثر الذي شعر به المحقق الذي عاين مسرح الجريمة عقب وقوعهاالأ ذات في نفس القاضي
ة مهما طالت المدة الزمنية الفاصلة بين إجراء المعاينة وعرض الأمر على القضاء، ويمثل ذلك ميز 

لا تتوافر في الوصف عن طريق الكتابة مهما كان دقيقا، فهو لا ينقل بشاعة الجريمة  لصورة الضوئيةل
يضاف إلى ذلك أن الإحساس بالمظاهر التي . وفظاعة آثارها إلى ذهن القاضي كما تنقلها الصورة

ية بعد مدة وخاصة إذا تم نظر القض يلمسها المحقق حينما يعاين مسرح الجريمة يتلاشى بمضي المدة،
  .1عن الواقع كما جرت معاينته طيلة وجودها طويلة، أما الصورة الضوئية فتبقى معبرة

إن التصوير الضوئي له ميزة خاصة في تسجيل الحوادث التي لا يمكن استيعاب مظهرها   ثالثا :
والأفعال بالوصف الدقيق مثل حوادث التصادم والحريق والتظاهر غير القانوني والمشاجرات والسطو 

المخلة بالحياء، وكل الحالات التي تتغير فيها المظاهر بمرور الزمن، مثل الجروح على اختلاف 
درجاتها، وخاصة عند السعي إلى معرفة الأداة التي استعملت في إحداثها، أو تحديد الاتجاه الذي وقع 

 .2منه الاعتداء

 الجزائي المطلب الثاني : مزايا التصوير الضوئي في مجال الإثبات

يحقق التصوير الضوئي لمسرح الجريمة جملة من المزايا فيما يتعلق بإثبات وقوع الجريمة، 
 وتتمثل هذه المزايا فيما يأتي : ،وظروف ارتكابها، ونسبتها إلى من ارتكبها

أن من يقوم بمعاينة مسرح الجريمة يركز عادة على على الأمور التي يراها ذات أهمية حسب :  أولا
ه الشخصي، وفي ظل تعدد الأشياء والآثار فإنه قد يغفل وصف بعضها ، ثم يبدو أن ما لم يذكره تقدير 

يكتسي أهمية في مرحلة لاحقة من مراحل الفصل في الدعوى العمومية متى أثار الخصوم هذه 
فعل . وذلك في الوقت الذي قد يكون فيه مسرح الجريمة قد تغير بثارها المتهم في دفاعهأالأهمية، أو 

. ولمواجهة هذه الحالة، يتم اللجوء إلى الصور الضوئية التي تم عوامل الطبيعة أو بفعل الإنسان

                                  
 .971سالم حسين الدميري و عبد الحكم فودة، مرجع سابق، ص  1
 .972 -  971المرجع السابق، ص  2
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التقاطها لمسرح الجريمة ، فهي المرجع الوحيد الذي ينقل بصدق معالم هذا المسرح وما وجد به من 
 .1آثار، سواء أكان الوصف بالكتابة قد تناولها أو لم يتناولها لأي سبب كان

تعد الصور الضوئية لمسرح الجريمة أحسن دليل إثبات للحالة التي وجد عليها هذا المسرح عند :  ياثان
معاينته، ولكل الأشياء والآثار التي وجدت به، ومن حق الخصوم أن يحتجوا بما تضمنته هذه الصور 

جئون إليها ، فهم يللإثبات ادعاءاتهم، وتعزيز وجهات نظرهم في شأن وقائع الدعوى وظروف حدوثها
ومن ناحية  باعتبارها دليلا ماديا يثبت الوقائع التي يؤسسون عليها طلباتهم، أو يعززون بها دفوعهم.

أخرى، يستند المحقق إلى صور مسرح الجريمة أن ما تم تدوينه في المحاضر وصفا لهذا المسرح 
 .2مطابق للحقيقة، وذلك ليواجه أي طعن أو تجريح في إجراءات المعاينة

يعد التصور الضوئي وسيلة لإثبات قيام حالة التلبس في بعض الجرائم كالتظاهر غير المشروع  : ثالثا
. وميزة التصوير 3، وإشعال الحرائق عمدا ، وتحطيم أملاك الغير، والقيام بأعمال الشغب وغيرها

فاصيل أعمالهم بالنسبة لهذه الجرائم أنه يظهر صور الجناة حال قيامهم بجرائمهم ، ويبين بوضوح ت
، وبذلك يكون من الصعب عليهم إنكار قيامهم بتلك الأعمال عند  التي تشكل الركن المادي للجريمة

 .4رمواجهتهم بما تظهره الصو 

 خاتمة

بعد تناولنا لموضوع التصوير الضوئي كوسيلة لتسجيل معاينة مسرح الجريمة تبين لنا أن 
ن نتيجة للتطور التكنولوجي الذي طرأ على الآلات في المجال الجزائي كا التصوير استخدام هذا

أصبح يكتسي أهمية كبيرة في مجال البحث الجنائي، وذلك وقد . والوسائل المستخدمة في هذا الشأن
في تسجيل معاينة مسرح الجريمة على نحو دقيق ومطابق  بفضل المزايا التي يوفرها من الناحية الفنية

   .خدمة لمصالح الخصوم، وصونا لحقوقهم مجال الإثبات الجزائي والأدلة التي يوفرها في، للواقع

                                  
 .304برهامي أبو بكر عزمي، مرجع سابق، ص  1
 المرجع السابق، الموضع نفسه. 2
 .972سالم حسين الدميري و عبد الحكم فودة، مرجع سابق، ص   3
 .305ص برهامي أبو بكر عزمي، مرجع سابق،  4
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 مقدمة  
لا شكأن العالميعيش ثورة معلوماتية هائلة من المفترض أن ينعكس ذلك على مرفق القضاء ككل ، ومدى 

تكنولوجيا اسهام تطورات عصر التكنولوجيا في تحقيق سرعة الفصل في الدعاوى ،ورغم مظاهر تأثيرثورة 
تولد عن ثورة  فقد تصالات الحديثة على كافة مناحي الحياة بما فيها المنظومة القضائية،المعلومات والإ

المعلوماتية  كثير من التطبيقات التي أثرت تأثيرا بالغا في شتى نواحي الحياة الإجتماعية والإقتصادية 
التعليم الالكتروني ، والتجارة الالكترونية ،وعلى والعلمية ، والتي كان من بينها الحكومة الالكترونية ، و 

غرار التشريعات المقارنة نص المشرع الجزائري على جواز استخدام وسائل الإتصال المسموعة والمرئية 
عن بعد في الإجراءات الجزائية في مرحلتى التحقيق القضائي ومرحلة المحاكمة ، وتبيين الشروط 

استخدام هذه الوسائل الذي يؤدي إلى الوصول إلى الحقيقة وتطبيق مبدا والضوابط الواجب مراعاتها عند 
 سيادة القانون دون المساس بحقوق الدفاع .

دخول تكنولوجيا المعلومات والإتصالات مجال العدالة الجنائية أتاح إمكان سماع شهادة الشهود ف
الذي جعل المشرع الجزائري ، الأمر Vidéoconférenceعن طريق تقنية المحادثة المرئية عن بعد 

المتعلق بعصرنة  2015فيفري  01المؤرخ في  03-15القانون رقم  بموجب يسارع إلى اصدار القانون 
، المعدل لقانون الاجراءات الجزائية 2020غشت  30المؤرخ في  04-20القانون رقم  خيراالعدالة، وأ

عموما وفي سماع  الجزائية يتم استعمالها أثناء الإجراءات في مرحلتي التحقيق القضائي والمحاكمة حيث
 55-02و يعد هذا امتدادا لمصادقة الجزائر بتحفظ من خلال المرسوم الرئاسي  الشهود خصوصا،

ي نصت في على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الت 2002الصادر سنة 
 فحوى موادها على امكانية استعمال هذه التقنية في مجال مكافحة الجريمة دعما للتعاون الدولي .

و بما أن الطرق التقليدية أصبحت لا تواكب تقدم العصر ،أصبح من الضروري عصرنة مرفق العدالة     
شرع نحو الإستفادة من مما يعكس ارادة المبما يتماشى وتطور تكنولوجيا المعلومات والإتصلات ، 

تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في العدالة الجنائية نظرا لمحاسنها المتعددة كأداة لترشيد الإجراءات الجنائية 
إدخال تقنية المحادثة المرئية عن بعد في بمواكبة مستجدات العصر الرقمي من ثم والسرعة  في تنفيذها و 

هي وسيلة القضائي والمحاكمة،  ومنها سماع الشهود عن بعد، فالإجراءات القضائية في مرحلتي التحقيق 
جديدة تدخل المنظومة القضائية الجزائرية تسمح باستجواب وسماع الأطراف عن بعد والمتعاونين مع 

وفق ما نصت عليه أحكام  عن بعد  لسماع الشهودالعدالة الجزائية من شهود وخبراء ، ويتم اللجوء 
كما يجب أن تضمن الوسيلة المستخدمة في المحادثة سرية الإرسال وأمانته. علما القانون السالف الذكر. 

أن المحادثات المرئية يمكن استعمالها أيضا للاستماع للشهود في الجنايات لأنهم مجرد شهود وليسوا 
 والتي مازالت تواجه .متهمين لربح الوقت إذا استدعى أمر تنقلهم مدة طويلة لتفادي تأجيل المحاكمة

معارضة شديدة بسبب ما قد يترتب عنها من إخلال بحقوق الدفاع ومبدأ المواجهة، واستعمال تقنية 
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المحادثة عن بعد بالنسبة للشهود سواء كانوا موقوفين في مؤسسات عقابية أو غير موقوفين ، ومنه يمكن 
 تقنية المحادثة المرئية عن بعد في سماع الشهود فعاليةما مدى أن أن نطرح الإشكالية التالية : 

لدعوى الجزائية لالمبادئ الأساسية وانعكساتها على السير الحسن للعدالة الجنائية وتأثيرها على 
اع ومبدأ المواجهة بين الخصوم ؟ وهل الحضور الالكترني للشخص الشاهد يغني فبخصوص حقوق الد

 ؟  فعلا عن الحضور الجسدي
 هما : إلى محورينإرتأينا تقسيم هذه الدراسة  ذه الاشكاليةولمعالجة ه

 مفهوم سماع الشهود عبر تقنية المحادثة المرئية عن  : المحور الأول
 بعد أمام المحاكم الجزائية

 إجراء سماع الشهود عبر تقنية المحادثة : المحور الثاني
 المرئية عن بعد ومبادئ حقوق الدفاع

 
 المحادثة المرئية" الأول : مفهوم سماع الشهود عبر تقنية  حورالم

 " أمام المحاكم الجزائيةعن بعد
يعتبر سماع الشهود بواسطة تقنية المحادثة المرئية عن بعد انطلاقة نوعية في مجال العدالة 

لمعلومات أدى تطور تكنولوجيا ا، حيث  الجنائية لما له من أهمية في تبسيط وسرعة الإجراءات القضائية
والإتصالات الحديثة إلى خدمة العدالة الجزائية إلى ظهور ما يسمى بالجلسات الإلكترونية ، فبصدور 

في إدخال الرقمنة إلى عد خطوة ايجابية للجزائر لا شك يوالمتعلق بعصرنة العدالة ،  03-15القانون رقم 
مقارنة بالدول العربية الأخرى التي لا تزال رهينة للوسائل التقليدية في عملية  جهاز العدالة

 حيث والوطني، الدولي الصعيدين على عميقة آثارا المستجد كورونا فيروس  لجائحة أن ونعتقد،التقاضي
 لمجالاتا هذه أهم ومن الناس، عليها درج التي والعادات السلوكية الأنماط من العديد الجائحة هذه غيرت

 جعل الذي الأمر قبل، من عليها كان التي وظيفته أداء عن عاجزا أصبح الذي القضائي، المجال نجد
 القانون  استغلال طريق عن وذلك القضائي، للجهاز الروح لإعادة حل عن تبحث  الجزائرية العدل وزارة
 الحل هو الحديثة الاتصال لوسائل اللجوء كان بحيث ، 20/04 رقم إصدارالقانون  ومؤخرا ،1 15/03 رقم

 التي الاحترازية الإجراءات إطار في وذلك القضائية، للمؤسسة جديد من الروح يعيد أن يمكن الذي الوحيد
 من العديد في الأخيرة هذه اعتماد تم حيث ، المستجد كورونا فيروس تفشي لمحاربة الجزائر بها تقوم

 صدور تم  القانونية، المشروعية من المزيد وإعطائها ليةالعم تكريس وقصد ، الجزائرية الجمهورية محاكم
                                                             

فبراير سنة  10الصادر بتاريخ  06الرسمية الجزائرية ، عدد ، يتعلق بعصرنة العدالة ، الجريدة  2015المؤرخ في أول فبراير  03-15القانون رقم 1
2015 . 
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 وعليه.القضائية الإجراءات في  والمرئية المسموعة الاتصال وسائل استعمال والمتضمن 20/04رقم قانون 
 . استعمالها شروط ثانيا ثم ، بعد عن المرئية المحادثة بتقنية بالتعريف أولا نتعرض سوف

 أولا : التعريف بتقنية المحادثة المرئية عن بعد )الاتصال المرئي المسموع( 

يرجع أصله إلى اللغة الفرنسية ، حيث يتكون من كلمتين،    video conférenceإن مصطلح  -1
يقصد بها في اللغة العربية )الرائي( أو تلفزيوني وهي تطلق على جهاز نقل الصور  vidéoالكلمة الأولى 

المقصود بها اجتماع عدد من  conférence.أما بالنسبة لكلمة 2والأصوات عن طريق الأمواج الكهربائية 
 .  3الأفراد لإجراء مناقشة أو حوار حول موضوع معين ، هذا وتستخدم للتعبير عن المؤتمر

أما من الناحية الفنية للمصطلح  فهو وسيلة من وسائل الاتصال المرئي المسموع لاجتماع    -2
شخصين أو عدد من الأشخاص في أماكن مختلفة سواء داخل الدولة أو بين عدة دول ، بحيث تمكنهم 

لمتحاورين هذه التقنية من المشاركة في النقاش والحوار بصورة فعالة ، الأمر الذي يجعل جميع الأطراف ا
من رؤية الآخرين وسماعهم والحديث معهم في نفس الوقت ، وبالتالي يمكن في إطار الاجراءات الجزائية 

ونظرا لأهمية هذه التقنية فهي  4سماع اقوال الشهود والخبراء وفي بعض الأحيان المتهم عبر هذه التقنية 
 المؤتمرات العلمية .الخ .تستعمل كذلك في مجالات عديدة كالصحة والتعليم والقضاء وفي 

ووفق تقنية المحادثة المرئية عن بعد ، الشاهد لا يكون فيها حاضرا جلسة التحقيق أو المحاكمة 
بذاته المادية ، وإنما يكون حضوره من خلال الاتصال المباشر بين قاعة الجلسة بالمحكمة ومكان اجراء 

بمئات الأميال ، ويتم ذلك من  مقر المحكمة المحادثة المرئية عن بعد الذي يفترض أنه يبعد عنها 
الأقرب إلى إقامة الشخص المطلوب تلقي تصريحاته بحضور وكيل الجمهورية المختص إقليميا وأمين 

 .الضبط 
 5كما يجوز أن تتم المحادثة المرئية عن بعد من المؤسسة العقابية التي يوجد بها المحبوس  

ي مرئي عن بعد وفق طرق الاتصال المرئي المسموع المعمول بحيث يتم الحصول على أقواله بشكل سمع
بها لدى كثير من الدول التي كانت سباقة إلى استعمال هذه التقنية كالولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا 

 .6وبلجيكا وفرنسا 
                                                             

.76، ص  1990قاموس المعجم الوجيز ، طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم )المصرية( ،  2 
. 1267، ص  2005د، سهيل إدريس ، المنهل قاموس فرنسي عربي، دار الأدب للنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان  3 

 2006، دار النهضة العربية .   Video Conferenceي ، التحقيق والمحاكمة الجنائية عن بعد ، دراسة تحليلية تأصيلية لتقنية الد ، عادل يح4
 . 25، ص 

على أنه " إذا كان المسموع محبوسا تتم المحادثة المرئية عن بعد من المؤسسة العقابية التي يوجد  03-15من القانون 3/ف 16تنص المادة  5
 منهذا القانون ." 14ا المحبوس وفقا للكيفيات المحددة في الفقرة السابق مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة فيه

 . 2009نوفمبر  24الصادر في  2009لسنة  1436من قانون الاجراءات الفرنسي المعدلة بموجب القانون رقم   71مكرر 706أنظر المادة   6
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انعكاسات التقدم التكنولوجي على سير العدالة بوجه عام ، والعدالة الجنائية بصفة خاصة من خلال -3
تأثير استخدام التقنيات الحديثة على اجراءات الدعوى الجزائية ، كتقنية المحادثة المرئية عن بعد 

والتشريع ، 7ية في مجال التحقيق والمحاكمة الجزائ vidéo conférence)الاتصال المرئي المسموع( 
المؤرخ في أول فبراير سنة  03-15الجزائري كالتشريعات العربية لم يكن يعرف قبل صدور قانون رقم 

مكانية نقل الأقوال الشفهية الصادرة من المتهم أو الشهود أو الخبراء أو إالمتعلق بعصرنة العدالة  2015
مكتب قاضي التحقيق أو قاعة الجلسة غيرهم إلى قاعة الجلسة بوسيلة أخرى غير حضورهم الجسدي ل

للمحكمة وإدلائهم بأقوالهم شفهيا في حضرة المحكمة ، و أمام الخصوم والسماح بمناقشة أقوالهم من طرف 
الخصوم الحاضرين فعليا، غير أن دخول التكنولوجيا مجال العدالة أتاح إمكانية سماع شهادة الشهود عن 

، وهذا ما أجازه المشرع  8لإعلام أي " المحادثة المرئية عن بعد " طريق استخدام تكنولوجيات الاتصال وا
منه، حيث نص على  16. 15.  14الجزائري قي الفصل الرابع من القانون المذكور سالفا في المواد 

منه على " يمكن قاضي  15استعمال تلك التقنية الحديثة)المحادثة المرئية عن بعد( حيث تنص المادة
مل المحادثة المرئية عن بعد في استجواب أو سماع شخص وفي اجراء مواجهات بين التحقيق أن يستع

أشخاص. يمكن جهة الحكم أيضا أن تستعمل المحادثة المرئية عن بعد لسماع الشهود والأطراف عدة 
المدنية والخبراء . ويمكن جهة الحكم التي تنظر في قضايا الجنح أن تلجأ إلى نفس الألية لتلقى 

 04-20كما أصدر قانون رقم منهم محبوس إذا وافق المعني والنيابة العامة على ذلك " تصريحات 
المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية واضافة الكتاب الثاني مكرر تحت عنوان " استعمال وسائل 

نة في توظيف وبهذا يكون المشرع قد ساير التشريعات المقار الاتصال المسموعة والمرئية أثناء الإجراءات" 
هذه التقنيات الحديثة في مجال العدالة الجزائية ، وذلك بتطبيق نظام الاتصال المرئي المسموع في مجال 
الاجراءات القضائبة سواء على مستوى قاضي التحقيق في استجواب أو سماع الشهود كما يمكن لجهة 

                                                             
المعدل بالقانون  1992لسنة  306لأول مرة بايطاليا في مجال التحقيق بموجب القانون رقم  vidéoconférenceاستعملت تقنية  -7

، ومن ثم اتسع نطاق استخدام هذه التقنية ليشمل اجراءات محاكمة المجرمين الخطرين بموجب القانون الصادر  1992لسنة  356رقم 
ة مباشرة اجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد وبصفة خاصة سماع الشهود . حيث أتاحت لهم هذه التقني 1998جانفي  7في 

 والمتعاونين مع العدالة وغيرهم . أنظر

dixième Congrès des Nations Unies Sur la prévention du Crime et le traitement des délinquants 

Vienne ,10-17avril2000,le Procès à distance au moyen de la  

vidéoconférence.l’expérienceItalienne,p,1,http://www.uncjin.org/Documents/10thcongress/10cStatem

ents/italy.pdf 
حاتم محمد فتحي أحمد البكري ، مبدأ الشفهية والتقنيات الحديثة في المحاكمات الجنائية ، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية ، عدد 8

 .5، ص  2011، أبريل  49



6 
 

المقصود بالمحادثة المرئية عن بعد أو  الحكم استخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد لسماع الشهود. فما
 ؟ video conferenceما يسمى 

 ثانيا : شروط استعمال " تقنية المحادثة عن بعد " 
لقد أجاز المشرع الجزائرياستعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد )الاتصال المرئي المسموع ( لسماع 

منها حسن سير العدالة أو 9 04-20مكرر من القانون رقم  441لمقتضيات نصت عليها المادة الشهود 
 أو  الحفاظ على الأمن أو الصحة العمومية أو أثناء الكوارث الطبيعية أو لدواعي مبدأ الأجال المعقولة 

وط معينة مع ، وذلك بناء على شر   15/03من القانون رقم 14بعد المسافة المنصوص عليها في المادة 
بناءا على ما ورد مراعاة الحقوق والقواعد المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية وهذه الشروط 

 هي على الشكل الأتي : مكرر  441في المادة 

يجب أن تضمن الوسائل المستعملة سرية الإتصال وأمانته وكذلك التقاط  وعرض كامل وواضح  -1
 . ق هذه التقنية .لمجريات الإجراء المتخذ وف

 تسجيل التصريحات على دعامة تضمن سلامتها وترفق بملف الاجراءات .-2

يحرر أمينالضبط محضرا عن سير عملية استعمال المحادثة المرئية عن بعد  ويوقعه ثم يرسله  -3
 بمعرفة وكيل الجمهورية إلى الجهة القضائية المختصة لإلحاقة بملف الإجراءات .

 ثالثا:اجراءات استخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد 
المعدل لقانون الاجراءات الجزائية لجهات التحقيق  2020أوت 30المؤرخ في  04-20القانون رقم  أجار 

استعمال المحادثة المرئية عن بعد أثناء القيام باجراء سماع شخص أو استجوابه ، كما يمكن أيضا 
المحادثة المرئية عن بعد لسماع الشهود والخبراء والأطراف المدنية وتتم ألية للمحكمة استخدام تقنية 

 المحادثة المرئية عن بعد على النحو التالي :
بمقر المحكمة  يتم سماع الشاهد غير المحبوس باستعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد  -أ   

من خلال المؤسسة العقابية التي يوجد أو  10الأقرب من مكان إقامة الشخص المطلوب تلقي تصريحاته
سماع الشاهد بحيث يمكن جهة التحقيق بعد إخطار مدير المؤسسة العقابية،فيها إذا كان الشخص محبوسا

عن طريق استعمال المحادثة المرئية عن بعد بحضور أمين ضبط المؤسسة العقابية ويحرر محضرا عن 

                                                             

. 2020غشت  13الصادر في  51المعدل لقانون الإجراءات الجزائية ، الجريدة الجزائرية الرسمية . عدد  2020غشت  30المؤرخ في  04-20ألامر رقم   9 

المعدل لقانونالاجراءات الجزائية 20/04مكرر  من القانون رقم  441أنظر المادة   10 
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المحادثة المرئية عن بعد تجهيز الأماكن التي يتحدث ويقتضي نظام 11سيرعملية  استعمال هذه التقنية 
 فيها الأطراف عن بعد بكاميرات فيديو لنقل الصورة وكذلك قاعة المحكمة بشاشات عرض للصورة
بالإضافة إلى الأجهزة الأخرى التي بواسطتها يتم رؤية وسماع صوت من يتكلم مع المشتركين في الجلسة 

 .12ان جودة الاتصالبصورة متزامنة وواضحة في حال ضم
حضور وكيل الجمهورية المختص إقليميا وأمين الضبط أثناء القيام بالعملية ، بحيث يجب  -ب   

 441وهذا ما نصت عليه المادة  شهادتهأن يتحقق وكيل الجمهورية من هوية الشخص الذي يراد سماع 
طريق عن تتم عملية سماعه  الشخص المراد سماع شهادتهمحبوسافإن أما إذا كان. الأولىالفقرة  1مكرر

 441وفق ما نصت عليه المادة استعمال المحادثة المرئية عن بعد بحضور أمين ضبط المؤسسة العقابية 
 ق إ ج. 4مكرر

من طرف أمين الضبط عنسير عملية استعمال الحادثة المرئية عن بعد تحرير محضر  -جـ   
بمعرفة وكيل الجمهورية إلى الجهة القضائية المختصة لاإلحاقه بلمف الاجراءات ويوقعه ويرسله 

استعمال هذه التقنية ويوقعه ثم يرسله بمعرفة أمين ضبط المؤسسة العقابية محضرا عن عملية سير .ويحرر 
ع ورأت جهة الحكم سمارئيس المؤسسة العقابية إلى الجهة القضائية المختصة إذا كان الشاهد محبوسا 

 شهادته .
ونتيجة لما سبق ، فإن اللجوء إلى الاستعانة بهذه التقنية لسماع أقوال الشهود أو الخبراء حال توفر بعد    

الحفاظ على الأمن أو الصحة العمومية أو أثناء الكوارث الطبيعية ..ألخ المسافة أو حسن سير العدالة أو 
 مكرر ق ا ج . 441حسب ما نصت عليه المادة 

لاستخدام تلك التقنية إعداد قاعة المحكمة وتجهيزها ، حيث يفترض بديهيا لاستخدام تلك  ويلزم   
التقنية قي سماع أقوال الشهود عن بعد توافر شبكة اتصال مرئي ومسموع جيدة وفعالة في قاعة الجلسة 

د بحيث يظهرون التي تتم فيها اجراءات المحاكمة أو التحقيق ، والمكان أو الأماكن التي يوجد بها الشهو 
أثناء تواجدهم في تلك الأماكن وتتم محادثتهم في الجلسة أمام أطراف الدعوى. فالمحاكمة الجنائية يجب 
أن تبنى على التحقيق الشفوي لذي تقوم به المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود مادام ذلك ممكنا ، وعليه 

. غير أنه بعد ظهور 13ثة المرئية عن بعدظهر ما يسمى بالحضور الالكتروني عن طريق تقنية المحاد

                                                             

مرجع سابق .    4مكرر 441أنظر المادة   11 
،  ولمزيد  من التفصيل راجع  د ، رامي متولي عبد الوهاب ابراهيم ،   25حاتم محمد فتحي أحمد البكري ، المرجع السابق ، ص 12

 . 109، ص  2015، الامارات العربية المتحدة ، اكتوبر  95، ع  24حماية الشهود في القانون الجنائي ، مجلة الفكر الشرطي ، م 
 

 . 36أنظر أيضا، د ، عادل يحي ، المرجع السابق،  ص .15البكري ، المرجع السابق ، ص حاتم محمد فتحي أحمد 13
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جدل حول مدى امكانية قبول الشهادة الفورية عبرها وهو  أثير 14هذه تقنيات الاتصال الحديثة عن بعد 
الأمر المقبول فقها لاسيما وأن الشاهد يظهر في هيئته الكاملة ، فيظهر و كأنه حاضرا حيث تتجلى 

تلقيه لأسئلة الدفاع أو الاتهام أو القاضي أثناء سير الجلسة مظاهر حضوره في ردة فعله الطبيعية حين 
15    . 
 

 عبر تقنية المحادثة  سماع الشهودإجراءالثاني :  المحور
 ومبادئ حقوق الدفاعالمرئية عن بعد 

المحادثة المرئية عن بعد هي وسيلة مستحدثة يتم استخدامها أثناء الإجراءات القضائية منها إجراء 
لما لها من ايجابيات في حماية الشهود وتدعيم وسائل المساعدة القضائية المتبادلة بين  ،سماع الشهود 

بشأن جدلا في الفقه الجنائي  الدول للحد من مخاطر الإجرام  المنظم ، إلا أن استعمال هذه التقنية لقي
المساس بمبدئ حقوق الدفاع هذا من جهة ومن جهة أخرى هناك من رحب باستخدام هذه التقنية في 

 اطار عصرنة قطاع العدالة وهو ما سوف نتعرض له من خلال مطلبين :  
 الفريق القائل باخلال سماع الشهود عن بعد أمام المحاكم:  أولا

 الجزائية بمبادئ حقوق الدفاع
لفريق أن سماع الشهود عن طريق تقنية الاتصال المرئي والمسموع عن بعد يرى أصحاب هذا ا

من شانه إحداث تغيرات في القواعد الإجرائية الجزائية لمساسها بشكل اساسي لحقوق الدفاع ومبدأ 
 المواجهة .

في لم يعرف المشرع الجزائري المواجهة في قانون الاجراءات الجزائية ، حيث ترك ذلك للفقه مما وردت 
لا تخرج عن كون المواجهة إجراء مستقل من اجراءات التحقيق هذا الشان العديد من التعريفات إلا أنها 

بواسطته يجمع قاضي التحقيق بمكتبه أو أي مكان أخر ، بين متهم ومدعي مدني وشاهد أو بين متهمين 
، وذلك حسب ما يظهر له من تعارض وتناقض اقوال متعلقة بالوقائع ر أو مدعيين مدنيين وشهود أو أكث

، فقاضي التحقيق يستهدف جراء المواجهة استخلاص من مجموع التي تخص القضية التي بين يديه 
 .16الاقوال التي تصدر عن المواجهة بينهم تلك التي ترسم مسار الحقيقة 

                                                             
تتمثل هذه التقنيات في الدوائر الاتصالية الالكترونية سواء كانت مفتوحة أو مغلقة ، أو المحادثة المرئية عن بعد أو ما يسمى 14

 . vidéo conférenceبالاتصال السمعي البصري 
 . 262هيم ، فن التحقيق الجنائي في الجرائم الالكترونية ، المرجع السابق ، ص خالد ممدوح ابرا 15

. 116. ص  2010-2009عمارة فوزي ، قاضي التحقيق ، أطروحة دكتوراه ، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة ،  16 
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لمباشرة )وجها لوجه( بين القاضي والخصوم من ومعلوم أن مبدأ المواجهة يتيح الفرصة للمواجهة ا
جهة والمواجهة بين أطراف الدعوى الجزائية من جهة أخرى ،الأمر الذي يقتضي ضرورة الحضور 
الجسدي للمتهمين والشهود وكافة أطراف الدعوى الجزائية في جلسة التحقيق أو المحاكمة ، بحيث يتيح 

ي أو المحاكمة أن تلمس الحقيقة عن قرب من خلال ما ذلك للقضاء سواء في مرحلة التحقيق القضائ
وهذا لا  ،يدلي به الشهود من أقوال وما يصدر عنهم من أفعال وردود أفعال نفسية وعصبية أثناء المواجهة

 .17يتم إدراكه إذا ما جرت العملية عن بعد بواسطة تقنية المحادثة عن بعد 
حادثة المرئية يسمح لهم بالكذب أو يجعل عن طريق تقنية المكما أن سماع الشهود عن بعد 

تحديد كذبهم أمرا صعبا ، إذ قد يجد الشهود أكثر سهولة في قاعات التسجيل عنه في قاعات المحكمة 
، ويرى الكتور أحمد يوسف السولية أن الشهادة عن طريق التسجيل المرئي والمسموع يحرم القاضي من 18

عن الشاهد وطريقة أداؤه للشهادة والتي قد تكون من شأنها  ملاحظة التغيرات والانفعالات التي تصدر
 عوامل مهمة بالنسبة للقاضي في تقييم شهادته .

وفي الأخير يخلص أصحاب هذا الفريق أنه أمام عجز سماع الشهود طريق المحادثة المرئية عن 
طراف ومساسه بحقوق بعد عن تحقيق الغايات التي يسعى إليها المشرع من كفالة مبدا المواجهة بين الأ

التقنية تصبح المواجهة الشخصية وجها  الدفاع علاوة على الصعوبات الفنية التي يطرحها استعمال هذه
لوجه بالحضور الجسدي لا الإلكتروني بين الخصوم خيار لا بديل عنه عند مباشرة الإجراءات القضائية 

 19في مرحلة التحقيق والمحاكمة 
 عن طريقول سماع الشهود: الفريق القائل بقب ثانيا

 المحادثة المرئية عن بعد        
يرجع إلى يعتمد أنصار هذا الفريق استعمالهم لتقنية المحادثة المرئية عن بعد في سماع الشهود 

ضرورة تطوير أداء مرفق العدالة الجنائية وعصرنته مع تكنولوجيات المعلومات والإتصالات الحديثة 
الأمر الذي ضرورة جعل القواعد الإجرائية في التحقيق والمحاكمة مرنة تتماشى والتطور الحاصل في 

لما لمحادثة المرئية عن بعد مرفق العدالة الجنائية ، مما يسمح حسبهم بسماع الشهود عن طريق تقنية ا
تفضي إليه من نتائج إيجابية يتمثل اهمها ، في تبسيط الإجراءات الجزائية وسرعتها ،وتمكين الشهود من 

                                                             

 17  2010،  1، الحماية الجنائية الإجرائة  للشهود دراسة مقارنة ، ط توني خالد موسى 
 2007، الاسكندرية  1د . أحمد يوسف محمد السولية، الحماية الجنائية والأمنية للشاهد ، دراسة مقارنة ،دار الفكر الجامعي ، ط  

. 250.ص  18 
. 137خالد موسى توني ، المرجع السابق ،   19 
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توفره المحادثة المرئية عن بعد لهم في أمان ، إضافة إلى ذلك في الدعوى الجزائية بما المشاركة الإيجابية 
الخصوم في الدعوى الجزائية بالقدر الذي يسمح بحماية الشهود دون  فإنها تكفل مبدا المواجهة بين أطراف

 20إهدار حق كافة الأطراف في الدعوى في مواجهتهم ومناقشتهم 
ويرى جانب من الفقه أن سماع شهود عن طريق المحادثة المرئية عن بعد في نطاق الدعوى 

ة الجنائية من تفعيل دوره في ملاحقة الجزائية لا يخلو من فائدة حيث أن اعتبارات تمكين مرفق العدال
المجرمين وتطبيق أحكام القانون تقتضي الخروج عن المفهوم التقليدى لسبل مباشرة الإجراء الجزائي وهو 

من تبني سبل اكثر حداثة وتطورا لمباشرة هذه الإجراءات بحيث يمكن الاستفادة من ما نؤيده إذ لا بد 
تصالات ، كما أن استخدام هذه التقنية لا يتعارض بشكل صريح مع التقدم العلمي والتقني في مجال الا

 21المبادئ الحاكمة للدعوى الجزائية لاسيما كفالة حقوق الدفاع ومبدا المواجهة 

إجراء المحاكمة "علنية" بحضور هيئة الدفاع و مفتوحة للمواطنين بإحدى  وفي هذا الإطار قد تم
مجهزة بالوسائل السمعية البصرية بالمؤسسة العقابية بالقليعة خصصت قاعة بما قاعات الجلسات فيما 

 وتعمل بالألياف البصرية وفق نظام الشبكة الداخلية لوزارة العدل.

بتجهيزات تكنولوجية حديثة خاصة بنظام النقل   و رُبطت قاعة جلسات الأحداث بمحكمة القليعة
اجدة بمقر المؤسسة العقابية بالقليعة ،و التي متو  قاعة أخرى  المباشر للصورة و الصوت و جميع زوايا 

إمتثل فيها ثلاثة متهمين في ثلاث جنح، خضعوا لمحاكمة علنية عادية ، دون الحاجة إلى نقلهم خارج 
 أسوار السجن

وقد تم إجراء المحاكمة "علنية" بحضور هيئة الدفاع و مفتوحة للمواطنين بإحدى قاعات الجلسات 
بالوسائل السمعية البصرية بالمؤسسة العقابية بالقليعة وتعمل بالألياف فيما خصصت قاعة مجهزة 

 البصرية وفق نظام الشبكة الداخلية لوزارة العدل.

 خاتمة 

ن أداءه عن طريق العدالة وتحسيمرفق اتجاه المشرع نحو اصلاح  تبين لنا من خلال هذه الدراسة
من خلال القانون جيات الاعلام والاتصال الحديثة إصدار قوانين تتيح للمؤسسة القضائية استخدام تكنولو 

                                                             
محي الدين حسيبة ، سماع الشهود  عن طريق المحادثة عن بعد بين الحق في الحماية وحقوق الدفاع ، مجلة الدراسات والبحوث  20

 . 292، ص 2018، سنة  10القانونية والسياسية ، عدد
.251أحمد يوسف  محمد السولية ، المرجع السابق ، ص  
21 

 



11 
 

لدواعي  لاسيما في الإجراءات القضائية 04-20المتعلق بعصرنة العدالة ، والقانون رقم  15/03رقم 
أمنية وصحية وظروف طبيعية وحسن سير العدالة باستخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد في 

بعرضنا لحالتي اللجوء لآلية الإجراءات القضائية من بينها سماع الاشخاص والشهود عن بعد، و 
لمشرع بمثابة إعلان صحوة من ا هوالمحاكمة عن بعد يمكن أن نستشف أن الغاية من إستعمالها 

حاق بركب التشاريع التي كرست تلك الآلية نظرا لكونها أصبحت ضرورة ملحة وليست خيارا الجزائريللإت
إستراتيجيا الغاية منه تطوير مرفق العدالة وتمكين كل المتداخلين في المشهد القضائي من مسايرة الدعاوى 

ا من شأنه أن يساهم في تخفيف وفصلها دون ضرورة لتواجدهم المادي الجسدي بقصور العدالة، وهو م
 .العبء على المحاكم وسرعة الفصل في النزاعات والقضايا وتقريب القضاء من المواطن

 سماع الشهودلا سيما في إجراء لمحادثة المرئية عن بعد في من إستعمال آلية االأخرى أما الغاية  
الذي تمر به البلاد في ظل إنتشار  يتناسق ولو نسبيا مع الظرف الحالي  فإن ذلك يأتي في إطار حمائي

 يعيد أن يمكن الذي الوحيد الحل هو والمرئية المسموعة الاتصال لوسائل اللجوء وكان،فيروس كورونا
 لمحاربة الجزائر بها قومت التي الاحترازية الإجراءات إطار في وذلك القضائية، للمؤسسة جديد من الروح
 الجزائرية. الجمهورية محاكم من العديد في الأخيرة هذه ماداعت تم حيث المستجد كورونا فيروس تفشي

وأخيرا يمكننا القول أن استخدام تقنية المحادثة المرئية في سماع الشهود عن بعد سواء كان ذلك  
على مستوى التحقيق القضائي أو المحاكمة لا يمس بمبدأ المواجهة مادام أنه يمكن للمتهم أن يناقش تلك 

تم من خلاتل مواجهة الشهادة وما دام يمكن للقاضي أن يتابع ردود الأفعال أثناء المناقشات التي ت
الخصوم ولو عن بعد ، بحيث يمكن للقاضي ان يكون قناعته من خلال طرح أمامه أدلة في الجلسة وهو 

 .الغرض من إقرار مبدأ المواجهة 
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في ظل التطور العلمي  لشخصالعقلية لسلامة المخاطر استعمال الدليل العلمي على عنوان المداخلة "
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 "تحديات استعمال الدليل العلمي بالنسبة لحقوق الإنسانور المداخلة "مح

 ملخص:

خاصة بعد التطور  ،في الكشف عن الجريمة وأحيانا فشلهاالوسائل التقليديةإن ثبوت عدم كفاية 
حديثة وتقنيات علمية التكنولوجي الذي شهدته هذه الأخيرة، أصبحت الضرورة ملحة الى البحث عن وسائل 

في مواجهة  الجنائي كوسيلة للإثباتالذي قد يكون قطعيا تتواءم وهذا التحول، إلا أن استعمال الدليل العلمي 
، قد يكون فيه في كثير من الأحيان مساسا بالحرية الشخصية للأفراد وتعديا على حقوق القاضي الجزائي

أمن  لتحقيق التوازن بينمالم يتم ضبط ذلك بنصوص قانونية صارمة وواضحة المعالم الإنسان بصفة عامة، 
ساسية بالتعامل معه بوصفه إنسانمن من جهة وبين أسس حماية حقوق وحريات المتهم الأ المجتمع ونظامه

 أخرى. ناحية

 -التطور التكنولوجي -حقوق الإنسان -التخذير الموضعي -التنويم المغناطيسي الكلمات المفتاحية:
 الحرية الشخصية للمتهم.-الجريمة
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Summary: 

 The proven insufficiency of traditional means and their failure to detect crime, 

especially after the technological development witnessed by the latter, has become an urgent 

necessity to search for modern scientific methods and techniques that are compatible with this 

transformation, but the use of scientific evidence, which may be definitive as a means of criminal 

proof in the face of The criminal judge, in which it may often be a violation of the personal 

freedom of individuals and an infringement of human rights in general, unless this is controlled 

by strict and clear legal texts to achieve a balance between the security and system of society on 

the one hand and the foundations for protecting the basic rights and freedoms of the accused by 

dealing with him as a human being another side. 

Keywords:sleep hypnosis - local anesthesia - human rights - technological development - crime - 

personal freedom of the accused. 

 

 مقدمة:

لإثبات التقليدية غير بعد التطور العلمي والتكنولوجي الرهيب في مجال الجريمة، أصبحت وسائل ا
فتم إرساء سياسة  الى البحث عن وسائل علمية حديثة، تتواءم وهذا التطور، كافية، فباتت الضرورة ملحة

جنائية قائمة على الأساليب العلمية الحديثة التي تشمل مختلف جوانب الجريمة، التي تساعد القاضي الجزائي 
س عليها يعتمد عليها كأدلة علمية للإثبات، كما تأسفي الوصول الى الحقيقة وإثباتها، حيث أصبح القضاء 

 الكثير من الأحكام بالإدانة أو البراءة.

حيث يعتبر كل من التنويم المغناطيسي والتخذير الموضعي إحدى أدوات الإثبات الجنائي، إلا أن 
ضوابط، لأن مجرد الحصول على الدليل العلمي لا يمكن الأخذ به، يبقى مرتبط بعدة  مشروعية هذه الأدلة 

ما ورد في  كماإلا إذا خضع لمبدأ المشروعية، وهو من أهم القيود التي تحد من استعمالها للإثبات الجنائي، 
، ومن أجل صحة استعمال هذه الأدلة لا يجب تجاهل 2020من الدستور الجزائري لسنة  44نص المادة 

لا يمكن للقاضي أن وازن بين مصلحة المجتمع من جهة ومصلحة المتهم من ناحية أخرى، وعليه تحقيق الت



يعتمد على أدلة لم تراعى فيها القواعد القانونية، التي تحترم حقوق وكرامة الإنسان، خاصة عندما تكون ماسة 
 بالسلامة العقلية والجسدية للشخص.

الإثبات الجنائي مما يجعل موضوع دراستنا من المواصيع بالغة لأدلة الإثبات دورا مهما وأساسيا في 
الأهمية، لما لها من دور في تحقيق العدالة الجنائية، والتي تزيل في كثير من الأحيان الغموض في قناعة 

 القاضي سواء الحكم بالبراءة أو الإدانة.

سي والتخذير الموضعي للمتهم، من نظرا لتنوع الأدلة العلمية للإثبات نجد من أهمها التنويم المغناطي
أجل الكشف عن الحقيقة، إلا أن أهم أهداف هذه  الدراسة هو البحث في مدى مشروعية هذه الأدلة، ومدى 

 تأثيرها على السلامة العقلية والجسدية للشخص، ومدى الأخذ بها.

 لذلك فرضت الإشكالية التالية نفسها والتي كانت على النحو التالي:

 مشروعية التنويم المغناطيسي والتخذير الموضعي كأداة للإثبات الجنائي؟.مامدى  -

ماهية  المبحث الأول جاء بعنوان للإجابة على هذه الإشكالية قمنا بتقسيم خطة العمل الى مبحثين أساسين، 
كأداة للإثبات التنويم المغناطيسي والتخذير الموضعي لثاني بعنوان ا، والمبحث بالدليل العلميالجنائي الإثبات

 الجنائي.

 بالدليل العلمي الجنائي المبحث الأول: ماهية الإثبات

الإثبات في المادة الجزائية هو كشف الحقيقة حول الجريمة ومرتكبها، عن طريق إن الغاية من  
ديثة، لما لها من قيمة قانونية في تلف الوسائل والطرق العلمية الحالبحث في الأدلة المتحصل عليها بمخ

 .التي لم تعد كافية نظرا للتطور الحاصل في مجال الجريمة الإثبات الجنائي، بدلا من تلك الوسائل التقليدية

 ومفهوم الدليل العلمي في المطلب الثاني.لذلك سنتطرق لمفهوم الإثبات الجنائي في المطلب الأول 

 المطلب الأول: مفهوم الإثبات الجنائي

الغموض حول واقعة معينة، من أجل الوصول الى الحقيقة وذلك يقوم الإثبات الجنائي على كشف 
، فسنتطرق لكل مايتعلق بالإثبات الجنائي من تعريف بإثباتها أو نفيها، عن طريق البرهان أو الدليل

 وخصائص وأهمية من خلال الفروع التالية:



 

 الفرع الأول: تعريف الإثبات الجنائي

ليل علر وقوع جريمة أو عدمها ونسبتها للشخص المشتكى عليه يعرف الإثبات الجنائي بأنه إقامة الد
فهو الدليل أو البرهان أو الحجة لإثبات الوقائع لدى السلطات المختصة، وفق قواعد مشروعة وقانونية حددها 

 القانون.

حيث يهدف الإثبات في المجال الجنائي الى ضبط الجريمة ومرتكبيها، فنطاق الإثبات الجنائي لا 
يشمل أيضا إقامته أمام جهات التحقيق وأمام سلطات جمع على إقامة الدليل أمام المحكمة فقط، بل يقتصر 

الأدلة أيضا، هذا يعني أن نطاق نظرية الإثبات الجنائي أوسع من أن ينحصر في مرحلة المحاكمة، فإقمة 
 لى الجهة المختصة، ثم تقديره.الدليل في المواد الجزائية هو تعبير يشمل على معنى التنقيب عنه، ثم تقديمه ا

وعليه فإن طرح الدعوى الجزائية أمام القضاء يكون إما بعد جمع الإستدلالات، وإما بعد التحقيق الذي 
جرى بمعرفة جهة مختصة، وإما بعد تمام الأمرين معا، وكليهما مرحلة أولية من مراحل الإثبات في الأمور 

 .1قد يشمل في نطاقه كل مراحل الدعوى الجزائية الجزائية. هذا يعني أن الإثبات الجنائي

أما المفهوم الواسع للإثبات ينصرف الى مجموع الوسائل المستعملة للوصول الى الحقيقة، حول 
سلوك معين، فكلمة الإثبات هنا تعني الوسائل التي يتذرع بها أطراف الدعوى لكشف الحقيقة، كالمعاينة 

وغيرها من الوسائل، فهو عملية تسمح بتكوين اقتناع أمام الجهات المختصة حول والخبرة، الشهادات والقرائن 
 .2مسألة محل الشك أو النزاع

 بالوسائل العلمية الحديثة الفرع الثاني: خصائص الإثبات الجنائي

 تتميز أدلة الإثبات الجنائي بعدة خصائص أهمها:

 يجب أن يكون الدليل متضمنا أكبر قدر من الحقيقة لكي يكون الحكم المعتمد عليه أقرب الى العدالة. أولا/

                                                             
نسيم بلحو، محاضرات في مقياس الإثبات الجنائي، ملقاة على طلبة السنة أولى ماستر، تخصص قانون جنائي، جامعة  -1

 .05، ص 2017/2018قسم الحقوق، السنة الجامعية محمد بوضياف، المسيلة، 
، ديوان المطبوعات الجامعية، محمد مروان، نظام الإثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري، الجزء الأول -2

 .106، 105، ص 1999



يجب أن لا يتعارض البحث عن الدليل مع الحريات العامة والكرامة البشرية كالسلامة العقلية والجسدية ثانيا/
 للمتهم، مع استبعاد التعذيب والإحتيال.

ت في المجال الجنائي الإجراءات الجزائية الجزائري نجده لم يحدد لنظرية الإثبابالرجوع الى قانون  ثالثا/
 .1موضعا محددا، بل تشمل كل مراحل الدعوى 

 .في مجال الجريمةالسريع إن الإثبات بهذه الوسائل يتميز بالحداثة، التي فرضها التطور رابعا/

 الفرع الثالث: أهمية الإثبات الجنائي بالوسائل العلمية

 تكمن أهمية الإثبات الجنائي في الآتي:

يعتبر مفتاح الوصول الى الحقيقة في أسرع وقت ممكن، وبدونه يصبح الحق بعيد المنال، وعليه  -
فنظرية الاثبات من أهم النظريات القانونية التي تلقى تطبيقا يوميا في المحاكم على مختلف 

 أنواعها ودرجاتها.
السليم أمام القاضي والمتقاضين برسم الطريق التي يجب سلكها، تعتبر نظرية الإثبات الأسلوب  -

 عند تقديم دليل الإثبات وتحقيقه.
للإثبات الجنائي أهمية خاصة، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته، اعتمادا على الأدلة الواقعية  -

واعد ن قوالقانونية التي تتضمنها قوانين الإجراءات الجنائية والتي تضمنت قواعد خاصة تتميز ع
 الإثبات في القانون المدني.

من مظاهر خصوصية وأهمية الإثبات الجنائي، سواء من حيث هدف الدليل أو طبيعة الموضوع  -
الذي يرد عليه عبء الإثبات أو الأدلة المقبولة أو قواعد البحث والتنقيب عنها أو الدول المخول 

في إحاطة القاضي بقواعد الاثبات للقاضي الجنائي في الإثبات، أين تظهر أهمية الإثبات 
 . 2والتمكن منها يجعل حكمه أكثر رصانة وأقرب للعدالة

 

 

                                                             
 ومايليها. 06نسيم بلحو، مرجع سابق، ص  -1
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 المطلب الثاني: مفهوم الدليل العلمي

الحاصل بصورة سريعة، دون أن نخفي مدى تأثر  قدم العلمي والتكتولوجيتالم بأسره بالعلقد تأثر ال
القانون الجنائي هو الآخر لما أحدثه ذلك التحول في مجال الجريمة، وبالمقابل في مجال الكشف عنها بكل 
الأدلة العلمية الحديثة لعدم كفاية الأدلة التقليدية ، لذلك سنتطرق لكل مايتعلق بالدليل العلمي وفقا للنقاط 

 التالية:

 الأول: تعريف الدليل العلمي الفرع

ة ر يمكن تعريف الدليل العلمي على أنه ذلك الدليل الذي يكون مصدره تقدير علمي من أهل الخب
، على اعتبار أن القاضي لا حكمه النهائيقناعتهوإصدار  والإختصاص، والتي تساعد القاضي في تشكيل

 .1الى للخبراء لأجل الحصول الى الحقيقة يمكنه أن يلم بكل الأمور الفنية المتعلقة بالدليل فيلجأ

كشف فالدليل العلمي ماهو إلا أداة لربط الجريمة بالفاعل، ومنع القاضي من الوقوع في الخطأ أثناء 
 .2الحقيقة وإصدار الحكم، تحقيق للعدالة الجنائية والإجتماعية

 الفرع الثاني: خصائص الدليل العلمي

 نذكر أهمها:يتميز الدليل العلمي بعدة خصائص 

 يملك الدليل العلمي دور مهم في إثبات الجريمة، خلال كل مراحل الإجراءات  ومراحل الدعوى. -
تتميز الأدلة العلمية بالثبات والإستقرار كونها قائمة على أسس علمية مستقرة تعطي نتائج مستقرة  -

 وثابتة.
طرف القضاء، مما يجعل  بما أن الخبير أثناء تكوين رأيه فإنه يخضع للرقابةمن رئيسه ومن -

 الدليل المتوصل إليه يتميز بالحياد والأصالة.
 .الأدلة العلمية في تطور مستمر -
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 .33، ص 2011للنشر والبرمجات، القاهرة، 
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 . 116، ص 2010الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، 



 الفرع الثالث: تمييز الدليل العلمي عن غيره من الأدلة الأخرى 

 يمكن القول بأن وسائل الإثبات في المواد الجنائية يمكن أن تحصر في الآتي: 

التقارير المحاضر الإدارية و  .1الإجراءات وعلى رأسها المحاضر والتقاريروسائل إثبات ناتجة عن  -
 الطبية.

 ، فهي تسهم في عملية الإثبات بصورة مباشرة وواضحة، 2وسائل إثبات موضوعية مباشرة -
، فالقرينة مثلا من حيث قيمتها القانونية وقوتهاالثبوتية، لا 3وسائل إثبات موضوعية غير مباشرة -

بات ولا يمكن بناء الحكم الجنائي عليها، بل تتطلب العديد من القرائن حتى يمكن تعتبر دليل إث
 استنباط أمر مجهول يفيد في الموضوع.

يمكن القول أن مايميز الوسائل العلمية في الإثبات الجنائي، عن الوسائل الأخرى، أنه مع وأمام تلك الوسائل 
ة وأساليبها لم تعد وسائل الإثبات التقليدية كافية لمواجهتها التطور العلمي والتكنلوجي الذي طال مجال الجريم

مما تطلب الأمر من ذوي الإختصاص أن يواجهوا ذلك بأساليب علمية متطورة وحديثة تساعدهم في الكشف 
عن الحقيقة، فأصبحت بذلك هذه الوسائل الحديثة ذات أهمية في مجال الإثبات الجنائي دون الإستغناء عن 

 . 4ات التقليديةوسائل الإثب

 التنويم المغناطيسي والتخذير الموضعي كأداة للإثبات الجنائيالمبحث الثاني: 

لقد ظهرت وسائل علمية حديثة تستعمل للإثبات الجنائي، حيث تستخدم بصورة مباشرة على الشخص  
استنطاق المشتبه فيهم إلا أنها تظهر تأثيرها على كيانه النفسي والمادي بشكل ظاهر، حيث تستعمل من أجل 

                                                             
اضر استدلال، محاضر التحقيق ومحاضر الجلسات، ولكل نوع قيمته وقوته ويمكن حصرها هي الأخرى في أنواع: مح -1

 .القانونية وحجيته الإثباتية
 كالإعتراف وشهادة الشهود والكتابة،  -2
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 .71، ص 2007الشارقة، 
من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري نجد أن المشرع اعتبر الدليل العلمي كبقية الأدلة  212بالرجوع الى نص المادة  -

 الأخرى.



بعد استجوابهم مثل الدليل المستمد من التنويم المغناطيسي وكذا التخذير الموضعي، لذلك اخترنا هاتين 
 الوسلتين كنموذج للدراسة يتم مناقشتهما من خلال النقاط التالية:

 التنويم المغناطيسيالمطلب الأول:

العلمية المستحدثة من أجل استنطاق المتهمين يعتبر كل من التنويم المغناطيسي ، من الأدلة  
والوصول الى الحقيقة وربطها بالجاني أو نفيها عنه، تحقيقا للعدالة الجنائية التي يقوم عليها أساس القضاء، 

 خاصة في مجال القضاء الجزائي، وعليخ سيتم الطرق إليه من بناء على العناصر التالية:

 المغناطيسيالفرع الأول: التعريف بالتنويم 

كوسيلة للإثبات، فهو عملية افتعال نوم غير طبيعي يصاحبه تغيير في يعتبر التنويم المغناطيسي 
الحالة النفسية والجسمانية للنائم، تتغير معه إرادة العقل الطبيعي وملكاته العليا، فالمنوم مغناطيسيا يتغير 

لنقد الذاتي، يكون غير قادر على التحكم الإرادي إدراكه الطبيعي ولا يستطيع إخضاع تصرفاته أثناء النوم ل
 .1في أفعاله أو الهيمنة عليها وتقدير نتائجها، عكس ما يحدث أثناء وعيه

كما يمكن تعريفه بأنه عملية إيحائية يتمكن من خلالها المنوم من السيطرة على الشخص المنوم، 
 .2مستيقظاعلى نحو يكون عقله الواعي معطلا فيما يبقى عقله الباطن 

 الفرع الثالث: الهدف من التنويم المغناطيسي كأداة للإثبات الجنائي

إن الهدف من التنويم المغناطيسي يبدو واضحا، من حلال الإستفادة منه في الإستدلال من خلال  
 إمكانية استدعاء المعلومات و الأفكار التي قد تكون عميقة في اللاشعور غند نسيانها أو في الشعور عند

وذلك  3الإمتناع عن البوح والإقرار بها، والتي لا يمكن الوصول إليها بواسطة إجراءات التحقيق الإعتيادية،
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 .54، ص 1977
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عن طريق التأثير في إرادة المنوم بحيث يصبح في النائم في وضع المستجيب لأيحاء المنوم بواسطة إحداث 
 .1متحررة من العوائق التي توقف الأفكارنوم مصطنع يصاحبه حالة من الفراغ والإرتخاء والراحة النفسية ال

 الآثار الجانبية للتنويم المغناطيسيالفرع الثالث: 

أن استخدام التنويم المغناطيسي كوسيلة للإثبات الجنائي، لها آثار جانبية وخيمة تهدد السلامة العقلية 
الدفاع عن نفسه، كما فيه للشخص، لما فيها من اعتداء على الحرية الشخصية للإنسان والإضرار بحقه في 

اعتداء على الكرامة الإنسانية لدخولها كوسيلة الى مكنونات النفس، فهي تشكل إكراه مادي ومعنوي، نتيجة 
 . 2للآثار النفسية والفيسيولوجية غير الطبيعية التي تخلفها على الشخص المنوم مغناطيسيا

 التخذير الموضعيالمطلب الثاني:

التخذيري أو مايسميه البعض بالتخذير الموضعي الوسيلة الثانية التي سنتطرق إليها يعتبر التحليل 
بالدراسة، لما لها من تأثير نفسي ومادي على سلامة الشخص، مع التعرض لكل تلك الجوانب ذات الصلة 

 من خلال العناصر التالية:

 الفرع الأول: تعريف التخذير الموضعي

ض منه التأثير على العقل الباطن للمحقون، من أجل إحداث نوع هو حقن المتهمبعقار مخدر الغر 
من التخفيض أو التعطيل في التحكم الإرادي لهذا الشخص، ونزع حوادز عقله الباطن للتعرف على 
المعلومات المختزنة في داخل النفس، كما يدخل هذا الأخير في حالة نوم عميق أو إسترخاء لمدة تصل من 

يقة تسلب فيها إرادته مما تجعله أكثر قابلية للإيحاء ورغبة في المصارحة والتعبير عن عشرين الى أربعين دق
 .3خوالجه

 الفرع الثاني: الآثار الجانبية للتخذير الموضعي 
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178. 
من المواد المستخدمة في التخذير الموضعي مادة الكلوروفروم، التي تسلب الشخص الرقابة على وعيه وتسهل على مستعملها  -

 إستنطاقه بكل سهولة.



إن للتخذير الموضعي آثار جانبية قد تصيب سلامة المحقون في دماغه والجهاز العصبي وبعض 
كما تؤثر على كريات الدم، مما يشكل اعتداءا على جسده كما  الأعضاء الحيوية الأخرى من جسمه كالكبد

تمثل تهديدا لصحته وعلى الحرية الشخصية للإنسان والإصرار بمصلحته في الدفاع على نفسه، كما تمس 
بكرامته بسبب الدخول الى مكنونات نفسه لما فيها من إكراه مادي ومعنوي يخالف أخلاقيات الكرامة 

 .1الإنسانية

 لتي التنويم المغناطيسي والتخدير الموضعييلثالث: القيمة الثبوتية لوسالفرع ا

وسيلتان فيهما اعتداء على الحرية النفسية يعتبر كل من التنويم المغناطيسي والتخذير الموضعي 
والسلامة الجسدية للمتهم، لما فيهما من سلب لإرادته بسبب تأثيرهما في إضعاف الحاجز القائم بين العقل 

عي والعقل الباطن، وفيهما مساس بشعوره الداخلي بالإضافة للأضرار الجسدية، وعليه حرمت أغلب الوا 
التشريعات استخدامهما في أعمال الإستدلال أو التحقيق الجنائي، لذات الأسباب لدينا على رأسها القانون 

 وغيرها من القوانين الأخرى. البرتغالي والقانون الألماني وكذا القانون الأرجنتيني والقانون الفرنسي

 

 

 خاتمة:

إن للإثبات في المادة الجنائية أهمية بالغة، لأنه يشكل المادة الأساسية والمهمة في قناعة القاضي 
لما ينطوي عليه من أدلة ووسائل مهمة، خاصة وأنه بعد التطور العلمي الحاصل في مجال الجزائي، 

ت أكثر تطورا ودقة بما يتناسب والتطور العلمي المشهود، وذلك الجريمة، فرض حتمية البحث عن وسائل إثبا
 وفق ضوابط علمية للإستدلال والبحث على المتهم وكشف الحقيقة، بما لا يتعارض والشرعية القانونية.

إلا أن استخدام بعض هذه الوسائل الحديثة للحصول على دليل قاطع، قد يشكل اعتداءا على السلامة 
النفسية وأحيانا الجسدية، كالتنويم المغناطيسي والتخذير الموضعي، فحقيقة معيار قبول أي الشخصية العقلية و 

أو الكرامة الإنسانية  وسيلة علمية من هذه الوسائل، يقوم على أساس عدم الإعتداء على الحرية الفردية
للشخص مما يجعل هذا الدليل غير مقبول في مجال الإثبات، حتى أن القاصي ذاته لا يستطيع الأخذ به 
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لتعارضه مع القانون وقيم العدالة، اما فيه من مساس بحق المتهم في الدفاع عن نفسه، ومساس بالحقوق 
 الإساسية للإنسان وكذا السلامة العقلية للفرد. 

 صيات:التو 

التنويم المغناطيسي والتخذير الموضعي بالرغم  قبول الأدلة المتحصل عليها عن طريقلا بد من  -
ين قيمتهما ، ولكن حتى نحقق التوازن بمع تضييق مجال استعمالهما من الآثار الجانبية لهما

، ية للمتهمرهما على السلامة العقلية والجسدن الحقيقة وبين مخاطكدليل قطعي في الكشف ع
 يجب تحديد مجال استعمالها ونوع الجرائم المسموح بهما.

 لابد من ترك هاتين الوسيلتين كآخر فرصة لكشف الحقيقة بعد فشل كل السبل والطرق. -
منها بإشراف  لابد من البحث في مخاطر استعمال هاتين الوسيلتين وسبل تجنبها وكيفية التخفيف -

 ي في كثير من الأنظمة القانونية.مختصين، بما أنه يسمح باستعمالها كعلاج طب
لا بد من وضع نظام قانوني يسمح باستعمال هاتين الوسلتين ولكن بعد موافقة المتهم وبمقابل  -

 مادي.
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یعد التعاون الدولي في المسائل الجزائیة من أهم الآلیات التي یمكن الاعتماد علیها من قبل الدول في 
تزداد . المجرمینجابیة في تعقب الأنشطة الإجرامیة وتتبع مجال مكافحتها للإجرام، نظرا لما یحققه من نتائج إی

وسائل التكنولوجیا الحدیثة وتسخیرها في مختلف المیادین التي یشملها هذا التعاون، سواء كانت  بإتباعفعالیته 
 على المستوى المؤسسي ببناء قدرات الدولة وتدعیمها والرفع من كفاءة أجهزتها المعنیة بمحاربة الجریمة، أو

على المستوى العملیاتي، من خلال اللجوء إلى أسالیب التحري والتحقیق الخاصة أو استخدام وسائل الاتصال 
  .الحدیثة لضمان التواصل الدائم بین الأجهزة الوطنیة للدول وتیسیر ذلك

  :الكلمات المفتاحیة
الترصد  –المراقبة الإلكترونیة  –الرقمنة  -وسائل الاتصال والتواصل - التعاون الدولي  -التكنولوجیا الحدیثة

     .الالكتروني
Sammary 

International Cooperation is considered as an important mechanism countries rely upon in 
matters of penal issues to prevent and combat crime, taking into account the significant results in 
detecting and tracking criminal activities.  By following the means of modern technology its 
effectiveness is increased and harnessed in several fields recommended by the mentioned 
cooperation. Whether at the institutional level by constructing state capabilities and enhancing 
policing efficiency in the defense against crime , or at the operational level by resorting to special 
investigative measures or the use of modern technology to ensure and facilitate the constant 
communication among national agencies. 

Key words: 

 Modern Technology, International cooperation, Communication, digitization, electronic 
monitoring, Computer and network surveillance. 



   :مقدمة
ل التقدم التكنولوجي وتطور وسائل الاتصال ضفي الوقت الراهن، بف الإجراملا شك أن ما وصل إلیه حال 

المترتبة عن ارتكاب سلبیة الثار الآ لتفاقم، نظرا وبتقدمهایعد من أهم المعضلات المتربصة بالدول والمواصلات، 
فسادها وتغییر مسارها، إلى درجة یمكن  في مجال الاسیم، لا یستهان بهالجرائم، بشكل  إفشال مشاریع التنمیة وإ

  .أن تؤدي إلى تدهور الدولة وتردي الأوضاع فیها
ذا كان الأصل في على إقلیمها وما  تهاللدول، ترتبط بسیاد شأن داخلي أنها مكافحة الجرائم الوطنیة وإ

ستراتیجیات داخلیة، تتعلق خاصة بالجوانب الأمنیةو  تدابیر اتخاذیستتبع ذلك من  تعمل على ، التي والقضائیة إ
دفعها و  خر على الدولمنطقا آ افرضه، لبالإجرام وستطور  فإن .تضییق نطاقهاو  الأنشطة الإجرامیةمنع وقوع 

البحث عن أفضل السبل لتحقیق فعالیة خططها المنتهجة في و  إلى عدم التقید بالمعنى الضیق لمبدأ السیادة
ثنائیة أو متعددة الأطراف  اتفاقیاتدولیة من خلال إقامة  جزائیةمكافحة الجریمة، فراحت تبحث لها عن شراكة 

  .قصد التعاون فیما بینها
، ضرورة تضاف إلى اعتبار السیاسة الوطنیة القائمة على مبدأ السیادة الوطنیة في ، إذاالتعاون الدوليف

بتسخیر المجرمین لآخر ما وصل إلیه التقدم العلمي ته إذا تعلق الأمر ، تزداد ضرور الإجراممجال مكافحة 
وانتشاره بین الدول  الإجرامیة، الأمر الذي شجع على زیادة حدة الإجرامفي أنشطتهم  والتطور التكنولوجي

  .والقارات
الذي یعتمد بالأساس على تقدیم المساعدة من التعاون ، ذلك الصنف جزائيتعاون الدولي الالیقصد ب

أن  یجب لأهمیتهو  .التي تتعلق إما بالمجال المؤسسي أو العملیاتي والقضائیة المتبادلة في المسائل الأمنیة
  فحسب برام الاتفاقیات أو الترتیبات القائمة على الاعتراف بهبإلیس من الجانب النظري  ،حظى باهتمام بلیغی

، بغیة بناء إستراتیجیة كاملة ، بتطویر مجالاته والوسائل المستعملة فیهحتى من الجانب المیداني والتطبیقي بل
وسائل التكنولوجیا الحدیثة ر توفبدون ف، مصالح الدول محل التعاونومتكاملة ضامنة لتحقیق الحمایة المرجوة ل

وتبادل الخبرات والمهارات والفنیات المتطورة في متابعة الأنشطة  ومؤسساتهاأجهزة  في الدول والرفع من كفاءة
تذكر  عن أي فعالیةلا مجال للبحث  الإجرامیة واستقصاء المعطیات المرتبطة بها وبالأشخاص الضالعین فیها،

  .في مكافحة الإجرام
الدول لا تستطیع النهوض ومواجهة تحدیات ومهددات العصر دون الدخول في علاقات وروابط  كما أن

اتخاذ الإجراءات اللازمة  في العملیاتي تشاركیة لتحقیق مصالحها الوطنیة، تتجسد في میدان التعاون الجزائي
صال وتواصل دائمین ، وكذلك إقامة منظومة اتللبحث والتحري والتحقیق، باستعمال أسالیب متطور في ذلك

بغیة على أن یكون ذلك بكل مرونة ویسر، بتسخیر أقصى ما وصلت إلیه تكنولوجیات الإعلام والاتصال، 
یصالها إلى الدولة المعنیة بها في وقتها ةالمعلومات اللازم الوصول إلى تدفق   .في أوانها وإ

والبحث عن متطلبات تفعیله، تبرز التكنولوجیا الحدیثة  أمام حتمیة التعاون الدولي في مكافحة الإجرام
كوسیلة ضروریة في ذلك، فإلى أي مدى یمكن أن تساهم هذه التكنولوجیا في تحقیق الأهداف المرجوة من 

  التعاون الدولي الجزائي؟ 



ولوجیا ، من خلال إبراز أهمیة استعمال وسائل التكنعى هذه الورقة البحثیة إلى الوصول إلیههذا ما تس
المؤسسي أو على المستوى  سواء على المستوى، الإجرامالتعاون الدولي في مجال مكافحة الحدیثة في تدعیم 

  .العملیاتي
وللإجابة على هذه الإشكالیة تم الاعتماد على المنهج الوصفي، بتشخیص واقع استخدام التكنولوجیا 

رامیة، وكذلك المنهج التحلیلي بتحلیل مختلف الحدیثة في العلاقات بین الدول في مكافحة الأنشطة الإج
  .المعطیات القانونیة المتوفرة  وصلاحیاتها للاعتماد على هذه التكنولوجیا في مختلق مجالات التعاون

تم التطرق إلى هذا الموضوع في محورین، تناول المحور الأول مظاهر استخدام التكنولوجیا الحدیثة في 
كافحة الإجرام، بینما تم التطرق في المحور الثاني إلى هذه المظاهر في القطاع في م التعاون الدولي المؤسسي
   .العملیاتي من هذا التعاون

  
  في مكافحة الإجرام مؤسسياستخدام التكنولوجیا الحدیثة في التعاون الدولي ال :لمبحث الأولا

إذ یتصل نجاحها بمدى قدرتها على  ،1العالم ككلو  ترتبط السیاسة الجزائیة بالأوضاع السائدة في الدولة
یة الحدیثة أو المتجددة عن طریق أجهزة الإجرامالظواهر  باستیعابذلك و  ،الإجراممواكبة ما وصل إلیه حال 

  .إنفاذ القانون
فعالة في العلاقات و  یشهد العالم تبلور شكل جدید لنظام دولي قائم على حركة متسارعة وقوة مؤثرة

الذي یعني بسط  ،یعرف بظاهرة العولمة التي استطاعت أن تؤثر على مبدأ السیادة الجامد الدولیة، مردها إلى ما
  .2یقع فیه دون تقبل أي تدخل أجنبي ماو  الدولة لسیطرتها على إقلیمها

الواقع في حدود إقلیمها  الإجرامعید، كانت الدول تعتمد على مؤسساتها في مكافحة بإلى وقت لیس ب
وبالتالي لا یجوز لغیرها التدخل لارتباط ذلك بفكرة  ،المهمة تدخل ضمن الشؤون الداخلیة معتبرة في ذلك أن هذه

جعل الدول عاجزة عن تحقیق مكافحة فعالة دون نسج علاقات  الإجراموصل إلیه حال  لكن ما. السیادة الوطنیة
ا المؤسسي المرتبط بمكافحة المساعدة للدول في مجالهو  تشاركیة فیما بینها قائمة على تقدیم الدعم والمساندة

  .یة المختلفةالإجرامالأنشطة 
المؤسسي یتخذ عدة صور، بعضها یتعلق  ثة في مجال التعاون الدوليإن تطبیق وسائل التكنولوجیا الحدی

أجهزتها حتى و  الدول اءةمن كفبالرفع ببناء القدرات حتى تستطیع الدول التصدي للجریمة، والبعض الآخر یرتبط 
  .ة على ذلكتكون قادر 

  .الإجراماستخدام التكنولوجیا الحدیثة في بناء قدرات الدول على مكافحة  :الأول مطلبال
 الإجراما الحدیثة ووسائلها من قبل الدول والأجهزة الدولیة التي تعني بمكافحة ییحقق استخدام التكنولوج

كذلك و  یة أو تحدید نطاقهاالإجرامالقائم بینها، بما یضمن الوقایة من الأنشطة  فزة نوعیة في مجال التعاونق
  .ضمان عدم إفلات المجرمین من العقاب، بتعقبهم وتعقب حركاتهم
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ولا یتحقق ذلك  قائمة على استخدام وسائل التكنولوجیا الحدیثة،جود قاعدة متینة و  دوليال تعاونیستلزم ال
المعطیات القانونیة وتوفیرها على المستوى الوطني، من خلال تدعیم التشریعات الوطنیة إلا من خلال إیجاد 

ضفاء بنصوص تسمح باستخدام هذه الوسائل و  بمشروعیة العملیات  للاعتراف ا، تحسبعلیها المشروعیةإ
 یمكن أن لا أخرى، فإن التعاون الدولي هذا من جهة، ومن جهة .من أدلة ووسائل إثباتفرزه ت المنتهجة وما

تعاون أواصر هذا ال دن یصیر مییأتي أكله في غیاب التكنولوجیا في بعض الدول أو عدم تطور وسائلها فیها، أ
  .التقلیدیة المقررة في مكافحة الجریمة ونقص فعالیتها الآلیاتتراجع  عشبه مستحیلا معها، خصوصا م

   .الإجرامة في مكافحة التكریس التشریعي لوسائل التكنولوجیا الحدیث :الفرع الأول
، ذلك أن وجود نصوص قانونیة تدعم دید فعالیة التعاون الدوليتلعب التشریعات الوطنیة دورا مهما في تح

هذا التعاون وتعترف بمشروعیة الوسائل المستعملة فیه یؤدي إلى تحقیق النتائج المرجوة فیه، غیر أن غیاب مثل 
بمكان اللجوء إلى هذا التعاون، وحتى في حالة اللجوء إلیه یبقى هذه النصوص یشكل عقبة تجعل من الصعوبة 

  .ذلك مجرد إجراء شكلي لا یحقق أي نتیجة
كما أن وسائل التكنولوجیا الحدیثة تعد وسائل علمیة ثبت مدى دقتها في استخلاص النتائج من المعطیات 

الإجرامیة، إلا أن المشكلة تكمن في  المتوفرة لدیها، وفي مجال الإجرام هي وسائل مساعدة على كشف الأنشطة
لتطور الحاصل في المجتمع یفسح المجال كثیرا في مواكبة اتأخر التشریعات علیها، إذ أن إصباغ المشروعیة 

  .1أمام المجرمین للإفلات من العقاب لصعوبة ضبطهم بالوسائل التقلیدیة المقررة في البحث والتحري
حاولت الدول من خلال الاتفاقیات  ،يالإجرامحدیثة في الحد من النشاط إیمانا منها بأهمیة التكنولوجیا ال

، بالتكریس التشریعي لهذه على ضرورة إنفاذ القانون التأكید الإجرامالمتعلقة بمكافحة بعض صور و  المبرمة بینها
الوطنیة صراحة إلى ، أشارت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر فمثلا .ولاستخدامها سائلالو 

یجاد و  التواصل بین الدول الأعضاءو  ضرورة التعاون في مجال إنفاذ القانون، وذلك بتعزیز قنوات الاتصال إ
اتخاذ ما یلزم من تدابیر لإتاحة  ، وكذلك2والتحري الوسائل القانونیة الكفیلة بضمان التعاون في مجال التحقیق

  .3لمجالهذا ام وسائل الإثبات الحدیثة في استخدا
دول الز تعز أن ضرورة  المتحدة على الفریق العامل المعني بالتعاون الدولي التابع للأمم   كما أكد 

كفاءة آلیات التعاون في مجال إنفاذ  جریمة المنظمة عبر الوطنیةالأعضاء في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة ال
نشاء قنوات اتصال، وكذلك اكتشاف السبلو  ماتمنها استحداث نظم فعالة لتبادل المعلو  ،القانون بوسائل  إ

  .4التعجیل بعملیات المساعدة القانونیة المتبادلةو  حفظ هذه الأدلةو  الوسائل الكفیلة باستخدام الأدلة الإلكترونیةو 
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أن تعتمد كل دولة طرف ما  تهاالمتعلقة بمكافحالعربیة  قیة في مجال الجرائم الإلكترونیة، نصت الاتفا
في هذه  راض التحقیقات والبحثغالإجراءات اللازمة لأو  یلزم من تدابیر تشریعیة وغیرها لإقرار السلطات

الوطنیة المنسقة، المجرمة  لخاصةقوانین االأن التعاون الدولي في هذا المجال یعتمد على  بمعنى آخر،. 1الجرائم
  .2یهاالجزائیة المطبقة علالإجراءات و  رائیة الوطنیة التي تحدد قواعد الإثباتلهذه الجرائم وكذلك القوانین الإج

الاتفاقات و  أحكام المعاهداتاستحداث نظم جدیدة بمثابة تبني و  تعد عملیة سن قوانین وطنیة حدیثة
م المصادق علیها وهو ما ینعكس بالإیجاب على أدوات التعاون الدولي في مكافحة الجریمة ویحقق الانسجا

  .3القانوني بین الدول فیسمح بتطبیق مختلف الآلیات الضروریة في ذلك
 ونتیجة لمصادقة الجزائر على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة ذلك،ب أسوة

في تحقیق نتائج  التتبع والتفتیش،و  المتمثلة أساس في الكمائن ،ر وسائل البحث والتحري التقلیدیةوبسبب قصو 
تكنولوجیا الحدیثة في البحث والتحري عن اللى تبني وسائل إعمد المشرع الجزائري إیجابیة في مكافحة الجریمة، 

 2006ذلك من خلال تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة في سنة و  بعض صور الجرائم التي تمتاز بخطورة خاصة
  .المراقبة الإلكترونیةكما هو الحال في أسلوب ، 224-06بموجب القانون 

 في ذات السیاق قام المشرع الجزائري بإیجاد قانون خاص بالجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام
، الذي یهدف إلى وضع قواعد خاصة للوقایة من هذه الجرائم 04- 09، وذلك من خلال قانون رقم الاتصالو 

التحري عن و  ائل التكنولوجیا الحدیثة في البحثنص القانون المذكور أعلاه على استخدام وسإذ . 5ومكافحتها
  .6ما في ذلك حالات مرتبطة بالتعاون الدوليبالجرائم المحددة فیه، 

  .الإجرامفي مكافحة یثة لتعزیز التعاون الدولي نقل التكنولوجیا الحد :الفرع الثاني
 الأساسیة في الحیاة الیومیة التي لاأخذت التكنولوجیا الحدیثة مكانتها في المجتمعات كركیزة من الركائز 

الوسائل المساعدة علیه، وهو ما و  الإجرامإلى تطویر أسالیب  لموازاة أدت أیضا،لكن با یمكن الاستغناء عنها،
تتبع حركة و  بط الأدلة المتعلقة بها،یقتضي أیضا الاعتماد علیها كطریقة مشروعة في اكتشاف الجرائم وض

  .7العقابالمجرمین ومنع إفلاتهم من 
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ن الأمن الوطني لم یعد مفهوما ذاتیا یقتصر أ بمعنى ،أمن أي دولة یرتبط بأمننة باقي الدول والمؤكد أن
نما تعداه لیدخل تحت نظام الأمن الو  على الحدود الإقلیمیة للدولة لك التزام ذمشترك للدول فیما بینها، فیفرض بإ

  .دولةالدول فیما بینها في تحقیق الأمن الداخلي لكل 
من توفره  بفضل ما السائرة في طریق النمو من الدول النامیة أو تنطلق الجرائم غالبا وفي العصر الحالي،

آلیات الرقابة ووسائل التكنولوجیا اللازمة للتعامل ناتج عن ضعف  ،یةالإجراممناخ یساعد على ارتكاب الأنشطة 
  .ق في الأخیر بالدول المتقدمةمع الأسالیب المتطورة المستعملة في هذه الأنشطة، لتلح

بینها یساهم بقدر كبیر في تحقیق الأمن الداخلي لها، ذلك أن  إن الاهتمام بتحقیق التنمیة للدول فیما
وتنتج أضرارها في دولة  ،السیاسیة لها، فالجریمة یمكن أن ترتكب في دولة معینة بالحدود فیعتر د عیلم  الإجرام
الجهود للقضاء على أسباب استغلال بعض الدول في ارتكاب بعض الأنشطة تضافر  وبالتالي لابد من أخرى،
 لوجیاو التحري عن الجرائم ومنع وقوعها، لاسیما من حیث نقل التكنو  یة، والتعاون في مجال البحثالإجرام

  .، خاصة النامیة منها، في هذا المجالتطویر الدولو 
ما من الاستفادة من التكنولوجیا المنتجة في بلد آخر یعرف نقل التكنولوجیا بأنه العملیة التي تمكن بلد 

لوسائل التقنیة، أو او  عندما یقتصر على نقل الآلات والتجهیزات حویل، الذي قد یكون تحویلا جزئیاعن طریق الت
  .1الطرق المعتمدة في التدریبو  الإداریةو  الأسالیب التنظیمیةحتى نقل ب كلیا،یكون 

التي نصت على ضرورة نقل التكنولوجیا بین الدول، اتفاقیة الأمم المتحدة من بین الاتفاقیات الدولیة 
لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، إذا جاء فیها أنه یتعین على دول الأطراف أن تبدل جهودا ملموسة في 

ة تدعیم قدرات المساعدة التقنیة، وذلك من خلال تعزیز تعاونها على مختلف المستویات مع البلدان النامیة، بغی
اقتصاداتها  وكذلك تقدیم المساعدة التقنیة لهذه البلدان التي تمر ،مكافحتهاو  تلك البلدان على منع هذه الجریمة

بما في ذلك تقدیم مساعدات مالیة في هذا الخصوص، كل  ،2تحتاج إلیه بمرحلة انتقالیة لمساعدتها على تلبیة ما
  .3يذلك لضمان فعالیة وسائل التعاون الدول

المتعلقة بها على اتخاذ العدید من  العربیة وفي مجال مكافحة الجرائم الإلكترونیة، نصت الاتفاقیة
التحقیق فیها ضمن سیاق التعاون الدولي، بما فیها النفاذ و  التحري عن هذه الجرائمو  الإجراءات المتعلقة بالكشف

ولا یتحقق ذلك إلا  ،4أو حیثما تكون متاحة للعمومالعابر للحدود إلى بیانات الكمبیوتر المخزنة عبر الموافقة 
  .بتملك كلا الدولتین الطالبة أو المطلوب منها لوسائل التكنولوجیا

من هنا تظهر أهمیة نقل التكنولوجیا بین الدول، خاصة بالنسبة للدول النامیة، أین تكون هذه الأخیرة في 
وبدون هذه المساعدة التقنیة  ،أجهزتها في التصدي للجریمةكفاءة و  كفاءتها من أمس الحاجة لها من أجل الرفع
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غیر قادر على تحقیق الفعالیة المرجوة منه، وبالتالي فتح المجال أمام المجرمین من أجل  دوليیبقى التعاون ال
استغلال الدول ذات البنیة التكنولوجیا الهشة، لیس فقط من أجل التعدي على و  یةالإجرامزیادة في أنشطتهم ال

نما بتوجیه ضرباتهم حتى إلى الدول المتقدمة دون أن تستطیع هذه و  مصالح هذه الدول،  ترصد حركاتهم الأخیرةإ
  .كشفهمو 
  الإجراماستخدام التكنولوجیا الحدیثة في رفع كفاءة الدول على مكافحة  :الثاني مطلبال

یشكل رهانا للدول في مدى قدرتها على مكافحته، ذلك أن التحدي المفروض علیها یتمثل  الإجرامأصبح 
الأسالیب و  وذلك عن طریق تملك التكنولوجیا ،الإجرامفي مسایرة أجهزة إنفاذ القانون للحال الذي وصل إلیه 

  .التحكم فیهاو  الحدیثة
یكون فقط من خلال ما تتخذ الدول على  زیادة على ذلك، فإن الرفع من كفاءة أجهزة إنفاذ القانون لا

نما حتى على المستو    .تبادل الخبراتو  ى الدولي، عن طریق التعاون في مجال التدریبالمستوى الوطني، وإ
  .رفع من كفاءة الدول في استخدام التكنولوجیا الحدیثةلالتعاون الدولي في مجال التدریب ل :الفرع الأول

سعى دائما إلى البحث عن أفضل السبل التي تقیها ت، و الإجرامانشغلت الدول منذ ظهورها بأمر مكافحة 
من شروره، بما في ذلك الرفع من كفاءة أجهزة إنفاذ القانون عن طریق التدریب بغیة ضمان عدم إفلات الجناة 

  .كشف مختلف الأنشطة التي تم ارتكابهاو  من العقاب
نشاط مخطط یهدف إلى إحداث تغییرات في الفرد              « :هذا المجال ویقصد بالتدریب في

 السلوكو  المهارات ومعدلات الأداء، وطرق العملو  الخبراتو  والجماعة، وهذه التغییرات تشمل المعلومات
نتاجیة عالیةو  الاتجاهات بما یؤهل الفرد والجماعة إلى القیام بمهامهم بكفاءةو   منو إحساس متزاید بالأ إ
  .1»والوظیفي الاستقرار المهنيو 

من حیث ت تفوق من ضرورة توفیر أجهزة ومعدات وآلیا الإجرامینطلق التدریب الفعال في مجال مكافحة و 
عتماد على أسالیب البحث العلمي، عن طریق توفیر الامع  ،جهزة المستخدمة من قبل المجرمینالأتقنیة ال

  .2واستغلالها في جمیع المراحل الإجرائیة والبیانات اللازمة المعلومات
، ذلك أنه  یؤدي إلى الإجرامیجسد التعاون الدولي في مجال التدریب سیاسة الدول المنتهجة في مكافحة 

الأخرى، عن طریق تمكینها إن التكنولوجیا  ة الوطنیة ومختلف الأجهزةكفاءات الأجهزة الأمنیو  الرفع من قدرات
مدادها بمختلو  الحدیثة ف الوسائل التقنیة والعملیة الحدیثة وكذا المهارات العملیاتیة، وهو ما یجعل هذه الأجهزة إ

  .3كان في حالة متطورة ولو الإجرامعلى أهبة الاستعداد لمواجهة 
بصنف معین من الجرائم على التعاون الدولي في مجال التدریب  تعنىالعدید من الاتفاقیات التي  نصت

التقنیات والمهارات، نذكر و  عن طریق تزویدها بأحدث الوسائل ،للرفع من كفاءة الأجهزة الوطنیة إستراتیجیةكآلیة 
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الدول الأطراف على أن التعاون  حثتاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، التي  منها
فة بمكافحة الجرائم وتبادلهم، في إطار برنامج فیما بینها في مجال التدریب والمساعدة التقنیة بإعارة الأجهزة المكل

  .1خاصة فیما یتعلق منها بالتكنولوجیا الحدیثة، الأسالیب المستعملةو  الدروبو  تتناول مختلف الطرائق
یقتصر التعاون الدولي في مجال الرفع من كفاءة أجهزة إنفاذ القانون على ما تقدمه الدول لبعضها  ولا

نما یشمل حتى ما على ف .یمكن أن تقدمه أشخاص المجتمع الدولي الأخرى والهیئات الفاعلة فیها البعض، وإ
أجهزة الشرطة الوطنیة والجهات الشریكة في تنمیة منظمة الدولیة للشرطة الجنائیة ساعد الت سبیل المثال،

الشركاء في جمیع و  بتقدیم دورات تدریبیة للبلدان الأعضاء بالسلع غیر المشروعة، الاتجاركفاءاتها في مكافحة 
رساء المعارف لدى جمیع الأجهزة المعنیة بمكافحة هذا النوع من و  أنحاء العالم لتعزیز الكفاءات كذلك  ،2الإجرامإ

عقد دورات تدریبیة عملیة لتعزیز المهارات لتكون أجهزة الشرطة الوطنیة قادرة على مواكبة التطورات 
فاءات اللازمة للتعامل مع الجریمة الرقمیة المتطورة على الكو  وذلك بالحصول على الخبرات التكنولوجیة،

  .3الأصعدة الدولیة والإقلیمیة والوطنیة
عقد العدید من  تم وبعض سبله، الإجراماهتمام الجزائر بتبادل المؤهلات المتعلقة بمكافحة ضل بف

  4المنظم الإجرامو  الإرهابكافحة الاتفاقیات الثنائیة، من أهمها الاتفاقیة المبرمة مع إسبانیا في مجال الأمن وم
  :إذ تضمنت هذه الاتفاقیة العدید من صور التعاون في مجال التدریب المتعلق بالتكنولوجیا الحدیثة، منها

العتاد على و  التعاون على شكل تدابیر بولیسیة منسقة وتدابیر المساعدة المتبادلة فیما یخص المستخدمین -
  .5علیها من طرف السلطات المختصةأساس ترتیبات تكاملیة موقع 

التقنیات و  اكتشاف الوسائل والمناهجو  تبادل مختصین بهدف اكتساب المعارف المهنیة ذات المستوى الرفیع -
  .6الإجرامالحدیثة لمكافحة 

یطالیا في مجال محاربة و  كذلك بالنسبة لاتفاق التعاون بین الجزائر  الاتجارو  المنظم الإجرامو  الإرهابإ
التزام الطرفین  حیث اشتمل هذا الاتفاق ،7الهجرة غیر الشرعیةو  المؤثرات العقلیةو  لمشروع في المخدراتغیر ا

لاسیما التكوین المخصص وكذا ترقیة هذا التعاون بین مؤسسات تكوین  بالتعاون في مجال التكوین والتدریب،
  .8الشرطة في كلا البلدین
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یة للبحث العلمي في تقدیم المساعدة التقنیة لدول أخرى عن سلف قد تساهم الهیئات الوطن إضافة إلى ما
إذ تقدم برامج تدریبیة متخصصة  طریق التدریب، كما هو الحال بالنسبة لجامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة،

للعدید من الدول، تغطي الاحتیاجات التدریبیة للمستفیدین من العاملین في أجهزة الأمن الوطني ومكافحة 
مة، قائمة بالأساس على تحلیل المعلومات باستخدام التقنیات المتطورة والتحكم في وسائل الإثبات الحدیثة الجری

عداد كوادر   .1مؤهلة في هذا المجال كل ذلك من أجل الرفع من جاهزیة هذه الأجهزة وإ
  .التعاون الدولي في مجال تبادل الخبرات المتعلقة باستخدام التكنولوجیا الحدیثة :الفرع الثاني

یسعى المجرم المعاصر إلى وضع مخطط أكثر تعقیدا لجرائمه، من أجل تجنب اكتشاف السلطات 
ي، ومكتسبا الإجرامتجنب إلقاء القبض علیه، وهو بذلك أصبح ملما بسائر متطلبات النشاط و  المختصة له

نما تجاوز الأجهزة المكلفة بمكافحة  ات، محققا لما یصبوا إلیه، لیس همه فقط الإفلات من العقاب،لمهار  وإ
  .2في التسلح بالتكنولوجیا الحدیثة الإجرام

لم تتضافر  ما ،الإجراموالدول بهذا المعنى تكون غیر قادرة بمفردها على تحقیق فعالیة كبرى في مكافحة 
یكون ذلك بطبیعة الحال، إلا  ولا قدراتها للتحكم في التكنولوجیا الحدیثة ومستجداتها، بینها لتطویر الجهود فیما
  .تبادل الخبراتو  والتجارب الناجحة لاستفادة من الممارسات الفضلىعن طریق ا

بعضها یتعلق بالتعرف على أحدث التطورات دافا جمة، تبادل الخبرات أه یحقق التعاون الدولي بخصوص
وأسالیب مكافحتها، والبعض الآخر یرتبط بتقریب وجهات النظر وتوحید المفاهیم بین الدول  الإجرامفي مجالات 

ن، عن طرق طرح الموضوعات و لتجنب الاختلاف الذي یمكن أن یقع بینها حول مسائل ذات الصلة بالقان
  .4الخبرات توحید، وهو ما یؤدي في الأخیر إلى 3الحلول لها لإیجادوالمشاكل ودراستها دراسة مشتركة 

في تمكین الدول الأعضاء من الوسائل والتقنیات  الإجرامكما تساهم الهیئات الدولیة المعنیة بمكافحة 
الفعالة وآخر ما توصلت إلیه لتكنولوجیا الحدیثة، سواء في مجال ارتكاب الجریمة أو في مجال مكافحتها، كما 

یة التي تعمل على دعم أجهزة الشرطة الوطنیة للدول الأعضاء هو الحال بالنسبة للمنظمة الدولیة للشرطة الجنائ
الذي یعني بأنها  7/24متاحة بنظام   5بتوفیر المعلومات والبیانات التي یمكن تبادلها وفق قنوات اتصال مأمونة

 تعتمد على تكنولوجیات متقدمةساعة في الیوم، وهذه البیانات  24متوفرة على مدار كل أیام الأسبوع ولمدة 
، بشكل یفضي إلى الإجرام، بالإضافة إلى تسییر الأبحاث والتحالیل العلمیة حول 6تتماشى مع المعاییر الدولیة

  .7فهم الجریمة وتعزیز التعاون الدولي بشأنها، وعقد ندوات لموظفي الشرطة لتبادل الآراء والخبرات
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لمجلس بالنسبة فاون بین أعضائها، كما تساهم بعض الهیئات الدولیة ذات البعد الإقلیمي في تعزیز التع
وفي  الإجرامیساهم في تدعیم الدول الأعضاء بالاستفادة من الخبرات الناجحة في مكافحة وزراء الخارجیة العرب 

استخدام وسائل التكنولوجیا الحدیثة في ذلك، بعقد العدید من المؤتمرات والاجتماعات منها مؤتمر قادة الشرطة 
والأمن العربي، مؤتمر رؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائیة ومؤتمر مدراء  إدارات التدریب ومعاهد وكلیات 

ربیة للعلوم الأمنیة على إثراء البحث العلمي في مجالات كذلك، تعمل جامعة نایف الع .1الشرطة والأمن العربي
  .2، وتقدیم الاستشارات العلمیة للدول بما یخدم التعاون الدولي في مكافحة الجریمةالإستراتیجیةالدراسات الأمنیة 

مستویات التخصص  الطریق نحو رفع الإجرامتمهد الاتفاقیات الدولیة والمؤتمرات ذات الصلة بمكافحة 
بة لأجهزة الدولة المعنیة بذلك، وبتأطیر المساعدة القانونیة والتقنیة المتبادلة بین الدول التي تشمل أفضل بالنس

الثنائیة  تفاقیاتالا عدیدالجزائر في هذا السیاق أبرمت  .3ملیاتیة والبرامج المقررة في هذا المجالالممارسات الع
، استنادا إلى الاحترام المتبادل لسیادة الإجرامال مكافحة یعتمد علیه في تبادل الخبرات في مج الأطراف كأساس

 الإرهابلاتفاقیة المبرمة بین الجزائر واسبانیا في مجال الأمن ومكافحة منها ا .كل طرف ومبدأ المعاملة بالمثل
  :المنظم مجالات التعاون المرتبطة بتبادل الخبرات ذات الصلة بالتكنولوجیا الحدیثة، من أهمها الإجرامو 
تبادل نتائج البحث في مجال التحقیق الجنائي وعلم و  وأشكاله الجدیدة الإجرامتبلیغ المعلومات المتعلقة بمناهج  -

  .4الخاص بهما الإجراموتبادل المعلومات فیما بینهما حول مناهج التحقیق ووسائل مكافحة  الإجرام
نتائج أبحاث علم التحقیق و  5ومكافحته الإرهابالمعلومات المتعلقة بالمناهج والتقنیات الحدیثة للوقایة من  -

  .6التي تم القیام بها في مجالات الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة الإجرامالجنائي وعلم 
تبادل و  نقل التكنولوجیا والمساعدة في مجال التجهیزات الخاصة، تبادل المعلومات والخبرات والتجارب المهنیة -

  .7المتخصصةالوثائق 
المنظم والاتجار غیر المشروع  الإجرامو  الإرهابتضمن اتفاق التعاون بین الجزائر وایطالیا في مجال ما ك

  :جي في تبادل الخبرات، منهاو للتعاون التكنو ا لصور یة في المخدرات والمؤثرات العقلیة والهجرة غیر الشرع
 الإجرام، في مجال 8ومحاربته الإرهابإطار الوقایة من تبادل المعلومات والتجارب حول الطرق والتقنیات في  -

  .10وفي مجال محاربة الاتجار غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة 9الدولي المنظم الإجرام
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تبادل المعلومات حول المعارف واستعمال الوسائل التقنیة المستخدمة في مجال محاربة الجریمة المنظمة بكل  -
  .1أشكالها

  .الإجراماستخدام التكنولوجیا الحدیثة في التعاون الدولي العملیاتي في مكافحة  :الثانيالمبحث 
استراتیجیات متعددة، بعضها یكون ذا من خلال إقرار خطط و  الإجرامفحة تتحدد سیاسة الدول في مكا

طابع ردعي یتجلى في مجموعة  ذوطابع وقائي یهدف إلى الحلول دون وقوع الجرائم، والبعض الآخر 
  .ضي بالإدانةیة تنفیذ الحكم الصادر فیها القاالإجراءات التي ینبغي اتخاذها من وقوع الجریمة إلى غا

والأصل أن التعاون الدولي المؤسسي یوصف بأنه تعاون وقائي، إذ أنه یهدف إلى بناء قدرات الدول 
في التكنولوجیا والوسائل التقنیة والرفع من كفاءة هذه ة أي طارئ یحدث، عن طرق التحكم هوأجهزتها لمواج

حقیق فیها وكذا قد یطال التعاون الدولي حتى مرحلة ما بعد وقوع الجریمة، بخصوص التحري والت ، لكنالأجهزة
    .، مع اشتراط استخدام التكنولوجیا الحدیثة في ذلك بما یحقق الفعالیة المرجوةالتواصل والاتصال

  .استخدام التكنولوجیا الحدیثة في التعاون الدولي المتعلق بمباشرة البحث والتحري :المطلب الأول
إلى الوصول المراحل التي تمر بها الدعوى العمومیة، ذلك أنها تؤدي  تعد مرحلة البحث والتحري من أهم

رجة الأولى الاستخدام ، ساهم في ذلك بالد2التي تتجسد في تهیئة كل ما یلزم لإعداد القضایا جزائیا إلى المعلومة
ل ح في متناول المحققین وأعضاء الضبطیة القضائیة عامة، وسائنولوجیا الحدیثة، إذ أصبالاستخدام الأمثل للتك

تقنیة متطورة تساعد بشكل كبیر في اكتشاف الأدلة التي یتركها المجرمون، كأجهزة الإعلام الآلي والآلات 
وقت فرار المجرم ومغادرته لمكان وقوع الجریمة ضمن  الكاشفة للبصمات وآلات التصویر الحراري التي تحدد

  .3فترة زمنیة معقولة تلي ارتكاب الجریمة
یة دون ضبطهم، بفضل الإجرامیثبت الواقع أن العدید من المجرمین  استطاعوا أن ینفذوا بأنشطتهم  لكن،

ى قدرة أجهزة إنفاذ القانون في ائل التكنولوجیا المتطورة، بشكل فاق حتتهم الفائقة وتحكمهم الكبیر في وسمهارا
ة ثحري ینبغي أن یبنى على معطیات ترتبط بالتكنولوجیا الحدیتعاون الدولي في مجال البحث والتلذا فإن ال .ذلك

لق بالبحث  والتحقیق المشترك أو بالبحث ذة في هذا المیدان، سواء كانت تتعوبتسخیرها في كل العملیات المتخ
  .الانفراديوالتحقیق 

  .القضائیة الدولیة ابةنالإ استخدام التكنولوجیا الحدیثة في  :ع الأولالفر 
والقارات بفضل العولمة وما أفرزته من وسائل  لالدو  عبر یةالإجراماستطاع المجرمون تدویل أنشطتهم 

اتصال ومواصلات متطورة، أدت إلى إزالة القیود والعقبات التي كانت مفروضة نتیجة رسم الحدود السیاسیة 
 ي حبیسة إقلیمها الإجرامنى، قد یقع وأن ترتكب جریمة في دولة معینة وتبقى مادیاتها السلوك عبهذا الم .للدول

جریمة وأدلة الثبات القدرة على لم شتات ال ، فلا تكون للدولة المتضررةجها تقع قي دولة أخرىفي حین أن نتائ
  .ون مع الدولة التي وقعت فیهافیها دون تعا
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 قیام سلطة «: یتجسد التعاون الدولي في هذه الحالة من خلال نظام الإنابة القضائیة الذي یعرف بأنه
 ةراء أو أكثر من إجراءات التحقیق، وذلك لحساب سلطة  قضائیة مختصذ إجقضائیة تابعة لدولة أجنبیة باتخا

  .1»تابعة لدولة أخرى من أجل الوصول إلى كشف الحقیقة في قضایا جنائیة
 71القضائیة الدولیة من خلال قانون الإجراءات الجزائیة في المادتین  الإنابةم المشرع الجزائري أحكام نظ

حال في ل، كما هو االإجراممعنیة بمكافحة بعض صور وكذلك بموجب نصوص قانونیة خاصة منه،  722و
  .3ومكافحتهما الإرهابقانون الوقایة من تبییض الأموال وتموین و  2قانون الوقایة من الفساد ومكافحته

متعددة  وأیة تستند الإنابة القضائیة على مبدأ المعاملة بالمثل وتتم في إطار اتفاقیات أو ترتیبات ثنائ
انونیة، تبررها ضرورات عملیة تتعلق باستحالة قالأطراف، تقوم على أساس فكرة التعایش المشترك بین النظم ال

الجهات القضائیة لدولة معینة دون تدخل دولة  عة أمامو فالتحري والتحقیق بشأن الدعوى المر  إجراءاتاتخاذ كافة 
  .4أخرى

ینبغي أن تتحلى الدولة المطلوب منها  الإجرامعاون الدولي في مكافحة وحتى تتحقق النتائج المرجوة من الت
الحدیثة في التقصي  دة وباستخدام كل وسائل التكنولوجیاالجا بالإرادةالبحث والتحري  إجراءاتاتخاذ إجراء من 

في  لنظرادولة الطالبة مباشرة اختصاصها ب، حتى تستطیع الالإدانةوالكشف للوصول إلى الأدلة الكافیة في 
صة في الخا يكما أن التعاون الدولي في هذه الحالة یقتضي أن تتبنى الدول أسالیب التحر  .الدعوى العمومیة
  .سالیب نیابة عن دولة أخرىحتى تكون قادرة على مباشرة هذه الأ ،تشریعاتها الوطنیة

ي تفعیل الخطط المنتهجة ثة، فالمعتمدة على التكنولوجیا الحدی یب التحري الخاصةلتساهم العدید من أسا
  :ذة في سیاق الإنابة القضائیة، من أهمهابین الدول، المتخ الإجرامفي مكافحة 

  .الاختراق استخدام التكنولوجیا في التعاون الدولي المرتبط بنظام :أولا
، من ذلك نظام الإجرامهده شظهرت الحاجة الملحة إلى اعتناق أسالیب تحر خاصة نتیجة التطور الذي 

یقع أي تضلیل للمحققین  ، حتى لا5الاختراق الذي یقوم على مبدأ التحقیق المسبق دون انتظار وقوع الجریمة
رتبة عن الجریمة ا أن تؤدي إلى إخفاء الآثار المتالحدیثة بإمكانه الإجرامدالة، خصوصا وأن وسائل ورجال الع

  .6المرتكبة
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 .، معدل ومتمم2006مارس 
، یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، الجریدة الرسمیة 2005فبرایر  6مؤرخ في  01- 05قم من القانون ر  30أنظر المادة  - 3

 . ، المعدل والمتمم2005فبرایر  9، بتاریخ 11عدد 
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  .148، صفحة 02/2019، العدد 7، المجلد ISSN : 2353-0111الحمید بن بادیس مستغانم، 
 .235، صفحة 2013شریف سید كامل، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربیة، القاهرة مصر، الطبعة الأولى، سنة  - 5
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 .209، صفحة 2011والتشریعات الأجنبیة والشریعة الإسلامیة ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، الطبعة الثانیة سنة 



 11مكرر  65ختراق تحت تسمیة التسرب في المواد من المتعلقة بنظام الا الأحكامحدد المشرع الجزائري 
حال في قانون ، وكذلك في بعض القوانین الخاصة كما هو ال1من قانون الإجراءات الجزائیة  18مكرر  65إلى 

والاتصال  الإعلاموكذلك قانون الوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات  2ومكافحتهالوقایة من الفساد 
  .3ومكافحتها
صال الحدیثة، فإن نظام رة للحدود، تعتمد على وسائل الاتي عابغلبیة الجرائم في الوقت الحالكانت أ ولما

  وم على التوغل داخل هذه الوسائلالإنابة القضائیة الدولیة، ینبغي أن یقالاختراق المنفذ، تبعا لطلب 
فالمؤسسات الضبطیة في عدید الدول تقوم بتجنید عناصرها أو بالاعتماد على الغیر، كمقدمي الخدمات مثلا 

 الاتصاللقات للنقاش وقاعات الدردشة، أو اضي، وبالأخص المواقع التي تفتح حللدخول إلى العالم الافتر 
وتقدیم الأدلة  4ري عن الجریمة المطلوبةد البحث والتحبأسماء وصفات مستعارة ووهمیة، قص المباشر، بالاستعانة

  .من أجل المتابعة الجزائیة لمرتكبیها الطالبة للإنابةالأدلة الكافیة حولها إلى الدولة 
  :المراقبة الالكترونیة -

 5حجر الزاویة في المسائل الجزائیة، یرتبط بكل جهد قضائي متخذ في سبیل إظهار الحقیقة یشكل الإثبات
جحة  یمكن أن تؤدي إلى الوصول إلى استقصاء أدلة ونیة التي تعد وسیلة ناة الالكتر من ذلك المراقب 5الحقیقة

  .لاعتمادها على تقنیة الترصدللإنابة كافیة تزود بها الدولة الطالبة 
، وهو ما دفع العدید من 6الجزائي عدم قبول أي دلیل تم التوصل إلیه بطریق غیر مشروع الإثباتیقتضي 

سبة للجزائر، إلى التكریس التشریعي لنظام المراقبة الالكترونیة في مجال من دول العالم، كما هو الحال بالن
ما یعني أن استعمال هذا الأسلوب قد یؤدي إلى استقصاء الأدلة اللازمة في حالة والتحري عن الجرائم، البحث 

  .القضائیة الدولیة الإنابة الإجراء في إطارما إذا طلب منها اتخاذ هذا 
الجزائیة، الذي حدد  الإجراءاتن و لالكترونیة في الجزائر أساسه القانوني من خلال قانیجد نظام المراقبة ا

القضائیة الدولیة الواردة یمكن لوكیل  للإنابةا تنفیذ، ف10مكرر  65إلى  05مكرر  65من  أحكامه في المواد
  :الجمهوریة المختص، إذا اقتضت ضرورات التحري في جرائم معینة، القیام بما یلي

  عتراض المراسلات التي تتم عن طریق وسائل الاتصال السلكیة واللاسلكیة،ا -
  .7ت وتسجیل الكلام أو التقاط الصوروتثبی التقاطوضع ترتیبات تقنیة قصد  -
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والاتصال ومكافحتها  الإعلامفي ذات الاتجاه، تضمن قانون الوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات 
التي یمكن أن تحقق النجاعة المطلوبة في تنفیذ  التي تصب في مجال المراقبة الالكترونیة الأسالیبعدید 

نابات القضائیة الدولیة، خاصة وأنها تعتمد على استعمال وسائل تكنولوجیا متقدمة، ولعل من أهم هذه الإ
  :الأسالیب ما یلي

  .1ذلكدون اللجوء إلى  ة تهم البحث الجاريى نتیجلكترونیة في حالة صعوبة الوصول إلمراقبة الاتصالات الإ -
علوماتیة، ولو كان ذلك عن بعد، مع الاعتماد على نظام المساعدة إذا كانت المعطیات المنظومات المتفتیش  -

الوطني طبقا للاتفاقیات الوطنیة ووفقا لمبدأ  ي منظومة معلوماتیة تقع خارج الإقلیمالمبحوث عنها مخزنة ف
  .2المعاملة بالمثل

  .3حجز المعطیات المعلوماتیة إذا كانت المعلومات المخزنة مفیدة في الكشف عن الجرائم أو مرتكبیها -
ى لتقنیات المناسبة لمنع الوصول إلالحجز هن طریق منع الوصول إلى المعطیات، وذلك باستعمال ا -

  .4ایها المنظومة المعلوماتیة أو نسخهالمعلومات التي تحتو 
  .استخدام التكنولوجیا الحدیثة في التحریات والتحقیقات المشتركة :الفرع الثاني

فرادي لكل دولة، باللجوء إلى في بعض الحالات اتخاذ إجراءات تتجاوز العمل الان الإجرامتتطلب مكافحة 
القانون التابعة لدولتین فأكثر، خاصة إذا  بإنفاذالتي تساهم فیها الأجهزة المكلفة  حریات والتحقیقات المشتركةالت

  .یةالإجرامقلون بین الدول بأنفسهم أو بأنشطتهم تنكان المجرمون ی
المتحد لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة على ضرورة أن تتخذ  الأممنصت في هذا الاتجاه اتفاقیة 

اتفاقیات  إبراممشتركة بینها، بما في ذلك هیئات تحر أو تحقیق  إنشاءجمیع الوسائل من أجل  الأعضاءالدول 
جائز اللجوء إلیه حتى في حالة عدم وجود أي  دة الأطراف، مع اعتبار أن هذا الإجراءأو ترتیبات ثنائیة أو متعد

ترتیب شریطة أن یتم الاتفاق على كل حالة على حدة وبالاحترام التام لسیادة الدولة التي سیجري  اتفاقیة أو
  .5إقلیمهاتحري داخل التحقیق أو ال

وفي هذه الحالة ینبغي أن تتخذ التحریات والتحقیقات المشتركة باستخدام وسائل التكنولوجیا الحدیثة، التي 
تعد همزة الوصل بین الأجهزة الأمنیة لمختف الدول المشاركة من أجل توحید الجهود وتنسیقها، بغیة تحقیق 

  .لى المعلومات في أوانها وتمریرها في وقتها المناسبئج ایجابیة في تعقب المجرمین والوصول إنتا
  .القانون إنفاذاستخدام التكنولوجیا الحدیثة في التنسیق بین أجهزة  :الفرع الثاني

غالبا ما یكون الدلیل الجرمي مادیا یتألف من أشیاء مادیة تدرك بالحواس وتكون كافیة للدلالة على 
لكن بعض الجرائم الحدیثة تتم في بیئة لا علاقة لها بالمادیات، كالأوراق والمحررات الورقیة . الإدانة أو البراءة
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رونیة لا تدركها الحواس، من ارتكاب جریمته حیث تتم في إطار افتراضي یمكن الجاني، وباستغلال نبضات إلكت
  .1ثم التلاعب بكل ما یمكن أن یؤدي إلى اكتشافها

إذا كان من السهولة بمكان ضبط المعلومات والأشیاء المتعلقة بجریمة ما في السابق، فإن ما وصل إلیه 
 بقة في مجال التعاون الدولي مطوهو ما یعني أن القواعد التقلیدیة ال. جعل هذه المهمة أمرا صعبا الإجرامحال 
  .الدولها في ربط أي تنسیق بین لم تدعم بآلیات مستحدثة وتسخیر  في أي بحث أو تحر ما تكون فعالةلن 
  .الأجهزة الوطنیة للدولالحدیثة في الاتصال الدائم بین استخدام التكنولوجیا  :أولا

ره من مشاكل قانونیة وعملیة ة نتیجة ما یثیفي الوقت الحالي یشكل تحدیا للقواعد التقلیدی الإجرامأصبح 
، وبالأخص ما تعلق منها بسلطات التحري والملاحقة الإجرائيلمكافحته على الصعید  المبذولةالجهود  تواجه

قامة الدلیل فیها فإن المسرح المعنوي الذي ارتكبت فیه  الالكترونیةفمثلا في مجال الجرائم  .وبضبط الجریمة وإ
كتحدید  العنوان الالكتروني ونوع لى دلیل ارتكابها، بتتبع عناصرها، إن ما یسمح بالوصول الجریمة قد یتضم

الجهاز المستخدم والمكان الذي وقعت فیه، لكن الأمر لیس بهذا القدر من البساطة، إذ قد یعمد المجرمون 
ات الموجودة على الجهاز ملفالمباشرة بعد ارتكاب الجریمة إلى إخفاء  ومحو آثارها، من خلال عدة طرق كمسح 

خفاء العناوین الال   .وتغییر الأرقام السریة ترونیةكالمستعمل وإ
ائم ولا تقتصر المشكلات العملیة المتعلقة بالبحث والتحري على الجرائم الالكترونیة، أو بصفة عامة الجر 

ل  تعدد وسائل المواصلات بفضتبط حتى بالجرائم التقلیدیة، كبة باستخدام التكنولوجیا الحدیثة، بل قد تر المرت
ات، ففي الوقت الذي تبحث عنه دولة ما تجده بكل یسر وسهولة بین الدول والقار  وتقدمها یمكن أن ینتقل المجرم

  .قد انتقل إلى دولة أخرى، وبمجرد علمها بذلك یكون قد انتقل إلى وجهة أخرى
ة للدول الأساس في ضمان الحصول على التواصل الدائم بین الأجهزة الأمنی ل یعدلمواجهة هذه المشاك

 لمباغتةالأدلة في الجریمة المرتكبة وضبط مقترفیها، وذلك بتوفیر المعلومات في أوانها واستخدامها في وقتها 
  .الجاني ومنع إفلاته تمهیدا لعرضه على السلطات الوطنیة المختصة بمحاكمته أو معاقبته على حسب الأحوال

تزام بنظام یكفل جمع وتوفیر المعلومات وتبادلها فیما بینها، فإذا استطاع یقع على عاتق الدول الال
یة، فإنه من الإجرامالمجرمون إقامة علاقات في بیئة اتصال بینهم، لتوفیر المعلومات الكافیة لارتكاب أنشطتهم 

یصالهایضمن تدفق المعلومات لدول من أجل خلق نظام باب أولى ینبغي أن تتفاعل ا   .افي حینه وإ
المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة الوصول إلى ضمان التنسیق بین أجهزة الشرطة الوطنیة استطاعت 

  :للدول المنتمیة إلیها، باستخدام وسائل التكنولوجیا المتطورة، وذلك من خلال ما یلي
ت خلال توفیر خدما ، من2التعاون المباشر بین المكاتب المركزیة الوطنیة التابعة للدول الأعضاء في المنظمة -

  .3اتصالات شرطیة عالمیة مأمونة، وكذلك خدمات بیانات میدانیة وقواعد بیانات شرطیة
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  .1ملیاتیةنائیة، وكذلك تجمیع المعلومات العالتبادل السریع والآني للمعلومات الشرطیة والج -
  .2م وتسلیمهمتعقب المجرمین والجرائم المرتكبة، وتسهیل وتفعیل عملیات إلقاء القبض علیه -
  .3إصدار النشرات الدولیة التي تعد بمثابة تنبیهات دولیة لتبادل المعلومات والتهدیدات الأمنیة -

یز التعاون بین الدول المنضویة عز تصب في تربیة للشرطة الجنائیة بعدة مهام مة الأو كذلك تقوم المنظ
وتوفیر المعلومات، وذلك بخلق نظام متطور لتبادل تحتها، لاسیما في المجال التكنولوجي المتعلق بالاستقصاء 

  .4المعطیات المرتبطة بالبحث والتحري في جرائم معینة وتوزیعها بعد تجمیعها داخل جمیع أجهزة التعاون الدولي
 الإجرامو  الإرهابعلى المستوى الوطني، نص اتفاق التعاون بین الجزائر وایطالیا في مجال محاربة 

الاتصال   إمكانیةر المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة والهجرة غیر الشرعیة على المنظم والاتجار غی
، لضمان تبادل المعلومات في أوانها، منها التعرف 5ذا التعاونإنفاذ القانون للبلدین لتنفیذ هالمباشر بین أجهزة 

التشریعات الوطنیة لكلا یها في على الهویة والبحث عن الأشخاص الذین ارتكبوا الجنایات المنصوص عل
  .6ات التهریبیة الدولیة وشبكالإجرامالبلدین، المنظمات 

ا الاتفاقیات الأخرى لم تتضمن الإشارة إلى إمكانیة التواصل  الدائم وتسخیر  وسائل التكنولوجی أنغیر 
ن التعاون یكون وفقا إلى أ الإشارةفي ذلك، فعلى سبیل المثال تضمن اتفاق التعاون بین الجزائر وفرنسا الحدیثة 

یئات المكلفة بتنفیذ مختلف مجالات بلوماسیة عن طریق الوزراء المعنیین الذین یقومون بتعیین الهللطرق الد
 إرسالهاختصة، ولا یمكن رسل إلا للسلطات المت لاة المتعلقة بالتحري والتحقیق ، وأن المعطیات الاسمی7التعاون

  .في هذه الحالة التعاون، وهو ما یعیق 8بیة للطرف المرسلإلى سلطات أخرى إلا بالموافقة الكتا
  .استخدام التكنولوجیا الحدیثة في التواصل بین الأجهزة الوطنیة للدول :ثانیا

 الإجراملطات الوطنیة في مكافحة ة تضاف إلى اعتبار مبدأ تخصص السیعد التعاون الدولي ضرور 
  .9الداخلي، یجسد النظام الدولي العام لحمایة المصالح المشتركة للمجتمع الدولي

یتم التواصل بین الدول في مجال المساعدة المتبادلة استنادا إلى أحكام الاتفاقیات الثنائیة والمتعددة 
التي ینبغي  الإجراءات ، حیث تحدد هذه الاتفاقیات10الأطراف القائمة على العلاقات الدولیة والوسائل الدبلوماسیة

  .ه من طرف الدولة المطلوب منهاإلى تنفیذ لطلبة من الدولة الطالبةاعتمادها من تقدیم ا
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وتعقیدها، مع إضفاء الرسمیة   الإجراءاتوما یمیز الاتفاقیات المتخذة في سیاق المساعدة القضائیة طول 
لى أن المساعدة لعربیة للتعاون القضائي عریاض العلى كل إجراء متخذ، فعلى سبیل المثال نصت اتفاقیة ا

، ونصت اتفاقیة التعاون القضائي  1ریق وزارة العدل لدى كل من الدولتین الطالبة والمطلوبةالمطلوبة تتم عن ط
أن  إمكانیةالطلبات یتم بواسطة وزارة العدل مع  إرسالفي المجال الجزائي المبرمة بین الجزائر وایطالیا على أن 

  .2الطریق الدبلوماسي یتم ذلك عن
فراغ  التعاون الدولي من ات المذكورة أعلاه قد یؤدي إلى إحددة في الاتفاقیمال الإجراءاتغیر أن اتخاذ 

لى الأدلة المطلوبة لا یكون إلا في المراحل إمحتواه بعدم الحصول على أي نتیجة تذكر، ذلك أن الوصول 
المناسب سیؤدي إلى طمس كل ما تعلق بالجریمة  الإجراءاذ وقوع الجریمة، وأن أي تأخر في اتخمن الأولى 

  .المرتكبة والتعتیم علیها
الشكلیة، نصت الاتفاقیة العربیة لمكافحة جرائم  بالإجراءاتإحساسا بأهمیة التواصل الفوري غیر المقید 

طي، ویجوز لكل بشكل خة والاتصالات المتعلقة بها یتم تقدیم طلب المساعدة الثنائی«: تقنیة المعلومات على أنه
في الحالات الطارئة أن تقدم هذا الطلب بشكل عاجل، بما في ذلك الفاكس أو البرید الالكتروني دولة طرف 

وتأكید ) بما في ذلك استخدام التشفیر(على أن تضمن هذه الاتصالات القدر المعقول من الأمن والمرجعیة 
ولة الطرف المطلوب منها المساعدة أن تقبل وتستجیب حسبما تطلب الدولة الطرف، ویجب على الد الإرسال

  .3»للطلب بوسیلة عاجلة من الاتصالات
والاتصال ومكافحتها على  الإعلاملأغراض ذلك، نص قانون الوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات 

ل، قبول طلبات المساعدة یمكن، في حالات الاستعجال، ومع مراعاة الاتفاقیات الدولیة ومبدأ المعاملة بالمث«: أنه
القضائیة المذكورة في الفقرة الأولي أعلاه، إذا وردت عن طریق وسائل الاتصال السریعة بما في ذلك أجهزة 

  .4»الفاكس أو البرید الالكتروني
ولتفعیل إجراءات الاتصال السریع في مجال المساعدة الدولیة المتبادلة لابد من تضمین اتفاقیات التعاون 

، إذ بدونها یبقى ما نصت علیه الاتفاقیة العربیة لمكافحة جرائم تقنیة الإجراءاتال الجزائي هذه في المج
والاتصال ومكافحتها مجرد  الإعلامالمعلومات والقانون المتعلق بالوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات 

  .نصوص قانونیة سوف لن یكتب لها التنفیذ
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 .الاتفاقیة العربیة لمكافحة جرائم تقنیة المعلومات 32من المادة  3الفقرة  - 3
 .، المرجع السابق04-09من القانون رقم  16من المادة  2الفقرة  - 4



  :الخاتمة
أهمیة التكنولوجیا الحدیثة ووسائلها في تدعیم التعاون  ،بما لا یدع مجالا للشك ،تضحتمن خلال ما سبق 

 الدولي في مجال مكافحة الإجرام الذي ما فتئ یغیر أسلوبه وصوره في كل مرة، بشكل یتحدى به حتى الأجهزة
  . الوطنیة للدول وقدرتها على مواجهته الأمنیة والقضائیة

تعید  أن في مجال مكافحة الإجرام فعلیا تعاونا، إذا ما أرادت أن تحقق الدولمن ھذا المنطلق ینبغي على 
 الحدیثة الداخلیة والخارجیة بالتكنولوجیافي سیاستها  ىتعن حساباتها في الوسائل المقررة في هذا المجال وأن

 ت في وقتنا الحاليستشر ي اتال اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الأنشطة الإجرامیة حجر الزاویة في  هاباعتبار 
  .یندى لها الجبینفظیعة بطریقة 

تقدیر  ،بالدرجة الأولى ،نجاح أي سیاسة متخذ من قبل الدول في مجال مكافحة الجریمة یستلزم كما أن
لتحقیق الفعالیة المرجوة، ولا یكون ذلك إلا من خلال تملك كفیلة الوسائل ال، ثم إیجاد االخطورة الإجرامیة بقدره

نقل التكنولوجیا التعاون فیما بینها هذا المجال، بالمسؤولیة  الدولتحمیل  التكنولوجیا الحدیثة والتحكم بها، مع
  .وتبسیط استعمالها بتبادل التدریب والخبرات والمسائل التقنیةلبعضها البعض 

لقائمة على لا ینبغي النظر إلى التعاون الدولي على أساس تلك النظرة الضیقة، ا إضافة إلى ذلك،
نما ینبغي ضمان المراقبة المستمرة والتواصل الدائم بین والاتصال استخدام الوسائل التقلیدیة في التواصل ، وإ

یة، ولا یكون ذلك إلا الإجرامأجهزة إنفاذ القانون في الدول، قصد تشدید الخناق على المجرمین وتقیید أنشطتهم 
ة الحدیثة والرقمنة التي تعد هي السمة البارزة للتواصل في العصر وسائل الاتصال السلكیة واللاسلكیباستعمال 

مختلف المجالات التي یقتضیها الحالي، وتجسیدها كوسائل للاتصال بینها في طلبات المساعدة المتبادلة في 
 .التعاون

ى في وفي الأخیر یمكن القول أنه ینبغي على الدول أن تتحلى بإرادة جادة في تعاونها مع الدول الأخر 
بإعلاء المصالح المشتركة بینها وعدم التمسك بالنظرة الضیقة لمبدأ السیادة، مع السعي دائما مكافحة الإجرام، و 

إلى إبرام المزید من اتفاقیات التعاون وتحیین تلك الموجودة بین الحین والآخر لضمان مسایرة أحكامها للتطور 
   .الحاصل في المجتمع
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 : ملخص 

ــــر المرئيــــة  الناتجــــة عــــن الت ــــورات الوســــائل العلميــــة الحدي ــــة  أهــــموســــيلة مــــن تعتبــــر ا اــــعة الئي
تها فـي إتسـع  مجـاإ إسـتخدام التـيالتكنولوجية الحدي ة التي عرفها العالم في العقود ا خيرة من الـزمن   و 

مـن خـلاإ فـي مجـاإ الإثبـات الجنـائي  و ذلك نظرا للـدور الععـاإ الـتي تلعبـ   محاإ خدمة العدالة الجنائية
ن الجـرائم و ا سـاليا الخةيـة التـي عس البشرية عن طريق الكشف العديد   الحواالكشف عن ما تعجز عن

 لم يكن بإمكان فك ألئازها بوسائل الإثبات التقليدية .يتبعوها المجرمين 

 : الت ور التكنولوجي   أدلة الإثبات الجنائي   ا اعة الئير المرئية . الكلمات المفتاحية

Abstract:  

Invisible rays are considered one of the most important modern scientific 

methods resulting from modern technological developments that the world has 

known in recent decades, and which have expanded their use in criminal justice 

services, due to the effective role they play in the field of criminal proof by 

revealing what The human senses are incapable of revealing many of the crimes 

and the hidden methods that criminals use that could not be deciphered by 

traditional means of proof. 

Keywords: Technological development, criminal proof evidence, invisible 

radiation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة :

لقــد أتــات الت ــور التكنولــوجي الــتي أاــاا وســائل الإتصــاإ الحدي ــة الإنتقــاإ مــن الإثبــات التقليــدي  
إذ أاـبح  عمليـة تبـادإ المعلومـات و البيانـات و إثباتهـا سـهلة  . وع جديد يتسـم بال ـابا الإلكترونـيإلى ن

تـــم إســـتئلالها فـــي مجـــاإ الإثبـــات قـــد التـــي    و التكنولوجيـــات الحدي ـــة التقنيـــة المعلوماتيـــة وميســـرة بع ـــل
 في ظل ت ور أنواع الجرائم و أسـاليا المجـرمين  الجنائي نظرا للقصور ا جهزة و الوسائل التقليدية خااة
 على تحقيق العدالة الجنائية .القادرة  ال ورة التكنولوجيةفظهرت العديد من وسائل العلمية الحدي ة تماايا و 

بـــين المواضـــيا مـــن خااـــة فـــي مجـــاإ الجنـــائي الإثبـــات الإلكترونـــي أدلـــة عتبـــر ت وفـــي هـــتا الإطـــار
 هحتلــ  هــتت  نظــرا لمــا  وكــتا  رجــاإ العدالــة عقــ  القــانونيالتــي أثــارت إهتمــام جانــا مــن الالقانونيــة الجديــدة 

الحــواس البشــرية و الكشــف عــن ا ثــار الخةيــة  فــي الكشــف عــن مــا تعجــز عنــ أهميــة بالئــة مــن  ةا خيــر 
للجرائم                 و تحقيق السرعة و الععالية في التحقيقات الجنائية الم ولة و المعقدة   و من بين 
الوســائل العلميــة الحدي ــة علــى زــرار جهــاز كشــف الكــتا و كــتا البصــمة الوراثيــة .و تعتبــر ا اــعة الئيــر 

لإثبــات الجنــائي التــي إتســع  مجــاإ إســتخدامتها فــي مجــاإ خدمــة العدالــة  و ذلــك المرئيــة دليــل مــن أدلــة ا
نظــرا للــدور البــارز الــتي تلعبــ  فــي عمليــة التحقيــق الجنــائي مــن خــلاإ الكشــف عــن ملبســات الجريمــة و 

 .ا ساليا الخةية التي يتبعوها المجرمين

اــعة الئيــر المرئيــة التــي مكنــ  و عليــ  تهــده هــته الدراســة إلــى تبيــان أهميــة الــدور التــي تلعبــ  ا 
المحققين الجنائيين و رجاإ العدالة في الكشف عن المجرمين و إثبات إرتكابهم لجرائم لـم يكـن بإمكـان فـك 

  فيكون بتلك ضمير القاضي م مئنا لما يصدر عن  مـن أككـام   بمـا   ألئازها بوسائل الإثبات التقليدية 
قراره من عدم    و بالتـالي اـعور بال مأنينـة لـدى المجنـي عليـ   يدع لدي  مجا  للشك في إمكانية اواا

 أو ذوي   بأن الجاني الحقيقي هو التي ناإ عقاب    و ليس اخص آخر .

ومــن هنـــا ي يرنـــا التســا إ كـــوإ دور هـــته ا خيـــر بإعتبارهــا كـــدليل علمـــي كــدي  مـــن أدلـــة الإثبـــات 
 . الجنائي في تحقيق العدالة الجنائية

 

 



 و للإجابة عن هتا التسا إ سيتم تقسيم موضوع بح نا المحورين الآتين هما : 

 .: معهوم ا اعة الئير المرئية  المحور الأول -
 .ا اعة الئير المرئية في الإثبات الجنائي  دور:  المحور الثاني -

فـي   او إبـراز دورهـ ا اـعة الئيـر المرئيـةسيتم إتباع المنهج التحليلي الواـعي مـن خـلاإ تبيـان معهـوم  و 
مجاإ الإثبات الجنائي بإعتباها دليل من بـين ا دلـة العلميـة الحدي ـة التـي لهـا دورا بـارز فـي مجـاإ تحقيـق 

 العدالة الجنائية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ةلأول : مفهوم الأشعة الغير المرئيالمحور ا

اســتتبع  مــن تعــدد للدلــة العلميــة إن الت ــور العلمــي الملحــوج فــي مجــاإ تقنيــة المعلومــات   و مــا  
وفقا للظروه كل ق ية ووسيلة إرتكابها   ومـا يعـرزه مسـرت الجريمـة مـن أثـار تعتمـد فـي إسـتخراجتها علـى 
                 التقنيــات العلميــة الحدي ــة  و التــي   يمكــن تحديــدها علــى ســبيل الحصــر   بــل تتكــاثر مــا التقــدم العملــي

الحدي  للحياة في مجاإ البح  ال بي و الإلكترونيات و زيرها من الوسائل الحدي ة التـي تخـدم  الت ورو 
جنـائي علميـة تسـتخدم فـي مجـاإ الإثبـات الالبشرية   زيرهـا أنهـا توسـا ن ـاق إسـتخدامها لتعـد بـتلك كأدلـة 

 ا اعة الئير المرئية.  من بينها

علــى هــته ا اـعة و أنواعهــا بإعتبارهــا كــدليل اوإ مـن خــلاإ هــتا المحــور التعـره و عليـ  ســوه نحــ
 . علمي كدي  يعتد ب  في الإثبات الجنائي

 أولا : تعريف الأشعة الغير المرئية 

كـان   بــد مــن ت ــور ا دلــة  للت ــور أنــواع الجــرائم وت ـور ا ســاليا التــي يتبعوهــا المجــرمين  نظـرا 
لتعـره علـى الع ـوإ ل دفعنـاحااـلة . ا مـر الـتي يـة الو التحري بما يتوافق و الت ورات التكنولوج البح 

نظرا للدور الععاإ التي ماهية ا اعة الئير المرئية بإعتبارها دليل علمي كدي  من أدلة الإثبات الجنائي  
 و ذلك من خلاإ : تلعب  هته ا خير في الكشف عن العديد من الجرائم 

 تعريف الأشعة غير المرئية  - أ

هـــي   و لســـبعةقـــد أع انـــا القـــدرة علـــى ر يـــة ا وان أاـــعة ال يـــ  ا – جـــل جلالـــ  –إن الله تعـــالى 
و البنعســجي وهــي أاــعة مرئيــة ضــوئية    ا زرق   و  و البرتقــالي   و الخ ــر                  ا كمــر 

 دوقل ما   تراه العين البشرية   وسي ا لتسج تعدالتي ن هناك أاعة زير مرئية أزير ( .  كهرومئناطسية
كاوإ العلماء الإستعادة منهـا لخدمـة الإنسـان   و لقـد إتسـع  مجـا ت إسـتخدامها إلـى مجـاإ العدالـة التـي 

ا ســاليا و الكشـف عــن أاـبح  تعتبــر دلـيلا علميــا كــدي ا يـتم الإســتعانة للكشــف عـن ملابســات الجريمــة 
  .1في إرتكابها الخةية التي يتبعوها المجرمين

                                                             
دلة العلمية الحدي ة و دورهـا فـي الإثبـات الجنـائي   رسـالة قـدم  لإسـتكماإ لمت لبـات الحصـوإ علـى درجـة  آماإ عبد الركمن يوسف كسن   ا - 1
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ظهــر علــى أفــلام التصــوير العوتوزرافيــة ا تالإنســان   و لكــن تأثيرهــ فهــي ابــارة عــن أاــعة   يراهــا
ا اـياء  الحساسة   تستخدم هـته ا اـعة فـي إظهـار البصـمات الئيـر الواضـحة   بقـا الـدماء و زيرهـا مـن

يـــد مـــن الجـــرائم   و قـــد ســـاعد إســـتخدام تلـــك ا اـــعة فـــي الكشـــف عـــن العدمســـرت الجريمـــة فـــي  الموجـــودة
ــــلباا راـــــهجفـــي المســـتندات و ا عمـــاإ العنيـــة وكـــتا إالكشـــف عـــن التزويـــر ك ــــلكامنا تماـ ــــبقو  ةـ ــــدم لا اـ  ـ
 1.  ــرةكثي تا ــمج فيو ــوي لمنا ائإــلسا ــدجوات ناــمكو

 أهمية الأشعة غير المرئية :  -ب 

ـــده بــين ن مــن إ المســلوليات الملقــاة علــى عـــاتق خبـــراء الشـــرطة العلميـــة هـــي البحـــ  و التحـــري بهـ
ــــرام وتعـــــنن المجـــرمين فـــي  ــــي ظـــــل تقـــــدم طـــــرق الإجـ ــــوص عنهـــــاـ خااـــــة فـ كشـــــف الجريمـــــة و إزالـــــة الئمـ

لإفلات من في اوتساعدهم ابهـا ارتكابها من خلاإ استخدام العلوم والوسائل الحدي ة التـي تسـهل علـيهم ارتك
ســتعين بـــنعس ســـلات المجـــرم تأن  خبــراء الشــرطة العلميــةأيــدي رجــاإ الشـــرطة   ولـــتلك كـــان لزامـــا علـــى 

مـن خـلاإ اســــتخدام أكــــدا ا دوات وا ســـــاليا وا جهــــزة العلميـــــة المت ــــورة  ةفـي مجابه ا ـور أسـلوبهتو 
يــــدكض خااـة فيمـا ا ساليا الإجراميـة المبتكـرة التــي ينتهجهــا المجرمــون مهمــا بلئــ   كتــــى يكتشـــف و

 . 2مـن ت ـور  يتعلق بالآثار الجنائية المتحصـل عليهـا مـن موقـا الجريمـة 

في الإثبات  بارزاتلعا ا اعة الئير المرئية بإعتبارها من بين التقنيات التكنولوجية الحدي ة دورا في 
و ا دلـة الخةيـة الجـرائم العديـد مـن باط الشرطة الق ائية و العلمية في الكشف عن الجنائي و مساعدة ض

ة التي يتبعوها المجرمين و الكشف عن ا ساليا الحدي   التي تعجز عنها ا دلة الإثبات التقليدية إكتشافها
                العديـــد الجـــرائم خااـــة فـــي ظـــل الت ـــور التكنولـــوجي الـــتي يعيشـــ  العـــالم فـــي ا ونـــة ا خيـــرة فـــي ارتكـــاا

  إكتشــافها ز بنــوع مـن التعقيــد و اـعوبة و التـي ت ــورت معـ  أســاليا إرتكـاا الجــرائم التـي أاــبح  تتميـ
                    للواــوإ إلــى الحقيقــة  ةســاعديــة كدي ــة مــن اــأنها المفكــان مــن ال ــروري إيجــاد فــي المقابــل وســائل علم

بأكبــار متعــددة   و كــتا  ة  كعحــص المســتندات المــزورة و الم موســة و المحــرر  و تحقيــق العدالــة الجنائيــة
 .و إظهار الكتابات الخةية  كشف عن الصور المقلدة و المزورة   ال
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 دليل علمي حديث في الإثبات الجنائي الأشعة الغير المرئية بإعتبارها ثانيا : مدى مشروعية 

ن تكـون وسـيلة الحصـوإ مشـروعة   بمعنـى أمقبـو  فـي القـانون الوضـعي   يجـا لكي يكـون الـدليل 
أن تكـون الإجـراءات التـي إتبعـ  للحصـوإ علـى الـدليل م ابقـة للككـام و القواعـد وفقـا للإجـراءات الـواردة 

زير مشروعة أابح   قيمة لـ    فمـن ا اـوإ الدسـتورية في التشريا   فإذا كان الدليل قد وال بوسيلة 
و تعتبر قاعـدة اـراية في نظام الدولة الديمقراطية ما يعره بمبدأ إلتزام القانون أو سيادة القانون    ى الكبر 

الجـــرائم و العقوبـــات إكـــدى الـــدعائم ا ساســـية التـــي ترتكـــز عليهـــا التشـــريعات الجنائيـــة منهـــا و التشـــريعات 
ضـمن نـص المـادة تبنـاه المشـرع الجزائـري وهـو مـا   عقوبـة إ  بـنص و معناهـا   جريمـة و   1المعاارة 

  ا ولى من قانون العقوبات الجزائري . 

ل الجنائي بصعة عامة و الدليل الجنائي العلمي الحـدي  علـى وجـ  الخصـوص يفمبدأ مشرواية الدل
الهـاتف او الــتلكس أو وسـائل الخبــرة اـوتية ومرئيــة أو  تبمـا تت ــمن  مـن مخرجــات كموبيـوتر أو تســجيلا

العلميــة أو زيرهــا مــن ا دلــة العلميــة الحدي ــة بمــا فيهــا ا اــعة الئيــر المرئيــة   التــي تعنــي ب ــرورة إتعــاق 
 . 2جدان المجتما المعاارالقانونية و ا نظمة ال ابتة في و الإجراء ما القواعد 

الحدي ــة أن إســتخدام هــته لــدليل المســتمد مــن الوســائل العلميــة و عليــ  يمكننــا القــوإ أن بمشــرواية ا
فــي الإثبــات   و عــدم مشــرواية إســتخدامها   تكمــن فــي التنصــ  و التجســس أو الإعتــداء بــالإكراه ا خيـرة 

ــدليل أو اــهادة الشــهود   و عليــ  يقت ــي  ــدليل العلمــي المســتمد مــن  خــت ال للإضــعاء المشــرواية علــى ال
حدي ة أن تكون الإجراءات التي إتبع  في الحصوإ على هتا الدليل مت ابقـة مـا أككـام الوسائل العلمية ال
التــي  الحدي ــة    بمـا فيهــا ا اـعة الئيــر المرئيـة التــي تعــد بـتلك مــن بـين ا دلــة العلميـة3الشـريعة و القــانون 

را للـدور الععـاإ التـي تسـتخدم فـي المجـاإ خدمـة العدالـة الجنائيـة   نظـمن الوسائل العلميـة  وسيلةأابح  
 فـــي إرتكابهـــا                   هـــا المجـــرمينو التـــي يتبعالتـــي تلعبـــ  فـــي الكشـــف عـــن العديـــد الجـــرائم و ا ســـاليا المت ـــورة 

 . بحي  أابح  يعتمد عليها ق ائيا في الإثبات الجنائي
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 المحور الثاني : دور الأشعة الغير المرئية في مجال الإثبات الجنائي

ة الق ـــائية الئيــر المرئيـــة إكــدى وســائل الإســـتد إ التــي قــد يلجــأ إليهـــا ضــباط الشــرطتعــد ا اــعة 
الكشــف عــن ملابســات الجريمــة و ا ســاليا الخةيــة التــي يتبعهــا المجــرمين وتأخــت  للواــوإ إلــى الحقيقــة و 
 نواع سوه نحاوإ التعره عليها من خلاإ : أا اعة الئير المرئية عدة 

 الجنائيالمجال  في الإثباتفي ا مدورهحت الحمراء و الأشعة تالبنفسجية و  أولا :التصوير بالأشعة فوق 

يعد التصوير با اعة فوق البنعسجية و ا اعة تح  الحمراء من بين أك ر أنواع ا اعة الئير 
و هو ما يدفعنا للتعره علن الدور التي    المرئية إنتشارا و إستعما  خااة في مجاإ الإثبات الجنائي

   اللتان يلعبان  في تحقيق العدالة الجنائية و الكشف عن ملابسات الجريمة . و ذلك من خلاإ : 

 :   الأشعة فوق البنفسجية و دورها في الإثبات الجنائي - أ

توجـد ا اـعة فـوق البنعســجية فـي ال بيعـة فــي ضـوء الشـمس   و يمكـن الحصــوإ عليهـا عـن طريــق 
وكـدة أنجسـتروم   و توجـد فــي  3900. و  136التحليـل ال ـوئي ال بقـي   و تتـراوت أطـوإ موجاتهـا بـين 

 1.الجزء الئير المرئي من ا اعة 

المرئيـة   التـي   تـرى بـالعين المجـردة وتعد ا اعة فوق البنعسجية هي نوع من أنواع ا اـعة الئيـر 
و   يمكن الحصوإ عليها بالعين المجردة  و يمكن الحصوإ عليها بال رق العلمية و ذلك للإستعادة منها 

مجاإ الإثبات الجنائي   كي  تستخدم هته التقنية في المعامل الجنائية العديد من المجا ت بما فيها الفي 
 . 2التي يصعا إكتشافها و إثباتها بال رق العادية للكشف و إثبات بعض الجرائم

و تســتخدم ا اــعة فــوق البنعســجية فــي مجــاإ الإثبــات الجنــائي خااــة فيمــا يخــص الكشــف تزويــر 
المستندات التي قد يكـون بـالحف   أي يكـون بالحـته جـزء مـن المسـتند ي   أو يكـون بالإضـافة مـن خـلاإ 
كات إضافة كروه أو أرقام أو يكون بالحته و الإضافة معا  وكتا تستخدم للكشف عن كالـة تزويـر الشـي
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     ى فحـــص الشـــيكات التـــي يشـــتل  فيهـــا بواســـ ة ا اـــعة فـــوق البنعســـجية قبـــل لـــالبنـــوك إ  لهـــتا تلجـــأ معظـــم 
 1ارفها .

كما و تستخدم ا اعة فـوق البنعسـجية فـي التـأثير علـى بعـض المـواد عنـد تعرضـها و تع ـي توهجـا 
لمواقــا صــا دقيقــا ســواء فــي امميــزا علــى المــادة ممــا يســاعد علــى فحــص هــته المــواد المتعلقــة بالجريمــة فح

نــائي   كمــا يســاعد فــي فحــص ا ثــار الماديــة للجريمــة الئيــر الظــاهرة بــالعين الحــادا أو داخــل المعمــل الج
تسـتخدم فــي مجــاإ  إضــافةتسـتخدم هــته ا اـعة فــي جـرائم الحرائــق و تخريـا و الآداا   و المجـردة  كمــا 
 2ثار الناتجة و المسببة للجريمة .و تساعد على التعره على إظهار الآ  تحليل بقا الدم 

إذ تســت يا علــى زــرار مــا ســبق تســتخدم ا اــعة فــوق البنعســجية فــي البحــ  عــن الحــوادا الجنســية 
عـن كـوادا الإزتصـاا هته ا خيرة عن التمييز الحيوانات المنوية عن إفرازات الجسم الآخرى   كما تتبـا 

 3.الجاني  ماكن التي تم ال ئط عليها من قبلفي الكشف عن ا 

 الأشعة تحت الحمراء و دورها في مجال الإثبات الجنائي . –ب 

و المســلولة عــن التــأثير الحــراري تعتبــر ا اــعة تحــ  الحمــراء نــوع مــن أنــواع ا اــعة الئيــر المرئيــة 
ــــى  7600ل ــــوء الشــــمس   و تتــــراوت أطــــوإ موجاتهــــا مــــن  وكــــدة أنجســــتروم   و يمكــــن  5000.000إل

 4إمرار ال وء من خلاإ مراحات ضوئية خااة . الحصوإ عليها عن طريق

و تستخدم ا اعة تح  الحمراء  في مجاإ الإثبات الجنائي خااة فيما يتعلق بإظهار الكتابة على 
و كــتا كشــف فــي كالــة التزييــ   علــى الــورق  الســري الحبر بــ الكتابــة أو إظهــار ا وراق المحترقــة جزئيــا  

لــلوراق الماليــة   يســتخدم واكــد لللــوان كمــا الورقــة ا اــلية بــل عــدة   ذلــك  ن المزيــ   ا وراق الماليــة
راء يختلـف مـن لـون لآخـر  اـعة تحـ  الحمـألوات كل منها بلوني و من المعـروه أن إمتصـاص ا لـوان لل
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لابـس م ـل الزيـوت بقـا علـى المو الكشف عـن  ءتستخدم في إكتشاه بقا الدم على ا قمشة السوداو كما 
 1ود .و آثار البار 

تســتخدم فــي مراكــل البحــ  عــن آثـــار البـــارود فـــي كـــوادا اســـتخدام للســـلحة الناريـــة وكـــتلك كمــا و 
تحديــد المســافة بــين القاتــل و القتيــل   وبالتـــالي فهـــي تعيـــد فـــي تحديـــد فيمـــا إذا كـــان الحـــادا انتحـار مـن 

  كمـا ا اعة تحـ  الحمــراء بح ــا عــن آثــار بــارود محتـرق الكشف على يد القتيل بواس ة  من خلاإ عدم 
تســتخدم فــي التمييــز بــين أنــواع ا نســجة المختلعــة ذات ا لــوان المتشــابهة التــي تظهــر للعـــين المجــردة بلــون 

 2. واكد ولو كان لون أبيض

 شعة جاما في الإثبات الجنائي .و أ Xثانيا : دور أشعة 

  و أاعة جاما نوعا من أنواع ا اعة الئيـر المرئيـة التـي أاـبح  تسـتخدم فـي مجـاإ Xتعتبر أاعة 
و عليــ  ســوه  .ثبــات الجنــائيور البــارز الـتي تلعبــ  فــي مجــاإ الإرا للــدخدمـة العدالــة الجنائيــة  و ذلــك نظــ

 لتي يلعبان  للواوإ إلى الحقيقة من خلاإ : حاوإ التعره عليهما و التعره على الدور ان

 في مجال الإثبات الجنائي . Xدور الأشعة  –أ 

يمكـن الحصـوإ عليهـا بـإمرار التيـار  في الجزء الئيـر المرئـي مـن أاـعة الشـمس    X توجد ا اعة 
الكهربـائي داخــل أنبــوا معرزــة مــن الهــواء  و تتمتــا بقـدرتها فــي إختــراق بعــض المــواد كســا تعــاوت وزنهــا 

 3.فكلما زاد الوزن النوعي قل  الدرجة النعاذية و الإختراقية. وتستخدم كدليلا في مجاإ الإثبات الجنائي 

 ثبات الجنائي فيما يلي : في مجاإ الإ  Xو يتم ل دور ا اعة 

تستخدم أاعة  في فحص كا ت محو لإستظهار الكتابة التي محي  و التي إستخدم في كتابتهـا  -
 معادن ثقيلة م ل للحديد و النحاس .

و التي تقا داخل ا وراق الملتصقة  التعره على الكتابة المدونة على الخ ابات داخل ظروفها   -
 م ل ال وابا البريد .
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  إــــمث قيلةـــــــث دناــــمع ىـــعل وي  ـــتكت راـــبأكب ـــررتك يـــلتا تاـــلكتابوا ةـــقرلمكتا داتتنـــلمسا يـــفو -
 1. صاارلا

 الأشعة السينية دورها في مجال الإثبات الجنائي : -ب

شـــرطة وهــــي كــــتلك أاــــعة زيــــر منظــــورة ذات موجــــات قصــــيرة وهــــي تســــتخدم مــــن قبــــل عنااــــر ال
ئمــا بالقنابــل دا   إنمــا فــي تلــك ا مــاكن أو المنــاطق التـــي تواجـــ  تهديـــدا القنابــلالعلميــة فــي الكشــف عــن 

كمــا تســتخدم فــي الكشــف   . كالم ارات ومكاتا الخدمات الحكومية و المراكـز العسـكرية ومراكـز الشـرطة
التحقيـــق الجنـــائي   كمـــا تخـــتص هـــته ا اـــعة عـــن محتويـــات الحقائـــا و ال ـــرود بح ـــا عـــن أي دليـــل فـــي 

ـــة  فـــي الكشـــف عـــن ا اـــياء التـــي   يســـت يا الميكروســـكوا كشـــعها   ولهـــا قـــدرة ا كتـــراق للاـــياء القابل
للبحـ  عـن الراـاص كالجـدران ومـن بـاا أوإ كا خشــاا   و البحــ  عــن ذرات البـــارود المتنـــاثرة علـــى 

ـرت   وأجســام الكائنــات الحيــة لتحديد سن الج   من خلاإ نمو أع ـاء جديـدة وتحديـد كـل مـا يبتلعـ  المسـ
 2ء .الجاني من أايا

 المعـادن واختبـار الئريبة ا جسام عن البح  في الجنائي المجاإ في السينية ا اعةكما و تستخدم 
 3. والمنسوجات ا قمشة وفحص ا اابا  بصمات وتسجيل

ت إلي  الشرطة ا مريكية     سيما تلك التـي تسـتخدم تقنيـة التنقيـا مـن لجأو تجدر الإاارة ان  لقد 
وقــد عملــ  الشــرطة علــى  تعــد هــته التقنيــة ذات أاــل عســكري    و التــي خــلاإ ا اــعة تحــ  الحمــراء 

               لــف الجــدران الجنــاة   لمــا تســمح بــ  مــن إمكانيــة ر يــة مــا يحــدا خ ت ويرهــا و إســتخدامها لئــرص ملاكقــة
ـــاء الســـكنية  ـــة إســـتخدامها فـــي الحي و تحديـــد مكـــان ا اـــخاص المعقـــودين و الهـــاربين   ف ـــلا عـــن إمكاني

 . 4للحصوإ على " اورة كرارية " لبعض المساكن التي يزرع فيها نبات البانجو المخدر
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 خاتمة : 

ودورهــا فــي مجــاإ الإثبــات  المرئيــة الئيــرموضــوع ا اــعة ل دراســتناالقــوإ مــن خــلاإ و عليــ  يمكننــا 
ال ــور المعلوماتيــة   النــي تئيــرت  عصــرعا مهمــا و جــد كيويــا   خااــة فــي ظــل يعــد موضــو  الجنــائي أنــ 

بـات مـن ال ـروري تئييـر و ت ـوير الـتي نواع الجـرائم و ا سـاليا التـي يتعبوهـا المجـرمين   ا مـر أمعها 
 .و التحري  وسائل و أساليا البح 

التـي فـي مجـاإ الإثبـات الجنـائي العلميـة الحدي ـة  ا دلـةمـن بـين تعد ا اعة الئير المرئيـة  و بتلك 
 يتبعوهـاية من خلاإ الكشف عن الجرائم و ا ساليا الخةية التـي ئتلعا دورا بارز في تحقيق العدالة الجنا

 المجرمين .

 نستخلصها فيما يلي :ن يمكن أ النتائجلنا إلى مجموعة من من خلاإ هته الدراسة توا

جيــة الحدي ـــة دورا بــارزا فــي ت ـــوير الوســائل البحـــ  والتحــري عـــن لقــد لعبــ  الت ـــورات التكنولو  -
 الجرائم و الكشف عن ا ساليا الحدي ة التي يعتمد عليها المجرمين في إرتكابها.

و التنبــل تسـاعد التقنيـات التكنولوجيـة الحدي ــة فـي الكشـف علـى أنــواع الجـرائم و مكـان وقوعهـا    -
 با ماكن التي ستشكل بلرا للإجرام مستقبلا .

 تعتبر ا اعة الئير المرئية من بين ا دلة الإثبات الحدي ة التي يعتد بها أمام الق اء الجنائي. -
 عمليـة التحقيـق تعد ا اعة الئير المرئية من بين ا دلة العلمية الحدي ة التي لهـا دورا بـارز فـي -

 لخةية التي يتبعوها المجرمين.الجرائم و ا ساليا االجنائي من الكشف عن 
وجــود العديــد مــن ا دلــة الماديــة الموجــودة فــي مســرت الجريمــة   و التــي   يمكــن ر يتهــا بــالعين  -

عن إ   إكتشافهايمكن    م ل البصمات الكامنة   و بقا الدم التي تم زسلها و التي المجردة  
                         و ا اــــــعة تحــــــ  الحمــــــراء    اــــــعة فــــــوق البنعســــــجيةطريــــــق ا اــــــعة الئيــــــر المرئيــــــة م ــــــل ا 

 .و ا اعة السينية  xا اعة و 

 

 



إلــى و لقــد تواــلنا مــن خــلاإ دراســتنا لموضــوع ا اــعة الئيــر المرئيــة ودورهــا فــي مجــاإ الإثبــات الجنــائي 
 التي تتم ل فيما يلي :  التوصياتمجموعة من 

لت ــورات التكنولوجيــة الحدي ــة نظــرا للت ــور الهائــل لقــانون الإجــراءات الجزائيــة مواكبــة ضــرورة  -
 التي مس الجانا الإجرامي .

ـــاتبنـــي المشـــرع الجزائـــري  علـــى - ـــة التـــي مـــن اـــأالتقني مســـاعدة ضـــباط  نهات التكنولوجيـــة الحدي 
التـي  و الكشف عن ا ساليا الحدي ة الشرطة الق ائية في مجاإ البح  و التحري عن الجرائم

 . يتبعوها المجرمين في إرتكابها
تنظـــــيم دورات تدريبيـــــة للعـــــوان الشـــــرطة الق ـــــائية فيمـــــا يخـــــص الإســـــتعادة التقنيـــــات الحدي ـــــة                  -

 والإعتمادة عليها في مجاإ الإثبات الجنائي .
ضرورة نشر ال قافـة الإلكترونيـة وسـط المجتمـا مـن خـلاإ تنظـيم كمـلات و نـدوات علميـة كـوإ  -

 .كيةية إستئلاإ التكنولوجيات الحدي ة في مختلف تصرفاتهم القانونية 

 قائمة المراجع : 

   :  الكتبأو  

النه ة العربيـة  رياص عبد العتات   تصوير ما  تراه العين با اعة الئير المرئية   د ط   دار  -
 . القاهرة

 .1995   مصر ي  دار الكتا و الوثائق الرسميةمراد عبد العتات   التحقيق الجنائي الت بيق -

 ثانيا : الأطروحات و المذكرات العلمية 

 مذكرات الماجستير – 1
سـالة و دورهـا فـي الإثبـات الجنـائي   ر  دلـة العلميـة الحدي ـة آماإ عبد الركمن يوسف كسـن   ا -

  قسم القانون العـام  درجة الماجستير في القانون العامقدم  لإستكماإ لمت لبات الحصوإ على 
 .2011/2012كلية الحقوق   جامعة الشرق ا وسط   

 

 



 مذكرات الماستر   -2
عــلاء الــدين ســليماني   دور الشــرطة العلميــة فــي إثبــات الجريمــة   مــتكرة مقدمــة لنيــل اــهادة   -

تخصـص قـانون الجنـائي   قسـم الحقـوق   كليـة الحقـوق و العلـوم السياسـية  الماستر في الحقوق 
 .  2013/2014 -بسكرة  –جامعة محمد خي ر 

 ثالثا : المقالات العلمية : 

  عـادإ محمـد عبـد الله عبـد البـاقي   مـدى كجيـة الوسـائل العلميـة  أبكر علي عبد المجيد أكمـد -
          المجلـــة ا كاديميـــة للبحـــوا القانونيـــة    الحدي ـــة فـــي الإثبـــات مـــن منظـــور التشـــريعات الســـودانية

 .و السياسية   المجلد ال اني   العدد الرابا   جامعة عمار ثليجي   ا زواط 
فــايق عوضــن محمــد تحعــة   كــدود اســتبعاد أدلــة تقنيــات الــتكاء ا اــ ناعي الجنائيــة والعلميــة   -

            المتحصــــلة ب ــــرق زيــــر مشــــروعة "دراســــة مقارنــــة بــــين النظــــامين  ا نجلوسكســــوني واللاتينــــي" 
 2020  يوليو  91مجلة روت القوانين   العدد 

 



 

 

 مداخلة الدلتقى الدولي الدوسوم ب: القانون الجنائي في ظل التطور التكنولوجي

 اشكالات ومعالجات 
 اللقب: حيمي

 الاسم: سيدي محمد
 الوظيفة: أستاذ جامعي

   » أ« الرتبة العلمية: أستاذ لزاضر
 التخصص: قانون خاص

  -تلمسان  –الدؤسسة: جامعة أبو بكر بلقايد 
 5668092550الذاتف: 

 mohammed.himmi45@gmail.comعنوان البريد الإلكتروني: 

 لزور الدداخلة: المحور الخامس: تـأثير الوسائل العلمية الحديثة على الاثباث الجنائي
 في اجراءات التحري والاثباث الجنائيين"استخدام الدراقبة الالكترونية  تاشكالامداخلة بعنوان: "

 

 مقدمة:

وإلّظا ىي منهجية منتظمة ترتكز على قواعد تعتبر العملية الإثباتية عملية لا تتم بصورة عشوائية، 
 ابكأساسية لؽكن اعتبارىا معطيات تتشابك فيما بينها في لستلف مراحل الدعوى العمومية، منذ ارت

الواقعة الجرمية حتى صدور حكم فيها، فالإثبات والتفتيش الجنائيتُ يعتبران نشاطان إجرائيان موجهان 
 .1طبقاً لدعيار الحقيقة الواقعيةمباشرة للوصول إلى اليقتُ القضائي 

                                                           
1
، 1، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، طيالإلكتًونية في الإثبات الجنائلؤي عبد الله نوح، مدى مشروعية الدراقبة   

 .81، ص.8112

mailto:mohammed.himmi45@gmail.com


تثُتَ مسألة الإثبات في نظم الحاسوب والإنتًنت صعوبات كبتَة أمام القائمتُ على التحقيق، 
ة، إضافةً وني للمعطيات الذي لغعلها غتَ مرئيوذلك لجملة من الأمور، نذكر منها: التخزين الإلكتً 

 .1م كشف ىذه الجرائمإلى أنّ انعدام الدليل الدرئي يُشل عقبة كبتَة أما

ة كما تتعقد الدشكلة عندما يتعلق الأمر بدعلومات أو بيانات تّم بززينها في الخارج بواسطة شبك
في لضبط مثل ىذه الدعلومات بحثاً عن الأدّلة قواعد التقليدية في الإثبات لا تكالاتصال عن بعُد، وال

في ىذه الحالة داخل أدّلة أجنبية باعتبار  وبرقيقها، فمن الصعب إجراء التفتيش للحصول على الأدّلة
  .2ىذا الإجراء يتعارض مع سيادة الدولة الأختَة

ولدا كانت أدّلة الإثبات الدتحصلة من التفتيش على نظم الحاسوب والإنتًنت برتاج إلى خبرة 
اكمة قد ، فإنّ نقص خبرة سلطات جمع الاستدلالات والتحقيق والمح3فنيّة ودراسة فائقة في ىذا المجال

 يؤدي إلى ضياع الدليل بل تدمتَه أحياناً.

 في ماححقة قد سالعت بشكل معتبرلعلّ الوسائل الدستحدثة وعلى رأسها الدراقبة الإلكتًونية 
رمة خطتَاً آخر وىو الاعتداء على ح لررمي الدعلومات وكشف جرائمهم، إلّا أنّّا قد أبرزت جانباً 

 .4لخاصة وسريّة الاتصالات والدراساحتالحياة ا

بالإضافة لِما تقدم من صعوبات وإشكالات، يثور التساؤل عمّا إذا كان الدليل الدستمّد من 
 التفتيش والإثبات الجنائيتُ لو شرعية قانونية لاكتشاف ىذا النوع من الجرائم الدستحدثة.

                                                           
 ،لدزيد من الدعلومات أنظر، سعيد عبد اللطيف حسن، إثبات جرائم الكمبيوتر والجرائم الدرتكبة عبر الإنتًنت، دار النهضة العربية 1

 .19، ص.1111، 1ط القاىرة،
 .11لؤي عبد الله نوح، الدرجع السابق، ص. 2
الضحايا في الجرائم الدعلوماتية عن كشف الدعلومات حول ما يقع عليهم أو مؤسساتهم خوفاً من فقدان الثقة أو الإساءة  دّ يتًد 3

على ذلك. أنظر، الرائد جمال الكركي، جرائم الحاسوب ودور مديرية الأمن في  الدتًتبة الاقتصادية والتبعاتلسمعة مؤسساتهم 
 وما يليها. 11، ص.19/10/1110ة حق الدؤلف الدنعقدة في عمان بتاريخ يإلى ندوة القانون حمامكافحتها، ورقة بحثية مقدمة 

الإلكتًوني بتُ الحق في الخصوصية ومشروعية الدليل ة عبد الحليم، الدراقبة الإلكتًونية كإجراء لاستخاحص الدليل دبابن  4
 .310، 020، ص.8111، 10، العدد 11الإلكتًوني، المجلة الأكادلؽية للبحث القانوني، المجلد 



ىذه الدراسة إلى لرموعة من المحاور  وللإجابة عن لستلف ىذه التساؤلات وغتَىا اعتمدنا تقسيم
 الأساسية تعُالج مضمون البحث.

آلية لؽكن بالإضافة إلى ذلك فقد ابزذنا الدراقبة الإلكتًونية كنموذج للدراسة باعتبارىا أىم 
 في كشف الجرائم الإلكتًونية. الاعتماد عليها

 : ماهية الدراقبة الإلكترونية.الدبحث الاول

التطوّر العلمي الحديث في لرال الاتصالات دوراً مهماً في لرال المحادثات الذاتفية، حيث  لعب
 .خلوتو وبذريده من كلّ خصوصياتوزوّد الإنسان بأجهزة ووسائل حديثة من شانّا اقتحام 

فالدراقبة ىي الاعتداء على حرية الحديث الذي ىو حق من الحقوق اللصيقة بالشخصية 
خصوصية للحديث والاتصالات يصبح الفرد متًدّداً وخائفاً من لشارسة حقّو عبر الإنسانية ودون 

 وسائل الاتصالات الحديثة.

ولقد تبتٌ الدشرعّ الجزائري مصطلح الدراقبة الإلكتًونية كغتَه من التشريعات الدقارنة الذي 
طنية والتي سنتها منظمة استمّدتو من نص الاتفاقية الدتعلقة بدكافحة الجرلؽة الدنظمة عبر الحدود الو 

 .1الأمم الدتحدّة في إطار مكافحة الجرلؽة الدنظمة

  الدراقبة الإلكترونية:الدطلب الاول: مفهوم 

لم يتعرض التشريع الجزائري لتعريف مصطلح الدراقبة الإلكتًونية كدليل رقمي لا في قانون 
بالقواعد الخاصّة للوقاية من الجرائم الدتصلة الدتعلق  13-11الإجراءات الجزائية ولا في مواد القانون رقم 
ها بعضهم على أنّا حيث عرف، وإلّظا ترك ذلك للفقو 2بتكنولوجيات الإعاحم والاتصال ومكافحتها

إجراء يتعمّد فيو الإنصات والتسجيل ولزلها المحادثات الخاصّة سواء أكانت مباشرة أو غتَ مباشرة. 
                                                           

بوخبزة عائشة، الحماية الجزائية من الجرلؽة الدعلوماتية في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستتَ، كلية الحقوق، جامعة وىران،  1
 .183، ص.8118-8110

، يتضمن القواعد الخاصّة للوقاية من الجرائم الدتصلة بتكنولوجيا الإعاحم 19/12/8111الدؤرخ في  13-11القانون رقم  2
 .8111أوت  11، الدؤرخة في 30والاتصال، ج.ر، رقم 



 مواجهة بعضهم البع  أو عن طريق وسائل الاتصال السلكية أي سواء كانت لشاّ يتبادلو الناس في
 والاّحسلكية.

 13-8911جد أنّ التشريع الأمريكي عرفّها في الدادة فن أمّا بخصوص بع  التشريعات الدقارنة

عملية الاستماع لمحتويات أساحك أو »بأنّّا:  1112من قانون الاتصالات الفيدرالي الأمريكي لعام 
، وطبقا لقانون «أيّ اتصالات شفوية عن طريق استخدام جهاز إلكتًوني أو أيّ جهاز آخر

 .1الأخرى ةأصبح التعريف الدذكور يشمل الاتصالات الإلكتًوني 1121الاتصالات الأمريكي لعام 

 مميزات نظام الدراقبة الإلكترونية:الدطلب الثاني: 

لؽتاز نظام الدراقبة الإلكتًونية بدجموعة من الخصائص بسيّزه عن غتَه من البدائل العقابية الدقتًحة 
للحدّ من مشكلة العقوبات السالبة للحرية، فهو نظام لؼضع لدبدأ الشرعية، إذ لا يقرّر إلّا بدوجب 

فالشرعية لا تشمل نص قانوني يطبق على ىذه الآلية وما ىي شروطها والحالات التي يرف  فيها، 
 .2شرعية التجريم فقط ولكنها تشمل كذلك شرعية الجزاء

إضافةً إلى تلك، فإجراء الدراقبة الإلكتًونية يتمّ بصورة سريةّ دون علم أو رضا صاحب الشأن 
وبالتالي لؽكن معو تطبيق كلّ  ،ذلك المحافظة على خصوصية الأحاديث والدراساحت وسريّتها علّةو 

 .3الضوابط وضمانات الدراقبة والحماية الدقرّرة قانوناً لحماية حق الفرد في سريةّ مراساحتو واتصالاتو

إضافةً إلى ذلك، فنظام الدراقبة الإلكتًونية لػقق الذدف من الجزاء، حيث سعى إلى إصاحح 
ي عقب تطبيق ىذا النظام، فارتداء أسورة الجاني وتأىيلو لإعادة إدماجو في النسيج الاجتماع

 .1إلكتًونية قد لػقق إياحم الجاني وإحساسو أنوّ غتَ عادي بارتدائو ىذا السوار

                                                           
 .101، ص.8111الجامعية، مصر، ياسر الأمتَ الفاروق، مراقبة الأحاديث الخاصة في الإجراءات الجزائية، دار الدطبوعات  1
، العدد 9بي عبد الكريم، عبد العالي بشتَ، نظام الدراقبة الإلكتًونية لضو سياسة جنائية جديدة، لرلة القانون والمجتمع، المجلد ابلعر  2

 .12، ص.18
متولي القاضي، نظام الدراقبة الإلكتًونية في القانون الفرنسي والقانون الدقارن، لرلة الشريعة والقانون، جامعة الإمارات  رامي 3

 .811، ص.8119، يوليو 10الدتحدّة، العدد 



 يل الإلكتروني الناشئ عن التفتيش و الاثباث الجنائيينحجيّة الدلالدبحث الثاني: 

إنّ حجيّة الدخرجات الدتحصلة من الكمبيوتر ىي قوتها الاستدلالية على صدق نسبة الفعل إلى 
شخص معتُ أو كذبو، أو ىي قيمة ما يتمتع بو الدخرج الدتحصل من الحاسوب بأنواعو الدختلفة 

 .2الفيلمية من قوّة استدلالية في كشف الحقيقةوالدصغرات الورقية والإلكتًونية 

 هحالات استعمالو  الإلكتروني الدستمّد من التفتيش الدليلحجية :  الدطلب الاول

لسرجات ورقية يتمّ إنتاجها عن طريق الطابعات أو الراسم،  إمّا أن تكون إنّ الأدّلة الإلكتًونية
وإمّا أن تكون لسرجات غتَ ورقية، أو أن تكون إلكتًونية كالأشرطة والأقراص الدمغنطة وأسطوانات 

 الفيديو وغتَىا من الأشكال الإلكتًونية غتَ التقليدية.

 الفرع الاول: شروط حجية الدليل الناشئ من التفتيش 

لكتًوني لغب الحصول عليو بصورة مشروعة غتَ لسالفة لأحكام الدستور ولا لقانون الدليل الإ
العقوبات، فجميع الدراساحت البريدية والبرقيات والدخاطبات الذاتفية سريّة فهي لا بزضع للمراقبة أو 

 .3التوثيق إلاّ في الأحوال الدنصوص عليها قانوناً 

لصد أنّ قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي رغم أنوّ لم وفي إطار مشروعية الأدّلة الإلكتًونية، 
يتضمن أيةّ نصوص تتعلق بدبدأ الأمانة أو النزاىة في البحث عن الحقيقة، إلّا أنوّ كان بجانب ىذا 

 .1الدبدأ سواء في لرال التنقيب عن الجرائم التقليدية أو في لرال التنقيب عن جرائم الحاسوب

                                                                                                                                                                                     
 .90بلعربي عبد الكريم، عبد العالي بشتَ، الدرجع السابق، ص. 1
 .90لؤي عبد الله نوح، الدرجع السابق، ص. 2
فهذه النصوص المجسّدة بدوجب أحكام الدستور تفرض على الدشرعّ عند وضع قواعد الإجراءات الجزائية الالتزام بها وعدم الخروج  3

جع في ىذا عنها وكذلك فإنّ إجراءات الحصول على الأدّلة الجنائية لغب أن تكون ضمن الإطار العام الذي حدّده الدستور. را
، مركز الإعاحم الأمتٍ، -دراسة مقارنة-مشروعية الدليل الإلكتًوني الدستمّد من التفتيش الجنائية، بالصدد، علي حسن الطوال

 .19، ص.8111)د.د.ن(،  البحرين،



وبالرجوع إلى القانون الجزائري لصد أنّ الدشرعّ حدّد ساعات الدراقبة في إذن الدراقبة لأنّ الإطالة في 
عملية الدراقبة الدفتوحة فيها كشف لأسرار الدواطنتُ دون مبررّ وىو ما حدّده الدشرعّ الجزائري بستة 

 .2لسادسةفي فقرتها ا 13-11من القانون رقم  3أشهر قابلة للتجديد في الدادة 

ومن بتُ الشروط أيضا لصد أنّ إجراء الدراقبة الإلكتًونية كدليل رقمي يتمّ بصورة سريّة، أي أنّ 
الدعتٍ بالأمر وعلّة ذلك ىي المحافظة على خصوصية  رضاىذا الإجراء يتمّ بصورة خفية دون علم 

ت الدراقبة والحماية الدقرّرة ث والدراساحت وسريّتها وبالتالي لؽكن معو تطبيق كلّ ضوابط وضمانااديالأح
وبخصوص إذن الدراقبة لغب أن تتضمن  .3قانونًا لحماية حق الفرد في سريّة مراساحتو واتصالاتو
 الأحاديث والدراساحت ىوية الأشخاص الخاضعتُ للمراقبة.

فوق ذلك  لغب على القائم بالدراقبة القيام بتسجيل ما يرخّص لو في إذن الدراقبة فقط وما ضبط
لؽنع تسجيلو ومراقبتو، إضافة إلى ضرورة ختم الشرائط لعدم إمكانية تغيتَ فحواىا وذلك عند القيام 

 .4بأمر الدراقبة

 حالات استعمال الدليل الرقمي:الفرع الثاني: 

على الحالات التي لؽكن للضبطية القضائية اللجوء إلى  13-11من القانون رقم  13نصت الدادة  
التخريب أو الجرائم أو  في الوقاية من الجرائم الإرىابيةدليل الرقمي وىي لزدّدة خصوصاً استخدام ال

الداسة بأمن الدولة، إضافةً إلى حالة وجود أنباء عن احتمال اعتداء على منظومة معلوماتية على 
 .5النحو الذي يهدّد النظام العام، أو الدفاع الوطتٍ أو مؤسسات الدولة أو الاقتصاد الوطتٍ

                                                                                                                                                                                     
فقهي فرنسي إلى رأي  ويشتَكان يستخدم أعضاء الضابطة القضائية طرقاً معلوماتية في أعمال التصنت على المحادثات الذاتفية  1

تخدام الوسائل العلمية الحديثة برت برفظ أن يتمّ الحصول على الأدلة الجنائية ومن بتُ الأدّلة الدتحصل أنّ القضاء قد قبل اس
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كذلك مقتضيات التحقيق القضائي تتطلب استخدام الأدّلة الرقمية على غرار الدراقبة 
الإلكتًونية في حالة تعذر الوصول إلى نتيجة تعلّم التحقيقات القائمة، وكذلك في إطار تنفيذ طلبات 

 الدساعدة القضائية الدولية الدتبادلة.

 لنا أنّ الدشرعّ حصر الحالات التي لؽكن احه، يتبتُّ كورة في الدادة الرابعة أعباستقراء الحالات الدذ 
فيها اللجوء واستعمال الدليل الرقمي مثل اقتصارىا على الجرائم التي بسسّ الأمن الوطتٍ وكذلك الجرائم 
الإرىابية التي تطال الددنيتُ وعن حق الشخص في الخصوصية، لأنّ الدصلحة العامة في خطر، 

 ساعدة القضائية.إلى ذلك حالات الدبالإضافة 

والدواقف الدولية في حل  : حجية الدليل الإلكتروني في الإثبات الجنائيالدطلب الثاني
 :اشكالاته

في إطار رصد الدليل الرقمي نرى أنّ الإشكالية لا تقع فقط في طريقة الحصول عليو أو ضبطو 
تتمثل في مدى حجية الدليل أو نقلو للعالم الافتًاضي إلى العالم الدادي، بل تنبثق صعوبة أخرى 

. وأن الإلكتًوني في الإثبات الجنائي ومدى قوتو الاستدلالية على نسب الجرلؽة الإلكتًونية إلى الدتهم
أمراً بإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة، أو أن تصدر أمراً  -النيابة العامة -تصدر سلطة التحقيق

 .1بإخاحء سبيل الدتهم بناءًا عليو

 مدى اعتبار الدليل الرقمي من أدّلة الإثبات الجنائي:ول : الفرع الا

نشاط إجرائي موجّو مباشرة للوصول إلى اليقتُ القضائي طبقاً لدعيار الحقيقة  الإثبات الجنائيإنّ 
شخص معتُ فاعاًح كان أم شريكاً. والذدف  الواقعية، بدعتٌ إقامة الدليل على وقوع الجرم ونسبتو إلى
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منو ىو إظهار الحقيقة سواء تعلق الأمر بالأفعال الدرتكبة أو بشخصية الدتهم الذي يكون لزل الدتابعة 
 .1الجنائية

كما أنّ الإثبات يتم عن طريق وسائل معينة ىي أدّلة الإثبات والأدّلة الجنائية ىي عبارة عن 
ة التي يتم معرفتها أو اكتشافها والتي تؤدي إلى كشف الجرلؽة وإجاحء الغموض الوقائع الدادية والدعنوي

الذي يكتنفها، ما يعتٍ أنّ الدليل ىو الواقعة التي يستمدّ القاضي منها البرىان على إثبات اقتناعو 
 .2بالحكم الذي ينتهي إليو

 يقينية الدليل الإلكتروني في نظام الإثبات:-أ

ذىنية أو عقاحنية تؤكد وجود الحقيقة، فهي تلك الحالة الذىنية للشخص اليقتُ عبارة عن حالة 
من الدعرفة الحسّية  بنوعيو الذي بذعلو يعتقد بحدوث واقعة لم بردث أمام مرآه، ولتحقيق ىذا اليقتُ

 .3التي تدركها الحواس والدعرفة العقلية التي يقوم بها العقل عن طريق التحليل والاستنتاج

وحتى يتحقق اليقتُ لدى سلطة التحقيق أو القاضي الجنائي في الجرلؽة الإلكتًونية لغب أن 
يكون الدليل الإلكتًوني ذو عاحقة بدوضوع الجرلؽة، وىذا الشرط يُشار إليو في قانون الإثبات الفيدرالي 

لواقعة لزل بتُ الدليل وبتُ ا  The principal of relevanceالأمريكي بدبدأ العاحقة الكاشفة 
 . The Relevant Evidenceالدعوى ويسمى ىنا الدليل بالدليل الكاشف 

دّلة الإلكتًونية فإنّ المحقق أو القاضي يستطيع تكوين يقينو وبتطبيق ىذه الديكانيزمات على الأ
بحجيّة الدليل الإلكتًوني في الإثبات الجنائي، من خاحل مطابقة الدليل الإلكتًوني الدستخرج من 
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اسوب لأصصل الدوجود بداخلو، ويتمّ ذلك عن طريق الدعاينة الحسّية، كمعاينة وتفتيش مسرح الجرلؽة الح
 .1الإلكتًونية والولوج داخل النظام الدعلوماتي

 الإشكالات التي تؤثر على تقييم الدليل الإلكتروني في لرال الإثبات: -ب

الإشكالات الدوضوعية لصد مبدأ التعدّي على تتمثل ىذه الصعوبات بطبيعية الدليل ذاتو وأىمّ 
الخصوصية، حيث أنّ الدليل الإلكتًوني دليل غتَ مرئي عبارة عن سجل كهرومغناطيسي لسزن في 
نظام حاسوبي في شكل ثنائي وبطريقة غتَ منظمة وبالتالي قد يؤثر على حرمة وخصوصية الدعلومات 

 الشخصية للمستعمل.

ة يصعب من مأمورية رجال الضبطية القضائية، حيث أنّ الدليل كما أنّ غياب الآثار الدادي
الإلكتًوني في الجرائم الدعلوماتية عبارة عن نبضات إلكتًونية لا تفصح عن شخصية معيّنة وىذه 
الدشكلة تظهر بصفة جليّة مع شبكة الإنتًنت. حيث تسمح لدستخدميها الاتصال دون الكشف عن 

 .2لرهولة الدصدر الإلكتًونيالبريد  أسمائهم الحقيقية كإرسال رسائل

أنّ صعوبة تعقب الدليل الإلكتًوني وضبطو مسألة عويصة، حيث ينتقل ىذا الأختَ عبر  كما
شبكات الاتصال بسرعة ديناميكية فائقة، بدعتٌ إمكانية بززين الدعلومات أو البيانات في الخارج 
 بواسطة شبكة الاتصال عن بعُد، لشاّ يتًتب على ذلك صعوبة تعقب الأدّلة الإلكتًونية وضبطها.

أمّا بخصوص الإشكالات الإجرائية للدليل الإلكتًوني لصد على رأسها مشكلة الاختصاص في 
الجرائم الدعلوماتية، فالجرائم الدعلوماتية من أكبر الجرائم التي تثُتَ مسألة الاختصاص على الدستوى 

الرجوع إلى  الدولي ولا توجد أيّ مشكلة بالنسبة لاحختصاص على الدستوى الوطتٍ أو المحلي حيث يتمّ 
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الدعايتَ المحدّدة قانونًا لذلك، أمّا على الدستوى الدولي فإنّ اختاحف التشريعات والنظم القانونية والتي 
 .1قد ينجم عنها تنازع في الاختصاص بتُ الدول بالنسبة للجرائم الدعلوماتية التي تتميز بكونّا عابرة

سيس الاختصاص على مبدأ الإقليمية،  فقد تثُار فكرة تنازع الاختصاص القضائي في حالة تأ
كما لو قام الجنائي ببث صور خليعة ذات طابع إباحي من إقليم دولة معيّنة، وتّم الإطاحع عليها في 
دولة أخرى، ففي ىذه الحالة يثبت الاختصاص وفقاً لدبدأ الإقليمية لكلّ دولة من الدول التي مسّتها 

 الجرلؽة.

ائية التي تعُيق نظام الإثبات في الجرائم الإلكتًونية، مشكلة لصد أيضاً من الإشكالات الإجر 
الخبرة والتدريب في الجرائم الدعلوماتية حيث انعكس على عمل جهات التحقيق والمحاكمة، إذ يتطلب 

تعلق باكتسابهم مهارات خاصة على لضو ت الكشف عن ىذه الجرائم وإثباتها إتباع إستًاتيجيات خاصّة
 ة تقنيات الحاسب الآلي وشبكاتو.يساعدىم على مواجه

الدوقف الدولي والوطني أمام إشكال الدليل الإلكتروني في لرال الإثبات الدطلب الثاني: 
 الجنائي:

القضاء على إشكاليات الدليل الإلكتًوني لا يكون إلّا بدواجهة الجرلؽة الدعلوماتية، فإنّ البعد  إنّ 
الدولي للجرلؽة الدعلوماتية وصعوبة ضبط الأدّلة الإلكتًونية الناجمة عنها يفرض على المجتمع الدولي، 

ة، كما يفرض البحث عن اسب مع الجانب التقتٍ لذذه الجرلؽة وسائل الإثبات الجزائية بدا يتنتقوي
وسائل أكثر ماحئمة لطبيعة ىذه الجرائم لتصنيف الثغرات القانونية التي برع مرتكبوىا في استغاحلذا 

 .2للتهرّب من الجزاء ولنشر نشاطهم الإجرامي في مناطق لستلفة من العالم
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علوماتي في الدادة ولقد نص الدشرعّ الجزائري على الدساعدة القضائية الدولية في لرال الإجرام الد
حيث لؽكن للسلطات الدختصة تبادل الدساعدة القضائية الدولية لجمع الأدّلة  13-11من قانون  11

 الخاصة للجرلؽة في الشكل الإلكتًوني. 

 خاتمة:

لطلص في نّاية ىذا البحث أنّ الخصوصية التي يتميّز بها الدليل الإلكتًوني جعل لستلف الدول 
تتسارع لوضع أساليب وإجراءات حديثة تسهّل عملية البحث والذيئات والدنظمات الدولية والإقليمية 

الجرلؽة عنو واشتقاقو ، ولقد أصبح من الضروري في لرال التفتيش والإثبات الجنائيتُ في لرال 
كما أنّ لررد الحصول الإلكتًونية إصدار إذن التفتيش لضبط الدعلومات بالرّغم من طبيعتها الدعنوية،  

على الدليل الإلكتًوني وتقدلؽو للقضاء لا يكفي لاعتماده كدليل إدانة، إذ أنّ الطبيعة الفنية الخاصّة 
يكون في قدرة الشخص غتَ  ف الحقيقة دون أنبسكن من العبث بدضمونو على لضو لّػر للدليل 

 الدتخصص إدراك ذلك العبث.

ترسانة قانونية لدكافحة الجرلؽة الدعلوماتية ن القول أنوّ من الضروري تعزيز في الأختَ، لؽك وكتوصية
 الإلكتًونية. رائملأنّّا غتَ كافية، إذ لغب إثراؤىا للتمكّن من وصف كلّ أنواع الج

لدكافحة الجرائم الدعلوماتية وتطوير وسائل الإثبات وتتبع  كما أصبح التعاون الدولي أمر ضروري
 المجرمتُ الذين أصبحوا وراء أجهزة الإعاحم الآلي متحكمتُ في آخر ما أنتجتو التكنولوجيا.
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 ملخص: 

لقد نالت قواعد القانون الجنائي سواء تلك الموضوعية او الإجرائية حظها الوافر من التطور التكنولوجي    
اعته مختلف التشريعات الجنائية المقارنة و اقرتها في منظوماتها القانونية الذي عرفته البشرية، و هو ما ر 

حتى لا يكون الفضاء الالكتروني و العالم الافتراضي وسيلة  تحري عن الجرائم التعقب المجرمين و  بغية 
للجرائم يتخفى المجرمون خلفها بأسماء و ألقاب وهمية أو مستعارة، وعليه اقر المشرع الجزائري إجراءات 
خاصة تتماشى و التطور التكنولوجي تمكن الضبطية القضائية من البحث و التحري عن الجرائم و كشف 

 عجز إجراءات الضبطية العادية.مرتكبيها في ظل 

الإجراءات التي نجدها في هذا الصدد هو ما نص عليه المشرع الجزائري في جرائم  أهمولعل من    
التسرب الالكتروني وتحديد الموقع  التفتيش الالكتروني و التمييز وخطاب الكراهية المتمثلة خصوصا في

 تساير التطور التكنولوجي الذي عرفته الجريمة . جديدة للبحث و التحري  كآلياتالجغرافي للجريمة 

 تحديد الجغرافي. ، التطور التكنولوجي، إجراءات الضبط، التسرب الالكتروني، المنظومة المعلوماتية  كلمات مفتاحية:         

 

Summary                                                                                         
                        The rules of criminal law, whether substantive or procedural, 
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have gained a great deal of technological development that mankind has 
known, which is what the various comparative criminal legislation has taken 
into account and approved in their legal systems, in order to track criminals 
and investigate crimes and so that cyberspace and the virtual world are not A 
means of crimes that criminals hide behind with fictitious or pseudonyms, and 
accordingly the Algerian legislator has approved special procedures in line with 
technological development that enable judicial police to search and investigate 
crimes and uncover their perpetrators in light of the inability of normal police 
procedures. 

   Perhaps one of the most important measures that we find in this regard is 
what the Algerian legislator stipulates in the crimes of discrimination and hate 
speech, especially in electronic leakage and determining the geographical 
location of the crime as new mechanisms for research and investigation in line 

with the technological development that the crime has known. 

         Key words: technological development, control procedures, electronic 
leakage, information system, geographical identification 
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 مقدمة: 

لقد استأثرت جميع نواحي الحياة بالتطور التكنولوجي الذي بلغته البشرية، سواء تلك المتعلقة 
أهم الوسائل  إحدىالتجاري وغدت بذلك التكنولوجيا  أوالثقافي  أوالعسكري  أوبالمجال الاقتصادي 

 الضرورية في جميع نشاطات الأفراد و الجماعات بما توفره من سرعة و أهمية في التواصل.

الأفراد ونشاطاتهم بحيث نقلهم  تسلوكياكما ساهم التطور التكنولوجي و أثر بطريقة مباشرة على 
التي أصبحت ميدانا خصبا ما يسمى بالبيئة الرقمية و  أوالعالم الافتراضي  إلىمن العالم المادي الملموس 

 الفردية. تالسلوكيالكل 

، الأفرادالذي يرتكبه  الإجراميالتي استأثرت بها التكنولوجيا السلوك  تالسلوكياومن ضمن تلك 
بيئة الرقمية يرتكب في وسائط ال الإجراميهو سلوك مادي أصبح السلوك  الإجراميفبعد أن كان السلوك 

اسم المجرم من المجرم العادي أو الطبيعي إلى المجرم الالكتروني، ولقد انتقل والعالم الافتراضي حيث 
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كان للجرائم الماسة بكيان المجتمع وتركيبته النصيب الأوفر من ذلك النوع من الجرائم والمتمثلة أساسا في 
لقائمين ، بحيث أصبحت فيها التكنولوحيا حليفا استراتيجيا للمجرمين ا(1)جرائم التمييز والخطاب الكراهية

 بتلك الأفعال المحرمة.

الأفعال تكنولوجيا تتناسب وتلك  آلياتستدعي تفعيل أصبحت ضرورة العمل القضائي تذلك وب
المجرمون  العدالة الجنائية، على اعتبار أن لمجرمين وضبط جرائمهم لتحقيقالمجرمة في سبيل ترصد ا

أصبح متاحا للجميع بأسماء مستعارة أو عادة ما يرجون لتلك الجرائم عبر الفضاء الالكتروني الذي 
ما تكتسبه تلك الطرق من حيث سهولة طمس  إلىصعب بالنظر  إليهموالوصول  وهمية، وتكون معرفتهم

 الأدلة وخصوصية بالجرائم الالكترونية بصفة عامة.

تلك الجرائم حقها مما وصلت  الضبط والتحري عن إجراءاتوعليه بات من الضروري أن تنال 
 سواءالجزائية والقوانين الملحقة به  الإجراءاتالمشرع الجزائري في قانون  التكنولوجيا وذلك ما تبناه إليه

 الجنائي، لذلك ارتأينا بالإثباتتعلق الأمر  أوتعلق الأمر بضبط ومتابعة المجرمين والكشف عن الجرائم 
نون مكافحة التمييز و خطاب أن نبحث في هذه المداخلة جزئية مهمة كرسها المشرع الجزائري ضمن قا

الكراهية والمتعلقة أساسا بالطرق التكنولوجية المستحدثة لضبط والتحري عن الجرائم المتصلة بها وهي 
موقع ب الالكتروني والتحديد الجغرافي لالتسر  او التفتيش الالكتروني و تفتيش المنظومة المعلوماتية

 الجريمة.

 أهمية الموضوع: 

ب ضبط ومتابعة الجرائم المتعلقة بمكافحة التمييز وخطا إجراءاتالبحث في خصوصية  إن
 الإجرائيةالتكنولوجيا على القواعد  تأثيرنفسه وهو محاولة الوقوف على  الكراهية ينشق من أهمية الملتقى

 للقانون الجنائي في البحث والتحري عن الجرائم.

ق العقاب على كل مخالف للقانون تقتضي أن يكرس العمل كذلك فان قواعد العدالة الجنائية وتطبي
 القضائي كل ما من شأنه تحقيق تلك النتيجة ومنها تسخير التكنولوجيا لخدمة القانون الجنائي.

                                                             
أفريل  28المؤرخ في 05-20الجزائر بمقتضى القانون رقم لقد صدر أول قانون بجرم التمييز وخطاب الكراهية في  - 1

أبريل  29الصادر بتاريخ  25المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية و مكافحتها، الجريدة الرسمية العدد  2020
2020. 
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 إلىيسعى  الإجرائيةوما يزيد في أهمية هذه المداخلة هو أن الفقه والقضاء الجنائي في جوانبه 
 للإجراءاتعن النظام القديم  هالجزائية الرقمية والذي تختلف قواعدا الإجراءاتتثبيت فكرة مهمة وهي 

 حتى في تنفيذ العقوبات. أوالجنائي  الإثبات أوالجزائية سواء ما يتعلق بالضبط القضائي 

 دواعي اختيار الموضوع: 

  من دواعي اختار هذا الموضوع هو الوقوف على المستجدات التي كفلها المشرع الجزائري لضبط
العادية مثل  الإجراءاتومتابعة الجرائم المتعلقة بمكافحة التمييز وخطاب الكراهية، لاسيما الانتقال من 

لكتروني و جزائية الى التفتيش الا الإجراءاتقانون  47التفتيش المادي المقرر في نص المادة 
الجزائية الى التسرب الالكتروني،  الإجراءاتوما بعدها في قانون  64التسرب المقرر في نص المادة 

 وكذلك التحديد الجغرافي لمكان الجريمة.
  عنه التكنولوجيا وتفعيلها في ضبط  أسفرتما  عي اختيار هذا الموضوع هو استقراءكذلك من دوا

 الجرائم.

 اشكالية الموضوع: 

مفادها: ما هي  إشكاليةنجيب عن  أنالموضوع نحاول  وأهميةمنهج يتناسب  إطارفي 
التكنولوجية التي أقرها المشرع في مجال البحث والتحري ضمن نطاق الجرائم  الإجراءاتة يصو صخ

 المتعلقة بالتمييز وخطاب الكراهية.

 منهجية البحث: 

رائها وتوضيحها اخترنا المنهج الوصفي ديد المفاهيم المتعلقة بموضوع المداخلة واستقبغية تح
وفق التكنولوجيا الجديدة والتي  –ضبط الجرائم  –التحليلي وذلك عن طريق استقراء طرق البحث والتحري 

 كرسها المشرع الجزائري في قانون مكافحة التمييز وخطاب الكراهية.

 خطة الدراسة: 

 نضع هذه المداخلة وفق العناصر الاتية:  أن ارتأينافي سياق الاشكالية المطروحة 

 مفهوم التمييز وخطاب الكراهية

 أولا: نبذة عن خطاب الكراهية



5 
 

 ثانيا: تعريف خطاب الكراهية فقها ة شريعا
 تعريف خطاب الكراهية فقا -
 تعريف خطاب الكراهية تشريعا -

 بالتمييز وخطاب الكراهيةالاليات التكنولوجية الحديثة ومتابعة الجرائم والمجرمين المتعلقة 

 اولا: تفتيش المنظومات المعلوماتية
 ثانيا: التسرب الالكتروني

 ثالثا: التحديد الموقع الجغرافي للجريمة.
 
 

 الكراهية خطاب مفهوم التمييز و

 في التشريع أو الفقه يستقر لم التي الحديثة المفاهيم من الكراهية خطاب مفهوم إن
 هذا بسط ونحاول موحد، مفهوم حول الالتفاف دون  تحول عوامل لعدة راجع وذلك ضبطها،
 بعض على الضوء إلقاء ثم الكراهة، خطاب عن نبذة إلى التعريج خلال من وتوضيحه المفهوم

 الكراهة. لخطاب والتشريعية الفقهية التعريفات
 الكراهية خطاب عن أولا: نبذة

 التنوع ذلك مرد كان سواء طوائفها، وتنوع البشرية للمجتمعات الفسيفسائي البناء ظل في
 فئة من الكراهية وخطاب التميز ظاهرة تنامت الانتماء أو الدين أو اللون  أو الأصل أو العرق  إلى

 على والخطاب التمييز هذا يتجسد عندما خاصة المجتمعات على ذلك أثر مما أخرى، فئة اتجاه
 وعلى المجتمع تركيبة على وخيمة نتائج إلى تؤدي أن شأنها من أفعال شكل في الواقع أرض
 .عام بشكل الدولة كيان

 على لاسيما الآخر وبغض والتعصب العنف إلى الدعوة إلى الخطاب هذا يتحول وبالتالي
 .الدولي المستوى 

 من والكراهية التمييز خطاب عن ينجر قد وما الأمر حقيقة الدولي المجتمع أدرك ولقد
 حوار إلى الدعوة مثل المبادرات من مجموعة اتخذت الإدراك ذلك غمار وفي سلبية، نتائج

 أفكار وقبول التسامح فكرة إرساء إلى الدولي المجتمع من دعوة في الأديان وحوار الحضارات
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 المادة نصت ذلك وفي ،1ذاته الدولي القانون  نصوص في أيضا الدعوة تلك تجلت كما الآخر،
 الرأي بحرية التمتع حق شخص لكل: "أنه على الانسان الحقوق  العالمي الإعلان من 19

 من الثانية المادة اعترفت كما مضايقة"، دون  الآراء اعتناق في حريته الحق هذا والتعبير، ويشمل
 دون  للأفراد الحقوق  جميع كفالة على الدول بتعهد والسياسة المدنية بالحقوق  الخاص الدولي العهد
 الرأي أو الاجتماعي أو القومي الأصل أو العرق  أو الدين أساس على كان سواء تمييز

 لمناهضة الأوربية اللجنة الأوربي المجلس أنشأ فقد المؤسساتي المستوى  وعلى ،2السياسي
 .والتعصب العنصرية

 التصرفات، من النوع هذا لنشر الكبير الوزر تحمل التقليدية الإعلام وسائل كانت واذا
 الحرية لممارسة والقيود الضوابط من مجموعة وضعت بحيث الحقيقة، تلك أدركت قد الدول فإن

 في فعلا الجزائري  المشرع جسده ما وهو مهنية، أو قانونية ضوابط شكل في وذلك الإعلامية،
 نشاط يمارس" الثانية مادته في نص حيث بالإعلام المتعلق 05-12 رقم العضوي  القانون 
 ظل وفي بهما المعمول والتنظيم والتشريع العضوي  القانون  هذا أحكام إطار في بحرية الاعلام
 : احترام
 والحريات الانسان كرامة للأفكار؛ التعددي الطابع. 3 الأديان؛ وباقي الإسلامي الدين. 2"... 

 ..." والجماعية الفردية
 دفتر قواعد المتضمنة 48 مادته في 3البصري  بالسمعي المتعلق 05-14 رقم القانون  نص كما

 لاسيما العامة الشروط دفتر يضمن"  على بصري  أو سمعي نشاط ممارسة رخصة المنح الشروط
 بـ تسمح التي الالتزامات

 بالمقدسات المساس وعدم الأخرى  الدينية المرجعيات واحترام الوطنية الدينية بالمرجعية الالتزام 
 ..."الأخرى  والديانات

                                                             
 طبعة مصر، لإسكندرية،ا الجديدة، الجامعة دار وأثاره، الانسان لحقوق  الدولي القانون  في التمييز منع جمال، قاسمية - 1

 92 ص ،2014
 صادقت 1976 مارس 23 في النفاذ حيز دخل 1966 ديسمبر 16 والسياسة المدنية بالحقوق  المتعلق الدولي العهد - 2

 بتاريخ الصادرة 20 عدد الرسمية الجريدة ،1989/05/16في  المؤرخ 67-89 رقم الرئاسي المرسوم بموجب الجزائر عليه
1997/02/26. 

 عدد رسمية جريدة البصري، السمعي النشاط المتضمن 2014 سنة فبراير 24 بتاريخ الصادر 04-14 رقم القانون   - 3
 2014 سنة 16
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 البصري  والسمعي المكتوبة الصحافة ضبط سلطتي أنشأت فقد المني المستوى  وعلى
 ماعدا تجريمي نص أي من مجردة جاءت القواعد هذه أن إلا مستقلتين، ضابطتين كسلطتين
 .والمهنية القانونية الضوابط على تركيزهما
 عبر والكراهية التمييز خطاب انتشار ازداد والإعلام التكنولوجيا وسائل تطور ظل وفي
 أن إلا والثقافات المجتمعات بين للتقارب وسيلة كونها فرغم الاجتماعي، التواصل منصات

 الدول على لزاما بات مما والتمييز، الكراهية خطابات لنشر البعض طرف من جاء استغلالها
 .إدانتها يوجب إجرامية كيدية أفعال أنها على التصرفات من النوع هذا مع التعامل
 الدولي التعاون  سياق في جاء أنه إلا متأخرة، بصفة ولو الجزائري  المشرع أدركه ما وهو

 صدور في تجسد ما وذلك الكراهية وخطاب التمييز ومنع مكافحة إلى الرامية الدولية والتوجهات
 .1ومكافحتها الكراهية وخطاب التمييز من بالوقاية المتعلق 05-20 رقم القانون 
 وتشريعا فقها الكراهية خطاب تعريف ثانيا: 

 ضبط حول الجدل وتثير أثارت التي المصطلحات من يعد الكراهية خطاب مصطلح
 كون  التعريف، عملية تقيد التي والاعتبارات المعايير لاختلاف وذلك لها، مانع جامع تعريف

  .وغيرها واللون  والجنس واللغة والعرق  كالدين الإنسانية الفئات مقومات بجل يرتبط المصطلح
 فقها الكراهية خطاب فبتعر   .1

 الداخلية، والتشريعات الدولية النصوص من الكثير في الكراهية خطاب مصطلح توظيف رغم
 أو الدولي المستوى  على سواء موحدة تسمية على ولا موحد وممفه إعطاء في تتفق لم أنها إلا

 الكراهية، إلى الدعوة مثيل في مختلفة تسميات عدة الكراهية خطاب وعرف الفقي، أو الوطني
 ترى  حيث المعني، ذات في تصب التي الأخرى  التسميات وبعض الكراهية على التحريض
 مجال في وتقلبا اضطرابا المفاهيم أكثر بين من يعد الكراهية خطاب أن" هوبت كلاوديا" الأستاذة
 حيث من وحتى بل والمكان، الزمان بحسب ومهمفه يختلف إذ الإنسان لحقوق  الدولي القانون 
 على يقوم الذي تقليديا ومامفه له نذكر أن يمكن الأحوال أحسن وفي عليها، يقوم التي الأسس
 .2"الإثن أو العرق  أو الدين بسبب لجماعات الإساءة أساس

                                                             
 الكراهية وخطاب التمييز من الوقائية المتضمن 2020 سنة افريل 28 بتاريخ الصادر 05-20 رقم القانون  - 1

 .2020 سنة 25 عدد رسمية، جريدة ومكافحتهما،
 والسياسية، القانونية للبحوث الدولية المجلة الجزائري، التشريع في الكراهية وخطاب التمييز جرائم لعبيدي، الأزهر - 2

 .33 ص ،01 العدد 04 المجلد الوادي، جامعة
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 إلى تدعو التي العام التعبير من المختلفة الأنماط مجموعة هو الكراهية خطاب فإن وبالتالي
 أو شخص من تبررهم أو لهم تروج أو عليها تحرض أو العداوة أو التمييز أو الكراهية نشر

 .آخر شيء أي أو..  القومية أو الجنسية أو العرف أو الدين على بناء مجموعة
 05-20 للقانون  طبقا وأشكاله الكراهية لخطاب التشريعي التعريف  .2

 (:05-20 القانون ) تشريعا الكراهية خطاب فيتعر  .  1.2
 ومكافحتهما الكراهية وخطاب بالتمييز المتعلق 05-20 القانون  من الثانية المادة عرفت

 أسلوب تتضمن التي تلك وكذا التمييز، تبرر أو تشجع أو تنشر التي التعبير أشكال جميع بأنه
 على أشخاص مجموعة أو شخص إلى الموجه العنف أو البغض أو العداء أو الإهانة أو الازدراء
 الانتماء أو اللغة أو يالإثن أو القانوني الأصل أو النسب أو اللون  أو العرق  أو الجنس أساس

 .الصحية الحالة أو الإعاقة أو الجغرافي
 :الاتية الملاحظات استخلاص يمكن التعريف خلال ومن

 العداوة، أو البغض مثل المصطلحات بعض استعمال نتيجة وذلك الدقة إلى يفتقد نفسه التعريف إن  -1
 أما الإنسان نفس في مضمرة نفسية حالة البغض أن سوى  يفرقهما وما واحد، مفهومهما بأن ونرى 

 .أفعال شكل في تتجسد أن فيمكن العداوة
" تشجع أو تنشر التي التعبير أشكال جميع"  عبارة أو مصطلح يستعمل الجزائري  المشرع إن  -2

 وهو القانون  لهذا الدولية المرجعية أن حتى الكراهية، عن دائما يعبر لا النشر بأن نرى  والتي
 عبارة توظف بالموضوع الصلة ذات النصوص ومجموع والسياسية المدنية للحقوق  الدولي العهد

 .1"الكراهية إلى دعوة أي"
 تبرر أو تشجع" ..بقوله وذلك التمييز في الكراهية خطاب تعريف أدمج الجزائري  المشرع فإن كذلك -2

 ..."التمييز
 أن كما المهمة المصطلحات ببعض التعريف من ناقصا جاء القانون  بأن القول يمكن وعليه

 فقط مادة 48 من مكونا مقتضبا جاء أنه إلا أهميته ورغم القانون 
 

                                                             
 اية بالقانون  تحصر 2 -............ 1" على والسياسية المدنية بالحقوق  الخاص الدولي العهد من 20 المادة تنص - 1

 .العنف أو العداوة او التمييز على تحريضا تشكل التي الدينية او العنصرية او القومية الكراهية إلى دعوة
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 جهاز المحل هذا يكون  أن ذلك في يستوي  صاحبه، سر مستودع باعتباره خاصة حماية القانون 
 .1"الإنترنت شبكة على نظام أو إلكتروني

 الجرائم في التفتيش عن كبير اختلاف يختلف الإلكترونية الجرائم في التفتيش ولكن
 الصفة فيه فتتوفر ومعنوي، مادي كيان فهو ،2الخارجي الفضاء في کتفتيش يعتبر لأنه التقليدية،
 مهارات وجمعها إخراجها يحتاج إلكترونية معلومات على ويحتوي  المادية، والصفة المعنوية
 بشكل والمتطور المناسب القانون  توفر ناحية من أو الفنية الناحية من سواء جدا، عالية وكفاءات

 هذه خطورة مع يتناسب خاص قانون  إلى يحتاج فهو لذا المتطورة، الجرائم هذه مثل الملاحقة دائم
 .3الحياة مناحي جميع تهدد باتت التي الإلكترونية الجرائم

 
  الاليات التكنولوجية الحديثة في ضبط ومتابعة الجرائم والمجرمين المتعلقة بالتمييز و خطاب

 الكراهية 

 :المعلوماتية المنظومات تفتيشأولا: 

قبل التطرق الى تفتيش المنظومات المعلوماتية وجب علينا التطرق أولا الى التفتيش الالكتروني الذي 
 ة المعلوماتية، فعلى غرار التفتيش المادي الذي أورده المشرع الجزائري يعتبر الأصل العام لتفتيش المنظوم

من قانون الاجراءات الجزائية أجاز  المشرع الجزائري استخدام تكنولوجيا التفتيش  47من نص المادة 
 الالكتروني في جرائم التمييز و خطاب الكراهية.

 من غيرها مع أو بمفردها آلة كل"  بأنها الدولية" بودابست معاهدة حسب معلوماتيةال بنظام يقصدو 
 لبرنامج تنفيذا أخرى  عناصر مجموعة مع أو بمفردها تقوم أن يمكن التي المرتبطة أو المتصلة الآلات
 4.للمعلومات ألية معالجة بأداء معين،

                                                             
 الجنائية، السياسة المجستير، درجة لنيل رسالة السعودي، النمظام في المعلوماتية الجرائم في التفتيش الخثمعي، عبدالله - 1

 .47 ص ،2011 الأمنية، للعلوم نايف جامعة
 والإدارة القانون  الماجستير، درجة لنيل رسالة تحليلية، وصفية دراسة الآلي، الحاسب نظم تفتيش الدحدوح، عنان  - 2

 .53 ص م، 2017العامة،
 نايف جامعة والبحوث، الدراسات مركز مقارنة، دراسة الجنائي، الضبط سلطات مواجهة في الإنسان حقوق  ياسرکلزي، - 3

 62 ص م،2007 الأمنية، للعلوم العربية
 الجريمة لمكافحة دولية اتفاقية لوضع وذلك 2001 نوفمبر 23 في الأوربية الدول عليها صادقت بودابست معاهدة - 4

 الالكترونية
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 وسائل لإنشاء يستخدم الذي النظام"  بانها الالكترونية بالتجارة الخاص الاونيسترال قانون  وعرفها
 1".آخر وجه أي على لتجهيزها أو تخزينها أو استلامها أو إرسالها أو البيانات

 تعريف التفتيش الالكتروني:  -1

 عنها الحقيقة كشف في ويفيد وقعت، بجريمة يتصل شيء عن البحث: " بأنه الفقهاء بعض عرف
 التفتيش؛ أهمية تظهر هنا ومن ،2"خاصة حرمة له محل في البحث إجراء يقتضي وقد. مرتكبيها وعن
 الجريمة، عن للكشف وجمعها؛ الجريمة أدلة عن للبحث مختصة سلطة وتتولاه التحقيق إجراءات من كونه
 بضمانات التفتيش هذا القوانين أحاطت وقد. صاحبه لإرادة اعتبار دون  بالحرمة، يتمتع خاص محل في

 وهو بغيره، أو بالمتهم متعلقا يكون  قد بنوعية وهو شخصا، أو مسكنا يكون  أن إما التفتيش ومحل عديدة،
 .الشروط بعض في اختلاف مع جائز أحواله كل في

 أدلة عن البحث بقصد يتم الابتدائي التحقيق أعمال من عمل: "أنه على الآخر البعض عرفه كما
 أو شخصه تحري  طريق عن أسراره على الحفاظ في الشخص بحق المساس إلى فيؤدي وقعت، جريمة
 .3الخاص" مكانه

 نظام أي بأنها" 0904 القانون  من ب فقرة 02 المادة نص في عرفها فقد الجزائري  المشرع أما
 بمعالجة أكثر أو منها واحد يقوم المرتبطة، أو البعض ببعضها المتصلة الأنظمة من مجموعة أو منفصل

 ".معين لبرنامج تنفيذا للمعطيات آلية

 :حالتين في الطريقة هذه وتتجلى

 بالتمييز المتعلق 05-20 القانون  من 22 المادة نص في عليها المنصوص وهي :الأولى الحالة 
 أي أو الخدمات مقدمي القضائية الجهات تأمر أن الاجراء هذا ومؤدى ومكافحتها الكراهية وخطاب
 الاعلام تكنولوجيا وسائل باستعمال مخزنة تكون  معلومات أو معطيات أي بتسليمها آخر شخص

 .والاتصال

                                                             
 .26 ص ،2007 الاسكندرية، الجديدة، الجامعية الدار المعلومات، نظم جرائم فكري، الله عبد أيمن - 1
 .449 ص م، 1980 القاهرة، العربية، النهضة دار الجنائية، الإجراءات قانون  في الوسيط سرور، فتحي أحمد - 2
 .154 ص ،1981 دمشق، دمشق، جامعة مطبعة الأول، الجزء الجزائية، المحاكمات أصول قانون  شرح الجوخدار، حسن - 3
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 استقبالها تم والتي الالكتروني بالبريد المراسلة في المثال سبيل وعلى أنه الالتزامات هذه ومرد
 تخزين حالة في تستقر فإنها بعد عليها يطلع لم والتي إليه بالمرسل الخاص الخدمات مقدم بواسطة

 مقدم من إليه المرسل انتظار في وسطي أساس على مخزنة النسخة تبقى المرحلة هذه ففي إلكتروني
 إما دوران له الخدمة مقدم فإن الالكتروني البريد عبر المرسلة الرسالة إليه المرسل استلام وبمجرد الخدمة
 وتقديمها وتخزينها بحفظها ملزم يكون  فإنه الرسالة لتلك السلطات طلب حال وفي تخزينها وإما مسحها

 .1القضائية للسلطات

 الاتصال على القدرة خدماته يلمستعمل يقدم خاصة أو عامة كيان أيا الخدمات بمقدمي ويقصد
  .2الاتصالات نظام أو معلوماتية منظومة بواسطة

 سلطة يمنح والذي الذكر السالف 05-20 القانون  من 23 المادة نص في الواردة وهي :الثانية الحالة
 بالمحتوى  المتعلقة المعطيات على الفوري  بالتحفظ الخدمات مقدمي إلى أمر إصدار في القضائية للجهة

 كل على التحفظ بذلك ويعني القانون، هذا في عليها المنصوص بالجرائم المرتبطة السير بحركة أو
-09 رقم قانون  من 02 المادة من" ه" الفقرة عرفت ولقد كراهية، خطاب أو تمييزا يشكل كان إذا محتوى 

 منظومة طريق عن بالاتصال متعلقة معطيات أي" أنها على السير بحركة المتعلقة المعطيات 04
 المرسل والوجهة الاتصال مصدر توضح اتصالات حلقة في جزءا باعتبارها الأخيرة هذه تنتجها معلوماتية

 في الوارد التعريف نفس وهو" الخدمة ونوع الاتصال ومدة وحجم وتاريخ ووقت يسلكه الذي والطريق إليها
 (.01 المادة د الفقرة) بودابست اتفاقية

 تعقبها طريق عن وذلك والكراهية التمييز لجرائم المتضمنة للمحتويات ترصد الإجراء هذا ويشكل
 طريق عن تنشا معين قانوني لنظام الخاضعة المعلوماتية البيانات من طائفة باعتبار سيرها وحركة

 الوصول ملحقات من بذلك وهي الوصول مكان إلى المنبع من اتصالات سلسلة في الآلي الحاسب
 ومكان السير وخط الإنترنت بروتوكول عنوان أو الهاتف رقم مثل طوائف عدة من السير حركة وتتكون 

                                                             
 .د الفقرة 04-09 القانون  من 02 المادة - 1
 أولى، طبعة بيروت، الحقوقية، الحلبي منشورات للمعطيات، الآلية المعالجة نظم على الاعتداء جرائم رشيدة، بوكر - 2

 434 ص ،2012
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 الفنية الناحية من متاحة تكن لا الطوائف وهذه الاتصال، وطول حجم بالإضافة الوصول ووقت الوصول
 .1الخدمات مقدمي من عليها الحصول يمكن أنه إلا

 تخزين أو السحب الفوري  بالتدخل الخدمات مقدمي تأمر أن القضائية للجهات يمكن كما
 طبقا وذلك إليها، الدخول على قادرة غير وجعلها تشفيرها أو عليها الاطلاع يتيح التي المحتويات

 .05-20 القانون  من 24 المادة لنص
 

 الإلكتروني التسرب -2

 غالب في باعتمادها وذلك الكراهية وخطاب التمييز جرائم بها ترتكب التي للخصوصية نتيجة
 القانون  من 26 المادة نص في الجزائري  المشرع أجاز والاتصال الإعلام تكنولوجيا على الأحيان

 .2الإلكتروني التسرب بإجراء 20-05

 الجزائية الإجراءات قانون  تعديل في وذلك القضائي للضبط المستحدثة الإجراءات من التسرب ويعتبر
 القضائية الشرطة عون  أو ضابط قيام بالتسرب يقصد" با 12 مكرر 65 المادة عرفته بحيث 22-06 رقم

 ارتكابهم في المشتبه الأشخاص بمراقبة العملية بتنسيق المكلف القضائية الشرطة ضابط مسؤولية تحت
 ".خاف أو لهم شريك أو معهم فاعل أنه بإيهامهم جنحة أو جناية

 إجراءات من كإجراء الإلكتروني التسرب فإن القضايا، أغلب في السائد المادي التسرب عكس وعلى
( القضائية الشرطة ضابط) المتسرب ولوج به يقصد الكراهية وخطاب التمييز جرائم في والتحقيق التحري 

 النقاش حلقات أو الدردشة محادثات في واشتراكه الإلكترونية للاتصالات نظام أو معلوماتية منظومة إلى

                                                             
 في منشور مقال والاتصال، الاعلام بتكنولوجيا المتصلة الجرائم لمواجهة الحديثة الاجرائية القواعد خليفة، بن الهام - 1

 08:00 الساعة على 2021 جانفي 07 الخميس يوم عليه اطلع www.univ-elared.dz موقع الانترنيت
 الاجراءات قانون  أحكام مراعاة مع" على الكراهية وخطاب بالتمييز المتعلق 05-20 القانون  من 26 المادة تنص - 2

 القائية الشرطة لضابط رقابته تحت يأذن أن الجمهورية وكيل اخطار بعد التحقيق قاضي أو الجمهورية وكيل يمكن الجزائية
 في المشتبه الأشخاص مراقبة قصد أكثر أو الالكترونية للاتصالات نظام او معلوماتية منظومة الى الالكتروني بالتسرب
 .لهم شريك او معهم فاعل انه بايهامهم وذلك القانون  هذا في عليها المنصوص الجرائم من جريمة لأي ارتكابهم
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 المذكورة الجرائم ارتكابهم في المشتبه الأشخاص مراقبة لأجل مستعارة صفات أو مستعار اسم مستخدما
 . 1شريك أو معهم فاعل أنه إيهامهم مع سالفا

 من عليه ينطوي  لما القضائي للضبط والخاصة الاستثنائية الإجراءات من التسرب إجراء وباعتبار
: الشكلية الشروط: وهي الشروط من بمجموعة أحاطه قد الجزائري  المشرع فإن الأفراد بخصوصية مساس
 :في وتتمثل

 . التسرب عملية يجيز قضائي إذن صدور ضرورة .1
 للتسرب المقررة القانونية المدة احترام .2
 من 26 المادة عليه نصت الذي الخاص الشرط وهو: الموضوعية الشروط التسرب عملية تسبيب .3

 في المشبه عن البحث وهو التسرب محل أو التسرب عملية بموضوع المتعلق ،05-20 القانون 
 .الكراهية وخطاب التمييز لجرائم ارتكابهم

 الجغرافي الموقع تحديد -3

 وخطاب بالتمييز المتعلقة الجرائم ضبط مهمة في القضائي الضبط للسلطات 05-20 القانون  أجاز
 وسيلة لرصد أو فيهم المشتبه الأشخاص لمعرفة الجغرافي التحديد  تكنولوجيا تقنية استعمال الكراهية
 بعد التحقيق قاضي أو الجمهورية وكيل يمكن" بقولها 27 المادة عليه نصت ما وذلك الجريمة ارتكاب
 إرتكاب ترجح دواع توفرت متى القضائية الشرطة لضابط رقابته تحت يأذن أن الجمهورية وكيل إخطار
 أو فيه المشتبه للشخص الجغرافي الموقع بتحديد القانون  هذا في عليها المنصوص الجرائم من جريمة
 ..."بالجريمة صلة له آخر شيء أي أو الجريمة ارتكاب وسيلة أو المتهم

 تحديد فإن ئيةاالجز  الاجراءات قانون  في العامة ضوابطه يجد الذي الالكتروني التسرب خلاق وعلى
 التمييز الجرائم في بالتحقيق الخاصة الاجراءات منظومة ضمن يدخل جديد إجراء يعتبر الجغرافي الموقع

 ترجح دواعي توفر حالة في الا يكون  لا اليها اللجوء فان الوسيلة هذه لخطورة ونظرا الكراهية، وخطاب
 .القضائي الاذن وجود شرط إلى بالإضافة هذا الجريمة ارتكاب

 

                                                             
 جانفي 07 الخميس يوم عليها اطلع نشر، تاريخ بدون  الجزائري، التشريع في الالكترونية الجرائم مكافحة جمال، براهمي - 1

 asjp.cerist.dzالعلمية  للمجلات الجزائرية البوابة 8:40   الساعة على 2021



14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الخاتمة
المتبعة في ضبط و تتبع الجرائم و   الإجراءاتمن خلال هذه الدراسة الموجزة لخصوصية       

 التكنولوجيا قد أن نستنتجهالمجرمين ضمن نطاق قانون مكافحة التمييز و خطاب الكراهية 
ق بضبط و المتعل الإجرائية أوالمجال القانوني في جميع نواحيه سواء تلك الموضوعية  اكتسحت
له و هي تحقيق العدالة   الاسميقيق الغاية تح لأجلذلك و متابعة المحرمين والجرائم   إجراءات

المجرمين و استعمالهم للطرق التكنولوجية في جرائمهم لا يجب ان يستثنوا من  فيقظةالجنائية ، 
 العقاب و المتابعة 

المشرع الجزائري قد اقر تلك الالياب التكنولوجية في ضبط الجرائم  أنهو  نستنتجهكذلك و مما -
القانون  أو المعلوماتيةقانون الجرائم  مثلالجزائية او في قوانين مستقلة  ءاتالإجراسواء في قانون 

 محل الدراسة
فرع جديد من  إرساءكذلك هو الاتجاه الذي يسود حاليا الفقه القانوني في  و مما نستنتجه -

 لضبط الجرائم الرقمية أساساالجزائية الرقمي و المخصص  الإجراءاتالقانون و هو قانون 
 :الآتيةو في هذا الصدد يمكن ان نخرج بالتوصيات   

 لضبط الجرائم  و تتبع المجرمينالتكنولوجية الحديثة  بالآلياتضرورة ضبط المفاهيم المتعلقة  -1
و تبيان طرق ممارستها و شروطها لكون العالم الافتراضي و البيئة الرقمية  الآلياتوضع تلك  -2

 .الأفرادمساسا بخصوصية  أكثر



15 
 

الجديدة ضمن نصوص خاصة حتى لا يكون هناك  الآلياتالمهم ان توضع تلك كذلك من  -3
 تضارب بينها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :المراجع قائمة
 :الكتب

 الجديدة، الجامعة دار وآثاره، الانسان لحقوق  الدولي القانون  في التمييز منع جمال، قاسمية .1
 .2014 طبعة مصر، الإسكندرية،

 الجزائر، هومة، دار الثانية، الطبعة الصحافة، جنح في رسالة ملويا، ات شيخ بن لحسين  .2
 .2012 ص ،2014

 .2007 الاسكندرية، الجديدة، الجامعية الدار المعلومات، نظم جرائم فكري، الله عبد أيمن  .3
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 القاهرة، الذهبي، النسر الالكترونية، للمعاملات القانوني الإطار لطفي، محمود حسان محمد  .4
2001. 

 الحقوقية، الحلبي منشورات للمعطيات، الآلية المعالجة نظم على الاعتداء جرائم رشيدة، بوكر  .5
 . 2012 أولى، طبعة بيروت،

 :مجلة في مقال

 للبحوث الدولية المجلة الجزائري، التشريع في الكراهية وخطاب التمييز جرائم لعبيدي، الازهر  .1
 .01 العدد 04 المجلد الوادي، جامعة والسياسية، القانونية

 الاعلام بتكنولوجيا المتصلة الجرائم لمواجهة الحديثة الإجرائية القواعد خليفة، بن الهام  .2
 يوم عليه اطلع www.univ elared.dz - موقع الانترنيت في منشور مقال والاتصال،

  08:00 الساعة على 2021 جانفي 07 الخميس
 عليها اطلع نشر، تاريخ بدون  الجزائري، التشريع في الالكترونية الجرائم مكافحة جمال، براهمي .3

 العلمية للمجلات الجزائرية البوابة 08:40 الساعة على 2021 جانفي 07 الخميس يوم
asjp.cerist.dz  

 : الانترنت مواقع

 19:30 الساعة على 2021 جانفي 07 بتاريخ ar.m.wikipedia.org ويكيبيديا موقع .1

 :القوانين

 23 في النفاذ حيز دخل 1966 ديسمبر 16 والسياسة المدنية بالحقوق  المتعلق الدولي العهد .1
 في المؤرخ 67-89 رقم الرئاسي المرسوم بموجب الجزائر عليه صادقت 1976 مارس

 .1997/02/26 بتاريخ الصادرة 20 عدد الرسمية الجريدة 1989/05/16
 الإعلام بتكنولوجيات المتصلة الجرائم من للوقاية الخاصة القواعد المتضمن 04-09 رقم القانون   .2

 .2009 غشت 16 في المؤرخة 47 عدد رسمية جريدة ومكافحتهما، والاتصال
 البصري، السمعي النشاط المتضمن 2014 سنة فبراير 24 بتاريخ الصادر 04-14 رقم القانون   .3

    . 2014 سنة 16 عدد رسمية جريدة
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 التمييز من الوقائية المتضمن 2020 سنة افريل 28 بتاريخ الصادر 05-20 رقم القانون  .4
 .2020 سنة 25 عدد رسمية، جريدة ومكافحتهما، الكراهية وخطاب
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 المشاركـــــــــــــــــــــــــة مداخلة

 :الدولي الافتراض ي الموسوم الملتقى 

 القانون الجنائي في ظل التطور التكنولوجي

 -إشكالات ومعالجات-

 بن يوسف بن خدة 1-جامعة الجزائر

 سعيد حمدين-كلية الحقوق 

 2022 سبتمبر 29-28ييوم

 نعيمةالاسم:  

 بوعقبةاللقب:   

 -أ–أستاذ محاضر الرتبة:   

 قانون دولي عامالتخصص:   

 الطارف-جامعة الشاذلي بن جديدالهيئة المستخدمة: 

 07 98 93 33 20الهاتف:   

 bouakba-naima@univ-eltarf.dz البريد الالكتروني:

 

 تأثير الوسائل العلمية على الاثبات الجنائي: الخامسمحور المشاركة:المحور 

 البيانات الشخصية في التحقيق الالكتروني استخدامعنوان المداخلة: 

 بين أولوية مكافحة الجرائم وضمان الحق في الخصوصية

 

 



2 
 

 الملخص:

يعترف القانون الدولي بحق الشخص في حماية بياناته الشخصية التي باتت اليوم تمثل جزء من 
الحق في الخصوصية غير أن هذا الاعتراف يخضع بالمقابل من ذلك إلى جملة من القيود أهمها 

أو  بحماية البيانات الخاصةاعتبارات الأمن الوطني، حيث تسمح غالبية التشريعات والمواثيق الدولية 
معالجة هذه  من خلال عن مبدأ حظر معالجة البيانات الشخصية،بالخروج المعطيات الشخصية للأفراد، 

 .لمواجهة النشاط الإجرامي السيبرانيالكترونيا البيانات بهدف منع الجرائم والتحقيق فيها 
شف عن بيانات ولأن التحقيق الجنائي الالكتروني باستخدام هذه البيانات الشخصية قد يؤدي إلى الك

شخصية للأفراد لاتتعلق بموضوع التحقيق، ولأجل ذلك تم إقرار ضمانات تكفل الحق في حماية البيانات 
 الشخصية للأفراد كحق معترف به مايقيد عمل هيئات التحقيق في البيئة الرقمية.

حماية _الخصوصيةالحق في _البيانات الشخصية_التحقيق الجنائي الالكتروني-: الكلمات المفتاحية
 البيانات الشخصية.

 
Abstract: 

International law recognizes the right of a person to protect his personal 

data, which today is considered part of the right to privacy, However, this 

recognition is subject to a number of restrictions, the most important of which 

are national security considerations, where the majority of international 

legislation and charters related to the protection of data or personal data of 

individuals allow a departure from the principle of prohibiting the processing of 

personal data, by processing this data in order to prevent and investigate crimes 

electronically to counter cybercriminal activity. 

And because an electronic criminal investigation using this personal data 

may lead to the disclosure of personal data of individuals that are not related to 

the subject of the investigation, for this reason, guarantees have been 

established that secure the right to protect the personal data of individuals as a 

recognized right, which restricts the work of investigation bodies in the digital 

environment. 

Key Words :-Electronic criminal investigation_Personal data_Right to 

privacy_Personal data protection 
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 مقدمة:
اتساع نطاق الحق الفرد في الخصوصية أو الحياة أدى التطور التكنولوجي في مجال الرقمنة إلى 

الخاصة، إذ لم يعد هذا الحق يقتصر على ضمان حماية سمعة وأسرة ومسكن الشخص، بل كذلك يعني 
الحق في حماية البيانات الشخصية للأفراد وحظر معالجتها، الذي بات حقا معترف به ضمن العديد من 

 صية. المواثيق وتشريعات حماية البيانات الشخ
غير أن هذا الاعتراف يخضع بالمقابل من ذلك إلى جملة من القيود أهمها اعتبارات الأمن الوطني، 
حيث تسمح غالبية التشريعات والمواثيق الدولية ذات الصلة بحماية البيانات أو المعطيات الشخصية 

إمكانية معالجة هذه للأفراد، خروجا عن مبدأ حظر معالجة البيانات الشخصية، بحق آخر للدول في 
البيانات بهدف منع الجرائم الجنائية والتحقيق فيها وملاحقتها بأي وسيلة كانت بما فيها التحقيق 

 الالكتروني.
يسمح التحقيق الالكتروني بجمع الأدلة الرقمية لمواجهة النشاط الإجرامي السيبراني على وجه 

بيانات الشخصية للأفراد المخزنة في الأجهزة الخصوص؛ وذلك عن طريق استخراج تتبع وجمع وتحليل ال
الرقمية؛ كبيانات الهاتف المحمول ورسائل البريد الالكتروني والبيانات المخزنة على خوادم الكومبيوتر 
والبريد الصوتي والصور الرقمية وجداول البيانات، كما قد يشمل التحقيق الالكتروني كذلك عمليات نقل 

ثة أو منظمات دولية كمنظمة الشرطة الدولية )الانتربول( في إطار التعاون هذه البيانات إلى دول ثال
 القضائي الدولي.

لا شك أن اللجوء إلى التحقيق الالكتروني من قبل الهيئات المخولة ذلك قانونا على المستوى 
اشى الوطني أو الدولي، قد يساعد على مكافحة الجرائم السبيرانية التي تتطلب جمع أدلة رقمية تتم

والطبيعة الخاصة لهذه الجرائم، غير أنه يثير أيضا إشكالات أخرى تتعلق بحق الأفراد في حماية بياناتهم 
الشخصية وفي خصوصية هذه البيانات، خاصة وأن التحقيق الجنائي الالكتروني باستخدام هذه البيانات 

ق عند نقل البيانات الشخصية قد يؤدي إلى الكشف عن معلومات خاصة لا تتعلق بموضوع التحقي
 الشخصية مثلا عبر الحدود أو إرسالها أو استقبال هذه البيانات الشخصية.

هذا ما يطرح التساؤل عن الحدود المسموح بها في معالجة البيانات الشخصية للأفراد في سياق  
نات التحقيق الجنائي الالكتروني من جهة؟ وعن الضمانات المقررة لحماية الحق في خصوصية البيا

 الشخصية في مرحلة التحقيق الجنائي الالكتروني من جهة أخرى؟
 :لى جانب الحق في الخصوصيةإ. حماية البيانات الشخصية كحق أساسي 1
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انعكس التطور التكنولوجي على الحق في الخصوصية، على نحو أدى إلى اتساع مضمون هذا 
ياناته الشخصية، ولفهم مضمون هذا الحق ليشمل كذلك حق جديد ألا وهو حق في الفرد في حماية ب

سنحاول التعرف أولا على المقصود بالبيانات  الحق ومدى ارتباطه بالحق في الحياة الخصوصية،
الشخصية ثم تبيان طبيعة الحق في حماية البيانات الشخصية وارتباطه بالحق في الخصوصية وثالثا 

 .التطرق إلى مضمون الحق في حماية البيانات الشخصية
 :تعريف البيانات الشخصية. 1.1

البيانات على أنها:" كل ما  2010تعرف الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات لعام 
يمكن تخزينه ومعالجته وتوليده ونقله بواسطة تقنية المعلومات مثل الأرقام والحروف والرموز وما إلى 

 1ذلك".
يتعلق بمجال الأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية لسنة  أما اتفاقية الاتحاد الأفريقي فيما

، فتعرف البيانات الشخصية بأنها:" أي معلومات متصلة بشخص طبيعي محدد أو قابل للتحديد 2014
محدد لهويته الطبيعية او  أكثرو ألى عامل واحد إو أبشكل مباشر أو غير مباشر بالإشارة الى رقم هويته 

 2.و الثقافيةأو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الذهنية أالسيكولوجية 
( 2013المعدلة ) (OECD) المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنميةهاتعرفو 

 على أنها:" تعني أي معلومات تتعلق بمعرف أو فرد يمكن التعرف عليه." البيانات الشخصية 
بحماية الأفراد فيما يتعلق بالمعالجة التلقائية للبيانات اتفاقية مجلس أوروبا الخاصة تعرفها كما 

" أي معلومات تتعلق بفرد محدد الهوية :تعنيبأنها ( 108)اتفاقية 28/1/1981الشخصية المعتمدة في 
 .3"أو يمكن التعرف عليه
 اللائحةة بيانات الأفراد وحرية انتقالها لا سيما منها بحماي ةالتوجيهات الأوربية الخاصأما في إطار 

البيانات  منها 1فقرة  4المادة  فتعرف 2016/679رقم  GDPRالعامة لحماية البيانات الشخصية 
الشخصية بأنها:" تعني أي معلومات تتعلق بشخص طبيعي محدد أو يمكن التعرف عليه ويعتبر شخصا 

وجه  طبيعيا يمكن التعرف عليه؛ شخصا طبيعيا يمكن تحديده، بشكل مباشر أو غير مباشر على
الخصوص بالرجوع إلى معرف مثل الاسم ورقم التعريف، بيانات الموقع أو المعرّف عبر الإنترنت أو 

أو أكثر خاص بهويته الجسدية أو الفسيولوجية أو الجينية أو النفسية أو الاقتصادية أو  اعنصرا محدد
 4الثقافية أو الاجتماعية.
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يعرف البيانات الشخصية على سبيل المثال الجزائري  نجد المشرعفوعلى صعيد التشريعات الوطنية
بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال المتعلق  10/6/2018المؤرخ في  18/07 القانون  بموجب

الجة المعطيات ذات الطابع الشخصي بأنها:" كل معلومة بغض النظر عن دعامتها متعلقة بشخص مع
ص المعني بصفة مباشرة أو غير مباشرة لا سيما بالرجوع معرف أو قابل للتعرف عليه والمشار إليه بالشخ

و أو الجينية أو الفيزيولوجية أإلى رقم التعريف أو عنصر أو عدة عناصر خاصة بهويته البدنية 
 5.و الاجتماعية"أو الثقافية أو الاقتصادية أو النفسية أالبيومترية

الخاص  2004لعام  801رقم  فنجده يعرف البيانات الشخصية بموجب القانون  الفرنسي أماالمشرع
:" أي معلومة تتعلق بشخص طبيعي محددة امنه بأنه 2بحماية البيانات الشخصية نجده ضمن المادة 

لى رقمه إو غير مباشرة سواء تم تحديد هويته بالرجوع أهويته أو من الممكن تحديد هويته بطريقة مباشرة 
 .6لى أي شيء يخصه"إو بالرجوع أالشخصي 

 وعليه استنادا لما تقدم يمكننا القول بأن:
المعلومات التي يمكن عن طريقها الاستدلال على هوية شخص البيانات الشخصية بصورة عامة تعني -

ما، سواء صرحت تلك البيانات بهوية ذلك الشخص، أو احتوت في مجموعها على بيانات يمكن عن 
 طريق معالجتها تحديد هوية هذا الشخص.

قد تشمل هذه البيانات أو المعلومات التي تحدد هوية الشخص بشكل مباشر مثل الاسم واللقب العنوان  -
الشخصي، كما قد تشمل أيضا المعلومات التي تحدد الشخص بشكل غير مباشر والتي ترتبط في الغالب 

بطاقة الائتمان، بيانات بالتقنيات الحديثة مثل رقم الهاتف، عنوان البريد الالكتروني، رقم السيارة، رقم 
 7.شخصية مثل الصورة، الصوت، بصمات الأصابع، الحمض النووي، البيانات البيومترية

عرف الشخصية ذات الطبيعة الخاصة أو ما ت البياناتوتعد من قبيل البيانات الشخصية كذلك فئة 
البيانات للشخصو  الآراء السياسية والمعتقدات الدينية وهي البيانات التي تكشف عنبالبيانات الحساسة 

والعضوية في  الفلسفيةالبيومترية، البيانات المتعلقة بالعرق والأصل العرقي، البيانات المتعلقة بالآراء 
 المتعلقة بالحياة الجنسية والتوجه الجنسي.النقابات، البيانات الصحية، البيانات الجينية البيانات 

ترتبط بالشخص موضوع البيانات وهو كل شخص طبيعي تكون المعطيات  الشخصية أن البيانات-
الحساسة المتعلقة به موضوع معالجة، ويشترط أن يكون الشخص الطبيعي محل الحماية محدد أو قابل 

إلى شخص معروف أو متميز عن مجموعة من الأشخاص، أما مصطلح محدد للتحديد ويشير مصطلح 
 8.لم يتم تحديده بعد لكنه ممكن التعريف فهو شخص قابل للتحديد
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وعموما يتم التعرف على الشخص أو تحديده بشكل أكثر شيوعًا عن طريق الإشارة إلى الاسم 
بالاقتران مع معلومات إضافية إذا لم يكن الاسم فريداكرقم الهاتف، السيارة أو رقم الضمان الاجتماعي، أو 

 9.والوظيفة، العمر، المهنة السفر، العنوانجواز 
وينبغي الإشارة هنا إلى أن البيانات التي تحذف عناصر التعريف الشخصية منها كالبيانات 

 10.المجهولة البيانات المستعارة، البيانات المشفرة، تخرج من دائرة الحماية القانونية
 من الحق في الخصوصية  وباعتباره جانبالبيانات الشخصية حماية الحق في بالاعتراف . 2.1

 حماية البيانات الشخصية كجزء من الحق في الخصوصية:. 1.2.1
ة للشخص يعد الحق في الخصوصية أو الحق في الحياة الخاصة أحد الحقوق الأساسية الملازم

الدولية لحقوق الأسان  الصكوكالعديد من  ويرد الاعتراف بهذا الحقضمن، الطبيعي بصفته الإنسانية
من  12السياق تنص المادة الدساتير الوطنية للدول، وفي هذا  ضمن غالبية وكداالعالمية منها والإقليمية 

على أنه:"لا يجوز تعريض أحد لتدخل في حياته الخاصة  1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 
أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ولا لحملات تمس شرفه وسمعته ولكل شخص حق في أن 

 مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات".  يحميه القانون من
من جهته يكرس العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الحق في الخصوصية بنفس 

شخص  لكل "من العهد على أن: 17مضمون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث جاء في نص المادة 
الحق في عدم التعرض على نحو تعسفي أو غير مشروع لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته 

 .أو مراسلاته ولا لأي حملات لا قانونية تمس بشرفه أو سمعته"
الخصوصية  بالحق في 1950الأوربية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية لسنة كما تعترف الاتفاقية 

بنفس المعنى الوارد عليه في الإعلان الدولي والعهد الدولي للحقوق الخاصة  ةمصطلح الحيامستعملة 
الفقرة الأولى منها بأن:" لكل إنسان حق احترام حياته  8جاء في نص المادة  المدنية والسياسية حيث

 الخاصة والعائلية ومسكنه ومراسلاته." 
الحق في  بأن، المشار اليها أعلاه يميةاتفاقيات حقوق الإنسان العالمية والإقل يتضح من مجملأحكام

 لشخص في منزله ومراسلاته وأسرته.الخصوصية ينصرف في مضمونه إلى الحق في الحياة الخاصة ل
 :كحق من حقوق الانسان تكريس الحق في حماية البيانات الشخصية. 2.2.1
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غير أن الحق في الخصوصية ونتيجة التطور التكنولوجي قد طرأ عليه تغيير أدى إلى اتساع نطاقه 
حماية البيانات الحق على المجالات التقليدية المتمثلة في حرمة المنزل وسرية المراسلات ليشمل زيادة
 للأفراد.الشخصية 

حياة الخاصة للأفراد وتتطلب وبالتالي أصبحت البيانات الشخصية وحمايتها تندرج ضمن حدود ال
حماية مماثلة لحماية الحق في الخصوصية، وهذا ما جاء في حكمالمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان 

عندما أعلنت صراحة بأن:" المعلومات المتعلقة بالإدانة الجزائية  Rotaruبمناسبة نظرها في قضية روتار
من الحياة الخاصة  جزءا-الخاصةطبيعة والتي تمثل فئة من فئات البيانات الشخصية ذات ال-

 11.للشخص"
( للجنة المعنية بالحقوق المدنية 1988) 16كما يجد هذا الاعتراف تأكيدا له في التعليق العام رقم 

والسياسية حيث اعتبرت اللجنة عند تحديد مضمون التزامات الدول في حماية الحق في الخصوصية بأن 
الخصوصية وتفترض حماية مماثلة للحماية الممنوحة للحق في  البيانات الشخصية جزء من الحق في

الخصوصية وفي هذا تقول اللجنة بأنه:"يجب أن ينظم القانون عمليات جمع وحفظ المعلومات الشخصية 
باستخدام الحاسوب ومصارف البيانات وغيرها من الوسائل سواء أكانت تجريها السلطات العامة أم الأفراد 

ات الخاصة ويتعين أن تتخذ الدول تدابير فعالة لكفالة عدم وقوع المعلومات المتعلقة العاديون أو الهيئ
بالحياة الخاصة للشخص في أيدي الأشخاص الذين لا يجيز لهم القانون الحصول عليها أو تجهيزها أو 

 12استخدامها وعدم استخدامها على الإطلاق في أغراض تتنافى مع العهد.
في أطر الحماية المقررة لمجالات الحق في الخصوصية كما هو مبين في  غير أنه وبالنظر للتباين

اتفاقيات حقوق الإنسان العالمية والإقليمية على نحو ما سبق بيانه، كان من الصعوبة بمكان أن مجرد 
ولأجل  ،حظر تبادل المعلومات الشخصية وفقا للقواعد التقليدية لحماية الخصوصية لم يعد قابلا للتطبيق

ظهرت العديد مناللوائح والتوجيهات الإقليمية والتشريعات الداخلية إلى جانب عدد محدود من ذلك 
 .الاتفاقيات الرامية لحماية البيانات الشخصية للأفراد

عن طريق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأوربية والتي أصدرت  1980كانت البداية سنة  
تحكم حماية الخصوصية والتدفقات عبر الحدود للبيانات  توصيات بشأن المبادئ التوجيهية التي

من خلال اتفاقية مجلس أوروبا الخاصة بحماية الأفراد فيما يتعلق بالمعالجة  1981الشخصية، ثم سنة 
أين تم الاعتراف صراحة بالحق في حماية البيانات كحق 2013المعدلة سنة التلقائية للبيانات الشخصية 

وفي نفس الوقت يرتبط بخصوصية الشخص حيث جاء في ديباجتها :" بأن الدول  فردي قائم بذاته لكنه
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الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لديها مصلحة مشتركة في تعزيز وحماية 
 القيم الأساسية للخصوصية والحريات الفردية والتدفق العالمي الحر للمعلومات."

 2000لسنة  حق كذلك في ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبيكما يرد الاعتراف بهذا ال
 13والذي جاء فيه بأن:" لكل فرد الحق في حماية البيانات الشخصية المتعلقة به".

اتسع نطاق قوانين ولوائح حماية البيانات الشخصية للأفراد باعتبارها حق منفصل أملتها  وقد
والذي تم تعديله  EC 95/46اعتبارات حماية الحق في الخصوصية، كما هو الشأن مع التوجيه الأوربي 

د واتفاقية الاتحا GDPR2016/679لحماية البيانات الشخصية  الأوربية اللائحة العامةعن طريق 
إلى جانب  2014الإفريقي بشأن أمن الفضاء الالكتروني وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي لسنة 

 العديد من التشريعات الداخلية.
 :مضمون الحق في حماية البيانات الشخصية. 3.1

حماية البيانات الحق في على الرغم من إقرار غالبية المواثيق الدولية والقوانين ذات الصلة ب
انطلاقا من خصوصية هذه البيانات، لكنها في الوقت نفسه تسمح لجهات محددة كحق أساسي الشخصية 

 .بإمكانية معالجة هذه البيانات
مجموعة العمليات المنجزة على البيانات الشخصية كالجمع  ؛ني معالجة البيانات الشخصيةوتع

اينة الحفظ الكشف بواسطة النقل الضبط الإفشاء بشكل عام، والتسجيل التنظيم التعديل والاسترجاع، المع
العرض علانية الدمج المحو منع الوصول أو الإلغاء، ويستوي خضوع البيانات الشخصية للمعالجة 

تمت الكترونيا بواسطة بصرف النظر عن الطريقة المتبعة في المعالجة سواء أكانت المعالجة آلية 
لكون الوظائف والأهداف هي نفسها وإن اختلف أسلوب المعالجة ، أو معالجة يدوية 14استخدام الحاسوب
فمعالجة البيانات لا يقتصر فقط على الطرق الالكترونية بل يمكن أن يتم أيضا من ،15من الجهة التقنية

 16.خلال الطرق العادية
خصية، يعني على ضوء ما تقدم يمكننا أن نستشف بوضوح بأن الحق في حماية البيانات الش

حماية خصوصية هذه البيانات عند خضوعها للمعالجة سواء بصورتها اليدوية أو الالكترونية وللوصول 
إلى هذه الغاية، حرصت مختلف الصكوك العالمية والإقليمية وتشريعات حماية البيانات الشخصية 

هذه البيانات الشخصية من الوطنية، على إقرار جملة من المبادئ الذي يستلزم الخضوع لها عند معالجة 
 لتفادي استغلال معالجة البيانات الشخصية وسوء استخدامها ويمكن قبل الهيئات العامة أو الخاصة

 اجمال هذه المبادئ فيما يلي:
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 : المشروعية. 1.3.1
إذ يجب أن يكون الوصول إلى هذه البيانات الشخصية بالوسائل القانونية والعادلة وذلك من خلال 

 عليها من قبل السلطة القانونية المختصة، أو بموافقة الشخص موضوع البيانات.الحصول 
 تقييد الاستخدام:  .2.3.1

عدم استخدام البيانات الشخصية لأغراض أخرى غير تلك المحددة إلا بموافقة صاحب البيانات أو بسلطة 
يتم جمع البيانات ، وهذا ما يتوقف على شرط سابق هو تحديد الأغراض التي من أجلها قانونية

 الشخصية.
 : الآمان.3.3.1

وجب أن يتم معالجة البيانات الشخصية بطريقة تضمن الأمان المناسب لهذه البيانات بما في ذلك الحماية 
أو  الفقد أو التلف أو التلف العرضي،والحماية من  به،من الكشف غير المقصود أو غير المصرح 

 17.باستخدام التدابير التقنية أو التنظيمية المناسبة التدمير أو التعديل
 تحديد الغرض: . 4.3.1

 غرض وعدميجب أن يقتصر مقدار البيانات الشخصية التي يتم جمعها على ما هو ضروري لتحقيق 
جواز الاحتفاظ بها وتخزينها لفترات تتجاوز قدر ما سيتم معالجة البيانات الشخصية، باستثناء الحالات 
الذي يرتبط فيها التخزين بأغراض الأرشفة فقط للمصلحة العامة أو لأغراض البحث العلمي أو التاريخي 

 18.أو الأغراض الإحصائية
و منع أو محوها أحق الشخص المعني موضوع البيانات في الاطلاع على البيانات وطلب تصحيحها -

 19.و غير صحيحةألى البيانات المتعلقة به لا سيما إذا كانت البيانات غير كاملة إالدخول 
 :تجاوز التحقيق الجنائي لخصوصية البيانات الشخصية تبعا لاعتبارات الأمن الوطني.2

بمختلف  وملاحقة الجرائم الجنائية ها الوطنيمنأكصيانة للدول رعاية لبعض المصالح العليا 
، أجازت غالبية اللوائح وإجراءات التحقيق الجنائي التي تخضع لها أشكالها بما فيهاالجرائم السيبرانية

البيانات الشخصية التشريعات الوطنية ذات الصلة بحماية  بوالتوجيهات والاتفاقيات الدولية، إلى جان
أطر تنظيم هذه البيانات ومنح الأولوية لاعتبارات الأمن الوطني ومكافحة الجريمة في البيئة للدول بتجاوز 

 الرقمية. 
 :باستخدام البيانات الشخصية . تعريف التحقيق الجنائي الإلكتروني1.2
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مختلف مراحله وعملياته  يرتكز في يقصد بالتحقيق الجنائي الالكتروني أو الرقمي؛ التحقيق الذي
على استخدام تقنيات التكنولوجية قصد الوصول إلى الأدلة الرقمية بصدد جريمة من الجرائم وتوثيق مكان 

قرص صلب سجلات  ذا الدليل الذي قد يكون عبارة عنوجود هذه الأدلة، وذلك عن طريق فحص ه
النظام، وسائط التخزين الخارجية، سجلات الموجة رسائل البريد الالكتروني، سجلات المحادثات، أجهزة 
الهاتف، شريحة الهاتف، سجلات قواعد البيانات، ثم تحليلها، أو استرجاع البيانات أو الملفات المحذوفة، 

 20.والتي من شأنها أن تساهم في تقدم عملية التحقيق
بوضوح جملة الإجراءات والعمليات  2010العربية لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات لعام دد تحو 

 التحقيق الجنائي الالكتروني والتي تتمثل فيما يلي: إطارالتي تخضع لها البيانات الشخصية في 
 تتبع المستخدمين الذي قد تكون لهم صلة مباشرة أو غير مباشرة بالجريمة الكترونيا -
 تفتيش المعلومات المخزنة  -
 ضبط المعلومات المخزنة ونسخها والاحتفاظ بها  -
 مزود الخدمة بالتعاون والمساعدة  وإلزامجمع وتسجيل المعلومات  -
 21اعتراض معلومات المحتوى  -
تبادلها، بما فيها تلك المتعلقة بالحمض النووي وبصمات الأصابع نقل البيانات عبر الحدود وتداولها و  -

 22.وتسجيل المركبات
 :الحماية المقررة للبيانات الشخصيةاستثناء البيانات المتعلقة بالجرائم والأمن الوطني من نطاق . 2.2

من أن غالبية اللوائح والتوجيهات والاتفاقيات الدولية، إلى جانب التشريعات الوطنية على الرغم 
الشخصية للأفراد مشمولة بالحماية، غير أنها كذلك ذات الصلة بحماية البيانات الشخصية جعلت البيانات 

بما فيها البيانات ذات الطبيعة  وفي نفس الوقت استبعدت من نطاق هذه الحماية البيانات الشخصية
، بالنظر للأولوية التي تحوزها اعتبارات الالكترونيالمرتبطة بالتحقيق الجنائي الخاصة أو الحساسة،و 

 .راد في حماية بياناتهممكافحة الجريمة على حق الأف
ويبرز هذا الاستثناء ضمن غالبية نصوص اللوائح والتوجيهات والاتفاقيات الدولية والتشريعات 
الوطنية   الخاصة بحماية البيانات الشخصية، ويمكننا أن نورد في ذلك على سبيل المثال ما جاء ضمن 

 1990المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة لتنظيم ملفات البيانات الشخصية المعدة بالحاسبة الالكترونية لعام 
من كانت ضرورية لحماية الأ إذالا إ 4إلى  1" لا يجوز السماح باستثناءات للمبادئ من فيه:حيث جاء 

 .23و النظام العام."أالوطني 
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ة العامة لحماية البيانات الشخصية اللائحفقرة د من  2وأيضا في نص المادة 
GDPR2016/679:لا نطبق اللائحة على المعالجة التي تقوم السلطات المختصة  الذي جاء فيه "
و تنفيذ عقوبات جنائية بما في ذلك أو مقاضاة مرتكبيها أو كشفها أو التحقيق فيها ألأغراض منع الجرائم 

 ."ومنع مثل هذه التهديداتخطار التي تهدد الامن العام الحماية من الأ
نجد استثناء مماثل كذلك ضمن أحكام اتفاقية الاتحاد الافريقي فيما يتعلق بمجال الأمن السيبراني 

تتعهد الدول الأطراف بحظر أي -1منها بأن:"  14وحماية البيانات الشخصية، حيث جاء في نص المادة 
ي الإقليمي أو البنوة أو الآراء السياسية أو جمع للبيانات ومعالجتها تكشف عن الأصل العرقي والاثن

 ية...المعتقدات الدين
 على الفئات التالي: 1فقرة  14لا يسري الحظر المنصوص عليه في المادة -2
 و التحقيق الجنائي".أعند إقامة اجراء قضائي -ه

التوجه ذاته  2010من جهتها تتبنى الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات لعام 
حيث أحالت بشكل صريح للدول باتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية انطلاقا من قانونها الداخلية لتحديد 

 24.الصلاحيات والإجراءات المتعلقة بالتحقيق الجنائي في الجرائم لا سيما الالكترونية منها
 :يق الجنائي الرقميالقيود والضمانات المقررة لحماية البيانات الشخصية في التحق. 3.2

يتضح مما ذكر أعلاه بأن اتفاقيات وتشريعات حماية البيانات الشخصيةتسمح للجهات والسلطات 
عن الجرائموأن هذا الجواز يمتد الأمر بالتحقيق والكشفالمختصة بمعالجة البيانات الشخصية كلما تعلق 

 البيانات الحساسة(.للحظر الوارد على البيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة )فئات 
 هنأوعلى الرغم من روني باستخدام بالبيانات الشخصيةلا شك أن عمليات التحقيق الجنائي الالكت

محل التحقيق، غير أنه قد يؤدي أحيانا أو في جريمة الالمتعلقة ب والأدلة يركز عادة على جمع المعلومات
لا تتعلق بالجريمة محل الكثير من الأحيان إلى احتمال الكشف عن بيانات شخصية وحتى حساسة 

 25.، ومراعاة لخصوصية البيانات الشخصية وحماية هذه الخصوصيةالتحقيق
الأمر وفي غالبيتها لا  نجدها في حقيقةتشريعات ومواثيق حماية البيانات الشخصية وبالرجوع إلى 

تعالج هذه النقطة، بل تتركها محل حماية التشريعات الوطنية للدول التي بدورها لم توفر قيود استثنائية 
ثناء التحقيق الجنائي لاستخلاص الدليل الالكتروني باستثناء ما هو أخاصة بحماية البيانات الشخصية 

بشأن حماية  2016/680لاتحاد الأوروبي رقم ضمن التوجيه الصادر عن البرلمان ومجلس امكرس 
الأشخاص الطبيعيين فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية من قبل السلطات المختصة لأغراض منع 
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، لا الجرائم الجنائية أو التحقيق فيها أو الكشف عنها أو تنفيذ العقوبات الجنائية وحرية نقل هذه البيانات
الشخصية للأفراد التي تتم معالجتها لأغراض منع الجرائم الجنائية أو التحقيق يحمي هذا التوجيه البيانات 

فيها أو الكشف عنها فحسب، بل يضمن أيضا مستوى عال من الأمان عند التدفق الحر لهذه البيانات 
 26بين السلطات المختصة.

فل حماية ليه أعلاه جملة من الضمانات التي تكإالمشار  680/2016تضمن توجيه الشرطة رقم 
البيانات الشخصية في مختلف مراحل التحقيق الجنائي الالكتروني والتي يتوجب على السلطات المختصة 

 بالتحقيق مراعاتها وهي:
 
 
 المشروعية:.1.3.2

يشترط أولا وقبل أي استخدام للبيانات الشخصية ومعالجتها في سياق التحقيق الجنائي الالكتروني أن 
 والمخولة قانونا بذلك  المختصةعة، ومفاد ذلك أن تتم من قبل السلطة تكون هذه المعالجة مشرو 

 الضرورة والتناسب والغرض: .2.3.2
تفرض هذه الضمانة على السلطات المختصة بالتحقيق الجنائي أن تمتثل أثناء اجراء التحقيق وفي جميع 

، ومعنى ذلك أن يتم معالجة البيانات الشخصية عند التحقيق مراحله لمبادئ الضرورة والتناسب والغرض
 27تقتضيه متطلبات التحقيق.وبالقدر الذي  وللأغراضالجنائي 
 الرقابة: .3.3.2

سلطة يقيد هذا المبدأ عمل السلطات المختصة بإجراء التحقيق الجنائي الالكتروني بالخضوع لرقابة 
وذلك بالإخطار المسبق لجهة  تتولى مهمة مراقبة مدى امتثال الجهات المعنية بالتحقيق الجنائي، مستقلة

 28الرقابة بعمليات التحقيق الجنائي على البيانات الشخصية واستخلاص الدليل الرقمي.
 التي يطرحها التحقيق الجنائي الالكتروني باستخدام البيانات الشخصية الإشكالات. 4.2

على الرغم من أن الدول تقيد التحقيق الجنائي الالكتروني عند استخدام البيانات الشخصية في 
التحري عن الجرائم بجملة من القيود والتي تمثل في حقيقتها ضمانات لمصلحة الشخص موضوع البيانات 

أو ضمان ليه أعلاه، إلا أن هذا لم يمنع من وجود إشكالات تعتري المحافظة إعلى النحو المشار 
 خصوصية البيانات الشخصية للأفراد والتي يمكن إجماله فيما يلي:
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إلى تحيل  يلاحظ في الاجمال أن غالبية المواثيق العالمية والإقليمية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية-
اق المتاحة لفائدة البيانات الشخصية عند استخدامها في سيضمانات البيان  للدول لتشريعات الوطنيةا

خاضع الجنائية التحقيقات  عندالبيانات الشخصية  معالجة هذا ما يجعلالتحقيقات الجنائية الالكترونية، 
، وهذا ما من شأنه أن يؤدي إلى تباين واختلاف الحماية المقررة لهذه لهامش تقدير كل دولة خاصة

 البيانات من دولة إلى أخرى.
والإقليمية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية تسمح للدول يلاحظ كذلك بأن غالبية المواثيق العالمية -

تشريعاتها الوطنية ذات الصلة بحماية هذه البيانات الشخصية، بمعالجة البيانات الشخصية في  إطاروفي 
سياق التحقيق الجنائي، بل حتى لو تعلق الأمر بالبيانات الشخصية الحساسة ذات الطبيعة الخاصة التي 

معالجتها، وبالتالي فليس هناك أية تفرقة أو تمييز بين فئات البيانات غير الحساسة  تخضع لمبدأ حظر
 والبيانات الشخصية الحساسة عند استخدامها في التحقيقات الجنائية 

خر الذي يطرح بخصوص البيانات الشخصية عند التحقيق الجنائي الالكتروني ينصب حول شكال الآالإ-
خر آما اذا كانت البيانات الشخصية التي تم استخدامها عند التحقيق قابلة للاستخدام في تحقيق جنائي 

ن أكدت على أغالبية المواثيق العالمية والإقليمية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية ما لا، خاصة وأن أ
جله، غير أن تكون ذات صلة بالغرض الذي تم تخزينها من أالبيانات الشخصية الخاضعة للمعالجة يجب 

لا في حال وجود نص في القانون إأنها كذلك عبرت صراحة على إمكانية عدم التقيد بهذه الضمانة 
 29.و قمع الجريمةأمن ملتها اعتبارات الأأو في حال الاجراء كان لضرورة أالوطني لكل دولة 

 الخاتمة:
في ختام هذه الورقة البحثية يمكننا القول، أن تكريس الحق في حماية البيانات الشخصية 
وخصوصية هذه البيانات، وبقدر ما أدى إلى ضمان حماية هذه البيانات انطلاقا من حق الفرد في الحياة 

ية أسمى وهي اعتبارات الأمن الوطني الخاصة وعدم الكشف عنها لعموم الناس، لكنه كذلك اصطدم أولو 
التي كانت  للدولة، في مكافحة الجرائم عن طريق التحقيق الجنائي في هذه الجرائم ذات الطبيعة الخاصة

 محل بحث هذه الدراسة التي تم من خلالها التوصل للنتائج الآتية:
يرتبط ارتباطا وثيقا بالحق في أن الحق في حماية البيانات الشخصية وإن كان حقا قائما بذاته، لكنه -

 الخصوصية، بل ويعتبر جزء منه.
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تجيز المواثيق الدولية والتشريعات ، الالكترونية المرتكبة في الفضاء الرقمي بسبب الطبيعة الدولية للجرائم-
 في سياق التحقيق الجنائي الالكترونيالوطنية المعنية بحماية البيانات الشخصية، بمعالجة هذه البيانات 

 والبحث عن الأدلة.
أن التحقيق الجنائي الالكتروني باستخدام البيانات الشخصية ومراعاة للأمن الوطني للدولة لا يقتصر في -

نطاقه على فئة البيانات الشخصية العادية فحسب، بل يمتد ويشمل كذلك فئات البيانات الشخصية ذات 
حية، الجينية، البيانات المتعلقة بالعرق والتقاليد الطبيعة الخاصة أو الحساسة المتمثلة في البيانات الص

والآراء والمعتقدات الدينية والسياسية، البيانات المتعلقة بالعضوية النقابية، وهي البيانات التي يحظر 
 معالجتها كقاعدة عامة.

تعد أن معالجة البيانات الشخصية في سياق التحقيق الجنائي الالكتروني، غير مطلق بل يخضع لقيود -
بمثابة ضمانات لمصلحة الشخص موضوع البيانات محل التحقيق الجنائي، وتستهدف بالدرجة الأولى 
ضمان خصوصية هذه البيانات عند معالجتها، وتشمل هذه القيود: مشروعية المعالجة عند التحقيق 

 الجنائي الضرورة والتناسب والغرض، والرقابة
ماية لخصوصية البيانات الشخصية للفرد، غير أن لكن وعلى الرغم من إقرار هذه الضمانات ح

لمخاطر، كما أنه من جهة أخرى التحقيق الجنائي من شأنه كما لاحظنا أن يجعل بيانات الافراد عرضة 
يثير إشكالات تتعلق على وجه الخصوص بالبيانات الحساسة التي تختلف في طبيعتها عن بقية البيانات 

 الإشكالات ما يلي:   هذه، وعليه فإننا من وجهة نظرنا نقترح لتجاوز وتستدعي التعامل معها بحرص أكبر
بخصوص فئات البيانات الشخصية عند التحقيق فهنا وجب التمييز بين البيانات الشخصية الحساسة -

حرص لا  أكثرن تعامل البيانات الشخصية الحساسة بطريقة أذ وجب إوالبيانات الشخصية الأقل حساسية 
 فراد.سيما وأنها ترتبط بحقوق وحريات الأ

صرامة تحمي فئات البيانات الحساسة، وعدم اخضاعها لذات المبادئ والقيود التي  أكثرإقرار مبادئ -
 تسري على كافة البيانات الشخصية

 عمليات التحقيق قدر الإمكاناستبعاد البيانات الشخصية التي لا تتعلق بموضوع التحقيق أثناء -
مبادئ حماية البيانات الشخصية عند مباشرة إجراءات التحقيق الالكتروني  وتوضيح وجوب مراعاة توحيد-

 خاصة أثناء نقل هذه البيانات عبر الحدود بين الدول.
 الهوامش:
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 1جامعة الجزائر 

 كلية الحقوق سعيد حمدين

 ومعالجات إشكالات –الملتقى الدولي: القانون الجنائي في ظل التطور التكنولوجي 

حق المشتبه فيه في المساواة في الأسلحة في الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام عنوان المداخلة:  

 والاتصال 

 الإنسان المحور الخامس: تحديات استعمال الدليل العلمي بالنسبة لحقوق 

   1الأستاذ صيدي عبد الرحمان أستاذ محاضر أ بكلية الحقوق جامعة الجزائر 

 sidiabderrahmane2014@gmail.com – alger.dz-a.sidi@univ 

 مقدمة 

في كل مجالات   لأهميتهاهو عصر التطور التكنولوجي وعصر المعلومات  ن العصر الحالي  لا جدال في أ

استغل مرتكبوها التطور الهائل في تكنولوجيات مستحدثة  إجراميةظواهر هذا التطور صاحب  لكن، الحياة

جل التشريعات    لجأت لذلك    الإجرامية والإفلات من المسؤولية،الإعلام والاتصال من اجل تسهيل أعمالهم  

التكنولوجي في مجال الإعلام  حماية المصالح التي يوفرها هذا التطور  لانتهاج سياسات جنائية من اجل  

 . ثار السلبية الناتجة عنه من جهة أخرىوتفادي الآ ،من جهةوالاتصال 

هذا   بإثبات خاصة فيما يتعلق    الموضوعية والإجرائيةهذه الوسائل الالكترونية على القوانين  وانعكس تأثير  

من عن    الإجرام  النوع  تكن الناتج  وتحتم    الإعلامجيات  و لوتطور  الى  والاتصال،  جديدة  اللجوء  طرق 

المجال  للإثبات  هذا  الالكترونية  الالكتروني،والحجز  كالتفتيش    ،في  والمراقبة  تتطلب   ،الترصد  والتي 

عال،   تقني  حتم  تخصصا  ومكافحتها  ما  الجرائم  هذه  من  للوقاية  متخصصة  مؤسسات  في وضع    متمثلة 

تكنولوجيات   جرائم  من  للوقاية  الوطنية  لمكافحة    ،والاتصال  الإعلام الهيئة  الوطني  الجزائي  والقطب 

 والاتصال.   الإعلاممتصلة بتكنولوجيات الجرائم ال

فقد خرج المشرع عن القواعد العامة  وصعوبة الكشف عنه وإثباته    الإجرامهذا النوع من  طورة  ونظرا لخ

الدليل البحث عن  تحكم  وا  أساليب ووضع    ،التي  الاستدلالات  في مرحلة جمع  لتي  تحري خاصة لاسيما 

 . المتهم مصيرتحدد تعتبر نواة الدعوى العمومية التي 

ومن ضمن مبادئ الجزائية محاكمة عادلة لكل متهم،    الإجراءات يضمن الدستور وقانون    أخرىومن جهة  

ن تقوم على المساواة بين الخصوم في جميع مراحل الدعوى العمومية لاسيما المساواة  المحاكمة العادلة أ

  على قدم المساواة. وتمكينهم من تقديمها أنفسهمللأطراف للدفاع عن  الأسلحةفي منح 

بإونظرا للتخصص العالي للهيئات   تقوم  نه  البحث والتحري في هذه الجرائم فإ   جراءات والأشخاص التي 

الدفاع عن نفسه   المتهم في  التساؤل حول حق  بين طرفي  يطرح  التخصص  يحدثه هذا  الذي  الخلل  وعن 

تقديم   في  المساواة  حيث  من  لاسيما  العمومية  الهفي    الأسلحةالدعوى  مراحل مرحلة  ذه  من  الحاسمة 

 . الدعوى العمومية

المداخلة   موضوع  تقديم    إشكاليةويطرح  في  المساواة  في  فيه  المشتبه  حق  ضمان  في   الأسلحةمدى 

 ؟ صالالإعلام والإتمرحلة البحث والتحري في الجرائم المتصلة بتكنولوجيات 

المبحث  إ  الإشكاليةولمعالجة هذه   نتناول في  الى مبحثين،  الموضوع  تقسيم  البحث والتحري   الأولرتئينا 

مطلب الالبحث والتحري والمتخصصين في    الأولمطلب  ، في الوالاتصال  الإعلامفي جرائم تكنولوجيات  

ال  ي ثانال أما  الخاصة.  التحري  الثاني  أساليب  في  فيتناول  مبحث  المساواة  في  مرحلة    الأسلحةالحق  في 

مرحلة المساواة في الأسلحة في  المشتبه فيه في    حق:  الأولفي المطلب    ،البحث والتحري ضمن مطلبين

المساواة   في  للحق  المشرع  احترام  مدى  الثاني:  المطلب  وفي  والتحري،  الأسلحة  البحث  مرحلة  في  في 

 البحث والتحري.  

 ائم تكنولوجيات الإعلام والاتصالالبحث والتحري في جر :المبحث الأول

إلى جمع   تهدف  العمومية  الدعوى  تحريك  السابقة على  التمهيدية  الاستدلال هو مجموعة من الإجراءات 

 المعلومات بشأن جريمة ارتكبت وتقديمها للنيابة لتتخذ بناء عليها قرار تحريك الدعوى العمومية من عدمه 

الاستقصاء أو جمع الأدلة مرحلة تمهيدية في الدعوى العمومية، حيث تكون الجريمة الواقعة تمثل مرحلة  

غموض   القضائية كشف  الشرطة  مهام  من  لذلك  الفاعل  لإدانة  اللازمة  الأدلة  وتنقصها  غامضة  مازالت 

mailto:sidiabderrahmane2014@gmail.com
mailto:a.sidi@univ-alger.dz
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 1اصرها الجريمة والإحاطة بمختلف ملابساتها، والبحث عن الأدلة وتعقب فاعليها والربط بين مختلف عن

وبالنسبة للبحث والتحري في جرائم تكنولوجيات الإعلام والاتصال فيقوم بها متخصصون ويمكن اللجوء  

 فيها الى أساليب التحري الخاصة.

 في جرائم تكنولوجيات الإعلام والاتصالالمتخصصين في البحث والتحري  :المطلب الأول

ينص القانون على خلاف ذلك   ما لم  ،  التحري سرية  إجراءات من ق إ ج على انه "تكون  11نصت المادة  

 "بحقوق الدفاع  إضرارودون 

والموظفون المبينون في هذا   والأعوانيقوم بمهمة الشرطة القضائية القضاة والضباط    12المادة  ونصت  

ي عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات وجمع  الفصل ... ويناط بالشرطة القضائية مهمة البحث والتحر 

ذا ما  على أنه إ  13المادة  كما نصت    فيها تحقيق قضائي."  يبدأعنها والبحث عن مرتكبيها مادام لم    الأدلة

 ن على الضبط القضائي تنفيذ تفويضات جهات التحقيق وتلبية طلباتها" إ فتح التحقيق ف

الشرطة    17المادة   المادتين  يباشر ضباط  في  الموضحة  السلطات  الشكاوى    13و    12القضائية  ويتلقون 

 . والبلاغات ويقومون بجمع الاستدلالت واجراء التحقيقات الابتدائية

أنه  35المادة  ونصت   على  ج  إ  متخصصين،    ق  بمساعدة  فنية  مسائل  في  الاستعانة  العامة  للنيابة  يمكن 

تحت مسؤولية النيابة العامة التي يمكنها    لإجراءات ايساهم المساعدون المتخصصون في مختلف مراحل  

التي يقوم بها المساعدون    الأعمال... تنجز    إليهملانجاز المهام المسندة    الإجراءات ان تطلعهم على ملف  

 تحليلية يمكن ان ترفق بالتماسات النيابة العامة. أوالمتخصصون في شكل تقارير  تلخيصية 

القانون رقم المشرع في  الخاصة    2009غشت سنة    05المؤرخ في    04-09  لقد نص  القواعد  المتضمن 

  إنشاء منه على  14و  13والاتصال ومكافحتها في المواد    الإعلامللوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات 

وكيفية   وتنظيمها  ومكافحتها  والاتصال  الاعلام  بتكنولوجيات  المتصلة  الجرائم  من  للوقاية  الوطنية  الهيئة 

والتي  تشكيلة هذه الهيئة،    2  2019  -01-06المؤرخ في    172-19وحدد المرسوم الرئاسي رقم    سيرها،

تعتبر بحسب المادة الثانية منه مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية  

 سلطة وزارة الدفاع الوطني.تحت المالية توضع  

المادة   أ  11وتنص  الالكترونية في منه على  الوقائية للاتصالات  المراقبة  بمهمة  التقنية  المديرية  تكلف  ن 

ولى هذه من الدولة، وتت الإرهابية والتخريبية والاعتداء على أ   بالأفعالالجرائم الموصوفة    الوقاية من  إطار

السلطات القضائية ومصالح الشرطة القضائية بناء على طلبها بما في  ، مساعدة  12المديرية بحسب المادة  

في   القضائية  الخبرات  مجال  في  بتكنولوجيات    إطارذلك  المتصلة  الجريمة  والاتصال    الإعلاممكافحة 

 التحري الخاصة للهيئة.  أساليب والجرائم التي تتطلب اللجوء الى 

في   استعمالها  بغرض  وتتبعها  مصدرها  وتحديد  الرقمية  المعطيات  وحفظ  وتسجيل   الإجراءات جمع 

المادة    القضائية. مهامه   13ونصت  التقنية  المديرية  تمارس  ان  وفقا  على  القضائية  بالشرطة  المرتبطة  ا 

 الجزائية.  الإجراءات قانون  لأحكام

له     إذنيجوز لوكيل الجمهورية او ضابط الشرطة القضائية الذي  فنصت على أنه    8مكرر    65المادة  أما  

وحدة   أوضابط الشرطة القضائية الذي ينيبه ان يسخر  كل عون مؤهل لدى مصلحة    أوولقاضي التحقيق  

ع  أو للعمليات  هيئة  التقنية  بالجوانب  للتكفل  واللاسلكية  السلكية  بالمواصلات  مكلفة  خاصة  او  مومية 

 . 5مكرر  65المذكورة في المادة 

المناب من طرف القاضي المختص محضرا عن كل عملية   أوله  المأذونيحرر ضابط الشرطة القضائية و

والتثبيت  الالتقاط  وعمليات  التقنية  الترتيبات  وضع  عمليات  عن  وكذا  المراسلات  وتسجيل  اعتراض 

   3  .السمعي البصري أووالتسجيل الصوتي 

 

  والتوزيع،   والنشر   للدراسات   الجامعية   المؤسسة   الجزائية،  المحاكمات  اصول   المؤمن،  عبد   سليمان  ثروت،  جلال  1
 . 394  ص ،1996 ، لبنان  بيروت  الاولى،  الطبعة

   2019يونيو  9المنشورة في  37المنشور في الجريدة الرسمية رقم  2
 من ق إ ج 09مكرر  65المادة   3
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القضائية    أويصف  و الشرطة  ضابط  المراسلا  أوله    المأذونينسخ  المحادثات    أوالصور    أو  ت المناب 

 1 .في محضر يودع بالملفالحقيقة   إظهارالمسجلة والمفيدة في 

إذن يقوم بعملية البحث والتحري في جرائم تكنولوجيات الإعلام والاتصال فئة خاصة تتمثل في المديرية 

 التقنية للهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها.  

 أساليب التحري الخاصة.  :المطلب الثاني

البحث عن   المتبعة في  التقليدية  تعد الطرق  الى    أوتصلح    إليهاوالوصول    الأدلةلم  للوصول    الأدلةتكفي 

الوسائل الالكترونية، بل وجب   تتناسب مع هذه    إتباعالمتحصلة من    بإتباعها ، ويمكن  الأدلةطرق جديدة 

مؤهلين    إثبات  محققين  طرف  من  مباشر  تدخل  بواسطة  الالكترونية  العمليات  على  تقع  التي  الجرائم 

   2  ومختصين وخبراء في تقنية وعلوم الكمبيوتر.

التحري في    إذانه  الإجراءات الجزائية على أمن قانون  5مكرر    65لقد نصت المادة   اقتضت ضرورات 

في الجرائم المنظمة العابرة للحدود    أوفي التحقيق الابتدائي في جرائم المخدرات    أوالجريمة المتلبس بها  

، أو  الإرهاب أو    الأموالللمعطيات، أو جرائم تبييض    الآليةالمعالجة    بأنظمةالوطنية، أو الجرائم الماسة  

صرف وكذا جرائم الفساد يجوز لوكيل الجمهورية المختص أن يأذن  الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بال

 بما يأتي:  

 اعتراض المراسلات التي تتم عن طريق وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية -

به  - المتفوه  الكلام  وتسجيل  وبث  وتثبيت  التقاط  أجل  من  المعنيين،  موافقة  دون  التقنية،  الترتيبات  وضع 

عمومية أو التقاط صور    أوخاصة    أماكنفي    أشخاص عدة    أوسرية من طرف شخص    أوبصفة خاصة  

 يتواجدون في مكان خاص. .... أشخاص عدة  لشخص أو

الجرائم المذكورة   إحدىالتحقيق في    أو" عندما تقتضي ضرورات التحري    11مكرر    65وتنص المادة  

 يأذن ن  وكيل الجمهورية أ  إخطارق  بعد  لقاضي التحقي  أويجوز لوكيل الجمهورية    5مكرر    65في المادة  

   أدناه.تحت رقابته  حسب الحالة بمباشرة عملية التسرب ضمن الشروط المبينة 

التي   الجرائم  من  والاتصال  الإعلام  تكنولوجيات  جرائم  أساليب   أجازتعتبر  الى  فيها  اللجوء  المشرع 

الخاصة، وهي   التي    أساليب التحري  العامة  القواعد  تخرج عن  القضائية  للشرطة  استثنائية  تعطي سلطة 

 التحري الخاصة في:   أساليب بحقوق وحريات المشتبه فيه، وتتمثل  أكثرتحكم الاستدلال وتمس 

  الخبرة القضائية أولا:

  143 المادة في عليها المنصوص  الخبرة في فقط ينحصر لا مجال المعلوماتية   في للمختصين اللجوء إن   

 تترجم   المهمة  هذه.  المحاكم  أمام  تطبيقا  الأكثر  كونها  من  بالرغم  الجزائية  الإجراءات   قانون  من  بعدها  وما

  تقني   رأي  وإعطاء  إنارتها  تتطلب   واقعة  وضعية  لمعالجة   تقني  لتعيين  القاضي  طرف  من  يتخذ   تدبير  في

 تلتمس  أن  يمكن  الخبرة  أن  في  دقق  الجزائية  الإجراءات   قانون  فإن  لذلك  يطرحها،  التي  الأسئلة  حول  بحت 

  تقرير   شكل  في  الأحيان  من  كثير  في  تقدم   الجزائية  للعدالة  آنية  فكرة  تشكل  فهي  3تقني،   سؤال  يطرح  عندما

 معين.   وقت  في

  للضبطية   التابعة  التقني  الفحص   مخابر  خلال  من  والتحري   البحث   مرحلة  في  التقنيين   تدخل  المشرع  ونظم

 بحيث   العلمية،  الشرطة  ومخابر  الوطني،  الدرك   لقيادة   التابع  الإجرام  وعلم  الجنائية  الأدلة  كمعهد   القضائية

 . خبرة كشبه تعتبر أن ويمكن والتحري البحث  مرحلة في المخابر لهذه اللجوء يمكن

 يسمح  لأنه كبيرة، أهمية البحث  مرحلة تكنولوجيات الإعلام والاتصال أثناء مادة في التقني الفحص  ويشكل

  النبض   هي  البداية  فهذه  للمتابعة   تحول  نقطة  تشكل البحث   مرحلة  أن   كما  الجريمة،  حول  الأولية  الأدلة  برفع

 .اللاحقة للإجراءات  الأساسي

 
 من ق إ ج 10مكرر  65المادة   1
الجزائية، دراسة    2 المادة  الاثبات في  ادلة  الى تحول  الجزائي، الطريق  القانون  الالكتروني في  الدليل  مناصرية يوسف، 

 . 299، ص 2018مقارنة، دار الخلدونية، 
 الجزائية  الإجراءات قانون  من 146و 143 المادة-(3) 
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  الأمر   ويتعلق  الجنائية،  العدالة   في  دائم  وجود   لهم  المتخصصين  من  آخر  نوع  هناك  الخبراء  جانب   وإلى

قانون    .الإجراءات   طريق  طول  على  النيابة  إليهم  تلجأ  مختصين  بمساعدين تعديل  بهم   الإجراءات جاء 

بموجب   المساعدين    02-15  الأمرالجزائية  يدعون  المعقدة  القضايا  معالجة  في  النيابة  لمساعدة 

ن  ية النيابة العامة والتي يمكنها أ المتخصصين، يساهمون في مختلف مراحل البحث والتحري تحت مسؤول 

  طريق  عن الجزائية الإجراءات  طريق كامل . فيإليهملانجاز المهام المسندة  الإجراءات تطلعهم على ملف 

  القرارات   اتخاذ   في  بها   للاستعانة  العامة  للنيابة  تقدم  تقارير  وتحرير  والتلخيص   التحليل  بعملية  القيام

الجزائية    الإجراءات مكرر من قانون    35. ويمكن بحسب المادة  الطلبات   وتقديم  المتابعة  شأن  في  الملائمة

التقارير  في الملف ليطلع  النيابة العامة وهي ليست ملزمة بوضع هذه  بالتماسات  التقارير  أن ترفق هذه 

يقدمها هذا   ثم ما مصير المحادثات والملاحظات والتوجيهات الشفوية التي  عليه الخصم ويقوم بمناقشته، 

كمة العادلة المنصوص واضح بمبادئ المحا  إخلالالمختص ولا توضع في الملف، فهذه الوضعية تشكل  

 والوجاهية.  الأسلحةي التوازن في الإجراءات الجزائية لاسيما مبدأمن قانون  الأولىعليها في المادة 

 عندما   الدعوى  مسار  تغير  أن  شأنها  من  لأن  الجزائية  الدعوى  في  مركزي  دور  من  الخبرة  تلعبه  لما  ونظرا

  الأطراف،   بين  التوازن  يراعى  أن   الخبرة   إلى  يلجأ  الذي  القاضي  على  وجب   تقنية  بتحقيقات   الأمر  يتعلق

 الدعوى   في  الأطراف  بين  التوازن  على  المحافظة  وتكون  الجزائية،  الإجراءات   يحكم  الذي  المبدأ  وهو

  الغير  الخبرة مناقشة وكذلك الخبرة، إجازة الأسلحة في المساواة باسم طرف لكل إمكانية منح عبر الجزائية

 . الوجاهية لمبدأ تحقيقا ودحضها  المناسبة

  أن   من  بالرغم  للمشتبه فيه  بالنسبة  ممكن  ليس  معلوماتي  خبير  إلى  اللجوء   فإن  الخبير   بتعيين  يتعلق  وفيما   

 إلى   اللجوء  لهم  يمكن  الجمهورية   وكيل  إشراف  وتحت   والتحري  البحث   إطار  في  القضائية  الضبطية

  الخلل   فإن  لذلك  موازن،  قانوني  دور  أي  له  يمنح  لا   المتابع  الشخص   أن  إلا  أدلة،  ومخابر  مؤهلين  أشخاص 

 .الإجراءات  من المرحلة هذه في يكمن المساواة في

المتصلة بتكنولوجات الاعلام   الجرائم  في  المتابعة  محل  للشخص   بالنسبة  ملائمة  غير  الوضعية  هذه  وتعتبر

 جد   أولية   تحقيقات   تعتبر  التي  القضائية   الضبطية   تحقيقات   ومنها  القضائية  السلطات   تجريها   التيوالاتصال  

  ومعمقة، واسعة

 التفتيش الالكتروني  

المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات    04-09من القانون    05ادة  نصت الم

ه يجوز للسلطات القضائية المختصة وكذا ضباط الشرطة القضائية،  الإعلام والاتصال ومكافحتها على أن

الدخول بغرض    أعلاه  04الجزائية وفي الحالات المنصوص عليها في المادة    الإجراءات قانون    إطارفي  

 التفتيش ولو عن بعد الى 

 منظومة معلوماتية أو جزء منها وكذا المعطيات المعلوماتية المخزنة فيها. -أ

 ...   منظومة تخزين معلوماتية-ب 

م الى منظومة  التفتيش  تمديد  فيها معطيات   أخرىعلوماتية  ويمكن  تقع    مخزنة  الى منظومة معلوماتية  أو 

الوطني، كما يمكن للسلطات المكلفة بالتفتيش تسخير  كل شخص له دراية بعمل المنظومة    الإقليمخارج  

البحث   التي تتضمنها قصد مساعدتها    أوالمعلوماتية محل  المعلوماتية  المعطيات  المتخذة لحماية  بالتدابير 

 مهمتها. نجاز زويدها بكل المعلومات الضرورية لإوت

المادة   بحسب  التفتيش  القانون  03ويكون  سرية   04-09من  تضمن  التي  القانونية  الأحكام  مراعاة  مع 

 المراسلات والاتصالات، وتكون وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.

 ثانيا: الحجز الالكتروني 

الم القانون    06ادة  نصت  أ  04-09من  عندما  على  منظومة  نه  في  التفتيش  تباشر  التي  السلطة  تكتشف 

معلوماتية معطيات مخزنة تكون مفيدة في الكشف عن الجرائم أو مرتكبيها وأنه ليس من الضروري حجز  

تخزين  دعامة  على  لفهمها  اللازمة  المعطيات  وكذا  البحث  محل  المعطيات  نسخ  يتم  المنظومة،    كل 

حراز  وفقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجزائية... تكون قابلة للحجز  والوضع في أ  الكترونية

التقنية الضرورية لتشكيل   بالتفتيش والحجز استعمال الوسائل  تقوم  تشكيل    إعادة  أوويجوز  للسلطة التي 
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بشرط التحقيق،  لأغراض  للاستغلال  قابلة  جعلها  قصد  المعطيات  المساس أ   هذه  الى  ذلك  يؤدي  لا  ن 

 بمحتوى المعطيات.

المادة   أ  07ونصت  وفقا    إجراءاستحال    إذا نه  على  على    لأسباب   6المادة    لأحكامالحجز  يتعين  تقنية، 

التي تقوم بالتفتيش استعمال التقنيات المناسبة لمنع الوصول الى المعطيات التي تحتويها المنظومة  السلطة  

 باستعمال هذه المنظومة. المعلوماتية، أو إلى نسخها، الموضوعة تحت تصرف الأشخاص المرخص لهم 

للسلطة التي تباشر التفتيش أن تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاطلاع على    8ويمكن بحسب المادة  

 المعطيات التي يشكل محتواها جريمة. 

وعندما تكون المعطيات   الآلي  للإعلامحجز عتاد ودعائم التخزين    الواجب اتخاذها  الإجراءات   وتتضمن

     1  نسخة للمعطيات تحجز دعامة التخزين ذاتها.  بإجراءالتشغيل ولا تسمح خصائصه القيام  مخزنة بنظام 

 ثالثا: التنصت والمراقبة الالكترونية 

الجرائم   مثل  الخطيرة  الجرائم  من  والوقاية  العام  النظام  على  للحفاظ  الالكترونية  للمراقبة  اللجوء  يمكن 

والجرائم الماسة بأمن الدولة، فيجيز القانون وضع ترتيبات تقنية وبرامج معلوماتية على مستوى   الإرهابية

الاتصالات الالكترونية مع جمع وتسجيل محتواها جل القيام بعمليات الرقابة على  ى الانترنت من أمتعامل

  2بترخيص مكتوب.اقبة موجهة ووقتية يأذن بها القضاء مرفهي  ،يني في الوقت الحقيق

المادة   الرئاسي رقم    11ونصت  المرسوم  المراقبة    3  172-19من  التقنية بمهمة  المديرية  أنه تكلف  على 

في   الالكترونية  للاتصالات  الموصوفة  الو  إطارالوقائية  الجرائم  من  والتخريبية    الإرهابية  بالأفعال قاية 

 من الدولة. أ والاعتداء على

المادة   الشرطة    12ونصت  ومصالح  القضائية  السلطات  مساعدة   ... التقنية  المديرية  تتولى  أن  على 

بناء على طلبها ، بما في ذلك في مجال الخبرات القضائية في إطار مكافحة   الجريمة المتصلة القضائية 

 بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والجرائم التي تتطلب اللجوء الى أساليب التحري الخاصة للهيئة. 

المراقبة    أنظمةنجاز  مؤسسة إ  هبإنشائ  2009اعتمد المشرع تقنية المراقبة بالفيديو سنة  :  المراقبة بالفيدو

الفيديو   تساهم    4بواسطة  والاستباق  للاطلاع  تقنية  مكافحة  وهي  من    الإرهاب في    الأعمال والوقاية 

عبر    الأشخاص وحماية    الإجرامية السير  حركة  وضبط  العام،  النظام  على  الحفاظ  وكذا  والممتلكات، 

تامين وكذا  الطرق  عبر  المرور  حركة  لقواعد  المخالفات  ومعاينة  الحساسة،   الطرق  والمواقع  البنايات 

 والكوارث الطبيعية او غيرها. الأزمةيير وضعيات وتس 

المشرع   الفيديو    الأماكنوحدد  بواسطة  بالمراقبة  عامة    بأماكنوحصرها في اربع حالات متعلقة  المعنية 

للجمهور الكبرى    ،مفتوحة  الحضرية  التجمعات  الكبرى   وأماكنوهي  الطرق  ومحاور  المدن،  ضواحي 

موانئ والمطارات والمنشآت لالمفتوحة للجمهور كا  والأماكنلاسيما مقاطع الطرق ذات الحركة الكثيفة،  

 لكبرى. ، والمؤسسات الاقتصادية االرياضية الكبرى

 محصورة في يد السلطات العمومية فقط الأماكنوتكون المراقبة بالفيديو في هذه 

 رابعا: الاعتراض والالتقاط الالكتروني 

من وكيل الجمهورية في   إذنجرائين بموجب  من ق إ ج ينفذ هاذين الإ  05مكرر    65بالرجوع الى المادة  

المعالجة   بأنظمةالتحري في الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وجرائم المخدرات والجرائم الماسة  

تبييض    أوللمعطيات    الآلية بالصرف    أو  الإرهاب   أو  الأموالجرائم  الخاص  بالتشريع  المتعلقة  الجرائم 

 . الإجراءجوء لهذا اللوجرائم الفساد، عندما تقتضي دواعي التحريات 

غيرها حتى خارج المواقيت    أولضابط الشرطة القضائية بالدخول الى المحلات السكنية    الإذنويسمح هذا  

  أو ، ويمكن لوكيل الجمهورية  الأماكنالذين لهم الحق على تلك    الأشخاص رضى    أوالقانونية وبغير علم  

 
 . 413مناصرة يوسف، المرجع السابق، ص   1
 المتعلق بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال. 04-09من القانون رقم   04المادة   2
والاتصال ومكافحتها وتنظيمها وكيفيات   الإعلاميحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات   3

ص   2019يونيو  9المنشورة بتاريخ  37الجريدة الرسمية عدد  المنشور في 2019يونيو  06سيرها، الصادر بتاريخ 
05 

 من ق إ ج 08مكرر  65المادة   4
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على   الحاصل  القضائية  الشرطة  أضابط  هيئة  الإذن  لدى  مؤهل  عون  كل  يسخر  مكلفة    أون  مصلحة 

مقدموا خدمة الانترنت للتكفل بالجوانب التقنية   أوبالمواصلات السلكية واللاسلكية كمتعاملي الهاتف النقال  

 1 .أعلاهللعمليات المذكورة 

ترتيبات تقنية    وضع  أوتسجيل    أوملية اعتراض  ع  أيوعلى ضابط الشرطة القضائية تحرير محضر عن  

الإ الصوتي  وعمليات  والتسجيل  والتثبيت  والانتهاء    أولتقاط  العمليات  هذه  بداية  ويذكر  البصري  السمعي 

   2  عملية المراقبة بالملف.  أثناءنسخ تم   أومنها، كما يودع أي تسجيل او اعتراض 

كالمفتاح   دعامة  على  والمحفوظة  المسجلة  النصوص  بمعرفة  للسماح  الالكتروني  الالتقاط   أوويهدف 

 على الحاسوب المستهدف. أوالقرص المضغوط 

هذه   على  الإجراءات وتمكن  التعرف  الهاتفية    من  الاتصالات  معطيات  طريق  عن  عليهم  المبحوث 

ترونية والمعلوماتية المستخدمة في الاتصالات السلكية الالك  الأجهزةوالمعلومات التقنية عن  والمعلوماتية  

الهاتفية العناوين، البريد الالكتروني للمتصلين والمتصل بهم،    الأرقامواللاسلكية بتحديدها لرقم المتعامل،  

  3  .أصحابها  إلىالوقائع  إسناد وتمكن من 

المديرية التقنية للهيئة الوطنية للوقاية من    172-19من المرسوم رقم    12ويقوم بهذه المهمة بحسب المادة

 الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.  

 خامسا: التسرب الالكتروني 

المادة   في  التسرب  المشرع  ضابط    12مكرر    65عرف  قيام   " تحت   أوبأنه  القضائية  الشرطة  عون 

  أو المشتبه في ارتكابهم جناية    الأشخاص مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية بمراقبة  

 شريك لهم أو مخفي.  أوأنه فاعل معهم  بإيهامهمجنحة 

اللجوء   يةإمكان المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته على    01-06من القانون    56ونص المشرع في المادة  

ن تعرفهما، كما نصت المادة  لترصد الالكتروني والاختراق دون أالتحري الخاصة المتمثلة في ا  لأساليب 

  أساليب جوء الى  الل  إمكانيةمنه على    33نص في المادة    إذ المتعلق بمكافحة التهريب    06-05 الأمرمن    40

 تحري خاصة. 

المذكورة   النصوص  بان  الجزم  يمكن  صر  أعلاهلا  اللجوء  تجيز  بصريح    إلى احة  الالكتروني  التسرب 

 العبارة.

   سادسا: تحديد التموقع الالكتروني

تحديد الموقع الجغرافي هو تقنية معرفة مكان وجود شخص بشكل دقيق الى حد ما، إما باستخدام عنوان  

IP  أو النقال،  الهاتف  الذي يتصل به  الخلوية  التغطية  أو عبر برج  اللاسلكية،  الشبكة  ، وإما عبر اتصال 

المعلومات   GPSعبر شريحة    من  والعرض  الطول  الى خطوط  نسبة  مكانك  تحسب  ترسلها    التي  التي 

الصناعية من السماء، وينطوي هذا النظام على معطيات ذات طابع شخصي كرقم الهاتف ولوحة    الأقمار

  4  الترقيم، وهي تشكل معالجة آلية لمعطيات شخصية.

الضبطية  أن  مع  الجغرافي  التموقع  تحديد  لتقنية  اللجوء  يجيز  نص  الجزائري  التشريع  في  يوجد  ولا 

بدقة    الأشخاص القضائية تقوم في الواقع بوضع معدات تتبع بمركبات المشتبه فيهم، وهي تسمح بمراقبة  

الم القانوني  جيز لعمليات تحديد وتوقيفهم في التوقيت المناسب متلبسين بالجريمة، لكن ومع غياب النص 

التموقع الجغرافي لا يسمح للضبطية بتسجيل تحركات المشتبه فيهم على محاضر رسمية وتقديمها كدليل  

  5  الكتروني في الملف الجزائي. إثبات 

 
 . 413مناصرة يوسف، المرجع السابق، ص   1
 من ق إ ج 09مكرر  65المادة   2
 . 463مناصرة يوسف، المرجع السابق، ص   3
 . 2هامش رقم   486مناصرة يوسف، المرجع السابق، ص   4
 . 487المرجع السابق، ص   5
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في   الوضع  ويتمثل  القضائية،  للرقابة  كآلية  الالكتروني  السوار  بواسطة  التقنية  هذه  المشرع  استعمل  لقد 

الالكت إجبار  المراقبة  في  وفي   أورونية  محدد  بمكان  بالالتزام  العدالة  يد  تحت  موضوع  شخص  تكليف 

  1  مواقيت زمنية مبينة.

المشرع   السجون  واستعمل  تنظيم  قانون  كبديل في  الالكتروني  السوار  طريق  عن  الالكترونية  المراقبة 

 للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة.

 الحق في المساواة في الأسلحة في مرحلة البحث والتحري :المبحث الثاني

وفقا لمبدأ الشرعية الإجرائية، يجب أن يعني التحقيق الابتدائي بالموازنة بين حق الدولة في العقاب وأصل 

 البراءة، وهو ما يقتضي التوفيق بين مقتضيات فعالية الإجراءات وضمان الحقوق والحريات.

تقييم   فعالية  ويتوقف  مقتضيات  بين  القانون  يحققه  الذي  التوفيق  مدى  على  ما  بلد  في  الإجرائي  التنظيم 

لذلك سنتطرق لمصدر هذا الحق    2الإجراءات وعدم تقييد حقوق المتهم وحرياته وخاصة حقوقه في الدفاع 

 ته ثم ننظر مدى ضمانه للمشتبه فيه في قانون الإجراءات الجزائية. ا يومقتض

  الأسلحة في مرحلة البحث والتحري حق المشتبه فيه في المساواة فيالمطلب الأول: 

، ولكن تم  الإنسانوسائل الدفاع في المواثيق الدولية لحماية حقوق    تكافؤ  عن مبدأ  صراحة    الإعلانلم يتم  

للمحكمة   القضائية  السوابق  خلال  من  ضمن    أساسيةركيزة    وأصبح  الإنسانلحقوق    الأوروبيةتكريسه 

 . الحق في محاكمة عادلة

القانون والقضاء والحق في محاكمة  و أمام  بالمساواة  المتعلقة  الدستورية  المبادئ  المبدأ ضمن  يندرج هذا 

التي تنص على أن " كل    37الخصومة المنصوص عليها في المواد    أطرافبين    الأسلحةعادلة وتساوي  

على " كل شخص يعتبر    41المادة  اية متساوية ..." والحق في حم  القانون، ولهم  أمامالمواطنين سواسية  

" يقوم  التي تنص على أن      165المادة  و  محاكمة عادلة"  إطار، في  إدانتهبريئا حتى تثبت جهة قضائية  

" الحق في الدفاع معترف على أن      175المادة  ونصت  مبادئ الشرعية والمساواة"    أساسالقضاء على  

الجزائية"   القضايا  في  الدفاع مضمون  في  الحق  بحقوقه    177المادة  وبه"  المطالبة  للمتقاضي    أمام يحق 

 القضائية."   الإجراءات الجهات القضائية، ويمكنه أن يستعين بمحام خلال كل 

لحقوق    الإعلانمن    11المادة  ونصت   ال  14المادة  و،  الإنسان العالمي  العهد  بالحقوق  من  الخاص  دولي 

والسياسية،   لحقوق    13المادة  والمدنية  العربي  الميثاق  الميثاق    03المادة  و،  الإنسانمن   الأفريقي من 

 والشعوب. الإنسانلحقوق 

ن حقوق  ية المتكافئة للحقوق والحريات، وأالقضاء هو وسيلة لتقرير الحماية القانون  أمامن مبدأ المساواة  إ

فإ   الإنسان التجزئة  تقبل  لا  المساواة    الإخلالن  مترابطة  محاكمة    أمامبحق  في  الحق  على  يؤثر  القانون 

به يفقد المحاكمة العادلة قيمتها، ومن بين    والإخلالعادلة التي يعتبر حق الدفاع فيها الركيزة الجوهرية  

التي تستلزم تكافؤ    الإجرائيةد  المساواة في القواع  ،الخصومة دون تمييز بينها  أطرافالمساواة الفعلية بين  

   ن تكون لهما نفس الحقوق.ويجب أ  الفرص بين الدفاع والنيابة

ن يكون كل طرف في المحاكمة قادر على عرض  المسائل الجزائية أيتطلب مبدأ تكافؤ  وسائل الدفاع في  

ضمنيا    قضيته ويعني  بخصمه،  مقارنة  واضح  بشكل  موات  غير  وضع  في  تضعه  لا  ظروف  ظل  في 

 المعلومات ولاسيما الحق في الاطلاع على الملف. إلىفي الوصول  الأطرافالمساواة بين 

 .  المشتبه فيه والنيابةبين في الأسلحة المطلب الثاني: مدى احترام المشرع للحق في التوازن  

الإعلام   بتكنولوجيات  الماسة  الجرائم  في  والتحري  بالبحث  القائمين  الأول  المبحث  في  تناولنا  بعدما 

والاتصال من الشرطة القضائية والمخابر   التابعة لها، وكذا المديرية التقنية التابعة للهيئة الوطنية للوقاية  

. ورئينا  التحري الخاصة  لأساليب للجوء  ا  وإمكانيةمن الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،  

في المطلب الاول من المبحث الثاني معنى الحق في المساواة في الأسلحة كأحد ركائز الحق في المحاكمة 

قانون   في  الحق  هذا  احترام  مدى  المطلب  هذا  في  نبحث  والداخلية  الدولية  القانونية  ومصادره  العادلة 

 
 من ق ا ج . 1مكرر  125انظر المادة   1
،  2014احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجزائية، الكتاب الأول، دار النهضة العربية، الطبعة الرابعة،    2

 825ص 
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خلا من  الجزائري  الجزائية  البحث الإجراءات  مرحلة  في  الدفاع  في  الحق  الأول  الفرع  في  فرعين  ل 

 النيابة العامة ومناقشتها في مرحلة البحث والتحري.  أدلةوالتحري، وفي الفرع الثاني الاطلاع على 

 

 : حق الدفاع في مرحلة البحث والتحري الفرع الأول

انه يجب على ضابط الشرطة القضائية  الجزائية على    الإجراءات من قانون    1مكرر    51لقد نصت المادة  

فورا   الاتصال  من  تمكنه  وسيلة  كل  للنظر  الموقوف  الشخص  تصرف  تحت  يضع  او    أصوله  بأحد ان 

سرية   بمحاميه وذلك مع مراعاة  الاتصال  أوفروعه او اخوته او زوجه حسب اختياره ومن تلقي زيارته،  

يتلقى زيارة محاميه،  ان  الموقوف  الشخص  يمكن  للنظر  التوقيف  تمديد  تم  إذا  التحقيق وحسن سيرها،... 

 والجرائم   الوطنية  الحدود   عبر   المنظمة  والجريمة  بالمخدرات   المتاجرة  بجرائم  تتعلق  التحريات وإذا كانت  

  بالتشريع   المتعلقة  والجرائم  والإرهاب   الأموال  تبييض   وجرائم  للمعطيات   الآلية  المعالجة  بأنظمة  الماسة

 بعد   إلا  محاميه  زيارة  يتلقى   أن  يمكن  لا  النظر  تحت   الموقوف   الشخص   فإن  والفساد،  بالصرف  الخاص 

    51 المادة في عليها  المنصوص  القصوى المدة نصف انقضاء

  من   النظر  تحت   الموقوف  تمكين  على  فقط  اقتصر  المرحلة   هذه   في  الدفاع  حق  تعزيز  من  وبدلا  فالمشرع

  تعتبره   الذي-  التعديل  هذا  في  الغريب  أما.  فقط  للنظر   التوقيف  مدة  تمديد   حالة  وفي  محاميه  زيارة  تلقى

  بجرائم   تتعلق  التحريات   كون  حالة  وفي  أنه  هو  -فيه  المشتبه  حقوق  مجال  في  تقدما  التنفيذية  السلطة

  الآلية   المعالجة  بأنظمة  الماسة  والجرائم  الوطنية  الحدود   عبر  المنظمة  والجريمة  بالمخدرات   المتاجرة

  فإن  والفساد،  بالصرف  الخاص   بالتشريع  المتعلقة  والجرائم   والإرهاب   الأموال  تبييض   وجرائم   للمعطيات 

  القصوى   المدة  نصف  انقضاء   بعد   إلا  محاميه  زيارة  يتلقى  أن  يمكن  لا  النظر  تحت   الموقوف  الشخص 

  فتتم   الزيارة  أما  التحريات،  انتهاء  بعد   أي  الجزائية،  الإجراءات   قانون  من  51  المادة  في  عليها  المنصوص 

 . دقيقة 30  تتجاوز لا ولمدة القضائية الشرطة ضابط من مرأى  على  خاصة غرفة في

  الاستعانة   في  الحق  توسيع  خلال  من  والتحري  البحث   أثناء  أيضا  فيه  المشتبه  حقوق   تعزيز  المشرع  على 

  المادة   في  جاء  مثلما  للنظر  التوقيف  تمديد   عند   المحامي  زيارة  بحق  الاكتفاء  وليس  المرحلة،  هذه  في  بالدفاع

 15.1-02 الأمر من 1مكرر  51

  ومنها   المعقدة  القضايا  هذه  في  الأدلة  جمع  من  المتخصصة  القضائية  الضبطية  تنتهي  وبعدما  فالمشرع

بتكنولوجيات    جرائمال والاتصالالمتصلة    وهنا   محاميه،  زيارة  تلقى   من  للنظر  الموقوف  يمكن،  الإعلام 

  تمكين   أو  2سماعه،  أثناء  حضوره  أو  الملف   على  الاطلاع   دون  فقط  فيه  المشتبه  مقابلة  على  الزيارة  تقتصر

  في   المساواة  بمبدأ  يمس  رأيينا  في  وهذا  طلبات،  تقديم   أو  بخبراء  الاستعانة  أو   الأدلة  مناقشة  من  الدفاع

المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال   المعقدة ومنها الجرائم  الجرائم  في  لاسيما  الأطراف،  بين  الأسلحة

 إلى   ندعو  لذلك  المحكمة،  أمام  فيه  المشتبه  مصير  تقرير  في  كبير  دور  الأدلة  جمع   مرحلة  فيها  تلعب   التي

  المختصين   وكذا  بالدفاع  الاستعانة  حق  من  الجرائمهذه    في  فيه  المشتبه  تمكين  خلال   من  الخلل  هذا  إصلاح

 3  .الأسلحة في المساواة لمبدأ تحقيقا النفي أدلة تكوين في فعال دور من وتمكينهم

    : مناقشة أدلة الإثبات وخطر تحويل الوظيفة القضائية الفرع الثاني

  المعدل   الجزائية  الإجراءات   قانون  من  الأولى  المادة  في  عليها  المنصوص   العادلة  المحاكمة  مبادئ  من

 أثناء   الاتهام  وجهة  المتهم  حقوق  بين  التوازن  احترام  2017  مارس  27  في  المؤرخ  07-17  بالأمر  والمتمم

 . الجنائية المحاكمة

 مناقشة أدلة الإثبات أولا: 

 مناقشة الخبرة -1

 

 معدل والمتمم لقانون الاجراءات الجزائيةال  15-02 رقم الأمر من مكرر 51 المادة-(1) 
 من قانون الاجراءات الجزائية   مكرر 51 من المادة 05الفقرة -(2) 

صيدي عبد الرحمان، السياسة الجنائية في مواجهة الجريمة الاقتصادية، اطروحة دكتوراه، نوقشت في كلية الحقوق    (3) 
 278،  2018سنة   1بجامعة الجزائر 
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  الدعوى   مسار  تغير  أن  شأنها  من  لأن  الجزائية  الدعوى  في  مركزي  دور  من  الخبرة  تلعبه  لما  ونظرا 

  بين   التوازن  يراعى  أن  الخبرة  إلى  يلجأ  الذي  القاضي  على  وجب   تقنية  بتحقيقات   الأمر  يتعلق  عندما

 في   الأطراف  بين  التوازن  على  المحافظة  وتكون  الجزائية،  الإجراءات   يحكم  الذي  المبدأ  وهو  الأطراف،

 مناقشة   وكذلك  الخبرة،  إجازة  الأسلحة  في  المساواة  باسم  طرف  لكل  إمكانية  منح  عبر  الجزائية  الدعوى

 . الوجاهية لمبدأ تحقيقا ودحضها المناسبة الغير الخبرة

الاعلام والاتصال  خبير  إلى  اللجوء  فإن  الخبير  بتعيين  يتعلق  وفيما    تكنولوجيات    دائما   ممكن  ليس  في 

  الجمهورية  وكيل إشراف وتحت  والتحري البحث  إطار  في القضائية الضبطية أن  من بالرغم للمتهم بالنسبة

  دور   أي  له  يمنح  لا  المتابع  الشخص   أن  إلا  ،كما رئينا  أدلة  ومخابر  مؤهلين  أشخاص   إلى  اللجوء  لهم  يمكن

 .الإجراءات  من المرحلة هذه في يكمن المساواة في الخلل فإن لذلك موازن، قانوني

المتصلة بتكنولوجيات الاعلام   الجرائم في المتابعة  محل للشخص  بالنسبة ملائمة غير  الوضعية هذه وتعتبر

بالقضائية  الضبطية  تحقيقات   ومنها  القضائية  السلطات   تجريها  التيوالاتصال   التقنية  والمديرية  الهيئة  ، 

 ة. ومعمق واسعة جد  أولية تحقيقات وهي   الوطنية للوقاية من جرائم تكنولوجيات الإعلام والاتصال 

 مساعد   يكون  القاضي  طرف  من  المعين  الخبير  أن  في  بالخبرة  يتعلق  فيما  الوجاهية  غياب   مخاطر  وتكمن

  (1)بالمتابعة،  المكلفة الجهة دعم  على وحريص  الاتهام لجهة

 المتخصص   المساعد   مناقشة   -2

 الضبطية   أمام  ومناقشتها  بالخبرة   بالاستعانة  يتعلق  فيما  الإجراءات   في   الوجاهية  مبدأ  في  الملاحظ  الخلل  إن

بتكنولوجيات  ا  الجرائم  في  لاسيما  العامة  والنيابة  القضائية   بالنسبة   يتفاقموالاتصال    الإعلاملمتصلة 

  الجزائية   الإجراءات   قانون   تعديل  من  مكرر  35  المادة  في  عليهم  المنصوص   المتخصصين  للمساعدين

  الوقائع   دراسة  ويمكنهم  الإجراءات،  كامل  في  النيابة   مع  يشارك  المتخصص   فالمساعد   ،2017  لسنة

  على   يدل  لا  وتلخيصها،  تحليلها  ثم  واستغلالها  ومعالجتها  الوثائق  على  والاطلاع  جزائيا،  تكييفها  المحتمل

  المساعدين،   هؤلاء  يقدمها  التي  والأعمال  التقارير  مناقشة   موضوع  في  الوجاهية  لاحترام  ضمان  أي  وجود 

  النيابة   بالتماسات   التقارير  هذه  ترفق  أن  إمكانية  على  تنص   الذكر  سالفة  مكرر  35  المادة  وأن  خاصة

  جهة   ومن  بمناقشته،  ويقوم  الخصم  عليه  ليطلع  الملف  في   التقرير  هذا  بوضع   ملزمة  ليست   وهي  العامة،

  في   توضع  ولا  المختص   هذا  يقدمها  التي  الشفوية  والتوجيهات   والملاحظات   المحادثات   مصير  ما  أخرى

  وتعديل   المتخصصين  المساعدين  بمهام  يتعلق  فيما  الوضع  استدراك  الضروري  من  يكون  لذلك  الملف،

 لمبدأ  تجسيدا  الأقل  على آلية  بصفة  الدعوى  ملف  في  أعمالهم  إدراج  ضرورة  على  والنص   مكرر  35  المادة

  والمالية   الاقتصادية  الجزائية  الإجراءات   في  وفعالة  مفيدة  المساعدين  هؤلاء  مهام   تكون  وبذلك  الوجاهية،

  قانون   من  الأولى  المادة  في  عليها  المنصوص   العادلة  المحاكمة  آليات   وفق  المتابع  الشخص   حقوق  وتحترم 

  2  .الجزائية الإجراءات 

متصلة    جرائم  تشكل  التي  للأفعال  العميقة  بالدراسة  يسمح  والتحري  البحث   جهات   تخصص   كان  إذا   

 الأطراف،   حقوق  بين  الضروري  بالتوازن  المساس  إلى  يؤدي  قد   ذلك  فإنبتكنولوجيات الاعلام والاتصال  

  بالمساواة   يخل  قد   والتحري  البحث   جهة  تطور  أن  الإنسان  لحقوق  الأوروبي  المجلس  اعتبر  الإطار  هذا  في

  لحقوق   الأوروبية  الاتفاقية  من  S   1  6  المادة   في  عليه   المنصوص   العادلة  المحاكمة  يحكم  الذي  الأسلحة  في

  قضية   بشأن  (4)   27/11/1993  في  الصادر  القرار  في  ستراسبورغ  قضاة  رأى  ذلك  وفي  ،(3) الإنسان

Dombo Beheer، في  قضيته لتقديم معقولة إمكانية له تتاح أن يجب  طرف كل  أن يقتضي المبدأ هذا أن 

 . خصمه مع بالمقارنة  سيئة وضعية  في يكون لا ظروف

   القضائية   الوظيفة   تحويل   خطر   ثانيا: 

 

(1)-R.Merle et A.Vitu traité de droit criminel, t II op cit, n 203 P 259 

 صيدي عبد الرحمان، السياسة الجنائية في مواجهة الجريمة الاقتصادية، المرجع السابق، ص   (2) 
 (3)-CEDH,24 fevr 1997, De Haes et Gijsels  C/ Belgique Rec 1997-I ,RSC 1998P 394 et s  

 (4)-CEDH,27oct 1993 Dombo Beheer c/ Pays-Bas. Serit A N 274. 
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ليه   يتجه   الذي   لقاضي ا    إلى   الآخر   هو   يلجأ   الحقيقة،   بإظهار   الأمر   يتعلق   عندما   المجتمع   إ

لقاعدة   شرح   عملية   لأن   قبوله   الصعب   من   وهذا   قانوني   مفهوم   لتوضيح   أخرى   سلطة    ا

  المتخصص   رأي   لطلب   إحالة   موضوع   أيضا   تكون   للأفعال   قانوني   تكييف   وإعطاء   القانونية 

لتي   القضائية   سلطته   من   للقاضي   تجريد   هذا   وفي   ، الخبير   أو   . وظيفته   محور   هي   ا

 في  متخصص   لصالح  القضائية   للسلطة  التحول  هذا  أن  الكتاب   بعض   يرى  الخطر  هذا  من  وبالرغم  لكن

  تزويد   على  قادر  الأخصائي  فإن  لذلك   (1) للقانون،  المتزايد   التعقد   ظاهرة  مع  خاصة  سوء  الأقل  هو  القانون

 الإحالة  في  فائدة  ذلك   وفي   منه،  القضائية  السلطات   بعض   سلب   يجيز  مما  القانونية  للقاعدة  بقراءة  القاضي

  الخبراء المتخصصين.  لرأى

  بين   متناقضة  علاقةعنه    تنشأ  أن  يمكن  الوقائع   في   مختص   لصالح   القضائية   الوظيفة   تحويل   إن 

  يكتفي   أن  يكفي  الارتباط  هذا  ولتفادي  القاضي،  مكان  في  قاضي  الخبير  يصبح  بحيث   والخبير،  القاضي

 والتي  للنزاع  الثلاث   المكونات   ضمن  الشرط  هذا  وفق  التقني  ويعمل  القانون،  وليس  الوقائع  بشرح  التقني

 (2) .القانونية والقاعدة   التقنية، الوقائع، هي

  قول  مهمة  الأخير  هذا  يغزو  عندما  كبير  خطر  فيه   الوقائع  تقنى  لصالح  القضائية  الوظيفة  تحويل  إن   

  وظيفته   عن   القاضي  يتخلى   عندما  حقيقية  الخطورة  هذه  وتصبح  القاضي،  اختصاص   من  هي  التي  القانون

  وحصر  الوقائع لتقني  المعيارية الوظائف  كل رفض  الضروري من يكون لذلك المختص، أو الخبير لصالح

 (3) .فقط الدعوى أجهزة مساعدة في مهمته

بتكنولوجيات    في  القاضي  يلجأ  ما  وكثيرا    المتصلة    والخبراء   للمختصينوالاتصال    الإعلامالجرائم 

  التقني   المساعد   أو  الخبير  مهمة  بينما  الخبير،  إليها  يتوصل  التي  الاستنتاجات   تأييد   إلى  حكمه  في  وينتهي

 . معين نزاع في الحقيقة إلى الوصول تسهيل  أجل من الوقائع حول سؤال على الإجابة على تقتصر

  إلا   يكون  لا  الأخرى  الجنائية  المواد   جميع  في  كماتكنولوجيات الاعلام والاتصال    في  الخبرة  تقرير  إن   

  بمنطق   تطعيمه  من  لابد   القاضي  فقرار  سيتخذه،  الذي  للقرار  خلاصة  وليس  للقاضي  بالنسبة  كمؤشر

  يفكر   المختص،  كتفكير  تفكيره  يكون  أن  يجب   القاضي  أن  البعض   يقول  وكما  عمله،  وتبيين  المختص 

 الإعلام مهندسي    مع  معلوماتي    يكون  أن  يجب   وكذلك  الطبيب   مع  وكطبيب   المهندس  مع  كالمهندس

  (4) .والاتصال

 خاتمة 

عادلة  محاكمة  في  الحق  على  والاتصال  الإعلام  تكنولوجيات  تأثير  بدراسة  المداخلة  هذه  في  قمنا  لقد 

وركزنا فيها على مرحلة مهمة ومصيرية من مراحل الدعوى العمومية وهي مرحلة البحث والتحري أين  

يكون مركز المشتبه فيه هش وضعيف، كما ركزنا على صورة أساسية من صور المحاكمة العادلة وهي  

 الحق في المساواة في الأسلحة بين خصوم الدعوى العمومية وتوصلنا الى النتائج التالية. 

الأدلة   بحسب  مصيره  يتقرر  بحيث  العمومية  الدعوى  في  حاسمة  مرحلة  والتحري  البحث  مرحلة  أن 

 المستقاة في هذه المرحلة. 

تكنولوجيات   جرائم  في  والتحري  بالبحث  قضائية    الإعلاميقوم  شرطة  و والاتصال  تكلف  متخصصة، 

التقنية   ومكافحتها  المديرية  والاتصال  الإعلام  بتكنولوجيات  المتصلة  الجرائم  من  للوقاية  الوطنية  للهيئة 

بمهمة المراقبة الوقائية للاتصالات الالكترونية في إطار الوقاية من الجرائم الموصوفة بالأفعال الإرهابية  

ساعدة السلطات القضائية  ، م12ولى هذه المديرية بحسب المادة  والتخريبية والاعتداء على أمن الدولة، وتت 

مكافحة   إطار  في  القضائية  الخبرات  مجال  في  ذلك  في  بما  طلبها  على  بناء  القضائية  الشرطة  ومصالح 

 

(1)-B.Oppetit, la résurgence du rescrit, D 1991 chron, p 109. 

(2)-A.Lorieux, L’expertise et le jugement, Dalloz, 1995 p 123 et s, spéc p 127. 

(3)-O.Leclerc.Le juge et l’expert Contribution a l’étude des rapports entre le droit et science, 

LGDJ, 2005,  spéc n 16. 

(4)-A.Lorieux, op cit, p 128. 
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التحري   أساليب  الى  اللجوء  تتطلب  التي  والجرائم  والاتصال  الإعلام  بتكنولوجيات  المتصلة  الجريمة 

 الخاصة للهيئة. 

الإعلام   تكنولوجيات  جرائم  أساليب تعتبر  الى  فيها  اللجوء  المشرع  أجاز  التي  الجرائم  من  والاتصال 

التي   العامة  القواعد  تخرج عن  القضائية  للشرطة  استثنائية  تعطي سلطة  أساليب  الخاصة، وهي  التحري 

في الخاصة  التحري  أساليب  وتتمثل  فيه،  المشتبه  وحريات  بحقوق  أكثر  وتمس  الاستدلال  الخبرة    تحكم 

، والتسرب الالكتروني، والمراقبة الالكترونية والترصد الالكتروني وتحديد لإلكترونيناوالتفتيش والحجز  

 .الموقع

تم    أيضاتوصلنا   الأسلحة  في  المساواة  في  الحق  أن  للمحكمة  الى  القضائية  السوابق  خلال  من  تكريسه 

 الأوروبية لحقوق الإنسان وأصبح ركيزة أساسية ضمن الحق في محاكمة عادلة. 

القانون والقضاء والحق في محاكمة  يندرج هذ و أمام  بالمساواة  المتعلقة  الدستورية  المبادئ  المبدأ ضمن  ا 

الخصومة أطراف  بين  الأسلحة  وتساوي  المادة    .عادلة  في  قانون    الأولىالمضمونة   الإجراءات من 

 الجزائية. 

أن يكون كل طرف في ويتطلب تكافؤ  وسائل الدفاع في المسائل الجزائية  توصلنا أيضا الى أن هذا المبدأ  

المحاكمة قادر على عرض قضيته في ظل ظروف لا تضعه في وضع غير موات بشكل واضح مقارنة  

الاطلاع   في  الحق  ولاسيما  المعلومات  إلى  الوصول  في  الأطراف  بين  المساواة  ويعني ضمنيا  بخصمه، 

  .على الملف

ان رئينا  مراحل لق  جميع  في  الدفاع  الاسلحة ضمان حق  في  والمساواة  العادة  المحاكمة  مقتضيات  من  ه 

وان كان قد نص على تمكين المشتبه فيه الموقوف للنظر من الدعوى العمومية، لكن المشرع الجزائري  

يكون   ذلك  ان  الا  محاميه   هذه  في  الأدلة  جمع  من  المتخصصة  القضائية  الضبطية  تنتهي  بعدمازيارة 

والاتصال  جرائمال  ومنها  المعقدة  القضايا الإعلام  بتكنولوجيات    مقابلة   على  الزيارة  تقتصر و،  المتصلة 

 أو  الأدلة  مناقشة  من  الدفاع  تمكين  أو  سماعه،  أثناء  حضوره  أو  الملف  على  الاطلاع  دون  فقط  فيه  المشتبه

  لاسيما   الأطراف،  بين  الأسلحة  في  المساواة  بمبدأ  يمس  رأيينا  في  وهذا  طلبات،  تقديم  أو   بخبراء  الاستعانة

الجرائم  الجرائم  في بتكنولوجيات الإعلام والاتصال    المعقدة ومنها   جمع   مرحلة  فيها  تلعب   التيالمتصلة 

  خلال   من  الخلل  هذا  إصلاح  إلى  ندعو  لذلك  المحكمة،  أمام  فيه  المشتبه  مصير  تقرير  في  كبير  دور  الأدلة

 في   فعال  دور  من  وتمكينهم  المختصين  وكذا  بالدفاع  الاستعانة  حق  من  الجرائمهذه    في  فيه  المشتبه  تمكين

   .الأسلحة في المساواة لمبدأ تحقيقا  النفي أدلة تكوين

لها   الخبرة  ان    عندما   الدعوى  مسار  تغير   أن  شأنها  من   لأن  الجزائية  الدعوى  في  مركزي  دور لقد رئينا 

  الأطراف،   بين  التوازن  يراعى  أن   الخبرة   إلى  يلجأ  الذي  القاضي  على  وجب   تقنية  بتحقيقات   الأمر  يتعلق

 الدعوى   في  الأطراف  بين  التوازن  على  المحافظة  وتكون  الجزائية،  الإجراءات   يحكم  الذي  المبدأ  وهو

  الغير  الخبرة مناقشة وكذلك الخبرة، إجازة الأسلحة في المساواة باسم طرف لكل إمكانية منح عبر الجزائية

ما   .الوجاهية  لمبدأ  تحقيقا  ودحضها  المناسبة والتحري  البحث  مرحلة  في  فيه  للمشتبه  يتسنى  لم  ما  وهذا 

 . الأسلحةبحق المساواة في  إخلاليشكل 

متخصصين،   بمساعدين  الاستعانة  من  العامة  النيابة  مكن  المشرع  ان  رئينا   في   النيابة  مع  ونيشاركلقد 

  ومعالجتها   الوثائق  على  والاطلاع  جزائيا،  تكييفها  المحتمل  الوقائع  دراسة  ويمكنهم   الإجراءات،  كامل

متخصص او خبير او حتى   أيولا يمكن للمشتبه فيه تلقى المساعدة من    وتلخيصها،  تحليلها  ثم  واستغلالها

  يقدمها   التي  والأعمال  التقارير   مناقشة  موضوع  في  الوجاهيةومبدأ  لمبدأ المساواة    إهدارالدفاع، وفي ذلك  

 . المساعدين هؤلاء

  الإعلام   تكنولوجيات   مجال   في   والخبراء   للمتخصصين   المحتوم   اللجوء   أيضا   رئينا   لقد 

    ، الوقائع   في   مختص   لصالح   القضائية   الوظيفة   تحويل   الى    يؤدي   أن   شأنه   من   تصال والا 

 . القاضي مكان في قاضي الخبير يصبح بحيث   والخبير، القاضي بين متناقضة علاقةعنه  تنشأ أن يمكن

انه   رئينا  والاتصال    في  القاضي  يلجأ   ما  كثيرالقد  الإعلام  بتكنولوجيات  المتصلة    للمختصين الجرائم 

 المساعد   أو  الخبير  مهمة  بينما  الخبير،  إليها  يتوصل  التي  الاستنتاجات   تأييد   إلى  حكمه  في  وينتهي  والخبراء

 . معين نزاع  في الحقيقة إلى الوصول تسهيل أجل  من الوقائع حول سؤال على  الإجابة على تقتصر  التقني
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توصلنا الى أنه فيه اختلال واضح في التوازن في الأسلحة بين المشتبه فيه والنيابة العامة في مرحلة  لقد  

الإعلام   بتكنولوجيات  المتصلة  الجرائم  ومنها  والمعقدة  الخطيرة  الجرائم  في  سيما  لا  والتحري  البحث 

 والاتصال إحدى مفرزات التطور التكنولوجي. 

  

 



 مخبر الدراسات القانونية التطبيقية 
فرقة البحث دراسات مستحدثة في التشريعات 

 العقابية

 prfuوبالتعاون مع فرقة بحث التكوين الجامعي 

المحاكمة عن بعد: سرعة الإجراءات أم 
 إهدار للضمانات 

 2022 جوان  20يوم 

////////////////////////////////..............................................-                                                                     
 / ........................................ر ت م د إ : /....................ر ت م د 
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 الملخص :

لتحقيق المحاكمة العادلة كرست القوانين الجزائية المعاصرة نظام المحاكمة الجزائية عن بعد استجابة لمسايرة  سعيا

متطلبات التطور العلمي في مكافحة الإجرام ، و قد سار المشرع الجزائري على نهج الأنظمة الجزائرية المقارنة في تبني 

و المتعلق  2015فبراير  01المؤرخ في  03-15بموجب القانون رقم  المحاكمة الجزائية عن بعد من خلال النص عليها

الذي فعل سريانها في قانون الإجراءات الجزائية ،  2020أوت  30المؤرخ في  04 -20بعصرنة العدالة ، وبموجب الأمر رقم 

جزائية من جهة ، و حيث تعد المحاكمة الجزائية عن بعد أحد الوسائل المستحدثة كضمانة لتعزيز سرعة الإجراءات ال

كل مرحلة من مراحل سير الخصومة  دما لا يتحقق إلا من خلال تجسيد فكرة تبسيط إجراءات التقاض ي عن هذا

 الجنائية من جهة أخرى .

: ما هي الأهمية التي تبرر اللجوء إلى استخدام تقنية المحادثة المرئية  ةالتالي يةو لمعالجة هذا الموضوع ارتأينا طرح الاشكال

 مبادئ المحاكمة العادلة ؟ .في نظام المحاكمة الجزائية عن بعد كوسيلة لتبسيط إجراءات التقاض ي في ظل احترام 

 :على النحو التاليو سوف تتم الإجابة على هذا الاشكال ضمن مطلبين 

 .الأول : أهمية استخدام نظام المحاكمة عن بعد المطلب  

 المحاكمة عن بعد على متطلبات المحاكمة العادلة .الثاني : أثر استخدام تقنية المطلب

المسموعة و و على هذا الأساس سنحاول الوصول إلى نتيجة  مفادها بيان مدى تأثير استخدام تقنية المحادثة المرئية     

 عن بعد على الضمانات المقررة لأطراف الخصومة الجنائية .

 لإجرائية ، المحاكمة ، الضمانات.الكلمات المفتاحية : التحاضر المرئي ، السرعة ا
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 المقدمة : 

إن التطور الحاصل في المجال التكنولوجي خاصة في مجال المعلوماتية  و الاتصالات ، ستهم بشكل فعال في 

تقليص الحدود و قصر المسافات لاسيما استخدام الوسائل التكنولوجية  الحديثة في المعاملات ، أو في ما 

ا الاجرامي في شكل منظم عابر استغلته الجماعات الاجرامية من هذا التطور الذي ساهم في تكيف تمطه

للحدود الوطنية و الدولية ،الأمر الذي دفع الدول سواء مجمعة أو منفردة في ضرورة تطوير منظومتها 

القانونية لمواكبة هذا التطور بهدف مواجهة هذا النوع من الإجرام المستحدث هذا من جهة ،كما أن الحق 

انه وجوب الفصل في الخصومة الجنائية خلال أجل في سرعة الإجراءات الجزائية الذي يقتض ي لضم

معقول باعتباره أحد مقتضيات المحاكمة العادلة ، و هي الأهمية التي تبرر ضرورة اللجوء لاستعمال 

الوسائل التكنولوجية الحديثة لتحقيق ذلك و التي يجسدها نظام المحاكمة عن بعد من خلال استخدام 

عة عن بعد ، بهدف تحقيق سرعة الإجراءات وفقا لما تقتضيه مبادئ تقنية المحادثة المرئية و المسمو 

 المحاكمة العادلة .

و لمعالجة هذا الموضوع ارتأينا طرح الإشكالية التالية : ماهي الأهمية التي تبرر اللجوء إلى استخدام تقنية 

قاض ي في ظل احترام المحادثة المرئية في نظام المحاكمة الجزائية عن بعد كوسيلة لتبسيط إجراءات الت

 مبادئ المحاكمة العادلة ؟ .

و سوف تتم الإجابة على هذه الإشكالية ضمن مطلبين ، يتضمن الأول أهمية استخدام نظام المحاكمة عن 

 بعد ، أما الثاني فيتضمن أثر استخدام المحاكمة عن بعد على مبادئ المحاكمة العادلة .

 اكمة عن بعد المطلب الأول : أهمية استخدام نظام المح

أو التحاضر  المرئي من الآليات المستحدثة في  Visioconférenceتعد المحاكمة عبر تقنية المحادثة المرئية 

الإجراءات التي يمكن اتخاذها أمام القضاء الجزائي باعتبارها نت الوسائل التي تتطلبها عصرنة العدالة و 

إجراءات الفصل في الدعوى الجزائية دون ما تقتضيه من تيسير إجراءات التقاض ي لضمان سرعة 
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الإخلال بمتطلبات المحاكمة العادلة على النحو الذي يضمن مصلحة العدالة و المتهم على حد سواء دون 

 الاخلال بمصلحة على حساب مصلحة اخرى ، و هذا ما سنحاول تبيانه من خلال ما يأتي : 

 صلحة العدالة و مصلحة المتهم الفرع الأول : مدى ضمان تقنية المحادثة المرئية لم

 الفرع الثاني : مدى ضمان تقنية المحادثة المرئية على سرعة سير الإجراءات

 الفرع الأول : مدى ضمان تقنية المحادثة المرئية لمصلحة العدالة و مصلحة المتهم 

همية بالغة يوفر استخدام تقنية التحاضر عن بعد في المسائل القضائية خاصة ذات الطابع الجزائي أ

بالنسبة لكل من المتهم و العدالة ، و هذا ما يفسر لجوء العديد من الأنظمة القانونية إلى الأخذ بها و 

تكثيف اللجوء إلى استخدامها على الرغم مما لهذه التقنية من تأثير على شروط إجراء المحاكمة وفقا 

للمختصين خصوصا الفقهاء الأوروبيين منهم للقواعد التقليدية ، و هذا ما يجعل الأمر لا يستوي بالنظر 

، حيث يشترطون ضرورة ضمان كل الظروف لاستخدام تقنية المحادثة المرئية و المسموعة عن بعد 

بالشكل اللازم الذي يتوافق مع متطلبات المحاكمة العادلة ، خاصة من حيث تعزيز مراقبة هذه التقنية 

الخصومة الجزائية لاسيما وأن مصالح المتهم تختلف حسب عند استخدامها في كل مرحلة من مراحل سير 

كل مرحلة إجرائية لذلك و بالرجوع إلى الأساس القانوني للمحاكمة عن بعد باستخدام تقنية المحادثة 

المتعلق بعصرنة العدالة قد أقر شروطها و ضمانات لإجراء  03-15المرئية و المسموعة و هو القانون رقم 

الجزائية عن بعد و هذا بهدف ضمان حقوق المتهم دون الإخلال بمصلحة العدالة و  التحقيق و المحاكمة

 ما يقتضيها حسن سيرها .

ففي مرحلة إجراءات تحقيق  المحاكمة الجزائية عن بعد و على الرغم من اعتبار أنهما يتمان افتراضيا في 

طريق الحضور الالكتروني ، و  نطاق جغرافي واحد يتمثل في مكتب غرفة التحقيق أو جلسة المحاكمة عن

هو الإجراء الذي يوفر مجموعة من الضمانات من بينها ضمان سرعة سير إجراءات الخصومة الجزائية و 

الفصل فيها دون إطالة غالبا ما تتميز بطول إجراءات الدعوى الجزائية وتعقيدها ، لأن مصلحة المتهم 

ة أو البراءة ، و لتفادي ما يتكبده من عناء و طول تقتض ي ضرورة الفصل في مصيره سواء بتقرير الإدان
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، لأن الإجراءات الجزائية 1الإجراءات التي تنتهي في نهاية الأمر إلى مصادرة حقه في الحياة أو حقه في الحرية 

من مبررات تشريعها أنها وجدت لحماية المتهم لذلك يطلق الفقه على قانة الإجراءات الجزائية بدستور 

بالتالي فإن استخدام تقنية المحاكمة المرئية و المسموعة عن بعد في المحاكمة من شأنه  الحريات ، و

ضمان سرعة الإجراءات التي يترتب على ضمانها حماية حقوق المتهم عند كل مرحلة إجرائية خاصة عند 

: إن سرعة مرحلة التحقيق و المحاكمة ، و خلاصة ذلك ما عبرت عليه المحكمة الدستورية في مصر بقولها 

الفصل في الدعوى يعد جزء من الحق في محاكمة جزائية منصفة فلا يجوز أن يكون الاتهام متراخيا أو 

 معلقا أمدا طويلا بما يثير قلق المتهم و يعوق بالضرورة مباشرته للحقوق و الحريات التي كفلها الدستور .

تثير في نفي الوقت جملة من الإشكالات حقوق المتهم في نظام المحاكمة عن بعد و نظرا لأهمية ضمان  

الإجرائية في استخدام تقنية المحاكمة المرئية و المسموعة عن بعد مرتبط ارتباطا وثيقا بمبادئ سير 

إجراءات المحاكمة العادلة تتمثل أساسا في مسألة الاختصاص و الحضورية و الشفوية و الوجاهية و 

م جملة من الشروط  الأساسية لأجل استخدام هذه التقنية و التدوين  ، و لضمان ذلك أوجب المشرع قيا

للحقوق و القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية  ، و باستقراء هذه مراعاة الاحترام 

الشروط يتبين لنا من خلال مدلولها أن المشرع الجزائري قد اعتبر  اللجوء إلى استعمال المحادثة المرئية و 

عن بعد اثناء  الإجراءات القضائية إجراءاجوازيا مؤكدا أن الأصل في المحاكمة تكون عادية في المسموعة 

ظل الحضور  الفعلي للمتهمين و استجوابهم و سماع الأطراف المدنية و الشهود و الخبراء و إجراءات 

ثة المرئية و الاستجواب و المواجهة بين عدة أشخاص ، حيث لم يجز المشرع الجزائري استعمال المحاد

المسموعة عن بعد من طرف جهة الحكم في القضايا الجنحية شريطة موافقة المتهم و النيابة العامة على 

ذلك ، و إذا كان المتهم غير محبوس فإن جهتي التحقيق و المحاكمة يمكنهما استعمال آلية المحادثة المرئية 

ر المحكمة الأقرب إلى مكان إقامة الشخص عن بعد في إجراء الاستجواب أو السماع أو المواجهة بمق

المطلوب تلقي تصريحاته بحضور وكيل الجمهورية المختص إقليميا و أمين الضبط مع وجوب تسجيل 

التصريحات على دعامة الكترونية وتأمين سلامتها و ترفق بملف الإجراءات و وجوب تدوين التصريحات 

، وبالتالي فإن استخدام  2لمكلف بالملف و أمين الضبطالقاض ي اكاملة و حرفيا على محضر يوقع من طرف 

المتعلق بعصرنة العدالة لاسيما في مرحلتي التحقيق و  03-15تقنية المحادثة عن بعد في ظل القانون رقم 
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المحاكمة الجزائية عن بعد يعد إجراء مستحدث من شأنه أن يوفر ضمانة إجرائية تتعلق بحسن سير 

نشودة مت  تم تنفيذه على الوجه الأكمل و بالطرق و الوسائل الممكنة التي تقر العدالة و هي المصلحة الم

حقوق الخصوم بوجه عام و حق المتهم على وجه الخصوص باعتباره طرفا أساسيا في الخصومة الجزائية 

و الذي بناء على حضوره القانوني يتحقق انعقاد الخصومة الجزائية فعلا و يترتب عنه ضمان تحقيق أهم 

 شروط و متطلبات المحاكمة العادلة .

 الفرع الثاني : مدى ضمان المحادثة المرئية عن بعد الحق في سرعة الإجراءات  

يعد اللجوء إلى استخدام التقنيات و منها تقنية المحادثة المرئية عن بعد في قطاع العدالة بوجه عام من 

ءات التقاض ي خاصة بالنسبة للإجراءات أهم التطورات الفكرية التي أثرت بشكل فعال في سير إجرا

 الجزائية التي لها علاقة وطيدة و تأثير مباشر على الحقوق و الحريات العامة للأفراد في المجتمع .

و لعل ما يبرر اللجوء إلى استخدام هذه التقنيات هي الأهمية البالغة لها و التي تعود لعدة اعتبارات منها ما 

سرعة سريان الفصل في التقاض ي و ترشيدها على النحو الذي يضمن  يتعلق بفكرة تبسيط إجراءات

الجزائية لحق بأطراف الخصومة تالخصومة الجزائية دون إطالة غير مبررة و ما يترتب عليها من أضرار 

على حد سواء الأمر الذي يبرر استخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد لتعزيز ضمان أحد متطلبات 

المحاكمة العادلة و هو الحق في إجراء المحاكمة الجزائية في أجل معقول ، حيث كان اللجوء إلى هذه 

لال تحقيق السرعة و تبسيط التقنية من اجل مواكبة التطور التكنولوجي و عصرنة قطاع العدالة من خ

إجراءات  الدعوى الجزائية ، ففي حالات عديدة يتم تأجيل الجلسات بسبب البعد الجغرافي بين مكان 

توقيف المتهم و قاعات التحقيق أو المحاكمة ، أو لأسباب تتعلق بسماع شهادة أحد الشهود بناء على طلب 

امته ، هذه الأسباب و غيرها من الأسباب الإجرائية المحكمة أو أحد أطراف الخصومة نظرا لبعد مكان إق

الدعوى الجزائية ، وبالتالي يمكن من خلال استخدام تقنية  التي من شأنها أن تؤدي إلى إطالة سير 

 المحادثة عن بعد المرئية اختزال كل ذلك في ظرف زمني وجيز .

ة المحادثة المرئية عن بعد و استخدام تقني 04-02و لقد كرس المشرع الجزائري بموجب الأمر رقم 

مرحلة التحقيق  –اعتمادها كآلية لتبسيط الإجراءات عند كل مرحلة من مراحل الخصومة الجزائية 
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مت  تتحقق الحالات المنصوص  01مكرر  441، و ذلك من خلال نص المادة  -الابتدائي ، مرحلة المحاكمة 

و هو ما يؤكد حرص المشرع على سير إجراءات  مكرر من الأمر السالف الذكر ، 441عليها في المادة 

ت و الضمانات المكفولة قانونا في ظل الإجراءات االتقاض ي عن بعد في الإجراءات الجزائية بذات الإجراء

 العادية لاسيما ما تعلق منها بحق الدفاع و مبدأ المواجهة و التدوين و الحضورية .

أو إجراء معين بل لمرئية عن بعد لا يقتصر فقط على مرحلة كما يظهر جليا أن استخدام تقنية المحادثة ا 

وسع المشرع الجزائري اللجوء إليه في مرحلة التحقيق و المحاكمة كما وسع استخدامه لمباشرة عدة 

إجراءات ذات صلة بمرحلة التحقيق أو المحاكمة ضمانا لتحقيق سرعة الإجراءات و تجنب كل ما من 

لعدالة ، فبنسبة لمرحلة التحقيق الابتدائي أجاز المشرع الجزائري استخدام شأنه أن يعيق السير الحسن ل

 تقنية المحادثة المرئية عن بعد في إجراءات محددة و هذا حسب حالات الشخص المراد سمعه كما يلي : 

فبالنسبة لمرحلة التحقيق الابتدائي وكان الشخص غير موقوف ومقيما بدائرة اختصاص   محكمة اخرى 

ه الحالة تقوم جهة التحقيق المختصة بتوجيه طلب الى وكيل الجمهورية للمحكمة الاقرب لمحل في هذ

، وفي هذه الحالة  لا يجوز سماع المتهم أو المدعي اقامته قصد استدعائه للتاريخ المحدد للقيام بالإجراء 

ل صراحة عن ذلك ، بحيث المدني أو اجراء مواجهة بينهما الا بحضور محاميه أو دعوته قانونا مالم يتناز 

على الاقل يجب وضع ملف الاجراءات تحت طلب محامي المتهم  قبل استجوابه بأربعة وعشرين ساعة   

كما يجب ان يوضع تحت طلب محامي المدعي المدني قبل سماع أقواله بأربع وعشرين ساعة على الأقل 

 .3من قانون الاجراءات الجزائية  105وفقا لما نصت عليه المادة 

أما في حالة ما تعذر استخراج المحبوس او  تحويل المتهم او الشخص المحبوس لاحد الاسباب المنصوص 

مكرر ، يمكن لجهة التحقيق بعد اخطار مدير المؤسسة العقابية سماعه بها عن طريق  441عليها في المادة 

وم بتحرير محضرا عن اجراء المحادثة المرئية والمسموعة عن بعد بحضور امين ضبط المؤسسة الذي يق

و يوقعه ثم يرسله بمعرفة مدير المؤسسة العقابية إلى الجهة القضائية سير عملية استعمال هذه التقنية 

المختصة لإلحاقه بملف الإجراءات ، و يحق للمحامي في هذه الحالة الاختيار بين أن يكون إلى جانب موكله 

من قانون  04مكرر  441لتحقيق عملا بنص المادة بمكان سماعه أو أمام الجهة القضائية المختصة با
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الإجراءات الجزائية ، و من بين الضمانات الإجرائية التي أقرها المشرع في ظل استخدام المحادثة المرئية عن 

بعد و ضمانة التدوين كتابة ، حيث أوجب تواجد أمين الضبط أمام الجهة القضائية أو المؤسسة 

ملية سير المحادثة المرئية عن بعد ، حيث يتولى تحرير محضر الاستجواب أو العقابية التي يتم أمامها ع

من قانون الإجراءات الجزائية ، كما نستنتج من خلال النصوص السالفة  108المواجهة وفقا لأحكام المادة 

ق في الذكر حرض المشرع على احترام الحقوق المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية و من بينها الح

الدفاع الذي هو جق مكفول في جميع مراحل الدعوى الجزائية لاعتباره من أهم الركائز التي تضمن 

المحاكمة العادلة ، كما حرص المشرع كذلك على وجوب أن تتم إجراءات التحقيق بصورة سرية ما لم 

المسموع عن طريق  ينص القانون على خلاف ذلك ، و في حالة قرر قاض ي التحقيق إصدار أمر بوضع المتهم

تقنية المحادثة المرئية عن بعد رهم الحبس المؤقت وجب عليه تبليغه هذا الأمر شفاهة عن طريف نفس 

 .4أيام من تاريخ التبليغ للاستئناف  03التقنية مع إحاطته علما بأن له 

هات الحكم بعد من طرف جأما بالنسبة لاستخدام المحادثة المرئية عن بعد في مرحلة المحاكمة الجزائية 

استطلاع رأي النيابة العامة و إعلام باقي الخصوم الذين لهم الحق في الاعتراض لتبرير  رفض الامتثال لهذا 

الإجراء و رأت جهة الحكم عدم جدية هذا الاعتراض أو الدفوع تصدر فورا قرارا غير قابل لأي طعن 

تقديم طلب للجهة القضائية المختصة باستمرار المحاكمة ، كما يمكن لأطراف الدعوى أو دفاعهم 

لاستقدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد ، و لهذه الجهة القضائية سلطة تقدير قبول الطلب أو رفضه 

بعد استطلاع رأي باقي الطراف او دفاعهم أو النيابة العامة ، و في حالة استخدام هذه التقنية عن بعد 

 347م الإجابة أو قرر التخلف عن الحضور تطبيقا لأحكام المادة بعتبر الحكم حضوري في حالة رفض المته

من قانون الإجراءات الجزائية ، حيث اعتبر المشرع الجزائري النطق بالحكم باستخدام هذه التقنية 

حضوريا للمحاكمة ، فالمحاكمة الالكترونية عن بعد مت  توافرت شروطها فهي تخضع لنفس أحكام 

 . 5من قانون الإجراءات الجزائية 10مكرر  441بمضمون نص المادة المحاكمة العادية عملا 

 المطلب الثاني : أثر استخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد على متطلبات المحاكمة العادلة 
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إن تبني المشرع الجزائري لنظام المحادثة عن بعد كان وفقا لمعايير موضوعية و إجرائية كفيلة بضمان 

ة العادلة و ما تتطلبه من مقتضيات ، و تأسيسا على اعتبار الحق في المحاكمة العادلة متطلبات المحاكم

من اهم حقوق الإنسان في الدعوى الجزائية بما يقره من حماية لحقوق الإنسان الأخرى المكرسة عند 

 مراحل سير  إجراءات الخصومة الجزائية ، و حيث تكون المحاكمة منصفة يجب أن ترتكز على وسائل

قانونية ثقيلة لحماية هذه الحقوق لأن توفير محاكمة عادلة هو ضروري ليس فقط من منظور حماية 

ضمان سرعة حقوق المتهم أو الضحية لكن لضمان حسن سير العدالة ، كذلك بما فيها من إجراءات 

برر الفصل في القضايا خلال مدة معقولة و هذا دون أن يشكل استخدام تقنية المحادثة عن بعد بم

ضمان سرعة الإجراءات إخلالا بأهم المبادئ التي ترتبط ارتباطا مباشرا بمرحلة المحاكمة مثل مبدأ 

 الحضورية و الشفوية و العلنية .

 ومبدأ العلنيةالفرع الأول : أثر استخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد بالحق في الحضور الشخص ي 

ور الشخص ي بالنسبة للمتهم ضمانة في التحقيق النهائي تجسيدا لمبدأ شفوية المرافعات ، حيث يعد الحض

يمكن لجهة الحكم و الخصوم مناقشة الأدلة المقدمة فلا يكفي صحة الدليل لاقتناع المحكمة به ،بل لا 

من قانون  02 ف 212بد أن يكون هذا الدليل قد تمت مناقشته في الجلسة و هذا ما أكدت عليه المادة 

الإجراءات الجزائية بنصها : و لا يسوغ للقاض ي أو يبني قراره إلا على الأدلة المقدمة في معرض المرافعات و 

التي حصلت المناقشة فيها حضوريا أمامه و بالتالي فإن هذا المبدأ يقتض ي ضرورة تمكين الخصوم من 

فإن إبعاد المتهم عن الحضور بعد إجراءات ، و عليه حضور الجلسة و إعلامهم بموعدها قبل انعقادها 

 .6التحقيق النهائي يترتب عنه البطلان المتعلق بالنظام العام 

و بعد أن كانت هذه التقنية مقتصرة على مرحلة التحقيق للأجل الاستجواب أو إجراء سماع الشهود  

شرت كذلك بشكل ملفت ضمانا للحق في سرعة الإجراءات و الفصل السريع في الخصومة الجزائية ، انت

، أين لجأ قطاع العدالة إلى اعتماد هذه  19للانتباه خصوصا في الآونة الأخيرة بسبب انتشار جائحة كوفيد 

التقنية تفاديا لانتشار العدوى و حسن سير مرفق العدالة الذي عرف تذبذبا كبيرا بسبب الحجر الصحي 

ات الجزائية معتمدا الحضور عبر تقنية المحادثة المرئية و بالتالي أدخل المشرع تعديلات على قانون الإجراء
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المعدل و المتمم لقانون  04-20عن بعد أثناء المحاكمة كبديل للحضور الشخص ي من خلال قانون 

، حيث أجازت هذه المواد لجهات  10مكرر  441إلى غاية  07مكرر  441الإجراءات الجزائية في المواد من 

ة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو أحد الخصوم أثناء الحكم استخدام هذه التقني

الاستجواب أو إجراء المواجهة ، و ما يمكن استقراءه من خلال النصوص القانونية التي اقرها المشرع 

أن سلطة القاض ي التقديرية تكون في الحالات التي يحددها القانون مت  رآها مبررا و  04-20بموجب الأمر 

الاعتراض عليه يجب أن يكون مبينا على دفوع جدية ، وقرار المحكمة في هذه الحالة غير قابل لأي طعن ، 

حيث قضت محكمة النقض الفرنسية  في قرار لها و بشكل صريح بأن اللجوء إلى تقنية التحاضر المرئي 

 .عن بعد أو المحادثة المرئية يكون غير مسبب 

ذه التقنية يقوض عمليا جودة استماع القاض ي بسبب الحاجز و المسافة و مما لا شك فيه أن استخدام ه

التي تخلقها الشاشة بين القاض ي و المتقاضين و عدم قدرة إدراك المحكمة لأهم النقاط المرتبطة بنفسية 

المتهم أو الضحية كعلامات الانزعاج أو عدم الارتياح و معرفة مت  يمكن التحدث و مت  يمكن التمسك 

صمت ، كل هذه البديهيات الضرورية تختفي أثناء المرافعة من خلال استخدام تقنية المحادثة بحق ال

المرئية عن بعد ، بالإضافة إلى الأعطال الفنية في الاتصال مثل انقطاع الصورة و الصوت ، كل هذا يشكل 

، كما أن على  في وجهة نظرنا مساسا بحق المتهم في أن تناقش قضيته مناقشة بطريقة وجاهية من جهة

 .7الرغم من أنه إجراء يضمن تحقيق سرعة إجراءات الدعوى الجزائية 

 

 و الحق في الدفاع على مبدا العلانية  أثر استخدام تقنية المحادثة عن بعدالفرع الثاني : 

ان العلانية تعد ضمانة هامة للمحاكمة العادلة ضد اي عدالة سرية حيث تعد الرقيب على عدالة 

الاجرات ومن ابرز مظاهرها السماح لجمهور الناس بالدخول الى القاعة التي تجرى فيها المحاكمة , 

وال علما ان فيها من اجراءات و ما يدور خلالها من مناقشات و اق ما يجرى وتمكينهم من الاطلاع على 

حيث يكفي ان  المحكمة ليست ملزمة باستدعاء الجمهور فلا تنتفي العلانية ما لم يحضر الجمهور 

لك مادامت ابواب القاعة مفتوحة وتوصف جلسة المحاكمة العلنية بانها احد المحكمة اتاحت له ذ
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ا انها ممارسة مهنية س ي كمالنقاط الاساسية و الاكثر رمزية للعدالة باعتبارها تجسيدا لمبدا قانوني اسا

لها خبرة و اهلية الفاعلين في الساحة القضائية من محامين و قضاة وكتاب ضبط و خبراء تبرز من خلا

وبالتالي تعد العلنية النتيجة الطبيعية للمحاكمة العادلة , فعندما تجرى المرافعات على شبكة اتصالات 

ر اشكال بالنسبة بعد وليس بقاعة الجلسات هو ما يثي عن طريق تقنية المحادثة المرئية و المسموعة عن

لمبدا علنية المرافعات الذي يصبح محل استفهام على الرغم من ان العلنية ليست قاعدة مطلقة فله عدة 

اخيرا كيف اصبحت قاعات المحاكم شبه مهجورة  لاحظنااستثناءات في حالات معينة معروفة قانونا ولقد 

فهناك من التشريعات من اعتبرت الجائحة  19حي التي تبعت جائحة كوفيد بسبب اجراءات الحجر الص

مارس  25المؤرخ في  303 -20سببا للاستثناء كما فعل المشرع الفرنس ي من خلال المادة السابعة من الامر 

 20المؤرخ في  290-2020ون الطوارئ رقم اساس قان علىالمتعلق بتكييف قواعد الاجرات الجنائية  2020

الذي يحد من العلانية وذلك من حلال محاولا تبرير هذا الاستثناء  19تعامل مع وباء كوفيد ب 2020مارس 

فيها القاض ي  يأمرحت  في الحالة التي  للجالساتالنص صراحة على امكانية السماح بحضور الصحفيين 

بالتالي فان حضور بعقد الجلسة سرية في ضل ظروف الامن الصحي التي يتعين على القاض ي تحديدها و 

الصحفيين يعد ضمان الدعاية للجمهور و تخصيص مقعد لهم اثناء الجلسة يعد في نظرهم دليل كافي 

 .8لمراقبة الجمهور 

كما ان علانية المحاكمة وفق استخدام تقنية التحضر المرئي عن بعد لا يحقق الفائدة المرجوة و المطلوبة 

منها ان  لأسبابممارستها بالشكل العادي وجاهة امام القضاة في اجراءات التقاض ي كما هو الحال عند 

بعض المحامين قد يترافعون في قضاياهم من مكاتبهم او من بعض الاماكن خاصة , وهو ما يترتب عليه 

يؤدي الى نتيجة مفادها ضعف القناعة الشخصية  لأنهعدم فعالية علانية المحاكمة بالشكل الالكتروني 

الى ذلك فان حق الخصوم في الوصول الملموس و الفعال  الى  بالإضافةاض ي الالكتروني لدى العامة في التق

القاض ي يكون ضعيفا لعدم ممارسته وضيفته بشكل صحيح فالحكم وهو ما يخل بمبدا الاقتناع الذاتي 

للقاض ي الجزائي الذي يكونه كاصل عام من خلال ما يدور في معرض المناقشات العلنية بسبب ان 

وبالتالي هو ما يؤدي الى خطورة دلات المشفرة التي يتطلبها استخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد التبا

هذه التقنية على الصفة الانسانية للعدالة الجزائية حيث ان هذه الاخيرة ليست خدمة عامة مثل 
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لمحاكمة بهدف تحقيق الخدمات الاخرى ولا ينبغي النظر الى لاجراء على انه مجرد تقنية بسيطة لتنظيم ا

سرعة الفصل في الخصومة خلال اجل معقول من جهة وتحسين الاداء و الربح و الفعالية في سير 

الاجراءات الجزائية من جهة اخرى بل يجب ان تتخذ هذه التقنية ضمن ادارة الخدمة العامة للعدالة 

ية و بعدها الانساني ومع ذالك ويجب ان لا يترتب على استخدامها ضرر بنوعية و جودة الاحكام القضائ

فان هذه التكنولوجيا المستحدثة ونضرا لمدى توغلها في النشاط القضائي جعل هذا الاخير قابلا للقياس 

الكمي وفي ذالك خطر يؤدي الى الانحراف الاداري و تقويض مبدا استقلالية القاض ي على الرغم من كون 

ا للمتقاضين كتوفير الوقت الازم و الضروري لاقتضاء استخدام هذه التقنية يوفر العديد من المزاي

الحقوق و حماية الحريات العامة عن طريق تحسين عملية الوصول الى تطبيق القانون وهو ما يجعل 

الامر مربوط بضرورة توفر الوسائل المادية الذكية للوصول اغلى هذه التكنو لوجيا التي تمكن الخصوم 

 .9في الوصول الحقيقي الى القاض ي بوجه عام من الحفاض على حقهم

كما يشكل الحق في الدفاع ضمانة اساسية لاطراف الدعوى الجزائية عند استخدام تقنية المحادثة المرئية 

المتعلق بعصرنة العدالة السالف الذكر  03-05عن بعد وما نلاحظه من خلال استقرائنا من القانون رقم 

د اجراء المحاكمة الالكترونية وهو ما يثير فعلا عدة اشكالات لم يعطي اهمية قصوى للحق في الدفاع عن

اجرائية في هذا الشان سيم ما تعلق في حرية اتصال المحامي بالمتهم مباشرة في أي وقت علما ان الواقع 

العملي اثبت عدم السماح للمحامي بالاتصال المباشر بالمتهم , وان التهويل الى استخدام تقنية الاتصال 

اثناء المحاكمة لا يوفر على الاطلاق للمتهم حرية كاملة من الاستفادة من الحق في الدفاع عن نفسه المرئي 

الاتهام بالدليل المناسب لدحض ادلة و اعداد دفاعه و اختيار الاسلوب و الكيفية الازمة لتقديم الرد على 

لسة المحاكمة او التحقيق النهائي الاثبات التي تدفع بها النيابة العامة او الضحايا في مواجهته اثناء ج

فالمتهم الذي يختار المحاكمة الجزائية عن بعد مكن خلال استخدام تقنية الاتصال المرئي المسموع يكون 

تحت رقابة قاض ي الحكم اثناء استجوابه او مواجهته بغيره من الخصوم و الشهود حيث لا يسمح له بعد 

هاتف او أي وسيلة من وسائل الاتصال الافتراض ي الحديث ذلك او قبل ذلك بالاتصال بمحاميه عبر ال

علما ان تمكين المتهم من الاتصال بمحاميه عبر الهاتف لا يوفر له الضمانات الكافية لحفض اسراره و 

خبايا نفسه من استراق السمع و التنصت عليه خاصة في القضايا الحساسة و الخطرة التي لا تخلو من 
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الاختراق لدوائر الاتصال فيما بينها في مجال التصنت على المحادثات التي ترجع علي اية مخاطرة  ينتج عنها 

بالضرر الذي يهدد حريته و يكشف اسراره و اخباره لذلك فان اقتصار استخدام تقنية الاتصال المرئي 

ون تحت المسموع في نضام المحاكمة عن بعد بين المتهم و محاميه عند اجراء المحاكمة الجزائية التي تك

اشراف رقابة القضاة فقط يعد في الواقع انتهاك و اعتداء على حرية الاتصال بين المتهم و محاميه في أي 

لاتصال المحامي بالمتهم عبر تقنية الاتصال امرئي المسموع عن بعد وفق الشروط وقت يتعين فتح المجال 

و تقديمه للاستجواب او المواجهة امام  القانونية المطلوبة لان منع المتهم من حقه في الاتصال بمحاميه

قاض ي الحكم دون تمكينه من الوقت الازم و الضروري لحرية الاتصال ب محامي قبل ذلك او بعد ذلك و 

من  170في حرية تامة يعد انتهاك صارخا لضمانة الحق في الدفاع الكمرس دستوريا طبقا لاحكام المادة 

ي من الضمانات القانونية التي تكفل له الحماية من كل اشكال يستفيد المحامالدستور التي تنص على ) 

 .10الضغوط وتمكنه منم ممارسة مهنته بكل حرية في اطار القانون ( 

 الخاتمة : 

نستنسج من خلال ما تقدم ان استخدام تقنية المحادثة المرئية و المسموعة عن بعد في نظام المحاكمة عن 

بعد قد ضهر نتيجة التطور الحاصل في مجال تكنولوجيا الاتصالات هذه الاخيرة التي فرضت على مختلف 

ش   و متطلبات العصر الحالي الانظمة القانونية  في العالم ضرورة تحيين منضوماتها و قوانينها بما يتما

كاتحقيق سرعة الإجراءات الجزائية حيث تعد هذه الأخيرة خاصة مع ما توفره من مزايا كبيرة للعدالة 

 ائية العادلة.ضمانة هامة للحقوق الخصوم في كل مراحل الدعوى الجزائية واحد أهم ركائز المحاكمة الجز 

 الإحالة والتهميش:

، 15المحاكمة العادلة ، مجلة الحقوق والعلوم الانسانية، المجلد ، ضمانات2022ليندة مبروك،  -1

 .642ص .01العدد 

حاتم محمد فتحي أحمد البكري، مبدأ الشفوية والتقنيات الحديثة قي المحاكمات الجنائية ،  -2

 .152جامعة المنصورة مصر، دون ذكر سنة النشر، ص 
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دراسة تحليلية تأصيلية لتنقية فيديو عادل يحيا، التحقيق والمحاكمة الجنائية عن بعد،  -3

 .202، ص2006كونفرانس، دار النهضة العربية، مصر، 

 

 قائمة المراجع :

 أولا : الكتب بالغة العربية

حاتم محمد فتحي أحمد البكري، مبدأ الشفوية والتقنيات الحديثة قي المحاكمات الجنائية ،  -1

 جامعة المنصورة مصر، دون ذكر سنة النشر.

غسمون، الحق في المحاكمة العادلة من خلال التشريع الوطني الجزائري والتشريع الدولي، رمضان  -2

 .2010دار المعية للنشر والتوزيع، الجزائر 

عادل يحيا، التحقيق والمحاكمة الجنائية عن بعد، دراسة تحليلية تأصيلية لتنقية فيديو  -3

 .2006كونفرانس، دار النهضة العربية، مصر، 

، استخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد في التحقيق والمحاكمة  2018حميد ، عمارة عبد ال -4

،ص  ، الجزائر 03عدد  10الجزائية ،المجلة العربية في العلوم الإنسانية والاجتماعية، مجلد

1065. 

، حق إجراء المحاكمة الجزائية خلال أجل معقول، أطروحة دكتوراه، 2021دريهمي عبد الحكيم،  -5

، كلية الحقوق، قسم القانون العام ، تخصص القانون الجنائي 1جامعة الجزائر  الجزائر،

 .254والعلوم الجنائية، اشراف عبد الحميد عمارة، ص 

 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 212أنظر المادة  -6

 .1067عمارة عبد الحميد ، المرجع السابق، ص  -7
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 عنوان المداخلة: وسائل المراقبة الإلكترونية في الإثبات الجنائي

 تأثير الوسائل العلمية الحديثة على الإثبات الجنائي:لخامسالمحورا

 الملخص:

أقرته وسائل التقدم العلمي التكنولوجي، والذي ينعكس نظام المراقبة الإلكترونية من أهم ما يعد 
في مجال الإثبات  التي أخذت بهو  ،المعاصرة جنائيةبدوره على السياسة العقابية في معظم الأنظمة ال

 الجنائي.
، والتي من خلالها لواقع الفعلي للحدث الإجراميفالمراقبة هي الصورة الحية والمرئية التي تمثل ا

فة من الوسائل ، حيث هناك طائمتحرياتهو  مالشرطة القضائية تقييم صحة استخباراتهيستطيع رجال 
،والتي اعتمدها المشرع الجزائري في قانون التي يتم الاستعانة بها في عملية التحري العلمية الحديثة و 

 لات،تسجيل الأصوات وإلتقاط الصور.إعتراض المراسكالعقوبات 
 وبات،الجنائي،المراقبة،الإلكترونية.القانون،العقالكلمات المفتاحية:

Abstract:  

The electronic monitoring system is one of the most important things approved by the means 

of scientific and technological progress, which in turn is reflected in the punitive policy in 

most contemporary criminal systems, which have been adopted in the field of criminal proof. 

Surveillance is the live and visual image that represents the actual reality of the criminal 
event, through which the judicial police can assess the validity of their intelligence and 

investigations, as there are a range of modern scientific methods that are used in the 

investigation process, and which were adopted by the Algerian legislator in the Penal Code 

such as intercepting correspondence, recording Sounds and take pictures. 

 

Keywords: Law, Penalties, Criminal, Monitoring, Electronic. 
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 مقدمة:
إزاء تطور أساليب ارتكاب الجريمة أصبح اكتشاف الجاني أمراً عسيراً ومن ثَمَّ كان لزاماً على 

باستخدام وسائل المراقبة بالأجهزة الحديثة  ،المجتمع أن يستخدم نفس السلاح )سلاح العلم والتكنولوجيا(
العمل الذي يقوم به  ذلك سمى بالمراقبة الإلكترونية والتي يقصد بهايهذا ماو  ،لكشف الجريمة واثباتها

     االمراقب باستخدام التقنية الإلكترونية، لجمع البيانات والمعلومات عن المشتبه به، سواء كان شخص
أو شيئا حسب طبيعته، وبالتالي فمن خلال هذا التعريف يتضح لنا أن المراقبة الإلكترونية هي  ا أو مكان

تخص فقط الجريمة المعلوماتية دون غيرها، وأيضا هي من وسائل جمع البيانات والمعلومات  ةوسيلة حديث
 عن المشتبه فيه. 
نية، حيث تشمل الاتصالات مراقبة الاتصالات الإلكترو  04-09من قانون  03المادة وقد عرفت 

السلكية واللاسلكية، والخلوية كالفاكس والبريد الإلكتروني، ومواقع الدردشة حتى المنتديات وساحات الرأي 
 والنقاش التي تسمح بنقل الأفكار والمعلومات.                                                    

من  عززما يم ،المراقبة الإلكترونية في مجال الإثبات الجنائيبنظام  من الأخذكان لابد  ومن هذا
ما لا تتعارض نتائجها العلمية مع الضمانات الشرعية والطبيعية للحقوق البحث والتحري وخاصة عندنتائج 

  .الإنسانية

وفيما تتمثل أهم شروطها وضوابطها ؟ الإلكترونية المراقبةالمتبعة في وسائل ال عن ومن هنا نتساءل
 هذا ماسنجيب عنه إتباعا لمايليّ:القانونية؟

 المبحث الأول: إجراء اعتراض المراسلات
يعتبر إجراء اعتراض المراسلات مكسبا هاما لسلطات البحث والتحري في الكشف عن بعض 
الجرائم المحددة على سبيل الحصر  ومنها الجرائم الإلكترونية، وهذا بالرغم ما قد يشكله من مساس 

الحياة الخاصة المكفولة قانونا، لذلك لا بد من الوقوف على المقصود بإجراء اعتراض بحرمة 
 .)المطلب الثاني(، ومن ثم بيان خصائصه)المطلب الأول(المراسلات

 المطلب الأول: مفهوم إجراء اعتراض المراسلات
اعتراض المراسلات من الإجراءات التي جاءت وليدة الحاجة، لتمكن رجال الشرطة القضائية  يعد

      نسخ  علىجراء الإ هذا من مواجهة الصعاب التي قد تعترضهم في كشف الجرائم ومرتكبيها ويشمل
 أو تسجيل المراسلات.
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ات الأشخاص، فإننا واعتبارا لما يستلزمه هذا الإجراء من سرية وحيطة حتى لا يمس بخصوصي
سنخصص الفرع الأول لتعريف اعتراض المراسلات باعتبار أن هذا الأسلوب حديث في القانون الجزائري 

 فرع ثان.ونظرا للخصائص التي يحض بها هذا الإجراء سنتعرض لدراستها في 
 الفرع الأول

 تعريف إجراء اعتراض المراسلات
رسائل والطرود والمكالمات الهاتفية، لكونها لا تعدوا يقصد بالمراسلات قانونا جميع الخطابات وال

ق.ا.ج حصر تعريف  من 5مكرر  65الجزائري في المادة أن تكون من قبيل الرسائل الشفوية، والمشرع 
 .1 اللاسلكية فقطعن طريق وسائل الاتصال السلكية و المراسلات في تلك التي تتم 

المكالمة الهاتفية والاستماع إليها دون رضا كما يعتبر إجراء اعتراض المراسلات اختراق 
  .3، وهاته المراسلات عبارة عن بيانات قابلة للإنتاج والتوزيع والتخزين والاستقبال والعرض2صاحبها

كما يمكن اعتبار اعتراض المراسلات أيضا على أنه: تلك العملية التي تهدف إلى كل تلقي 
 .4ة بغض النظر عن وسيلة إرسالها وتلقيها سلكية أو لاسلكيةللمراسلة مهما كان نوعها مكتوبة أو مسموع

ينتهك سرية الأحاديث الخاصة، وتأمر به و خفية، لى أنه إجراء تحقيق يباشر خلسة و إضافة إ
 .5 السلطة القضائية في الشكل المحدد قانونا

 الفرع الثاني
 خصائص اعتراض المراسلات

تساعد على تحديد مفهومه، وطبيعة العمل  يتضمن أسلوب اعتراض المراسلات خصائص معينة
، لسة دون علم أو رضا صاحب الشأنبه، وهذه الخصائص تتمثل في اعتراض المراسلات الذي تتم خ

، اعتراض المراسلات عملية تستهدف سرية الحديثاعتراض المراسلات إجراء يمس بحق الشخص في 
 .التقاط الأحاديثهزة قادرة على ، استخدام أجدليل غير مادي الحصول على 

 
 

                                                             

 . 260ص  ،الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق  ،حاحةعبد العالي -1
 .67ص  ،2001، 1، الجزائر 6ط ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع6قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ط  محمد خريط، مذكرات في -2

، المركز 03عبد القادر دحدوح، أساليب البحث والتحري الخاصة وحجيتها في الإثبات الجنائي، المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية العدد  -3
   .40ص  ،2017 ،جزائرالجامعي تيسمسيلت، ال

  .62، ص 2013، الجزائر، 1طعبد المجيد جباري، دراسات قانونية في المادة الجزائية على ضوء أهم التعديلات الجديدة، ، دار هومة -4
المشتبه  طالب ، إجراء اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور في التشريع الجزائري وضمانات احترام حقوق وحرياتسميرة -5

  .09ص  2016 فيهم، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أكلي محند أو لحاج،
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 أولا
 خلسةاعتراض المراسلات 

هو إجراء يتم دون رضا وعلم صاحب الشأن فلو كان صاحب الشأن عالم بالإجراء المطبق عليه 
، وبالتالي لا ع الخط الهاتفي تحت المراقبةلا تطبق بذلك خاصية الاعتراض، وكنا عندها أمام وسيلة وض

 .6، لهذا فهو إجراء سري الاعتراضالقول بأننا أمام إجراء يمكننا 
 ثانيا

 اعتراض المراسلات إجراء يمس بحق الشخص في سرية الحديث
، 7من الدستور الجزائري  39هو إجراء يمس بحق الإنسان في سرية حديثه رغم أن نص المادة 

 تنص على حرية الحياة الخاصة، وتحمي سرية المراسلات والاتصالات الخاصة دون أي قيود، إلا أن
التي  8إجراء اعتراض المراسلات ينتهك هذه الحرمة ويسترق السمع على المكالمات السلكية واللاسلكية.

من الدستور الجزائري والتي تنص على :" لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن  46عدّلت بنص المادة 
مونة. لا يجوز بأي سريّة المواصلات والإتصالات الخاصة بكل أشكالها مض ،الخاصة ويحميها القانون 

شكل المساس بهذه الحقوق دون أمر معلل من السلطة القضائية ويعاقب القانون على انتهاك هذا الحكم 
حماية للأشخاص الطبيعية في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي حق أساسي يضمنه 

 القانون ويعاقب على انتهاكه".
 ثالثا

 دليل مادي اعتراض المراسلات بهدف الحصول على
تعتبر تقنية التصنت على الأحاديث الهاتفية، دليل غير مادي ينبعث من عناصر شخصية، ما 

، تفيد في الكشف عن الجريمةيصدر عن الغير من أقوال وأحاديث تقنع القاضي بطريقة غير مباشرة و 
 .المعنوية بغية تأكيد الاتهام، فهدف هذا الإجراء هو التقاط الأدلة تبر الأحاديث دليل معنوي لا ماديفتع

 
 
 

                                                             

  .132 ص ،2009، الجزائر، 3ط ، ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع1مروك ، محاضرات في الإثبات الجنائي، ج نصر الدين   -6
: " لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة، وحرمة شرفه، ويحميها القانون، سرية  ي على أنهمن الدستور الجزائر  39تنص المادة  -7

  ".المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها
: التصنت على المكالمات الهاتفية تتمثل في  :" يمكن أن ينصب اعتراض المراسلات على مسألتين أن 5مكرر  65نلاحظ من نص المادة  -8

 . ى التصنت المباشر والتصنت الغير المباشر، أما المسألة الثانية فتتمثل في الضبط والإطلاع على وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية الأخر 
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 رابعا
 الأجهزة القادرة على التقاط الأحاديث

لقد ظهرت مع تطور عهد التكنولوجيا الحديثة تقنيات جديدة ذات فعالية كبيرة لاقتحام خصوصيات 
الأشخاص المشتبه بهم، لهذا فان عملية اعتراض المراسلات تستلزم أجهزة ذات تقنية واسعة قادرة على 

 .9 التقاط الأحاديث الصوتية بدقة
 المطلب الثاني: إجراءات اعتراض المراسلات

تعتبر عملية اجراء اعتراض المراسلات من أهم الإجراءات الأدلة الجنائية الرقمية، حيث عمل        
والقيام ، 10المشرع وضع ترتيبات تقنية لمراقبة الإتصالات الإلكترونية وتجميع وتسجيل محتواها في حينها

 .11أيضا بعملية التفتيش والحجز داخل منظومة معلوماتية
 الفرع الأول

 والجهة القضائية المختصة تتحديد مجال اعتراض المراسلا
عند القيام باجراء اعتراض المراسلات،يعتبر من الضروري تحديد مجال هذا الإعتراض وذلك بتحديد أنواع 

 إذنالجرائم التي يشملها هذا الإجراء،كما أنه من المهم كذلك تعيين الجهة القضائية المختصة في منح 
 القيام به.

 أولا
 تتحديد مجال اعتراض المراسلا

 :هييجوز القيام فيها بهذه العملية و ق.ا.ج.ج( على الجرائم التي ( من )5مكرر  65صت المادة )ن      
جرائم المخدرات، الجريمة المنظمة العبرة للحدود الوطنية، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الألية 

  للمعطيات، وجرائم تبيض الأموال.
 ثانيا

 العمليةالجهة القضائية التي يجوز لها بمنح الإذن للقيام بهذه 
 :  ( فان منح الإذن للقيام بهذه العمليات مقتصر على كل من5مكرر  65حسب ما ورد في نص المادة )

يقوم وكيل الجمهورية المختص بمنح الإذن، وتنفيذ العمليات المأذون بها على هذا  وكيل الجمهورية: -1
 الأساس تحت المراقبة المباشرة له.

                                                             

خداوي مختاري، إجراءات البحث والتحري الخاصة في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق والعلوم السياسية جامعة  -9
  .32ص  ،2016_2015هري مولاي سعيدة طا
  .يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال ومكافحتها 04_09 من القانون رقم: 03المادة  -10
 .09_ 05المرجع نفسه من  -11
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تتم بناء  5مكرر  65في حالة فتح تحقيق قضائي فان العمليات المذكورة في المادة  قاضي التحقيق: -2
من ق.  5/6مكرر  65على إذن من قاضي التحقيق وتحت مراقبته المباشرة وفق نص المادة 

 إ.ج.ج. 
 

 الفرع الثاني
 الإذن ومدته ومضمون  الأماكن التي يسمح فيها بالاعتراض

مراعتها عند القيام بإجراء إعتراض المراسلات ،هي تحديد الأماكن التي تقام من أبرز الأمور التي يجب 
فيها هذه العملية،كما أن معرفة مضمون الإذن بإجراء اعتراض المراسلات وتقدير مدته القانونية شيئين لا 

 يمكن الإستغناء عنهما عند إجراء اعتراض المراسلات.
 أولا

 الأماكن التي يسمح فيها بالاعتراض
لم يحدد المشرع الجزائري بدقة الأماكن التي ستتم فيها عملية الاعتراض، بل جاء النص على 

على:"... في أماكن خاصة أو عمومية... " دون استثناء فقد 05مكرر  65عمومه، حيث نصت المادة 
ثناءات في يكون منزلا أو مقهى للانترنت أو شركة...الخ  مخالفا  في ذلك المشرع الفرنسي الذي أورد است

( مثل: المحلات التي تحتوي على مؤسسات رنسيفال.ج.إ من )ق. 96-706هذا الشأن بموجب المادة 
 .12إعلامية والمحلات ذات الطابع المهني للأطباء وسيارات النواب والمحامين

 ثانيا
 مضمون الإذن و مدته

أو قاضي  الجمهوريةكيل الممنوح سواء من طرف و  5مكرر  65يتضمن الإذن المذكور في المادة 
دة الأماكن المقصو ى الاتصالات المطلوب التقاطها و التحقيق على كل العناصر التي تسمح بالتعرف عل

، حيث تنص المادة تبرر اللجوء إلى هذه التدابير ومدتها ، وكذا الجريمة التيسواء كانت سكنية أو غيرها
أعلاه كل العناصر التي  5مكرر  65" يجب أن يتضمن الإذن المذكور في المادة  على : 7مكرر  65

                                                             
12

- "Article 706 – 96 du (CPPF) : lorsque les nécessités de l inforation concernant un crime ou un délit entrant 

dans le chap d applications des articles 706 -73 et 706 -73 l exigent le juge d instructions peut, après avis du = 

procureur de la république autoriser par ordonnance  otivée les officiers et agents de police judiciaire technique 

ayant pour objet sans le consenteent des intéressés , la captation  la fixation  al transission et l enregistreent de 

paroles prononcées par une ou plusieurs personnes a titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules 

privés ou publics , ou de l iage d une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé  . Ces opérations sont 

effectuées sous l autorité et le contrôle du juge  d instructions… 

La ise en place du dispositif technique entionné au preier alinéa ne peut concerner les lieux visés aux articles 56- 

1.56 -2 et 56-3 ni être ise en œuvre dans le véhicule le bureau ou le doicile des personnes visées a l article 100 – 

7... " 
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الأماكن السكنية المقصودة أو غيرها والجريمة التي المطلوب التقاطها و تسمح بالتعرف على الاتصالات 
حسب  تبرر اللجوء إلى هذه التدابير ومدتها، يسلم الإذن مكتوبا لمدة أقصاها أربعة  أشهر قابلة للتجديد

 مقتضيات التحري أو التحقيق ضمن نفس الشروط الشكلية والزمنية ".
 : من خلال هذه المادة يمكن أن نستكشف الشروط الشكلية والزمنية للإذن وهي

 .أن يكون الإذن مكتوبا -1
ذكر جميع العناصر التي تسمح بالتعرف على الاتصالات المطلوب التقاطها والأماكن المقصود،  -2

ي الدقيق للاتصال المراد مراقبته أو المراسلة التي سيتم اعتراضها وكذا المكان الذوذلك بالتحديد 
 . يتم فيه وضع الترتيبات التقنية

ذكر الجريمة التي تبرر اللجوء إلى هذه العملية وهي إحدى الجرائم المذكورة على سبيل الحصر  -3
 .من  ق.ا.ج.ج 5 مكرر 56 المادةفي نص 

 المبحث الثاني
 تسجيل الصوت وإلتقاط الصورإجرائي 

نظام المراقبة الإلكترونية من أهم ما أقرته وسائل التقدم العلمي التكنولوجي، والذي ينعكس بدوره إن 
حيث أصبح من الممكن رصد  ،على السياسة العقابية في معظم الأنظمة العقابية المعاصرة التي أخذت به

تقريبا في نظام هذا التم تطبيق  ،وقد13متابعته الكترونياالمحكوم عليه في أي مكان يتواجد فيه عن طريق 
   حيث أصبح جزءا أساسيا في نظام العدالة الجنائية بها  ،سياآبعض دول أغلب دول قارة أوربا وأمريكا و 

 حديثة.الجنائية ته الما شجع المشرع الجزائري على إقراره ضمن سياس وهذا
إجرائي تسجيل الأصوات  في نظام المراقبة الإلكترونية هيالمتبعة  الحديثة الإجراءات هذه ولعل من أهم 

  )المطلب الثاني(.وإلتقاط الصور)المطلب الأول( 

                                                             
، 2019، 03، العدد 11أمنة أمحمد بوزينة، بدائل العقوبات السلبة للحرية في التشريع الجزائري، جامعة غرداية، مجلة أفاق علمية، المجلد  -13

  .126ص 
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 المطلب الأول
 إجراء تسجيل الأصوات

حرص المشرع الجزائري على الحياة الخاصة للأفراد، ضد وسائل التجسس ومحاولة كشفها على 
غرار التشريعات المقارنة، فوضع نصوصا خاصة بذلك في قانون العقوبات، وبالرجوع إلى نص المادة 

، يمكن تحديد الأركان الواجب توفيرها في جريمة التقاط أو تسجيل أو نقل 14مكرر من ق.ع  303
مكالمات أو الأحاديث الخاصة أو السرية ، ومن خلال استقراء النص القانوني المجرم والمعاقب على ال

مكرر، بأن يتم الاعتداء بالمساس  303إتيانها أين أوجب المشرع ضرورة توفر الشروط المحددة بالمادة 
تقاط تسجيل أو نقل بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص عن طريق إتيان أحد الأفعال المادية المحددة بال

تحديد مفهوم تسجيل  ، أو أي تقنية كانت وهو ما سنتطرق فيه إلىري المكالمات أو حديث خاص أو س
 الفرع الثاني(. ناول إجراءات تسجيل الأصوات في )(، ثم سنتالأصوات في )الفرع الأول

  الفرع الأول
 مفهوم تسجيل الأصوات

المكالمات الهاتفية من أحد الأطراف دون إذن ورضا إن التسجيلات الصوتية يقصد بها جميع 
الطرف الثاني أو دون علمه، وتتم ذلك عن طريق وضع رقابة على الهواتف وتسجيل الأحاديث التي تتم 

 طريقتها.
مما لا شك فيه حظر الاعتداء بواسطة تسجيل الأصوات لا يقتصر على منع التصنت على 

شمل حظر مراقبة وتسجيل الأحاديث الخاصة، فتسجيل الصوتي بقدر المحادثات التليفزيونية بل يتعدى لي
، فانه يمثل تعديا على الحريات الشخصية وانتهاك السلطات المختصة على كشف الجريمةما يساعد 

 . تسجيل الأصواتإلى  طرق نت ، ثم تعريف تسجيل الأصوات ن الحقوق الإنسانية لذا نتناولللكثير م
 أولا

 الأصواتتعريف تسجيل 
يقصد به تسجيل المحادثات الشفوية التي يتحدث بها الأشخاص بصفة سرية، أوخاصة في مكان 

به في مجال  ، فالتسجيل الصوتي هو الذي يجربه رجال الشرطة القضائية للإستعانة15عام أو خاص
                                                             

دج كل من تعمد  300000دج إلى  50000سنوات وبغرامة من  3أشهر إلى  6عاقب بالحبس من مكرر ق.ع، تنص :" ي 303المادة  -14
بالتقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية، بغير إذن  1المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص بأية تقنية كانت وذلك :

 خص في مكان خاص، بغير إذن صاحبها أو رضاه...". بالتقاط أو تسجيل أو نقل صورة لش 2...« صاحبها أ، رضاه 
سامية بولافة، مبروك ساسي، الأساليب المستحدثة في التحريات الجزائية محلة الباحث للدراسات الأكاديمية، العدد التاسع، كلية الحقوق  -15

  .396، ص 1والعلوم السياسية، جامعة باتنة 
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ل الإجراءات الجنائية ، ولهذا فان التسجيلات التي يقوم به الأفراد فيما بينهم لا تعد من قبيالإثبات الجنائي
نظرا لأنها لم تصدر في شأن دعوى جنائية حولتها السلطات القضائية بقصد الحصول على الحقيقة، كما 

 ا ، كم16يخرج من نطاق البحث تسجيل الأحداث التي لا تتضمن اعتداء على حق من يتم تسجيل حديثه
ة معينة من الوقائع، المنصوص عليها يعني به أيضا : تسجيل أحاديث المتهم وشركائه عن واقع       

 .17 من قانون الإجراءات الجزائية 5مكرر  65في المادة 
 ثانيا

 طرق تسجيل الأصوات
يجب علينا الإشارة إلى طريقة سير الأجهزة المعدة لإجراء هذه العملية، والتي تتمثل في التسجيل 

  : الآلي والتسجيل المغناطيسي والتي سنتعرض إليها فيما يلي
 : التسجيل الآلي_ 1

يتم التسجيل الآلي بواسطة استخدام آلة خاصة تترجم موجات الصوت إلى اهتزازت خاصة، عن 
طريق إبرة تعمل على سطح من الشمع أعد خصيصا لذلك، وتتفق هده الاهتزازات مع الأصوات التي 
تحدثها بالضبط لكي يمكن إعادة الصوت، بحيث تؤثر العلامات على سطح الشمع في الإبرة التي تترجم 
ذلك أليا أو كهربائيا إلى أصوات متشابهة مع الأصوات الأولى التي سجلت، ولقد وصل الأمر بالفنيين 

، مما يؤدي إلى تغيير واحد أو كلمة واحدة بمهارة فائقةوالأخصائيين بالتسجيل إلى إمكانية حذف حرف 
التالي مدى مشروعية محتوى الكلام وهذا ما يجعل مجالا للشك في القيمة العلمية لهذا التسجيل، وب

 .18الاعتداء بنتائجه
 : التسجيل المغناطيسي_ 2

يلها إلى إن في تسجيل الشريط المغناطيسي تسبب الموجات الصوتية اهتزاز الميكروفون ويتم تحو 
، والذي يتحول بعد ذلك إلى مجال مغناطيسي متغير مما يؤدي إلى إنشاء تمثيل تيار كهربائي متغير

                                                             

الإثبات الجنائي في القانون الجنائي مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية خولة عباسي، الوسائل الحديثة في  -16
  .22، ص 2014_2013جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

ة العلوم فوزي عمارة، اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور والتسرب كإجراءات تحقيق قضائي في المواد الجزائية، مجل -17
 . 237، ص 2019، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة منتوري قسنطينة، جوان، 33الإنسانية، العدد 

وسام عواس، مشروعية وسائل البحث الجنائي الحديثة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة،  -18
   .105، ص 2014_2013الجزائر، 
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إنتاج الصوت تناظرية هي عملية المعالجة العلمية، مع وجود طبقة مكبر صوت للصوت وتكون إعادة 
 .19 أكبر مما تؤدي إلى حدوث تغيرات في الضغط الجوي لتكوين موجات صوتية مسموعة

تعتبر طريقة الصوت على الشرائط الممغنطة من أهم التسجيلات الصوتية حيث نجد أن معظم 
التسجيل المغناطيسي، غير أن التسجيلات الصوتية التي تهمنا هي تلك التسجيلات الصوتية تعتمد على 

، قصد ر تصدرها لسلطة القضائية المختصة، والتي تتم بناء على أمة القضائيةالتي يقوم بها رجال الشرط
 استحداثها في مجال الإثبات الجنائي.

 تدخل ضمن الإجراءات وبالتالي فان التسجيلات الصوتية التي يقوم به الأفراد فيما بينهم لا
ريات الشخص الخاضع حديثه الجنائية، كما يخرج من هذا النطاق أيضا التسجيلات التي تمس بحقوق وح

بة لتسجيل الأحاديث التليفزيونية، أو الإذاعية أو الصحفية، متى يتم ذلك ، كما هو الشأن بالنسللتسجيل
 .بمعرفة صاحب الشأن

 الفرع الثاني
 واتإجراءات تسجيل الأص

يعتبر إجراء تسجيل الأصوات من الإجراءات الخفية مثل اعتراض المراسلات، الهدف منه تمكين      
 .أجهزة البحث والتحري من اكتشاف الحقيقة، لذلك سنتطرق لذكر أهم إجراءاته

 أولا
 تحديد مجال تسجيل الأصوات

العملية وهي: جرائم ( على الجرائم التي يجوز القيام فيها بهذه 5مكرر  65نصت المادة )
 الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية. ،الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية ،المخدرات

 ثانيا
 منح الإذن للقيام بهذه العملية

 :  بهذه العمليات مقتصر على كل من  ( فان منح الإذن للقيام5)مكرر  6حسب ماورد في نص المادة 
 وكيل الجمهورية:_ 1

 يقوم وكيل الجمهورية المختص بمنح الإذن، وتنفذ العمليات المأذون بها تحت مراقبته المباشرة.      
 قاضي التحقيق:_ 2

                                                             

على الساعة  20/06/2019تسجيل الصوت المغناطيسي، مقالة منشورة على الموقع الإلكتروني التالي : تاريخ الإطلاع  -19
11:21http://ohaedsiswet.Ahlaontada .     
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تتم بناء على إذن  5مكرر  65في حالة فتح تحقيق قضائي فان العمليات المذكورة في المادة      
 من ق.ا.ج.ج. 5/6رر مك 65من قاضي التحقيق وتحت مراقبته المباشرة وفق نص المادة 

 : أماكن تسجيل الأصوات_ 3
لم يحدد المشرع الجزائري بدقة الأماكن التي ستتم فيها عملية تسجيل الأصوات، بل جاء النص        

، حيث 20( على:"... في أماكن خاصة أو عمومية..." 5مكرر  65على عمومه، حيث نصت المادة )
وضع الوسائل اللازمة لتسجيل الأصوات كتركيب  الأماكن وسمح المشرع الجزائري بالدخول إلى تلك 

(من 47الميكروفونات حتى بغير علم وموافقة أصحابها وحتى خارج الآجال المنصوص عليها في المادة )
 )ق.ا.ج.ج( .

  : كيف تتم العملية -1
العمومية تتم عملية تسجيل الأصوات بتسخير أعوان مصالح الاتصالات السلكية واللاسلكية سواء 

. كما يلزم ضابط 21(8مكرر  65أو الخاصة للتكفل بالجوانب التقنية للعملية، وهذا بموجب نص المادة )
الشرطة القضائية المأذون له أو المناب من طرف القاضي المختص بتحرير محضر عن كل عملية 

د بالضبط تاريخ ، ويحدرتيبات التقنية وعمليات الالتقاطتسجيل الأصوات وكذا عن عمليات وضع الت
 .الانتهاء منهاوساعة بداية هذه العمليات و 

إن التسجيلات الصوتية الحديثة لها حجية كبيرة في الإثبات الجنائي، لأن التقنيات الإلكترونية 
، وبإمكان الخبراء كشف أي تعديل أو تلاعب بواسطة تقنية عالية  تحتمل الخطأالمتطورة للتسجيل لا

القاضي قبل ترسيخ قناعته التأكد من أن الصوت المسجل يخص المتهم عن الكفاءة، كما يجب على 
، كما يجب أن لطريق ما يعرف ببصمة الصوت، وأن لا يكون قد حدث تعجيل أو مونتاج على التسجي

 يكون التسجيل واضحا.

                                                             

وء القواعد العامة للإجراءات عبد الفتاح بيومي، الجوانب الإجرائية لأعمال التحقيق الإبتدائي في الجرائم المعلوماتية _ دراسة مقارنة، في ض -20
  .781. ص 2009مصر،  1الجنائية، دار النهضة العربيةط

لقاضي التحقيق أ، ، و من  ق.ا.ج.ج على : "يجوز لوكيل الجمهورية أ، ضابط الشرطة القضائية الذي أذن له 5مكرر  65حيث تنص المادة  -21
ضابط الشرطة القضائية الذي ينيبه، أن سيخر كل عون مؤهل لدى مصلحة أ، وحدة أ، هيئة عمومية أ، خاصة مكلفة بالمواصلات السلكية 

                                                                           أعلاه ".                                       5مكرر  65واللاسلكية للتكفل بالعمليات التقنية للعمليات المذكورة في المادة 
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 نيالمطلب الثا                                          
 التقاط الصورإجراء 

التحري الحديثة، هي استثناء عن المبدأ ور باعتبارها إحدى وسائل البحث و التقاط الصإن عملية 
العام الذي يمنع التقاط الصور دون رضا صاحبها لما فيها من مساس بحرمة الحياة الخاصة المحمية 

 .ني(الأول(، ثم نتناول إجراءاته في )الفرع الثاقانونا، سنتناول في مفهوم التقاط الصور في )الفرع 
  الفرع الأول

 مفهوم التقاط الصور
ذلك أنه يتم بفضل  سوى إذا كان هناك التقاط صور، 22ع .مكرر من ق 303لا تطبق المادة 

إتباع تقنية معينة، تتمثل في استعمال وسيلة تكنولوجيا، كما يتأكد ذلك أن الصورة يتم تسجيلها أو نقلها 
 .23بعد ذلك، حيث لا يمكن سوى هذه الوسيلة التقنية أن تقوم بهذه العملية 

 .إلى الوسائل التي تباشر بواسطتهاإلى تعريف التقاط الصور و  لهذا سنتعرض
 أولا

 تعريف التقاط الصور
تعتبر الصورة رسم للملامح المادية والجسدية لشخص وانعكاس لما يدور في عقله من أفكار وما 
يعتبره من انفعالات وما يخفيه من مشاعر ورغبات، فهي ترتبط ارتباطا وثيقا باعتبارها المرأة العاكسة 

 .24 التي تكشف عن ذاته
فهو يعد من الانتهاكات التي قد تمس الحق في الحياة أما فيما يخص التقاط الصور ونقلها 

الخاصة، لأن صورة الإنسان تعد من مظاهر الخصوصية التي يحظر على الغير التقاطها دون إذن 
، فمواثيق حقوق الإنسان والدستور الجزائري 25 صاحبها ونقلها إلى الغير، وتداولها بصورة غير مشروعة

" لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة و حرمة شرفه  39نص عن هذا الحق في نص المادة 
 .26يحميها القانون "

                                                             

 مكرر من ق. ع .ج 303المادة  -22
عبد العزيز نويري، الحماية الجزائية للحياة الخاصة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة   -23

 . 129، ص 2011_2010
لة عاقلي، الحماية القانونية للحق في حرمة الحياة الخاصة، رسالة دكتوراه، تخصص القانون الخاص كلية الحقوق، جامعة الإخوة فضي -24

 . 233، ص 2012_2011، 2منتوري قسنطينة 
 . 179، ص 2008نهلاء عبد القادر المر مني، الجرائم المعلوماتية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، د " الأردن ،  -25
ة سالم العكلوك، الوسائل الحديثة للإثبات الجنائي في قانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامع -26

  .21، ص 2018_2017العربي بن مهيدي أمة البواقي، 
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 ثانيا
 وسائل التقاط الصور

تقوم عملية التقاط الصور أساسا على استخدام الكاميرات، أو أجهزة خاصة تلتقط الصور والصوت 
 ت التصدير.لوضعية شخص أـو عدة أشخاص مشتبه في أمرهم، على الحالة التي كانوا عليها وق

فالتقاط الصور يستبعد الأشكال البسيطة لتجسس البصري، كما يتطلب وسائل تقنية التي سيتم 
 : شرحها بالتفصيل فيما يلي

  وسائل الرؤيا و المشاهدة :_ 1
على استخدام كل أنواع  " وضع الترتيبات التقنية "، 5مكرر  65تفيد العبارة الواردة في نص المادة       
يمة خلال أواخر ، إذ أدى تطور الجر لمشاهدة التي تسهل عملية فالتقاطالتصوير ووسائل الرؤيا واأجهزة 

، وبداية هذا القرن استخدام المجرمين لأحدث الأساليب العلمية في ارتكاب الجرائم إلى القرن الماضي
ور بداخله دون علم اختراع الدوائر التليفزيونية المغلقة التي تسمح بمراقبة مكان ما، ومعرفة ما يد

 الحاضرين.
 : وسائل تسجيل الصورة_ 2

في السنوات الأخيرة ظهرت آلات التصوير عن بعد، والتي تلغي حاجز المسافة، والتي تتيح اقتحام       
، تسجيل الصورة، كما تعد أساسا لأجهزة لا، بقدرتها على التقاط صور دقيقةالمجال الشخصي للأفراد لي

أصبح من  ، بحيثجرى تصغير حجم هذه الآلات ، إذلتقني نقلة نوعية لهذه الأجهزةا نقد أحدث التطور
 . 27، أو على جسم الشخص الذي يستعمله بطريقة تجعل اكتشافها صعباالسهل وضعها في المباني

 الفرع الثاني
 إجراءات التقاط الصور

تعتبر عملية التقاط الصور الفوتوغرافية من الإجراءات الجديدة التي جاء بها المشرع الجزائري       
لمكافحة الجرائم المستحدثة ومنها الجرائم الإلكترونية، حيث نص على مجال تطبيقه و توضيح الإجراءات 

 القيام بذلك.   
 نتطرق إليها كما يأتي : 

 
 

                                                             

مذكرة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، رمزي بوشالة، التصنت على المكالمات والتقاط الصور بين التحريم والإباحة،  -27
 .61، ص 2015_2014جامعة العربي بن مهدي، أم البواقي، 
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 أولا
 :الصورتحديد مجال التقاط 

 :  سالفة الذكر على الجرائم التي يجوز القيام فيها بهذه العملية وهي 5مكرر  65نصت المادة 
 .اتجرائم المخدر  -1
 الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية . -2
 الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات .  -3
 جرائم تبيض الأموال. -4
 صرف.الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بال -5
 جرائم الفساد. -6

 ثانيا
 منح الإذن للقيام بهذه العملية

 :  فان منح الإذن للقيام بهذه العمليات مقتصر على كل من 5مكرر 65حسب ما ورد في نص المادة  
 :  وكيل الجمهورية -1

يقوم وكيل الجمهورية المختص بمنح الإذن، وتنفذ العمليات المأذون بها على هذا الأساس وتحت     
 المراقبة المباشرة له.  

 : قاضي التحقيق -2
تتم بناء على إذن من 5مكرر  65في حالة فتح تحقيق قضائي فان العمليات المذكورة في المادة    

  .5/6مكرر  65المادة قاضي التحقيق وتحت مراقبته المباشرة وفق نص 
 أماكن التقاط الصور: -3

على خلاف تسجيل الأصوات التي تتم في أماكن عمومية أو خاصة استثنى المشرع الجزائري التقاط   
الصور في الأماكن العمومية، غير أنه سمح بهذا التدبير في بعض القوانين الخاصة كالترصد 

 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01_06قانون ( من ال56الإلكتروني والاختراق بموجب المادة )
28. 
 

                                                             

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته على : " من أجل تسهيل  20/02/2006المؤرخ في :  01_06من القانون رقم :  56تنص المادة  -28
المنصوص عليها في هذا القانون، يمكن اللجوء إلى التسليم المراقب أو إتباع أساليب خاصة كالترصد الإلكتروني  جميع الأدلة المتعلقة بالجرائم

 .12ص  08/03/2006المؤرخة في :  14والاختراق، على النحو المناسب وبإذن من السلطة القضائية المختصة "، )ج.ر( رقم : 



15 
 

 ثالثا
 مضمون الإذن و مدته

الممنوح سواء من طرف وكيل الجمهورية أو قاضي  5مكرر  65ويتضمن الإذن المذكور في المادة      
التحقيق على  كل العناصر التي تسمح بالتعرف على الأشخاص المراد التقاط الصور لهم والأماكن 

، حيث مدتها، وكذا الجريمة التي تبرر اللجوء إلى هذه التدابير و المقصودة سواء كانت عامة أو خاصة
أشهر قابلة للتجديد حسب  مكتوبا لمدة أقصاها أربعةعلى :"... يسلم الإذن  7مكرر 65تنص المادة 

 مقتضيات التحري أو التحقيق ضمن نفس الشروط الشكلية والزمنية ".
 رابعا
 العمليةكيف تتم 

اللاسلكية سواء العمومية أو أعوان مصالح الاتصالات السلكية و تتم عملية التقاط الصور بتسخير 
. كما يلزم ضابط الشرطة 8مكرر  65الخاصة للتكفل بالجوانب التقنية للعملية، وهذا بموجب نص المادة 

عملية التقاط ل القضائية المأذون له أو المناب من طرف القاضي المختص بتحرير محضر عن ك
ة ، ويحدد بالضبط تاريخ وسلعة بدايالالتقاط، وكذا عن عمليات وضع الترتيبات التقنية وعمليات الصور

بعد دراستنا لاعتراض  ا.ج.ج(من )ق. 10_9 ، وهذا بموجب المادتينهذه العمليات والانتهاء منها
الإجراءات الجديدة في مكافحة الجرائم المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور، وما تمثله هّذه 

، إلا أنه يمكن ملاحظة بعض الإشكالات القانونية والعملية في منها الجرائم الإلكترونيةالمستحدثة و 
 :  نلخصها كما يأتي 29 تطبيقها

 :  تتمثل في : الإشكالات القانونية -1
خلالها استعمال الوسائل التقنية لم تبين النصوص القانونية الوسائل القانونية التي يمكن من  أ_

 التكنولوجية للقيام بهذه العمليات.
 عدم تحديد نوع المؤسسات المسخرة وكذا المصاريف والأتعاب.  ب_

  : فيتتمثل  : العمليةالإشكالات  -2
مدى توافر الوسائل التقنية لاعتراض المراسلات و تثبيتها، وهي عادة ما تكون وسائل تقنية ذات  أ_    

 كفاءة عالية. 
 مدى توافر التعداد البشري الكافي والمؤهل. ب_    

                                                             

ادة الجزائية على ضوء أهم التعديلات الجديدة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، عبد المجيد جباري، دراسات قانونية في الم -29
 .68_67ص  2012
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إمكانية التلاعب وإتلاف المراسلات والأصوات المثبتة على دعامات الكترونية أو مغناطيسية،  ت_    
 يجاد احتياطات خاصة لتخزينها. لذا لا بد من إ

 خاتمة:

استخدام الأساليب العلمية الحديثة يجعل عملية الإثبات قابلة  نبأمن خلال ما تقدم يتضح لنا 
للتجديد والتطور وفقا للإنجازات الإنسانية المستمرة في كافة المجالات، نأخذ منها ما يفيد من نتائج، 

نسانية، لهذا يجب الإوخاصة عندما لا تتعارض نتائجها العلمية مع الضمانات الشرعية والطبيعية للحقوق 
 حقق حرية وإرادة الإنسان.بالأساليب العلمية في الإثبات مع توفر الضمانات الكافية التي تالأخذ 

من المواضيع التي لا يستهان بها،إذ فرض هذا الدليل نفسه في مجال  تعتبر مسألة الدليل الإلكترونيف
لكترونية،فالدليل الإثبات الجنائي،باعتبار أنه ضروري  لإثبات نوع مستحدث من الجرائم،وهي الجرائم الإ

الإلكتروني يتمتع بقوة ثبوتية وحجية كافية،وهذا في مجال الإثبات الجنائي،إذ يجب عل القضاء والقانون 
 :التوصياتإستلزمت مجموعة من  النتائجالأخذ به،وفي ختام مداخلتنا توصلنا إلى مجموعة من 

 النتائج
ضرورة رغم المراسلات،وتسجيل الأصوات،والتقاط الصور،و إن الوسائل التي تباشر خفية مثل إعتراض -

إستخدامها في الإثبات الجنائي في العصر الحاضر،إلا أن معظم التشريعات ومنها التشريع الجزائري لا 
يجيز استعمالها إلا إذا دعت ضرورات الصالح العام لذلك،وبصورة إستثتائية ووفق ضوابط معينة يحددها 

تحقيق نوع من التوازن بين تلك الضرورات من جهة وحماية تلك الحقوق من جهة القانون،وذلك من أجل 
 أخرى.

إن الدليل الناتج عن إستخدام هذه الطرق العلمية الحديثة مثله مثل بقية الأدلة الأخرى يخضع لمبدأ -
 الإقتناع الشخصي للقاضي مهما كانت قيمته العلمية.

الحديثة في الإثبات الجنائي هو عدم مساسها بالحقوق  إن مناط مشروعية استخدام الطرق العلمية-
الفردية أو الكرامة الإنسانية دون أي إعتبار لما يمكن أن تحظى به النتائج المتحصلة بواسطتها من قيمة 

 علمية،فالغاية لا يمكن أن تبرر طريق الوصول إليها.
الدليل الإلكتروني واقتصارها على قصور أغلب التشريعات الإجرائية،فيما يخص إجراءات الحصول على -

القواعد العامة،فمازال الكثير منها يخضع هذه الجرائم للنصوص التقليدية وهو ما قد يترتب عليه الإعتداء 
 على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وإفلات الكثير من الجناة من العقاب.
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رجال الضبط القضائي المكلفين بجمع هذا  نقص الثقافة المعلوماتية فيما يتعلق بالدليل الإلكتروني،لدى-
النوع من الأدلة،وكذلك القضاة الجنائيين،مما يصعب التعامل مع هذا الدليل،وقد يؤدي هذا الأمر إلى 

 إتلافه ونقص قوته الثبوتية.
إن الإثبات الجنائي مهما تطور بالنسبة للجرائم الإلكترونية وعلى شأن الأدلة العلمية الفنية  في هذا -
فإنه يجب أن نبقي على سلطة القاضي التقديرية في تقديره واقتناعه بالدليل الإلكتروني،لأنه من  ،لإثباتا

خلال سلطته التقديرية يستطيع أن يفسر الشك لصالح المتهم،وأن يستبعد الأدلة التي يتم الحصول عليها 
 بطريقة غير مشروعة.

 التوصيات:
الشرطة القضائية سواء من الناحية القانونية أو التقنية بغية إكسابهم التكوين الدوري والمستمر لضباط -

 المهارات المطلوبة في التعامل مع الأدلة الإلكترونية.
توفير الوسائل الحديثة في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال للسلطات القضائية المكلفة بالبحث -

 المستمر لتقنية المعلومات. والتحري والعمل على تحديثها دوريا لتتماشى والتطور
يتمخض عنها محققون تتبع بجهاز الشرطة استحداث جهة مختصة في مكافحة الجريمة المعلوماتية -

أفرادها للتعامل مع النظام المعلوماتي بما وأن يتم تأهيل  ،إلكترونيون ذو معرفة ودراية  بالناحية القانونية
 اياته.يمكنهم من تفتيش الوسط الإفتراضي وضبط محتو 

الدولي في المجال الجنائي وخاصة فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية وبجمع الأدلة ضرورة التعاون -
لأن الدليل الإلكتروني لا يقف عند حدود  ،،ووضع تشريع دولي خاص بالأدلة الإلكترونيةالإلكترونية

دولة،باعتبار أن الجرائم الإلكترونية من الجرائم العابرة للحدود،مما يحتم أن يكون هذا التعاون لتسهيل 
 إجراءات تحصيل هذا النوع من الأدلة.

 قائمة المراجع:
 الكتب:-أولا
ضوء أهم التعديلات الجديدة، دار هومة  عبد المجيد جباري، دراسات قانونية في المادة الجزائية على-1

 .2012للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
 .2008نهلاء عبد القادر المرمني، الجرائم المعلوماتية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن ،  -2
دراسة مقارنة، ،عبد الفتاح بيومي، الجوانب الإجرائية لأعمال التحقيق الإبتدائي في الجرائم المعلوماتية -3

 . 2009مصر،  ،1ط ،في ضوء القواعد العامة للإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية
أمنة أمحمد بوزينة، بدائل العقوبات السلبة للحرية في التشريع الجزائري، جامعة غرداية، مجلة أفاق  -4

 .2019، 03، العدد 11علمية، المجلد 



18 
 

، 3ط ،  دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع1ثبات الجنائي، ج مروك ، محاضرات في الإنصر الدين -5
 .2009الجزائر، 

، دار هومة للطباعة والنشر 6محمد خريط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ط  -6
 .2001، 1الجزائر ، والتوزيع

التعديلات الجديدة، ، دار عبد المجيد جباري، دراسات قانونية في المادة الجزائية على ضوء أهم  -7
 .2013، الجزائر، 1طهومة
 المقالات العلمية: ثانيا:

فوزي عمارة، اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور والتسرب كإجراءات تحقيق -1
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 33قضائي في المواد الجزائية، مجلة العلوم الإنسانية، العدد 

 .2019منتوري قسنطينة، جوان، 
لة الباحث للدراسات جسامية بولافة، مبروك ساسي، الأساليب المستحدثة في التحريات الجزائية م-2

 .1الأكاديمية، العدد التاسع، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة 
الجنائي، المجلة الجزائرية عبد القادر دحدوح، أساليب البحث والتحري الخاصة وحجيتها في الإثبات -3

 .2017 ،، المركز الجامعي تيسمسيلت، الجزائر03للحقوق والعلوم السياسية العدد 
 الرسائل الجامعية: ثالتا:

 أطروحات الدكتوراه:-أ
الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة  ،حاحةعبد العالي -1

 .دكتوراه علوم في الحقوق 
عبد العزيز نويري، الحماية الجزائية للحياة الخاصة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، -2

 .2011_2010جامعة الحاج لخضر، باتنة  
ة القانونية للحق في حرمة الحياة الخاصة، رسالة دكتوراه، تخصص القانون فضيلة عاقلي، الحماي-3

 .2012_2011، 2الخاص كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة 
القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الآليات  ،حاحةعبد العالي -4

 .2013-2012محمد خيضر ببسكرة،،جامعة دكتوراه علوم في الحقوق 
 مذكرات الماجستير:-ب
وسام عواس، مشروعية وسائل البحث الجنائي الحديثة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، كلية -

 .2014_2013الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 
 مذكرات الماستر:-ج
بين التحريم والإباحة، مذكرة الماستر في  رمزي بوشالة، التصنت على المكالمات والتقاط الصور-

 .2015_2014بن مهدي، أم البواقي،  الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي
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سالم العكلوك، الوسائل الحديثة للإثبات الجنائي في قانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية -
 .2018_2017العربي بن مهيدي أمة البواقي، الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

خولة عباسي، الوسائل الحديثة في الإثبات الجنائي في القانون الجنائي مذكرة لنيل شهادة الماستر في  -
 .2014_2013الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر خداوي مختاري، إجراءات البحث والتحري الخاصة في  -
 -.2016_2015في الحقوق والعلوم السياسية جامعة طاهري مولاي سعيدة 

طالب ، إجراء اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور في التشريع الجزائري سميرة 
في الحقوق والعلوم السياسية،  وضمانات احترام حقوق وحريات المشتبه فيهم، مذكرة لنيل شهادة الماستر

 .2016 جامعة أكلي محند أو لحاج،
 النصوص القانونية:رابعا:

 .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 20/02/2006المؤرخ في :  01_06القانون رقم : -
 المواقع الإلكترونية:خامسا:

http://ohaedsiswet.Ahlaontada -.     
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  مبروك حورية / الأستاذة

  -1- أستاذة محاضرة أ جامعة الجزائر 

  

   في مرحلة البحث والتحرياستخدام التكنولوجية

  )مرحلة الاستدلال(

  

  مقدمة

 من تحقيق النمو مكنتحواجز الثقافية والجغرافية، كسر الها قادرة نالرقمية أ أثبتت التكنولوجيات
لأنشــطة لفرصــاً جديدة هيأت  أيضــاً اولكنه ،لخدماتووسعت من نطاق الاستفادة من االاقتصـادي 

 في توسيع ساعدتهم فالتطورات لجديدة لأن فكان المجرمون المستفيد الأول من التكنولوجية ،الإجرامية
 أتاحتومن ناحية أخرى  اكتشافهم، من مخاطرالتي قللت  عبر المنصات الرقمية الإجراميةأنشـطتهم 

 وتمكين لتحقيق الأمنوالتحقيق الجنائي والملاحقة القضــــائية   القانونلتطيقاً جديدة التكنولوجيات فرصــــــ
مفترق الآن في الجنائية تقف العدالة  إلا أن أجهزة  ،أجهزة العدالة الجنائية من منع الجريمة ومكافحتها

 فحســـب إلى حفظ الأمن تؤديالابتكارات التكنولوجية الســـريعة قد لا فطرق في ســـــــاحة التكنولوجيا، ال
قد تكون عرضة أيضاً للاستغلال الإجرامي في مجالات ، بل  القانونومعالجة القصور في تطبيقبفعالية 
تكنولوجيات رقمية تســـتخدم لانتهاك الحقوق، وتقويض  مثلة علىالأ ، فهناك العديد منمختلفة

  .الخصـــوصـــية
من هذه التكنولوجية كل ملموس خصوصا في السنوات الأخيرة  استفاد بشقدولا شك أن قطاع العدالة 

كانت لها الأهمية البالغة في المساهمة في تسهيل متابعة و محاكمة وتنفيذ الأحكام ضد مرتكبي الجرائم ف
الخطيرة ذات الأبعاد الدولية التي تتجاوز حدود الدولة الواحدة، كجرائم المخدرات والإرهاب والمتاجرة 

سمحت  التشريعات في قوانينها بإمكانية استخدام الوسائل التكنولوجيا الحديثة حيث ...يرها بالأسلحة وغ
إلى الثابت التليفون التلكس الى الفاكس و في مجال القضاء بتسهيل الاتصال بين الفاعلين فيه، فمن 

 تكنولوجيات  المتمثلةة الرابعوالثورة الصـــناعية الثالثة  والأقمار الصناعية نتاج الأجهزة المحمولة عصر 
   . البيانات الضخمةالذكاء الاصطناعي التي تستند إلى

 خدمة للعدالة من خلال استعمالها في إجراءات ، اوإذ نركز في دراستنا هذه على استعمال هذه التكنولوجي
لتحقيق الدعوى الجزائية التي تتميز عن غيرها من الدعاوى بمراحلها الثلاثة مرحلة الاستدلال ومرحلة ا

ومرحلة المحاكمة، ونظر لأن لكل رحلة خصوصيتها فإننا نركز في دراستها هذه على مرحلة الاستدلال 
تتمحور أساسا حول الإشكالية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بحقوق الأطراف وضماناتها وهذا من  خلال 

ن مستوى فعالية ونجاعة التساؤل عن نطاق استخدام التكنولوجية في مرحلة البحث والتحري وهل حسنت م
نحاول من خلال هذه وللإجابة على هذه الإشكالية  .قطاع العدالة من غير المساس بالحقوق والحريات
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استخدام التكنولوجية في مرحلة البحث والتحري و الإشكالات التي تواجه المداخلة أن نتعرف على كيفية 
  :عناصر الخطة التالية  الفاعلين القانونيين، من خلال

  للتحري عن الجريمة ومرتكبيهااستخدام التكنولوجية / المبحث الأول 
  وتسجيل الأصوات  التقاط الصور عتراض المراسلاتا/المطلب الأول 
  ةمراقبة الاتصالات الالكتروني/ المطلب الثاني 

  )الموقوف للنظر( استخدام التكنولوجية أثناء سماع المشتبه فيهم/ المبحث الثاني
  التسجيل السمعي البصري  / المطلب الأول

   عن بعدالتحاضر المرئي /المطلب الثاني 

  الجريمة ومرتكبيهاعن  للتحرياستخدام التكنولوجية / المبحث ا�ول 

عديمة الجدوى عاجزة و أصبحت الأساليب التقليدية في البحث والتحري  الإجرام الخطيرإطار مكافحة في 
مواكبة  الضروري فبات من. جرائمهملعلمية الحديثة في تنفيذ بسبب استغلال منفذي الإجرام التقنيات ا

منح قانون حيث  ،الجريمة والبحث عن مرتكبيهاعن لكشف لحديثة تقنية  اللجوء إلى وسائلالتطور و 
ولضباط الشرطة القضائية تحت رقابة قاضي التحقيق،  و  الجزائية الجزائري لوكيل الجمهوريةالإجراءات

توصيات بذلك  موافقا، هذا النوع من الإجرامتتناسب مع خطورة هذه الأساليب ل صلاحية استخدامهؤلاء 
 المراسلات  إجراءات اعتراضفي وحصرها في الاتفاقيات المصادق عليها في هذا المجال، المتحدة الأمم

  وهي،الابتدائي التحقيق وتلبس الحالة التحقيق التمهيدي و بمناسبة ،  والتقاط الصورالأصواتوتسجيل 
بحقوق الأشخاص  ضمانا لعدم المساسوسائل أخذ بها المشرّع الجزائري وأخضعها لمجموعة من الضوابط 

المنظمة العابرة للحدود الوطنية  جرائم المخدرات و الجريمة: على سبيل الحصر هي في جرائمو  وحرياتهم
 و الجرائم الإرهابو جرائم  الأموال  للمعطيات و جرائم تبييضالآليةبأنظمة المعالجة  و الجرائم الماسة
 65إلى المادة   5 مكرر65 لأحكام المادة  وفقاالخاص بالصرف وكذا جرائم الفساد المتعلقة بالتشريع

كما أجاز المشرع أيضا صورة أخرى خاصة للتحريات عن  .(1) من قانون الإجراءات الجزائية 10مكرر 
 المتضمن الوقاية من الجرائم 04- 09القانون خلال  من ةالجريمة وهي مراقبة الاتصالات الالكتروني

  .المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال
  اعتراض المراسلات التقاط الصور وتسجيل الأصوات/ المطلب الأول

 لضابط الشرطة من قانون الإجراءات الجزائية 5مكرر 65أجاز المشرع الجــــزائري بمــوجب المــــادة 
في مرحلة البحث التمهيدي  أو التحقيق  التقاط الصور وتسجيل الأصوات تالمراسلا القضائية اعتراض

السلكية  الاتصالالتي تتم عن طريق وسائل الأولي  وفي حالة التلبس وفي حالة التحقيق الابتدائي 
   .الجمهورية أو قاضي التحقيق  بناء على إذن من وكيلواللاسلكية

                                                 

 .، المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية2006 ديسمبر 20خ في  المؤر 22-06 القانون رقم – (1)
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  اعتراض المراسلات/ الفرع الأول

 المكتوبة والمطبوعات و الطرود و البرقيات التي توجد لدى ية البريدالرسائلهي بالمفهوم العام ت لاالمراس
 الاتصالات المراسلاتهذه البرق، ومن خلال النص السابق نلاحظ أن المشرع قصد من  ومكاتب البريد 

 القانون من 21/ 08 كما ورد في المادة بالاتصالات السلكية واللاسلكية سلكية فقط ويقصدللاالسلكية وا
مات لاكل تراسل أو إرسال أو استقبال ع ":   واللاسلكيةالسلكية  تحت عنوان المواصلات(2)  2000/03

 أو البصريات أو الأسلاكمعلومات مختلفة عن طريق أصوات أو صور أو أو كتابات أو  أو إشارات
 شكلا من أشكال البرق أيضا ، واعتبر"كهربائية مغناطيسية اللاسلكي الكهربائي أو أجهزة أخرى

  .  من نفس القانون8/22المواصلات السلكية واللاسلكية طبقا للمادة 
 وعلى .فهذا النوع من الاتصالات هو الذي يتطلب عند اعتراضه تقنيات من طرف ذوي الاختصاص

ين هذه  في مادة واحدة، فإن المشرع الفرنسي فرق بالأساليبالجزائري الذي جمع كل هذه  ف المشرعلاخ
 المراسلات على أسلوب اعتراض 95- 706في المادة الأساليب في قانون الإجراءات الجنائية حيث نص 

بتخصيص مادة الصور   والتقاطالأصواتجيل س على ت96- 706، ونص في المادة السلكية واللاسلكية
 من قانون 1-  73- 706 والمادة 73- 706وهذا بالنسبة للجرائم الخطيرة المذكور في المادة  .لكل منها

 وتشكل هذه الإجراءات خطورة واعتداء على الحق في سرية المراسلات .الإجراءات الجنائية الفرنسي
 48/1 حرمة المسكن المضمون بالمادة يوالحق ف 47/2 المضمون دستوريا طبقا للمادة(3)والاتصالات

 لضباط الشرطة القضائية تية قرر من الدستور ورغم هذه الحماية الدستورية فان قانون الإجراءات الجزائ
 أو قاضي التحقيق  من وكيل الجمهوريةبأمر معلل من السلطة القضائيةإمكانية التعرض للحياة الخاصة 

  ..عند فتح التحقيق
التسجيل الصوتي معناه حفظ الأصوات والمحادثات التي جرت بين   :الأصواتتسجيل / الفرع الثاني

و  الغرض للاستماع إليها مرة أخرى باعتبارها دليل على ما ورد فيها أشخاص في أجهزة خاصة معدة لهذا
حيث  بها م بإمكانها القياتيستعمل لسماع المكالمات الهاتفية الذي كانت أية موظفة اتصالاقديما كان 

يكفي فقط ربط خط المتنصت عليه بخط المتنصت، ويسمى أيضا التنصت وهو مصطلح قديم يعني 
 أجهزة الخاصة والمحادثات التليفونية خلسة دون علم صاحبها بواسطة لأحاديثاعلى استراق السمع 

 الخاصة على الأحاديثحفظ "  في حين عرفه البعض بأنه ، عنها النشاط العلمي حديثاأسفركترونية ال
ليصبح في ظل التكنولوجية الحديثة إذا تغير ف .مرة أخرى الاستماع اليه لإعادةالمادة المخصصة 

 عن طريق لاتصالات الالكترونية ليواكب التطور الحاصل في مجال تكنولوجيا الاتصالاتاعتراض ا

                                                 

للقواعد المتعلقة بالبريد و المواصلات السلكية و   المحدد05/08/2000 المؤرخ في 03-2000 القانون رقم – (2)
 .48اللاسلكية، الجريدة الرسمية عدد 

 .424 ، ص 2022ء الأول، بيت الأفكار، طبعة ، الجز  الإجراءات الجزائيةأوهايبية عبداالله شرح قانون – (3)
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الهواتف الذكية المحمولة التي بإمكانها تسجيل الصوت والصورة وإرسال البيانات المختلفة وتسجيلها 
  .وتخزينه
معنيين من أجل دون موافقة ال وضع الترتيبات التقنيةهذا الأسلوب من التحريات بجاز المشرع ولقد أ

كالمعدة لاستقبال المسكونة وكل توابعها أو عامة  المنازلكبه في أماكن خاصة  تسجيل الحديث المتفوه
 الحديث أساس الحماية الجنائية بغض النظر عن حيث تعد طبيعة كالمحلات التجارية وغيرها العامة
معينة   عن واقعةهتبه فيه ومحاوريالكلام المتفوه به من طرف المش ويعني به عبارة عن تسجيل ،المكان

ففي ج . ج. إ.  من ق5 مكرر مكرر65المنصوص عليها في المادة وهو العملية من الوقائع خلسة 
نجد تسجيل صوت  نا، فإنالوقت الذي كرس فيه القانون الوطني والقوانين الدولية الحق في الحياة الخاصة 

ودون رضاه وموافقته  الذي قد يكون اعترافا ضد نفسهو السالفة الذكر  5 مكرر 65 بموجب المادة الشخص
بصفة سرية وفي أماكن خاصة أو عامة بمثابة خرق لهذه م لاكل ما يتفوه به من ك عن طريق تسجيل

 أو عاما كالشارع أو خاصا كالمسكن وبغض النظر عن مكان التسجيل الذي قد يكونالخصوصية، 
الذي قد يشكل دليلا المعبر عنه  ملافالمهم هو الك غيرها، أو التنصت على الهواتف النقالة أو، المكتب

  . إظهار الحقيقةيساعد في 
لضابط الشرطة القضائية تحت إشراف ورقابة لم يكتف المشرع بالسماح   :التقاط الصور/ الفرع الثالث- 

ط الصور  التقافأجاز إمكانية التقاط الصور مكنه أيضا منبل   فقط،صواتلأتسجيل اب وكيل الجمهورية 
 مبررا ذلك بالتصديأساليب علمية حديثة  عدة أشخاص يتواجدون في مكان خاص، باستخدام لشخص أو

 في خدمة تساعد لما للصورة من نقل حي وكامل وصادق لمكان أو لواقعة معينة الجريمة معدلاتتفاقم ل
الرؤية، المشاهدة وتسجيل يتعلق ب أما أجهزة المراقبة فمتعددة ومتنوعة منها ما. ةالحقيق القضاء وكشف

   . ماكن الخاصة أو العامة الأ الخاصة سواء فيالأفرادانتهاكا خطيرا لحياة  تمثلفي كل الأحوال الصورة و 
لضباط الشرطة الجزائري  جراءات الجزائيةلإ السالفة الذكر سمح قانون ا5مكرر 65فبموجب المادة 

 ماكن الخاصة التي تعدلأافي  ستخدام التصويرالقضائية أثناء التحريات أو في حالة التلبس من ا
 على الدليل المستمد من  أصبغ طابع المشروعيةالمشرع كان مستودعات أسرار المعنيين حتى وإن 

خاصة كان محل جدل،  الفنية والتقنية سلوب من الناحيةلأاصوات والتقاط الصور، إلا أن هذا لأتسجيل ا
ولهذا من المفروض أن تخضع مثلها مثل أي دليل  ، ب المونتاجمع التطور التكنولوجي لعمليات التركي

  . آخر للسلطة التقديرية للقاضي
كإجراءات غير   والتقاط الصورالأصوات وتسجيل المراسلاتبالنظر لطبيعة اعتراض خلاصة القول إنه 

 ية الخاصة المتمثلة في حماالمصلحة العامة علىفي الوقت الذي غلب فيه عادية، فإن المشرع 
مما يحول دون التعسف في اللجوء   شروطأقر هذه الإجراءات  مراعيا عدة لأشخاصاأسرار خصوصية و 

  : وهي كالتالي واسع وتعميمها على كل الجرائم إليها على نطاق
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إن اعتراض  : التقاط الصور  و)التصنت( اعتراض المراسلات تسجيل الأصواتشروط / الفرع الرابع
للفرد التي أقرتها  والتقاط الصور إجراءات تمس بحرمة الحياة الخاصة اتالأصو  وتسجيل المراسلات

الضوابط القانونية  استوجب على المشرع إجازتها ضمن مجموعة من التشريعات الدولية والداخلية، مما
 الجزائية الإجراءات من قانون 5 مكرر 65  حيث نصت المادة ا،احترامه ورتب جزاءات على عدم

  : "الشروط التالية  هذه الوسائليشترط لمشروعية نه  على أالجزائري
في جرائم المخدرات  بتدائيلاا التحقيقوفي  ،في الجريمة المتلبس بهاو التحرّي البحث و  ضرورات/ أولا 

  .  السابقة الذكر5 مكرر 65 وغيرها ممن عددتهم المادة المنظمة العابرة للحدود الوطنيةوالجريمة 
والمشرع الفرنسي .  في حالة فتح تحقيققاضي التحقيقأو وكيل الجمهورية من  الحصول على إذن/ ثانيا

 ف لقاضي.إ. من ق1 /95- 706حماية للحقوق والحريات أوكل مهمة إعطاء الإذن وفقا لنص المادة 
سواء في مرحلة التحريات أو التحقيق الابتدائي هو قاضي الحريات والحجز لما يتمع من القضاء الجالس 

 أن القضاء المستقل حارس للحقوق والحريات، فلقد قضت المحكمة الأوروبية اتقلالية اعتبار به من اس
 بعدم اعترافها لوكيل 2010 مارس 29 بتاريخ MEDVEDEYEVقرارها في هذا الصدد بلحقوق الإنسان 

محكمة نظرا لخضوعه وتبعيته للسلطة التنفيذية وهذا ما اعتبرته ال(4)الجمهورية الفرنسي بصفة القاضي
   . من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمتعلقة بالمحاكمة العادلة6الأوروبية خرقا للمادة 

التقاط الصور التسجيل أو  والأماكن المطلوب  الإذن المعلومات اللازمة عن الاتصالات يتضمنأن/ ثالثا
ن المدة التي يجب أن لا تتجاوز أن يتضم .فيها  وأن يكون مكتوبا وموقعا وممهورا بختم وكيل الجمهورية

حددها المشرع الفرنسي والتي  ، 2 فقرة 7 مكرر25 أربعة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة طبقا للمادةمدة 
  ف.إ. من ق1 /95-706بشهر واحد قابل للتجديد المادة 

ة أو  يسمح الإذن بغرض وضع الترتيبات الخاصة بالتسجيلات بالدخول في الأماكن الخاص /رابعا-
العامة مساكن ومحلات أو غيرها دون علم لا رضا لا موافقة صاحب المكان، ويمكن الدخول عنوة وفي 

ج، وهو المستخلص من نص .إ. ق47أي وقت من أوقات الليل والنهار خلافا لما هو وارد في المادة 
ليه في المادة مع الحفاظ على السر المهني المنصوص ع. ج السابقة الذكر.ا.   ق5 مكرر 65المادة 

ولقد نص المشرع على بعض الشروط الخاصة عند وضع ترتيبات . 6 مكرر 65وفقا للمادة . ج.إ. ق45
 بحيث من غير الممكن اتخاذ هذه  البرلمان بغرفتيهلعضوالاعتراض على المراسلات والاتصالات بالنسبة 

                                                 

 دج إلى 50.000سنوات وبغرامة من ) 3(أشهر إلى ثلاث ) 6(يعاقب بالحبس من ستة : "   مكرر303المادة – (4)
   دج، كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، بأية تقنية كانت وذلك300.000

  و أحاديث خاصة أو سرية، بغير إذن صاحبها أو رضاه، بالتقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أ– 1
  . بالتقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص، بغير إذن صاحبها أو رضاه– 2

  .يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة
 .لجزائيةويضع صفح الضحية حدا للمتابعة ا
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 نفس الشيء بالنسبة لمساكن أو الإجراءات إلا بعد إخطار رئيس البرلمان بذلك من طرف قاضي التحقيق،
 يخطر النقيب ،بالنسبة لمساكن القضاة ومكاتبهم يخطر الرئيس الأول أو النائب العام مكاتب المحامين

 . ف. إ.  ق7-100طبقا للمادة في للجهة القضائية التي يتبعها 
لمراد وضع ترتيبات ولقد توسعت الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية في الأماكن الخاصة والعامة ا

.  تسجيلأباحتحيث ليشمل المحادثات داخل المركبات  والتقاط الصور فيها تالاعتراض على التسجيلا
التصنت على   على مشروعية2006 مارس 1في قرار لها بتاريخ أيضا  وأكدت فيها،م المتفوه به لاالك

  .محادثات الموقوفين في المؤسسات العقابية مع زوّارهم
من المؤهلين في مجال وضع الترتيبات الخاصة بالتسجيل والتقاط الصور خير الأعوان تس/ خامسا

  .  أو الخاصة العموميةتالقطاعا

 يتضمن 9 مكرر 65 التي قام بها الضابط طبقا للمادة ول بكل العملياتالأ  ين تحرير محضر /  سادسا
 من التسجيلات والصور التي تفيد يضم نسحثاني المحضر الو تاريخ وساعة بداية ونهاية هذه العمليات، 

  .10 مكرر 65إجلاء الحقيقة يضمه إلى ملف القضية طبقا للمادة 
   للاتصالاتةالمراقبة الالكتروني/ المطلب الثاني 

في ظل التطور التكنولوجي الحديث فلم تعد المراسلات و الاتصالات مقتصرة على الهاتف الثابث أو 
تصال والتواصل التي تتم عن طريق وسائل الاتصال الحديثة من المحمول فقط، بل على كل أنواع الا

منظمة سواء عن طريق الجرائم  ال ساهمت بشكل كبير في تسهيل ارتكابخلال الشبكة العنكبوتية، التي
المعلوماتية، وقد أجازت اتفاقية  ة المتبادلة عبر الشبكالإلكترونية المراسلات المكالمات الهاتفية أو

 للبيانات سواء تم عبر الالكتروني  الشرعي لكل أشكال النقلالاعتراض الالكترونية ئمبودابست للجرا
 محتوى غير مشروع أو الاعتراض  محلتصالاتلااوتشمل ...الالكترونيأو البريد  التليفون أو الفاكس

 ، مما ةالاتفاقيالداخلي لكل دولة طرف في   الخطيرة التي يعرفها القانونالإجرامية الأفعال دليل على
الجريمة   أيضا لدرء خطرالآليالمتبادلة عبر الحاسب  الالكترونية المراسلاتيستوجب ضرورة اعتراض 

 و ما واللاسلكية السلكية المراسلات  اعتراضخلالالمشرع الجزائري من   الجناة، وهذا ما قصدهوملاحقة
الخاصة للوقاية من الجرائم  المتضمن القواعد(5) 04- 09  أحكام القانونخلالمن  اتجه إليه المشرع

الترتيبات التقنية لمراقبة   ،حيث أجاز المشرع وضع ومكافحتهاوالاتصال معلالإا المتصلة بتكنولوجيات
معلوماتية في إطار إذن من السلطة  والقيام بإجراء التفتيش والحجز داخل منظومة كترونيةل االاتصالات

  .ةالقضائي

                                                 

الخاصة للوقاية من   المتضمن القواعد ،2009 أوت 5  الموافق ل 1430 شعبان 14 المؤرخ في 04- 09القانون  – (5)
  47الجريدة الرسمية عدد  ومكافحتها والاتصال الإعلام الجرائم المتصلة بتكنولوجيات
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 لم يتطرق المشرع الجزائري إلى تحديد المقصود  :الات الالكترونيةمراقبة الاتصمفهوم / الفرع الأول
بمراقبة الاتصالات الالكترونية بل اكتفى فقط بتحديد مفهوم الاتصالات الالكترونية حيث أن إجراء 

يقصد بالاتصالات الالكترونية السابق الذكر  04-09القانون ه وفقا لما نص عليف المراقبة ينصب عليها
كل تراسل أو إرسال أو استقبال علامات أو ): "و( بند2 المادة إليه  ذهبت لماا القانون ووفقذامفهوم هفي 

وتعرف .  "الكترونية أو كتابات أو صور أو أصوات أو معلومات مختلفة بواسطة أي وسيلة إشارات
زة الهواتف  وأجه الحاسب الآليجهازعن طريق   الاتصالات التي تتمفقها بأنهاالاتصالات الالكترونية 

لتي تتم عن اات الفورية محادثالأو شكل  ، والتي تتخذ شكل البريد الالكترونيالمحمولة العادية و الذكية
 لذلك تأخذ وتبعا) كالفايسبوك، وغرف الدردشة وغيرها كل التطبيقات الذكية( طريق شبكة الانترنت

م ھي تشكل بذلك أھو صور ملتقطة وشفوية أ الاتصالات الالكترونية شكل مراسلات مكتوبة أو محادثات
الإجراء من أخطر وهذا ما يجعل  عليها الحق في حماية الحياة الخاصة، العناصر الأساسية التي يقوم 

 303 مكرر إلى  303 المنصوص عليه في المادة  الخصوصيةبحق الإنسان في التي تمس  الإجراءات
ع حماية خاصة على للحياة الخاصة في مواجهة  من قانون العقوبات الجزائري أين أضفى المشر 3مكرر 

  .الاعتداء عليها بأية تقنية كانت
 إجراءات جزائية 5 مكرر 65 لقد أجاز المشرع الجزائري بنص المادة ةمشروعية المراقبة الالكتروني
 من قانون الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال 3السابقة الذكر وبنص المادة 

 مع مراعاة الأحكام الخاصة التي تضمن سرية 03 فنصت المادة ةمكافحتهما المراقبة الالكترونيو 
المراسلات والاتصالات يمكن لمقتضيات حماية النظام العام أو لمستلزمات التحريات أو التحقيقات 

 القانون، وضع القضائية الجارية، وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية  وفي هذا
ترتيبات تقنية لمراقبة الاتصالات الالكترونية وتسجيل محتواها في حينها والقيام باجراءات التفتيش والحجز 

  ".داخل منظومة معلوماتية
  ةلات التي يسمح فيها بالمراقبة الالكترونياالح

  :لي السابق الذكر على الحالات التي نلخصها فيما ي 04- 09 من القانون 4نصت المادة 
  للوقاية الجرائم الإرهابية والجرائم الماسة بأمن الدولة - 
في حالة وجود معلومات تكشف عن احتمال التعدي على منظومة معلوماتية تهدد مؤسسات  -

 .الدولة في نظامها واقتصادها ودفاعها

 .للوصول إلى نتيجة لمقتضيات التحري والتحقيق عندما تكون المراقبة الكترونية هي الوحيد -

  إطار طلب المساعدة القضائية الدولية ولا يتم ذلك الا بإذن السلطة القضائيةفي -

) جرائم الإرهاب وأمن الدولة( عندما يتعلق الأمر بالجرائم المذكورة في الفقرة أ من هذه المادة  -
يختص النائب العام لمجلس قضاء الجزائر بإعطاء ضابط الشرطة التابع للهيئة المذكورة في 
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 أشهر قابلة للتجديد على أساس تقرير يبين طبيعة 6 إذن لمدة (6)من هذا القانون 13المادة 
  .الترتيبات التقنية المستعملة والأغراض الموجهة لها

فمثلا لم  ي والتسرب الالكتروني نجد المشرع نص على التفتيش الالكترونةبالإضافة إلى المراقبة الالكتروني
وكذا  . (7)التسرب لأي منظومة معلوماتيةراءات الجزائية بل نظم قانون الإجالتسرب المادي في يكتف ب

 la geolocalisation.(8)عملية تحديد الموقع الجغرافي للمشتبه فيه

   خلاصة
 المتعلق بالوقاية 09/04وكذا القانون   22- 2006إن تعديل قانون الإجراءات الجزائية  بموجب القانون 

أثار جدلا كبيرا في مشروعية اللجوء إلى .  ومكافحتهاوالاتصالعلام من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإ
هذه الأساليب من بينها مراقبة الاتصالات الإلكترونية، لأن اللجوء إليها يتعارض مع مبادئ الحرية التي 

حيث أن هذه الوسائل . كفلتها الدساتير، والمواثيق الدولية، ويتعارض مع حق الفرد في خصوصيات حياته
تعمل خفية دون علم من تباشر عليه، لكنها تستمد مشروعيتها في ظل التطورات الخطيرة التي يشهدها تس

 بجرائم محددة وخطيرة منها جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات من وارتباطهاالإجرام المنظم، 
ع  الجزائري في  المختصين أن المشر  يرى،جهة ومن جهة أخرى إخضاعها لمجموعة من الضمانات

 الذي يحدد تشكيلة وتنظيم وكيفيان سير 2015 أكتوبر 8 المؤرخ في 261- 15المرسوم الرئاسي رقم 
الهيئة الوطنية للوقاية من جرائم تكنولوجيا الإعلام والاتصال قد خرق المشروعية الإجرائية المنصوص 

 الأحكام تسمح للسلطة الإدارية ممثلة عليها في المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية، بوضع بعض

                                                 

 المتضمن  ،2009 أوت 5موافق ل   ال1430 شعبان 14 المؤرخ في 04-09القانون من   13 انظر المادة – (6)
- 15وانظر المرسوم الرئاسي رقم .  ومكافحتهاوالاتصال الإعلام الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات القواعد
 . الذي يحدد تشكيلة وتنظيم وكيفيان سير الهيئة الوطنية للوقاية من تلك الجرائم2015 أكتوبر 8 المؤرخ في 261
 المتضمن الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتاهما مع مراعاة  أحكام 05-20 من القانون رقم 26المادة  – (7)

قانون الإجراءات الجزائية، يمكن لوكيل الجمهورية او قاضي التحقيق بعد إخطار وكيل الجمهورية أن يأذن تحت رقابته 
 أو أكثر قصد مراقبة ةلوماتية أو نظام الاتصالات الالكتروني إلى منظومة معيلضابط الشرطة القضائية بالتسرب الالكترون

الأشخاص المشتبه في ارتكابهم لأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك بإيهامهم انه فاعل معهم 
أي شكل من يمنع على ضابط الشرطة القضائية تحت طائلة بطلان الإجراءات إتيان أي فعل أو تصرف ب. أو شريك لهم 

 .الأشكال من شانه تحريض المشتبه فيهم على ارتكاب الجريمة بغرض الحصول على دليل ضدهم
  السابق الذكر يمكن أن يأذن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بعد إخطار 05- 20 من القانون رقم 77المادة  – (8)

ائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال أو وضع ترتيبات وكيل الجمهورية لضابط الشرطة القضائية باستعمال أي وسيلة من وس
تقنية بغرض تحديد الموقع الجغرافي للمشتبه فيه أو المتهم أو لتحديد وسيلة ارتكاب الجريمة او كل ما له صلة بالجريمة 

كن  التي تنص على أنه يم20 المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها في مادته 03-20وكذلك الأمر رقم 
  .التحري  الخاصةاللجوء إلى أساليب 

 



 9 

 والجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال الإرهابيةفي الهيئة المذكورة بغرض الكشف عن الجرائم 
مما يسمح لها باتخاذ بعض الإجراءات التي تمس الحقوق والحريات وتمس بالحق في الخصوصية المقرر 

 من 4تحري تحت  غطاء العمل الوقائي وهذا ما جاءت به المادة للفرد في مرحلة تسبق مرحلة البحث وال
  .(9)المرسوم الرئاسي

  

   )الموقوف للنظر( استخدام التكنولوجية لسماع المشتبه فيه/ المبحث الثاني

 مجال استخدام التكنولوجية أثناء التوقيف للنظر من خلال مطلبين،  المبحثفي هذانعالج من خلال 
تقنية التحادث المرئي  في المطلب الثاني  تقنية التسجيل السمعي البصري ولتعماسلا الأول نتعرض فيه

  .عن بعد
  التسجيل السمعي البصري أثناء سماع الموقوف/ المطلب الأول

يعتبر التسجيل السمعي البصري للموقوف للنظر في التشريعات المقارنة  من أهم الضمانات الممنوحة 
م من أن المشرع الجزائري قد خص إجراءات التوقيف للنظر ببعض للشخص الموقوف للنظر، على الرغ

الضمانات التي احتوت عليها نصوص قانون الإجراءات الجزائية التي خضعت للتعديل في العديد من 
المناسبات، إلا أن مسالة التسجيل السمعي البصري لم يوليها المشرع  الجزائري الاهتمام اللازم بالرغم من 

  .  التوقيف للنظرأهميتها أثناء
ولكن نص على التسجيل السمعي البصري للحدث الضحية  سواء تعلق الأمر بالأحداث أو البالغين

، ولأهمية الموضوع نحاول أن نتعرض بالشرح لهذه التقنية في القانون الفرنسي في ظل غيابها في )(10فقط
  .قوف للنظرالقانون الجزائري ونركز على مزاياها وأهميتها في ضمان حقوق المو 

   في القانون الفرنسيالتسجيل السمعي البصري للحدث الموقوف للنظر/ الفرع الأول

هذا ،  الأكثر حساسية في المجتمع بالنظر لسنها وحالتها النفسية الضعيفةفئة اللأن فئة الأحداث تعتبر 
املة أو من الذي جعل التشريعات تولي الحدث محل التوقيف للنظر عناية خاصة سواء من حيث المع

                                                 

 .429 انظر أوهايبية  عبد االله، المرجع السابق ، ص – (9)

يمكن المتعلق بحماية الطفل،  "12-15" بموجب قانون للإثباتلقد استحدث المشرع الجزائري وسيلة أخرى  – (10)

 الأولى تنص الفقرة .تسجيل السمعي البصريطريق ال للقاضي الاستعانة بها، تتمثل في سماع شهادة الطفل الضحية عن

التحري و التحقيق، التسجيل السمعي البصري لسماع الطفل  خلاليتم :"  من قانون حماية الطفل على أن 46من المادة 

فيها عن   وهذا ما ذهب إليه المشرع الفرنسي حيث وسع من دائرة الجرائم التي يتم التحقي ".الجنسية الاعتداءاتضحية 

 بهذه الجرائم الأمرأنه اعتبر أنه إذا تعلق إلا ،   التسجيل السمعي البصري ولم يحصرها في الجرائم الجنسية فقططريق

 فيكون التسجيل السمعي البصري إجباري
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حيث الإجراء في حد ذاته، مثلا كالاستعانة بمحام و زيارة ومرافقة الأهل للحدث أثناء هذه المرحلة ومدة 
  . ما تكون نصف المدة المقررة للبالغاتختلف عن مدة البالغ فغالبالتوقيف وتمديدها  التي 

المشرع الفرنسي بالقانون رقم التسجيل السمعي البصري ليس حديثا في القانون الفرنسي فلقد نص عليه 
حيث أصبح التسجيل السمعي البصري للحدث   2000سنة  جوان 16  الصادر في516 /2000 رقم

 2 المؤرخ 174- 45 من الأمر رقم 6- 4 إلزامي من تاريخ صدور هذا القانون من خلال تعديله للمادة
 enregistrement اسمعي البصريتسجيل ال على إجباريةالأولى في فقرتها  1945فبراير 

audiovisuel التسجيل السمعي البصري كأسلوب تقني استعمال يتم للأحداث الموقوفين لدى الشرطة 
  . موافقة القاصر أو الإشارة إلى عدم موافقتهبدون لسماع الحدث الموقوف

ون القان  أصبحت الأحكام المتعلقة بالأحداث يحكمها1945أما بعد إلغاء الأمر السابق المؤرخ في 
-L413(الجنائي للأحداث، ومسألة التسجيل السمعي البصري أصبحت منصوص عليها في المواد من  

 11 المؤرخ في 950- 2019وهي النصوص المستحدثة بموجب الأمر رقم ) L 413-15 إلى المادة  9
  . والمتعلق بقانون العدالة الجنائية للأحداث2019 رسبتمب

 من  L 413-12يل السمعي البصري للحدث الموقوف في المادة ولقد نص المشرع الفرنسي على التسج
قانون العدالة الجنائية للأحداث بقولة يخضع الحدث الموقوف للنظر للتسجيل السمعي البصري أثناء 
استجوابه من طرف ضابط الشرطة القضائية، وفي حالة تعذر التسجيل واستحالته لأسباب تقنية يخطر 

يل الجمهورية أو قاضي التحقيق فورا و يدون ذلك في محضر مع تحديد ضابط الشرطة القضائية  وك
وفي حالة انعدام التسجيل لا يمكن الحكم بالإدانة بناءً على تصريحات الحدث . استحالة التسجيلطبيعة 

  . وحدها المعترض عليها
 على محتوى  ، إلا في حالة الخلافL.413-12 التسجيل المذكور في المادة على الاطلاع لا يجوز و 

جهة بقرار من قاضي التحقيق أو وذلك  ، جهة الحكممحضر الاستجواب أثناء التحقيق أو أمام 
لا يمكن تسليم أي نسخة من .  أو أحد الخصوموكيل الجمهورية على طلب  بناءً بقوة القانون أو .الحكم

 .التسجيل إلى الأطراف أو محاميهم
  L.413-12 ببث التسجيل السمعي البصري الذي تم إجراؤه وفقًا للمادة يقوم ويتعرض أي شخص

 L.413-14 وهذا طبقا للمادة  يورو15000 قدرها الحبس لمدة سنة غرامة  نسخة منه بعقوبة 
، يتم إتلاف التسجيل السمعي البصري ونسخته العمومية الدعوى انقضاء على خمس سنوات بعد مرور

 . من قانون العدالة للجنائية للأحداث السابق الذكرL.413-14ة  طبقا للماد.خلال مدة شهر
 لمراقبةللنظر كما يعتبر وسيلة يطلع عليها  ام حقوق الفرد الموقوفر التسجيل يلعب دورا في ضمان احت

  . طرف القائمين بالرقابةة الإجراءات من صح
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  في مواد الجناياتين للنظر البالغين موقوفالتسجيل السمعي البصري لل/ الفرع الثاني

حرصا من المشرع على العدل و الإنصاف في النسخ الكتابي لجلسات السماع، التي تجرى في إطار 
 في مواد الجنايات ةالتوقيف للنظر، فإنه جعل مسألة التسجيل السمعي البصري لهذه الجلسات، إلزامي

  .2007 مارس 5 المؤرخ في 291- 2007بموجب القانون رقم 
 جعل التسجيل السمعي البصري إلزامي إلا أنه فرق بين ما يجب تسجيله وما يستثنى من ومع أن المشرع

إن جلسات : " من قانون الإجراءات الجنائية على ما يلي1- 64 من المادة 1تنص الفقرة حيث التسجيل، 
الموكلة درك الشرطة أو وحدة ال، التي تتم في مقر جنايةالاستماع للموقوفين لدى الشرطة بتهمة ارتكاب 

 على جميع  وتطبق أحكام هذا النص.بصري تسجيل سمعي  محلإليها مهمة الضبطية القضائية تكون
 ." التلبسفي حالة أو التمهيديالقضايا الجنائية في مرحلة التحقيق 

 في ا المنصوص عليهالموقوف في حالة القانون الحالية، يجب عدم إدراج الإخطار بحقوق الشخص  
في التوقيف جلسات الاستماع السمعي البصري لتسجيل القانون الإجراءات الجنائية في  من 1- 63المادة 

نظم  2019 ديسمبر 20 المؤرخ 1421-2019ومع ذلك فإن المرسوم رقم  .للنظر في مواد الجنايات
 أو  مصالحفي بعض أثناء التوقيف للنظر كتجربة للإبلاغ عن الحقوق السمعي البصريالتسجيل عملية 
  .المعينة بموجب قرارشرطة القضائية للمعينة وحدات 

  . لأسباب فنية على وجه الخصوص وهذا، السمعي البصريتسجيلاللا يتم لكن في بعض الحالات قد 
 خارج مقر الشرطة لكنها تتم  الاستماع في إطار التوقيف للنظرجلساتفيها  تُجرى مثلا في الحالة التي

لا  جناية لدى الشرطة لارتكاب الموقوفينعي البصري للأشخاص  التسجيل السمأنفي الواقع . أو الدرك
  . الشرطة أو الدركمصلحة مقر في يتمإلا عندما يكون إلزامي 

 السبب في محضر السماع أن يذكر من التسجيل الحالات التي يستحيل تسجيلها تقنيا، على ىأيضا تستثن
  .ورية بذلك فورامع تحديد طبيعة استحالة التسجيل، ويجب إخطار وكيل الجمه

أيضا الحالات التي يقف فيها عدد الموقوفين عائقا أمام تسجيلهم كلهم في وقت واحد أو في أوقات 
دون الشرطة القضائية ضابط في هذه الحالة يحيل  ،أثناء نفس الإجراء أو في إجراءات منفصلة .مختلفة
ص المستبعدين من التسجيل السمعي الملف إلى وكيل الجمهورية الذي يحدد بقرار مكتوب الأشخا تأخير

  .البصري وهذا بالنظر إلى ضرورات التحريات
لا يجوز الرجوع إلى التسجيل أثناء : " من قانون الإجراءات الجنائية على ما يلي1-64المادة تنص 

بقرار من قاضي و ، الاعتراض على محتوى محضر السماع في حالة إلا ، جهة الحكمالتحقيق أو أمام 
  ". أو أحد الخصوم وكيل الجمهورية  على طلب  بناءً جهة الحكم،أو التحقيق 

سماع بث تسجيل جلسة من جهة الحكم   أن يطلب أثناء المحاكمة المشتبه فيهلمحامي المتهم أو يمكنو 
 ."دفاعه الشرطة من أجل تقديم حج الموقوف لدى

  في الملف منه وضع نسخة تختم ي والتسجيل الأصلي يغلق 
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 في ويتم إتلافه على أقصى تقدير.  الدعوى العامةانقضاءجيل مدة خمس سنوات من تاريخ يحتفظ بالتس
  . من انتهاء تلك المدةغضون شهر واحد

  بحيث أو الوحدة المكلفة بالإجراءمصالح الضبط القضائييجوز الاحتفاظ بنسخة ثانية من التسجيل لدى 
هذه النسخة في موعد لا يتجاوز خمس سنوات بعد يتم إتلاف . التحرياتيجوز لها الرجوع إليها لأغراض 

 بالسجن لمدة عام وغرامة  هذه التسجيلات ويعاقب على نشر ، آخر وثيقة إجرائية وضعها المحققون
  . يورو 15000قدرها 

سنوات ال في العدالة لقطاعتكنولوجيا ال اقتحام لاشك أناستخدام تقنية التحاضر المرئي  / الثانيالمطلب  
إلى عدد من التعديلات في أدى مما  في المسائل الإجرائية لابد منها، خصوصاحقيقة أصبح  الأخيرة

، وعلى رأسها الحق في أطراف الدعوىأساليب عمل القاضي وكذلك في حقوق القوانين وبالتالي في 
ثة  التكنولوجية الحديتومن أهم الاستعمالا. محاكمة عادلة وما يتطلبه من مفترضات كحق الدفاع مثلا

باعتباره  في مرحلة الاشتباه وخصوصا أثناء التوقيف للنظر تقنية التحاضر المرئيفي المحاكمة الجنائية 
من أخطر الإجراءات الماسة بالحرية في مرحلة الاشتباه، ولقد أحاطه المشرع ببعض الضمانات التي تظل 

ى عن التجاوزات الخطيرة التي غير كافية لحماية حقوق و حريات الأفراد والتي لا تجعل الشخص في منأ
يتعرض لها في مرحلة تكون فيها رقابة القضاء ضعيفة بعض الشيء إذ الإجراء سلطة مقررة لضابط 

  .الشرطة القضائية، مما يستوجب إحاطته بضمانات أوسع لحقوق الدفاع
  عن بعد ومرجعيتها القانونيةالمرئي التحاضر تقنية  تعريف /الفرع الأول

التقاضي  المستحدثات التكنولوجية التي أتاحت بعداً جديداً من أبعاد لتحاضر المرئي من أهمتعتبر تقنية ا
هيئة الحكم ، لقدرتها على إقامة اتصال شخصي ومباشر بالصورة والصوت بين أعضاء عن بعد

 تفصل بينهم مسافات شاسعة المتواجدين مثلا في مقر الجهة القضائية وباقي أطراف الدعوى الذين
  ،تقليديةالمحاكمة الكما لو كانوا في قاعة  خر بيسر وسهولةالآمع كل منهم اعل فيتف
اتصال "أنها عبارة عن ب تقنية التحاضر المرئيتعرف   تعريف تقنية التحاضر المرئي عن بعد/ أولا

سمعي مرئي يجري في وقت واحد بين أطراف متفاعلة معاً في مواقع مختلفة حيث يمكن من خلال تلك 
ع استعمال شبكة الإنترنت في التحاور معاً أو مع الموقع الرئيس من خلال إمكانيات أجهزة المواق

الكمبيوتر السمعية والمرئية وكاميرات الفيديو الرقمية، ويمكن للمتحاورين في المواقع المختلفة توجيه 
    )11("الخاصة بهارات الإجابات والاستفسا الأسئلة والاستفسارات والتعليقات إلى الموقع الرئيس واستقبال

 المرئي عن بعد القانوني لتقنية التحاضر المرجع/ ثانيا

                                                 

بمجلة مقال منشور " ضمانات المحاكمة العادلة من خلال استخدام تقنية المحادثة المرئية "  مبروك ليندة،انظر  - )11(
:  ، الترقيم الدولي01 ، العدد 15المجلد   (- الجلفة - كلية الحقوق، جامعة زيان عاشور  ، لعلوم الإنسانية واالحقوق
 .2022 أفريل 27 تاريخب ، 5086-26026
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 المتعلق بعصرنة 03- 15 القانون رقم إن من أهم القوانين التي شرعت استخدام هذه التقنية في الجزائر،
ن إذا استدعى بعد المسافة أو تطلب ذلك حسن سير العدالة يمك:"  على أنه14 المادة نصت(12) العدالة

 ."استجواب وسماع الأطراف عن طريق المحادثة المرئية عن بعد
يمكن :"، فحددت نطاق استخدام هذه التقنية، في فقراتها الثلاث، حيث جاءت كما يلي15أما أحكام المادة 

قاضي التحقيق أن يستعمل المحادثة المرئية عن بعد في استجواب أو سماع شخص وفي إجراء مواجهات 
يمكن لجهة الحكم أيضا أن تستعمل المحادثة المرئية عن بعد لسماع الشهود بين عدة أشخاص، 

ويمكن جهة الحكم أن تنظر في قضايا الجنح أن تلجأ إلى نفس الآلية لتلقي  .والأطراف المدنية والخبراء
المشرع أيضا على استخدام  ونص ."تصريحات متهم محبوس إذا وافق المعني والنيابة العامة على ذلك

 27  مكرر65المادة  (13) ، المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية02-15الأمر رقم  فيالتقنية هذه 
يجوز لجهة الحكم، تلقائيا أو بطلب من الأطراف، سماع الشاهد مخفي الهوية عن طريق وضع : "بنصها

 بعد واستعمال وسائل تقنية تسمح بكتمان هويته، بما في ذلك السماع عن طريق المحادثة المرئية عن
  ..."الأساليب التي لا تسمح بمعرفة الشخص وصوته

 المعدل والمتمم لقانون 04-20 وحفاظا على المجتمع  صدر الأمر 19وعلى اثر انتشار جائحة كوفيد 
الذي سمح فضلا عن استخدام هذه التقنية باستعمال وسائل الاتصالات السمعية (14)الإجراءات الجزائية
 نص أيضا المشرع على استخدامها ة في مرحلة 02 مكرر 441يق وفقا للمادة والمرئية في التحق
 . 07 مكرر 441المحاكمة المادة 

 إجراءات الاتصال عن بعد تكنولوجيا أجازاستنادا للمرجع القانوني السابق نلاحظ أن المشرع الجزائري قد 
المحاكمة، وهي سلطة فثم التحقيق  من مرحلة التحري أو الاستدلال في مراحل الإجراءات الجزائية بدءً 

لهذه الجهات المختصة في طلب أطراف الدعوى عبر التكنولوجيا المسموعة والمرئية عندما يرى مقررة 
ونشير  ضابط الشرطة أو قاضي التحقيق أو جهة الحكم ضرورة لذلك طبعا من خلال النصوص السابقة

  .قيف للنظر هذه التقنية أثناء التو فيما يلي إلى كيفية استعمال
  
  
  

                                                 

، 2015/ 02=/10، المنشور بتاريخ 2015/ 01/02 المتعلق بعصرنة العدالة، المؤرخ في 03- 15 القانون  رقم - (12)
  .06 الجريدة الرسمية، عدد

 08، المؤرخ في 155- 66، ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم الأمر رقم 02- 15 الأمر رقم - (13)
  .28، ص 40، العدد 2015 جويلية 23، الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 2015 جويلية 23، المؤرخ في 1966جوان 
 1966-06- 08 المؤرخ في 155-66تمم الأمر رقم  ، يعدل و ي2020أوت 30 مؤرخ في 04- 20أمر رقم  - (14)

  .51، جريدة رسمية عدد والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية
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   أثناء التوقيف للنظر استخدام التحاضر المرئي/ الفرع  الثاني

نحاول من خلال هذا المطلب أن نبحث في نصوص القانون الجزائري ونصوص القانون الفرنسي باعتباره 
القانون الذي يتأثر به المشرع الجزائري أكثر من غيره في وضع بعض الأحكام خصوصا وأن المشرع 

  . كانت له الأسبقية في مجال استخدام هذه التقنيةالفرنسي
  لا شك إن المتصفح لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري، وبالضبط بالنسبة للمشرع الجزائري / أولا

 وما يليها وتعديلاتها 141 والمادة 65 إلى المادة - 41النصوص المتعلقة بالتوقيف للنظر من المادة 
أهم  والذي يعتبر من  السابق  الذكر (15) المتعلق بعصرنة العدالة03- 15م لقانون رقالمتكررة وكذا ا

القوانين التي شرعت استخدام هذه التقنية في الجزائر يلاحظ أنه لا يوجد أي ذكر لاستعمال هذه التقنية 
بالذات أثناء التوقيف للنظر سواء لسماع الشهود أو الضحية  أو محامي الدفاع من طرف ضباط الشرطة 

لقضائية، على الرغم من أهميتها القسوى في تأمين التوقيف للنظر وتعزيز أدوات البحث والتحري، فلا ا
توجد نصوص صريحة تتعلق بهذه التقنية وكيفية استخدامها أثناء التوقيف للنظر، لكن وفي ظل انتشار 

ة المشرع أولى هذه  المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائي04- 20 وبصدور الأمر 19جائحة كوفيد 
المرحلة أهمية خاصة بالنص صراحة على استخدام تقنية التحاضر المرئي أثناء التوقيف للنظر  وهذا من 

كما يمكن لوكيل الجمهورية أو قاضي  : " ... بنصه 1 مكرر 441خلال  الفقرة الرابعة من المادة 
 في حـــالـــة الـــقـــبض كذاو   التوقيف للنظرعن بعد في حالة تمديدإلى المـحادثة المرئية  التحقيق اللجوء

في  قاضي التحقيق الذي أصدر الأمر بالقبض، ويشار إلى ذلك م خــارج دائــرة اخــتصاصعلى المتـــهـــ
  وهي الحالة الوحيدة التي نص فيها على استخدام تقنية التحاضر المرئي.“المـحاضر المـحررة في الحالتين

دون أي تفصيل يذكر في كيفية استخدام هذه التقنية فهل يتعلق الأمر هنا . يف للنظر أثناء التوقعن بعد
 قبل التمديد ةبحقوق الدفاع زيارة المحامي للموقوف أم القصد هنا عرض الموقوف على وكيل الجمهوري

ل و التي نفهم منها أن زيارة المحامي للموقوف تكون شخصية خلا  .حفاظا على فعالية التوقيف للنظر

  ...المدة الأصلية وقبل التمديد
  الفرنسي بالنسبة للمشرع / ثانيا

 في فقرتها الأولى من قانون الإجراءات 71- 706المتصفح لنصوص القانون الفرنسي وبالضبط المادة 
يلاحظ أن المشرع الفرنسي قد نص صراحة على إمكانية استخدام تقنية التحادث المرئي لحسن    ،الجنائية

  .لجوء إليها في كافة مراحل الدعوى، مع بعض الاستثناءاتلة بحيث يمكن الإدارة العدا

                                                 

، 2015/ 02 /10، المنشور بتاريخ 2015/ 01/02 المتعلق بعصرنة العدالة، المؤرخ في 03-15 القانون  رقم -   (15)
  .06الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 
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نص المشرع الفرنسي صراحة   : استخدام الوسائل التقنية لعرض الموقوف على وكيل الجمهورية/ أولا
سمعية التصالات الاوسائل   من قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية استخدام  5 فقرة 63في المادة 

  . من طرف وكيل الجمهورية لعرض الموقوف عليه بدلا من الحضور الشخصييةبصر ال
  التحاضر المرئي عن بعد لتدخل المحامي عن بعد / ثانيا

 لأن الحضور الجسديومعناه لدى الشرطة للنظر منذ بدء التوقيف مقرر الحق في الاستعانة بمحام إن 
عدم فهمه أو ية حقيقة فيكون إلى جانبه أثناء موكله مساعدة فعلبمساعدة هذا  الحضور يسمح للمحامي 

 إطار الظروف الاستثنائية دعما له، وفي  ويشكل وجوده أيضًا ،تردده أو عدم ارتياحه للأسئلة المطروحة
 مارس 23 المؤرخ في 290 قانون الطوارئ الصحية رقم  من خلال19للحد من انتشار جائحة كوفيد 

التوقيف للنظر بإجراء راء بموجب مرسوم لتكييف القواعد المتعلقة حكومة سلطة اتخاذ أي إجلل منح 2020
لدى الشرطة مع حالة الوضعية الوبائية والسماح للمحامي بالتدخل عن بُعد، وبالفعل صدر الأمر رقم 

 بعد يومين من القانون السابق الذكر معدلا في أحكام التوقيف 2020 مارس 25 المؤرخ 2020-303
 من قانون 2-4- 63 و4-63خلافا لأحكام المادتين : "...  منه على أنه13دة للنظر بنصه في الما

الإجراءات الجنائية، فإن مقابلة المحامي للشخص الموقوف لدى الشرطة أو المحتجز في الحجز الجمركي 
ومساعدته أثناء جلسات الاستماع ، يمكن أن تتم من خلال وسيط من وسائل الاتصال الإلكترونية، بما 

طبعا هذا الإجراء قابل للتطبيق مثل جميع التدابير ". ك الهاتف مع مراعاة ضمان سرية المحادثاتفي ذل
باستثناء التمديد أو الإنهاء . الأخرى لفترة محدودة تنتهي بعد شهر واحد من انتهاء حالة الطوارئ الصحية

 . المبكر لها
   أثناء التوقيف للنظرن بعد عموقف المحكمة الأوروبية من مساعدة المحامي/ الفرع الثالث

 الذي يسمح بمساعدة المحامي للموقوف عن يرى المدافعين عن حقوق الإنسان بأنه بموجب هذا الأمر
لتحدث مع محام لمدة  قد تم انتهاك حقين أساسيين للشخص الموقوف لدى الشرطة، وهما الحق في ابعد،

لاستماع، على الرغم من أن المحكمة الأوروبية ، والحق في الاستعانة بمحام أثناء جلسات اثلاثين دقيقة
  قد أدانت فرنسا 2010 أكتوبر 14 الصادر في Brusco بريسكو  سابق لها لحقوق الإنسان في قرار

لرفضها حضور المحامي منذ بدء التوقيف لدى الشرطة على أساس أن هذا الرفض ينتهك الحق في عدم 
.  من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان6هما تحميهما المادة ، وكلاريم الذات والحق في التزام الصمتتج

سرا على اعتبار أن أولئك المشتبه في ارتكابهم جريمة عندما يتم تقديمهم لأول مرة إلى الشرطة وتوقيفهم ق
 الصحية أعاد الحالة إلى ما الطوارئ حالة إطار، إلا أن هذا القانون قد وفي عرضة للخطر لأكثرا وايكون
  .ت عليه من قبلكان
   حالة الطوارئ الصحيةمع الاستعانة بمحام أثناء التوقيف للنظر مواءمة الحق في/ أولا

بالرغم من أن حضور المحامي حضورا جسديا إلى جانب الموقوف قد أكدت عليه المحكمة الأوروبية 
 الحق في الاتصال في سياق حالة الطوارئ الصحية لم يُلغَ لحقوق الإنسان مرارا وتكرارا ، إلا أنه و 
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وذلك  بإجراء المقابلة مع المحامي ". عن بُعد"، بل مجرد مساعدة "وجهاً لوجه"بمحام، لكنه لم يعد حقًا 
ومساعدة الموقوف أثناء جلسات الاستماع عن طريق الاتصالات السلكية واللاسلكية بسبب الحالة 

ة المحامي عن بعد هو من أجل التوفيق بين الصحية الطارئة، وبطبيعة الحال أن الحاجة إلى إبقاء مساعد
وكانت نقابة . مكافحة انتشار الوباء وضمان استمرارية العمل القضائي الجنائي حفاظا على الأمن العام

 على وقف التعيين التلقائي للمحامين 2020 مارس 24المحامين في باريس قد صوتت بالإجماع في 
 وفي تعليمة وزارية من ،ة غير المرضية في مراكز الشرطةأثناء التوقيف للنظر، بسبب الظروف الصحي

التي تمثل "العامة إلى إعطاء الأولوية للتحقيقات  دعا فيها النيابة 2020 مار 14وزير العدل بتاريخ 
  .مصلحة قوية فيما يتعلق بالنظام العام وتتطلب استجابة قضائية سريعة

يجب  عن بُعد جال القانون أن مساعدة المحامي يرى بعض ر عن بعد الاستعانة بمحامشروط / ثانيا 
أثناء تكييفها وتنظيمها تحت طائلة تقويض الفعالية والطبيعة الملموسة للحق التقليدي في الاستعانة بمحام 

  : ما يلي هذا الحق الأساسي طرق تكييف شروط أو  من بين التوقيف للنظر، و
 نص تقرير  وجاء ذلك في لى وجه التحديد،ع  أو محاميه موافقة الشخص المعنيالحصول على  -أ

 مارس صراحة على أن 26 لرئيس الجمهورية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ  الموجه الأختامحافظ
ممكنة عن طريق الاتصالات مثل الهاتف إذا قبل محامي الشخص المحامي  جعلت مساعدة 13المادة 

وإنما ذكر موافقة المحامي ي لم ،السابق ذكرهمرسوم  من ال13المادة ، لكن نص  أو طلب ذلكالموقوف
  أن تتم المقابلة ومساعدة المحامي من خلال وسيلة اتصال إلكترونية) يجوز(أي إمكانية   13تذكر المادة 

   . بما في ذلك الهاتف
الة يذكر التقرير أيضا أن اللجوء إلى هذه الوسيلة الاستثنائية تكون في الح توافر الشروط المادية -ب

 المادية لتركيب الاتصال عن بعد بتوافر الشروطمرتبط الهذا القيد التي يراها ضابط الشرطة ممكنة ماديا، 
الصادر في عليمة تاللكنه عاد عبر . 13 قد اختفى أيضًا من نص المادة مكاتب الشرطة القضائية في 
 كان المحادثة إذا ييم ماالقضائية وحده الذي بإمكانه تقضابط الشرطة "أن ب التي تحدد مارس 26

بحيث تتم في . ماديًاة  ممكنً عبر تقنية التحادث المرئيلهاتفية أو االمساعدة أثناء جلسات الاستماع و 
  .ظروف تضمن فيها سرية المحادثة المتبادلة

المحامي إمكانية إجراء المقابلة بسرية ومساعدة موكله وهل تمنح  13 المادة تساءل بعض المختصين عن
 دون حضور ضباط الشرطة ما تكون في غرفةعادة التي  المقابلة الجسدية في ظل غياب. فعال؟بشكل 

 معظم مكاتب الشرطة أن ، يرى البعض أن أن الحفاظ على السرية غير  أكيد خصوصاالقضائية
 في هذه الحالة اللجوء المحاميللتحاضر المرئي عن بعد حيث يضطر مجهزة بنظام آمن غير القضائية 

 .حادثاتلا تضمن سرية الموالتي  " مكبر الصوت "بواسطةستكون  والتي المقابلة الهاتفية إلى 
في نفس الوقت، الحقوق أو تقديم مذكرات مكتوبة ب الإخطاريستطيع التحقق من لا.  عبر الهاتففالمحامي

 سيكون ، الهاتف لا يضمن أن محضر الجلسة يعكس بدقة إجابات الشخص وأسئلة المحاميأيضا
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لكن . لمحامي قادرًا على أساس كل حالة على حدة  إسماع صوته وطلب قراءة المحضر مرة أخرىا
 مارس لا يقدم إجابة موحدة على هذه الأسئلة، ويذكر فقط المقابلة والمساعدة 26التعميم الصادر في 

 .لمحادثاتفي ظل ظروف تضمن سرية ا"يجب أن تتم 
  خاتمة

تســـاعد على ارتكاب الجرائم، كما يمكن أن ذو حدين، ف ولوجيا سـلاحالتكنمن خلال عرضنا تبين لنا أن 
الدور تكنولوجيا لل فإننا لاحظنا أن الازدواجية على هذهوبناءً . وقمعها تســـهم أيضـــاً في منعها وكشـــفها

لنجاح في تطبيق للمجرمين وا تســـــاعد على حفظ الأمن والملاحقة القضـــــائيةالتي حلول الفي إيجاد الفعال 
إلا أنه . التحقيقات عمليات الاســــــتدلال العلمي الجنائي على نحو يفيدل هاـــنيتحســـب وذلك . العدالة الجنائية

الواجب   الاعتبارإبلاء تكنولوجيا المعلومات ضرورة هاينبغي أن يُراعى في تطبيق التقنيات التي تســــــتخدم
. وعدم تجاوز الحدود التي تحميهاللجريمة  أثناء التصديق الإنسان للمسائل الأخلاقية وضمانات حقو 

 من إعطاء أهمية كبرى لتدريب القائمين على هذه التكنولوجيةوحتى تتحقق هذه المعادلة الصعبة لابد 
صحاب أ نُهج متعددة التخصصات وتحقيق التعاون والتآزر في العمل بين وإتباعالتدريب  أهمية توفير

نيين من أجل التوصل إلى فهم للفوائد الحالية للتكنولوجيات وما تنطوي عليه من إمكانات المع المصلحة
 .الاستفادة منها في التصدي لمخاطر الجريمة في المستقبل يمكن

وعلى ضوء ما سبق ومن أجل التوازن بين أثر التكنولوجية على الحقوق والحريات، وضرورة استعمالها في 
الجريمة بأشكالها المختلفة والتكنولوجية، فإننا نحاول أن نقدم بعض التصورات عالم ثغت عليه هو الأخر 
  :والمقترحات نوجزها كما يلي 

 بالنسبة للمشرع الجزائري يجب تحري الدقة الوضوح في النصوص القانونية والابتعاد عن العمومية - 
  .حفاظا على الشرعية

يبقى  ة لاستخدامها في مجال العدالة الجنائية حتى لا استقدام  المهارات الفردية في مجال التكنولوجي- 
  .مجالا للخطأ قد يؤدي إلى بطلان الإجراءات

 مواكبة التطور الحاصل في مجال التكنولوجية والمضي به قدما ليتماشى مع حجم التطور المطرد - 
  .اللجريمة المرتكبة عن طريق وسائل التكنولوجي
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 التفتيش الالكتروني كإجراء للتحقيق في ظل التطور التكنولوجي 

Electronic inspection as investigation procedure in light of 

technological development 

 :الملخص

أنرركتا تفتيتررن       أصررع فررظ  ررت تفتارركن تفتي كفرركيظ   تفبميررة تفا منررة  رر   ةتفجايمرريعتبررا تفتيتررن   رر  

تررظ يررت  ف تلاتصررلو   اررات نتيررذ فيرركا ت  فررة ت تلا لاملتي كفكينررلف جتفتارركن تفصلصررت فررظ  إفرر يايررذ كفرر  

  ةتا ننريفتلاظ أيهرز  تتمثت فظ بنلنلت  خزنرة فر أ فةتتممز بخصكصنة  عم ة فهظ  أ فةتفبصث    هل اظ 

فلا تفبصثع هل   تكتشلفهل  سلفة   ملنة حكتسم   تكتيد  فظ أ لك   ديد     ختلية  خت   خلنج تفكط  

 صعبة   عقد  تتال   هلن    كيلء     أصصلب تلاختصلص. 

 : تفتيتنشللافيتا نظ   تي كفكينل   تفتاكن   تفتصقمق  المفتاحية تالكلما

Abstract : The search for crime in light of the technological development and the digital 

environment is one of the most difficult types of inspection, and this is due to the 

development taking place in the field of public and communication technology, and this is due 

to the fact that the evidence that is being searched for are evidence characterized by a certain 

privacy, as evidence is represented in data stored in electronic devices And computers are 
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located in many different places, inside and outside the country, so searching for and 

discovering them is a difficult and complex issue that requires skill and competence from the 

specialists. 
 

Keywords : Electronic inspection, technology, développement, investigation 

 

 مقدمة:

تئ  ا   أسرررلفم  يديرررد    صررركنتفج أشررر لوك هكن إحررردت تفعلمرررظ   تفتاررركنتت تفصديثرررة سرررلام  فرررظ  إنلفتقررردم

ك تق نررررة النتبلطرررل ثث  نقرررلثث برررلفتاكن تفتي كفكيمررراتب بصمرررث تصرررم  يهررركم تفجايمرررة تلافيتا ننررررة ي يتا ننرررةفتلا

 حرردذ كفرر  تتمرراتت  سررتما . يعتبا تفتيتررن   رر أ، كمررل تنررم كلمررل تارركن   تتسررع ال  تفتجرراي ، تفمعلك ررلت

لفجلنظ  إس ل الإفى ضبط ت  فة  ل  تنتيلب تفجايمة   صصة، لفصقنقة تفبصث    إف لفتظ تهدف ءتتتلإيات

 اررررررك  ررررررل يسررررررم   تلإيرررررراتم رررررر  تفمشرررررراا بعررررررد  إيرررررراتءتت   عررررررلفتاكن تفتي كفرررررركيظ  أحلطررررررمفرررررراف  فقررررررد 

بلفجاتئملفمعلك لتنرررة   هررركن ارررات تف ررركا تفترررظ تختلرررئ   تماارررل  ررر  تفجررراتئ  تفتقلمديرررة فرررظ  سرررلئلانتيلبهل   

ماالمقصودبالتفتيش الالكتروني هل حكو اات تفمكضكا حتفتظ يم  اا  فللإش لفنةت شخلص تفاي  يقك كنبهل

 للإشرر لفنة لىهاا بررةلفلإي  االحدمثففة  طريففق اسففتخدام التكنولوجين و كيففي مففت  فففي ظلتطففور ال ففرا    فف

صلرم   تابنقلترم   ميلهن   ل ة حكو تفتيتن  تلافيتا نظ   تتمثت فمتعاييم  خصلئصهك  ىفإنتاا   أالابد

قررلنكا إفى  تفمكضرركةنة فلتيتررن  تلافيتا نمررك اررات  رر  خررلاو تفتاررا   ة نتسةتفشررا ا تفشرر لن إف أاممتهزيررل  

  تلاتصرررلو    تلا رررلام ك ليرررة  ررر  تفجاتئملفمتعلقرررة بتي كفكينرررل فبلتفمتعلقة تفمتضرررم  تفقكت رررد 04-09ن ررر  

 .  لنكا تلإياتءتت تفجزتئنة أح لمإفىزيل    لفصتهل 

 أ ررل،تلافيتا نظمصرركن ت  و يتعلقبميرلهن   ل ررة حركو تفتيتررن  ف  ت  صركني إفرر ااالفمدتخلرة   لنرم  سررم ل  

 تفمصكنتفثلنظ نتاا  فنم فلضكتبط تفش لنة   تفمكضكةنة فلتيتن  تلافيتا نظ.
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 :لالكتروني خاصةمفاهي   امة حول التفتيش  امة و التفتيش ا/المحور الأول

   إياتئمتفشا ا  إف    أ أفمعلك لتظتفميهكم تفتيتن  فظ تفمجلو تفتي كفكيظ  تف  تعاض فظ اات تفمصكنن

  نال م.أاممتم خصلئصهك 

 :  مفهوم التفتيش /أولا 

  تكتشرلف تفجايمرة فرظ كتتهر  إفتفمؤ ية  تلآ لنقصد بلفتيتن   لنكنل ثث تفمعلي ة   تفبصث فظ خبليل ت شخلص    ي

 .1معل لة ف  أصكو تفلبل ة   حس  ت تلإنسلاتفقلنكنك  بل ئ حقك   أح لم سلك ه    صلاته   ذ تحتاتم  أ 

 : تفتعايف تفلتكي   تلاصالاحظ إف نتاا   /تعريي  امة حول التفتيش - أ

 :  التعريي اللغوي للتفتيش -1

  فرت   ،  فرت  تفشرظء أي تصريصم  ،تشرتق  ر  فعرت فرت   بأنمتف لحنة تفلتكيةيم   تعايف تفتيتن     

 2.   م سأو   تستقص  فظ تفال 

 التعريي الاصطلاحي للتفتيش:  -2

                                                             

378 ص 2006 ضلئنة  فظ تفمتلبعة  ت  وتفمكسك ة فظ تلإياتءتت تفجزتئنة  تفمجلد  ، / لظ يا    1 
 ؤسسة تفاسلفة   بما ت  ، 2ا، فظ تفمصالصلت   تفيا   تفلتكية  عج   ،أبك تفبقلء أيكب  كس  تفصس ظ تفييكي  2

 .88ص 1998
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بلفسرعظ   تفبصررث   ارك بهرات تفمع ر  يتاررا   ،فرظ طلبرم ءتلاستقصرل  تفمقصرك  برم تفسرؤتو  ر  تفشررظء   

 1.تلإنسلااية يجتفبصث  إف 

ارررا   إفررر تعايرررف تفتيترررن   مرررل تاكلفمجرررلو فليقرررم   تفقضرررلء تفتارررا   تفتشرررايعلتكمرررل فررر  تتضرررم   ختلرررئ 

 تف قاة. فقد  ضذ تفيقم  د  تعاييلت فعملنة تفتيتن . 

تفبصرث  ر  ت  فرة  يسرتهدف ر  إيراتءتت تفتصقمرق تقركم برم سرلاة حرد ال تفقرلنكا  إيراتء: اك  بأنه رفه البعض 

 2تفمل ية فج لية ت  ي صة  تصقق   ك هل فظ  صت خلص يتمتذ بلفصا ة بتض تف ظا    إنت   صلحبم.

أ رلك    رركا تفجراتئ  فلقنرلم بتيتنشررهل  تفر  يمنررذ ت  رلك  تتررظ  إفرر : تلانتقرلو  الآخربأنففهكمفا  رفففه الفبعض 

 .3تفصقنقة  لإ هلنم   تفعثكن فمهل  ل  أشنلء ي كا كشيهل  يمدت ي

تفمشرراا تفجزتئرراي فرر  يضررذ تعاييررل ثث  إفىررأاتلإشررلن  ب ررل  جرردني بررت تفصررديث  رر   يهرركم تفتيتررن  تلافيتا نررظ 

كفر    ضركتبام تلنكرل  أح ل متكتي  فقط بت ظن   إنمل   04-09تشايعنلثث فلتيتن  تلافيتا نظ فظ تفقلنكا 

، تيترررن  ت نظمرررة تفمعلك لتنرررة  أ يتا نرررظ فتفتيترررن  تلا إاتفيقهنرررة نجرررد  لتيرررايتعفت إفررر   برررلفايكا  ،م فليقررر

تفبصررث فررظ  سررتك ا سررا تفمررته   رر  أشررنلء  ل يررة ت   ع كيررة تيمررد فررظ كشررئ  بأنررم افهررل بعررض تفيقهررلء 

ارررك تفبصررث تفرررد مق   تلاطرررلاا  لرر  كرررت   صررم تفقرررلنكا حمليررة خلصرررة بل تبرررلن   إفمهررأ تفصقنقررة   نسررربتهل 

 .4أنظمة ت  تنتان  أ يهلز حلسكب  أ  ستك ا سا صلحبم سكتء كلا  س  ل 

                                                             
 . 21ص 1968  صمد  بد الله تفعابظ   نظلم تفص   فظ تلإسلام    تن تفييا   بما ت 1
 .36ص 1972تفقلاا   ، سل ظ حس  حس ظ   تف ظاية تفعل ة فلتيتن     تن تف هضة تفعابنة2
 صمد خايط   أصكو تلإياتءتت تفجزتئنة فظ تفقلنكا تفجزتئاي  ل  ضكء آخا تعديلات فقلنكا تلإياتءتت تفجزتئنة   3

 .278ص 2019 تن اك ة فل شا   تفجزتئا  2تلايتهل  تفقضلئظ   ا
  يكتا  5نضل امنسظ   تيتن  تفم ظك لت تفمعلك لتنة فظ تفقلنكا تفجزتئاي    جلة تفعلكم تفقلنكننة   تفسنلسنة   تفعد 4

 .160ص 2012
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  ،تفمسررجلة بشرر ت تفيتا نررظ  أ يسررمم بجمررذ ت  فررة تفمخزنررة  إيرراتءتيتررن  تفرر ظ  تفمعلك لتنررة اررك  أاكمررل 

  تفمعانرلت  ،  تفمليرلت تفمخزنرة فرظ تفصكتسرم   تفبات ج تفتما  شا  ةجايمة  ثت فيستهدف ضبط أ ت  ت

 تفمعلك لتنة   تلاتصللات تلافيتا ننة.

 جمك رة  ر  ت نظمرة تفمتصرلة  أ   يقصد بلفم ظك ة تفمعلك لتنة فظ تفتشايذ تفجزتئاي أي نظرلم   يصرت 

 .1فلمعانلت ت يما بانل ج  عم   آفنةبمعلفجة  أ أكثاكتحد   هل يقك  تفماتباة،أ  ببعضهل تفبعض 

تفترررظ  تتفتخرررزي     تيترررن  فلبنلنرررل أ ةنرررةارررك تيترررن  فليضرررلء تلافتاتضرررظ     تفصكتسرررمنظررر   أنتيترررن كمرررل 

يتعلررق  أ رراتفيتا ننررة فلعملنررلت تفم جررز    خلافررم   اررك  بصلفظررلتكررلا  ررز    إايصيظهررل يهررلز تفيمبمرركتا 

  فررنم  جررا فصا نظررلم تفمعلك ررلت تلافيتا ننررة لاا تفتعل ررت  فررق  ،بلفقرردن   لرر  تصقمررق تفمالرركب سررليل 

 2.تلإياتءتتبالاا تفمسل  ت خما  د ي كا فم  كت    لنكننة أامهل 

لفتصقمق تفتررظ إياتءتترر   إيرراتءاررك  ،تفصررديث  أ تفتيتررن  سرركتء كررلا فررظ شرر لم تفتقلمرردي  إا   لرر  تفعمرركم 

 ل ييمد فظ كشئ تفصقنقة.   كت   ،ضبط ت  فة  كضكا تفجايمة  إف تهدف 

 خصا ص التفتيش الالكتروني:  - ب

تفجايمةثث  إ بلتتف   تفتظ تهدف أيضل تف ظ  تفمعلك لتنة    غما     إياتءتت أ يتممزتفتيتن  تلافيتا نظ 

 3:  أامهلبعد  خصلئص

                                                             
  تفمتضم  2009غش  س ة  05ار تفمكتفق فر 1430شعبلا  14تفمؤنخ فظ  04-09تفقلنكا ن       2نتيذ تفمل   1

 .47فمتصلة بتي كفكينل تلإ لام   تلاتصلو     لفصتهل  ج ن ج تفعد  تفقكت د تفخلصة فلا لبة    تفجاتئ  ت
   تن تف هضة تفعابنة  1 بد الله تحمد تفهلافظ   تيتن  نظ  تفصلس  تلآفظ   ضملنلت تفمته  تفمعلك لتظ   ا2

 . 73ص1997
  يكتا  5ننة   تفسنلسنة   تفعد نضل امنسظ   تيتن  تفم ظك لت تفمعلك لتنة فظ تفقلنكا تفجزتئاي    جلة تفعلكم تفقلنك 3

 .161ص2012
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صايرة تفمرته  فتعراض  رلنكنظ يرت  فمه  نرماات ، ثلم  ثت تفتيتن  بش ت  لم تلافيتا نظتفتيتن   إا -1

   حنلتم. إساتن   نغمل   م   اات فنم ت تدتء  ل   إنت تمفصا ة  س  م بتما  أ تفشخصنة 

بهرردف تفكصرركو   ت  فررة يعتبررا تفتيتررن  تلافيتا نررظ  سررملة  رر   سررلئت تفبصررث   تفتصرراي  رر   ختلررئ  -2

 ل     نم.تفدفمت تفصلس  تفاي لا يدتا تفشخا   لا يع إف تفيشئ    تفصقنقة    طايق تفكصكو 

تفمكيك    ل   ستكى نظل رم  أساتن فنم ت تدتء  ل    نم مد  ل  حا ة تفشخا  ت تبلن تفتيتن  -3

 ر     لنرم يتاتر  خرا ج كرت إيراتء لا يمرم بسرا تحرد ،بايرد  تلافيتا نرظ أ حلسكبم  فمعلك لتنأ ت

 1.إياتء تفتيتن   نم يمم بشظء   شكف فلجمنذ

   دتسرتخدتم  كت ر ر   تفمعلك لتنرة،تفجراتئ    تلافيتا ننرة  رتفبصرث فرظ تفشرب لت  أ يم   تفتيتن   -4

فيررر  تفتيترررن    عا فرررة.بتق نرررلت خلصرررة  فايرررد  غمرررا  تفمعا فرررةأسرررلفم  تفتصقمرررق تفج رررلئظ تفي رررظ 

 أ  د يرت   ر   بعرد  إنمل   ،  تفمشتبم فمه سلك  ت شخلص  إف تفتقلمدي فهك لا يتال  تلانتقلو 

 2يتن   ل  تفخط. ل يسم  بلفت

يتممررز تفتيتررن  تلافيتا نررظ بررلا تفمصترركى تفمعلك ررلتظ يتممررز بالبعررم تفلا ررل ي  تنررم يتجررل ز تفصررد    -5

 3تتمما  فظ ز    صما. أ  سصم  إتلافهأ تفكط نة كمل تنم سهت 

 نتيرة  تسرعة   كيرلء    ي كنركت  لرلا هر عقد يتكير   لر  تفقرلئمم  ب إياتءاك  ظتلافيتا نتفتيتن   -6

 4 لفنة فظ تفبصث.

                                                             
إياتءتت تفتيتن    تابنقلتم فظ تلإ تن  ت   نة   تفماكز تفعابظ فلدنتسلت ت   نة   تفتدني   ،ضماي  ما تفصلج تفخ1

 19ص 1987تفايلض   
 162نضل امنسظ   تفمايذ تفسلبق 2
تفجاتئ  تفمعلك لتنة  نتسة تابنقنة   نسلفة  ليستما فظ تفعدتفة مظ   تفتيتن  فظ عشخ بد الله ب   بد تفعزيز  بد الله تف3

 35ص 2011تفج لئنة   يل عة نليف فلعلكم ت   نة   تفايلض  
 163 ، تفمايذ تفسلبق ،نضل امنسظ4
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فمرل يتاتر   لنرم  ر  ت تردتءتت بسرب   ،نظ فنم  سرل  خامرا بلفصنرل  تفخلصرةتفتيتن  تلافيتا   إا -7

 تفتاتمبلت تفتق نة فماتقبة تلاتصللاتللافيتا ننة.

 :  محل التفتيش الالكتروني و أهميته /ثانيا 

ترظ تشرمت  صت تفتيترن  فرظ تفجراتئ  تلافيتا ننرة اكيهرلز تفيمبمركتا   ت يهرز  تفمتصرلة برم   تفشرب ة تف إا

 خبليررل  رر   أسرراتنيسررل د  لرر  كشررئ   نررمبلفتررة  أامنررة  فلتيتررن  تلافيتا نن ،فررظ   كنلتررم  قرردم تفخد ررة 

 أاممتم صت تفتيتن   م  تاا  تف سكفتفصقنقة    لنم  إف    تيت تفكصكو  تسلا  فظ تفتصقمق أاشلنهل 

 فنمليلظ : 

  تفثلننررة   ل يررة: ي صرر  تفتيتررن   لرر  نررك م   رر  تفم كنررلت ت  فرر   الالكترونففي التفتففيشمحففل  - أ

 تفمتصلة بلفيمبمكتا.  أ تيتن  تفخلص بلفشب لت تفخلصة فت

  أخراى تسرم   تفصرلبة ر  تفقارذ  :   يشرمت نرك م   تفتيش المكونات المادية ل هاز الكمبيفوتر -1

 1بلفم كنلت تفم اقنة أي تفبا جنلت.

تفمررات   ر  تيتنشرهل ارك تفيشرئ  رر  تفصقنقرة    ر   اتيبهرل تفرراي  إا:  تفتفيش المكونفات الماديفة 1-1

نرم كفر   لر  طبنعرة تفم رلا تفمكيرك   ف يتك رئ   ،تءتت تفقلنكننرة تفخلصرة برلفتيتن  يخضذ فلإيا 

لاا صية تفم لا   طبنعتم  همرة فرظ  ملنرة تفتيترن   ،خلصة   تل  تفم كنلت    أ لك   ل ة ت

 2تلإياتءتت   تفضملنلت تفمقان  فظ تفتشايعلت تفمختلية.  لمهلحمث يابق 

يركتز   إفنأيرفراا  ،  يردلا ثثفقهنرلثث  أ رلنترن  ارا  تفم كنرلت يت ات:  تفتيش المكونات المنطقيفة 1-2

 أنإصررردتنتلإكا لررر   تفررراأي  يسرررت د ارررات  أشررر لفهلتلافيتا ننرررة بمختلرررئ  تفبنلنرررلتتيترررن    ضررربط 

صسكسررررة   تفتمررررا  صسكسررررة . مبضرررربط أي شررررظء خررررلص بررررلفيمبمكتا يشررررمت بنلنررررلت تفيمبمرررركتا تف
                                                             

 .تفبا جنلت softwareت ل تفم كنلت تفم اقنة اظ   hardwareتفقاذ تفصلبة اظ 1
 .73ص 1997   تن تف هضة تفعابنة  1س  تلآفظ   ضملنلت تفمته  تفمعلك لتظ   االله تحمد تفهلافظ   تيتن  نظ  تفصل2
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تتخررات  تفتررظيقررذ  لرر  تفبنلنررلت  أاتفتيتررن  حسرر  تفكت ررذ تفعملررظ يتالرر   أافمرراى  أ لتفاأيررللآخا

قرررة برررلفتيتن     لنرررم فرررلا فل صررركص تفتقلمديرررة تفمتعل إخضرررل هل    لرررمهلا يم ررر  . 1شررر لا  ل يرررل 

تعديت ت سرم تفتقلمديرة  أ ،تصدتذ أسم تيتن  يديد  خلصة بهل طبنعة اا  تفم كنلت تتال  تس

 . معا فة فتيتن  بش ت يجعلهل تتلاءم  ذ اا  تفتق نة تفجديد فت

مشرررراا تفجزتئرررراي  نصرررركص  لنكننررررة يديررررد  سررررمم  رررر  خلافهررررلبتيتن  فقررررد تسررررتصدذ تف  رررر  ا ررررل   

كلنرر   إكت   مررز فرظ اررات تفشرأا بررم   رل  ،  تفم ظك رلت تفمعلك لتنررة فلصلسر  تفم كنرلت تفمع كيررة 

ك لتنررة تقررذ خررلنج  تصررلة بم ظك ررة  عل أ ، تخررت تفترراتب تفرركط ظ  آخرراتفم ظك ررة  تصررلة ب ظررلم 

لتنررررة تفم ظك ررررة تفمعلك  إفرررر يررررلز تفمشرررراا تمديررررد تفتيتررررن  فيررررظ تفصلفررررة ت  فرررر  أ،تلإ لررررن  تفرررركط ظ 

تفسررلاة تفقضررلئنة تفمختصررة  سرربقل  إ ررلامعررد بصررت بلفجهررلز ت  و تفمت آخرراتفمكيررك    لرر  يهررلز 

 باف  . 

تنالا رل  ر  تفم ظك رة  إفمهرلتفصلفة تفثلننرة   تفترظ تيركا فمهرل تفمعانرلت تفمبصركذ   هرل يم ر  تفردخكو  أ ل

 ر  تفقرلنكا ن رر   3تفيقرا   5تفمررل     أ يبر ،أي بظت  فر    في هرل فرظ   ظك رة  علك لتنررة  كيرك   فرظ بلرد 

فلاتيلقنلت تفد فنة تفمبا ة بم  تفبلردي    ارات  ر  طايرق  سرل د   بشأنهل ملنة تفتيتن   خضكا  09-04

  تفتعرررل ا تفرررد فظ فرررظ  جرررلو   لفصرررة تفجررراتئ  تفسرررلالت ت ي بنرررة تفمختصرررة   ارررات  رررل يؤكرررد  لررر  ضرررا ن 

 .2تفا منة

 :بالكمبيوترتفتيش الشبكات المتصلة  -2

                                                             
 .  84 بد الله تحمد تفهلافظ   نيم تفمايذ ص1
بتي كفكينل تلإ لام   تفمتعلق بلفك لية    ياتئ  تفمتصلة 2009 04-09تفقلنكا ن       5   تفمل    3نتيذ تفيقا 2

 .تلاتصلو     لفصتهل
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 رد   أ فرةتفتظ  د تصتكي  ل   تفبنلنلتتفتي كفكينل تفا منة  د  ل ت بلفسل   ل  تفتيتن    تفضبط لاا  إا

كمرل  رد ، مل رل  ر  تفمك رذ تفمرل ي فلتيترن  تتكزا  با شب ة حلسكبنة فظ أ لك   ختلية    جهكفة بعمرد  ت

  اررات  ررل يلررزم تفتعررل ا  آخرراحترر  فررظ  بلررد   آخاأي رركا تفمك ررذ تفيعلررظ فلبنلنررلت  تخررت تختصررلص  ضررلئن

 1تفعلبا  فلصد  . تلافيتا ننةتفقضلئظ    تيت حت  شلكت تفجايمة 

 :  أهمية التفتيش الالكتروني - ب

 2يلظ:أطاتفهل   اات  ل سكف نكضصم فنمل  بلفكت عة  تتعلق أامنة تفتيتن  

 : ي شئ تفتيتن  تلافيتا نظ تفجكتن  تفتلفنة :  بالنسبة للواقعة-1

 : أي ا ل يبم  حد ذ تفكت عة     دم حد  هل . ثبوت الواقعة 1-1

  ل  ت لن تدو  ثكن  : يسل د فظ تفيشئ   تصديد     تفصل ذ فظ حلفة  وقت و مكان الواقعة 1-2

كمررل ييمررد أيضررل تصديررد تفم ررلا حترر    فررك كلنرر  تفجايمررة تلافيتا ننررة  ررلبا   ، لرر  ز ررلا تفجايمررة 

 فلصد  .

نكن اررل فنمررل   ررد   سررلئت أامهررل بلف سرربةفرطاتف: يسررل د تفتيتررن  الخصففومة لأطففرا بالنسففبة -2

 : يلظ

 :  دي شئ تفتيتن  كاتهنة تفجلنظ فلمج ظ  لنم   تفاغبة فظ تلانتقلم   م.  تحدمد البا ث والدافع2-1

                                                             
أش لو ت  ف  ي كا تتصلو حلس  تفمته  بصلس  آخا أ  نهلية طافنة  كيك    3إا تفشب لت تفمتصلة بلفيمبمكتا تأخا  1

 كيك   فظ   لا آخا خلنج تفد فة تفثلنظ تتصلو حلس  تفمته  بصلس  آخا أ  نهلية طافنة  ، فظ   لا آخا  تخت تفد فة
تفتصقمق   يمذ ، نقلا     صمد أبك تفعلا  قمد   ننة فشب لت تفصلس  تلآفظتفثلفث   ي كا تفتيتن    تفماتقبة تلافيتا   ،

 .35ص ،1996 ، تن تف هضة تفعابنة ،1ج،ت  فة فظ  جلو تفجاتئ  تلافيتا ننة 
فة  ليستما فظ تفعدتفة تفتيتن  فظ تفجاتئ  تفمعلك لتنة  نتسة تابنقنة   نسل ،مظ  بد الله ب   بد تفعزيز  بد الله تفخشع2

 . 41   40ص ،201تفايلض   ،يل عة نليف تفعلمنة ت   نة  ،تفج لئنة 
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لص بلفجرلنظ  مرل يسرل د  ست د خر أي أ  د يجد تفمصقق صكن  شخصنة  :ال انيدمد شخصية تح2 -2

 فظ تصديد اكيتم. 

بررات ج  أ ج فما سررلت  رر  خرلاو  ررل يجررد  تفمصقررق  ر  بررات  :   اررات تحدمففد درجففة خطففورة ال ففاني 2-3

   اتفيمبمررركتارررات تفمرررته   تخصرررا    صتررراف فرررظ  جرررلو  أا ملنرررة تررردو  لررر   أ شرررهل تتفييشرررياتت 

 تفشب لت.

 إكتكلنكتأكثام  عافة  د  تفج ل  نشلتفتيتن      إا:  بالم ني  ليه  لاقته تحدمد  دد ال ناة و 2-4

تفتيتن  فل ظلم تفمعلك لتظ   ل  د ي شئ   رم  ر  تفعثركن  لر   إياتء   شخا  تحد   اات    خلاو 

 أ  تت   أيهز  تفيتا ننة تستخد   فظ تنتيلب تفكت عة.

 كلية و الموضوعية للتفتيش الالكترونيالمحور الثاني : الضوابط الش

فقرررد حاصررر  كلفرررة تفتشرررايعلت  ،بلفصايرررة تفشخصرررنة فليرررا    سلسرررم  نظرررات فخاررركن  تفتيترررن  تلافيتا نرررظ  

بمجمك ررة  رر  تفضرركتبط تفشرر لنة   تفمكضرركةنة  إحلطتررمتلإياتئنررة بمررل فمهلتفتشررايذ تفجزتئرراي  لرر  ضررا ن  

.   ل  فرفات تفتظ    شلنهل تفعمت  ل  إ ل ة نكا    تفتكتزا بم  تفصاية تفيا ية   حا ة تفصنل  تفخلصة 

 تا نظ فنمل يلظ : اات ت سل  سكف نت ل و ضكتبط تفتيتن  تلافي

 أولا : الضوابط الموضوعية للتفتيش الالكتروني : 

يجرراى تفتيتررن   فقررل فلشررا ا تفمكضرركةنة تفلاز ررة فصررصة تفتيتررن    يم رر  حصرراال فررظ  لا ررة  أاي بتررظ 

 1  تفسلاة تفمختصة بلفتيتن .، شا ا أسلسنة تتمثت فظ سب  تفتيتن    تفمصت تفمات  تيتنشم 

                                                             
 بد تفيتلح بمك ظ حجلزي   ياتئ  تفيمبمكتا   تلانتان  فظ تفقلنكا تفعابظ تف مككيظ     تن تفيت  تفقلنكننة   تفقلاا  1

 .36ص 2007
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 سبب تفتيش نظ  المعلوماتية :  - أ

 إسرر ل الإف  رر  إيراتءتت تفتصقمرق ي ررك ا  رل     رد   ركا يايمررة  ر  تفجراتئ     إيراتءتفتيترن  بكصريم  إا

شرراي ل فمهررل    لنررم ييترراض تا تفتيتررن  يجرر  تا يسررت د   ررد ت    فررل لا  بلشرراتشررخا  عررم  سرركتء كررلا 

  بانتت تكضم تفسب    تفهدف   م   تتمثت فنمل يلظ :  إياتئهإف 

تيرركا ا ررل   أاتفتيتررن  تلافيتا نررظ  إيرراتء: يشررتاا كقل ررد   ل ررة فمبلشررا   وقففوج جريمففة معلوماتيففة 1

ي صرة   رر   ر  تسرتبعد تفمخلفيرة  رر    أي ليرة  بأنهرليايمرة  علك لتنرة  رد   عرر  فعرلا سركتء تر  تيمنيهررل 

تفتيتن   ر  تيرت يايمرة  صتملرة تفك ركا حتر    فرك كلنر   إياتء يم      لنم لا ، تلإياتءنال  اات 

 1ا ل   ؤشاتت يدية  ل  تحتملو   ك هل.

تفمشرراا تفجزتئرراي خرراج  رر  اررا  تفقل ررد  حمررث أيررلز تفمشرراا تفجزتئرراي بمقتضرر   إفىررأاكمررل تجرردن تلإشررلن  

فرظ حلفرة تركفا  أ تفتيترن  تلافيتا نرظ فلك ليرة  ر  تفجراتئ   إفر تفلجركء  04-09   تفقلنكا ن    05تفمل   

    نيم تفقلنكا. 04 عم ةككاتهل تفمل     علك لت    تحتملو   كا ياتئ  

  ركا تفجايمرة  إفر تفتيترن  بللإضرلفة  برإياتء: يتعرم  فلقنرلم  إسنادهاإليهشخص و  إلىتوجيه التهمة  2

حرررلئزت  أ شررراي ل  أ سررركتء بصررريتم فرررل لا  لصأشرررخ رررد   أ شرررخا  إفررر ي ررركا ا رررل  تتهرررلم  كيرررم  أا

 2   اتئ   لنكننة. أ فةي كا تلاتهلم يديل    ب نل  ل   أاكمل يج   ، فهل  لا ة بلفجايمة  شنلء

تلاشررتبل  بررت ي بتررظ ترركتفا ت  فررة   تفقرراتئ  تفمعقكفررة   تفجديررة تفتررظ تصمررت  لرر   أ   لا ي يررظ  جررا  تفظرر  

 تفمته  تفمات  تيتن    ظك تم تفمعلك لتنة. إف تلا تقل  بك كا يايمة  علك لتنة  نسبتهل 

 :  محل التفتيش الالكتروني - ب
                                                             

 .164نضل امنسظ    تفمايذ تفسلبق ص1
 .98ص ،صسم ظ   تفمايذ تفسلبقسل ظ حس ظ تف2
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 ،تفتظ تتضرم  سرا  بل شنلءيقصد بمصت تفتيتن  تلافيتا نظ كف  تفمستك ا تفاي يصتيظ فنم تفشخا 

بم كنلتررم تفمل يررة    تلآفنررةنظررلم تفمعلفجررة  يهررلز ي صرر  اررات تفمجررلو فررظ تفجايمررة تفمعلك لتنررة  لرر  

ت شرخلص  إفر تفمتعلقرة بلفكسرلئت تفمعلك لتنرة بللإضرلفة  أ تفمع كيرة   شرب لت تلاتصرلو تفخلصرة برم. 

 1د بهل تل  ت شنلء. صت تفتيتن      ت  لك  تفتظ تكي تلآفظتفاي  يستخد كا تفصلس  

بشررخا  أ بم ررلا  عررم  كمسرر   تفمررته    ي رركا  لئمررل باتتررم برت  قتانررل  تفمصرت فررظ تفجرراتئ  تفمعلك لتنررة لا

فراف  فلنرم يتعرم   ،تفهرلتئ تف قرلو  أ ،لمرل ارك تفشرأا فرظ تفصلسر  تفمصمركو حلئز  ث أ  عم  بصيتم  لف  

 تفتيتن   ات ل  طبنعة تفم لا تفاي تتكتيد  فنم تفكسرلئت تفمعلك لتنرة تفمرات  تيتنشرهل  كرات إياتء بت  بلشا  

لاا ح رر  تيتررن  اررا  تفكسررلئت يتك ررئ غلفبررل  لرر  طبنعررة تفم ررلا تفرراي  ،تفضررملنلت تفقلنكننررة تفمصلطررة بررم 

 2تتكتيد فنم.

 :   السلطة المختصة بالتفتيش-ج

 أ ترر  تفقنررلم بررم  رر  طرراف ت شررخلص  لآ لناررإلاإكتكمررل اررك  عررا ف لا يعتبررا تفتيتررن  صررصنصل     تجررل 

فم هررل  رر   ،فررظ اررات تفشررأا  للإياتئنة  فقررد تختليتلفتشررايعلت ،إياتئررمتفجهررلت تفمخرركو فهررل  لنكنررل صررلاحنلت 

بلف سربة  أ رل،فقضرلئنة ضرلبط تفشراطة ت أ  لضظ تفتصقمرق  إف تفمد ظ تفعلم   ا ل       صهل  أس دالإف 

تفسلالت تفقضرلئنة تفمتمثلرة فرظ تف نلبرة ت  تفتصقمرق  إف تفتيتن   إياتءصلاحنة  أ كتفلمشاا تفجزتئاي فقد 

 .04-09    لنكا ن    05تفمل     ح لم  كات ضلبط تفشاطة تفقضلئنة  فقل 

                                                             
 39ص 2005 بد تفيتلح بمك ظ حجلزي   ياتئ  تفيمبمكتا   تلانتان     تن تفيت  تفقلنكننة   تفقلاا  1
 99ص 1996  بد ا نلشا )  تن تف شا(  1فهد ب   بد الله تفلصمدتا   تلانتان  شب ة تفمعلك لت تفعلفمنة   ا2
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تفمشراا تفجزتئراي فلسرلالت تفم ليرة  تفمهلنتت تفي نة تفتظ تتالبهل تفجايمة تفمعلك لتنة فقد أيلز إف   نظات 

برلفتيتن  تلاسرتعلنة بخبمرا فرم  نتيرة بلفمعلك لتنرة  صرت تفبصرث بهردف تفمسرل د    تز يردال ب رت تفمعلك رلت 

 1تفمهمة. لإنجلزتفضا نية 

  ن تفخبمررا فررظ تقرردي  تفتكضررنصلت تفيلفنررة حرركو كنهنررة تشررتمت اررا  ت نظمررة   طايقررة  أ  همتررم  تمثررتت  

 2.أ إ نتكمتفم قكفة فظ ش ت يم  يهمم  أ ،تفمعلفجة  أ لفمعانلت تفمخزنة إفمهلأ إفىتف يلك 

 :   الضوابط الشكلية للتفتيش الالكتروني /ثانيا 

زيل    لر  تفضركتبط تفمكضركةنة فلتيترن  تلافيتا نرظ يتالر  تفقرلنكا تركتفا  جمك رة  ر  تفشرا ا ت خراى 

يتعم  تلافتزتم بهل   د تفقنلم بعملنة تفتيتن   كف  حمليرة فلصقرك   تفصايرلت تفيا يرة  ر  أي ،البذ ش لظكتت

 :  يلظسلاة   تتمثت اا  تفضكتبط فنمل للفأ تستتلاتنصاتف  أ تعسئ 

 لرر  : نظرات لا تبررلن تفتيتررن  يشرر ت ت ترردتء  يحففدده  القففانون  أشففخا التفتففيش بحضففور  إجففراء - أ

بعض تفتشرايعلت حضركن تفمشرتبم أ يبترفقرد   ،أسراتنا حايرة ت شرخلص   تلاطرلاا  لر   أ ةحا 

  تفصملكفرة  تلإياتءتفشهك  فظ  ملنة تفتيتن    كف  فضملا سلا ة اات  أ ت     ي كب   م فنم 

   ا تعسئ تفجهة تفقلئمة بلفتيتن .

تلإيراتءتت تفجزتئنرة ضرا ن  حصركو  ر   رلنكا  45/1بلف سربة فلمشراا تفجزتئراي فقرد تشرتاا فرظ تفمرل    أ ل

تعرران   إكت،شررتبم فنررم   ررد ل يررت  تيتررن   سرر  م تفتيتررن  تفمتعلررق بلفمسررلك     لصقلتهررل بصضرركن تفم إيرراتء

 3شلادي . تلإياتءتفتيتن  تعم   ل  ضلبط تفشاطة تفقضلئنة حضكن اات  إياتءتفصضكن     

                                                             
  04-09   تفقلنكا  5نتيذ تفيقا  ت خما  فلمل    1
 .110فهد ب   بد الله تفلصمدتا   تفمايذ تفسلبق ص 2
     لنكا تلإياتءتت تفجزتئنة تفجزتئاي. 45نتيذ تفمل   3
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 ملنررة تفتيتررن  فررظ تفمعانررلت تفمخزنررة فررظ تفم ظك ررة  لإيرراتء   لنررم نجررد تفمشرراا تفجزتئرراي فقررد تشررتاا 

 إفىل ح ررلمتفتررظ تصمررت  04-09 رر  تفقررلنكا  5تفمررل     ح ررلم ل ررد  تفصضرركن تابنقررل  إ مررلوتفمعلك لتنررة 

 كمل سبق ككا كف . ،هل فظ  لنكا تلإياتءتت تفجزتئنة تفعل ة تفم صكص  لم

 بشرأنهل   رل يتالبرم تفتصقمرق  ،فلمعانرلت تلآفنرةتفمعلفجرة  بل نظمرةفي    نظات فخصكصنة تفجاتئ  تفملسة 

فقررد أ ن  تفمشرراا  ،للإسرراتا فررظ تستخلاصررم  بررت فقدتنررم إفىزيررل    ظتلافيتا نرريمررذ تفرردفمت  أ  ررلء رر  سرراية 

 إيررراتءارررا  تفشرررا ا  ررر  تسرررتبعل    لررر  1سررلفية تفررراكا 45فرررظ تفيقرررا  ت خمرررا   ررر  تفمرررل    إسررر ل تفجزتئرراي 

 أ تفتيترن    ا تفتقمرد بصضركن تفمشرتبم فنرم  إيراتءيم ر  فلجهرلت تفمختصرة  ظبلفتلفتفتيتن  تلافيتا نظ   

 .حت  تفشهك  أ    ي كب   م 

 :  تحرير محضر التفتيش - ب

فلنم يج  تصايا  صضا يثب  فنم كت  ل ت     إياتءتت    رل  ،تفتصقمق  أ ملويعتبا تفتيتن   ملا    

 ل رة فرظ يسرتكفنعل  أسرم  أالابرد  إنمرل عم رلثث     لا يتالر  تفقرلنكا شر لا ، أ فة   تفتيتن      أسيا

يصمرت تفمصضرا ترلني   أا   تفاسرمنةتيكا   تكبة بلفلتة  أا  اظ ضا ن   ،تصايا تفمصلضا بش ت  لم 

 2تفمتعلقة بلفتيتن . تفبنلنلتتفجهة تفتظ  ل   بتصايا   تا يتضم  كلفة  أ تصايا    تكقنذ تفشخا 

بلف سبة فلتيتن  تفاي ت     طاف ضلبط شاطة  ضلئنة تفاي يخضذ فلقكت د تفعل رة تفترظ  ل  اكمل يختلي

 صلضررا تفتيتررن   تفتررظ يقرركم  تفقضررلئنة، أ ررل  مصرران   رر   بررت تفضرربانة تتضررم هل تفمصلضررا تف أايجرر  

 ررل يررت   رر   لضررظ تفتصقمررق تفرراي ي رركا  صررصكب ب لترر  يترركف   همررة تصايررا تفمصضررا   تررد ي   بإياتئهررل

                                                             
   تفكط نة تفيقا  ت خما  ثث لا تابق اا  ت ح لم إكت تعلق ت  ا بجاتئ  تفمخدنتت   تفجايمة تفم ظمة  با تفصد 45تفمل  1

  تفجاتئ  تفملسة بأنظمة تفمعلفجة تلآفنة فلمعانلت   ياتئ  تبمنض ت  كتو   تلإنالب   تفجاتئ  تفمتعلقة بلفتشايذ تفخلص 
 بلفعاف   بلستث لء ت ح لم تفمتعلقة بلفصيلظ  ل  تفسا تفمه ظ   كات يا  ت شنلء   حجز تفمست دتت تفماككن  أ لا ثث 

 .170ذ تفسلبق صنضل امنسظ   تفماي 2
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تفقرلئ  برلفتيتن  فرظ تفجراتئ   إحلطرة صضا تفتيترن  تلافيتا نرظ يتالر   أا. كمل  لنم  تفتأشما  1إياتءتت

تفمصضرا   تصايرا تيرت تفمسرل د  فرظ صرنلغة   تلاختصرلص  ر تفخبرا  تفي نرة  بأاتتفمعلك لتنة تلاستعلنة 

 تفاي يتاظ كلفة تفجكتن  تفي نة فلتيتن .

 بالتفتيش :  الإذن-ج

تفتيتن   إياتء    لنكا تلإياتءتت تفجزتئنة لا يجكز  44طبقل ثث فلمبل ئ تفعل ة فلتيتن ثث نجد نا تفمل   

 04-09تفقلنكا ن    إف    تفسلاة تفقضلئنة تفمختصة. في  بلفايكا   تكب  إكابعد تفصصكو  ل   إلا

 5نجرد نرا تفمرل   فإن رلتا نرظ تفتيترن  تلافي إيراتء  تفبصث فرظ  ردى تفتقمرد بهرات تفضرلبط  ر   د رم   رد 

برررلفتيتن  تفخرررلص بتيترررن  تفم ظك رررلت  إكا ررر  نيرررم تفقرررلنكا لا تررر ا صررراتحة  لررر   يررركب تستصررردتن 

كمرل ارك تفصرلو بلف سربة فلماتقبرة تلاتصرللات تفمعلك لتنرة ، تفشراطة تفقضرلئنة  طراف ضرلبط ر   تفمعلك لتنة

 .04-09    لنكا ن    4تفم صكص  لمهل فظ تفمل   

 :   التفتيش الالكتروني لإجراءالميعاد الزمني -د

بلفك ر  تفمصرد   لنكنرل فمبلشرا  ارات يتقمرد  أايتعم   ل  تفشخا تفقلئ  بلفتيتن   أايقصد بهات تفشاا 

تفمسرلك    تيتنشرهل  إفر تفراي يجركز فنرم تفردخكو  ظتفمنعل  تفقلنكن    د حد  تفمشاا تفجزتئاي ،تلإياتء

    لنكا تلإياتءتت تفجزتئنة تفتظ نص   لر  تنرم لا يجركز تفبردء  47/1تفمل    أح لم  كف  بمكي  

فظ تيتن  تفمسلك     علي تهل  بت تفسل ة تفخل سرة صربلحل  لا بعرد تفسرل ة تفثل  رة فرنلا .  ارات يع رظ 

                                                             
    .إ.ج.ج تفتظ ت ا  ل   يكب تصاصلب  لضظ تفتصقمق كلت     تيت تصايا  صضا يمض   79نتيذ تفمل   1

    طافم     طاف تفيلت .
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 تفسررل ة تفخل سةصرربلحل تنررم لا يجرركز كقل ررد   ل ررة تيتررن  تفمسررلك  بعررد تفسررل ة تفثل  ررة فررنلا    بررت 

 1ت صكا تفصايلت تفيا ية   حا ة تفمس  . اات    تي

 

 أ تفتيتن  فظ كت سل ة    سل لت تفلمرت  إياتءفي  اا  تفقل د  أ ن   لمهل تفمشاا تستث لء بصمث أيلز 

 2    بم هل ياتئ  تفمعلك لتنة. ،تفجاتئ تف هلن   كف    د ل يتعلق تفتصقمق ب كا    

فررلا يتقمررد تفشررخا    رر ،تفتيتررن  تلافيتا نررظ فررظ تفجرراتئ  تفمعلك لتنررة يجرركز  بلشرراتم فررظ أي  إا   لنررم 

 أ ت  فررة  كبسررهكفة  صررفهررا  تفجرراتئ  تفتررظ تتممررز  ةتفخلصررابنعررة لتفقررلئ  بررم بلفمنعررل  تفز  ررظ   اررات نظررات ف

 .أ إتلافهلتعديلهل 

بارلاا  شراحهل  نة   تفشر لنة تفترظ سربق،فلنم يتات   ل   دم  ات ل  تفضركتبط تفمكضركة سبق  تبل ل فمل

بررم سرركتء  رر  طرراف يهررلت   ت خرراتفتيتررن  تلافيتا نررظ   بلفتررلفظ فقرردتا تفرردفمت تفمسررتمد   ررم  لا يجكز  إيرراتء

 يهلت تفص  . أ تفتصقمق 

 

 خاتمة:ال

تعتبرررا تفجايمرررة تفمعلك لتنرررة  ررر  تفجررراتئ  تفمسرررتصد ة تفترررظ برررازت فرررظ تفك ررر  تفصرررلفظ نتنجرررة تاررركن تق نرررة 

فلنررم  ،تفمعلك ررلت  تسررتتلافهل .   نظررات فخصكصررنة اررا  تفجايمررة ككنهررل تاتيرر  فررظ بميررة تفتاتضررنة ن منررة

ترتلاءم  رذ ارا  تفخصكصرنة فيرظ  إياتءتتهبصركن تفتصقمرق تفج رلئظ     مأسلف   تفضا ني تاكيا  أصبم

                                                             
 281 صمد خايط   تفمايذ تفسلبق ص 1
 تفجزتئنة. تلإياتءتت    لنكا  44   تفمل   3نتيذ تفيقا  2



17 
 

تفمشراا  إفنرمتفراي سرع   ت  راى تفتصقمرق  ر  كشرئ تفجايمرة   تفتعراف  لر   اتيبمهرل  ارك  تم   يهلت 

   ،  كت رد إياتئنرة تتيرق  رذ طبنعرة تفجايمرة أ يردتهلنصكص  لنكننة يديرد   تستصدتذتفجزتئاي    خلاو 

 أ ت 05تفمرؤنخ فرظ  04-09ارا  تلإيراتءتت تفترظ يرلء بهرل تفقرلنكا ن ر   إحدىيعتبا تفتيتن  تلافيتا نظ 

  تلاتصررررلو    تلإ ررررلام كفكينررررل   تفمتضررررم  تفقكت ررررد تفخلصررررة فلك ليررررة  رررر  تفجرررراتئ  تفمتصررررلة بتي 2009

   لفصتهل.

 اظ :  إبدتؤالبخصكص تلاست تليلت تفتظ يم    أ ل

كمرل يتالر  خبرا   ،إيراتءتت تفبصرث   تفتصراي  أصرع تا تيتن  تفم ظك لت تفمعلك لتنة اك  ر   -1

  تسعة   كيلء   لفنة    تفقلئمم  بم.

 تئ     لاحقة  اتيبمهل.تفتيتن  تلافيتا نظ يتال  تعل نل   فنل فمصلصا  اا  تفجا  -2

تخرتلاف تفتيترن  تفا مرظ  ر  تفتيترن  تفيلاسرن ظ نغملنررم فرظ بعرض ت حنرلا تص مرم  كت رد  ررلنكا  -3

 . تلإ لا للآفظهل أيهز  بتلإياتءتت تفجزتئنة  ثت تيتن  تفمسلك  تفتظ تكيد 

 نقدم بعض تلا تاتحلت :  أا  فظ ت خما يم   ل 

يمنعلفقكت رد   تلإيراتءتت تفخلصرةبلفجايمة تلافيتا ننرة فرظ  رلنكا تلإيراتءتت تفجزتئنرة برردلا  إ  رلج -1

    تفقكتنم  تفخلصة.

  تلافترزتم بمبرل ئ حمليرة ،تيتنشرلفم ظك لت تفمعلك لتنرة  أ  لءإ الء ت امنة تفقصكى فلخصكصنة  -2

 .إفشلئهل   حمث  دم نشا   تكزيذ تفمعلك ة    دم  ،تفصنل  تفخلصة 

تتيلقنرررلت خلصرررة بلفمسرررل د   أ تنضرررملم تلاتيلقنرررلت تفجملةنرررة كتت تفعلا رررة برررلفجاتئ  تلافيتا ننرررة  -3

 تفقضلئنة فظ اات تفمجلو .
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 قا مة المراجع : 

 :   المعاج  - أ

 ؤسسرة  2ا، عجر  فرظ تفمصرالصلت   تفيرا   تفلتكيرة  ،تفييكي أبك تفبقلء أيركب  كسر  تفصسر ظ -1

 .1998بما ت ،تفاسلفة 

 :   الكتب - ب

 ، نتسررة  قلننررة  ،تفجكتنرر  تلإياتئنررة تفتررظ تثمااررل تفجايمررة تفمعلك لتنررة  ،اشررلم  صمررد فايررد نسررت   -1

 .1994تفصديثة  تلآلات  تبة 

تعرديلات فقرلنكا  آخراأصركو تلإيراتءتت تفجزتئنرة فرظ تفقرلنكا تفجزتئراي  لر  ضركء  ،يط حز  صمد  -2

 .2019تفجزتئا ، تن اك ة فل شا  2ا ،تلإياتءتت تفجزتئنة   تلايتهل تفقضلئظ 

 .1968بما ت  ، تن تفييا،نظلم تفص   فظ تلإسلام  ، صمد  بد الله تفعابظ  -3

 .1972 ، تن تف هضة تفعابنة تفقلاا  ،تف ظاية تفعل ة فلتيتن  ،سل ظ حس  حس ظ  -4

 تن  ، 1ا ،  ضررملنلت تفمررته  تفمعلك ررلتظ  تلآفررظتيتررن  نظرر  تفصلسرر   ، بررد الله تحمررد تفهلافررظ  -5

 .1997، تفقلاا  ،تف هضة تفعابنة

  2005 بد تفيتلح بمك ظ حجلزي   ياتئ  تفيمبمكتا   تلانتان     تن تفيت  تفقلنكننة   تفقلاا   -6

 تن  ،يرراتئ  تفيمبمرركتا   تلانتانرر  فررظ تفقررلنكا تفعابررظ تف مررككيظ   ، بررد تفيتررلح بمررك ظ حجررلزي  -7

 .2007تفقلاا  ،تفيت  تفقلنكننة 

 . 2006 ،فظ تفمتلبعة تفقضلئنة ،كسك ة فظ تلإياتءتت تفجزتئنة   تفمجلد ت  وتفم، لظ يا    -8
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برد ا نلشرا )  تن تف شرا(  ، 1ا ،تلانتانر  شرب ة تفمعلك رلت تفعلفمنرة ،فهد بر   برد الله تفلصمردتا  -9

1996 . 

 

 :   المقالات - ت

 جلررة تفعلرركم تفقلنكننررة    ،تيتررن  تفم ظك ررلت تفمعلك لتنررة فررظ تفقررلنكا تفجزتئرراي  ،نضررل امنسررظ  -1

 .2012يكتا  ، 5تفعد  ،تفسنلسنة 

 :   الرسا ل - ذ

مظ   تفتيترررن  فرررظ تفجررراتئ  تفمعلك لتنرررة  نتسرررة تابنقنرررة   عشرررخ برررد الله بررر   برررد تفعزيرررز  برررد الله تف -1

 .2011نسلفة  ليستما فظ تفعدتفة تفج لئنة   يل عة نليف تفعلمنة ت   نة   تفايلض  

تفماكز تفعابظ فلدنتسلت  ،إياتءتت تفتيتن    تابنقلتم فظ تلإ تن  ت   نة ،ضماي خ ما تفصلج تف -2

 .1987،ت   نة   تفتدني  تفايلض 

 :  القوانين - ج

 يتضم   لنكا تلإياتءتت تفجزتئنة. 1966يكنمك  8 ؤنخ فظ  155-66ن    ت  ا -1

  2009غشرررر  سرررر ة  05اررررر تفمكتفررررق فررررر 1430شررررعبلا  14تفمررررؤنخ فررررظ  04-09تفقررررلنكا ن رررر   -2

  تلاتصرلو     لفصتهرل  تلإ لامتفمتضم  تفقكت د تفخلصة فلا لبة    تفجاتئ  تفمتصلة بتي كفكينل 

 .47 ج ن ج تفعد  
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 ملتقى دولي افتراض ي

 موسوم بـ" القانون الجنائي في ظل التطورات التكنولوجيا"

 -ومعالجات تإشكال -

 

 

 زروقياللقب: 

 أم كلثوم  السم:

 طالبة دكتوراه الدرجة العلمية: 

 .كلية الحقوق  -المدية –جامعة يحي فارس المؤسسة: 

 zerroukioum1994@gmail.comالبريد اللكتروني: 

 

 استخدام التقنيات الحديثة في مجال العدالة الجنائية :المحور عنوان 

 قضاءعنوان المداخلة: استخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد كألية لتطوير مرفق ال

 
 :لخصم

ن التغيرات التي عرفتها بلادنا في شتى المجلات بفضل الثورة العلمية واستجابة للضرورات العملية التي اقتضت إ

 03-15، استحدث المشرع بموجب القانون رقم أداء مرفق القضاءالاستعانة بتكنولوجيات الحديثة لتطوير وتسريع 

لكتروني عوضا القضائية" والتي فعلت الحضور الإء الإجراءات ثناأوالمتعلق بعصرنة العدالة " المحادثة المرئية عن بعد 

لا إنه من الناحية التطبيقية لم يتجسد فعليا ألى إن كان موجودا إن هذا القانون و أعن الحضور الفعلي للشخص. غير 

ثار مست جميع المستويات بما فيها آوالتي خلفت  2019بعد تفش ي جائحة كورونا التي ظهرت في أواخر شهر ديسمبر 

ليات جديدة تتماش ى آلى تفعيل إمرفق القضاء والذي ظهرت من خلال توقف العمل القضائي ومن ثم أصبحت الحاجة 

جراءات الجزائية لى تعديل قانون الإ إالجزائري بالمشرع أدى و مساس بالمراكز القانونية للمتقاضين. مما أأي تعطيل مع 

مكرر" والمعنون بـ " استعمال وسائل الاتصالات  2والذي استحدث بموجبه " كتاب  04-20قم بموجب القانون ر 

 ثناء الإجراءات" حيث تم توسيع العمل بهذه الالية.أ المسموعة والمرئية

 . عصرنة العدالة، جائحة كوروناتقنية، المحادثة المرئية، التحقيق، المحاكمة، : الكلمات المفتاحية

 
Abstract : 

The changes that our country has experienced in various journals thanks to the scientific 

revolution and in response to the practical imperatives that have necessitated the use of 

modern technologies to develop and accelerate the functioning of the judicial facility, the 

legislature introduced, under the 15-03 law on the modernization of justice, the "video 

conferencing during judicial procedures", which did the electronic presence instead of the 

actual presence of the person. However, this law, although in practice, did not materialize 

until the outbreak of the coronapandemic in late December 2019, which left behind the 

effects of all levels, including the judicial facility, which emerged through the cessation of 

judicialwork,As a result, the Algerian legislature has amended the Code of Criminal 

Procedure by Act No : 20-04, by which it introduced a "Book 2 bis", entitled "Use of audio-

visual means of communication during procedures".This mechanism has been expanded. 

Key words: technical, video conferencing, investigation, trial, modernization of justice, 

corona pandemic . 
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 :مقدمة

مر الذي أدى بالمنحرفين لاستغلال هذا في كافة مرافق الحياة دون استثناء ال ثر التطور العلمي والتكنولوجي ألقد  

نه تطور أساليبهم في ارتكاب الجريمة فبعدما كانت تقليدية أصبحت جرامية مما نتج عنشطتهم الإ أالتطور الحاصل في 

يوتر مستغلين أيضا ضعف وقصور بعض الدول التي لازالت تعتمد على ساليبهم متطورة تعتمد مثلا على أجهزة الكمبأ

المبادئ القانونية الطابع التقليدي لمكافحة ومواجهة مختلف أنواع الجرائم مما جعل بعض الدول تحاول إعادة النظر في 

 .1المستقرة واستحداث قوانين لمواكبة هذه التطورات

قطاع المتعلق بعصرنة  03-15صدار قانون رقم إعملت الجزائر على معالجة وتطوير نظامها القانوني عن طريق  ذإ

هم ألكترونية ومن صبح يعرف بنظام الادرة الإأو ما أاعتباره خطوة إيجابية نحو عالم التقنية  يمكنوالذي  2العدالة

هذه التقنيات " تقنية المحادثة المرئية عن بعد" التي تستعمل في المحاكمة وذلك باستعمال أجهزة متطورة تعتمد على 

على  انه بعد تفش ي جائحة كورونا وحفاظأوالملاحظ نترنت ووسائل المعلوماتية ووسائل الاتصال المسموعة والمرئية.الإ 

ثر تعديل إلحقوق ومصالح المتقاضين تم توسيع اللجوء لهذه التقنية وذلك  اضمانلك من والصحة العمومية وكذال 

 . 043-20مر رقم قانون الإجراءات الجزائية وتفعيل استعمال المحادثة المرئية عن بعد من خلال ال 

حاكمة الذي اتسم به خروجا عن الطابع التقليدي في ميدان التحقيق والم تقنية المحادثة المرئية عن بعدتعتبر ومن ثم 

، حيث يترتب على تطبيقها امتداد النطاق الجغرافي قل وقتاأكثر ليونة ووافر للجهد و ألى طابع إمرفق العدالة الجزائية 

لى تواجدهم في مكان إوذلك دون الحاجة  طراف الدعوى الجزائيةأالمواجهة بين  أتالي يتحقق بموجبها مبدالللجلسات وب

 . 4نقل كافة مجريات التحقيق والمحاكمةواحد، ويتم بواسطتها 

 تي : كيف نظم المشرع الجزائري استعمال تقنية المحادثة المرئية ؟يمكن طرح التساؤل الآ وعليه؛

 لى: إوللإجابة على التساؤل سنتطرق 

رئية عن بعد طار المفاهيمي لاستعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد كمحور أول،نطاق استعمال تقنية المحادثة المالإ 

 كمحور ثاني.

 طار المفاهيمي لستعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد المحور الأول: ال 

صلاح وعصرنة إثناء الإجراءات القضائية تعد قفزة نوعية وجديدة نحو أان استعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد  

 قطاع العدالة هذا من جهة وكما تضمن السرعة في التحقيق والمحاكمة من جهة أخرى. 

 لى شروط استعمالها. إلى مفهوم تقنية المحادثة المرئية عن بعد وثانيا إومن ثم ارتأينا التطرق أولا  

 

 

 

 

                                                     
" علوم الشريعة والقانون"، المجلد ، دراسات vidéo conférenceعبر تقنية  صفوان محمد شديفات، التحقيق والمحاكمة الجزائية عن بعد1

 .353، ص2015، سنة 1، العدد 42
، 06والمتعلق بعصرنة قطاع العدالة، الجريدة الرسمية، الجمهورية الجزائرية، العدد  2015فبراير  01المؤرخ في  03-15القانون رقم 2

 .2015فبراير  10الصادرة بتاريخ 
والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية ،  1966يونيو  8المؤرخ في  155-66دل والمتمم للأمر رقم المع 2020غشت  30المؤرخ في  04-20امر رقم 3

 . 2020غشت  31، الصادرة بتاريخ 51العدد 
، 19مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية، المجلد  -دراسة تحليلية مقارنة –رامي متوي القاض ي، إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد 4

 .364، ص2022، سنة 2العدد 
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 أول: مفهوم استعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد

 تعريف استعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد  -1

نجليزية والمعبر لى اللغة الفرنسية والإ إصله أذ يرجع إمصطلح تقنية المحادثة المرئية عن بعد مصطلح مستحدث يعتبر 

ن هذا المصطلح يتكون من كلمتين؛ أ. والملاحظ "vidéo conférence " ،"videoconferencingعنه بمصطلح "

صوات المذاعة بالمواج " تلفزيوني" ويقصد بها " جهاز لاستقبال الصور وال " والتي تعني باللغة العربية vidéoالولى"

و أفراد لإجراء مناقشة  والتي تعني تجمع عدد من ال  "conférenceما الكلمة الثانية تتمثل في "أ،5الكهرومغناطيسية" 

 . 6و مؤتمر في موضوع معين وحددأحوار 

و المحاكمة أو آلية حديثة لمباشرة إجراءات التحقيق أومن ثم يمكن تعريف تقنية المحادثة المرئية عن بعد بأنها: " وسيلة 

شهادة الشهود والمتعاونين مع العدالة لكشف غموض تم الاستعانة بها في بعض الحالات،لسماعتالجزائية عن بعد، 

مام محكمة ألك محاكمة المتهمين رغم تواجدهم داخل المؤسسة العقابية، الجرائم الخطيرة لا سيما المنظم منها. بل كذ

 . "7ميالو تلك المؤسسة مئات ال أقد تبتعد عن هذه المؤسسة 

والمسموع وذلك  ن تقنية المحادثة المرئية عن بعد تعد آلية مستحدثة تقوم على الاتصال المرئيأب ؛وعليه يمكن القول 

 جزائية عن بعد في نطاق محدد ومعين.و محاكمة أجراء تحقيق إبغرض 

 الأساس القانوني لعتماد استعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد -2

أساسها القانوني في الاتفاقية الوروبية للمساعدة القضائية المتبادلة بين دول تجد تقنية المحادثة المرئية عن بعد 

عن بعد ولاسيما ي حصرت مجال استعمالها في التحقيق القضائي والت 2000الاتحاد الوروبي في المسائل الجزائية لسنة 

و استحالة انتقال الشاهد أذا ثبت عدم ملائمة إوذلك وأيضا في حالة الضرورة  .8فادات الخبراءإفي مجال سماع الشهود و 

لاستجوابه ووجود اتفاقية كما اشترطت موافقة المتهم مام سلطتها القضائية. ألى الدولة التي تطلب حضورهما إو الخبير أ

. كما تجد أساسها أيضا في 9خاصة بين الدولتين مع مراعاة قوانينهم الجزائية الداخلية التي تسمح باللجوء لهذه التقنية

نه: " أمنها على  -ب –بند  3\36الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والتي تنص في المادة 

لاء بالشهادة على نحو يكفل سلامة الشهود والخبراء والضحايا. ويجوز استخدام التقنيات الحديثة في هذا دتاحة الإ إ

قرت استعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد على نحو يكفل سلامة الشهود والخبراء أنها أذ يفهم من ذلك إ".10المجال

 والضحايا. 

عن بعد المحادثة المرئية  قر استعمالأوالذي  03 -15تم استحداث القانون رقم  ؛نهأوبالرجوع للتشريع الجزائري نلاحظ

جراء مواجهة إو أجراء التحقيق وسماع الشهود والطراف المدنية والخبراء إثناء الإجراءات القضائية والتي اقتصرت في أ

لم يكتف بهذا القانون وإنما قام  المشرعولكن و تلقي تصريحات المتهمين داخل المؤسسات العقابية.أبين عدة اشخاص 

                                                     
www.almaany.com
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، 3، العدد 10دراسات وابحاث، مجلد مجلة  عمارة عبد الحميد، استخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد في التحقيق والمحاكمة الجزائية، 6

 .60، ص2018سنة 
، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، سنة 2الجزائية، شرح لقانون أصول المحاكمة الجزائية، الطبعة محمد سعيد نمور، أصول الإجراءات 7

 .327ص .2013
، العدد 18الفكر الشرطي، المجلد عادل يحي قريني، علي حسني، تقنية الاتصال المرئي المسموع وسيلة للتحقيق والمحاكمة الجنائية عن بعد،8

 .19ص.2009، سنة 71
 .62عبد الحميد، المرجع السابق، ص عمارة9

شبكة الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، المانة العامة لجامعة الدول العربية، إدارة الشؤون القانونية، ال10

 .www.arablegalnet.orgالقانونية العربية . متواجدة على الموقع: 

http://www.almaany.com/
http://www.arablegalnet.org/
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باستحداث " الكتاب الثاني مكرر" تحت عنوان " وذلك  04-20مر رقم الجزائية بموجب ال بتعديل قانون الإجراءات 

حكام العامة" ، الباب " ال 1أبواب، الباب  3 تثناء الإجراءات" والذي تضمنأاستعمال وسائل الاتصال المسموعة والمرئية 

المرئية عن بعد في مرحلة " استعمالالمحادثة  3" استعمال المحادثة المرئية عن بعد في مرحلة التحقيق القضائي، " الباب 2

المحاكمة". وذلك وفق شروط محددة مع مراعاة القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية واحتراما 

 ا المحاكمة العادلة.لضمانات التي تقوم عليه

علام والاتصال الحديثة في تسيير الإجراءات القضائية وذلك بغرض قد استعمل تكنولوجيات الإ وبهذا يكون المشرع  

 تطوير مرفق العدالة.

 ثانيا: شروط استعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد

ن المشرع أالمعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية  04-20مر رقم مكرر من ال  441للمادة ستقراءناايتبين من خلال  

 لى شروط موضوعية وأخرى تقنية.إلى استعمال هذه الوسيلة، والتي يمكن تقسيمها إقام بتحديد شروط للجوء 

 الشروط الموضوعية لستعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد -1

هو حسن سير هم مبررات اللجوء لاستعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد أفمن لمقتضيات حسن سير العدالة:  - أ

العدالة وهذا يعد ضمانا لعدم عرقلة انعقاد جلسات المحاكمة الحضورية وهذا ما حصل فعلا بعد تفش ي جائحة 

 كورونا.

ضائي وذلك نه بعد تفش ي جائحة كورونا توقف العمل القأسبق القول  من والصحة العمومية:الحفاظ على الأ  - ب

يتضمن تمديد  اقرار وزير العدل صدر أذ إصدار العديد من التدابير للتصدي لها والحد من انتشارها، إلى إما أدى 

مارس وذلك  21والمذكرة الإضافية الصادرة بتاريخ  2020مارس  16سريان مفعول المذكرة الوزارية الصادرة بتاريخ 

ذ تضمنتا مجموعة من إوالمذكرتين تشملان الجهات القضائية والمؤسسات العقابية  ،2020بريل أ 15لى غاية إ

لاستمرار فيروس كورونا . ونظرا 11الإجراءات منها أساسا توقيف بعض أنواع الجلسات، تعليق زيارة المحبوسين....

إجراءات استجواب وسماع لى تقنية المحادثة المرئية عن بعد في إاللجوء مر وزير العدل بإمكانية أفي الانتشار 

ايا جراء على القضن يقتصر هذا الإ أعلى  03-15الطراف من طرف قاض ي التحقيق وفقا لحكام القانون رقم 

التقنية الحل المثل لمواكبة صبح اللجوء لهذه أ. وذلك حفاظا على الامن والصحة العمومية ومن ثم 12البسيطة

 .13هذه الحالات

 طبيعية والتي يكون من شأنها تعطيل الفصل في الدعاوى ومنقد تطرأ بعض الكوارث ال  :ثناء الكوارث الطبيعية أ - ج

مكرر السالفة  441جازت المادة أولتفادي هذه الوضاع ثم على سرعة المحاكمة مما يؤثر سلبا على مصلحة المتهم 

 لى تقنية المحادثة المرئية عن بعد. إالذكر اللجوء 

ن يتم النظر في الدعاوى والبث فيها على وجه أهداف القضاء العادل أسمى أمن  المعقولة:احترام مبدأ الآجال  - د

غراضها والمتمثلة أمن خلال ضمان فعالية العقوبة الجزائية في تحقيق السرعة والتي تضمن مصلحة المجتمع 

نية المحادثة المرئية عن بعد قفادي تعطيل هذا الهدف اجازت المادة المذكورة أعلاه اللجوء لت. ولت14أساسا في الردع

                                                     
11 .2020مارس  31بيان  –الجريدة الرسمية، وزارة العدل، بيانات   

 .2020ماي  16مذكرة بخصوص تدعيم الوقاية من انتشار فيروس كورونا، الجريدة الرسمية، وزارة العدل، 12
ة في القانون الجزائري، مجلة الدراسات القانونية، عبر وسائل الاتصال المسموعة والمرئيتومي يحي، المثول عن بعد امام المحاكم الجزائية 13

 .257، ص2011، السنة 2، العدد7المجلد 
مجلد طرد الفايز، السرعة في المحاكمة الجزائية بين النظرية والتطبيق، دراسة في القانون الجزائي الردني، مجلة العلوم القانونية،  ماكر  14

 . 25، ص2018، سنة 1العدد ، 33
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المعقولة. وتعد هذه الخيرة كقاعدة عامة من النظام العام تهدف لحسن سير  لدواعي احترام مبدأ الآجال

 . 15من القضائيالإجراءات وتوفير ال 

وهذا الشرط يعد حفاظا على  احترام الحقوق والقواعد المنصوص عليها في قانون الجراءات الجزائية: - ه

ثبات ادعاءاته القانونية إذ يخول هذا الخير للخصم إومن أهمها " الحق في الدفاع"  ضمانات المحاكمة العادلة

 مام القضاء والرد على كل دفاع مضاد.أ

 الشروط التقنية لستعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد -2

رسال من الناحية سلامة الوسائل والجهزة المستعملة في عملية الإ وذلك لتأكد من : مانتهأسرية التصال و  - أ

 التقنية.

طوار المحاكمة وفقا لهذه التقنية أتتم كافة ن أ: فلا بد و جراء المتخذال التقاط وعرض كامل وواضح لمجريات  - ب

 طراف المحاكمة الجزائية. ألى كافة إبوضوح وسلامة تضمن وصول الصورة والصوت 

ن يتم تسجيل أيجب  لكترونية تضمن سلامتها وترفق بملف الجراءات:إتسجيل التصريحات على دعامة  - ج

ذ تتم إ. 16لكترونيةإطوار المحاكمة التي تتم وفق تقنية المحادثة المرئية عن بعد على دعامة أالتصريحات وكافة 

 17بكة القطاعية لوزارة العدل "عبر شبكة اتصال خاصة والتي استحدثت في قطاع العدالة تحت تسمية " الش

نظام  لكتروني والتبادل الفوري والمؤمن للمعلومات بين مختلف مصالح القطاع وفقوالتي تضمن الاتصال الإ

 نترنت. الإ 

 المحور الثاني: نطاق استعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد

ثناء أن المشرع الجزائري قد اعتبر اللجوء لاستعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد أ 2مكرر 441يتبين لنا من خلال المادة 

المحادثة المرئية عن بعد..." ن تستعمل أ18وذلك من خلال عبارة " يمكن جهات التحقيق اجوازيمرا أائية الإجراءات القض

 المحادثة المرئية عن بعد...".ن تلجأ لاستعمال أوالتي تنص: " يمكن جهات الحكم  7مكرر 441وأيضا المادة 

والتي أجاز المشرع فيها استعمال تقنية المحادثة لى مرحلتي التحقيق والمحاكمة إالمحور  في هذاوبناء على ذلك سنتطرق 

 المرئية.

 : في مرحلة التحقيق القضائي -أول

ا يتم اللجوء لهذه التقنية والمتمثلة ن المشرع حدد الإجراءات القضائية التي بموجبهأنلاحظ  2مكرر 441بالرجوع للمادة  

 في:

 ،استجواب المتهم 

  شخاص،أو اجراء مواجهة بين أسماع شخص 

 .في التبليغات التي يستوجب قانون الإجراءات الجزائية تحرير محضر بشأنها 

                                                     
 .257تومي يحي، المرجع نفسه، ص 15
 . www.almaany.comويقصد بها : كل وسيلة مادية تستخدم لتخزين وتداول المعلومات والبيانات الالكترونية  16
كقاعدة تحتية  2005إنجازها في نوفمبر وشرع العمل في  2004تتشكل الشبكة القطاعية لوزارة العدل التي تمت برمجتها في شهر سبتمبر 17

، راجح مزيتي فاتح، مظاهر رقمنة مرفق العدالة قابلة للتوسع في التطبيقات المعلوماتية الى جانب الضمانات الضرورية للأمن المعلوماتي

، 2019سنة ، 04العدد د الول، المجلثارها على تحسين الخدمات العمومية للمتقاضين، مجلة ببليوفيليا لدراسة المكتبات والمعلومات، أو 

 .21ص
يقصد بجهات التحقيق في مفهوم هذا الباب " الباب. الثاني المعنون بـ " استعمال المحادثة المرئية عن بعد في مرحلة التحقيق القضائي" 18

 .3 \ 2مكرر 441 من هذا القانون" طبقا للمادة 356قاض ي التحقيق وغرفة الاتهام وجهة الحكم في حالة تطبيق احكام المادة 

http://www.almaany.com/
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ن المشرع قد فرق بين حالة أنلاحظ 19نه باستقراء مختلف النصوص القانونية المنصوص عليها في هذا البابأغير 

 .او كان محبوسأذا كان ذلك الشخص غير موقوف إالشخص فيما 

 : الشخص غير الموقوف -1

جراء مواجهة بينه وبين غيره باستعمال إو أو سماعه أذ يتم استجوابه إ: قامته بالقرب من مقر المحكمةإفي حالة  - أ

 تقنية المحادثة المرئية عن بعد بشروط والمتمثلة في:

 يتحقق وكيل الجمهورية المختص إقليميا من هويته،ن أ 

 مين الضبط،أن يتم تلقي تصريحاته بحضور أ 

 ،يتعين على المحامي الحضور وذلك ضمانا لحقه في الدفاع 

  ويوقعه ثم مين الضبط عن سير عملية استعمال المحادثة المرئية عن بعد أيتم تحرير محضر من طرف

 الجهات القضائية المختصة لإلحاقه بملف الإجراءات.  لىإيرسله بمعرفة وكيل الجمهورية 

ليه وذلك بأية وسيلة من وسائل إالمحضر المرسل ن يوقع على نسخة أكما يجب على الشخص الذي تم سماعه عن بعد 

و تعذر أن امتنع عن التوقيع إمين الضبط لدى الجهة القضائية المختصة، و أبعد توقيعه مباشرة من القاض ي و الاتصال

لى جهة القضائية المختصة لإلحاقها بملف إرسال وتعاد النسخة المذكورة بنفس وسيلة الإ عليه، نوه عن ذلك في المحضر. 

 الإجراءات.

محاضر الاستجواب والمواجهة تحرر من قانون الإجراءات الجزائية 108حكام المادة أمع مراعاة  نألى إوتجدر الإشارة 

 20في حالة استدعاء المترجم. 92و 91حكام المادتين أكما تطبق  95و 94وفق الوضاع المنصوص عليها في المادتين 

ذ توجه جهة التحقيق المختصة طلبا لوكيل الجمهورية للمحكمة إقامته بدائرة اختصاص محكمة أخرى: إفي حالة  - ب

حكام ال لإجراء. ومن ثم لابد على جهة التحقيق تطبيق قامته قصد استدعائه للتاريخ المحدد للقيام باإلمحل القرب 

 . 3مكرر  441لمادة لمن قانون الإجراءات الجزائية وهذا طبقا  105المقررة في المادة 

تقنية رهن الحبس المؤقت من طرف جهة نفس المر بوضع المتهم المسموع عن طريق أذا صدر إفي حالة ما  - ج

 ويحيطه علما بحقوقه المنصوص عليها في المادة فهنا لابد من التحقيق المختصة:  
ً
مكرر من هذا 123تبليغه شفاهة

حدى وسائل إمر بالإيداع للتنفيذ عن طريق القانون، وينوه عن ذلك في محضر السماع. كما ترسل نسخة من ال 

 .21و مدير المؤسسة العقابيةألى وكيل الجمهورية إالاتصال حسب الحالة، 

 الشخص المحبوس:  -2

مكرر السالفة 441حد السباب المنصوص عليها في المادة و الشخص الموقوف ل أو تحويل المتهم أذا تعذر استخراج إ

خطار مدير المؤسسة العقابية، إمام جهة التحقيق عن طريق تقنية المحادثة المرئية عن بعد وذلك بعد أالذكر، يمثل 

 . 4/1مكرر 441العقابية طبقا للمادة مين ضبط المؤسسة أوبحضور 

مين ضبط أن يتم تحرير محضر عن سير هذه العملية من طرف أواشترطت الفقرة الثانية والثالثة من المادة نفسها، 

بملف لى الجهة القضائية المختصة لإلحاقه إالمؤسسة العقابية، ويوقعه ويرسله بمعرفة مدير المؤسسة العقابية 

 مام جهة التحقيق المختصة.أو أوكله بمكان سماعه و/الإجراءات.  كما يحق للدفاع الحضور رفقة م

                                                     
       الباب الول والثاني من الكتاب الثاني مكرر والمعنون بـ " استعمال وسائل الاتصال المسموعة والمرئية اثناء الإجراءات" من الامر رقم 19

 السالف الذكر. 20-04
 من الامر السالف الذكر. 5مكرر  441وذلك طبقا للمادة  20
 من الامر السالف الذكر.  6مكرر 441وذلك طبقا للمادة 21
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طراف الدعوى والشهود والخبراء والمترجمين تطبق عليهم نفس الإجراءات أمر بباقي نه عندما يتعلق ال أوتجدر الإشارة؛  

رئية عن و لقاض ي التحقيق استعمال تقنية المحادثة المأأعلاه . كما قد سمح المشرع لوكيل الجمهورية المنصوص عليها 

 بعد في حالتين: 

  في حالة تمديد التوقيف للنظر 

  في حالة القبض على المتهم خارج دائرة اختصاص قاض ي التحقيق الذي اصدر الامر بالقبض. وفي كلتا الحالتين

 .22بشأنهمالابد من ان يشار الى ذلك في المحاضر المحررة 

 ثانيا : في مرحلة المحاكمة 

و بناء على طلب النيابة العامة أن تلجأ لاستعمال المحادثة المرئية عن بعد من تلقاء نفسها أذ يمكن لجهات الحكم إ

جراء المواجهة بين الشخاص طبقا للمادة إو في أو سماع شخص أو دفاعهم، في استجواب أحد الخصوم أو أ

 . 7مكرر 441

ن تستطلع أمن تلقاء نفسها، لابد من ذا ارتأت جهة الحكم اللجوء لاستعمال هذه التقنية إمن تلقاء نفسها:   -1

حد الخصوم أو قدم أذا اعترضت النيابة العامة إنه أغير رأي النيابة العامة وتحيط باقي الخصوم علما بذلك.

وارتأت جهة الحكم عدم جدية جراء و دفاعه دفوعا لتبرير رفضه الامتثال لهذا الإ أو المتهم الموقوف أو دفاعه أ

 جراء.لدفوع فإنها تصدر قرارا غير قابل لي طعن باستمرار المحاكمة وفق هذا الإ و هذه اأهذا الاعتراض 

و امام جهة الحكم  المختصة وهذا طبقا للمادة أسمح المشرع للدفاع الحضور وفق موكله بمكان سماعه و/كما  

 . 8مكرر 441

تبت في الطلب مامها الطلب هي التي أن الجهة القضائية المقدم إف و دفاعه:أحد الأطراف أذا طلبها إفي حالة  -2

و دفاعهم والنيابة العامة، غير أنه استثناء يجوز لها أو الرفض بعد استطلاع رأي باقي الطراف أبالقبول 

 .23ذا ظهرت ظروف جديدة بعد تقديم الطلبإعة قرارها مراج

مين ضبط المؤسسة العقابية محضرا عن أجراء المحادثة المرئية عن بعد بالمؤسسة العقابية يحرر إوبعد الانتهاء من  

لى الجهة القضائية المختصة إسير عملية استعمال هذه التقنية، ويوقعه ثم يرسل بمعرفة رئيس المؤسسة العقابية 

 . 8مكرر 441لإلحاقه بملف الإجراءات طبقا للفقرة الثانية من المادة 

وذلك تطبيقا لمبدأ حادثة المرئية عن بعد يعد حاضرا جراء محاكمته وفق تقنية المإن المتهم الذي تقرر أوالملاحظ؛ 

و قرر التخلف عن الحضور تطبق عليه أذا رفض المتهم الإجابة إومن ثم الحضورية التي تقوم عليه المحاكمة العادلة.

ة أي عن في هذه الحالن النطق بالحكم أاقرتمن قانون الإجراءات الجزائية والتي  347حكام الفقرة الثانية من المادة أ

 . 10مكرر 441ادة حكما حضوريا وهذا ما جاء في الميعد طريق تقنية المحادثة المرئية عن بعد 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
 من الامر نفسه. 1مكرر 441طبقا للفقرة الثالثة والرابعة من المادة  22
 . 9مكرر 441وهذا ما جاء في المادة  23
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 خاتمة:

ن استعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد في التحقيق والمحاكمة الجزائية قد ظهر كحتمية نتيجة التطور الحاصل إ

تعد فاستخدام وسائل الاتصال المرئية والمسموعة في الإجراءات الجزائية ، علام والاتصالفي مجال تكنولوجيات الإ 

ذ إمرحلة جديدة وقفزة نوعية في مجال عصرنة قطاع العدالة. كما زادت أهميتها عند انتشار جائحة كورونا 

 الة.من والصحة العمومية وأيضا لمتطلبات حسن سير العدأصبحت ضرورة لا غنى عنها تقتضيها متطلبات حفظ ال 

ن كانت تخرج عن الطابع التقليدي في التحقيق والمحاكمة والتي إو ن المحادثة المرئية عن بعد أكما يمكن القول؛  

نها تساهم في تحقيق محاكمة علنية وعادلة لطراف الدعوى وذلك من ألا إكانت ولازالت تتم في حيز جغرافي معين 

 .جال معقولةآالدعاوى في  خلال تكريس الحق في الدفاع والحضورية والفصل في

 :قائمة المصادر والمراجع

 :المصادر -1

الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، المانة العامة لجامعة الدول العربية، إدارة الشؤون  -

 www.arablegalnet.orgالقانونية، الشبكة القانونية العربية . متواجدة على الموقع:

والمتعلق بعصرنة قطاع العدالة، الجريدة الرسمية، الجمهورية الجزائرية،  2015فبراير  01المؤرخ في  03-15القانون رقم  -

 .2015فبراير  10، الصادرة بتاريخ 06العدد 

والمتضمن قانون  1966يونيو  8المؤرخ في  155-66المعدل والمتمم للأمر رقم  2020غشت  30المؤرخ في  04-20مر رقم أ -

 .2020غشت  31، الصادرة بتاريخ 51الإجراءات الجزائية ، العدد 

 المراجع: -2
طرد الفايز، السرعة في المحاكمة الجزائية بين النظرية والتطبيق، دراسة في القانون الجزائي الردني، مجلة العلوم  ماكر  -

 . 59إلى  19الصفحة من ، 2018، سنة 1العدد  ،33مجلدونية،القان

مام المحاكم الجزائية عبر وسائل الاتصال المسموعة والمرئية في القانون الجزائري، مجلة أتومي يحي، المثول عن بعد  -

 .267الى  244 الصفحة من، 2011، السنة 2، العدد7الدراسات القانونية، المجلد 

مجلة جامعة الشارقة للعلوم  -دراسة تحليلية مقارنة –رامي متوي القاض ي، إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد  -

 .402إلى  364الصفحة من ، 2022، سنة 2، العدد 19القانونية، المجلد 

لوم الشريعة ، دراسات " عvidéo conférenceصفوان محمد شديفات، التحقيق والمحاكمة الجزائية عن بعد عبر تقنية  -

 .364إلى  353الصفحة من، 2015، سنة 1، العدد 42والقانون"، المجلد 

عادل يحي قريني، علي حسني، تقنية الاتصال المرئي المسموع وسيلة للتحقيق والمحاكمة الجنائية عن بعد،الفكر الشرطي،  -

 .70إلى  15، من الصفحة 2009، سنة 71، العدد 18المجلد 

تخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد في التحقيق والمحاكمة الجزائية، مجلة دراسات وابحاث، مجلد عمارة عبد الحميد، اس -

 .75الى  57من الصفحة ، 2018، سنة 3، العدد 10

، دار الثقافة للنشر 2محمد سعيد نمور، أصول الإجراءات الجزائية، شرح لقانون أصول المحاكمة الجزائية، الطبعة  -

 . 2013سنة والتوزيع، عمان، 

مزيتي فاتح، مظاهر رقمنة مرفق العدالة واثارها على تحسين الخدمات العمومية للمتقاضين، مجلة ببليوفيليا لدراسة  -

 .30إلى  12، الصفحة من 2019سنة  ،04العدد المجلد الول، المكتبات والمعلومات، 

اقع اللكترونية  :المو

- https://www.mjustice.dz/ 

- https://www.almaany.com/ 

 . 2022\08\12تم الاطلاع عليهما  بتاريخ: 

http://www.arablegalnet.org/
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 الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 –بن يوسف بن خدة  – 1جامعة الجزائر 
 –سعيد حمدين  –كلية الحقوق 

لوجي القانون الجنائي في ظل التطور التكنو )بـ  الملتقى الدولي الافتراضي الموسوممداخلة في 
 .8288بتمبر س 82-82يومي  (إشكالات ومعالجات 

 رئيسة الملتقى: دكتورة خطاب كريمة -
 إعداد المداخلة: الدكتورة بلعشي مريم -
 المداخلة: التقاضي الالكتروني وضمانات المحاكمة العادلة محور -
 belaachidroit@gmail.com: يالإلكترونالعنوان  -
 24 46 82 22 82رقم الهاتف:  -

 ملخص: 

دارة ة فظهرت الحكومة الالكترونية، الامس التطور التكنولوجي مختلف مجالات الحيا
 .نالالكترونية، التعليم الالكتروني، التوقيع والتصديق الالكتروني

(، وتعديل 20-81كما حرصت الجزائر على مواكبة هذا التطور بعصرنة العدالة وفقا لقانون )
الجزائية بأمر (، وتعديل قانون الإجراءات 86-82قانون ) قانون القضاء العسكري بموجب

(82-26 ). 

حيث أدرجت فيه استعمال وسائل الاتصال المسموعة والمرئية أثناء الإجراءات )التحقيق 
 والمحاكمة(، ومراعاتها للضمانات الدستورية للمحاكمة العادلة.

 لجزائر.لمحكمة الالكترونية مستقبلا في اإن هذه القفزة الواعية تعد البذرة الأولى لما لا لإنشاء ا
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 الكلمات المفتاحية:

 ريةالضمانات الدستو  –إجراءات التقاضي عن بعد  –عصرنة العدالة  –التطور التكنولوجي 
 للمحاكمة العادلة .

 مقدمة:

نجم عن التطور التكنولوجي تطور الجريمة بمختلف أنواعها، لذلك بات لزاما على المشرع 
 ذيلوير الآليات القانونية لضبطها في مختلف المجالات عن طريق مرفق العدالة اتط الجزائري

يعد أهم المرافق المعتمد عليها في إرساء السلم والأمان في المجتمع، لذلك بذلت الجزائر 
، ثم شاءت الظروف أن شهد العالم انتشار وباء كورونا في 1مجهودات معتبرة في عصرنته

ي مما اضطر بالعديد من الدول لتطبيق التباعد الاجتماعي واللجوء ، رفاقه الحجر الصح8282
 إلى وسائل الإعلام والاتصال والشبكة العنكبوتية لتسيير شؤونهم في مختلف المجالات.

لذلك لجأت أغلب الدول بما فيها الجزائر إلى اعتماد نظام التقاضي عن بعد في الإجراءات 
وقانون  ،2(86-82وانينها، قانون القضاء العسكري )المحاكمة(، معدلة بذلك ق –)التحقيق 

مؤكدة على ضرورة المحافظة على احترام الضمانات  ،3(26-82الإجراءات الجزائية أمر )
 الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات لتتجاوب مع ركائز الامن القانوني.

                                                           

م، المتضمن عصرنة العدالة، ج ر  35/30/0351هـ الموافق  5301ربيع الثاني عام  55المؤرخ في  30-51قانون رقم 1 

 م. 53/30/0351، الموافق 10، السنة 1العدد 

م، يتضمن قانون القضاء العسكري، ج ر العدد 00/33/5315هـ، الموافق  5035صفر عام  01مؤرخ  02-15أمر رقم 2 

هـ،  5303ذي القعدة عام  51المؤرخ في  53-52م المعدل والمتمم ... بالقانون رقم  55/31/5315المؤرخ  12، سنة 02

 .م 35/32/0352، الموافق 11، سنة 31م، ج ر العدد 03/31/0352الموافق 

م المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج ر  32/31/1153ـ الموافق ه 5021صفر عام  52المؤرخ في  511-11أمر 3 

محرم عام  55مؤرخ في  33-03م، المعدل والمتمم عدة مرات، منها أمر 53/31/5311الموافق  30، السنة 32العدد 

 55-05، المعدل والمتمم بأمر 05/32/0303، الموافق 11، السنة 15م، ج ر العدد 03/32/0303هـ، الموافق  5330

 م.01/32/0305، الموافق 12، السنة عدد 11م، ج ر 01/32/0305هـ، الموافق  5330محرم عام  51المؤرخ في 
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سواء في  يشقه الجزائ م التقاضي عن بعد فيمدى فعالية نظاتتجلى أهمية الدراسة في تبيان 
 مرحلة التحقيق أو المحاكمة.

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مدى توافق نظام التقاضي عن بعد مع ضمانات  
 المحاكمة العادلة وعدم المساس بالحقوق والحريات الشخصية.

 بناء على ما تقدم يمكن صياغة الإشكالية التالية:

الاتصال المسموعة والمرئية أثناء الإجراءات )تحقيق ما مدى فعالية استعمال وسائل 
ومحاكمة( في المحافظة على الحقوق والحريات وتجاوبها مع ضمانات المحاكمة العادلة 

 المقررة دستوريا؟

ضي إلى مبحثين، تضمن الأول الإطار القانوني للتقاوللإجابة على هذه الإشكالية قسمنا دراستنا 
توافق التقاضي عن بعد في مرحلة التحقيق  خصحث الثاني، عن بعد ومبرراته، أما المب

 والمحاكمة مع مبادئ المحاكمة العادلة المقررة دستوريا.

وقد اعتمدت في إعداد هذه الدراسة على المنهج الوصفي وذلك بوصف مختلف جوانب 
ع ما م الموضوع، وعلى المنهج التحليلي بتحليل مختلف المواد القانونية ذات الصلة ومقارنتها

 جاء به المشرع الفرنسي.
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 الإطار القانوني للتقاضي عن بعد ومبرراتهالمبحث الأول: 

إن التقاضي عن بعد وليد التطور التكنولوجي اعتمد من قبل الدول المتطورة قبل وباء كورونا 
في إطار عصرنة العدالة وتطويرها. لتوفير الجهد والوقت على القضاة والمتقاضين خاصة في 

( لتفادي asciutto-c-ITALIA( و )viola-c-ITALIAرائم الخطيرة )المافيا، قضية الج
غير  1هروب المجرمين وحماية الضحايا والشهود وحذف اللجوء إلى المرافقة الأمنية الخاصة

أنه بظهور جائحة كورونا اضطر الوضع المحافظة على الصحة العامة والأمن في المجتمع، 
 تماده تشريعيا وتطبيقيا في الأنظمة القضائية المعاصرة، لتسهيل العملتسارع الدول الأخرى لاع

 القضائي والمحافظة على الصحة العامة والحقوق والحريات العامة.

وللإلمام بمحور الإطار القانوني للتقاضي عن بعد ومبرراته، لابد من التطرق إلى مفهومه في 
 ي والوطني في المطلب الثاني.المطلب الأول، ثم تطور نشأته على المستوى الدول

 التقاضي عن بعدمفهوم  المطلب الأول:

التقاضي عن بعد، مصطلح حديث يقابله مصطلح التقاضي التقليدي حيث يتفقان في تمكين 
 المواطن من رفع دعواهم أمام الجهات القضائية، ويختلفان في طريقة التقاضي.

يعتمد على ة اليدوية، أما التقاضي عن بعد، فحيث يعتمد التقاضي التقليدي على طريقة التقليدي
 .2الوسيط الالكتروني

                                                           
1 Jerome Bossan « la visioconférence dans le procès pénal ; un outil à maitriser » revue de 

science criminelle et de droit pénal comparé n°= 2011/4 page 804. 

، كلية الحقوق والعلوم 50عصماني ليلى "نظام التقاضي الالكتروني آلية لإنجاح الخطط التنموية" مجلة المفكر، العدد 2 

 .001محمد خيضر بسكرة، ص  السياسية، جامعة
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إن التقاضي عن بعد يتعدى منشأ القعدة القانونية إلى رجال القانون والأشخاص الفاعلين في 
 .1القضاء والمعنية بالجريمة، ويخص مواقع الكترونية متعددة

 تعريف التقاضي عن بعد أولا:

بداية في استعمل في ال ،ثة تستدعي تأقلم التقنية والقانونإن التقاضي عن بعد وسيلة حدي
أما الآن فهو محصور  ،2الجرائم الخطيرة لتفادي هروب المجرمين وحماية الضحايا والشهود

في المخالفات والجنح فقط، يقوم على تفادي تنقل القضاة المكلف، ويحذف المسافات في 
 .3استثنائية في نفس الوقتالمجال القضائي الدولي، فهو وسيلة اختيارية 

روني، سلوب الكتعرف التقاضي عن بعد أنه "الانتقال من أسلوب التقاضي التقليدي إلى أ
قوامه إعادة هيكلة قطاع العدالة، بعصرنته وتحسين أدائه وتوفير الوقت والجهد على القضاة 

رية فيه الموارد البش والمتقاضين، وأعوان العدالة وأكد من البيروقراطية والرفع من مستوى أداء
 .4بالاستثمار في تكنولوجيا المعلومات"

كذلك عرف التقاضي عن بعد أنه "نظام قضائي معلوماتي جديد يتم بموجبه تطبيق كافة 
إجراءات التقاضي عن طريق المحكمة الالكترونية بواسطة أجهزة الحاسوب المرتبطة بشبكة 

لى الفصل في الدعاوى وتسهيل إجراءاتها ع الانترنت وعبر البريد الالكتروني، لغرض سرعة
 .5المتقاضين وتنفيذ الأحكام الكترونيا"

                                                           
1 Laurence dumoulin et christian licoppe « justice et visioconférence : les audiences à distance 

genèse et institutionnalisation d’une Um ovation, télécom paris tech 50 version :20 nov 2009 

page 3.   
2 Jerome bossin op-cit page 802. 
3 Ibid, page 806. 

عبر ضوء أحدث التعديلات بين التطلعات والتحديات"، مجلة  بن عيرد عبد الغني، بضياف هاجر "التقاضي الالكتروني4 

 .51(، ص0305) 0، العدد 1اسات والبحوث القانونية، مجلد الدر

، 5، العدد 51يوسفي مباركة، حنان عكوش "التقاضي الالكتروني في الجزائر"، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، المجلد 5 

 .131(، ص 0300)
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إن التقاضي عن بعد وسيلة اتصال فعالة تنقل الصوت والصورة للأشخاص المعنية بالجريمة، 
 الفاعلة في ضبطها ومحاكمتها والموجودون في مواقع مختلفة في وقت واحد.والأشخاص 

مجموعة من الأسس والمميزات والخصائص التي يبنى عليها  يستخلص من هذه التعاريف
 التقاضي عن بعد.

 أسس التقاضي عن بعد ومميزاته ثانيا:

 يقوم التقاضي عن بعد على مجموعة من الأسس ويتميز بمجموعة من المميزات.

 أسس التقاضي عن بعد: -أ

 أسس التقاضي عن بعد قانونية، بشرية، مادية:

 التشريعي والتنظيمي للتقاضي عن بعد وسنفصله في أوانه.ل الإطار تمث الأسس القانونية:

قني لمجال الفني والتتشكل الإطار البشري المتكون من المختصين في ا الأسس البشرية:
لتقنيين بتنوعها وهيئة الدفاع، وكل الفنيين وادخل في هذا الإطار الهيئة القضائية والقانوني وي

 اضي عن بعد وحل المشاكل إذا طرأت.الموكل لهم تسهيل عملية التق

تشكل هذه الأسس  1تشمل العتاد وما يحويه من الحواسيب وشبكة الانترنت الأسس المادية:
 ي.مميزاته التي نوجزها كالتال جلياركائز يقوم عليها نظام التقاضي عن بعد وهذا يوضح 

 مميزات التقاضي عن بعد:  -ب

 يتميز التقاضي عن بعد بـ:

وجود المواقع على الشبكة وتقديم الخدمات طيلة أيام الأسبوع مما يستلزم إشراف استمرارية  -
الإطارات الأكفاء على هذه المواقع، مع ضرورة توفير مصادر أخرى بديلة للطاقة في 

 الحالات الطارئة.
                                                           

 .51، المرجع السابق ، ص عيرد عبد الغني، بضياف هاجر بن 1 
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سهولة الوصول إلى المواقع الخاصة بالمحكمة باستخدام المقاييس المعمول بها عالميا  -
 النطاق ولغة عنوان الانترنت ... إلخ. كاختيار اسم

من أجل الحفاظ على السرية  للازمة من الاختراق والترميزتوفير الحماية الأمنية ا -
 .1وخصوصية الموقع والمحافظة على الوثائق والمعلومات التي تحفظ في الموقع

 خصائص نظام التقاضي عن بعد ثالثا:

 .2به فيه أو المتهم ودفاعهتالمشالتقاضي عن بعد شخصي يستدعي حضور وموافقة  -
عدم استخدام الوثائق الورقية في كافة الإجراءات والمراسلات بين طرفي التقاضي، لتحل  -

 الدعائم الالكترونية محل الدعائم الورقية بصفة نهائية.
تسليم المستندات والعرائض الكترونيا عبر شبكة الاتصال، حيث يطلق عليه التسليم المعنوي  -

ل عن بعد والمقصود به استقبال ونقل أو تنزيل أحد البرامج أو البيانات عبر أو التنزي
نقل المستندات والملفات على الخط دون اللجوء إلى مكن ذ يالانترنت الخاص للمستخدم، إ

 العالم الخارجي.
سرعة تنفيذ إجراءات التقاضي، حيث تتم عملية إرسال واستلام المستندات والمذكرات دون  -

نتقال أطراف الدعوى إلى مقر المحكمة وفي ذلك توفير للوقت والجهد والمال الحاجة لا
 .3وتقليل لازدحام واكتظاظ المحاكم

من حيث سداد المصاريف القضائية، تحل وسائل الدفع الالكتروني محل الدفع النقدي  -
 العادي.

                                                           

 0، العدد 31ن المفهوم والتطبيق"، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، المجلد ة الالكترونية بيو ليلى، "المحكمبن قل1 

 .32(، ص0355)
2 Laurence dumoulin, « la visioconférence dans le droit pénal : une solution pragmatique 

devenue le vecteur d’une politique managériale de la justice » entretien, LEXIS-NEXIS- sa droit 

pénal n°= 36 juin 2018, page 9.    

 .131يوسف مباركة، حنان عكوش، المرجع السابق ص 3 
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رونيين تإجراءات التقاضي عن بعد، يتم عن طريق المستند والتوقيع الالك اثباتمن حيث  -
 عكس التقاضي التقليدي الذي يعتمد على الكتابة والتوقيع اليدويين.

الاعتماد على الوسيط الالكتروني، والمتمثل في جهاز الكمبيوتر المتصل بشبكة الاتصالات  -
أو شبكة الاتصال الخارجية الخاصة )الاكسترانيت( التي تقوم بنقل ،الدولية )انترنت( 

 .1ترونية في نفس اللحظة رغم البعد المكاني لأطراف النزاعالتعبير عن الإرادة الالك

فصيله وهذا ما يتم ت؟ من خلال ما ذكر سابقا نتساءل عن كيفية نشأته وتطوره دوليا ووطنيا 
 في المطلب الثاني.

  نشأة وتطور التقاضي عن بعد المطلب الثاني:

توى الدولي طيره على المسعن تألتفصيل نشأة وتطور التقاضي عن بعد يستلزم الأمر البحث 
 من خلال المعاهدات والاتفاقيات الدولية على المستوى الوطني.

 التقاضي عن بعد على المستوى الدولي أولا:

التقاضي عن بعد على المستوى الدولي يحيلنا مباشرة للبحث على اعتماده كنظام إن تأطير 
 الدولية.قضائي جديد متجانس مع التطور التكنولوجي في الاتفاقيات 

( الأساس 8222حيث يعتبر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية )نظام روما الأساسي 
الأول والأسبق لاستخدام تقنية المحادثات المرئية عن بعد في قطاع العدالة على المستوى 

الشاهد في المحاكمة  يدليمن هذا النظام " 42الدولي، نص عليها البند الثاني من المادة 
أو في  42إلا بالقدر الذي تتيحه التدابير المنصوص عليها في المادة  ،شهادته شخصياتب

القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، ويجوز للمحكمة أيضا أن تسمح بالإدلاء بإفادة شفوية أو 
بواسطة تكنولوجيا العرض المرئي أو السمعي ... ويجب ألا يمس هذه  لشاهدمن امسجلة 

 المتهم أو تتعارض معها".التدابير حقوق 

                                                           

 .052عصماني ليلى، المرجع السابق، ص 1 
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وطنية، ظمة عبر الم، تم اعتماده في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المن8222وفي سنة 
من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر  82من المادة  82من خلال البند 

د في اع أقوال شخص موجو الوطنية والمتعلق بالمساعدة القضائية المتبادلة "عندما يتعين سم
إقليم دولة طرف، بصفة شاهد أو خبير، أمام السلطات القضائية لدولة طرف أخرى، يكون 
ذلك ممكنا ومتفقا مع المبادئ الأساسية للقانون الداخلي، يجوز للدولة الطرف الأولى أن تسمح، 

أو  يكن ممكناجلسة استماع عن طريق الفيديو إذا لم  بعقدبناء على طلب الدولة الأخرى، 
  .1..."طالبةمستعصيا مثول الشخص المعني بنفسه في إقليم الدولة الطرف ال

، للمساعدة القضائية في 8228ار البروتوكول الإضافي الثاني للاتفاقية الأوروبية كما أش
من أهم المواثيق التي ، حيث يعد 22/88/8228المادة الجزائية والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 

"إذا كان الشخص  2موضوع المحاكمة عن بعد، بموجب البند الأول من المادة  تنقت نصت واع
أحد الأطراف وتعين الاستماع إليه كشاهد أو خبير من قبل السلطات موجود في أراضي 

القضائية لطرف آخر، يجوز للطرف الآخر عندما يكون من غير الممكن سماعه شخصيا أمام 
جلسة الاستماع عبر المحادثة المرئية على النحو المنصوص الجهة القضائية، أن يطلب عقد 

 ".2إلى  8عليه في الفقرات من 

( 8282لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية )الاتفاقية العربية كما نصت الاتفاقية العربية 
ل التدابير المشار إليها على "تنظر الدول الأطراف في أن تشم 04في البند الثاني من المادة 

 ي الفقرتين السابقتين ما يلي: ف

توفير الحماية لأولئك الأشخاص من خلال تغيير أماكن اقلمتهم وعدم إفشاء أية معلومات  -أ
 تتعلق بهوياتهم وأماكن وجودهم.

                                                           

سياسية، وال وحليط، خليل الله خليفة "المحاكمة عن بعد: سرعة الإجراءات أم إهدار للضمانات" مجلة العلوم القانونيةبيزيد 1 

 .233، ص 0305، أفريل 35، العدد 50المجلد 
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إتاحة الادلاء بالشهادة على نحو يكفل سلامة الشهود والخبراء والضحايا، ويجوز استخدام  -ب
 ال".التقنيات الحديثة في هذا المج

بالرجوع إلى هذه النصوص، نلاحظ ان مضمونها يصب في مجمله على استخدام تقنية 
المحادثة المرئية عن بعد مع ضرورة مراعاة القواعد الإجرائية وقواعد الاثبات لحقوق وضمانات 

 .1المتهم

 اعتماد نظام التقاضي عن بعد في التشريعات الوطنية  ثانيا:

لتقاضي عن بعد في تعديل قانون الإجراءات الجزائية من خلال أخذ المشرع الجزائري بنظام ا
(، وتعديل قانون القضاء العسكري 20-81، وقانون عصرنة العدالة )82مكرر  41المادة 

 (. 26-82(، وتعديل آخر لقانون الإجراءات الجزائية أمر )82-86)

ة أمر ءات الجزائيغير أننا سنفصل تعديل قانون القضاء العسكري مع تعديل قانون الإجرا
وقانون  82مكرر  41في هذا المقام على تفصيل احكام المادة  سنقتصر( في أوانه و 82-26)
إلى التقاضي عن بعد الذي تأمر به المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب أحد أطراف الدعوى  ع

عصرنة .2عندما يستدعي الأمر سماع الشاهد متخفي بصورة وصوت لتفادي تعريضه للخطر
 ( .20-81عدالة )ال

الى التقاضي بعد الذي تامر به المحكمة من تلقاء نفسها او بطلب  82مكرر  41إشارة المادة 
احد اطراف الدعوى ، عندما يستدعي الامر سماع الشاهد متخفي صورة وصوت لتفادي 

 .3تعريضه للخطر

 مادة موزعة عن خمس فصول. 82( يتكون من 20-81أما قانون عصرنة العدالة )

                                                           

 .235يزيد بوحليط، خليل الله خليفة، المرجع السابق، ص 1 

ق ا ج "يجوز لجهة الحكم، تلقائيا أو بطلب من الأطراف سماع الشاهد مخطي الهوية عن طريق  01مكرر  11المادة 2 

 سماع عن طريق المحادثة المرئية عن بعد ...".وضع وسائل تقنية تسمح بكتمان هويته بما في ذلك ال
3  
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تضمن الفصل الأول، في مادته الأولى، الأحكام العامة والهدف من وضع هذا القانون "يهدف 
 هذا القانون إلى عصرنة سير قطاع العدالة من خلال:

 وضع منظومة معلوماتية مركزية لوزارة العدل، -
 إرسال الوثائق والمحررات القضائية بطريقة الكترونية، -
 بعد في الإجراءات القضائية". استخدام تقنية المحادثة المرئية عن -

أما الفصل الثاني، فتطرق إلى المنظومة المعلوماتية المركزية لوزارة العدل، والإشهاد على 
 صحة الوثائق الالكترونية. 

كما تولى الفصل الثالث، مسألة إرسال الوثائق والإجراءات القضائية بالطريق الالكتروني وفقا 
الالكترونية على سلامة الوثائق المرسلة وأمن وسرية التراسل  ، ومحافظة هذه الوسائل2للمادة 

 .82وفقا للمادة 

نظم الفصل الرابع استعمال المحادثة المرئية عن بعد أثناء الإجراءات القضائية أما الفصل 
الخامس تضمن تقرير الأحكام الجزائية على المخالفين لأحكام هذا القانون من أجل حماية 

 نظام الرقمنة.

 خلال هذه المواد القانونية تتضح أهم إنجازات عصرنة العدالة في الجزائر منها:من 

 المنظومة المعلوماتية: .1

 ةرونيالإلكتخرة لتسيير مرفق العدالة وتقديم الخدمات عد مجموعة من الأنظمة الآلية المصت
 تعتمد على ربط جميع المؤسسات القطاعية بشبكة اتصال داخلية ،للمواطن او المؤسسات

وتسييرها عن طريق المعالجة والتخزين في وحدة مركزية على مستوى العاصمة وهذا ما نصت 
( "تحدث منظومة معلوماتية مركزية للمعالجة الآلية 20-81عليه المادة الثانية من ق )

للمعطيات تتعلق بنشاط وزارة العدل والمؤسسات التابعة لها وكذا الجهات القضائية للنظام 
 ي والنظام القضائي الإداري ومحكمة التنازع".القضائي العاد
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أعلاه، قراءة  8كما نصت المادة الثالثة "تضمن الحماية التقنية للمعطيات المذكورة في المادة 
 وكتابة، بواسطة برنامج الكتروني يرخص باستعمال معطيات المنظومة".

 نذكر منها: ةان هذه المنظومة المعلوماتية وفرت العديد من الخدمات الإلكتروني

الغرض من استحداثه تقريب الإدارة من المواطن  النظام الآلي لتسيير الملف القضائي:
وتخفيف عبء التفرد ذلك من خلال التسيير الالكتروني لملف أي قضية من بدايتها إلى غاية 

حتى يتمكن صاحبها بوجود التسجيل من الحصول على رقم سري يدخل من خلاله الفصل فيها 
وى ولةـ تأجير، وفي أي مستمآل القضية )حفظ ملف( مداموقع الالكتروني الخاص ليري إلى ال

 .1محكمة مجلس

كما استحدثت أرضية النيابة الإلكترونية على الموقع الالكتروني لوزارة العدل ودخولها حيز 
 ، وهي أرضية مخصصة لتلقي الشكاوى والعرائض عن بعد.82/22/8282الخدمة بتاريخ 

، راسلت مديرية الشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل الاتحاد 21/88/8282وبتاريخ 
الوطني لمنظمات المحامين، قصد تعيين قاعدة المعطيات الخاصة بالمحامين في تطبيقه 

 .2تسيير مهن الأعوان القضائيين، لأجل ربطها بالنظام الآلي للتقاضي الالكتروني

ينها يعة السوابق العدلية للمواطنين وتحو نظام يمكن متابه نظام صحيفة السوابق العدلية: -2
والحصول على هذه الوثيقة من أي مكان عبر التراب الوطني بعدما كان محصور الحصول 

 عليها فقط في محكمة مكان الولادة.

نظام من المركز الوطني لصحيفة السوابق العدلية المعمول به بتاريخ يتم الإشراف على هذا ال
 والموصول بجميع الهيئات القضائية. 24/28/8226

                                                           

 .133محمد العيدوني، يوسف زروق، المرجع السابق، ص 1 

 .52بن عيرد عبد الغني، بضياف هاجر، المرجع السابق ص 2 
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عبر كامل التراب الوطني، كما يمكن هذا النظام مختلف الإدارات العمومية والمؤسسات داخل 
( أو مرسوم التجنس أو شهادة 28الوطن وخارجه من طلب صحيفة السوابق العدلية رقم )

 الجنسية، ومن خلال البريد الالكتروني لوزارة العدل.

هو نظام آلي تجمع فيه كل أوامر القبض الصادرة عبر  ر الأوامر بالقبض:نظام تسيي-3
كامل التراب الوطني وكذا الاخطارات الخاصة بالكف عن البحث، حيث يكفي إدخال اسم أي 

يعرف إن كان مطلوب للعدالة أم لا، سواء في الموانئ أو المطارات أو المراكز لشخص 
 الحدودية ... إلخ.

هو نظام يحتوي على ملف رقمي لنزلاء المؤسسات  لتسيير الجمهور العقابي:النظام الآلي  -4
العقابية، يحمل رقم وطني موحد يتكفل بتسيير نشاط النزلاء طيلة فترة البقاء في المؤسسة 
ن تغيرت المؤسسة العقابية، كما يساعد  العقابية، وفي حالة العود يستمر نفس الملف حتى وا 

فراج، إطلاق في الإجراءات السريعة وا لفعالة في حالة العفو ومعرفة كل الوضعيات في وقتها وا 
 .1سراح مشروط ... إلخ

 الشباك الالكتروني عبر الانترنت:ثانيا :

استحدثت وزارة العدل بوابة الكترونية لخدمة المواطنين والإجابة عن استفساراتهم وتزويدهم 
م إطلاق ات القضائية المناسبة، ومؤخرا تم للجههجيهومات الضرورية التي يطلبونها، وتو بالمعل

 عليا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع.المواقع الكترونية خاصة بكل مجلس قضائي ومحكمة 

 السوار الكتروني: ثالثا : 

 2هو وسيلة الكترونية تحمل شريحة الكترونية تحدد موقع وتثقل حاملها تأتي في شكل سوار
ث به، اعتمدته الجزائر للتخفيف من عبء نزلاء موضع في الرجل، يصعب نزعه أو العب

                                                           

 .153محمد العيداني، يوسف زروق، المرجع السابق، ص 1 

م، يتمم قانون 0352يناير  03هـ الموافق  0353ام جمادى الأولى ع 50مؤرخ في  35-52من قانون رقم  513المادة 2 

م المتضمن قانون تنظيم السجون والمادة 31/30/0331هـ الموافق  5301ذي الحجة عام  01المؤرخ في  33-31رقم 
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السجون خاصة في فترة التوقيف للنظر، أو حالات معينة كالحكم النهائي على المتهم بأقل 
تكون الفترة المتبقية من المدة العقابية أقل أو تساوي ثلاث سنوات  عندما وامن ثلاث سنوات 

للقاضي تطبيق العقوبات تلقائيا أو ( "يمكن 28-82من قانون ) 8مكرر  812وفقا للمادة 
بناء على طلب المحكوم عليه شخصيا أو عن طريق محاميه، أن يقرر لتنفيذ العقوبة تحت 
نظام المراقبة الالكترونية، في حالة الإدانة بعقوبة سالبة للجريمة لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات 

 المدة ...".أو في حالة ما إذا كانت العقوبة المتبقية لا تتجاوز هذه 

 مات عن بعدنظام المحاكرابعا : 

هو نظام جديد يعتمد على تقنية الصوت والصورة داخل أروقة المحاكم، بفعل شبكة الألياف 
يتم بها ربط كل المحاكم والمجالس القضائية والمؤسسات العقابية عبر كامل  يالبصرية الت

ه حلة التحقيق والمحاكمة من محاسنالتراب الوطني مما يسمح بالتحادث المرئي عن بعد في مر 
والخبراء والمحبوسين، وعدم تأجيل القضايا بسبب  طراف والشهودتخفيف عبء التنقل الأ

 الغياب.

تمت أول محاكمة عن بعد في الجزائر كانت في محكمة القليعة،  22/82/8281وبتاريخ 
ين خوطب الشاهد أقيمت أول محاكمة دولية، بمجلس قضاء المسيلة أ 88/22/8284وبتاريخ 

 .1بتقنية الصوت والصورة وهو بمجلس قضاء نانتير الفرنسية

 

 

                                                           

"الوضع تحت المراقبة الالكترونية  م  03/35/0352الموافق  ،11، السنة 1الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، ج ر العدد 

يسمح بقضاء المحكوم عليه كل العقوبة أو جزء منها خارج المؤسسة العقابية يتمثل الوضع تحت المراقبة الالكترونية  إجراء

سوار الكتروني يسمح بمعرفة تواجده في  5مكرر  513في حمل الشخص المحكوم عليه، طيلة المدة المذكورة في المادة 

 ر عن قاضي تطبيق العقوبات".مكان تحديد الإقامة المبين في مقرر الوضع الصاد

 .155محمد العيداني، يوسف زروق، المرجع السابق، ص  -

 .150ص  المرجع نفسه 1 
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 شخصنة الشريحة للإمضاء الالكتروني: خامسا : 

شخصنة الشريحة للإمضاءات الالكترونية وقد دخل حيز لاستحدث بوزارة العدل مركز وطني 
مون وامناء الضبط ، وتم بمقتضاه تزويد القضاة والنواب العا80/28/8286الخدمة بتاريخ 

عبر كامل التراب الوطني بشرائح الكترونية مخصصة لتخزين الامضاء الالكتروني الشخصي 
لكل واحد فيهم، والذي يسمح بتوقيع وتسليم كل الوثائق التي يمكن إرسالها عن طريق الوسائط 

ت الأخرى االالكترونية، كما يسمح بتبادل الوثائق الكترونيا بين الجهات القضائية وكل الجه
ذات العلاقة كما تم استحداث سلطة التصديق الالكتروني الخاصة بوزارة العدل والتي مهمتها 
إصدار شهادات التصديق لأعضاء التوقيع الالكتروني، وهذا من أجل تعزيز قوته الثبوتية 

 .1وحجيته القانونية

التقاضي عن  ، على21/82/8222كما نص قانون الإجراءات الجزائية السويسري الصادر 
-224ق إ ج س، وقانون الإجراءات الجزائية الفرنسي وفقا للمادة  8662بعد بموجب المادة 

28/83 . 

                                                           

 .150محمد العيداني، يوسف زروق، المرجع السابق، ص 1 
2 Article 144 c pp suisse audition par vidéoconférence « le ministère public ou le tribunal 

compètent  une audition par visioconférence si la personne à entendre est dans l’impossibilité 

de comparaitre personnellement ou ne peut comparaitre qu’au prix de démarches 

disproportionnées. 

L’audition est enregistrée sur support préservant le nom l’usage ». 

https://www.fedlex.admin.ch>eli 

    53:31على الساعة  52/32/0300ق إ ج س مأخوذ من الموقع الالكتروني بتاريخ  533المادة 
3 Article 706-71/2 c p95 version en rigueur depuis le 27/12/2020 modifié par la loi n°= 2020-

1672du 24/12/2020 art  27... « ... lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction le 

protifient, l’audition ou l’interrogatoire d’une personne ainsi que la confrontation entre 

plusieurs personnes peuvent être effectués en plusieurs points du territoire de la république 

ou entre le territoire de la république et celui d’un état membre de l’union européenne dans 

le cadre de l’exécution d’une décision d’enquête européenne et se trouvant reliés par des 

moyens de télécommunication garantissant la confidentialité de la transmission … il est alors 

dressé, dans chacun des lieus un procès-verbal des opérations qui y ont été effectuées, ces 
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نستخلص أن التطور التكنولوجي مس شتى المجالات ومن بينها قطاع العدالة، لذلك تسارعت 
محاكمة( لالدول بتعديل قوانينها وعصرنة جهاز العدالة، بإدراج التقاضي عن بعد )التحقيق/ا

توفيرا للجهد والوقت، وهذا ما تبناه المشرع الجزائري بالنص عليه في قانون عصرنة العدالة 
 62مكرر، و 62( من خلال المواد 86-82( وفي تعديل قانون القضاء العسكري )81-20)

مكرر إلى  668، 82مكرر  41اد ، وتعديل قانون الإجراءات الجزائية بموجب المو 8مكرر 
 ، وهذا ما يتم تفصيله في المبحث الثاني أدناه.88مكرر  668

 قررة دستورياتوافق التقاضي عن بعد مع مبادئ المحكمة العادلة الم المبحث الثاني:

لإبراز مدى توافق التقاضي عن بعد مع مبادئ المحاكمة العادلة المقررة دستوريا وقانونيا لابد 
له ة المحاكمة عن بعد وهذا ما يتم تفصيالفصل بين مرحلة التحقيق القضائي عن بعد ومرحل

  في مطلبين أساسيين.

 التحقيق عن بعد ومبادئ المحاكمة العادلة المقررة قانونيا ودستوريا المطلب الأول: 

يعتبر التحقيق القضائي، المرحلة الثانية في الدعوى العمومية بعد مرحلة الاتهام التي تتحرك 
وهو عمل قضائي عبارة عن مجموعة  1عامة أو من غيرهابها الدعوى العمومية من النيابة ال

 .2من الإجراءات تباشرها سلطة قضائية مختصة تبحث فيه عن أدلة النفي والاتهام

 .3والتحقيق إجباري في الجنايات واختياري في الجنح، كما يجوز إجراؤه في المخالفات

                                                           

opérations peuvent faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel ou sonore, les dispositions 

des troisième à huitième alinéa, de l’article 131-52 sont alors applicable …. » 

https://www.legifrance.gouv.fr > le 17/09/2022, à 10h 35.      

 ...". في، ق إ ج "يقوم قاضي التحقيق وفقا للقانون ... بتحري عن أدلة الاتهام وأدلة الن12المادة 1 

، دار هومة للطباعة 0351ني، التحقيق والمحاكمة، نسخة معدلة ومتممة علي شملال المستحدث في ق إ ج، الكتاب الثا2 

 .53والنشر والتوزيع، الجزائر، ص

في موعد الجنايات أما في الجنح فيكون اختيار ... كما يجوز اجراؤه في  يق إ ج "التحقيق الابتدائي وجوب 11المادة 3 

 المخالفات إلا طلبه وكيل الجمهورية".

https://www.legifrance.gouv.fr/
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فقا للمادة تباشره جهة الحكم و  كما قد ويكون في درجتين من قبل غرفة التحقيق وغرفة الاتهام،
ن التحقيق القضائي قد يكون بالطريقة الكلاسيكية المعتادة أو عن بعد  014  .ق إ ج. وا 

تضبطه نفس الضوابط الشكلية الموضوعية والتي هي في الحقيقة ترجمة لمبادئ المحاكمة  فهل 
 لعادلة المقررة قانونيا ودستوريا؟.ا

 8282يز بين مرحلتين أساسيتين في التقاضي عن بعد قبل قبل تفصيل ذلك لا بد من التمي
 وبعددها. 

 2112مرحلة التقاضي عن بعد قبل  أولا:

عدل المشرع الجزائري في هذه الحقبة الزمنية السليمة والخالية من الأوبئة والأمراض، كل من 
-81لة ق )( كما استحدث قانون عصرنة العدا82مكرر  41قانون الإجراءات الجزائية )المادة 

( حيث 86-82بموجب ق )عدل قانون القضاء العسكري  8282( المشار إليها سابقا وفي 20
نظم استعمال المحادثات المرئية عن بعد في الإجراءات القضائية )تحقيق محاكمة( بموجب 

 .8مكرر  62مكرر و 62أحكام المادتين 

د في الإجراءات القضائية مكرر إلى استعمال المحادثة المرئية عن بع 62أشارت المادة 
العسكرية سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة من خلال القيام باستجواب المتهم أو مواجهته 
أو سماع الأطراف الأخرى مع احترام الحقوق المقررة قانونا ودستوريا منها سرية وأمانة الإرسال 

ي المكلف ط وتوقيع القاضوتسجيله على دعامة الكترونية وتدوينه يدويا من قبل كاتب الضب
 بالملف.

تحديد الاختصاص المحلي للتقاضي العسكري عن بعد في كل  8مكرر  62كما تولت المادة 
 يهفأمام الجهة القضائية العسكرية الأقرب من المكان المتواجد  يكون  الإجراءات القضائية،

أكد مع ت ضبط،ابة العامة العسكرية وكاتب الالشخص المطلوب سماعه بحضور ممثل الني
عداد محضر بذلك.   وكيل الجمهورية العسكري من هوية الشخص محل السماع وا 
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أما إذا كان الشخص محبوس تتم المحادثة المرئية في المؤسسة العقابية التي يكون فيه المعني 
 بالأمر.

، كان بهدف تطوير جهاز العدالة 8282إن الدافع اللجوء إلى التقاضي عن بعد قبل تعديل 
واكبته للتطور التكنولوجي الذي سعت إليه العديد من الدول، بتعديل قوانينها، توفيرا للوقت وم

 والجهد وبسط الفعالية والنجاعة في التقاضي بما يخدم مرفق العدالة والمواطن.

 2112مرحلة التقاضي عن بعد بعد  ثانيا:

 باعد الاجتماعي، حيثانتشار وباء كورونا والذي رافقه الحجر الصحي والت 8282ميز عام 
تميزت هذه الحقبة الزمنية بالركود في مختلف المجالات حتى قطاع العدالة لذلك ارتأى المشرع 
الجزائري على غرار مختلف دول العالم مباشرة الحياة الطبيعية ولو ببطئ حفاظا على حقوق 

من استعمال المتض 26-82وحريات الأفراد بتعديل قانون الإجراءات الجزائية بموجب أمر 
 668محاكمة( بموجب المواد -وسائل الاتصال المسموعة والمرئية أثناء الإجراءات )تحقيق

 .88مكرر  668مكرر إلى 

ف هذا التعديل المحافظة على الأمن والصحة العمومية واحترام الآجال القانونية لصيانة إن هد
ل مبدأ الشرعية الشكلية يتجسيد الأمن القانوني من خلال تفعالحقوق والحريات العامة ل

والموضوعية، وفي هذا الإطار أشارت محكمة النقض الفرنسية أن السبب الوحيد الذي يستدعي 
 .1اللجوء إلى التقاضي عن بعد هو وجود الاخطار والمساس بالأمن العام، أو هروب المتهمين

                                                           
1 Jerome Bossin op-cit page 810 « la cour de cassation affirme que cette occasion que le seul 

motif de refus et bien conformément au texte de l’article 131-15, l’existence de risques 

prouves de troubler à l’ordre public ou d’évasion, crim, 11 oct, 2011, à publier Dalloz actualité 

14 nov 2011, obs- Lena. 
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المرئية عة و لم يعرف المشرع الجزائري التقاضي عن بعد باستعمال وسائل الاتصال المسمو 
فقط أشار إلى ظروف استحداث هذه الوسائل وضرورة مراعاة مبادئ المحاكمة أثناء الإجراءات 

 ، وأنها تستعمل في مرحلة التحقيق والمحاكمة.1العادلة والمشار إليها قانونيا ودستوريا

ة جبالنسبة لاستعمال المحادثة المرئية عن بعد في مرحلة التحقيق القضائي سواء أكانت در 
أولى أو ثانية أو أمام جهة الحكم، تكون عبارة عن استجواب أو سماع أو إجراء مواجهة بين 

بشأنها.  رون الإجراءات الجزائية تحرير محاضالأشخاص أو في التبليغات التي يستجوب قان
ق إ ج وهي السرية  88المادة  احكام في كل الأحوال يجب التقيد بالضوابط المشار إليها في

 البراءة وحرمة الحياة الخاصة. قرينةم حقوق الدفاع، و واحترا

 :تشمل  ،بالنسبة لخاصية السرية في التقاضي عن بعد .1

الدعوى، يستثنى منها المتهم، بقية أطراف  ،2عدم العلانيةبها  ويقصد التحقيق والمحاكمة
 62مادته نص عليها الدستور الجزائري في  3القضاة )تحقيق الحكم، النيابة العامة(، الدفاع

 "لكل شخص الحق في سرية مراسلاته واتصالاته الخاصة في أي شكل كانت ...".

"... يجب أن تضمن الوسيلة المستعملة  86/8( في مادته 20-81وقانون عصرنة العدالة )
ق إ ج "تكون إجراءات التحري والتحقيق سرية، ما  88سرية الارسال وأمانته ..." أيضا المادة 

على خلاف ذلك، ودون إضرار بحقوق الدفاع كل شخص يساهم في هذه  لم ينص القانون

                                                           

( "... يمكن استجواب وسماع الأطراف عن طريق المحادثة المرئية عن بعد مع مراعاة احترام 30-51من ق ) 53المادة 1 

 الحقوق والقواعد المنصوص عليها في ق إ ج ....".

ة المرئية عن بعد في الإجراءات القضائية، ( "يمكن الجهات القضائية ... استعمال المحادث55-03مكرر أمر ) 335المادة  -

 مع احترام الحقوق والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون"

( "يمكن جهات التحقيق أو الحكم أن تقوم باستجواب المتهم ... عبر المحادثة المرئية باحترام 53-52مكرر ) 33المادة  -

 الحقوق والقواعد المنصوص عليها في ق إ ج ...".

( طبعة مزيدة منقحة 0352الله أوهايبية "شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري الجزء الأول، الطبعة الثانية ) عبد2 

 .101بأحدث التعديلات، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ص 

قضائي القانون والاجتهاد الحسن بوسقيعة "التحقيق القضائي"، الطبعة الثانية عشرة منقحة ومتممة في ضوء الجديد في 3 

 .51، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ص 0352
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الإجراءات ملزم بكتمان السر المهني بالشروط المبنية في قانون العقوبات وتحت طائلة 
 العقوبات المنصوص عليها فيه ..."

( "... يجب أن تضمن الوسائل المستعملة 26-82مكرر )أمر  668كذلك نصت عليها المادة 
رسال وأمانته كذا التقاط وعرض كامل وواضح لمجريات الإجراء المتخذ وفق هذه سرية الإ

 التقنية ...".

كما أشار المشرع الفرنسي إلى السرية في كل الإجراءات القضائية، بما فيها إجراءات استعمال 
 .1ج ف إق  28/8-224لوسائل الاتصال المسموعة والمرئية وفقا لأحكام المادة 

سرية حرص المشرع الجزائري على ضرورة تسجيل التصريحات على دعامة ولتكريس هذه ال
تضمن سلامتها وترفق بملف الإجراءات، بالإضافة إلى تدوين كاتب الضبط التصريحات كاملة 

من  6و 86/0حرفيا على محضر يوقع من طرف قاضي التحقيق المكلف بالملف وفقا للمادة 
متها وترفق بملف الإجراءات امة تضمن سلا( "يتم تسجيل التصريحات على دع20-81ق )

تدون التصريحات كاملة وحرفيا على محضر يوقع من طرف القاضي المكلف بالملف وأمين 
 الضبط".

                                                           
1 Act 706-71/1 c pp F « mod, LN 2011-267, 14 mars 2011, LN°= 2011-392, 14 avril, 2011 en 

vigueur le 5/31/0355, lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction le justifient, 

l’audition ou l’interrogatoire d’une personne ainsi que la confrontation entre plusieurs 

personnes peuvent être effectué en plusieurs points de territoire de la république se trouvant 

reliés par moyens de télécommunications garantissant la confidentialité de la transmission 

… » 

Gilbert Azibekt c pp F 2014, Lexis-Nexis, 

- Jerome Bossin op-cit page 811. 
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وأن ما يبرر وجوب الحفاظ على سرية مجريات التحقيق والمحافظة على أصل البراءة وعدم 
كرستها  1لبراءة قاعدة ملزمةالمساس بسمعة المتهم وكرامته ومنع التشهير به لأن قرينة ا

 .3والتشريع الجزائري 2المواثيق الدولية

إن التحقيق عن بعد قد ينصب على متهم محبوس وغير محبوس، مهم تراعي فيه ضمانات 
بعد  على إجراء التحقيق عن الدفاع، قرينة البراءة وقد ينجرالمحاكمة العادلة كالسرية، حقوق 

ضائية كتمديد التوقيف للنظر، إصدار أمر القبض وفقا إصدار قاضي التحقيق للأوامر الق
"... كما يمكن لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق اللجوء إلى المحادثة  8مكرر  668للمادة 

المرئية عن بعد في حالة تمديد التوقيف للنظر وكذا في حالة القبض على المتهم خارج إدارة 
 قبض ...".اختصاص قاضي التحقيق الذي أصدر الأمر بال

                                                           

ص  0351-0353 كلية الحقوق ،السنة الجامعية  35، جامعة الجزائر البراءة، أطروحة الدكتوراه قرينة كريمة خطاب، 1 

03. 

، المصادق عليه 51/50/5311ة والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة في من العهد الدولي للحقوق المدني 53المادة 2 

يتضمن الانضمام إلى العهد  51/31/5321هـ الموافق  5333شوال عام  55المؤرخ في  11-23بالمرسوم الرئاسي رقم 

روتوكول السياسية والبالدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و

الاختياري المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية الموافق عليه من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة 

م "من حق كل متهم بارتكاب الجريمة أن يعتبر بريئا 51/31/5323الموافق  01سنة  03م ج ر العدد 51/50/5311يوم 

 م قانونا".إلى أن يثبت عليه الجر

م والساري المفعول بموجب 02/55/5331من دستور الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الصادر في  35المادة 3 

م، المتعلق بإصدار نص تعديل 31/50/5331هـ الموافق 5351رجب عام  01المؤرخ في  302-31المرسوم الرئاسي رقم 

 م المعدل بموجب:32/50/5331، الموافق 00، السنة 11م، ج ر العدد 02/55/5331الدستور المصادق عليه في استفتاء 

م، المتضمن التعديل الدستوري، ج ر 03/33/0330هـ الموافق  5300محرم عام  01المؤرخ في  30-30قانون رقم  -

 م53/33/0330، الموافق 03، السنة 01العدد 

م يتضمن التعديل الدستوري، ج ر العدد 51/55/0332افق هـ المو 5303ذي القعدة عام  51المؤرخ في  53-32قانون  -

 م51/55/0332، الموافق 31، السنة 10

م المتضمن التعديل الدستوري، ج ر 31/30/0351هـ الموافق 5301جمادى الأولى عام  01المؤرخ في  35-51قانون  -

 م31/30/0351، الموافق 10السنة  53العدد 

المتضمن التعديل  03/50/0303هـ الموافق  5330جمادى الأولى عام  51ؤرخ في الم 330-03المرسوم الرئاسي رقم  -

م "كل شخص يعتبر بريء حتى تثبت 03/50/0303الموافق  20ج ر  35/55/0303الدستوري المصادق عليه في استفتاء 

 جهة قضائية إدانته في إطار محاكمة عادلة".

 ".... الشيء المقضي فيه تثبت إدانته بحكم قضائي حائز لقوة ق إ ج "إن كل شخص يعتبر بريئا ما لم  5المادة  -

 البراءة وحرمة الحياة الخاصة". قرينة  ق إ ج ".... تراعي في كل الأحوال  55المادة 
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مكرر  668كذلك اصادر قاضي التحقيق لأمر الوضع في الحبس المؤقت وفقا لنص المادة 
"إذا أمر قاضي التحقيق وضع المتهم المسموع عن طريق تقنية المحادثة المرئية عن بعد  4

رهن الحبس المؤقت، يقوم عن طريق نفس التقنية، بتبليغه هذا الامر شفاهة ويحيطه علما 
مكرر من هذا القانون وينوه عن ذلك في محضر  880منصوص عليها في المادة بحقوقه ال

 السماع ...".

 حق الدفاع والتقاضي عن بعد: .2

 1وسيلة لحماية قرينة البراءة، وبالتالي ضمان هذا الحق هو ضمان أصل البراءةيعد حق الدفاع 
أهمها قانون عصرنة العدالة من مواقع مختلفة  3والقانون الجزائري 2لذلك أقرت المواثيق الدولية

"... يمكن استجواب وسماع الأطراف عن طريق  86/8( في المادة 20-81)في المادة 
المحادثة المرئية عن بعد مع مراعاة احترام الحقوق والقواعد المنصوص عليها في قانون 

 الإجراءات الجزائية".

مكرر ق إ ج "... استعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد في الإجراءات  866/8والمادة 
 القضائية مع احترام الحقوق والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون ...".

ق إ ج "يحق للدفاع الحضور رفقة موكله بمكان سماعه و/أو أمام جهة  6مكرر  668والمادة 
 التحقيق المختصة".

                                                           

 .503كريمة خطاب، المرجع السابق، ص 1 

ة من محام يختاره بنفسه، من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية "لكل شخص الحق في طلب المساعد 53/0المادة 2 

 لحماية حقوقه اثباتها وللدفاع عنه في جميع مراحل الإجراءات الجنائية".

 مضمون في القضايا الجزائية"معترف به . الحق في الدفاع  "الحق في الدفاع  0303من التعديل الدستوري  511المادة 3 

بة بحقوقه أمام الجهات القضائية، ويمكنه أن يستعين بمحام "يحق للمتقاضي المطال 0303من التعديل الدستوري  511المادة 

 خلال كل الإجراءات القضائية".

 ".إ ج "... ينبغي للقاضي أن يوجه للمتهم بأن له الحق في اختيار محام  عنه..ق  533المادة 

 ق إ ج "يجوز للمتهم المحبوس بمجرد حبسه أن يتصل بمحاميه ..." 530المادة 

جوز سماع المتهم أو المدعي المدني أو إجراء مواجهة بينهما إلا بحضور لمحاميه ... يوضع ملف "لا ي 531المادة 

 الإجراءات تحت طلب محامي المتهم قبل كل استجواب بأربع وعشرين ساعة على الأقل ...".
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( "يمكن جهات التحقيق أو الحكم أن 86-82مكرر من قانون القضاء العسكري ) 62ة والماد
تقوم باستجواب المتهم ومواجهته أو سماع الأطراف عبر المحادثة المرئية باحترام الحقوق 
والقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية وطبقا لأحكام هذا القانون ..."، 

 .1والقانون الفرنسي

ة ورغم هذه الضمان 2إن عدم مراعاة قاضي التحقيق لهذا الحق يترتب عليه بطلان الإجراءات
، فإن دور المحامي ليس إيجابي عند الاستجواب عدا توفير المقررة للمشتبه فيه أو للمتهم

الراحة النفسية للمتهم أو المشتبه فيه، ذلك أنه حتى طرح الأسئلة يكون بموافقة قاضي التحقيق 
، وليس له الحق بالمرافعة أمامه عكس النيابة العامة التي تطرح الأسئلة مباشرة عند 3اعليه

 الاستجواب.

ن هذا التمييز  وعليه إن الدور الإيجابي للدفاع يكون في مرحلة المحاكمة من خلال المرافعة وا 
ي على دبين هيئتين )الدفاع والنيابة العامة( والتي يعد كل منهما خصم في القضية، يشكل تع

 مبدأ مساواة الخصوم أمام القانون.

فهل روعيت مبادئ المحاكمة العادلة في المحاكمة عن بعد؟ وهذا ما نتطرق له في المطلب 
 الثاني.

 

 

                                                           
1 Aet 114 CPP F « les parties ne peuvent être entendues, interrogées ou confrontées, à moins 

qu’elles n’y renoncent expressément, qu’en présence de leurs avocats de ces derniers dument 

appelés … ». 

المتعلقة بسماع  531المتعلقة باستجواب المتهمين والمادة  533ق إ ج "تراعي الاحكام المقررة في المادة  511المادة 2 

 من إجراءات ...". ا بطلان الإجراء نفسه وما يتلوه تهعلى مخالف ولا ترتب المدعي المدني وا

ا توجيه الأسئلة بعد أن المدني أن يتناولا الكلام فيما عدق إ ج "لا يجوز لمحامي المتهم ولا لمحامي المدعي  531المادة 3 

 يصرح قاضي التحقيق لهما بذلك ...".
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 المحاكمة عن بعد وضمانات المحاكمة العادلة المطلب الثاني: 

المتهم في وحق  ،3ومحايد، 2مستقل ،1ضمانات المحاكمة العادلة، الحق في قطاع مختصمن 
وعلانية والحق في إنهاء إجراءات المحاكمة خلال فترة معقولة والحق محاكمة وجاهية وشفوية 

 في الطعن في الأحكام بالإضافة إلى تكريس حق الدفاع.

تعد مرحلة المحاكمة من أهم المراحل التي تقرر فيها إدانة او براءة المتهم، وقد نظم المشرع 
مكرر  668المرئية عن بعد في مرحلة المحاكمة بموجب المواد  الجزائري استعمال المحادثة

 ق إ ج. 8مكرر  668إلى  2

فهل المحاكمة عن بعد تمتثل لمبادئ المحاكمة العادة المنصوص عليها قانونيا ودستوريا؟ وهذا 
 ما سنفصله كالتالي:

 التقاضي عن بعد أو مبدأ العلنية  أولا:

"... ينطق  842ة العادلة نص عليه الدستور بالمادة يعد مبدأ العلنية من مبادئ المحاكم
بالأحكام القضائية في جلسات علنية" كما نص عليه قانون الإجراءات الجزائية في العديد من 

، 022، 011، 068، 821ق إ ج ف،  6824المقابلة لنص المادة  888، 826المواد منها: 
 ن حماية الطفل.قانو  22قانون القضاء العسكري والمادة  801والمادة 

                                                           

صل في الدعوى الجزائية معينة" مأخوذ من كتاب الدكتور "الاختصاص القضائي هو أهلية جهة قضائية معينة للنظر أو الف1 

دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  0353أحمد الشافعي "البطلان في ق إ ج دراسة مقارنة" الطبعة الخامسة 

 .11ص 

 ن".ضع إلا للقانوسلطة مستقلة، القاضي مستقل، لا يخ"القضاء  0303 من التعديل الدستوري 510المادة 2 

"يقوم القضاء على أساس مبادئ الشرعية والمساواة القضاء متاح للجميع يضمن  0303من التعديل الدستوري 511المادة 

 القانون التقاضي عن درجتين ويحدد شروط وإجراءات تطبيقه".

 051 رقم م المتحدة من الإعلان العالمي لحقوق الانسان المعتمد والمنشور بموجب قرار الجمعية العامة للأم 53المادة 3 

م "لكل انسان على عدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن 5332كانون الأول/ ديسمبر  53( المؤرخ في 0-)دالف 

 تنظر قضيته محكمة مستقلة محايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه".
4 Art 427 cpp F « … hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être 

établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction. 
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يقصد بالعلانية فتح باب الجلسة لحضور الجمهور غير أنه يستثنى أن تكون الجلسات سرية 
 نيتها مخالفة للنظام العام والآداب العامة.علإذا كان في 

إن فتح باب الجلسات القضائية امام عامة الناس، تمكن من ممارسة هؤلاء الرقابة الشعبية 
 م للقانون فيما يخص حقوق الخصوم والمساواة بينهم.على القاضي للتطبيق السلي

تشمل علانية المحاكمة كل إجراءات المحاكمة، من مناداة الخصوم والشهود وسؤال المتهم عن 
 التهمة، أو اتلائها عليه، وطلبات الادعاء العام، ودفاع الخصوم وسماع كافة الإجراءات.

، تلجأ 88مكرر  668إلى  2مكرر  668إن المحاكمة عن بعد مضبوطة بأحكام المواد من 
إليها المحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب النيابة العامة أو أحد الخصوم، أو دفاعهم، 
كما تقوم المحكمة باستطلاع رأي النيابة العامة وتحيط باقي الخصوم علما بذلك. وفي حالة 

او  ي حالة اعتراض النيابة العامةاعتراض النيابة العامة وتحيط باقي الخصوم علما بذلك. وف
أحد الخصوم أو دفاعه تفصل المحكمة فيه بإصدار قرار غير قابل لأي طعن باستمرار 
المحاكمة وفقا لهذا الإجراء ان هذا القرار يشكل إخلال بمبدأ التقاضي على درجتين المكرس 

 دستوريا وقانونا باعتباره دعامة من دعائم المحاكم العادلة.

حاكمة عن بعد استحدثت في فترة عصيبة هددت صحة العالم كلها، وحفاظا على تبقى الم
المصلحة العامة التي هي أولى بالحماية من المصلحة الخاصة من خلال المحافظة على 

 كان لزاما اعتمادها والنص عليها. وحريات الأفراد إذالآجال القانونية وحقوق 

 لشفويةالتقاضي عن بعد ومبدأ الوجاهية وا ثانيا:

إن مبدأ الوجاهية دعامة أساسية في مرحلة المحاكمة ومخالفتها ترتب البطلان للإجراءات 
ق إ ج يعني مبدأ الوجاهية ضرورة  812وفقا للمادة  1والحكم الصادر بالنتيجة في القضية

                                                           

Le juge ne peut prendre sa décision que sur les preuves qui lui sont apportées au cours des 

débats en contradictoirement disputées devant lui … ». 

 .532أحمد الشافعي، المرجع السابق، ص 1 
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حضور أطراف الدعوى أو الخصوم أمام القاضي خلال المناقشة والمرافعة وأن يحضروا خلال 
احل التحقيق النهائي وأن يردوا على الأدلة المقدمة بالحجج والبراهين المتبادلة وأن جميع مر 

يوضحوها وأن يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم شخصيا أو بواسطة المحامين يعينونهم بأنفسهم 
 .1أو تعينهم لهم المحكمة تلقائيا

قدير الأدلة اكز المتساوية وتإن مبدأ الوجاهية يقوم على تحقيق القاضي التوازن الدقيق بين المر 
ولا يتأتى هذا إلا بتمكين كل الخصوم من حضور جميع إجراءات المحاكمة تقديرا موضوعيا 

حاطة القاضي علما بكل طلب أو دفاع يتقدم به الخصم كما يتاح  وتقديم ما لديهم من أدلة وا 
كما نصت المادة  ق إ ج 888وفقا لأحكام المادة  2له حق مناقشة الخصم الآخر ودحض أدلته

على مبدأ الوجاهية "يمكن جهات الحكم ... أو في إجراء المواجهة بين  2مكرر  668
"يمكن استعمال المحادثة المرئية عن بعد عند النطق  82مكرر  668الأشخاص" والمادة 

 بالحكم ويكون الحكم في هذه الحالة حضوريا".

 800/8المشرع الجزائري عليه في المادة  يرتبط مبدّأ الوجاهية بمبدأ الشفوية هو الآخر نص
  .ق إ ج ف 618"يؤدي الشهود بشهادتهم شفويا ..." وهي نفس المادة المقابلة للمادة 

« Les témoins déposent oralement … » 

جلسات ج " ق إ 821إلا أن مبدأ الشفوية يتضح أكثر في محكمة الجنايات وفقا للمادة  
فوي من الش ت تشريعات مختلف الدول على وجوب تلاوة التقريركما نص المحكمة علنية ..."

ق إ ج "يفصل في الاستئناف في الجلسة  608طرف المستشارين وهذا ما نصت عليه المادة 
بناء على تقرير شفوي من أحد المستشارين ويستجوب المتهم ..." وهي المادة المقابلة للمادة 

 ف . ق إ ج 180

                                                           

-0351عبد الله أوهايبية "شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري" الجزء الثاني، التحقيق النهائي والمحاكمة طبعة 1 

 .05، الجزائر، ص مزيدة ومنقحة بالتعديلات، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع 0352

، ص 0331فاضل زيدان حمد "سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة دراسة مقارنة" دار الثقافة للنشر والتوزيع طبعة  2 

013. 
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« L’appel est juge à l’audience sur le rapport oral d’un consuller, le 
prévenu est interrogé » 

مبدأ القناعة صلة قوية بأيضا بعد ضابط الشفوية ضمانة أساسية للتقدير السليم للأدلة، وله 
القضائية للقاضي من حصيلة المنافسات التي تجري في جلسة المحاكمة كما أنه يحقق رقابة 

لة التي حصلت في مرحلة التحقيق ومن خلالها يتم مخاطبة وجدان فعالة على جدية الأد
 س قبل مغادرة المحكمة قاعة الجلسات.ق إ ج "يتلو الرئي 022طبقا للمادة  1القاضي وضميره

."... 

على مبدأ الشفوية "إذا أمر قاضي التحقيق وضع المتهم المسموع  4مكرر  668نصت المادة 
ة عن بعد رهن الحبس المؤقت، يقوم عن طريق نفس التقنية، عن طريق تقنية المحادثة المرئي
 بتبليغه هذا الأمر شفاهة ...".

 

                                                           

 .011-013فاضل زيدان محمد، المرجع السابق، ص 1 
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 خاتمة:

يعتبر التقاضي عن بعد سلاح ذو حدين من جهة يساهم في تسهيل العمل القضائي على 
 القضاة والمحامين ومن جهة أخرى هناك بعض الخروقات مبادئ المحاكمة العادلة.

ن أصعب المرافق التي تطبق فيها الرقمنة رغم أنها أثبتت نجاعتها في يعد مرفق العدالة م
 المجال الإداري في استخراج الأحكام والوثائق الإدارية ... إلخ.

وما التقاضي عن بعد سواء التحقيق أو المحاكمة إلا استفادة من مزايا التقنية والرقمية التي 
 أفرزتها الشبكة العنكبوتية. 

اعتماده تدريجيا من خلال تقدير قانون الإجراءات الجزائية ثم استحدث قانون ابتدأت الجزائر ب
المنظم للتقاضي  26-82عصرنة العدالة ثم تعديل قانون القضاء العسكري ثم إصدار أمر 

لحة لمصة، حيث دعت إليه ضرورة حماية االالكتروني سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكم
وقد حاول المشرع الجزائري قدر من جراء انتشار جائحة كورونا العامة والصحة العامة وألأمن 

الإمكان صياغة هذه النصوص القانونية لتوافق المبادئ الدستورية والقانونية المتماشية مع 
 ضمانات المحاكمة عن بعد.

 إلى جملة من النتائج والتوصيات:  خلصناومن خلال هذه الدراسة 

 النتائج: -أ

 .وني أسلوب جديد وأحد آليات رقمنة قطاع العدالة يعد التقاضي الالكتر   -8
المسار البطيئ لاستعمال المحادثة المرئية والمسموعة في الإجراءات القضائية على  -8

 المستوى الوطني والدولي.
 اعتمدته الاتفاقيات الدولية ثم التشريعات الوضعية الوطنية والأجنبية. -0
لتشريعية، فيما يخص مبادئ المحاكمة حرص الدول قد الإمكان على استدراك النقائص ا -6

 العادلة وحقوق الانسان.
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استفادة المؤسسات العقابية من عصرنة العدالة بتنظيم ملفات النزلاء عن طريق رقمنة  -1
 ملفاتهم.

 التوصيات: -ب

 توسع تطبيق الحكومة الالكترونية في مختلف المجالات بما فيها رقمنة قطاع العدالة. -8
مختلف المواد الإجرائية والعقابية لتسهيل تطبيق التقاضي عن بعد مراجعة فعلية ودقيقة ل -8

 وسد الثغرات القانونية.
الامتناع عن تطبيق التقاضي عن بعد في المواد الجنائية إلا إذا استدعت الضرورة ذلك  -0

لسبب خطير بليغ، واستحالة نقل المتهم أو تحويله لأسباب صحية نظرا لخصوصية هذا 
الحضور المادي للمتهم لحقيق مبدأ الاقناع الشخصي لتي تتطلب النوع من المحاكم ا

للقضاة والمحلفين زد على ذلك الأمية الرقمية للقضاة، والمحامين، والمحلفين، والإداريين 
 التابعين لقطاع العدالة.

 ضرورة الإسراع في تكوين كل من له صلة بجهاز العدالة رقميا للنهوض بالقطاع. -6
 ية بكل أفراد المجتمع لتسهيل حياتهم في مختلف المجالات.محاربة الأمية الرقم -1
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 قائمة المصادر والمراجع 

 أولا : المصادر التشريعية : 

، 84/88/8244العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة في  .8
هـ  8622شوال عام  88المؤرخ في  42-26المصادق عليه بالمرسوم الرئاسي رقم 

يتضمن الانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق  84/21/8221الموافق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
والبروتوكول الاختياري المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية الموافق 

 82م ج ر العدد 84/88/8244ة للأمم المتحدة يوم عليه من طرف الجمعية العام
 م82/21/8222الموافق  84سنة 

الإعلان العالمي لحقوق الانسان المعتمد والمنشور بموجب قرار الجمعية العامة للأمم  .8
 م8262كانون الأول/ ديسمبر  82( المؤرخ في 0-الف )د 882المتحدة رقم  

م والساري 82/88/8224الشعبية الصادر في دستور الجمهورية الجزائرية الديموقراطية  .0
هـ 8682رجب عام  84المؤرخ في  602-24المفعول بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

م، المتعلق بإصدار نص تعديل الدستور المصادق عليه في 22/88/8224الموافق 
م 22/88/8224، الموافق 00، السنة 24م، ج ر العدد 82/88/8224استفتاء 

 المعدل بموجب:

م، 82/26/8228هـ الموافق  8680محرم عام  82المؤرخ في  20-28قانون رقم  -
 م86/26/8228، الموافق 02، السنة 81المتضمن التعديل الدستوري، ج ر العدد 

م يتضمن 81/88/8222هـ الموافق  8682ذي القعدة عام  82المؤرخ في  82-22قانون  -
 م84/88/8222لموافق ، ا61، السنة 40التعديل الدستوري، ج ر العدد 

م 24/20/8284هـ الموافق 8602جمادى الأولى عام  84المؤرخ في  28-84قانون  -
 م22/20/8284، الموافق 10السنة  86المتضمن التعديل الدستوري، ج ر العدد 



31 
 

هـ الموافق  8668جمادى الأولى عام  81المؤرخ في  668-82المرسوم الرئاسي رقم  -
ج  28/88/8282عديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء المتضمن الت 02/88/8282
 م02/88/8282الموافق  28ر 

 القوانين :

 28/28/8281هـ الموافق  8604ربيع الثاني عام  88المؤرخ في  20-81قانون رقم  .8
 م. 82/28/8281، الموافق 18، السنة 4م، المتضمن عصرنة العدالة، ج ر العدد 

يناير  02هـ الموافق  8602جمادى الأولى عام  88مؤرخ في  28-82قانون رقم  .8
هـ الموافق  8681ذي الحجة عام  82المؤرخ في  26-21م، يتمم قانون رقم 8282

م المتضمن قانون تنظيم السجون والمادة الإدماج الاجتماعي 24/28/8221
  م  02/28/8282الموافق  ،11، السنة 1للمحبوسين، ج ر العدد 

 الأوامر :

م  22/24/8244هـ الموافق  8024صفر عام  82المؤرخ في  811-44أمر  .1
الموافق  20، السنة 62المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج ر العدد 

محرم  88مؤرخ في  26-82م، المعدل والمتمم عدة مرات، منها أمر 82/24/8244
، الموافق 12، السنة 18م، ج ر العدد 02/22/8282هـ، الموافق  8668عام 
هـ،  8660محرم عام  84المؤرخ في  88-88، المعدل والمتمم بأمر 08/22/8282

 م.84/22/8288، الموافق 12، السنة عدد 41م، ج ر 81/22/8288الموافق 
م، يتضمن 88/26/8228هـ، الموافق  8028صفر عام  84مؤرخ  82-28أمر رقم  .8

المعدل م  88/21/8228المؤرخ  42، سنة 02قانون القضاء العسكري، ج ر العدد 
هـ، الموافق  8602ذي القعدة عام  84المؤرخ في  86-82والمتمم ... بالقانون رقم 

 .م 28/22/8282، الموافق 12، سنة 62م، ج ر العدد 82/22/8282
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 الكتب : -ثانيا  

دار هومة  8282أحمد الشافعي "البطلان في ق إ ج دراسة مقارنة" الطبعة الخامسة  .8
 لجزائر، للطباعة والنشر والتوزيع، ا

حسن بوسقيعة "التحقيق القضائي"، الطبعة الثانية عشرة منقحة ومتممة في ضوء  .8
، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، 8282الجديد في القانون والاجتهاد القضائي 

 الجزائر.
عبد الله أوهايبية "شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري الجزء الأول، الطبعة الثانية  .0

طبعة مزيدة منقحة بأحدث التعديلات، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،  (8282)
 الجزائر، 

عبد الله أوهايبية "شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري" الجزء الثاني، التحقيق  .6
مزيدة ومنقحة بالتعديلات، دار هومة  8282-8282النهائي والمحاكمة طبعة 

 ئر، للطباعة والنشر والتوزيع، الجزا
علي شملال المستحدث في ق إ ج، الكتاب الثاني، التحقيق والمحاكمة، نسخة معدلة  .1

 ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر.8282ومتممة 
فاضل زيدان حمد "سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة دراسة مقارنة" دار الثقافة  .4

 .8224للنشر والتوزيع طبعة 

 كتوراه:أطروحة الد -ثالث 

كلية الحقوق  28، جامعة الجزائر البراءة، أطروحة الدكتوراه قرينة كريمة خطاب،  .8
 . 8281-8286 ،السنة الجامعية 
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 المقالات : –رابعا 

عبر ضوء أحدث التعديلات  بن عيرد عبد الغني، بضياف هاجر "التقاضي الالكتروني .8
 8، العدد 4ونية، مجلد بين التطلعات والتحديات"، مجلة الدراسات والبحوث القان

(8288). 
بن قلو ليلى، "المحكمة الالكترونية بينن المفهوم والتطبيق"، مجلة البحوث القانونية  .0

 .(8288) 8، العدد 26والاقتصادية، المجلد 

عصماني ليلى "نظام التقاضي الالكتروني آلية لإنجاح الخطط التنموية" مجلة المفكر،  .6
 .حمد خيضر بسكرةالسياسية، جامعة مالحقوق والعلوم  ، كلية80العدد 

وحليط، خليل الله خليفة "المحاكمة عن بعد: سرعة الإجراءات أم إهدار للضمانات" بزيد ي .1
 .222، ص 8288، أفريل 28، العدد 88سياسية، المجلد مجلة العلوم القانونية وال

يوسفي مباركة، حنان عكوش "التقاضي الالكتروني في الجزائر"، مجلة الحقوق والعلوم  .4
 .(8288، )8، العدد 81الإنسانية، المجلد 

 باللغة الفرنسية لمراجع ا
1. Code de procédure pénale français gilbert azibert 2014 lexis-nexis . 

2. Jerome Bossan « la visioconférence dans le procès pénal ; un outil à maitriser » revue 

de science criminelle et de droit pénal comparé n°= 2011/4 . 

3. Laurence dumoulin et christian licoppe « justice et visioconférence : les audiences à 

distance genèse et institutionnalisation d’une Um ovation, télécom paris tech 13 version 

:20 nov 2009 .   

4. Laurence dumoulin, « la visioconférence dans le droit pénal : une solution pragmatique 

devenue le vecteur d’une politique managériale de la justice » entretien, LEXIS-NEXIS- 

sa droit pénal n°= 36 juin 2018. 

 



 

 ط.د جديدي ضياء الدين رمضان   ط.د دراجي شهرزاد  الطب الشرعي الرقمي كألية مستحدثة في الإثبات الجنائي
 

1 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 1جامعة الجزائر 
 الملتقى الدولي الافتراضي الموسوم بالقانون الجنائي في ظل التطور التكنولوجي اشكالات و معالجات

 المحور الخامس بعنوان تأثير الوسائل العلمية الحديثة على الإثبات الجنائي
 عنوان المداخلة :

 مستحدثة في الإثبات الجنائيية آلالطب الشرعي الرقمي ك
Digital forensics as an emergingmechanism in criminal proof 

 جديدي ضياء الدين رمضانط.د 
 بريكة -سي الحواس  –الاقتصادية ، المركز الجامعي احمد بن عبد الرزاق حمودة معهد الحقوق و العلوم 
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 ملخص:ال
ة لتحديد ومحاسبة مهم ةكطريق الواجهةبرز دور الطب الشرعي الرقمي الى  القليلةالماضيةسنوات العلى مدار 
لضمان العرض التقنية  الطب الشرعي على انه تطبيق المعلوماتمن النوعفعرف هذا  ؛ نترنتمجرمي الأ
بشكل  ة هذه الأدلة الرقميةالحفاظ على سلام ع ضمانم،في المحاكم  الإلكترونيةات اثبات الجرائم لبيانالصحيح 

درجة في وسائل الإثبات الرقمية و إعطاءها تعزيز الثقة  لفي سبي وذلك، أساسي خلال جميع مراحل التحقيق
 .امام القضاء الجزائيللإثبات  احجة ومرجع تجعلهامن اليقينية 

من  ةعلى جمل الإجابةمن اجل  الأدلةطب الشرعي الرقمي هو الحصول على من عملية الفالهدف النهائي 
على هذه  الإجابةتؤدي . ؟وكيف حدث؟ ولماذا حدث  ؟ واين حدث؟ ماذا حدث  في : تتمثل الرئيسية الأسئلة
تحقيقا لضمانات ،  ونسبها لمرتكبها الإلكترونيةاو نفي مزاعم القضية ، و اثباتوقوع الجرائم تأكيد  الىالأسئلة

 المحاكمة العادلة.
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الأدلة حجية البيانات الإلكترونية ؛ ؛ ؛ الجرائم الإلكترونية الطب الشرعي الرقمي الكلمات المفتاحية :       
 الشرعية الجزائية . ؛ الاثبات الجنائي ؛ الرقمية 

Abstract: 

Over the past few years, the role of digital forensics has come to the fore as an important method for 

identifying and holding cybercriminals accountable; This type of forensic medicine is defined as the 

application of technical information to ensure the correct presentation of evidence of electronic 

crimes in the courts, while ensuring that the integrity of this digital evidence is fundamentally 

preserved during all stages of the investigation, in order to enhance confidence in digital means of 

proof and give it a degree of Certainty makes it an argument and a reference for proof before the 

criminal judiciary.The ultimate goal of the digital forensics process is to obtain evidence in order to 

answer a number of key questions: What happened? And where did it happen? And why did it 

happen? How did it happen? . Answering these questions will lead to confirming or denying the 

allegations of the case, and proving the occurrence of cyber crimes and attributing them to the 

perpetrator, in order to achieve the guarantees of a fair trial.  

Keywords: digital forensics; cybercrimes; electronic data; Authentic digital 
evidence; criminal proof; Criminal legitimacy. 
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 مقدمة:
اصبح التفكير الرقمي في الواقع الحديث امرا شائعا و جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية للفرد و المجتمع ، 
فالعديد من الأشياء التي كنا نعتبرها في الماضي خيالا علميا اضحت امرا واقعا لا مفر منه في العصر الحالي 

بداية من أنترنت الاشياء بناء على نظم التعاون المركزي التي تعد اساس نظام البلوكشين المستخدم في ؛ 
العملات الرقمية ، مرورا بنظام اقتصادي جديد يعتمد في اساسه على البيانات ، انتهاءا بنظام التقارب المادي 

 منة المجتمع.الرقمي الذي دمج بين العالمين المادي و الرقمي كخطوة حيوية لرق
ادى هذا التطور و بالرغم مما جلبه من مزايا ساهمة بشكل ايجابي في تسهيل اسلوب حياتنا الى ارتفاع 

للمجتمع ، هذا  الرقمي معدل الإجرام عبر الانترنت بشكل متزامن جنب الى جنب مع نمو النشاط الاجتماعي
رنت اكثر ابداعا و ابتكارا ، مما خلق تحديا جديدا التزامن مع التطور التكنولوجي جعل في المقابل مجرمي الانت

في مجال الإثبات الجنائي ، فقبول الادلة العلمية في محكمة قانونية يستلزم تطبيق تقنيات تحقيق معينة لتأكيد 
حادث امني وقع فعلا او محتمل الوقوع ، غير ان هذه التقنيات ركزت في الاساس على استخلاص الادلة 

دية استنادا على اجهزة الكمبيوتر المكتبية و الخوادم التي تكون غالبا خاضعة لسيادة الدولة علي الرقمية التقلي
فضائها الرقمي مما يبرر الاعتماد الكلي علي الهيئات العامة في التحقيق ، لكن في المقابل فإن تطور 

مع استلزم ايجاد الية فعالة لتحقيق التكنولوجيا الحديثة في الوسائط و المنصات الرقمية و أثرها على نشاط المجت
في المجالات الفرعية الأخرى بما في ذلك الاجهزة المتنقلة و قواعد البيانات و الشبكات و المنصات القائمة علي 
السحابة و أنترنت الاشياء ؛ و ذلك في سبيل إيجاد منظومة تقنية حديثة تختص بشكل اساسي في التحقيق 

ف يساهم بشكل فعال في الوصول الى الادلة الرقمية  وتسهيل مهمة الإثبات الرقمي يشتى انواعه مما سو 
 الجنائي امام القضاء.

تزامن ظهوره مع تطور البيئة  ذيمن فروع الطب الشرعي التتجلى اهمية هذه الدراسة في بيان فرع جديد 
ومدى فاعليته في الاثبات الا وهو الطب الشرعي الرقمي الذي يعد امتدادا لطب الشرعي الحاسوبي الرقمية 
 ، لذلك سوف تتمحور هذه الدراسة للإجابة علي الاشكال التالي :   الجنائي

 كألية مستحدثة في الإثبات الجنائي ؟ الشرعي الرقمي الطبفما مدى فاعلية 
منظومة الطب الشرعي الرقمي كآلية ناتجة عن  ماهيةنهدف من خلال هذه الورقة البحثية الي بيان 

تقاطع التكنولوجيا الرقمية و انتهاكات القانون ، خاصة في ظل ما تواجهه وحدات الشرطة المتخصصة من 
تحديات ناتجة عن تسارع حجم عبء العمل حيث اصبح الجريمة الإلكترونية مشكلة اجتماعية أكبر مما كانت 

موارد الوحدات و تحسين في مستوى المهارات والتدريب داخل الوحدات بالشكل عليه ، ولم يقابلها تطور في 
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الكافي لمعالجة الطبيعة الفريدة للإثبات الجنائي في البيئة الرقمية و التعقيدات المتزايدة في ضبط الجريمة 
 الإلكترونية.

بيان ماهية منظومة اعتمدنا من خلال هذه الدراسة علي المنهجين الوصفي و التحليلي و ذلك في سبيل 
 الطب الشرعي الرقمي وكذا اظهار موقف المشرع الجزائري من حجية الادلة الرقمية .

الأول ماهية المحور نتناول في الى محورين و للإجابة علي الإشكالية سابقة الذكر ارتئينا تقسيم خطة البحث 
حجية دليل الطب الشرعي الرقمي وفقا لتشريع  فنخصصه لدراسةالمحور الثاني اما  الطب الشرعي الرقمي

 الجزائري 
 ماهية الطب الشرعي الرقميالمحور الأول: 

تشكيل المجتمع الحديث بشكل  المحمولةةكمبيوتر والهواتف الذكيالةلقد اعادت تقنيات الانترنت واجهز 
الكمبيوتر قد اثر بشكل كبير  ةوالاتصالات التي تتم بواسط الذكيةوالهواتف  العالميةالويب  ةشبك فظهور، كبير 
ينخرطون فراد الذين ولذلك قد تزايد عدد الأ ، التي يتفاعل بها الاشخاص عبر الانترنت او خارجها ةطريقعلى 

لا تحصى و فرص اجتماعيا عبر الفضاء الرقمي لما يوفره من سريه في التواصل  مقبولةفي اعمال غير 
 الإلكترونية؛هذه الجرائم  لإثباتسبل الى  ةوبالتالي ازدادت الحاج، لارتكاب الاخطاء وسوء استعمال التكنولوجيا 

ماهيته على اول نتن سوف هو الذي و الطب الشرعي الرقمي كعلم في الاثبات الجنائي ةومن هنا تبرز اهمي
 :النحو التالي

 مفهوم الطب الشرعي الرقمي: أولا
من البيانات يتم  ةيتكون كل منها من سلسل، في مجال الجنائي الرقمي من مستندات  الأدلةتتكون 

من طرف  ةلا تقدم عاد الأدلةهذه  ، 1القضيةالقضاء في اثبات وقائع  ةما لمساعد ةقانوني مسألةتقديمها في 
 ةمعين ةشخاص مؤهلون باستخدام منهجيأبل يلزم لتقديمها  التقليديةكما هو الحال في الجرائم  القضيةطراف أ

 .الرقمي يساس الى ما يسمى بالطب الشرعتسند في الأ المهمةبشكل صحيح وهذه 
 تعريف الطب الشرعي الرقمي  .1

في علوم الكمبيوتر ة مجالات البحث شهر  حد اكثرألقد اصبح الطب الشرعي الرقمي في الواقع الحديث 
وفحصها وتحليلها والابلاغ عنها لاستخدامها في  الأدلةللحصول على ائل في توفير وس المتأصلةنظرا لطبيعته 

ةالمسائل  لنظام لتتبع  في المقابل ةفي مجتمعاتنا زادت الحاج الأجهزةالرقميةفمع تزايد عدد  ، 2القانوني
لضمان دة جي ةدلأعلى في الاساس التي يجب ان تعتمد ة؛ في التحقيقات والمحاكمات الجنائي الأدلةالرقمية



 

 ط.د جديدي ضياء الدين رمضان   ط.د دراجي شهرزاد  الطب الشرعي الرقمي كألية مستحدثة في الإثبات الجنائي
 

5 

المحكمة بالأدلة ثقه  لتأكيدهو المسؤول عن هذا الضمان كعلم جنائي والطب الشرعي الرقمي ، الإدانات
 .3الجنائية

كان على الحكومات والمنظمات تطوير  الإلكترونيةالجرائم  ةوفي سبيل مكافح ةلهذه الحاج كاستجابةو 
وعلى الرغم من ان هذا  ذات الصلةبالبيئةالرقمية ،التحقيقات في مثل هذا النوع من الجرائم  لإجراءوسائل 

في محاوله لمعرفه  الجريمةبناء مسرح  ةالتحقيق مشابه للتحقيق التقليدي لما في ذلك من جمع للبيانات واعاد
الى ان استخدام مصطلح الطب الشرعي الرقمي  ، ةمعين ةا اتخاذ اجراءات قانونيربماو  المسؤول عن الحادث

في جرائم الكمبيوتر والجرائم  الأدلةالرقميةالمنتجةعلى الاستحواذ والحفظ والتحليل وعرض  الدلالةيقصد به 
 البيئةالرقميةبين  بالعلاقةعلى انه العلم الذي يهتم  ةالطب الشرعي الرقمي يعرف عادف، ةعام ةبصف الرقمية

ويجمع هذا النوع من الطب الشرعي بين  ، التحقيق اتجراءإفي سبيل تحديد الدليل الرقمي في  القانونيةوالقضايا 
تشغيل والملفات والبرمجيات وكذلك الاجراءات  ةالكمبيوتر وانظم ةالكمبيوتر ومفاهيم العلوم بما في ذلك هندس

  .4ذات الطابع الجنائي والتقاضي المدني والقانون السيبراني وقواعد الاثبات القانونية
تحديد النشاط الذي يتطلبه التحقيق بما في ذلك تحديد المصادر  ؛ الطب الشرعي الرقمي ةو تشمل عملي

وتحليل مقصودة، والغير  المقصودةوجمع المعلومات والحفاظ عليها من المتغيرات  الصلةذات  الرقمية
 .5المعلومات والابلاغ عن نتائج الفحص

في  الأدلةليه احيانا يتضمن تطبيق العلم لجعل إ الطب الشرعي الرقمي او السبيراني كما يشارف
 ا .اكثر وضوح المحاكمة
 الطب الشرعي الرقمينطاق  .2

يهتم باستخدام  ، وكما سبق الذكر فان الطب الشرعي الرقمي هو فرع من فروع علم الطب الشرعي بداية
؛ القانونيةالكمبيوتر في التحقيقات والاجراءات  ةاجهز  ةالتي يتم انتاجها وتخزينها ونقلها بواسط الرقميةالمعلومات 

الكمبيوتر البيانات التي يمكن استخدامها  ةاجهز منذ ان خزنت  افلا طالما كان الطب الشرعي الرقمي موجود
 .6ثباتكدليل في الإ

شملت  ؛ وبقاء الهدف من عمليه الطب الشرعي الرقمي هو الدليل الرقمي الأجهزةالإلكترونيةومع تطور  
 المحمولةالالعاب والهواتف  ةواجهز  الرقميةوالأجهزةاللوحيةالكاميرات ؛ الكمبيوتر  ةالى اجهز  العمليةبالإضافةهذه 

الالكتروني والتواصل الاجتماعي الرقمي يما في ذلك رسائل البريد بالأجهزةفي ذات  المتصلةوشبكات الانترنت  ،
 المرنةوالاقراص  المضغوطةمثل الاقراص  ذكرها، السابقالأجهزةالتي تدعم ذات  الرقميةالى الوسائط  الإضافةب،

 .7الاستخدامات الرقميةمتعددةوالاقراص 
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الى امكانيه دمج الذكاء في  الكفاءةوزياده للأجهزةالتصغير المستمر  أدىايضا البيئةالرقميةوما تطور  
الاشياء مع  بأنترنتاو ما يعرف  الحسابيةذات القدرات  الذكيةغير  الأجهزةاليوميةفازدادت  ، الأجهزةالعادية

 التحتيةالحيويةالبنيه  ةوادار  الذكيةمثل تشغيل الالي للمنزل والشبكات والمدن  ؛ من التطبيقات ةمتنوع ةمجموع
 . 8ةلهجمات الكترونيمما جعلها هدفا لمختلف ا

مجالات فان نطاق الطب الشرعي الرقمي يشمل جميع  للبيئةالرقميةومع تطور المستمر  النهايةوفي 
 . له والأجهزةالتابعةالفضاء الرقمي 

 :ضوابط الطب الشرعي الرقمي  .3
 الأدلةالحصول على  ةيشمل الطب الشرعي الرقمي العديد من العوامل التي يجب استفاؤها قبل امكاني

فيجب على محقق الطب  ، الإنسانيةوالقانونيةوالعلاقات  الاستقصائيةوالتقنيةكل من المجالات  فيتضمن،
من خلال التقييد الصارم  ؛في جميع الاوقات التحقيق تستوفي هذه العوامل عمليةن أمن  التأكدالشرعي الرقمي 
ة حقيقفي الاساس الي ان  وهذا يرجع  ،التحقيق ئجلان هذا يمكن ان يؤثر بشكل كبير هذا نتا، بجوانب وظيفته 

المطاف في  نهايةالتي يمكن استخدامها في  الأدلةالرقميةالهدف العام من التحقيق هو جمع وتحديد وحفظ 
 .9المحاكم

مما يستوجب على ، الافراد في التكنولوجيا التي يستخدمها  السريعةتتغير هذه العوامل بسبب التغيرات و  
تواكب هذه التغيرات فهي جزء مهم في التحقيقات الجنائيه  انايضا منهجيات وادوات الطب الشرعي الرقمي 

 .10امام المحاكم المعروضةفي القضايا  الأدلةالرقميةوجمع  الإلكترونيةللجرائم 
 كامله بالمجال درايةمدربين وعلى  الأدلةالافراد الذين يتعاملون مع هذه  يكون ان  ايضا كما يجب  

 ، مما يستلزم تدريبات رسميةالمحكمةامام  الأدلةمما يساهم في قبوليه  ؛ةقراراتهم سليمه وصحيح تكون ى ، حت
ه الحصول يتوحيد كيف ضرورةمع  ، 11تحقيق في الطب الشرعي الرقميالاو اجراءات  الأدلةالرقميةللعمل مع 

ان الطب الشرعي الرقمي يتطلب اكثر بكثير  البحثية؛المنظمات  فيجب ان تدرك  ،والحفاظ عليها الأدلةعلى 
من البيانات اليوم وتقنيات المعلومات  الهائلةفالكميات  الرقميةللتحقيقات  اميل تقنييمن مجرد شخص 

 كالات تطبيق القانون و و  تشكل تحديا كبيرا لخبراء الامن ، التحتيةالسبيرانيةوالبنيه ة الغير متجانس الاتصالاتو 
 . 12الإلكترونيةالتي تحقق في الجرائم 

ن إف المعقدة ،في التحقيقات الجنائيه  دلةلأالمختلفةلعلى الاشكال الطب الشرعي الرقمي عتماد ا  معو 
والتفسير الدقيق  العلميةضمان جودتها تواجه تدقيقا متزايدا لضمان التطبيق السليم للمبادئ لالمتخذة  التدابير

لجميع المشاركين  تضماناتوفير لوذلك ، علم الطب الشرعي الرقمي ةبراز ادلإفي سبيل ،  للنتائج والابلاغ عنها
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 الشرعيةبالعلوم ة واجهه هذا المجال من الطب الشرعي من نقص مقارنيلما  خاصة، الجنائيه العدالةفي نظام 
 .13الاخرى بصفته احد احدث الفروع في الطب الشرعي

 
 

 عملية الطب الشرعي الرقمي ساسيات أثانيا : 
اكتشاف  ةحيث لا يمكن الوصول اليها الا من خلال محاول ةالطب الشرعي كامن ةعاده ما تكون ادل

 . دوات والتقنياتمن الأ ةوذلك من خلال استخدام جمل ، على المستوى المطلوب من التفاصيل ةالحقيق
بل  ، في الاثبات ةالرقميةالادل ةغير ان استخدام هذه الادوات والتقنيات لا يكفي وحده لضمان جود 

يلعب ايضا فالعامل البشري  ؛بيد اشخاص مؤهلين ، ةيجب ان يتم استخدامها بشكل صحيح وفقا لمعايير قانوني
 :قمي وفقا لما يليالطب الشرعي الر  ةولذلك سوف نتناول اسس عملي العمليةدورا هاما في هذه 

 القانوني لعملية الطب الشرعي الرقمي  تساقالا  .1
والفرص  المتاحةالمعلومات  ةنظرا لكمي ، كل تحقيق جنائي فييعد الطب الشرعي الرقمي جزء حيويا 

غالبا ما تنظر  ةالجنائي فإجراءاتالعدالةومع ذلك  ، واثباتها الجريمةللتحقيق في  الإلكترونيةالتي تتيحها البيانات 
ستخدام إوعلى المستوى الدولييتعرض  ففي الوقت الحاضر ي ،شك وعدم يقين في الدليل الجنائي الرقم ةنظر 

لذلك كان واجبا النظر الى  ؛14القانونيةفي الاجراءات  ةنتقادات شديدلاعلميا المثبتةتقنيات الطب الشرعي الغير 
قيد النظر ويتضمن هذا السياق على سبيل المثال للحصر ما  لةأللمسفي ضوء السياق القانوني  الأدلةالرقمية

 : يلي
وتطبيق تلك  ، والمنهجيات القانونيةالمعمول بها والنظريات  القانونيةتحديد القوانين والعمليات 

التي تؤثر على  المماثلةوالعديد من المعايير الاخرى ، وقبول الشهود الخبراء الأدلةالمنهجيات ومتطلبات قبول 
 .واستخدامها ةالرقميةالجنائي الأدلة

و على معايير الاثبات  الفرعيةبحيث تؤثر هذه الفروق  ؛ جنائيةسواء كانت مدنيه او  طبيعةالقضية
التي يتم المسالةالقانونيةوالعديد من الجوانب الاخرى التي يمكن استخدامها في المحاكمة ، وقواعد  المقبولية

 .15ةالجنائي الأدلةدعمها من خلال 
او بعد  ةوالتي قد تكون فوري والمصادرةمثل عمليات البحث  القضيةعلى عناصر  المفروضةالقيود  

 هذه الطرق  وتشكل ، عدم التعسف بها لضمانمحددةطرق بمضبوطة و ة ،او تصريحي ةاو الزامي ،الواقعة
 .16الطب الشرعي الرقمي فاحصالسياق التي يجب ان يعمل فيه 
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 ةدلأالتي تتعلق ب بالإجراءاتكون هناك القليل من الوقت للقيام يففي كثير من الحالات  الآجالالقانونية؛
 .17الأدلةالرقميةتم به التعامل مع بعلى التسلسل الذي  الآجالكما قد تؤثر هذه  ، الطب الشرعي الرقمي

نطاق هائل من في حين انه قد يكون هناك  الماليةالمتاحةمحدودةكذلك عامل مهم لان الموارد  التكلفة
 التكلفة.بسبب قيود  تمن التحليلاوبالتالي قد لا يتم اجراء الكثير  ، التحليل الذي يمكن اجراءه

يشير ، مصطلح يجب استخدامه بحذر في سياق الطب الشرعي الرقمي  الاتساقفان  النهايةوفي 
يكون هذا السلوك مرادفا  ، التحليل الجنائي بإجراءاتللتكرار في ما يتعلق  ةوقابل منتظمةاداء  ةطريقالي  معناها

 ةالتي توفر بدورها اساسالاستخلاص نتائج يمكن الاعتماد عليها في سياق عملي ، الموثوقيةوالجدارةلسمات 
 ةومعيار اساسي يجب تحقيقه في جميع جوانب عملي الجودةعلى علامة التحقيق فيعتبر الاتساق بشكل عام 

 .18الطب الشرعي الرقمي
 العامل المعرفي و البشري في عملية الطب الشرعي الرقمي .2

نها تساهم بشكل كبير ،لأ المحاكمةواجراءات  الشرطةفي تحقيقات  ةحاسم نالأطباء الشرعييتعتبر قرارات
حصي الطب الشرعي الرقمي على اولكن ورغم اعتماد ف،19القضية المعروضة امام المحكمة في الفصل في

 فاحصيالادراك وذلك بتفاعل ةالطب الشرعي الرقمي تفرض ازدواجي عمليةادوات الذكاء الاصطناعي الى ان 
لذلك غالبا ما تكون  ،  20وشرح فردي لذكاء الاصطناعية الطب الشرعي الرقمي بشكل تحليلي مع كل توصي

 ةومن هنا تبرز اهمي ؛ 21للتحيز ةوعرض ةالبشري وبالتالي فهي ذاتينتيجة للتقييم حكام الطب الشرعي الرقمي أ
 الإشارةدر بنا جولكن وقبل التطرق لهذه العوامل فت، الطب الشرعي الرقمية العامل المعرفي والبشري في عملي

وليست  ، العقل للمعلومات ةمعالج ةمن كيفي أتنشقد  يقصد بها تلك التحيزات التي؛ المعرفيةالى ان التحيزات
 ، فالمقصود هنا تلكالكفاءةاو نقص في  ةعن نقص في التدريب او دوافع ذاتي أتنشقد التي  اخلاقيةقضايا 

ليست افعال فهي وبالتالي ،  22التي تحدث في الدماغ الحسابيةالعقل ت لمفاضلانتيجةالتحيزات التي تكون 
 :مايلي  الرقمي الشرعيلطب ومن بين اهم العوامل التي قد تؤثر على قرار عمليه ا مقصودة ،

 :  العوامل التنظيمية و الثقافية1.2
والتعرف على الايديولوجيات والمنظمات والتواصل مع  الاجتماعيةتتضمن هذه العوامل التفاعلات 

 ةوالمصطلحات والمفردات في حدوث اخطاء في كيفي المستخدمةحيث يمكن ان تتسبب الكلمات ، الاخرين 
في الهيكل  المختلفةوالمنظمات والكيانات  الأنظمةوقد يؤثر تدفق المعلومات بين ، تفسير المعلومات وفهمها 

للقلق هو كيف يمكن ان يتعاقب التحيز  ةوالامر الاكثر اثار ، التنظيمي ايضا على الفاحص البشري وتحيز عمله 
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 رعي خبراء الطب شكان ن إف ة ،تحقيقات الجنائياليفترض انها مستقله تشارك في  المختلفةعناصر الويتراكم بين 
 .23فقد يؤثر هذا بشكل كبير على استنتاجاتهم ؛ جل الادعاء او الدفاعأانهم يعملون من يعتقدون  الرقمي

ن إف ،المحاكمةاثناء التحقيق او  والموضوعيةبالحياد  ةملزم التحقيق الرقمي جهاتالرغم من ان  فعلا
ن أليه بشإملاحظاتهم وما يخلصون ة تبعيتها لصالح الادعاء او الدفاع قد يؤثر بشكل كبير على كيفي

 .الأدلةللمحكمةتقديم هذه  ةوكيفي الأدلةالرقمية
 المواد المرجعية : 2.2

فهي تقوم احيانا بدلا من الدليل الفعلي بتوجيه  ،عاملا اساسيا في التحيز المادةالمرجعيةتشكل 
فعلى سبيل المثال عندما يتم  المرجعية ؛المواد  هذه وفي الطب الشرعي الرقمي يمكن استخدام العمليةالمعرفية ،

او مستند او مقطع فيديو موجود فعلا على جهاز  ةحص بتحديد ما اذ كان ملف معين مثل صور اتكليف الف
سوف يكون هناك  الحالةي مثل هذه وف ،عن طريق البحث عن التطابق المهمةفسوف يتم تنفيذ ، الكمبيوتر 
 .24وبالتالي هناك خطر منخفض لقرار متحيز، فسير ة لتحاجه قليل

فغالبا ما  الأدلةالفعلية ،الى التحيز في تفسير  المرجعيةومع ذلك فهناك مهام يمكن ان تؤدي فيها المواد 
، لذلك  التحقيقات الاوليةخلال يستخدم الدليل الرقمي بالتحقيق مع المعلومات التي يتم الحصول عليها من 

 25التحقيق ةمهم لأجراءاكثر مما هو ضروري  المتحيزة فغالبا ما يتعرض الفحص الرقمي للكثير من المعلومات 
ولكن بعض ، فان الفاحص الرقمي لا يحتاج الى البيان الكامل ولا لكل التفاصيل  ، و لتفادى هذا التحيز 

 .مرجعا كافيا للتحقيق له من البيان يمكن ان تشكل الأساسيةالمعلومات 
 دليل المسألة الخاضعة للتحقيق ) دليل الحالة ( : 2.2

 ا مختلفةوتشمل هذه الفئه انواع ، عن التحيز المعرفي المسؤولةنفسها اكثر العوامل  الحالةيشكل دليل 
الدليل مصدرا للتحيز اذ كان يتضمن فيمكن ان يكون ، التي يتم الحصول عليها من خلال التحقيق  الأدلةمن 

ذاته نظرا  حد كون الجهاز الرقمي المضبوط متحيزا فييقد او  ضمن الدليل نفسه ة ؛متحيز  ه معلوماتبطبيعت
خصائص الاخرى بعض ال مثل العلامات والاسماء او الملصقات او؛ قد يحتوي على بعض المعلومات  لأنه

ومن  ،26على ذلك فقد يكون الدليل في حد ذاته متحيزا و علاوة، راراتالتي يمكن ان تؤثر على الملاحظات والق
حول التخطيط لهجوم الارهابي او سجل البحث على  الدردشةصور الاعتداء الجنسي او سجلات : امثله ذلك 

 ..... الخ .الانترنت ينقل عبارات للبحث حول كيفيه الافلات
 .مراحل عملية الطب الشرعي الرقمي 2
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 لإجراء و ، 27تلمجرمي الانترن ناجحةمة في سبيل تحقيق محاك ضرورةحيويةالتحليل الجنائي الرقمي 
لجمع  ةبخطو  ةالتي يجب مراعاتها واتخاذها خطو  المهمةناجح هناك عدد من الخطوات  جنائيتحقيق 

في عمليه الطب الشرعي الرقمي في ما  الأساسيةالخطوات وتتمثل  ة ،قانوني ةوعرضها في محكم الأدلةالمناسبة
 :يلي

 :تحديد الأدلة وجمعها  1.3
 الأدلةالمختلفةوالمتاحةفمن الشائع ان يكون هناك قدر هائل من الجريمةالإلكترونيةةلخصوصي نظرا

في و كمثال لذلك ضع الأدلةالمحتملة ؛القصوى من  الغالبيةفمن المنطق ان لا يتم تحديد  ة ،واحد ةله قانونيألمس
الملفات  مة داخل جهاز كمبيوتر واحد قد تتسبب في تفاعلات مع الملفات وانظ ةللأحداثعتبار ان كل سلسلالا

نظرا لطبيعة  والملفات التي ينتجها ويديرها و ، والعمليات الاخرى والبرامج التي ينفذها ، التي توجد بداخلها
 28بكةالأجهزةالمتصلةبالشجميع  مليمتد هذا ليش البيئةالشبكية

له دور مهم في انجاح عمليه التحقيق الجنائي الرقمي  الصلةذات  للأدلةولذلك فان التحديد الدقيق  
التحقيق  ةطول عملي تهاوجب جمعها بطريقه تحافظ على سلام المحكمةفي  الأدلةومن اجل استخدام هذه 
 . الشرعي الرقميفاحصي الطب الجنائي الرقمي من قبل 

 : حفظ البيانات 2.3
الجمع  ةاثناء مرحل هذا الحفظ ويحدث الأدلةالرقميةالاولى في الكشف عن  الخطوةيعد حفظ البيانات 

في الطب الشرعي  الأدلةويشير الهدف من الحفاظ على ، الطب الشرعي الرقمي  اتوالاستحواذ في تحقيق
مكانيه اجراء اي تغيير على ملفات إلفحصها بطريقه تقلل من  الأصليةلى عمل نسخ من الملفات إالرقمي 
من اجل الحفاظ  الجريمةفمن المهم حمايه مسرح تماما كما هو الحال في اي علم جنائي  ، الأصليةالبيانات 

 . 29ةالأدلةعلى سلام
 ، وما الاخرى  التقليديةالماديةتماما مثل الحفاظ على الاشكال  الأدلةالرقميةولذلك وجب الحفاظ على  

على  القدرةيشير بشكل خاص الى  صودالمقان الحفظ  ةهو حقيق ةشرعي الرقمي اكثر خصوصييجعل الطب ال
 الأدلةالرقميةالأصلية.من  ةعمل نسخ مكرر 

 :تحليل البيانات  3.2
 ةليست مهم المهمةن هذه فإ ومع ذلك الجريمة ،بناء مسرح  ةالتحليل الى تفسير واعاد ةتشير مرحل

لذلك فان احد اهم الرقمي ، التي يتم الكشف عنها اثناء التحقيق  الأدلةمن  الكبيرةبسبب الكميات ؛ سهله 



 

 ط.د جديدي ضياء الدين رمضان   ط.د دراجي شهرزاد  الطب الشرعي الرقمي كألية مستحدثة في الإثبات الجنائي
 

11 

فيفسر فحص الطب الشرعي  ، وتقليلها ةالأدلةالتحليل للتحقيق الجنائي الرقمي هي تصفي ةالخطوات في مرحل
 . بالتحقيق الصلةالرقمي فقط تلك الملفات ذات 

او تجميع البيانات  الرئيسيةاو البحث عن الكلمات  المكررةازاله الملفات  العمليةلذلك فقد تتضمن هذه 
على أ بيانات مع  ةمن تقليل البيانات وترشيحها هو انشاء اصغر مجموعبناء على انواع الملفات فالهدف النهائي 

 .30الصلةذات  الأدلةالرقميةحتواء لإة مكانيإ
 
 
 

 دلة الرقميةعرض الأ 4.3
يواجه هذا ،  المطاف في شكل تقارير وشهادات نهايةوالتحليل والتفسير والاسناد في  الأدلةيجب تقديم 

يعتبر  التقديميالعرض العديد من التحديات ولم يتم تناوله الا في نطاق محدود من الدراسات لكون هذا العرض 
 32:نذكر منها الأدلةلكن هناك بعض الضوابط في تقديم هذه  ،31كثر من كونه علماأفنا 
 بالتحقيق  ةوصلذان يكون الدليل الوارد في التقرير  -
 القضيةبوقائع  ةان يكون الدليل الرقمي الوارد في التقرير يتعلق مباشر  -
 بالتحقيق الصلةذات  الأدلةتحديد  ةبالتفصيل كيفي التقرير ان يتناول -
الطب الشرعي  ةبمعنى ذكر جميع الخطوات بالتفصيل حتى لا يترك اي غموض في عملي ؛ الشفافيةالكاملة-

 الرقمي 
 ن المحكمةتهم امام ابشهاد للإدلاء  الطب الشرعي الرقمي على استعداد وان يكون فني -
 الأدلةالرقميةالرقمي موضوعيا عند استخلاص النتائج من  عيان يضل فاحص الطب الشر   -

 وفقا لتشريع الجزائري  طب الشرعي الرقميالالمحور الثاني : حجية دليل 
ستغلت هذا اقد زامن التطور التكنولوجي لوسائل المعلوماتية ظهور أنماط جديدة و خطيرة من الجرائم ل

التطور لتجديد نشاطها الإجرامي والتوسع في نطاقها الشخصي والمكاني، فقد أَصبحت الجريمة في وقتنا الحالي 
ترتكب بوسائل تقنية و فنية جد متطور جعلت وسائل الإثبات الكلاسيكية و التقليدية تقف عاجزة أمامها، وهو ما 

ميكانيزمات تواكب هذا التطور فكان الطب الشرعي؛ الذي استلزم على المشرع الجزائري البحث عن آليات و 
يستخدم وسائل تقنية معينة في استنباط الأدلة الرقمية للكشف عن وقوع الجريمة ونسبها الى مرتكبيها ثم نقلها 

اليه السياسة الجنائية المعاصرة ولكن بمقابل ذلك أصبحت مسألة الاثبات  ما توصلتالى الواقع، أحدث 
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طريق نظم الحاسوب و الفضاء الرقمي تثير إشكالات عديدة في مدى مشروعية و حجية هذه  عن33الجنائي
إليه  ما سنتطرق بالإضافة إلى تقدير سلطة القاضي الجزائي في الأخذ بها على اطلاقه، وهو  34الأدلة الرقمية

 بالدراسة وفقا لما يلي:
 ئيضوابط قبول دليل طب الشرعيالرقمي في الاثبات الجناأولا:  

الآلي؛ في مدى توفره على الشروط اللازمة  الحاسبترتكز القيمة القانونية للدليل الرقمي المستمد من  
التي تثبت صحته و يقينيته في دلالته على الوقائع المراد إثباتها، فبالنظر الى الطبيعة الخاصة التي تنفرد بها 

بالعالم الافتراضي وجب خضوعها الى القواعد المقررة قانونا لنظام الاثبات حتى  لارتباطهاهذه الأدلة وذلك 
 تكتسب مشروعيتها أمام القضاء الجزائي، ومن بين الشروط التي يجب أن تحوزها الأدلة الرقمية نذكر:

 مشروعية دليل طب الشرعيالرقمي في الاثبات الجنائي .1
تخضع جل إجراءات  أن»يقضي مبدأ الشرعية و الذي  تقوم قاعدة الإثبات في النظام الإجرائي على

 35لقانون الإجراءات الجزائية" -بمختلف أطوارها و مراحلها –المتابعة الجزائية 
وبالتالي فالدليل الرقمي لا يكون مشروعا أو مقبولا في عملية إثبات واقعة قانونية إلا إذا كانت  

دليل الرقمي ثم تقديمه أمام القضاء، قد تمت وفقا للقواعد الاجراءات التي تم البحث و الحصول فيها على ال
المقررة قانونا ضمن أحكام قانون الإجراءات الجزائية و الذي يكفل تحقيق التوازن بين حق الدولة في العقاب و 

 .36بين ضمان حق المتهم في محاكمة عادلة
 مشروعية وجود دليل طب الشرعيالرقمي 1.1

يحكم قواعد الإثبات الجنائي نظامين أساسيين يتمثلان في نظام الإثبات المقيد و الذي يتم فيه تقييد  
السلطة التقديرية للقاضي الجزائي في مسألة تقدير مشروعية الدليل الجنائي، فدور القاضي حسب هذا النظام 

؛ الذي يتم من خلاله حصر مجمل يقتصر على فحص الدليل و التأكد من توفر الشروط التي حددها القانون 
، و بالتالي فإن لم ينص القانون صراحة على لإقناعيه الأدلة الجنائية التي يجوز للقاضي الأخذ بها وقوتها 

للقاضي الجزائي الأخذ به، بخلاف نظام الإثبات الحر الذي يمنح للقاضي  لا يمكنمشروعية الدليل الرقمي 
هنا أي إشكالية  لا تثورالجنائية لإثبات الوقائع المعروضة عليه، و بالتالي الحرية المطلقة في تقدير الأدلة 

بخصوص مسألة مشروعية الدليل الرقمي في إطار هذا النظام وهو ما أخذت به السياسة الجنائية 
 .38من قانون الاجراءات الجزائية 212طبقا لنص المادة 37الجزائرية

 مشروعية الحصول على دليل طب الشرعيالرقمي 2.1
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أن جميع إجراءات الحصول عليه تمس بحقوق  باعتبارنظرا للطبيعة الخاصة للدليل الرقمي وذلك 
الأفراد و حرياتهم، ومنه فإن شرعية الإثبات الجنائي يستوجب عدم قبول أي دليل رقمي تأتى بطريقة غير 
مشروعة، فعملية الحصول على هذه الأدلة التي تتم عن طريق تشريح للبيانات والبرمجيات الرقمية أن تتقيد 

تجسيدها إلا بتطبيق قواعد الشرعية الإجرائية،  لا يمكنجميع ضمانات المتهم المكرسة دستوريا و التي  باحترام
 ومن بين شروط صحة الحصول على الدليل الرقمي نذكر:

بصورة مشروعة تراعى فيها جميع ضمانات المتهم المكرسة دستوريا و الشرعية  الدليليجب الحصول على  -
 الإجرائية.

والمعلومات المتحصل عليها بما يحافظ على سريتھا، وعدم إختراقھا أو تلفھا أو  تأمينالبياناتالعمل على   -
 الإفصاح عنها.

أمر مسبب من الجهات القضائية المختصة من أجل  يجب أن يتم الحصول على هذه الأدلة بناءا على -
 .39إثبات واقعة قانونية

 يقينية دليل طب الشرعيالرقمي في الاثبات الجنائي .2
تدخل الأدلة الجنائية الرقمية في تكوين قناعة القاضي الجزائي في حل القضايا المعروضة عليه وبالتالي فإن  

الآلي، و  مستخلصة من جهاز الحاسبدلة الالأعرضه عليه من  ما تماصدار الأحكام القضائية يتم بناءا على 
 من هنا تكمن أهمية الأدلة لما لها من علاقة مباشرة لما سيؤول اليه مضمون الأحكام القضائية. 

 مفهوم مبدأ يقينية دليل طب الشرعيالرقمي  1.2   
نية تؤكد وجود الحقيقة، ويتم الوصول إلى ذلك لايقصد بمبدأ يقينية الدليل الرقمي "حالة ذهنية أو عق

عن طريق ما تستنتجه وسائل الإدراك المختلفة للقاضي من خلال ما يعرض عليه من وقائع الدعوى، وما 
 40كيد."أن التمواحتمالات ذات درجة عالية  تصوراتينطبع في ذهنه من 

 الشروط التي تحكم صحة يقينية دليل طب الشرعيالرقمي   2.2   
على معايير معينة تضمن سلامته من  اشتمالهشترط لقبول صحة الدليل الرقمي أمام القضاء الجزائي ي

 فيما يلي : نوجزهاعند الحصول عليه  41العيوب و التلاعب بمضمونه
يجب أن تتم عملية الحصول على الأدلة الرقمية بطريقة مشروعة طبقا لمبدأ الشرعية الموضوعية و  -

 البطلان. الإجرائية تحت طائلة
يجب أن تتأكد القوة الثبوتية للأدلة الرقمية من خلال خلوها من الشكوك، وأن تبتعد عن الظنون و التخمينات  -

 مصدرها .حتى يمكن للقاضي الاستناد  عليها في حكمه نظرا لخصوصية 
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للقاضي  أن تكون هذه الأدلة محلا للمناقشة في جلسة المحاكمة طبقا لشفوية المرافعة وذلك حتى يمكن -
 .42تكوين اقتناعه الشخصي بناءا على صحة الأدلة المعروضة عليه

 ثانيا : قبول دليل طب الشرعيالرقمي أمام القضاء الجنائي
تقتضي ضمانات المحاكمة العادلة أمام القضاء الجزائي إلزام القاضي بالتيقن من مشروعية الدليل 

إليه سابقا قد منح للقاضي الجزائي السلطة المطلقة في  الرقمي و مصدره، إذ أن المشرع الجزائري كما أشرنا
تقدير القيمة القانونية للدليل الرقمي و مدى مطابقته للشروط المنصوص عليها قانونا، و من ثم تكوين قناعته 

 الوقائع من دلالات و إثباتات يقينية تم التطرق إليها و مناقشتها في جلسة المحاكمة. ما تحملهعلى أساس 
 
 

 دليل الطب الشرعي الرقميفي تقدير لسلطتهمظاهر ممارسة القاضي  .1
زامن ظهور الجرائم المعلوماتية ظهور الدليل الرقمي، ،فكانت الوسائل التي يستعملها الطب الشرعي في 
استخلاص الأدلة الرقمية التي تتلاءم و الطبيعة الخاصة لهذه الجرائم الآلية المستحدثة التي تساهم في مساعدة 

دور القاضي  ما هويثار حول  التساؤلالمنظومة القضائية في الحد من خطورة هذا النوع من الإجرام إلا ان 
 الجزائي في تقدير القيمة الاثباتية لهذه الأدلة؟ 

 الشخصي للقاضي الجزائي في تقدير طب الشرعيالرقمي الاقتناع 1.1
لقيمة كل دليل طبقا لقناعته الشخصية  الشخصي للقاضي الجزائي على مدى تقديره الاقتناعيقوم مبدأ 

أمامه، و بالتالي فإن  المطروحةإليه من ادلة يقينية ترتبط بالوقائع  ما توصلالتي يبني عليها حكمه بناءا على 
 للاستنادالأدلة الرقمية تخضع كذلك إلى السلطة التقديرية للقاضي الجزائي حيث أنه إذا رأى أن هذه الأدلة كافية 

 الاقتناععليها، استنادا على مبدا حرية القاضي في  الاعتمادعليها في حكمه فإن له كل السلطة في 
الذهنية أو النفسية أو ذلك المظهر الذي يوضح وصول القاضي بإقناعه  الحالة»به و الذي يقصد  43الشخصي

 44لدرجة اليقين بحقيقة واقعة لم تحدث أمام بصره بصورة عامة."
 الجزائي في تقدير دليل الطب الشرعي الرقمي سلطة القاضي  2.1

تتجلى مظاهر ممارسة القاضي الجزائي لسلطته التقديرية في تحديد القوة الإثباتية للدليل الرقمي في 
 مظهرين أساسيين تتمثلان في :

 دليل الطب الشرعي الرقميالتيقن من مشروعية  1.2.1
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استحداث منظومة أثارت الأدلة الرقمية التي خلفها تطور الجريمة وأساليب ارتكابها والتي استلزمت 
توفير وسائل تقنية للحصول على الأدلة الطب الشرعي الرقميلمعالجة الطبيعة الخاصة لتلك الجرائم؛ عن طريق 

روعية هذه الأدلة الرقمية وتمحيصها لاستخدامها من أجل إثبات واقعة جرمية، جدلا واسعة في مدى مش
المعروضة امامه أن يقوم بفحص  القضاياويقينيتها، و بالتالي وجب عل القاضي الجزائي وهو في إطار حل 

 هذه الأدلة و تحليلها و التأكد من صحتها  قبل الاستناد عليا في إصدار أحكامه القضائية.
 الموازنة بين أدلة الطب الشرعي الرقمي 2.2.1

تتسم الأدلة الرقمية بنوع من الخصوصية نظرا لطبيعتها التقنية المستخلصة من أجهزة الحاسب الآلي و 
ملحقاته، محكمة بقواعد علمية و حسابية قاطعة وهو ما كان السبب في منح القاضي الجزائي سلطة واسعة في 

الشك و الغموض حتى إلى حد الجزم و  الموازنة بين مختلف هذه الأدلة ثم العمل على استبعاد الأدلة التي تثير
أو بيانات رقمية من خلال ما يتطلع  فيلميهاليقين في قناعته بكل نوع من الأدلة الرقمية سواء كانت مصغرات 

لكل دليل على صدق نسبة الجريمة المعلوماتية  الاستدلاليةتحدد القوة  احتمالاتفي ذهنه من تصورات و 
 .45لفاعليها

 الطب الشرعي الرقميالقيود الواردة على حرية القاضي  في قبول دليل  .2
لضمان تحقيق محاكمة عادلة للمتهم قيد المشرع الجزائري سلطة القاضي الجزائي في مجال قبوله للدليل 

ما عليها، أ الإسنادالرقمي بنوعين من القيود يتمثل الأول في تحديد مجمل الأدلة الجنائية التي يمكن للقاضي 
التي يجب أن يتسم بها الدليل الرقمي ليكتسب صفة الشرعية أمام  الشروطالثاني فيتمثل في مجموعة من 

 القضاء.
 أنواع الأدلة الرقمية الجنائية التي يمكن الاستناد عليها في الاثبات الجنائي 1.2 

رسة إجراءات يعتمد الطب الشرعي على أشكال متنوعة و مختلفة من الأدلة الرقمية في إطار مما
حول ما إذا كانت كل الأدلة الرقمية المستمدة من نظام  التساؤلالتحقيق القضائي، ولكن هذه المسألة تثير لنا 

 عليها كوسيلة إثبات أمام القضاء الجزائي؟ الاعتمادالحاسب الآلي يمكن 
 الأدلة الرقمية التي تعد للإثبات 1.1.2

يتميز هذا النوع من الأدلة الرقمية بسهولة الحصول عليه دون اللجوء الى إجراءات معقدة و هذا نتيجة لكون أن 
بها لاحقا، و تتمثل في السجلات التي تم إنشائها على  للاحتجاجهذه الادلة تكون معدة مسبقا كوسيلة إثبات 

 46مستوى برامج الحاسب الآلي كسجلات الهاتف و الحاسب الآلي.
 للأثباتالأدلة الرقمية التي لم تعد  2.1.2
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عن  اكتشافهالبصمة الرقمية"؛ و هذا النوع من الأدلة الرقمية يتم  بأدلةيعرف كذلك هذا النوع من الأدلة 
طريق القيام بمجموعة من التحقيقات القضائية عند وقوع جريمة، يتم استخلاصه من البيئة الرقمية يُعتمد عليه 
كوسيلة اثبات لواقعة قانونية ثم اسنادها لمرتكبيها، تتمثل هذه الادلة في كافة العمليات الإلكترونية التي تتم من 

 .47خلال شبكة الانترنت
 ليل طب الشرعي الرقميالشروط التي تحكم صحة د 2.2

لا يكفي معرفة نوع الادلة الرقمية التي يمكن للقاضي الجزائي ان يستند إليها في حل الوقائع المعروضة 
أمامه، إذ يستوجب الأمر أن تشتمل هذه الأدلة على مجموعة من الشروط و الضوابط تكسبها مشروعيتها و 

 لشروط نذكر:يقينيتها أمام القضاء الجزائي ومن بين أهم هذه ا
للقاضي أن يعتمد في بناء حكمه على أدلة رقمية تثار  لا يمكنإذ أن يكون الدليل الرقمي يقينيا :  1.2.2

الشكوك حول صحتها وحول مشروعية المصدر الذي استمدت منه، فاليقين في الأدلة الرقمية شرط لقبولها مهما 
كان نوعها، ويقصد به هنا اليقين في صحته و اليقين في خدمته للنزاع المعروض وصلاحية استعماله فيه، لإإن 

 .48الأخذ به لا يمكنا تخلف احدهم
و يقصد به أن يتم الحصول الدليل الرقمي وفقا للضوابط  يكون الدليل الرقمي مشروعا :ان  2.2.2

الموضوعيةو الشكلية المنصوص عليها قانونا، بما يضمن صحة و دقة هذا الدليل في خدمة النزاع المعروض لا 
بحقوق و  لارتباطهاأنواعها تخضع لمبدأ الشرعية و هذا   باختلافتقبل التأويل، وذلك أن قواعد الإثبات و أدلته 

 .49حريات الأفراد
من قانون الاجراءات الجزائية في  212نصت المادة ن تتم مناقشة الدليل الرقمي في جلسة الحكم: ا 2.2.2

على "لا يسوغ للقاضي أن يبني قراره إلا على الادلة المقدمة له في معرض المرافعات و التي  50فقرتها الثانية
 حصلت المناقشة فيها حضوريا أمامه" 

على نص الماد أعلاه فإنه يشترط لقبول الدليل الرقمي حضوره في ملف المناقشة و أن يتاح  فبناءاومنه 
 سة المحاكمة.للخصوم فرصة فحصه و تحليله ثم مناقشته في جل

 الخاتمة 
والاعتماد عليها في جميع  ، اليوميةباستمرار في حياتنا  المتطورةالرقمية مع الانتشار الواسع للتكنولوجيا

اثارها على  طريقها نحو المحكمة ، فانعكستالاجتماعية كان لابد من ان تشق نتائج هذه التكنلوجيا تفاعلاتنا 
كعلم جنائي يختص في اثبات ما قد  لعلم الطب الشرعي الرقمي ةومن هنا برزت الحاج المنظومة القضائية ،
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هذا النوع من  معالجةفحاولنا من خلال هذه الورقة البحثية ، الرقمية من جرائم  تينجر عن تلك التكنولوجيا
 .الجزائري  عتسريالتي ينتجها وفقا لل الأدلةوكذا مدى حجه من خلال التعرف على مفاهيمه ة العلوم الشرعي

 اهم النتائج نذكر :ولذلك في من بين 
من الخدمات عبر الانترنت  بثروةالمجتمع اننا متصلون ليس فقط ببعضنا البعض ولكن ايضا ة تعني رقمن -

والاعمال والنقل وبسبب  والصحةبما في ذلك الحكومات والتعليم  ؛التي تشمل جميع قطاعات العالم المعاص
 . ربأخ عل معها الجميع بشكل اوافقد تف الإلكترونيةوالخدمات  ، الرقميةالواسعللأجهزةهذا القبول 

أدلة رقمية والخدمات ونشاط الاشخاص عبر الانترنت في بعض الاحيان  الإلكترونيةالأجهزةتصبح هذه  قد -
امام المحاكم  المطروحةالقضايا  شتىساعد في اتخاذ القرار في تويمكن ان  وتيةالثبحمل بعض القيم تعندما 
 ي.ظهر الطب الشراعي الرقم الغايةولهذه 

من واقع  الرقمية الأدلةالطب الشرعي الرقمي هو فرع من فروع الطب الشرعي يقصد به جمع وتحليل   -
في البحث عن  التقنيةوذلك من خلال تطبيق مبادئ العلوم  ، بشكل مباشر بالتحقيق مرتبطةالكترونيه ما 

 .المدنيةوالجنائيةفي المجالات  الحقيقة
ة كما هو الحال مع الطب الشرعي التقليدي فان الهدف الاساسي للطب الشرعي الرقمي هو التحقيق واعاد  -

 .ها وتحديد المسؤوليات التي تقع على عاتقهميور على مرتكبثللع الجريمةبناء مسرح 
امر ضروري لقبولها ويتم الحفاظ عليها من خلال استخدام اساليب تحقيق لا تؤدي الى تعديل  الأدلةةسلام  -

 . شرط اساسي في مصداقيتها الأدلةالرقميةةفالحفاظ على سلام ، الأصليةتهانسخ
و معيار اساسي يجب تحقيقه  الجودةعلى  ةيعتبر علامو الاتساق القانوني شرط اساسي لمصداقية للأدلة  -

 .في جميع جوانب عملية الطب الشرعي الرقمي
بنظام تشريعي جديد فيما يخص قواعد إثبات الجريمة الإلكترونية و رصد لها مجموعة  الجزائري  أخذ المشرع -

 من الضوابط و الشروط تتلاءم و طبيعتها الافتراضية. 
غير المادية للوسائل المستمدة منها، جعلها تثير إشكالات إن الطبيعة الخاصة للأدلة الرقمية و الطبيعة  -

 عديدة حول مشروعية هذه الأدلة و يقينها في إثبات الجرائم الالكترونية.
يستمد القاضي الجزائي قناعته الشخصية في بناء أحكامه القضائية على ما يتم مناقشته من أدلة في جلسة  -

 لة الرقمية كذلك إلى السلطة التقديرية للقاضي الجزائي. المحاكمة، إذ تخضع القيمة القانونية للأد
 نقترح : وعلى ضوء ذلك     
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،  هفنيو الطب الشرعي الرقميمي كعلم يمارسزيادة عدد الدراسات و الاهتمام بواقع التحقيق الجنائي الرق  -
تواجهه نتيجة لتطور التكنولوجي الدائم  كثرة التحديات التي العلوم الشرعية وروع فلحداثة هذا الفرع من وذلك

 .   في العالم الرقمي
يفتح المجال ان بل يجب على الجهات الحكومية و دوائر الشرطة الرقمي  طبالشرعيعدم حصر عملية ال -

 فروع الطبللاشتراك في هذه العملية كما هو الحال في باقي من شركات و خبراء تقنين للقطاع الخاص 
 لأخرى.ا الشرعي

إثراء قانون الإجراءات الجزائية بما يسمح بتحديد الطبيعة القانونية للأدلة الرقمية و حجيتها أمام القضاء  -
 الجزائي، بالإضافة إلى التحديد الدقيق للإجراءات المتبعة لاستخلاص هذه الأدلة. 

و هو مايفرض تستلزم عملية استخلاص الدليل الرقمي كفاءات فنية و تقنية في الشخص المسؤول عنها،  -
إنشاء مراكز متخصصة لتأهيل خبراء و كفاءات في المجال المعلوماتي و التكنولوجي، لمواكبة التحديات 

 الجديدة التي جاءت بها الجرائم الالكترونية.
تفعيل التعاون الدولي في مجال التحقيقات المشتركة خاصة في مجال المعلوماتي و التنسيق بين الإجراءات  -

 المستوى الداخلي والمستوى الدولي، والاستفادة من خبرتها في هذا المجال.المتخذة على 
الطب الشرعي  يعلى فاحصة يتقدمون بخطو  مادائما  الجناةلا يزال  مع الاخذ بكل ما سبق في الاعتبار -

وقد يكون هذا صحيحا اذا اختار جميع ، اثناء التحقيق  المستخدمةالرقمي بغض النظر عن التكنولوجيا 
لتحقيق، الاستمرار في استخدام نفس العمليات التي تفتقر الى تقديم الدعم الكافي ةالرقميةالجنائي يالأدلةفاحص

الهجمات  بشأن والتحقيق ةمراجعالالى نهج جديد في  ة متزايدةوعلى هذا النحو لا شك انه هناك حاج
 .كافي خلال جميع مراحل تحقيقبالدعم الفاحصي الأدلة الرقمية وذلك من خلال تزويد  الإلكترونية ،
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 ملخص 
توجهت الأفكار الحديثة إلى استخدام الوسائل التقنية الحديثة في مجال في ظل التطور التقني والعلمي 

 ، نظرا لفعاليتها في الكشف عن الجرائم وملاحقة مرتكبيها.الإثبات الجنائي
لاستعانة بمختلف هذه التقنيات أثار إشكالية حول مدى مشروعيتها، ذلك أنه في إطار العمل بيد أن ا

مساسا بكرامتهم، إلا إذا كانت تمارس في الحدود التي قد يشكل انتهاكا لحق الأفراد في الخصوصية و بها 
ضروري الذي يخدم رسمها القانون وألا تتضمن اعتداءات على حرمة الحياة الخاصة للأفراد إلا بالقدر ال

 مصلحة سير العدالة.
 أجهزة التصنت والمراقبة، جهاز كشف الكذب، التنويم المغناطيسيكلمات مفتاحية: الوسائل التقنية، 

Abstract: 

In the light of technical and scientificdevelopment, modern ideas have been 

directedtowards the use of modern technicalmeans in the field of criminalevidence, 

giventheireffectiveness in detecting and prosecuting crimes. 

However, the use of different techniques has raised issues as to theirlegitimacy, as 

theymayconstitute a violation of individuals' right to privacy and theirdignity, unlessthey are 

exercisedwithin the limitsestablished by law and involveattacks on the privacy of 

individualsonly to the extentnecessary in the interests of the administration of justice. 

Keyworlds:Technicalmeans,Listening and Monitoring Devices, Polygraph, Hypnosis
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 مقدمة
والتي  من المسلم به أن العالم في العصر الحديث يشهد تطورا تقنيا هائلا في مجال التكنولوجيا الحديثة

 جميع مناحي الحياة.شملت 
دي لا سيما من عن الإجرام التقليوكان من انعكاسات هذا التطور ظهور نوع جديد من الإجرام يختلف 

على وسائل وأدوات تقنية متطورة تساعد على تنفيذ حيث أساليب ارتكاب الجريمة التي أصبحت تعتمد 
مخططاتهم الإجرامية ولا تترك آثارا تدل عليه، الأمر الذي أدى إلى قصور أساليب البحث والتحري 

 .التقليدية في الكشف عن الجرائم وملاحقة مرتكبيها
لضرورة الاستعانة بالوسائل التقنية الحديثة التي أفرزها التقدم العلمي في مجال وهو ما استتبع با

استخدامها بشكل خفي كأجهزة التصنت والمراقبة، ومنها ما يستخدم ، منها ما يتم التحقيق والإثبات الجنائي
 بشكل علني كجهاز كشف الكذب والتنويم المغناطيسي.

وعية هذه تعتريه صعوبات ومشكلات من حيث مدى مشر بيد أن أمر اللجوء إلى هذه التقنيات 
 خاصة وأن مباشرتها يشكل تعدياعلى حرمة الحياة الخاصة للأفراد. الوسائل،

 إشكالية البحث
بات استخدام الوسائل التقنية الحديثة أكثر شويعا في مجال الإثبات الجنائي لما لها من فعالية في 

لا أنها أثارت جدلا فقهيا وقانونيا واسعا حول قبول الاستعانة بها الكشف عن الجرائم وملاحقة مرتكبيها، إ
من عدمه، مما يطرح مشكلة الموازنة بين حق الأفراد في الخصوصية وعدم انتهاكها وبين حق المجتمع 

 في مكافحة الجريمة وتحقيق العدالة، على ضوء هذا تطرح الإشكالية التالية:
 ؟قنية الحديثة في الإثبات الجنائيما مدى صحة الاستعانة بالوسائل الت

 بعض التساؤلات هي كالتالي: الإشكاليةيتفرع على هذه 
 ماهو المقصود بالوسائل التقنية؟ وما هو موقف الفقه والتشريع حول مدى مشروعيتها؟

ونتطرق إلى موقف الفقه والتشريع منها في الخطة بمفهوم مختلف الوسائل التقنية سنحاول الإحاطة 
 :التالية

 المبحث الأول: الوسائل التقنية التي تباشر بشكل خفي ومدى مشروعيتها
 أجهزة التصنت والمراقبةالمطلب الأول:
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 مدى مشروعية استخدام أجهزة التصنت والمراقبة المطلب الثاني:
 الوسائل التقنية التي تباشر بشكل علني ومدى مشروعيتها المبحث الثاني:
 استخدام تقنية جهاز كشف الكذب  المطلب الأول:
 استخدام تقنية التنويم المغناطيسالمطلب الثاني:

 خاتمة

 المبحث الأول: الوسائل التقنية التي تمارس في الخفاء ومدى مشروعيتها
مع التطور التقني لأساليب ارتكاب الجرائم وخصوصا تلك التي المتعلقة بالمجال الرقمي، أضحت 

، الأمر الذي أدى بمختلف البحث والتحري غير فعالة لمجابهة هذه الجرائم الأساليب التقليدية في
التشريعات لاستحداث أساليب استثنائية للبحث والتحري تتوافق وطبيعة الجرائم المستحدثة، وذلك باستغلال 

مجال  كأجهزة التصنت والمراقبةتستخدم في تقنية التكنولوجيا الحديثة التي نتج عنها وسائل تقنية متنوعة
 الاثبات الجنائي.

تقوم على  غير أن استعمال هذه الوسائل قد يشكل انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة بالأفراد باعتبار أنها
التجسس والتصنت والتسجيل والمراقبة السرية للمعنى دون رضا منه، مما يشكك في مدى مشروعية 

 .اللجوء الى هذه الوسائل كوسيلة من وسائل الاثبات الجنائي

 الأول: أجهزة التصنت والمراقبة المطلب
ذات تقنية عالية تستخدم من طرف السلطات المختصة نتيجة التطور التكنولوجي ظهرت أجهزة مراقبة 

، ولعل ومن أهم هذه الأساليب هي اعتراض المرسلات، الكشف عن الجرائم والبحث عن مرتكبيهابغية 
 المراقبة الالكترونية.تسجيل الأصوات والتقاط الصور بالإضافة الى 

 الفرع الأول: اعتراض المرسلات والتسجيل الصوتي والتقاط الصور
يحدث خلسة المقصود من هذه العمليات هو وضع الشخص تحت الملاحظة للتصنت وتسجيل كل وما 

 شف عن الجرائمومعلومات من شأنها أن تفيد في الكدون موافقة المعني، بغرض الحصول على بيانات 
 وملاحقة مرتكبيها.
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 أولا: اعتراض المراسلات 
، ويقصد بالمراسلات التخابر والاتصال بين الأفراد فيما بينهم سواء 1الاعتراض يعني الاستيلاء بغتة

 بالكتابة أو غيرها.
، واعتراض المراسلات يعني التتبع السري والدائم أو الدوري للمشتبه به قبل وبعد ارتكاهم الجريمة

إجراء يباشر خلسة دون رضا المعني، وانتهاك لسرية الأحاديث الخاصة، تأمر به السلطة  ويعرف بأنه
 .2القضائية بهدف الحصول على دليل غير مادي للجريمة

هاكا تان لوالاعتداء عليها يمث ،كما هو معلوم أن سرية المراسلات من الحقوق اللصيقة بالشخصو 
ص المعني وتكشف جزءا من أسرار حياته الخاصة فلا الشخ لخصوصية الأفراد لأنها تعبر عن أفكار

قنية يعتبر انتهاكا خاصة، واستخدام هذه التبحرمة الحياة المساسا يجوز الاعتداء عليها والا شكل ذلك 
 صارخا لحق المتهم في الخصوصية، مما يشكك في مشروعية الاستعانة بها في البحث والتحري.

 ثانيا: تسجيل الأصوات
التي يتحدث بها الأشخاص بصفة سرية وخاصة، سواء في مكان يقصد به تسجيل المحادثات الشفوية 

عام أو خاص، ويشمل الحديث كل مايتفوه به الانسان حتى وغن كان شخصيا أو تضمن أدق أسرار 
موجها أخرى، كما قد يكون الكلام ، ويحفظ هذا التسجيل في جهاز معد لذلك للاستماع اليه مرة 3حياته

قد يكون الحديث في صورة حوار مفهوم أو عبارة عن ، للكافة أو لعدة أشخاص أو لشخص محدد بالذات
 .4كلمات مشفرة

يلة للتغييرات المؤقتة لموجات الصوت الخاصة بالكلام الأصوات بأنه عبارة عن عمكما يعرف تسجيل 
 التي تحدثهاتتفق مع الأصوات ت الصوت إلى اهتزازات خاصة والتي بواسطة آلة تنقل موجارنينةأو 

                                                             
تحقيق قضائي في المواد الجزائية"، مجلة  المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور كإجراءاتفوزي عمارة، "اعتراض 1

 .237، ص 2010جوان  33العلوم الإنسانية، عدد 
، ص 2018أنيس حسيب السيد المحلاوي، "مدى مشروعية الوسائل التي تستخدم بشكل خفي كدليل للإثبات الجنائي"، 2

2763. 
المرسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور في قانون الإجراءات الجزائية"، التواصل في  جميلة محلق، "اعتراض3

 .178، عنابة، الجزائر، ص 2015جوان  42الاقتصاد والإدارة والقانون، عدد 
 .2777أنيس حسيب السيد المحلاوي، المرجع السابق، ص 4
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 .1بالضبط
إذا يتضح من هذا أن تسجيل الأصوات هو عبارة عن حفظ لعبارات ذات معنى واضح أو غامض 

 للكشف عن وقائع الجريمة.بواسطة أجهزة مخصصة لإعادة الاستماع إليه، ولتقديمة كدليل 
 ثالثا: التقاط الصور

إمكانية التقاط الصور، باعتبارها من الوسائل المهمة إضافة الى ماسبق مكنت السلطات القضائية من 
عن التعبير في الاثبات الجنائي فهي تحمل تسجيلا حقيقيا لما تراه العين، وما يعجز الفكر الإنساني 

 .2عنه
خاصة تلتقط الصور التقاط الصور يقوم أساسا على استخدام الكاميرات أو أي أجهزة أخرى إن 

 .3لوضعية شخص مشتبه في أمره على الحالة التي كان عليها لغرض استخدام محتوى الفيلم كمادة اثبات
والتصوير لم يعد مقتصرا على الأجهزة التقليدية كالكاميرات فقط بل تجاوز ذلك الى ظهور أجهزة 

كالتصوير  معرفة أدق التفاصيل، تمكن من تصوير فائقة الدقة تساعد على التقاط الصور بجودة عالية
 .4وغيرها من الأجهزة المستحدثة التصوير باستخدام أشعة غير مرئيةبواسطة الأقمار الصناعية، 
 ةالإلكترونيالفرع الثاني: المراقبة 

شف عن اهم بشكل معتبر في الكتسالإلكترونية التي لعل من أبرز الوسائل العلمية المستحدثة المراقبة 
، ويقصد بها العمل الذي يقوم به المراقب باستخدام التقنية الإلكترونية لجمع بحث عن مرتكبيهاالجرائم وال

زمن لتحقيق غرض صا أم شيئا حسب طبيعته، مرتبط بالبيانات ومعلومات عن المشتبه فيه سواء كان شخ
 .5أمني أو لأي غرض آخر

                                                             
، المكتب الجامعي مقارنة( ةتحليليائم المعلوماتية )دراسة رشاد خالد عمر، المشاكل القانونية والفنية للتحقيق في الجر 1

 .2013الحديث، الإسكندرية، 

زاهر خالد عبد الله صباح، دور الوسائل العلمية الحديثة في الاثبات الجنائي في فلسطين، رسالة ماجستير، جامعة القدس، 2
 .59، ص 2017فلسطين، 

الوسائل التي تستخدم بشكل خفية كدليل في الاثبات الجنائي"، المرجع أنيس حسيب السيد المحلاوي، "مدى مشروعية 3
 .2801السابق، ص 

 .59زاهر خالد عبد الله صباح، المرجع السابق، ص 4
 .74رشاد خالد عمر، المشاكل القانونية والفنية لتحقيق في الجرائم المعلوماتية، المرجع السابق، ص 5
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الإلكترونية مهما كان نوعها أو البرنامج الذي وتنصب المراقبة الإلكترونية في الغالب على المراسلات 
، حيث تخضع كل المراسلات الإلكترونية لعميلة المراقبة والتصنت ومن بين أهم تلك تمت بواسطته

هي تلك التي تتم عبر البريد الإلكتروني وعبر برامج المراسلات التي تتم مراقبتها في الوقت الحالي 
 .1وغيرها من برامج التواصل الإلكتروني الحديثة بلوا تسايس بوك وافالتواصل الإلكتروني كال

 كالحاسب الآلي أو الهاتف النقال المراقباميرا الجهاز كما تتم المراقبة من خلال برنامج الفيديو وفتح ك
، فليس من حق أي جهة كانت 2دون علم صاحبه، وهذا ما يعد انتهاكا صارخا لخصوصية الأفراد

مهمة  تبهدف الحصول على معلوما، حتى وإن كانت اصة بالأفراد وأسرارهاالاطلاع على الحياة الخ
شف عن الجرائم، فمثلا يمكن للمراقب القيام بالتجول داخل جهاز الشخص المشتبه به ومعرف أسرار للك

د من أحد الاطلاع عليها، ففي هذه الحالة تعد المراقبة يلا ير  حياته قد تخصه هو أو أحد أفراد عائلته
 .مساسا بخصوصيتهالإلكترونية 

 مدى مشروعية أجهزة التصنت والمراقبةالمطلب الثاني: 
اصة للأفراد وعدم كرست مختلف الإعلانات العالمية والاتفاقيات والمؤتمرات الدولية حماية الحياة الخ

على تأكيد هذا الحق بموجب المادة  19483ي لحقوق الانسان لسنة انتهاكها، حيث حرص الإعلان العالم
منه والتي تنص على أنه:" لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة، أو في شؤون  12

 القانون  يحميهأسرته أو مسكنه أو مراسلاته ولا لحملات تمس شرفه وسمعته، ولكل شخص حق في أن 
على احترام  19504ملات"، كما أكدت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان من ذلك التدخل، أو تلك الح

لكل شخص الحق في :" أنه التي تضمنها الإعلان العالمي فنصت المادة الثانية منه على الإنسانحقوق 
بموجب نص  حياته الخاصة والعائلية ومسكنه ومراسلاه ولا يجوز للسلطة العالمة الاعتداء عليها إلااحترام 

 خاص وللضرورة المحتمة".

                                                             
" بين الحق في الخصوصية ومشروعية كترونية كإجراء لاستخلاص الدليل الإلكترونيلن بادة عبد الحليم، "المراقبة الإب1

 .392الدليل الإلكتروني، ص 
قنية الحديثة على حقوق الانسان" مجلة الدراسات القانونية ئل التاس، "أثر الإثبات الجنائي بو /رواق العمرية ا دريسباخوي2

 .81، ص 2017جانفي  01المجلد -05والسياسية، العدد 
 .1948ديسمبر  10المؤرخ في باريس، ، ألف 217المنعقد بموجب قرار الجمعية العامة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 3
 .1950نوفمبر  4س أوروبا، روما في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في نطاق مجل4
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عليها ويشكل جريمة يعاقب ء عتدالحياة الخاصة للأفراد يعد ا مما سبق أن أي انتهاك لحرمة ايستشف 
 واستعمال الوسائل السابق ذكرها يعد مساسا بخصوصية الأفراد، لذا أثارت مشكلة مدى  ،عليها القانون 
 الإثبات الجنائي.تصنت والمراقبة في مجال أجهزة ال ماستخدامشروعية 

فيما يلي نعرض موقف الفقه والتشريع، مع بيان موقف المشرع الجزائري من إمكانية اللجوء إليها 
 والتعويل عليها في مجال الإثبات.

 الفرع الثاني: موقف الفقه من استخدام أجهزة التصنت والمراقبة
، إذ الإثبات الجنائيمجال تباينت الآراء بخصوص مدى جواز استخدام أجهزة التصنت والمراقبة في 

بأن الاستعانة بهذه الأجهزة يعد باطلا باعتباره يخالف المبادئ العامة  ذهب جانب من الفقه الى القول
الدولية نظرا  تفاقياتوالاوالدستور، فضلا عن مخالفته لنصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للقانون 

 .1لما في ذلك من انتهاك لخصوصية الفرد ومساسا بحرمة حياته الخاصة
فتح باب من جانب آخر يرى أنصار هذا الاتجاه أن استخدام مثل هذه الوسائل من شأنه أن يؤدي إلى 

العقاب أفضل بكثير  ، لذلك يرون في أن افلات المجرم من2المستمدة منهاة تزوير الأدلة وإمكانيالتعسف 
وإن كان اعتمادها في الاثبات الجنائي يندرج ضمن مبدأ الحرية في الإثبات فإنه لا يخلو من استخدامها، 

 .3وكشف أسرارها الحياة الخاصةخاطر إهدار حقوق الأفراد والاعتداء على حرمة من م
أنه من الوسائل الفعالة التي رأي آخر يؤيد استخدام أجهزة التصنت والمراقبة، على اعتبار فيما ذهب 

، خاصة حينما تكون أساليب البحث والتحري التقليدية عاجزة عن كشف تساهم في الكشف عن الجرائم
الجرائم وملاحقة مرتكبيها، وهذا يرجع لتنوع وطور أساليب ارتكاب الجريمة حيث أصبحت أكثر تعقيدا، 

ذ بعين الاعتبار أن اللجوء إليها يكون وفق مع الأخالأمر الذي يستدعي استخدام وسائل أكثر تطورا
 .19504، وهو ما أكدته الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان لعام ضوابط وضمانات قانونية

                                                             
 .60دور الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي، المرجع السابق، ص زاهر خالد عبد الله صباح، 1

 .81، المرجع السابق، ص "أثر الإثبات الجنائي بوسائل التقنية الحديثة على حقوق الإنسان"باخويا دريس/ رواق عمرية، 2
 .60الله صباح، المرجع السابق، ص زاهر خالد عبد 3
 .2767، ص "مدى مشروعية الوسائل التي تستخدم بشكل خفي كدليل في الإثبات الجنائي"أنيس حسيب السيد المحلاوي، 4
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التوازن إحقاق ض مادام أن الاستعانة بها تكون بغر  ليس هناك ما يمنع من استخدام هذه الوسائلاذن 
، على اعتبار أن المصلحة العامة أولى الجرائم بين خصوصية الأفراد وحق المجتمع في الكشف عن

 بالحماية من المصلحة الخاصة.
 الفرع الثاني: موقف التشريع من استخدام أجهزة التصنت والمراقبة

جميع تشريعات أقرت حماية قانونية للحياة الخاصة للأفراد، نظرا للأهمية التي يكتسيها من المسلم به 
 على هذه الحماية تحقيقا للمصلحة العامة.هذا الحق، إلا أنها أوردت استثناءات 

، إذ وفي هذا الصدد ترى التشريعات الأمريكية أنه لا يوجد ما يمنع استخدام أجهزة التصنت والمراقبة
يتضمن نصوصا تتعلق ، وبهذا الخصوص صدر قانون أمريكي ي الحدود التي رسمها القانون ما تمت ف

كذلك فتح و باستخدام وسئل إلكترونية جديدة تتناسب وطبيعة النشاطات التي برزت مع استخدام الانترنت 
بهم في قنوات تعاون بين سلطات التحقيق الفيديرالية والمحلية في مجال تبادل المعلومات عن المشتبه 

 .1نشاطات إجرامية
، حيث على اذن من قاضي التحقيقلى أجهزة التصنت والمراقبة بناءوأقرت فرنسا مشروعية اللجوء إ

أجاز اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات في الجنيات والجنح المعاقب عليها بعقوبة تساوي أوتزيد 
 .2بس لمدة سنتينعلى الح

حرمة الحياة الخاصة أقرحماية النهج، فنجد أن الدستور المصري العربية على نفس وسارت التشريعات 
وهو مانصت  ينص عليها القانون  الحالات التي وعدم المساس بها بأي شكل من الأشكال، إلا فيللأفراد 

 .3من الدستور المصري  57عليه المادة 

                                                             
، المجلة "مدى حجية الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي في التشريع الأمريكي"نايف شافي المظافري الهاجري،  1

، ISSN(:2537-058كويت، )مختصة في الدراسات والبحوث القانونية، أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية، ال ةالقانوني
 .150-149ص ص 

، المرجع السابق، ص "قانون الإجراءات الجزائيةفي  اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور"جميلة محلق،  2
179. 

) للحياة على ما يلي: 2019 أبريل 23وفقا للتعديلات الدستورية من دستور جمهورية مصر العربية  57تنص المادة 3
الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس وللمراسلات البريدية، والبرقية، والالكترونية والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل 

تها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، الاتصال حرمة وسريتها مكفولة، ولا يجوز مصادر 
 وفي الأحوال التي يبينها القانون...(
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عليها، غير أن هذا  الاعتداءحرمة الحياة الخاصة للأفراد، وجرم حماية بدوره المشرع الجزائري كرس 
وهو ما تم  عن الجرائم قتضيات تحقيق العدالة وبغرض الكشفلا يمنع من تجاوز الأمر إذا كان لم

والتي تنص على أنه: " لكل شخص الحق في 2020لسنة  من الدستور الجزائري  47يسه في المادة ر تك
 أي شكلالخاصة في  واتصالاتهحماية حياته الخاصة وشرفه، لكل شخص الحق في سرية مراسلاته 

كانت، لا مساس بالحقوق المذكورة في الفقريتين الأولى والثانية إلا بأمر معلل من السلطة  
 1القضائية..."

-06الخاصة بأجهزة التصنت والمراقبة بموجب القانون  نظم المشرع الجزائري الأحكام القانونيةلقد و 
 اعتراضالمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، حيث أجاز اللجوء إلى  155-66المعدل والمتمم للأمر  22

ضمانات القانونية ت وتسجيل الأصوات والتقاط الصور، مع إحاطتها بمجموعة من الضوابط والالمراسلا
 :2هي كالتالي

في جرائم محددة سبيل الحصر هي: جرائم المخدرات حصر اللجوء الى استخدام هذه الإجراءات  -
المنظمة العابرة للحدود الوطنية أو الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات أو  أو الجريمة

 جرائم تبيض الأموال أو الإرهاب أو الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وكذا جرائم الفساد،

في ي الاستعانة باعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور بضرورة التحر ربط المشرع  -
الجرائم الملبس بها أو التحقيق الابتدائي، أي حين يثبت أن وسائل البحث العادية قد فشلت في 

 ،إظهار الحقيقة

 بإذن من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بحسب الحالة. تتتم هذه العمليا -

04-09في ظل القانون  سمح المشرع الجزائري  الجرائم المعلوماتيةهذا وفي إطار مكافحة 
بوضع 3

والقيام بإجراءات التفتيش محتواها في حينها وتجميع وتسجيل  الإلكترونيةالاتصالات لمراقبة ترتيبات تقنية 
أو لمستلزمات التحقيقات والتحريات ، إذا ما دعت حماية النظام العام معلوماتيةوالحجز داخل منظومة 

                                                             
 .2020ديسمبر  30. المؤرخ في 82، الجريدة الرسمية العدد دستوري يتضمن التعديل ال 442-20المرسوم الرئاسي رقم 1
المعدل  2006ديسمبر  20المؤرخ في  22-06من القانون  18مكرر  65إلى غاية  05مكرر 65انظر المواد من 2

 .1966يونيو  8المؤرخ في  155-66والمتمم للأمر 

المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتها، الجريدة  04-09القانون 3
 .2009أوت سنة  5، المؤرخ في 47الرسمية العدد 
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تكون ري التقليدية، وهذه الإجازة بأساليب التح القضائية عندما يكون من الصعب الوصول إلى نتيجة
 .1ب أو الجرائم الماسة بأمن الدولةحصرا للوقاية من الأفعال الموصوفة بجرائم الإرهاب أو التخري

 تيظهر مما سبق أنه ومع ضمان المشرع الجزائري لحرمة الحياة الخاصة وسرية المراسلات والاتصالا
واللاسلكية، إلا أنه بالنظر لخطورة بعض الجرائم خول استثناء للسلطة القضائية الاستعانة بأجهزة  السلكية

مع احاطتها بضوابط وضمانات قانونية لمحاولة الموازنة بين الحق في الخصوصية التصنت والمراقبة 
 عن الجرائم وملاحقة مرتكبيها.كشف وبين حق المجتمع في ال

 الوسائل التقنية التي تباشر بشكل علني ومدى مشروعيتهاالمبحث الثاني: 
إن الهدف الأساسي للتحقيق مع المتهم واستجوابه هو معرفة الحقيقة للكشف عن الجريمة وضبط 

 مرتكبيها.
حيث تتعدد الأساليب والطرق في الإثبات والتحقيق الجنائي، فضلا عن التطور العلمي والتقني الذي 

الجنائي ولعل من أبرزها جهاز كشف الكذب حديثة تستخدم في مجال الإثبات  أسفر عنه ظهور تقنيات
تنويم المغناطيسي، غير أن الأخذ بها به قد يشكل مساسا بالسلامة النفسية والجسدية للأفراد وهو ما وال

 يعد تهديدا للحقوق والحريات الفردية.

 استخدام تقنية جهاز كشف الكذبالمطلب الأول: 
التي أسفر عنها التطور العلمي في مجال التحقيق يعتبر جهاز كشف الكذب من أبرز التقنيات 

التساؤلات تدور حول مدى مشروعية اللجوء إليه كوسيلة من وسائل الجنائي، وقد أثار استخدامه العديد 
 الإثبات الجنائي.

 الفرع الأول: مفهوم جهاز كشف الكذب
مدى صدق أقوال الشخص محل الاستجواب والتحقق من صحتها يستخدم جهاز كشف الكذب لمعرفة 

 .2، ويلجأ إليه في المسائل التي تفتقر إلى أدلة ماديةأو كذبها
الخطأ  ومعناه poly وهذه الكلمة تتألف من شقين الشق الأول:polygrapheـيعرف جهاز كشف الكذب ب

 معناه الرسم أو الصورة أو التسجيل. graphe والشق الثاني:

                                                             
 .من نفس القانون  04، 03المادتين انظر 1
 .78، ص ، المرجع السابق"أثر الإثبات الجنائي بوسائل التقنية الحديثة على حقوق الانسان"باخويا دريس/ رواق عمرية، 2
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برصد التغييرات الفيسيولوجية للشخص محل التحقيق إثر توجيه بعض الأسئلة  الكذب يقوم جهاز كشف
 نفسه ونبضه وضغط دمه في وقت إليه بغية الوقوف على صحة أقواله من عدمها، كقياس ت

تمكن القائم على العملية بتحليل  م ومخططات بيانيةحيث يقوم الجهاز بترجمتها في شكل رسو ، 1واحد
 .2المعلومات المحصل عليها منهتسمح له بتقدير و تائجها ن

ء خضوعه أثناإلى اعتراف المتهم قبل البدء بالتجربة أو وقد يؤدي استخدام جهاز كشف الكذب 
المتهم بما يسفر عنه الجهاز من نتائج، وقد لا يعترف بالجرم المنسوب يواجه ذلك حين  أو بعد للاختبار

، وينبغي الإشارة إلى تشكوك حول كلامه نظرا لما يسجله الجهاز من انفعالاع أن تق لإليه ولكنه يحص
 .3يل إلا إذا كان بملء إرادة الشخص محل الاختبار دون إكراه كدلأن الاعتراف لا يتمتع بالقوة الثبوتية 

 تعتريه بعض الانفعالات النفسية التي الاختباروتقوم فكرة الجهاز على أساس أن الشخص موضع 
التي يخفيها، ومن  كشف أمره وإظهار الحقيقة يخشىمن جهة أنه بها أثناء خضوعه للاختبار يصاب 

جهة أخرى هناك من تحت تأثير الخوف والتوتر وهو ما ينعكس على الجهاز العصبي للشخص فيبدي 
 .4اثارة الشك حول المتهم من شأنهاوبعض التغييرات انفعالات 

 جهاز كشف الكذب مشروعية استخداممدى الفرع الثاني: 
 م هذا الجهاز في الإثبات الجنائي.تباينت مواقف الفقهاء والتشريعات حول مدى مشروعية استخدا

 أولا: موقف الفقه
 ذهب فريق من الفقه إلى تأييد استخدام جهاز كشف الكذب، فيما ذهب جانب آخر إلى رفضه

بنتائج جهاز كشف الكذب، فهو يعد  الاعتدادالاتجاه المؤيد: يذهب أنصار هذا الاتجاه إلى جواز  -1
 وسيلة علمية فعالة تمكن من معرف الحقائق والكشف عن الجريمة ومرتكبيها.

                                                             
"جهاز كشف الكذب ومدى مشروعيته في الإثبات الجنائي"، مجلة الاجتهاد القضائي، المجلد راضية خليفة /نصيرة مهيرة 1

 .11ص ، 2021(، أكتوبر 27)العدد التسلسلي  02العدد -13
 .79باخويا دريس /رواق العمرية، المرجع السابق، ص2
، المرجع "لجنائي في التشريع الأمريكيفي الإثبات ا مدى حجية الوسائل العلمية الحديثةنايف شافي المظافره الهاجري، "3

 .141السابق، ص
كلية أطروحة دكتوراه، -دراسة تحليلية-سائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائينور الهدى محمودي، مشروعية الو 4

 .210، ص 2018-2017، الجزائر-لخضرالحاج – 1الحقوق، تخصص علم الإجرام والعقاب، جامعة باتنة 
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كما أنه لا يشكل أي تهديد أو مساس بخصوصية الأفراد لأنه لا يقوم سوى بقياس بعض التغييرات 
إلى أنه لا يؤثر على إرادة الشخص، فهو لا ، إضافة 1التي تطرأ على الشخص موضع الاختبار

منها حقه في  الاستجوابيلغي الإدراك عند الشخص، فله كامل الحرية في ممارسة حقوقه أثناء 
المطروحة عليه، ثم إن النتائج المتحصل عليها تخضع الصمت وعدم الإجابة على الأسئلة 

نتيجة استخدام جهاز كشف الكذب تعد  ، وأن الاعترافات المتحصل عليهارية للقاضييللسلطة التقد
 .2ة حرة لا يشوبها عيب بشرط أن يكون الخضوع للاختبار بناء على رضا المتهموليدة إراد

الاتجاه المعارض: على الرغم من محاولة أنصار الاتجاه المؤيد إبراز أهمية استخدام جهاز كشف  -2
وسط غالبية الفقهاء، حيث يرفض أغلب كبيرا الكذب في المجال الجنائي، إلا أنه لاقى استنكارا 

الفقه استخدام جهاز كشف الكذب وعدم اللجوء إليه سواء كان برضا المتهم أو بدونه لأن ذلك يعد 
من قبيل الإكراه المادي، فلا قيمة للاعترافات والمعلومات المتحصل عليها عن طريقه، فضلا على 

التي تنتاب ت والاضطرابات المسجلة للانفعالا ذلك النتائج التي تم الحصل عليها غير دقيقة نظرا
لا نتيجة للكذب، الأمر الذي يدفع الشخص لدائرة الاتهام نتيجة للتوتر أو الخوف قد الشخص 

 .3والإدانة

 ثانيا: موقف التشريع
أو  لم يختلف موقف التشريعات كثيرا عن رأي الفقه إزاء استخدام جهاز كشف الكذب من حيث قبوله

 .4هذا لأنه لم تحظ نتائجه بالاعتراف أو التأييد العلميهعدم الأخذ ب
ففي الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم هذا الأجهزة في التحقيقات على اعتبار أن الشخص البريء 

 .5ويستغل الاختبار لإثبات براءته ليس له ما يخفيه

                                                             
 .79العمرية،" أثر الإثبات الجنائي بوسائل التقنية الحديثة على حقوق الانسان"، المرجع السابق، ص  /رواقويا دريس باخ1

 .18راضية خليفة /نصيرة مهيرة، "جهاز كشف الكذب ومدى مشروعيته في الإثبات الجنائي"، المرجع السابق، ص 2
 موجود على الموقع التالي: 14ص عيتها، و ياسين عزاوي، الوسائل العلمية للإثبات الجنائي ومشر 3

http://9anonak.blogspot.com 

 

 .83دور الوسائل العلمية الحديثة في الاثبات الجنائي، المرجع السابق، ص زهار خالد عبد الله صباح، 4
 .221الإثبات الجنائي، المرجع السابق، ص نور الهدى محمودي، مشروعية الوسائل العلمية الحديثة في 5

http://9anonak.blogspot.com/
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يق استعمال هذا الجهاز، أن المحاكم الأمريكية ترفض الإثبات الذي يتم الحصول عليه عن طر إلا 
، إلى أن استقر الوضع عل أن خضوع الشخص واعتبرت النتائج المتحصل عليها مترتبة عن إكراه معنوي 

 .1على إرادتهللاختيار برضاه يزيل كل عيب يؤثر 
ق التعذيب كما رفض المشرع الإيطالي الأخذ بنتائج هذا الجهاز واعتبر استخدامه يدخل ضمن طر 

 .2الأفرادالماسة بسلامة 
من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي  114/01أما بالنسبة للمشرع الفرنسي نجده ينص في المادة 

إلى أنه حر في عدم الإدلاء  على أنه بإمكان قاضي التحقيق أن يبنه المتهم عند حضوره أمامه لأول مرة
بجواز استخدام الجهاز بناء على  ، وهو ما يفسره البعضمحضر التحقيقأي إقرار وأن يثبت ذلك التنبيهبب

 .3موافقة صريحة من المتهم
فيد بجواز أو حظر استخدام جهاز ة نجد أنها لم تتخذ موقف صريح يوإذ ما رجعنا للتشريعات العربي

، 4انات والحقوق الأساسية للاستجوابكشف الكذب، بيد أنه بالرجوع إلى دساتيرها نجدها تؤكد الضم
ينص في الدستور على عدم جوزا إجراء أي تجربة طبية أو عليمة على جسد  فبالنسبة للمشرع المصري 

من تعليمات النيابة العامة المصرية على أنه:" لا يجوز  220، وفي نفس السياق نصت المادة الإنسان
استخدام جهاز كشف الكذب للحصول على اعتراف المتهم لأن هذه الوسيلة يحوط نتائجها بعض الشك 

عن نتائج هذا الجهاز من لها قيمة علمية توحي بقدر كاف من الثقة في دقة ما تسفر  ولذلك لن يصبح
 .5، أي أنه تم استبعاد استخدامه صراحةدلالات"

أما المشرع الجزائري فلم يتطرق لمسألة استخدام الجهاز من عدمه، لكن بالرجوع إلى الضمانات 
لأنه يعتبر  نستخلص أنه لا يجوز استخدام هذا الجهازالقانونية التي تكفل الحقوق والحريات الفردية 

 .6انتهاكا لحرمة الانسان ومساسا بكرامته

                                                             
نايف شافي المظافره الهاجري، "مدى حجية الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي في التشريع الأمريكي"، المرجع 1

 .1432السابق، ص

 .79المرجع السابق، ص ، باخويا دريس /رواق العمرية، "أثر الإثبات الجنائي بوسائل التقنية الحديثة على حقوق الانسان"2
 .15/نصيرة مهيرة، "جهاز كشف الكذب ومدى مشروعيته في الإثبات الجنائي"، المرجع السابق، ص  راضية خليفة3
 دستور جمهورية مصر العربية.من  60المادة انظر 4
 .223صالوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي، المرجع السابق، نور الهدى محمودي، مشروعية 5
 .2020من التعديل الدستوري الجزائري لسنة  39انظر المادة 6
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 التنويم المغناطيسيالمطلب الثاني: استخدام تقنية 
ما يحتويه من يعتبر التنويم المغناطيسي من المؤثرات التي يمكن لها التحكم في العقل البشري ومعرفته 

 لاستعانة به أمر مختلف فيه.أسرار، وهو ما جعل مسألة ا
 تقنية التنويم المغناطيسي الفرع الأول: مفهوم

إن التنويم المغناطيسي نوع من أنواع النوم لبعض ملكات العقل الظاهر، وهو يتم بجبر الخاضع 
تأثير الإيحاء، يصاحبه تغيير في حالة النائم نفسيا وجسمانيا على النحو الذي على النوم تحت ختبار للا
فتختفي  ،بحيث ينعدم الاتصال الخارجي للنائم1للشخص الخاضع للتنويم ير معه إرادة الفعل الطبيعي تتغ

لسيطرة المنوم فيتمكن من أن يحصل على كل المعلومات المتعلقة بالجريمة ذاته الشعورية وتبقى خاضعة 
 .2في هذه الحالة

التطور الإجرامي نظرا إلى ماله من أثر وقد اتجهت الأفكار الحديثة إلى إمكانية استخدامه لمواجهة 
على شخصية المتهم فيمكن عن طريق استخدامه استقصاء الحقائق وكل ما يحتفظ به المتهم من 

 .3معلومات في سره ولا يمكن الوصول إليها عن طريق الأساليب العادية
به الشخص الخاضع له من أسرار إلا على الرغم من أهمية التنويم المغناطيسي في استخراج ما يحتفظ 

أن له تأثيرا سلبيا عل جسد الشخص ونفسيته، حيث أثبتت بعض الحالات أن هناك آثارا استمرت معه 
حتى بعد انتهاء عملية التنويم، ومثال ذلك طلب فعل شيء ما فيقوم بتنفيذه، أو إجباره على اعترافات 

ة تترك آثارا نفسية لدى الشخص منها فقدان الذاكرة مزورة بخصوص الجريمة، كما يحدث أن هذه العملي
 .4ونسيان بعض الأحداث

 الفرع الثاني: مدى مشروعية استخدام التنويم المغناطيسي
على الرغم من أن التنويم المغناطيسي له لأثر فعال في استقصاء المعلومات والأفكار في المجال 

 بول الاستعانة به في مجال الإثبات الجنائي من عدمه.حول قالجنائي غير أنه أثار جدلا فقهيا وتشريعيا 
                                                             

 .77عبدالله صباح، دور الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي، المرجع السابق، ص زاهر خالد 1

 .05"الوسائل العلمية للإثبات الجنائي ومدى مشروعتيها"، المرجع السابق، ص ياسين عزاوي، 2
، يوم الزيارة 2018سبتمبر  21التحقيقات الجنائية، مقال قانوني، المحامية مروة أبو العلا: التنويم المغناطيسي في مجال 3

 :، موجود على الرابط التالي15:40على الساعة  10/08/2022
https://www.mohamah.net/law/التنويم-المغناطيسي-في-مجال-التحقيقات/ 

 .06ياسين عزاوي، المرجع نفسه، ص 4

https://www.mohamah.net/law/التنويم-المغناطيسي-في-مجال-التحقيقات/
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 أولا: موقف الفقه
حول مدى مشروعية هذا الأسلوب، فذهب رأي فقهي إلى القول بجواز استخدام  تباينت آراء الفقهاء

لتجنب الآثار غير المرغوب فيها والتمكن من  تقنية التنويم المغناطيسي شرط أن يتم من قبل مختص
، بالإضافة إلى عدم الاستعانة به إلا في الخاضع للاختبار مع الموافقة الصريحة للخاضع لهالجيد التحكم 

 .1عند الضرورة وفي الجرائم الخطيرة
ماله إذن من وجهة نظر أنصار هذا الاتجاه استخدام تقنية التنويم المغناطيسي يقف على حسن استع

 ية.بالقدر الذي لا يؤدي لانتهاك حق الخصوص
المغناطيسي ولا يجيزون استخدامه حتى بعدم مشروعية التنويم فيما ذهب اتجاه آخر من الفقه للقول 

المتحصل عليها عن طريقه تقع  تولو كان محاطا بضمانات قانونية على اعتبار أن المعلومات والاعترافا
شروط صحة الاعتراف منوم وبالتالي فإرادته منعدمة، وأن من ، لأن الشخص يكون خاضع لإرادة الباطلة

 .2هو التمتع بإرادة حرة دون إكراه أو تأثير من أحد
 ثانيا: موقف التشريعات

، إلا أن بعض على صعيد التشريع يتبين أن أغلبها لم يكن لها موقف صريح بشأن هذه المسألة
من  ات حظرت اللجوء إليه بنصوص صريحة، إذ ينص قانون العقوبات الإيطالي على معاقبة كلالتشريع

تسبب في سلب حرية الإرادة والتفكير لدى شخص ما بالتنويم المغناطيسي أو استخدام المواد الكحولية أو 
 .3المخدرة سواء كان بموافقته أو بدونها

 كما أخذ المشرع الألماني بنفس التوجه إذ منع استخدام التنويم المغناطيسي في المجال الجنائي
وحرص على حماية المتهم أثناء الاستجواب من جميع المسائل التي يمكن أن تؤثر على إرادته أو حريته 

                                                             
باخويا دريس /رواق العمرية، "أثر الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي على حقوق الانسان"، المرجع السابق، ص 1

80. 
، يوم الزيارة 2018يناير  20مقال قانوني، -في التحقيقآية لوصيف، مشروعية استخدام التنويم المغناطيسي 2

 موجود على الرابط التالي: 12/08/2022
https://www.mohmah.net/law/ 

 .79صباح، دور الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي، المرجع السابق، ص  عبد اللهخالد زاهر 3

https://www.mohmah.net/law/
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من قانون الإجراءات  132المغناطيسي أو التحليل النفسي في التحقيق وهو ما نصت عليه المادة كالتنويم 
 . 1الألماني

اعتداء حد الوسائل التي تنطوي على وقد استقر القضاء الفرنسي على أن التنويم المغناطيسي يعد أ
 .2على حقوق الانسان، وهو نفس الأمر الذي أقره القضاء الأنجلوأمريكي

أما بالنسبة للمشرع الجزائري فليس هناك نص صريح يفيد بجواز استخدام هذه التقنية أو منعها، غير 
نها عدم مشروعية الاستعانة بتقنية ة يفهم مقانون الإجراءات الجزائي الأحكام القانونية فيأن بالرجوع إلى 

 .3التنويم المغناطيسي
يستشف مما سبق أن استخدام التنويم المغناطيسي يعد تعديا على حرية الفرد محل الاختبار، لأنه يعدم 
إرادته الحرة فيما يريد الإفصاح به أو عدم الإدلاء بأي شيء وبالتالي فإن الاعترافات المتحصل عليها تقع 

 ا كانت الوسيلة في الإثبات غير مشروعة فإن الدليل المتحصل عليه عن طريقها غير مشروع.وإذباطلة، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .10ص ياسين عزاوي، الوسائل العلمية في الإثبات الجنائي ومدى مشروعيتها، المرجع السابق،  1

 .79خالد زاهر عبد الله صباح، المرجع نفسه، ص 2

 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية. 155-66من الأمر  100انظر المادة 3
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 خاتمة:
نظرا لقصور الأساليب التقليدية في الكشف عن الجريمة، بات الاعتماد على التقنيات الحديثة في 

أمرا حتميا، إلا أنه على الرغم من ثبوت فعاليتها في الكشف عن الجرائم واستقصاء مجال الإثبات الجنائي 
فإن الاستعانة بها تشكل انتهاكا لخصوصية الأفراد وتعديا على حرمة حياتهم الخاصة، الحقائق الخفية 

ض وهو ما خلق جدلا فقهيا وتشريعيا حول مدى مشروعيتها حيث تباينت آراء الفقهاء بين مؤيد ومعار 
ها، فذهب غالبية الفقه إلى لعدم قبولها كوسيلة من وسائل الإثبات الجنائي فالدليل المستمد منها لاستخدام

الفقه في عدة جواز لعدم مشروعية الوسيلة المستعملة، ولم يختلف التشريع عن غالبية  يعد باطلا نظرا
يث تنص أغلب التشريعات على جواز الاستعانة بوسائل التقنية الحديثة، إلا أجهزة التصنت والمراقبة ح

اللجوء إليها متى دعت الحاجة الملحة لذلك مع إحاطتها بجملة من الضمانات القانونية لضمان عدم 
 .تهاك حقوق حريات الأفراد حتى ولو ثبت في حقه الاتهامان

 ومن خلال هذه الدراسة تم التوصل إلى النتائج التالية:
يثة في الإثبات الجنائي هذا لأنها لم ه وسائل التقنية الحدتلعبى الرغم من الدور المهم الذي عل -

 تحظ الاعتراف أو التأييد العلمي.

جهاز كشف الكذب وتقنية التنويم المغناطيسي قد يشوبها بعض ئج المتحصل عليها من اإن النت -
 .بالتشكيك حول مصداقية الدليل المستمد العيوب والأخطاء، الأمر الذي يؤدي

لأنها تشكل تهديدا صريحا تعد أجهزة التصنت والمراقبة من أخطر التقنيات التي يتم الاستعانة  -
 لحرمة الحياة الخاصة بالأفراد.

 على حقوق الانسان ويمس بكرامته. يؤثرالاستعانة بالوسائل التقنية  -

 نقترح التالي:على ما سبق بناء 
تواكب وتتوافق مع  أكثر حداثةوء لوسائل تقنية إن عجز الأساليب التقليدية يستدعي بالضرورة اللج -

، فبدون الاستعانة بها لا يمكن مكافحة الجريمة لا سيما وأن التطورات الحاصلة في عالم الجريمة
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ة مع بضمانات وضوابط قانوني ، لكن لا بد من إحاطتهاويتطور بتطور التكنولوجيا يتزايدالإجرام 
 .في حال الإخلال بهاإقرار جزاء صارم 

التقنيات الحديثة تخضع للسلطة التقديرية نتائج المتحصل عليها عن طريق استخدام صحيح أنال -
ويرها أمر وارد، لذا وجب أخذ إلا إمكانية التلاعب بها وتز  فله الأخذ بها وله عدم قبولها، للقاضي

 .الحيطة اللازمة في حال استخدامها

المغناطيسي لا بد من أخذ موافقة صريحة من الاستعانة بجهاز كشف الكذب أو التنويم  إذ ما تم -
فات المتحصل عليها نتيجة الإكراه، كما أنه يستحب عدم اللجوء المعني حتى لا تكون الاعترا

 .لتقنية التنويم المغناطيسي لأنه يعدم الإرادة الحرة للفرد
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تداعيات الإثبات الجنائي بوسائل التقنية العلمية الحديثة على حقوق  المداخلة:عنوان 

 الإنسان

The repercussions of criminal proof using modern scientifictechnology on 

humanrights 

 

07.77.80.69.09:  الهاتفرقم   
 

 ملخص: 

من منطلق مبدأ قرينة البراءة المفترضة في جميع الأفراد بنص الدستور و نصوص قانون الإجراءات      
الجزائية ، يثار الجدل بخصوص القيمة القانونية  للأدلة العلمية الحديثة التي كانت نتاج ما أفرزته 

لمي الجديد و صاحب ذلك ظهور التطورات التكنولوجية و العلمية و البيولوجية  و بروز معالم النظام العا
أنماط جديدة من الإجرام المستحدث، حيث يكتنف استخدام الوسائل العلمية الحديثة و مباشرتها عدة 
إشكالات تصب في تيار التعدي و انتهاك الحريات و المبادئ الأساسية لحقوق المتهم المحمية في 

ل، و هو ما يترتب عنه ضرورة إحلال السلطات المواثيق الدولية و الدساتير و القوانين الداخلية للدو 
القضائية المختصة و التي يناط بها مهمة استخدام الوسائل العلمية الحديثة موازنة  بين مصلحتها في 
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البحث عن الحقيقة و العقاب من جهة و بين مصلحة الأفراد في أن تصان حقوقهم و حرياتهم من جهة 
 أخرى. 

ساس للتعرض إلى تطور أدلة الإثبات الجنائي الذي اقترن بالثورة التكنولوجية وتهدف هذه الدراسة بالأ     
التي شهدها العالم في شتى الميادين، وإبراز المكانة التي تحتلها الأدلة العلمية الحديثة في الإثبات 

والحريات  الجنائي من حيث قوتها التدليلية ومدى احترامها للضمانات القانونية التي تمنع المساس بالحقوق 
 الفردية.

الأدلة العملية الحديثة _ الإثبات الجنائي _ قرينة البراءة _ الضمانات القانونية_ الكلمات المفتاحية: 
 الحريات الفردية.

Abstract : 

In terms of the presumption of innocence,Assumed in all individuals by the text of the 

constitution and othertextsThe Code of CriminalProcedure, controversy arises regarding the 

legal value of modern scientific evidence, whichwas the product of technological, scientific 

and biologicaldevelopments, and the emergence of the features of the new world order, 

accompanied by the emergence of new patterns of newlycreated crime, where the use of 

modern scientificmeans and its initiation are surrounded by severalproblemsthat lead to In the 

current of infringement and violation of freedoms and basic principles of the rights of the 

accusedprotected in international covenants and constitutions And the internallaws of 

countries, whichresults in the need to replace the competentjudicialauthoritiesthat are 

entrustedwith the task of using modern scientificmeans, balancingtheirinterest in the search 

for truth and punishment on the one hand, and the interest of individuals in 

protectingtheirrights and freedoms on the other hand. 

These are aimedatThestudyismainly to expose the development of criminal proof evidence 

thatwasassociatedwith the technologicalrevolutionthat the world witnessed in 

variousfields.andhighlighting the positionthatOccupied by evidenceModernscientific evidence 

in criminal proof in terms of itsdemonstrativepowerand how 

muchrespectLegalguaranteesthatpreventinfringement of rightsandindividualliberties. 

key words:Modern practical evidence - criminal proof - presumption of innocence - 

legalguarantees - individualfreedoms. 
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 محاضرة أ أستاذة ـــ   صليحة بوقادوم ــــ يحياوي   
 يوسف بن خــدة 1الجزائر جامعة –الحقوق  كلية 

 التخصص: القانون الجنائي والعلوم الجنائية
 sbougadoum.fdroit@gmail.com: البريد الإلكتروني
 تكنولوجيات الاعلام والاتصال كمحرك لعصرنة العدالة الجنائية عنوان المداخلة: 

 

 ملخص المداخلة  
كل مجالات الحياة، سواء تعلق الأمر بالحياة الشخصية  ثورة فيات الاعلام والاتصال تكنولوجي تطور أحدث  

العدالة من خلال تحويل على قطاع آثار هذا التطور  انعكستو  .لمجال العام الذي يتقاسمه الجميعأو با للفرد
من جهة،  ابإصدار نصوص تشريعية تضمن تحسين الخدمات وترشيده ،الإدارة التقليدية إلى إدارة رقمية حديثة

ديثة إدخال التكنولوجيا الحبهذا التطور  مواكبةالضروري  كان من حيث القضائي تعديلات على الجانب وإدخال
 لتحري ا للإسراع في إجراءات حديثةال وسائلال استعمالبوالمجرمين للكشف عن الجرائم القضائي  في العمل

 .من جهة أخرى ، الجنائيةآجال المحاكمة  التحقيق وتقليصو 
  لموالية:نطرح الإشكالية االحديثة  ل التكنولوجيالوسائ القضاءوالمتعلق باستعمال الموضوع للبحث في هذا  
دخلها المشرع لعصرنة قطاع العدالة وتطوير إجراءات التحقيق اع العدالة خلال التعديلات التي أقط حققهل  

ب ومن الجانمن الجانب الإداري التكنولوجي مواكبة التطور  ،بالتقاضي الالكترونيوالمحاكمة بما يسمى 
 ؟القضائي

لتكنولوجية ا لوسائلوفي ا ،()المبحث الأول مفهوم العصرنة وأهدافهافي بحث ن ،المطروحة الإشكالية نللإجابة ع 
  .(ثانيالمبحث ال) المستعملة في إجراءات التقاضي

  .التقاضي الالكتروني، المحاكمة العادلة، التكنولوجيا الحديثة، العدالةقطاع عصرنة  :الكلمات المفتاحية
Abstract      
The development of information and communication technologies has brought about a 

revolution in all areas of life. Weather it is related to the personal life or the public 

sphere. The effects of this development have been reflected on the justice sector by 

transforming the traditional administration into a modern digital administration by 

issuing legislative texts that guarantee the improvement and rationalization of services, 

and  amendments were made to the judicial side, where it was necessary to keep pace 

with this development by introducing modern technology into the judicial work to 

detect crimes and criminals using modern means to speed up investigation procedures 

and reduce the deadlines for criminal trial. To discuss this subject, we raise the 

following problem: Has the justice sector achieved through the amendments introduced 

by the legislator to modernize the justice domain and develop investigation and trial 

procedures to keep pace with development from the administrative side and from the 

judicial side? To answer the problem posed, we discuss the concept of modernity and 

its objectives (first), and the technological means used in litigation procedures 

(secondly). 

Keywords: modernization of the justice sector, modern technology, electronic 

litigation, fair trial. 
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 مقدمة 
ن في حياته طالتي يلجأ لها الموامرافق مجالات الحياة والتظهر آثار التطور العلمي والتكنولوجي بوضوح في كافة 

 ب الإيجابيةولم تستعمل في الجوان ،لتقدم والرقيفي افقط تساهم لم التي هذه التكنولوجيات الحديثة إن العادية. 
 ثتم استغلالها كذلك من طرف الجماعات الاجرامية التي استفادت من هذا التقدم التكنولوجي الحدي فحسب، بل

وعليه ولمواجهة الاجرام كان من الضروري التفات المشرع لتعديل القوانين بما  .لارتكاب الجرائم وللتستر عليها
  مواجهة المجرمين من جهة أخرى.لمن جهة و  والتكنولوجي يساير التقدم العلمي

 لإداري،امن الجانب في تسيير قطاع العدالة ور مهم د تكنولوجيات الاعلام والاتصالوسائل ل إذا اعتبرنا أن
دون  ةمحاكملا وكذلك أثناء التحقيق فيهاأثناء والمجرمين ة الجريم فيللبحث فإن استعمالها ضروري كذلك 

 .vidéoconférenceطريق ما يسمى عن حضور المتهم أو الشهود 
ق نتائج إيجابية من خلال التعديلات الخاصة بعصرنة قطاع يحقتم تهل  :للإجابة على الإشكالية المطروحة  

العدالة وبتطوير إجراءات التحقيق والمحاكمة بما يسمى بالتقاضي الالكتروني لمواكبة التطور التكنولوجي من 
ل للوسائو ول( المبحث الأ)الجانب الإداري ومن الجانب القضائي؟ نتطرق لمفهوم عصرنة العدالة وأهدافه 

 ثاني(المبحث ال) للتقاضييا الحديثة المستعملة التكنولوج
 

 المبحث الأول
 هددا  المنتررة لأاعصرنة العدالة و 

ستفادة للا ،قطاع العدالةتكنولوجيا الإعلام والاتصال في أدخلت التي مة اهعصرنة العدالة من الخطوات ال ن  إ
  لترقية الجانب الإداري للقطاع من إدارة ورقية تقليدية إلى إدارة عصرية رقمية. مزايا هذه الوسائل الحديثة من 

من بين أهم المبررات التي تدفع بالتوجه نحو ادخال الوسائل التكنولوجية الحديثة في قطاع العدالة )الإدارة 
 ذلكك المبررات عتبر منكما ت في استعمالها،ب اقة الس ملاحظة النتائج الإيجابية المحققة في الدول ،الإلكترونية(

 يةلاسيما الإجراءات الإدارية المعقدة والبطيئة المتسمة بالبيروقراط ،ملاحظة السلبيات الكثيرة للإدارة التقليدية
 والتي ترهق كاهل المواطن. السلبية

يساهم بشكل واضح  1شؤون الإدارةالمنطقي لتسيير الإن اعتماد نظام إدخال الوسائل التكنولوجيا الحديثة في 
في ربح الوقت من خلال عدة جوانب منها الاعتماد على مفهوم العمل عن بعد، حيث يمكن للمواطن القيام 

ضح من يت  سو الطلبات عن بعد. ببعض الإجراءات وهو في منزله كسحب العديد من الوثائق أو تقديم شكاوى و 
ائل الوسيمكن للقضاء الاستعانة بالعديد من ما ك المطلب الأول(في )ما يلي مجالات عصرنة العدالة خلال 

ذا الإطار في ه نتطرق و  ،الجرائمالاثبات في بعض  تدعيم ادلةلللوقاية من الجريمة و التكنولوجية الحديثة 
 .المطلب الثاني()المراقبة  كاميراتل

                                                           
1 - Renaud Colson, Stewart Field, La fabrique des procédures pénales Comparaison franco-anglaise des réformes de 

la justice répressive, Dalloz « Revue de science criminelle et de droit pénal comparé » 2010/2 N° 2 | pages 365 à 393 

ISSN 0035-1733 DOI 10.3917/rsc.1002.0365, p 386. 
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 لالمطلب الأو
 مجالات عصرنة العدالة

سائط الالكترونية استخدام الو وذلك ب ،لتطبيق نظام الإدارة الالكترونية أساسا السعيفي  العدالة عملية عصرنةتتمثل  
 .2أجهزة الحاسوب المتصلة بشبكة الانترنتباستعمال كآلية لتجسيد إجراءات التقاضي عن بعد 

 سيير الإدارةفي تالتطبيقات المعلوماتية  إدخالوذلك ب ،من بين المرافق التي تم عصرنتهاقطاع العدالة يعتبر 
 .الفرع الثاني()والاهداف المنتظرة من العصرنة الفرع الأول( )
 

 ةإدخال التطبيقات المعلوماتية في قطاع العدالالفرع الأول: 
 ما يسمى برقمنة قطاع العدالةالجزائر تبنت ، وعصرنة قطاع العدالة ولملاءمته مع معطيات العولمة لتطوير
 .مرفق القضاء لرقمنه 30-03الجزائية ، كما تم تعديل قانون الإجراءات 30-51القانون  بموجب

ب العديد من يستوج ،لنجاح استعمال الوسائل التكنولوجيا في مرفق القضاء ونجاح عملية التقاضي الالكتروني
 بالجانب القضائي. ةبالجانب الإداري ومنها المرتبط ةالشروط منها المرتبط

  يمكن تلخيصها فما يلي: من الإنجازات مست العديدبالنسبة للجانب الإداري فإن العصرنة 
 العليا ومجلس الدولة،والمحكمة  القضائية سبين المجالإنشاء شبكة اتصال داخلية  -
  ،تدعيم المؤسسات العقابية بشبكات معلوماتية تمكنها من تبادل المعلومات بصفة فورية وآمنة -
 ،الالكتروني الذي يعتبر بوابة الكترونية تجيب عن انشغالات المواطنانشاء الشباك  -
ون على أمام مصلحة الطعالمجلس القضائي في مقر  ون تسجيل الطعك)نظام تسيير ومتابعة الملفات القضائية  -

 ،(دون الانتقال إلى مقر المحكمة العلياوذلك  مستوى الشبكة
 قع وزارة العدل،مو  منانشاء صفحة لسحب صحيفة السوابق العدلية  -
 ،القضائيفي المجال إدماج تقنية التوقيع والتصديق الالكتروني   -
 ،لتلقى الشكاوى  على الموقع الالكتروني لوزارة العدل 3النيابة الالكترونيةب صفحة خاصةاستحداث   -
 ...ادخال نظام تسيير الأوامر بالقبض ونظام لمتابعة ملفات المحبوسين -

 
 

   لمنتررة هددا  االأالفرع الثاني: 
لتقنية ا سائل بشرية تكمن في المختصين في المجالاتو لنجاح العصرنة يفترض توفر إطار قانوني واضح، و 

ائل الدراية الكافية بالوس ،نيومساعدي القضاء من كتاب وأمناء ضبط ومحامقضاة والفنية كما يفترض من 

                                                           

بلباقي بومدين، قانون عصرنة العدالة وأثره على تحقيق المبادئ الأساسية للتقاضي، مجلة القانون والعلوم الاجتماعية،  -2  -
 .5060ص  ،0305، 0، العدد 6المجلد 

 
3 - https://e-nyaba.mjustice.dz 
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من  لعدالةا وتعتبر هذه الوسائل من الركائز الأساسية لنجاح عملية عصرنة بها،التكنولوجية لإمكانية التعامل 
 جهة والتقاضي الالكتروني من جهة أخرى.

من تك  لا ،وسائل تكنولوجيا الإعلام والاتصال لمن عمليات عصرنة العدالة ومن استعما إن الأهداف المنتظرة
كذلك تقريب و قطاع العدالة وأعوان تسهيل عمل مستخدمي و سائل لتحسين الأداء، و هذه اللاستغلال الأمثل لا في

، 4خفض نسب معدلات التغيب عن العملو يساهم في تقليل النفقات بشكل ملحوظ، كما  العدالة من المواطن.
 :نهام أخرى دعم هذا المسعى وتفعيل جوانب  ذلك وإلى جانب ما تم تفعيله فإنه من الضروري  تحقيقل

 ،العدالةقطاع الولوج إلى التي تمكن من  التكنولوجية الحديثة الوسائلدعم  -
 والمجالس القضائية، التي تقدمها المحاكم تحسين وترقية الخدمات -
 لقة بتبادل الوثائق القضائية، تعالقيام بجميع الإجراءات الممن المحامين  تمكنمنصة رقمية إنشاء  -
   المحاكم.إلى  القضايا عن بعد دون التنقلتسجيل المحامين من تمكين  -
 كلفة.بعد مما يوفر الوقت ويقلل العن ها تبعمتاملفاتهم و من الاطلاع على والمحامين  تمكين المتقاضين -

 
 المطلب الثاني

 استعمال كاميرات المراقبة
لناس ا يقصدها عامةالتي ة يممو كاميرات المراقبة في الأماكن العاستعمال  انتشارهذا عصرنا في  يلاحظ

 حيويةوضع الكاميرات في المباني الحكومية والمنشآت ال يتم بصفة عادية. اليوميةفي حياتهم لقضاء حوائجهم 
 .لمركباتا مراقبة سيرفي الطرق السيارة لالمطارات والمنافذ الحدودية و في المراكز الأمنية و في و  داخل المدن

 هذه ستعمليظ الأمن ومكافحة الجريمة وحماية مفحكذلك طن و او محماية ال ذلك هوالأساسي من  هدفوال
 .الأماكن

ويل هم في جرائم معينة منذ وقت طفيمشتبه الشخاص لألمراقبة ا هامااستخدتم ظهرت الكاميرات الخفية و 
ط تخاذ اجراءات وقائية لضبلا كما تستخدم كذلك المحاكم للإثبات في هاغرض استخدام محتوياتوذلك ب

 او للوقاية من الاجرام. المجرمين،
التجارية  المؤسساتو في المؤسسات الحساسة عاديا أمرا  و علنيةأ بصفة خفيةصبح استخدام هذه الكاميرات أ

 السرقة. جرائم  وذلك نظرا لتزايد

اصة تلتقط جهزة خأاو  خلال كاميراتويتم من  .كترونية بالمراقبة البصريةيسمى هذا النوع من المراقبة الالو 
 ة.البحث الاولى في القضايا الجنائي مراقبتها لأغراضدون علم الجهة المراد  الصورة والصوت

                                                           

ل، تحليلية مقارنة في ضوء القواعد العامة لقانون العم(: دراسة تأصيلية تنفيذه-ذاتيتهحمدي أحمد سعد، العمل عن بعد ) 4 
 .01، ص.0353دار الشتات للنشر والبرمجيات، مصر، 
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رسوم الرئاسي المفإنه نظم موضوع كاميرات المراقبة على مرحلتين وذلك بإصدار  ،بالنسبة للمشرع الجزائري 
 إنشاء مؤسسة والذي حدد فيه  ،5انجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو مؤسسةالذي نظم إحداث  003-30رقم 

انجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو" وتتمتع هذه  ةمؤسس»تسمية  عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تحت
وهي مؤسسة تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني  ،الأخيرة بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي

 بواسطة الفيديو. لتنظيم المراقبة  الخطوة الأولى يعتبر هذا المرسومو الشعبي. 
موضوع كاميرات المراقبة نظم الذي  0026-51رقم المرسوم الرئاسي صدار في إ تتمثلف ،المرحلة الثانية أما

 ةباستعمال كاميرات المراقبة "المراقمجالات فيما يلي  الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو. حكام النظامحدد أو 
يرات وأماكن وشروط تنصيب هذه الكام ،الأول( عالفيديو )الفر ف من المراقبة بواسطة الهدو " بواسطة الفيديو

 الفرع الثاني(.)
 

 

  وهدد  استعمال كاميرات المراقبة الفرع الأول: مجالات
 .والهداف من المراقبة بواسطة الفيديو)ثانيا( ،)أولا( وفيما يلي مجالات المراقبة بواسطة الفيدي

 المراقبة بواسطة الفيديو مجالاتأولا: 
 :لـأساسا  ويتم استعمالها تعتبر المراقبة بواسطة الفيديو أداة تقنية للاطلاع والاستباق

 مكافحة الإرهاب، 
 الوقاية من الأعمال الاجرامية، 
 حماية الأشخاص والممتلكات، 
 الحفاظ على النظام العام، 
  حركة المرور عبر الطرق ضبط حركة السير عبر الطرق ومعاينة المخالفات لقواعد، 
 تامين البنايات والمواقع الحساسة، 
 .تسيير وضعيات الازمة/ أو الكوارث الطبيعية أو غيرها 

 

   من المراقبة بواسطة الفيديوالهدثانيا: 
لتي ا مساعدة ودعم الترتيبات البشرية للأمن أو الإنقاذإن النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو موجه اساسا ل

لتحقيق  لضرورية وذلكا تحسين مستوى عمل هذه الجهات بتزويدها بالمعلوماتتنشط في الميدان من جهة و 
 :عدة اهداف منها

                                                           

المتضمن إحداث مؤسسة انجاز أنظمة المراقبة بواسطة  05/53/0330المؤرخ في  003-30المرسوم الرئاسي رقم  -5 
 . 01/53/0330بتاريخ  65الفيديو الصادر في الجريدة الرسمية العدد 

المتضمن القواعد  2015/ 00/32الموافق  5006عـام ذي الـقـعـدة  3المؤرخ في  002-51رقم المرسوم الرئاسي  -6 
بتاريخ  01العامة المتعلقة بتنظيم النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو وسيره، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 

00/32/0351. 
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  تسهيل عملية التعرف على المجرمين والقاء القبض عليهمو  اليةمكافحة الجريمة بفعو منع ارتكاب الجرائم، 
 ،7حيث يمكن الاعتماد على التسجيلات في الإثبات الجنائي

 تسهيل عملية حفظ الأمن العام، 
 الفعالية في العمل المباشر في الميدان بالتنسيق والانسجام اثناء التدخلات، 
 .رفع عمليات الإنقاذ والتقليل من الأضرار والخسائر 

 

  المراقبة بواسطة الفيديو وشروط تنصيب كاميرات نالفرع الثاني: أماك
ما حدد ك ،نص المرسوم السابق ذكره على الأماكن التي يمكن ان تكون محل مراقبة بواسطة الفيديو)أولا(

 .)ثانيا(تشروط تنصيب هذه الكاميرا
 أولا: الأماكن التي يمكن ان تكون محلا للمراقبة بواسطة الفيديو

 لمراقبة بواسطة الفيديو وهي: لالأماكن التي تكون محلاالمذكور الرابعة من المرسوم حددت المادة 
  مناطق ضواحي المدنو التجمعات الحضرية الكبرى، 
  ،الحركة الكثيفة، تلاسيما منها مقاطع الطرق ذامحاور الطرق الكبرى 
 كالموانئ والمطارات والمنشآت الرياضية الكبرى، ،الأماكن المفتوحة للجمهور 
  ى.المؤسسات الاقتصادية الكبر 

 

 المراقبة بواسطة الفيديو  تكاميراثانيا: شروط تنصيب 
 ،أو المفتـوحـة للـجمـهـور إلى رخصـة إدارية مسبقةلا يـخـضع تـنــصـيب كـامـيـرات المراقـبـة في الأماكن الـعـامة 

بينما يخضع تنـصيب كاميرات المراقبة الموجهة لــتــصـويــر الـطــريق الــعــام من أجل حــمـايــة ضــواحي مـوقع 
  مؤسسة اقتصادية إلى رخصة إدارية يسل مها الوالي.

المصادقة  مع لــوالياطـبــقــا لمخــطط رئــيــسي لــلــمــراقــبـة بــواســطــة الـفــيــديــو يــوافق عـلــيه  الكاميرات تــنــصـيـبــتم ي
واسطة لإعداد المخطط الرئيسي للمراقبة ب ،لجنةهذه اليمكن ان تستعين و  .الولائيةعليه من قِبل لجنة الأمن 

ى ن كل مؤسسة أو هيئة أخرى تر عممثلين مؤهلين عن مصالح الأمن و  بمجموعة تقنية تتكون من ،الفيديو
 ضرورة في مساهمتها.

 هام ادورا رة هذه الأخيحيث تلعب  ،الذي ينجم عن المراقبة بواسطة الفيديو يلا يخفى على أحد الدور الإيجاب
 .8الضرورية لذلك الشروطمتى توفرت  الكثير من مخالفات الطرق  ةلضبط العديد من المجرمين ومعاين

   

                                                           
بين اعتبارات اثبات الجريمة وانتهاك الحق في الخصوصية، مجلة المراقبة  القنيعي بن يوسف، كاميرات – فرحة عبد الرؤوف -7 

 .656، 657 ص، 2822، 1، العدد 80الدراسات القانونية، المجلد 

 

8  -Alain Bauer, François Freynet, vidéosurveillance et videoprotection,  série « que sais-je » 2eme éd., 2012, 

presse universitaire de France, pages  81 -92. 
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 المبحث الثاني
 للتقاضيلوسائل التكنولوجيا الحديثة المستعملة ا

 

بعض  وأصبح في طورلاحظ ان المجرم المعاصر قد واكب هذا التالمو  ،تطور العلم وتقدمه يتطور الاجرام مع
 بإيجاد حلول لتجنبها. ،الحالات يتجاوز قدرات أجهزة الشرطة لمكافحة الجريمة

لتتبع خطى المجرمين يتم استعمال العديد من الوسائل و  ،9لاسيما الاجرام المنظم ظاهرة الاجراملمواجهة 
رونية واستعمال الالكتمنها وسائل نص عليها المشرع للتحقيق في الجرائم المرتكبة كالمراقبة  ،التكنولوجيا

بين عدة اشخاص اثناء مواجهات الالمحادثة المرئية عن بعد في الاستجواب أو سماع شخص وفي اجراء 
 .)المطلب الثاني(المحاكمة  وأثناء ،الأول()المطلب التحقيق 

 
 المطلب الأول

 واستعمال المحادثة المرئية عن بعد المراقبة الالكترونية
 ىعل ة، حيث يوجدويحظى هذا الحق بحماية قانونية واسعمن حقوق الانسان الحق في الخصوصية يعتبر 

لحقوق الإنسان نصوص عديدة تضمن حماية هذا الحق في مواجهة أي تدخل من ة الدولية يمستوى الشرع
 .10السلطات العامة في الحياة الخاصة بصورة تعسفية أو غير قانونية

ة لحياة الخاصاحظى تو  والتجسس. تلصصالعن حرا بعيد يعني الحق في حرمة الحياة الخاصة العيش 
ها على الحياة والتي قد يعتدى ببأهمية كبيرة في مواجهة وسائل التحقيق الحديثة التي تملكها السلطات العامة 

 . الخاصة للشخص
ة، الخاصالمحادثات الحق في المحافظة على سرية ك، في الحياة الخاصةحق بالرغم من ضرورة احترام ال

الحق  كذاو  ،تنصت آخر تقوم به السلطة العامة الهاتفية أو أي المكالماتسواء في مواجهة التنصت على 
لقضائية ا فإن القانون سمح للسلطات ،الجرائم ارتكاب عندو إلا أنه في بعض الحالات  .المراسلاتفي سرية 

                                                           

 في ويظهر ذلك، تهالمكافح اهتماماالأمم المتحدة  اولتالجريمة المنظمة، الجريمة و  بسبب الخطر العالمي الذي تمثله -9 
وهي اتفاقية خاصة بمكافحة  0333 في عام باليرموصدور اتفاقية إلى  5031من  بدايةالعديد من المؤتمرات الدولية 

والاتفاقية العربية لمكافحة  لمكافحة الجرائم المعلوماتية، 0335بالجريمة المنظمة عبر الوطنية، وكذلك اتفاقية بودابيست 
ما كمما يظهر ضرورة استعمال التكنولوجية الحديثة لمحاربة الجريمة.  2818ديسمبر سنة  21الفساد المحررة بالقاهرة بتاريخ 

نظام عالمي جديد غير الاوضاع واصبحت دول العالم ولاسيما الغربية منها تطالب بالمزيد  0335سبتمبر55ر بعد احداث ظه
 .من المراقبة الاستباقية للتحقيقات اللاحقة

من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان؛  55من الاتفاقية الدولية لحماية الحقوق المدنية والسياسية؛ المادة  53المادة  -10 
من الميثاق  05من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة  50المادة  الإنسان؛من الاتفاقية الأوربية لحقوق  2المادة 
 .العربي
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استعمال وسائل تكنولوجية حديثة للتحقيق ولجمع الأدلة، كما سمح لها استعمال اتخاذ إجراءات تمكنها من 
 وسائل للمحادثة المرئية عن بعد لاستكمال إجراءات التحقيق.هذه ال

الذي سمعي البصري التى بها التطور التكنولوجي أمن أهم الوسائل والتقنيات التي  تعتبر المراقبة الالكترونية
ة المرئية استعمال المحادثيتم كما  الجرائم. هذهمن أهم الوسائل للكشف عن  تعتبرو ، يشهده العالم المعاصر

  .من الآليات القانونية للتقاضي الالكترونيوتعتبر هذه الآلية  ،التحقيقفي اثناء بعد عن 

  .رع الثاني()الفالأول( واستعمال المحادثات المرئية عن بعد )الفرع والتنصت  اعتراض المراسلات نتطرق إلى
 

 والتنصت اعتراض المراسلات الفرع الأول:
في ا نص عليه ذلك مو المشرع الجزائري المراقبة الإلكترونية واكتفى بالإشارة إلى شروطها وآلياتها،  لم يعرف

 من قانون الإجراءات الجزائية. 1مكرر  61المادة 
يمكن تعريف المراقبة الالكترونية على أن ها: "عملية اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور 

 .11ئي محدد لجرائم معينة وفقا لضوابط محددة في قانون الإجراءات"التي تكون بإشراف قضا
عن  يطلق على التصنتهو ذا الإجراء من لغة إلى أخرى، فتختلف المصطلحات المستعملة للتعبير عن ه

مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وعلى التسجيل الصوتي والتصوير  فيالاتصالات، ويستعمل كذلك 
 اعتراض المراسلات )أولا( وللتنصت)ثانيا(يلي نتطرق لمفهوم وشروط فيما  .12الخفي

 أولا: اعتراض المراسلات
ير غ .الخاصة محادثاتالقانون يحمي الحياة الخاصة للأشخاص ومن ذلك سرية المراسلات والمكالمات وال

 ها.تطور و مة الجريومحاربة الحماية لمواجهة  هذه نبصفة استثنائية لجهات المتابعة الخروج ع ان المشرع سمح
قانون الاجراءات الجزائية الاحكام المتعلقة باعتراض المراسلات وتسجيل الاصوات والتقاط الصور في فأورد 

، مما قضاءللتحت المراقبة المباشرة ذلك على ان يكون  ،في الجرائم الخطيرة والمذكورة على سبيل الحصر
 .13في حالة التحريات العاديةيعني عدم جواز اللجوء الى هذه التدابير 

 61لم يضع المشرع تعريفا لاعتراض المراسلات، واكتفى بوضع تنظيم لعملية اعتراض المراسلات في المواد 
. بينما أورد تعريفا 14من قانون الإجراءات الجزائية، تاركا ذلك للفقه 53مكرر 61إلى غاية المادة  1مكرر

                                                           

، 5عة الجزائر، جامبن فردية محمد، الإثبات الجنائي للجرائم المعلوماتية بالأدلة الرقمية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه  -11 
 .  501، ص 0351

امعة جروابح فريد، الأساليب الإجرائية الخاصة للتحري والتحقيق في الجريمة المنظمة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، -12  
                                                            .033، ص0356، 5الجزائر

ــتــــضــــمن الــــقــــواعــــد الخاصـة الم 0330اوت  1ــــــؤر خ في الم 30-30قــــــانــــــون رقم البموجب مع العلم ان المشرع سمح  -13 
كن الـقيام بـعمـليـات منه على أنه يم 0وفي المادة  بتـكنـولوجـيات الإعلام والاتصال ومكافحتها المتصلةللـوقايـة من الجـرائم 

 .بأمن الدولة سةالما مالجرائ لمراقـبة فيا
ياسر الأمير فاروق، مراقبة الأحاديث الخاصة في الإجراءات الجنائية، الطبعة الأولى، دار المطبوعات الجامعية،  -14

 .502، ص 0330الإسكندرية، 
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لقواعد العامة المحدد ل 53/31/0352المؤرخ في  30-52من القانون رقم  53/5للمراسلات في المادة 
صالات والمعبر عليها في هذا القانون بالاتمصطلح المراسلات ف، والاتصالات الالكترونيةالمتعلقة بالبريد 

 وـل إرســال أو تراســل أو استقبال علامات أو إشارات أو كتابات أو صور أو أصوات أكالالكترونية "هي 
 ".بيانات أو معلومات مهما كانت طبيعتها، عبر الأسلاك أو الألياف البصرية أو بطريقة كهرومغناطيسية

 ادثاتمحإجراء تحقيق يباشر خفية ودون علم المعني بالأمر وينتهك سري ة ال 15ويقصد باعتراض المراسلات
دلة وذلك بهدف الحصول على أ ،قانوناالخاصة، ويأمر بهذا الإجراء السلطة القضائية طبقا للشروط المحددة 

 مادية للجريمة تمكن من توقيف المجرم.
 التنصت ثانيا:

 يعتبر إجراء مراقبة المحادثات التليفونية من أهم إجراءات اعتراض المراسلات.
الخاصة بأشخاص مشتبه فيهم، ويتطلب أمر المراقبة التنصت على  مكالماتويقصد بها التنصت على ال

 .سماعها والتنصت عليها يفترضالمحادثات وسماعها، لأن  مراقبة المحادثات ومتابعتها ومعاينتها 
  .16من جهة أخرى  تسجيلها بأجهزة التسجيلو  من جهة سماعها شمل التنصت على المحادثاتي

المراقبة باستقبال المراسلات التليفونية عن طريق التداخل في الخطوط التليفونية أو في  يتم هذا النوع من
لجهة المعنية ل ة حت ى يتسن ىعاديوغير ال لعاديةا محادثاتفالمراقبة تتضمن ال ،مواجهة الرسائل اللاسلكية

  فونية.التليات الحكم بصورة صحيحة على مدى مشروعية الدليل المتحصل من مراقبة المحادث بالتنصت

يحصل التنصت او التسجيل الهاتفي من خلال الدخول الى شبكة الهواتف الارضية او النقالة والتنصت على 
 لكامل.باهذه المحادثات ويتم تسجيل ، بينهم معرفة ما يدور من حديثل أكثراو  شخصينما يدور بين 

جدير بالذكر ان عملية التنصت يمكن ان تحصل من خلال مجمل المحادثات التي تمت بين شخصين او 
، Messengerبرنامج التي تحصل باستعمال  الدردشة وبالتحديدعبر شبكات الحاسوب او الانترنت  أكثر

ادار الحديثة التقاط الر  لأجهزةيمكن  كما .صوتية التي يتم تبادلها عبر الشبكة العالميةالبالإضافة الى الرسائل 

                                                           

، وكذلك ةخاصوسائل قد يقصد كذلك بالمراسلات جميع الخطابات المكتوبة سواء أرسلت بطريق البريد أو بواسطة  -15 
المطبوعات والطرود والبرقيات التي توجد لدى مكاتب البريد، لكن المشرع الجزائري عندما تحدث عن اعتراض المراسلات 

سري ة و يقصد تلك التي تتم بواسطة الاتصال السلكي واللاسلكي واستبعد الوسائل البريدية حرصا منه على ضمان حري ة 
ري ا من جهة ومن جهة أخرى لأن أفراد الشبكات والعصابات المنظمة يستعملون في بين الأفراد المكفولة دستو  المراسلات

 خططهم الإجرامية أدوات وتجهيزات تكنولوجية متطور ة. 
 تجدر الإشارة إلى ان التنصت الهاتفي أنواع منها: -16

ل  0336-50-03المؤرخ في  00-36الجزائري في القانون رقم  وقد أدرجه المشرعالتنصت القضائي:  لقانون والمتمم المعد 
 الإجراءات الجزائية تحت عنوان اعتراض المراسلات السلكية واللاسلكية وأسنده لكل من قاضي التحقيق ووكيل الجمهورية.

ن السلطات مممارسة اعتراض المراسلات بقرار ب التي تسمحلتنصت الإداري أو الأمني: هذا النوع مقنن في بعض التشريعات وا
الجرائم  ،جرائم أمن الدولة ،جمع المعلومات حول جرائم الإرهاببشروط معينة متعلقة ل اوفق والأمنية في الدولة وذلكالعليا 

 .المنظمة العابرة للحدود
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ات التي تستخدمها الدول المتطورة في عملية المراقبة والتحقيقعبر الاتصالات اللاسلكية الاصوات والمحادثات 
 .17التي تجريها السلطات القضائية

مثل يتو  مراقبة المكالمات الهاتفية بعدد من الضمانات للحفاظ على اسرار الافراد وخصوصيتهم أحاط القانون 
يصدر هذا الامر من يمكن أن و  .يسمح بمراقبة المحادثاتمر من القضاء أوجوب صدور أهم ضمان في 

، إلى جانب مجموعة من الشروط الأخرى قاضي المحكمة المختصةمن التحقيق او  العامة، من قاضي النيابة
 هي:و 

 الإجراء. او التسجيل الصوتي تسبيبا يبين ضرورة اللجوء لهذا 18تسبيب القرار الذي يسمح بالتنصت  
 19جريمة بالفعل وقوع. 
  ،مة الجريمة المنظأن تكون هذه الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون وهي: جرائم المخدرات

ائم لأموال، جر ا جرائم تبيض العابرة للحدود الوطنية، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات،
 الإرهاب، الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وجرائم الفساد. 

  وع الوسائل التقليدية والموض عجزت عنهاان يكون الهدف الاساسي من هذا التنصت اظهار الحقيقة التي
 متروك لتقدير الجهة القضائية التي تأمر بالإجراء.

 ةلة للتجديد عند الضرور ان تكون المراقبة محددة بفترة زمنية قاب.  
 

من قانون  1مكرر 61حصر المشرع الجزائري اجراء اعتراض المراسلات في جرائم محددة نصت عليها المادة 
 أما إذا كانت عملية الاعتراض خطرة على المستوى الوطني والدولي.الإجراءات الجزائية وتعد  من الجرائم ال

 في غير هذه الجرائم فيكون الإجراء باطلا.

                                                           

 .115محمد علي عياد، الوسيط في الاصول الجزائية، الجزء الثاني، دار النهضة العربية، القاهرة، ص -17

ويتم عن طريق  ،لهاتفية التي يجريها المشتبه فيه أسلوبين هما أسلوب التنصت المباشرالتنصت على الاتصالات ا يتم -18 
تم يربط سلكي مباشر بالخط الهاتفي المتجه نحو المركز الذي توجد به شبكة الاتصال إلى منزل المشتبه فيه المراقب، إذ 

ها عيوب حيث لوالتسجيل، وتعد  هذه الطريقة قديمة و از تسجيل يتم من خلالها التنصت جهتوصيل السلك بسماعة الهاتف و 
هو أسلوب و والأسلوب الثاني  الاتصال تشويش بسبب تدخل المتنصت.يمكن للشخص المراقب اكتشافها لما يطرأ على 

ويتم دون إحداث اتصال سلكي مباشر بالأسلاك الخاصة بالتليفون المشترك، حيث يمكن التقاط  التنصت غير المباشر
 ثة مغناطيسيا، مما يجعل عملية التنصت صعب اكتشافها من طرف الشخص المراقب.المحاد

 نصتمكافحة الارهاب لقوانين  استحدث 0335سبتمبر  55بعد احداث و لمي الجديد االنظام العأن تجدر الإشارة الى  -19
على ان عمليات التسجيل او التنصت تتم مباشرتها بالنسبة لجميع الاشخاص مستعملي خدمات الاتصال الهاتفية والاليكترونية 

من القانون  50انتهاك للمادة  هذا يعدو  "اللاحقو التسجيل السابق للتحقيق "وعلى الاخص منها الحاسوبية وتحت شعار 
ه الاجراءات الدول الغربية هذ وقد تبنتحترام خصوصية الافراد وحرمة اتصالاتهم العالمي لحقوق الانسان والتي تنص على ا

 فرنسا. ترا،انجل المتحدة، راسهم الولاياتوعلى 
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تسجيل المكالمات وضع تدابير تقنية لتسجيل الاصوات في الخط الهاتفي للمعني وليس مجرد عملية  يقتضت
 .20 ، كما يجب ان يحتوي الإذن على العديد من البياناتنقل ما يسمعه المحقق

ة بداية التقني وبتاريخ وساع المحضر الاول بالجانب يحرر العون محضرين يتعلقعند الانتهاء من العملية 
مضمون المراسلات او الصور او المحادثات المعترضة ب المحضر الثانيويتعلق  العمليات والانتهاء منها.

  .21والمفيدة في اظهار الحقيقة
  .الاحتفاظ بالتسجيل في حرز مختوم لضمان سلامته يتم

القانون الجزائري على مصير السند المادي للتسجيل بخلاف قانون الاجراءات الجزائية الفرنسي الذي لم ينص 
بينما المحاضر تبقى مدرجة  ،منه 6-533نص على تحطيمه بعد انقضاء الدعوى العمومية نهائيا المادة 

 بملف الدعوى.

 المحادثة عن بعداستعمال : نيالفرع الثا
الإجراءات منها ما يمكن اتخاذها بغياب المتهم او المشتبه به كالإجراءات السابق يشمل التحقيق مجموعة من 

 ومنها ما يشترط حضور المتهم كالاستجواب وسماع الشهود وكذلك اجراء المواجهات بين الأشخاص.  ،ذكرها
هات جيفترض ان تتخذ هذه الإجراءات بحضور المتهم لكن لاعتبارات حددها المشرع فان القانون يسمح ل

باستعمال  22التحقيق المتمثلة في قاضي التحقيق، غرفة الاتهام، وجهة الحكم في حالة طلب تحقيق تكميلي
 لمحادثة المرئية عن بعد.وسائل تقنية ا

 ها فينص عليوقد تم ال .ي الالكتروني في المواد الجزائيةقانونية للتقاض المحادثة المرئية عن بعد هي آلية
-03 ربالأم الجزائيةتعديلات قانون الإجراءات  ، وفي56، 51، 50المواد  قانون عصرنة العدالة وذلك في

 23فيها إجراءات استعمال الوسائل المرئية ، مبينا6مكرر  005مكرر إلى  005في المواد من  ، وذلك30
خاص جراء المواجهة بين الأشالتحقيق، وتتمثل هذه الإجراءات في الاستجواب وسماع الشهود واأثناء مرحلة 

وفي التبليغات. فيما يلي المبررات القانونية لاستعمال تقنية المحادثة عن بعد)أولا( وشروط وضمانات استعمال 
 هذه التقنية)ثانيا(.

 
 
 

                                                           

 مبررات- موضوع المتابعة الجريمة-الرقم  صاحباسم -رقم الخط الهاتفي - الية:الاذن البيانات الت يجب ان يتضمن -20 
العون المستعان به "مؤهلا لدى مصلحة وحدة او هيئة عمومية الاجراء. ويجب أن يكون  مدة وتحديد- اللجوء الى هذا الاجراء

 لكنه يبقىو القانون على تحليف العون المؤهل الذي يتم تسخيره  ولم ينصاو خاصة مكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية " 
 المهني.ملزما بالسر 

 قانون الإجراءات الجزائية. من 53مكرر  61والمادة  0مكرر  61المادة  -21 

 .0الفقرة  0مكرر  005المادة  -22 

  واستعمال هذه الوسيلة المشرع اعتمادتعتبر جائحة كورونا من أهم الأسباب التي دفعت  -23 
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 أولا: المبررات القانونية لاستعمال تقنية المحادثة عن بعد
 :في 24وتتمثل هذه المبرراتمكرر مبررات اللجوء لاستعمال تقنية المحادثة عن بعد  441حددت المادة 

 بصفة عامة، مقتضيات حسن سير العدالة 

 وأحسن دليل على ذلك وباء كورونا، الحفاظ على الامن او الصحة العمومية 

 حيث تتعطل وسائل النقل وتقطع الطرقات... اثناء الكوارث الطبيعية 

 ربح الوقت، في تساهم هذه التقنية  ثالمعقولة حيالآجال  مبدأ لدواعي احترام 

 حالة تمديد التوقيف للنظر، 

 حالة توقيف المتهم خارج دائرة اختصاص قاضي التحقيق. 
25 

 ثانيا: شروط وضمانات استعمال هدذه التقنية
 يتوجب الأمر احترام العديد من الضمانات وهي:متى توفر مبرر المحادثة عن بعد، 

  مع ضرورة عرض كامل وواضح لمجريات الإجراء المتخذ، مانتهالارسال وأسرية 
 ،تسجيل التصريحات بشكل يضمن سلامتها ويرفق بملف الإجراءات 
 26حضور المحامي مع المتهم، 
 27توقيع المتهم على نسخة من المحضر،| 
 ،في حالة الأمر بالحبس يجب تبليغ الأمر للمتهم بنفس التقنية 
 مكرر، 500طبقا للمادة  تأسيس الامر بالحبس 
  أيام.    0اعلام المتهم بحقه في الاستئناف خلال 

 
 

 الثانيالمطلب 
 الوسائل التكنولوجيا الحديثة المستعملة في المحاكمة

المتعلق بعصرنة العدالة المرور من أسلوب  30-51من اهداف التقاضي الالكتروني الذي نص عليه القانون 
والبيروقراطي إلى نظام الكتروني سلس يتطور به الأداء بتقليل الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد التقاضي التقليدي 

على كل المتعاملين مع الجهاز سواء تعلق الأمر بالقضاة والمحامين والمتقاضين وأعوان العدالة بصفة عامة، كما 
 ي بصفة عامة.يضمن التقاضي الالكتروني السرعة والشفافية في العمل القضائي الإدار 

                                                           

 .ما يمكن ملاحظته بالنسبة لهذه المبررات فإنها متروكة لتقدير القاضي ووكيل الجمهورية -24 
 

 من قانون الإجراءات الجزائية 531طبقا لمقتضيات المادة  -26 
    من نفس القانون   1مكرر  005المادة  -27  
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حيث تنتهي بصدور الحكم الواجب تطبيقه على  ،هي المرحلة الأخيرة للدعوى العمومية المحاكمة الجنائيةإن 
والمبادئ الأساسية التي  28المحاكمة ضرورة احترام حقوق الانسانهذه تقتضي  .بإدانتهالمتهم سواء كان بتبرئته أو 

 .29ترتكز عليه المحاكمة العادلة
ـية ـرئالمجهـة الحـكم أيـضـا أن تـسـتـعـمل المحـادثـة ليمكـن على أن ه 30 30-51من القانون  50/0نصت المادة 

جــهـة الحـكم الــتي تـنــظـر في قـضــايـا الجـنح أن لكن ميدنية والخبراء و لمعن بعد لسماع الشهود والأطراف ا
 .31عني والنيابة العامة على ذلكلممـحـبوس إذا وافق اتـلـجـأ إلى نـفس الآلـية لـتـلـقي تـصـريـحـات مـتـهم 

من قانون الإجراءات الجزائية شروط  32مكرر  005والمادة  30-51من القانون  50حددت المادة  
 :يتتمثل فة عن بعد و وإجراءات المحاكم

 ،أو حسن سير العدالة ق المحاكمة عن بعد، كبعد المسافةوجود سبب جدي لتطبي -
 ،احترام إجراءات التقاضي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائيةوجوب مراعاة  -
  جراءات،الإوإرفاقها بملف  وجوب تسجيل التصريحات على دعامة تضمن سلامة التصريحات والإجراءات  -
 ،أن تضمن الوسيلة المستعملة في المحاكمة المرئية سرية الإرسال -
 ،لحماية المتهم كضمان تهاسلاموجوب تدوين التصريحات على دعامة تضمن  -

وجوب تحرير أمين ضبط المؤسسة العقابية محضرا عن سير عملية استعمال تقنية المحاكمة المرئية،  - 
ويوقعه، ثم يرسله إلى رئيس الجهة القضائية المختصة لإلحاقه بملف الإجراءات، وهذا بمعرفة رئيس 

 .المؤسسة العقابية المتواجد فيها المتهم المحبوس
الجزائية وفقا لما هو معمول به في الهيئات القضائية حاليا،  دعوى إجراءات التقاضي الالكتروني في الإن 

في مثول المتهم من خلال شاشة معروضة في قاعة الجلسات، تقابلها شاشة أخرى في المؤسسة تتمثل 
وصورة بنفس إجراءات الاستجواب صوتا  بهاستجوا ثم يتم،  على المتهم اة منادلبا يقوم القاضيو العقابية، 

العادية، تليها طلبات النيابة العامة، ومرافعات الدفاع، ويقوم أمين ضبط الجلسة بتدوين التصريحات التي 
 لاحتفاظعلى مرأى المتهم الماثل مرئيا، ويتم ا مالحكب وينطقتدور في الجلسة، ثم يداول القاضي في القضية 

  .لملف الورقيبا في دعامة الكترونية ترفق لتصريحات التي دارت في الجلسةبا

                                                           

، 0353، 0، رقم 0مجاهدي إبراهيم، المحاكمة الجنائية العادلة في ضوء المواثيق الدولية، مجلة الدراسات القانونية المجلد  -28 
 .0ص 

رقم  0المحاكمة في المواد الجزائية، مجلة القانون، المجلد نجاة شائر، ضمانات الحق في المحاكمة العادلة اثناء مرحلة  -29
 .32-35، الصفحات من 0351، 5

والمتعلق بعصرنة العدالة، الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ  35/30/0351المؤرخ في  30-51القانون -   30 
 .36، العدد 53/30/0351

ن المرئية عالمحاكمة  لأجراء لموافقة الصريحة للمتهما تشترطكانت  30-51من القانون  50تجدر الإشارة إلى أن المادة  - 31 
 .ترك الأمر للسلطة التقديرية لقاضي الحكمحيث  30-03المشرع عن ذلك بموجب الأمر  لكن تراجع بعد،
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سماع الأطراف والمتهمين المحبوسين في  ، حيث يمكنيجابياتالعديد من الإلنظام المحاكمة المرئية 
جيل المحاكمات ات عدم على عملالمؤسسات العقابية دون تحمل عبئ نقلهم وتحويلهم للهيئات القضائية، كما ي

وتجدر الإشارة إلى أن أول محاكمة عن بعد عرفها النظام القضائي الجزائري الشهود، المتهم أو بسبب غياب 
والصورة كانت بتاريخ  بمحكمة القليعة، وأول محاكمة دولية بتقنية الصوت 0351أكتوبر  33تمت بتاريخ 

  .32الفرنسي "نتير"نا تم فيها سماع شاهد متواجد بمجلس قضاءالمسيلة أين بمجلس قضاء  2016جويلية  55
 

 الخاتمة   
يمك ن من تفادي مساوئ الإدارة  ، فهوإن الاعتماد على نظام عصرنة الإدارة بصفة عامة مشروع إيجابي

لعوامل الإدارة الإلكترونية تستلزم توفر العديد من اف التقليدية لاسيما الأسلوب البيروقراطي المرتبط بها.
  يقتضي تظافر العديد من الجهود.السياسية والاقتصادية والقانونية، فتجسيدها فعليا 

إن تجسيد عصرنة العدالة وإدخال نظام الإدارة الإلكترونية ونظام التقاضي الالكتروني يستوجب توفر أرضية 
 مناسبة، ومستوى تأهيل مناسب لموظفي العدالة وأعوانهم. 

محمية  ترض أنهابع شخصي يفإن التعامل الإلكتروني في قطاع العدالة يتعلق أساسا بمعطيات ذات طا
 يجب على الدولة أن تسعى في ترقية البرامج والأرضيات الرقمية وأن تعمل على حمايتها.قانونا. وعليه 

 كما يجب العمل على توفير التجهيزات والمعدات الضرورية لإنجاح عملية العصرنة.
صطناعي في النظام نأمل أن تسعى الجزائر إلى جانب ما تم إدخاله من تكنولوجيات إدخال الذكاء الا

 القضائي مما يعتبر إضافة لتوفير الوقت وتسهيل العمل القضائي بصفة عامة.
تخلق الثقة بين المواطن والعدالة لأنها تعزز مبدأ الشفافية إلكترونية دارة عصرنة العدالة واعتماد الإ نإ

احترام  إلى مما يؤدي ،في ربح الوقت ال التقاضيمج يف الحديثةيساهم استخدام التقنيات و  ،والنزاهة
 رفعيو  ،تجنب مشكل تأجيل القضايا والنظر فيهاو القضاء، أمام  المطروحة الملفات فيللفصل جال الآ

 أخذ الوقت الكافي لدراسة ملفاتهم والحكم فيها.من لتمكينهم  القضاة الضغط عن
في قانون  لتالتي ادختعديلات وفي الالمتعلق بعصرنة العدالة  قانون الفي تى به المشرع أجانب كل ما لى إ

 ةلالمتصالقواعد الخاصة للوقاية من الجرائم  نمنها: المتضمالحديثة انين و قالو  ،لجزائيةا الإجراءات
ية والقانون المتعلق بالوقاية من التمييز العنصري وخطاب الكراهومكافحتها، علام والاتصال لإبتكنولوجيات ا

لكن  ،حمر واضأوهو  نولوجياكفي عصر التلاحظ رغبة المشرع في مواكبة تطور الجريمة ن ...ومكافحتهما
دخال إفي   راعالإسسرعة تطور التكنولوجيا وسرعة ظهور الجرائم المرتبطة بهذا التطور يتطلب من المشرع  

في  لملاحظةا نقائصالتفادي ل مواكبة التطورلالعصرنة مواصلة و  ،ر قوانين جديدةصداإب ذلك التعديلات و 
 الميدان.

                                                           

المتعلق بعصرنة العدالة،  30-51على ضوء القانون مرفق العدالة في الجزائر  ، يوسف زروق، رقمنةمحمد العيداني-32 
 .150 ، ص0303، 35، العدد 33المجلد  الاكاديمية،مجلة الباحث للدراسات 
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 الدليل الرقمي ودوره في إثبات الجرائم الإلكترونية

 د/ بطيحي نسمة

 أستاذ محاضر )ب( 

 (2سطيف جامعة كلية الحقوق والعلوم السياسية )  

nesmabettihi@yahoo.com 

 الملخص:

 مةمززلليمةززن لعززالبفه زز الي زز لعززال  ززللتتميززالجريمةمززللجررنتم بمززللتمميززاج لعلي ززلال ل زز لع  زز ل
 مةمززللتي مززلالاززفنلجريزز ب لواززتلتلنو ج لجرتن فرف مزز لجر نلحززللانبيمززللجر  اززجلجهرزز  ليزز لج تنزز  ل معزز ال

عزز لويلززتلع  زز للجرفط مززلاله ززالنازز ثلننل ق  تزز للأززنلتمتززنل،كحززملعززالو رززلالكمزز لنب زز ل مةمززللهزز وم لر  ززن و
ل مةمللت رلللجرخطف  .ل

نو لإرزززالرزززم   لجهتمززز ولناززز ريجلإقذززز  ل نلزززن الرزززار ل  زززملعززز لوازززمالت رزززنريتلإنلتزززاللجرمميزززاج ل
إرززال  بززجلنورززللجرقذزز  لجري زز و لج، ززماال ة ززفنلعززالجرم ززللجرتلززمحله ززالتززاجلجرززنريتال ت نلززنلجرملأمزز ال

طبملتز ل نتميتز الامزز لويزجلعل ريزللجرازز  ي لجرتز لوطمل ز لتززاجلجرزنريتليز لجرقذزز  لجري ز و الازفج لازز نل
ليز لعرزم هيت ل عزناللأبفرز لازنريتليز لإقذز  لجريزمجوللجررنتم بمزلالن لعزالليز لاز طللجري رز للذرز لعزا

لجري  و لي لتينلمل.ل

لجرخبم لجرف مل.لل-جرنريتلجرملأم ل–جرقذ  لجري  و ل–:لجريمةمللجررنتم بمللالكلمات الدالة

Abstract : 

Cybercrime is characterized by certain advantages, as it is on the one hand a technical 

crime because the criminal exploits computer systems to commit this crime, it is also a cross-

border crime on the basis that its effects may exceed one country, which makes it a very 

serious crime. 

These characteristics led to the need to adopt new methods of proof, so the digital 

evidence appeared; it is important to identify this evidence and determine its nature and 

importance. The problems posed by this evidence in criminal evidence must also be 

addressed, whether in terms of it is legality and the extent of its acceptance as evidence in 

proving electronic crimes or in terms of the authority of the criminal judge in his assessment. 

Bey Word : cybercrime – criminal proof – digital proof –technical expertise. 

mailto:nesmabettihi@yahoo.com
mailto:nesmabettihi@yahoo.com


2 
 

 مقدمة: 

جراززتخنجالجرمتاجلززنل،بيمززللجر  اززجلجهرزز ليزز لعخت زز لجرميزز ي لإرززالل  ززف ل ززمجوللعمتذطززللنوال
نتم بملال ت لتلنلعالن طملجريمجوللجر نلحللجرت لت تز لت زنوللمحلت ريمجوللجررت لتي مللجر نلحللو اللج،وج لجر

تخزززاحلج،بزززفج لل-ليمةزززن لعزززالبفه ززز  لي ززز ل لأزززنلتميزززا لتزززاللجريزززمجوللتمميزززاج لنعزززالجرميتملززز  ل ج،يزززمجو.
ت يتمحل ت  اجل يفط  لي لويئللجيتمجرملالتخت  لتم الجر تاحلهالعامحلجريمةمللل-جرتي ينوللعالجريمجول

ززذل لله ززالامزز لننلجرتل عززتليي زز لويزز لالذج لجرطبملززللجرم ووززللجرتي ينوززلل  لت زز  ليزز لل ل  َ عل فعزز  ل ام بزز  لذج ل
لإرنتم بمللغيملع مفال.ل

 البحثأهمية : أولا

جهتمزز ول ازز وتلإقذزز  ل نلزن لتمتنززالنا ازز له ززالجرززنه وللجرطبملززللجرمتميززا لر زاللجريمةمززلل لأزنليمرزز ل
ذليوزنلعزالننلتتم ازالنعملع طيز لإلال تفورللجرملأمملن لج،للجررنتم بملالتلمحلت ،ورللجري  وملجررنتم بمل

جكتر حلتزاللهيال هنالاف وللنورللجرقذ  لجرتي ينوللهالل  َللع لنورللإقذ  لتاللجريمةمللع لطبملت  ا
عزالليز لافب زز لتازلالإرزالجرتلززمحللأهميةةة هةاه المدا لةةة عزالت ز لتتي زالجريزمجولل بازبت  لإرزالعمتنب زز ال

رززمالنورززللجرقذزز  لجري زز و لتزز لجر ززف لجرينلززنلعززالج،ورززلل عمياجتزز ل نازز  ر ال جرفلأززفحله ززالع  بتززاجله ززال
لعي للإقذ  لجريمجوللجررنتم بمل.لإرالجرذ  لي للييت لي لت رر يللجرملم يلال

 البحثإشكالية : ثانيا

ةمليت  لر تلييمل جرت فل نق  لجرينلللفللعصنجلأيت   لت ر يملري وتاجلجر ف لجرينلنلعالج،ورلللإنل  فو
تميززمولتملطمزز  لجر  اززجلجهرزز لت ززتلازز فرلاليمززالجرمم ززالجرتاهززجل جرلبحذرزز تلعتلمززنلن لغيززملعتلمززنل

لأ يتلجرخبم لننلل ت  لتاللج،ورللن للوتلنب لعالجرم تمتلرم يقل   و لرلطللز ل جلن لي لقفجنلعلن و ا
رار لتذ  لتاللجرمنج  للي لإا  رمللت رلللج،تممللي لعي للجرقذز  لجري ز و التتل زقلنا از لاللؤقمله ي  

هةي ييمتة  ، ومةا وإثباتهةا لإلكترونيةةالجةرائم االكشة  نة   بمدى إمكانية قبول الةدليل الرقمةي فةي مجةال
لالقانونية في الإثبات؟

 البحثمحاور : ثالثا

ل:لرم  لأرللجرا  رمللجرمطم لللج تأل  لتيامللتاللجرمنج  للا رت ر 

 ومكانت  في الإثبات الجنائيالمبحث الأول: مفهوم الدليل الرقمي 
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ال بمازاليز ل جرمط زجلج، لايز لالدليل الرقمةي و اائاة  وأشةكال  تعريفبت   للي لتاجلجرمذ ز ل
ل.مكانة الدليل الرقمي ضم  أدلة الإثبات الجنائية المعروفةه الل جرمط جلجرح ب ا

 في الإثبات الدليل الرقمي حجيةالمبحث الثاني: 

ع زز لل جرمط ززجلجرحزز ب اال يزز لفةةي الإثبةةات قبةةول الةةدليل الرقمةةيفكرةه ززالل جرمط ززجلج، لابمازاليزز ل
لطرف القاضي الجنائي.مسألة تقديره م  ه ا

 المبحث الأول: مفهوم الدليل الرقمي ومكانت  في الإثبات الجنائي

إنلتم الجري ر لعالإَنج لل لله الجرفلأ و لجرملم رلله م لرمسلت ،عملجرا ت لإذللتلياله م ل
الجري رززز لننلوازززتليالننلوقززمللجرزززنريتله ززال لأزززف لجريمةمزززلل ه ززالبازززبت  لر مزززت ل.ل تززاجلج،عزززمللف زززجله زز

للنع ع لتف َيتلجريمةملال تاللجرفا وتلتلمحلوفا وتلجرقذز  .ل ة تز الجري رز لجري ز و ليز لم  لت لت لوفا وتل
تزاجلج، يزملولتبزملنكحزمليزالعزالنورزللجرقذز  لوازمالت رزنريتلجرملأمز الم لبزف لع للإقذ  لجريمجوللجررنتم بمللإرزا

لجريمةمل.لع لجرطبملللجرتي مللر اللجباي ع ل تفجيي ل

يززز لاجرمط زززجللتعريةةةف الةةةدليل الرقمةةةي،  اائاةةة  وأهميتةةة بتلززمحلعزززال زززاللتزززاجلجرمذ زز له زززال
لعال اللاجرمط جلجرح ب  .لللمكانت  ضم  أدلة الإثبات الجنائي الأ رى ج، ل القللبذ  لي ل

 أهميت و  اائاهتعريف الدليل الرقمي، :لالمطلب الأول

يزز لل اائاةة يزز لاجرفززم لج، ل القززلللتعريفةة  جرذ زز ليزز بيززفالوتفرززمدلجرززنريتلجرملأمزز العززال ززالل
ل.أهميت اجرفم لجرح ب  ال ي لاجرفم لجرح ر  لبت   لل

 الفرع الأول: تعريف الدليل الرقمي

فعزز  لعززالرززالعزز لتلميزز لتن فرف مزز لجرمل  لأززنلولززفولذرزز لإرززللولززمحلجرمرززم لجرياجوززم لجرززنريتلجرملأم ا
  ززاحلا1 ت زز وج لجرفي مززليضززتلتززمملج،عزملرإرزاجللاَززم غت  لتلمةززيلوم ززالتطزف ج لاحيززم للأززنلتتيز  زلن

ذر لبينلتلز لجرترزمةل  لتطملأز لإرزالتزاللجرمازأرللا رترزمة لجرمصزم لعزحاالجرزا لهزمحلجرزنريتلجرملأمز ل
 لعاززتخم للن لعززأ فذ لعززالن لقممززللقبفتمززللعخابززللن لع يفرززللنه زالنبزز :لان لعل فعزز  لإرنتم بمززللر زز للأززف ل

  لجرمل فع تملل ع لي لل م  ال ةم التيممل  ل ت  ي   لت اتخنجالن  ا لن لومجعجلن  ا لجر  اجلن لجررذ 
ل.لل2ن لتطبمي  لتن فرف ملل  َل 
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يمز  للعزالهميز لنع لهالجرفي ليينلج ت نليز ل رز لتلمةفز  لاحيزم لر زنريتلجرملأمز الت لإم زللجررمز التز ال
تمجرز ل ةيزفولإرزالجريمةمزلال عز  للعزالي لا م  لعف ا له زالنبز لوريزتل  ز و لويزنلنا از ليز لجرلز رللجري

رت بم زز نلجر قميززلاللززتللسمزز لجراززتل بللتألززنلج،و ج لجرملأممززللطمةيززلللنبزز لاذزز   لهززاكزز نلنكحززملتفصززمالتزز ريفلل
جرمت فهززللجرتزز لتززن ثلجرم تفةزز  لوج ززتلذجكززم لجريززمئلجرصزز جل جرمازز وتلجررنتم بمززللجرمخابززللن لجرم يفرززلل

جرم بحقلعالن لوفجاطللومجعجلجر  اجلجهر ل ن  ات ل علنجت ل اذ   لجرتص لالذر لجرنريتلن لنب لا3 لأمم 
عززال ززاللإ ززمج ج لي مززلل لأ بفبمززلالريززتللتينومزز لر يضزز  لتلززنلت  ي زز له ممزز لن لتفاززيملليزز لَززف  لبصززفئل

للإقذز  ل لأزف لجريمةمزلل عزالقمزللت نلزنلجربزمج  لن للإم زع تفاللن ل افع  لن لَف لن لناز  للن لنَزفج الت ل
ة زفنليز لَزف  لبذضز  لا ما ومزللن ل لن لتفلجرنريتلجرمأ فذلعال   زلجر  اجلجهر الا4جروجبللي لاأب  

عل  طماززززملاللززززتللتيممل زززز لن لت  ي  زززز لوبززززمجعجل تطبميزززز  لعلي ززززلال تززززفلاذزززز   لهززززالع ززززفنل لأمزززز لرتيززززنولل
ازززفاال ذرززز لجرمل فعززز  ليززز لناززز  للعتلزززنو لا ر صزززفئلجرم تفازززللن لجرصزززف لن لج،َزززفج ل ج،اززز  لل جرمل

رلززززمرلجرززززماجلوززززيالجريمةمززززلل جرميززززمال جرمي زززز له مزززز ل ارزززز تللأزززز بفب لوم ززززالجرهتززززنجولتزززز لنعزززز الجري زززز زل
ل.للل5جريض و 

ل ه الرف لجرتل  ةيلجرا تيلالوم الإونج لجرمالي  لجرت رمل:ل

تمز لتز لجربم بز  لجرتز لالي رمل فعز  ل رمسلوم بز  إرنتم بمزللننلجرنريتلجرملأم لتفلاذ   لهالعل فعز  ل-
نلتيززنالجربم بزز  ليزز لازز    لجرخزز الاززنريتل  زز و لرت نلززنلاليمززالغيززملجرم طيزز لنَززذدلر زز لويرززلعل ريت زز ل ن

 .ل6    لجر قميلاوتلي لا تلعل فع  لر  لي ون لي لإوجبلبمج  ل جرجر
ييززنلو ززفنليزز لَززف  لعمومززللن ليزز لازز تلتاززيما لَززفتملليزز لنازز  للعخت فززلالجرززنريتلجرملأمزز لوي ززملل-

 اما وتلجربمةنلجررنتم ب .لبصفئلع تفاللَف  ل لجرصفتمللهبملج،بتمب ل جر  ت الن لي لك رم  وق 
 يللعال اللجرماجلويالجريمةملل عيتمي  الال نحلجرنريتلجرملأم لإرالجرذ  لهاللقميللجريمالجرممتنجل-

 ت ز ليلوخت ز لجرزنريتلجرملأمز لهزالرنتم بمزللن له ووزلالمةمللجرممتنذزلالازفج لا بز ل مةمزللإل للطبملللجري
لنورللجرقذ  لجري  و لج، ما.ل

ةم  لجرابجليز لتازميت لت رزنريتلجرملأمز لإرزالننلن  زا لجر  ازجلجهرز لتيزفالت ازتقذ للجربم بز  لعزال ل
جرماتخنالي لا تلعتيط الريتللت فة   لإرالن لأ ال يقلبي الهنو لع زنوقللعل ريزللتزاللجربم بز ت تالتيزفال

ل.7ي ل   زلجر  اف لوتخاةالجربمجعجل جربم ب  لجرنج  لل بت وجلجرمل ريل لجرموماملل لن لجراجكمل

 الفرع الثاني:  اائص الدليل الرقمي

تزمتذجلجرخصزز وللجرتزز لتطذزز لجرززنريتلجرملأمزز لت ربيئززللجرتزز لتمهززم ليي زز الجرتزز لتزز لجربيئززللجريتمجرززملال
ل.للدليل سريع التطورال اق رح  لتقنيةدليل ذو صبغة الام لنب لاق بم  لدليل نلميي فلان ي ل
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 : الدليل الرقمي دليل نلميأولا

رززار لي زفللتط ززجليز لت صززي  ل ت  ي زز ل، يزز لعيزز للجيتمجرز جرذ ز لهززالجرزنريتلجرملأمزز لو زفنلإنل 
  رزلللريزفجبيالجرهزاالجهر . تازت االتزاللجرطبملزللجرل ممزللر زنريتلجاتلم للناز ريجله ممزللغيزملتي ينوزلال

ل.ل8ي لجربيئللجريتمجرملتلع لتاجلجر ف لعالج،ورللتي يفنللتل عجرملأم لننل

 : الدليل الرقمي دليل ذو طبيعة تقنيةثانيا

ولنلجرنريتلجرملأم لعالط وفللج،ورللجرف مللن لع لولمحلت ،ورللجرمازتمن لعزالجهرزلال ةتميزالت رطبملزلل
ل.لل9بذض  لعل  طماملل ا ما وملهالغيملجرم ووللافب لاذ   ل

إنلجرطبملززللجرتي مززللر ززنريتلجرملأمزز ال ل تزز للتصزز لتمميززاج ليمةززن لعززالبفه زز الإذجلعزز للأززف نلت رززنريتل
ليززز :لتاللجرممياج لجرتي ين لجرم و التتمحتل

ت رع  نلجاتخمجالباخلعالجرنريتلجري  و التنفنلعتط تيللع لج،َتل ر ز لبفزسلجرقممزللجرل ممزلالل-
يزز لل.10يزقليز لجر فز لله زالجرززنريتلجرملأمز لعزالجرت ز لن لجرت زفةم تزفلج،عزملجرزا للأزنلواز هنل  زز  لجرت ي

جرمتل زززقلت رفلأ وزززللعزززالل09/04تززاجلجرطززز  لازززمدلجرمرزززم لجرياجوززم ليززز لجرمززز و لجرا وازززللعزززالجريزز بفنل لأزززلل
تضززذجلج،ورززللجرمل فع تمززللعززال ززاللباززخلجربم بزز  لجرمخابززلليزز لجر يزز الجرمل فعزز ت ال11جريززمجوللجررنتم بمززل

ل.ل لأ ليلقله الجري   لجريض وملي لت لإمللهمر  ل

عال اللوزمجعجلع  بمللجاتم  ه لعالذجكم لجرتخاةال إ ع فللتصلفاللإزجرت للتميالجرنريتلجرملأم لل-
تخززاحلج،ورززللجري  ومززللجرتي ينوززللجرتزز لتتفلأزز للأفت زز ليزز لجرقذزز  لنعزز الجريضزز  له ززاللا12 تطبميزز  لعلي ززل

جرازمج ليز ل مل زز ل ت صزي   السذصززم  لج،َز ت لعززحالتنزفنلع ززتلاز لإذجلعزز لط رز لجرمززن لجراع مزللوززيال
ل.ل13ت صي    لأ لت  ةخلج تن  لجريمةملل ل

الليزز لننلقم عزز لوززار للززتللتاززيي  ليزز لملتبززملورززمالرززنلجرملأميلجرززنريتكمزز لننلع   رززللجريزز ب لع ززفل
ل.ل14ذجكم لجهرل

تيلزتلعزالجرمم زالإ ضز ه لرزذل لجربزمجعجل جرتطبميز  التلإمزللإنلجرطبملللجرف مزللر زنريتلجرملأمز للل-
ل.ل15جرتلمحله الع لإذجلا نللأنلتلمرلر لب ل جرت فةم
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 قابل للتطور : الدليل الرقمي دليل ثالثا

جرمل فعزز  ل لززتلع زز لورززماللأزز تالر تطززف لتاززمهللابيززم اليفزز لونجوززللإنلج تذزز الجرززنريتلجرملأمزز لوتي مززلل
ه ززنلج،بتمبزز لرززللو ززالعم  زز لجر صززفلله ززالَززف لن لييززنلفلعززال ززاللج،بتمبزز  لإذلجلأتصززم لجرخززنع  ل
ه ززالجرمازز وتلجر صززملالغيززملننلجرفرزز للأززنلج ت زز ليزز لجرفلأزز لجرززمجتاالليزز لتزز  لعززالجرمم ززالجرتصزز لل

رااززز نملل ج،لأمززز  لجرصززز  املل ج،رمززز حلجرذصزززمةللتلزززنع لاززز نلجرتصززز لليلت ررزززذ للهزززالطمةزززقلجر فجتززز لج
.ل ه م ليإنلعفج  زللجريمةمزللجررنتم بمزللو تز الوزن  للإرزالعاز لم لجرتطزف ل16لتي  زل طفالجر  ت لجرح و 

ل.ل17جر  َتلي لعي للتي مللجرمل فع   لعال اللجرذ  لهالتي م  ليل رللر م  ييلله الج،ورل

 ث: أهمية الدليل الرقميالفرع الثال

و تا لجرنريتلجرملأم لنتممللابيم لي لإقذ  لجريمجوللجررنتم بملاللي لوا هنلي لعلميزللاميمزلل لأزف ل
تاللجريمجولل بابت  لإرالعيتميي  ال ةلنلجرنريتلجرملأم لتفلجرفازي للج،يضزتليز لإقذز  لجريزمجوللجررنتم بمزلال

 ه مزز لتزز  لإبرزز  لجرمل عززتلجري  ومززللجرملأممززللنكحززملعززالرززم   لكفبزز لعززالذج لجرطبملززللجرتزز لج تنبزز ليي زز .ل
رلمرلي للجرنريتلجرملأم ل تييمللهم مللجرقذ  لجرملأم ل ت  يتلجريمجوللي لبط قلع لنَزذدلولزمحلت ازلل

ل.ل18بيللجرخبم لج،ع مل

رل ووزلال و  لجرنريتلجرملأم لي لجرقذ  ليلويتصمله الجريمةمللجررنتم بملالوتللتلنجللإرالجريزمجوللج
إلأ  الجرتن فرف م لجرملأممزلليز لتاز يتلج تنز  لاحيمجلع للتلل لإذل19كيمجوللجرتي  لت رمخن ج ل جريتتل جرخط 

رار لو فنلعالجرمفينلجازتخنجالتزاللجرتن فرف مز لنوضز ليز لت صزيتلجرزنريتلجرزا للحبز لتزاللجريمجوللجرل وولال
ةزززقلجر ززز ت لجرم مزززفلالجرتززز للأزززنلتتضزززمالا رممجازززا لجرتززز للذلززز لو ززز لجريززز ب لررزززمة  لهزززالطملجريزززمجولال

عل فعز  لهزال مةمززللعلي زللا ريتززتلعزحااليمحززتلتزاللجرممجاززا لتصز دلاززنريتلرقذز  لتززاللجريمةمزلاله ززال
جريمةمززللت زز لرمازز لإرنتم بمززلالوززتلننلج،وج لجرمل فع تمززللت  اجر زز ت لجرم مززفل لتزز لعيززمولجرززمغللعززالننل

ل.ل20 اي للعا  للي لت فيالجريمةمل

 لأنلنو ملجرمرم لجرياجوم لنتممللت صيتلجرنريتلتز ر يف لإرزالج،و ج لجرتي مزللجر نلحزلالرزار ل  زلل
جرمتل زززقلت رفلأ وززللعززالجريززمجوللجررنتم بمززلالننلت يززألإرزززالل09/04ر ي زز  لجرمختصززللتمف ززجلجريزز بفنل لأززلل

وللجرمل ريللجهرمللر ملطم  الإ مج لجرملأ تللجررنتم بملل إ مج لجرتفتمشلجررنتم بملل غيمت ال ذر لتصنول مج
ال ااجلي لجريمجوللجرت لتلتبملج،بيمللجرمل فع تملل بفنلجرليفا  جرميمعللتمف جلجرياللجرا ت لع م لعاللأ

ل.للل21 اي للي لج تن و  لن للتالعيمول اي للعا  للرار 
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 طبيعة الدليل الرقمي:لالمطلب الثاني

.ل ةطززمحلجرتازز  لل22ي مززلن ززمالع ووززلاللأفرمززلاللأ بفبمززلل للللج،ورززللجري  ومززلل يي رمصززن ت لإرززالنورززلتيازز
ه  َزمللالافب ز لت زتجلعزالفللع  بللج،ورللجرملأممللرمالتاجلجرتياملالي تلتلتبملعاللأبيتلج،ورللجرم وول

جرف مزلالرمز لر خبيزملجرف ز لع ووللع مفالال ةاتخنالجرل لل بيمة تز ليز لجاتخاَز  النالنب ز لتلزنلعزالج،ورزلل
لليي  ؟عالو  ل

ل:لي لتاللجرماأرللإرالقاثلجتي ت  لتزززز جبياللجرفي لسمم لوي  ل

 الدليل الرقمي دليل ماديالإتجاه الاي يرى أن : الفرع الأول

ولزنلعزاللأبيزتلج،ورزللجرم ووزللجرم مفازللجرتز لوم زالإو جك ز لننلجرنريتلجرملأم لتاجلجرتي للعؤةن جللمالل
ي  لجر  اجلجهر ال ا وتلجرتي مللجرل رملل ع   لج،  ا لجرمخبمةلل للت ر فجثلجرطبمعمللرإبا نالهالطمةق

إذجليلتلززن لافب زز لعمل ززللعتينعززللعززالج،ورززللجرم ووززلال تزز لوززار ليلتخت زز لهززال قزز  لج،ازز  لل اصززم  ل
ايينلتتيانلج،ورللجرملأمملليز لاز تلعخم ز  ل  قمزللن لنازطفجب  لن لنلأزمجئال23ج،َ ت ل جرذصمللجرف جقمل

ل.ل24لتللهمر  لهبملا اللجر  اجلجهر كم للأنل

ز لجرزنرمارم و عز لعاللي لننلت ز ملعزالج،ورزللجرملأممزلللتاجلجرتي لني ل لأنلجبت ل ليلل طبزقله ي ز لَ 
از عيمج لجرممجقذزلل ن  زا لج،ورللجرماتمن لعزالجرفاز وتلجرازمعملل جرذصزمةللعحزتلت رمف فالجرا وقاله الب فل

وم البي  لإرالن لع ز نلعزاللج تذ ط لت ربيئللجريتمجرملجرت ص ال ج،كحملعالذر لننلجرنريتلجرملأم لت  لل
عزال زاللليز لبفزسلجرفلأز الامز لوم زالننللتفج زنلتزاجلجرزنريتليز لنكحزملعزالع ز نلي لنلأزتلعزالق بمزللجرل رل
ل.لل25جرم و لالتاجلج،عمليلوم التصف للت ر اذللر نريتباخ 

 الدليل الرقمي دليل معنوي الإتجاه الاي يرى أن : الفرع الثاني

الاذز   لهزل ز باله زالناز ثلنورزللعل فةزللغيزملع مفازلأنلج،ورزللجرملأممزللتز لنوزجرمنلبص  لتزاجلمالن
جرملأمزز ليزز لَززف  ل ززمجالجرززنريتلعيزز ي لعل  طماززمللن لا ما ومززلال ةضززميلنبصزز  لتززاجلجرززمن لننلهم مززللإ

إبمز لتز لهم مزللت فةزتللاع مفالاجرمخم    ليلولالنونجلننلتاللجرمخم   لت لجرنريتلي للنلذجت ع وولل
ل.ل26ت  لجرمي ي لعالطبمللل لأممللإرالتيئللو فنلعالجرمم الجراتنيللو  له العل فعللع نو 

 الدليل الرقمي دليل م  نوع  اصالإتجاه الاي يرى أن : الفرع الثالث
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أبصزززز  لتززززاجلجرتيزززز للإرززززالننلجرززززنريتلجرملأمزززز لوريززززتلعززززالبززززف ل زززز ئ لإذلرزززز لعززززالجرخصزززز ولللاهذ
افج لاز نلذرز لعزالليز لجربيئزلل جرمفجَف  لع لويل  لعاتيالواجت لهالغيمللعالج،ورللجري  ومللج، ماال

ورزتمالالتزاجلج، يزملجرزا ل جرت لبرأليي  ل ت لجربيئللجريتمجرمللن لعالب لمزللجررزخللجرزا لويزفالتيمل ز
ل.ل27 فنله الو جوللوتي مللجرمل فع  سم لننلو

 ه م لبخ للننلجرنريتلجرملأم لتفلوريتلعالبف ل  ئ لإذلر لعالجرممياج ل جرخص وللع لويل ز ل
عتفزموجلواجتز ال عازتيالهززالنورزللجرقذز  لجري ز و لجرتي ينوززل.ل افبز لازار ليإبز لو ززفنلعزالجرضزم   لجرذ زز ل

لي لعنالإع  بملللأبفر لانريتلي لإقذ  لجريمجولل لأفت لجرحبفتمل.ل

 جية الدليل الرقمي في الإثباتحث الثاني: حالمب

لأت ز  الجرا لعفز ولللمةزللجري رز ليز لجرلجرل الج،ورللجري  ومللتخض لر مبنإنلجرمتل  حله م لنعال 
ل ق بي مز المةزللجري رز ليز للأبزفللجرزنريتل ل  يتمز تميتزيالتز عتيالانلأت ز  لجريضز و لب ةتمتجله زالعبزننلجر

للمةت لي لتينلملجرنريت.

بمسألة قبول  كدليل إثبات في ا  ي لهنلن الافج لا نلذر لسمم للتل قلإق  لجرنريتلجرملأم لن لأنل 
لاجرمط جلجرح ب  .للم  طرف القاضي مسألة تقديرهاجرمط جلج، ل ال ااجلالجرائم الإلكترونية 

 الجنائي في الإثباتالدليل الرقمي  قبولالمطلب الأول: 

يزز لاجرفززم لالقززللقبةةول الةةدليل الرقمةةي فةةي الإثبةةات الجنةةائيسةةا  أباززتلمرليزز لاجرفززم لج، ل ل 
ل.شروط قبول جرح ب  ل

 في الإثبات الدليل الرقمي الفرع الأول: أسا  قبول

ولتبززملعبززننللمةززللجرقذزز  ليزز لجرمازز وتلجري  ومززللعززالجرمذزز ويلجرماززتيمله ي زز ال ةيصززنلو ززاجلجرمبززنإل
ام لننلتاجلجر ي الولط لرلأ   لجري ر لتم للنهفب الننلوينعفجلع للم ب لع  اذ للمةلل مم لج،طمجحلي ل

ر ي ر لا عتلجر مةللي لننلواتليالت تلطمقلجرقذ  لر ذ  لهالجر قميل.ل لأنلنلأملجرمرم لجرياجوم لتاجل
اويزفزلإقذز  لجريزمجوللت  يزللل:نب جرت لت لله ال بفنلجر مج ج لجرياجومللعاللأل212جرمبننلتمف جلجرم و ل

لززفجللجرتزز للزز لليي زز لجريزز بفنله ززالغيززملذرزز ل ر ي رزز لننلوصززن لل مزز لتذلزز لجلج،عزز لهززنطززمقلجرقذزز  ل
ليلأت  ه لجرخ ئ .ل

جرهتمز وله زالجرزنريتلجرملأمز لرقذز  لا يزللجريزمجولالل28 ه م للتضدلر  لنبز لوم زالر ي رز لجري ز و 
تم لي لذرز لجريزمجوللجررنتم بمزل.ل ه زالجرزمغللعزالننلجرمرزم لجرياجوزم لرزللوفزمولبصز لعازتيالتيبزفللجرزنريتل
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جرمتل ززززقلت رفلأ وززززللعززززالل09/04جرملأمزززز الإيلنبزززز لبيززززللإ ززززمج ج ل ملزززز ل ت صززززي  التمف ززززجلجريزززز بفنل لأززززلل
و يزززز الجرمل ريززززللجهرمززززللوتيززززمةللنيلزززز للجرماززز ثلل2004بزززز لنلأزززناللأبززززتلذرزززز لاززز للجريمجو ررنتم بمزززلالامزززز لن

جهتمجيزز لت رززنريتلؤاززنلال تززفلعزز لل200429بززفيمبملل10جرمززؤ فليزز لل04/15تمف ززجلجريزز بفنل لأززللر ملطمزز  ل
ل.ل30جررنتم ب الافنلتاللجرط وفللعالجريمجوللوات يتلإقذ ت  لتليمل

جرقذز  لجري ز و للتمتز لجري رز لجري ز و لوزن  لإويز و ليز لليإب ل إهم يلر مةلل تمتيذ له الع لتينا
ال جتخ ذل مم لجر زمج ج لجرضزم  ةلليز ل-تم لي لذر لجرنريتلجرملأم ل-رذ  ل جرت ييجلهالجرنريتلجري  و ج

فللر  قميلالو نلننلو فنلع اع لتم لوينع لر لنطمجحلجرنهفالعالنورلال ه م ل تإع  نلجري رز لابيتلجرفَ
بتمبز لوتيززنوللوم بز  لتتل ززقلتماززتخنالعلزيالال زز  ةالجرمفجلأز لجرتزز لزج تزز لرزالعززا ول نعززللج،لف ز لنعززمجلإننل

ج ج لجرت لا  مليي  ل جرما وتل جر فلجط  له ي  ل جرم ف  لجرت لت صتله ي  لل  لأ لجراة   ل جرصف   لجرت 
ق زز  لجتصززز ر لجرماززتخنالنعزززالجرمل فعزز  لجرمتل يززللوتصزززمي  ل غيمتزز للجاززتيب   ل ن اززز   لجررنتم بمززللجرتزز لن

 .لل31ت ررذ ل

م لويجله الجري ر لجري  و لننللتأكنلع ز ليز لعمل زلللأبزفللجرزنريتلجرملأمز لتزفلعزنالبريملإرالنب
 ري رز ليلويزن لإيلجرزنريتلجرميبزفلال يلو زفنلازار لإيلجرمم  لإرزالعمل زللتيزنلملاليعرم هيت ال ذر للأبتل

عال اللجرتطمقلي لجر يطللجرمفجرمللإرالام اللأبفللجرزنريتللالبفردلتاللجرماأرل باة  لإذجلا نلعرم ه 
لجرملأم .

 في الإثبات الدليل الرقمي الفرع الثاني: شروط قبول

الجرززنريتلجرملأمزز لتأوززلل اززي للجرذ زز لهززليبززفلنبزز لعززالجرمأوززنجلل  لإنللمةززللجري رزز ليزز لجرقذزز  ليلت ل
لعال  للن مااق بم  .للضابط النزاهة عال  للان ي اللبضابط المشروعيةيونلعالجرتيينلإذللك ب  

 : ضابط مشروعية الحاول نلى الدليل الرقمي أولا

يز لتنززفةالل لر ي رز لجري ز و للمةزللجرهتمز وله ززالا يزلل از وتلجرقذز  بززاز نلعزالجرماز للتز لنذجلإ
الإيلننلتزززززاللجر مةزززززللرماززززز لعط يزززززلالوزززززتلتززززز لعييزززززن لتضززززز تجلالتمززززز ليززززز لذرززززز لجرزززززنريتلجرملأمززززز لأ  هتززززز 

ننلجرنريتلجري  و ليلو فنلعرم ه ل عالقمللعيبفيلي لجرقذز  لإيلإذجلجرمرم امللتمبنن ةيصنل.جرمرم امل
ك بزز لهم مززللجرذ زز له زز ل ت صززي  ل تينومزز لنعزز الجريضزز  ليزز لإطزز  لنل زز الجري بفنا ذرزز لجلتمجعزز لر يززفقل

اللجر ززن ول تززللت صززيتلوريززتلج،يززمجول هززنالجرمازز ثلو زز لإيليزز لجر ززن ولجرماززطم للأ بفبزز اليززإنلتززللتيزز  زلتزز
ل.ل32لحب ل لأف لجريمةملل  جلجاتذل ولتاجلجرنريتل هناللأبفر لي لجرقذ  
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ع  لجرتز لتز لله زالجرم و لج، رال لأنلامثللأ بفنلجر مج ج لجرياجومللعبننلجرمرم امللعال الل
الامز ل رز لجرباز ن ل:لاويفالتاجلجري بفنله العذ ويلجررماملل جرم  كمللجرل ورلل جلتمجالامجعزلل ليزفقلنب 

ززز لتتضزززمالرزززفجتجلررزززمامللجر زززمج ج لجرم ازززللت ر مةزززلال ازززار ليلزززتل لأززز بفنلجر زززمج ج لجرياجومزززللبصفَ
الجرمتل قلت رفلأ وللعالجريمجوللجررنتم بملالجرا للنولإ مج ج لت صيتلجرنريتلجرملأمز ال09/04جري بفنل لألل

رنتم بزز ل إ ززمج لجرملأ تززللجررنتم بمززلالجرتزز ل نلأززملتمرززم امللتلزز لجر ززمج ج لجرخطيززم لاززإ مج لجرتفتززمشلجر
غيزززملننلجرترزززمةل  لتززز ر يملرما اززز  لت ر مةززز  لجررخصزززملالكحيزززمجلعززز لناززز ر لجر بزززمللزززفللعرزززم هيت  ال

جرمخت فزززللازززم  لو ززز لتل يذززز لر مصززز  للجرل عزززلال ذرززز ليززز لإطززز  لع  ي زززللجر زززمجالجر زززنل التمززز ليززز لذرززز ل
نكززنله ززالننلعرززم امللتززاللجر ززمج ج ليزز لت صززيتلجرززنريتلوززم لجرياجننلجرمرززم للإيجريمةمززللجررنتم بمززلال

عمتفنلتممجه  لجرضفجتجلجري بفبمزلال هزنالجرتييزنلو زاللجرضزفجتجللتمتزجله مز لهزنالَز للجرزنريتلجرمازتخ لل
عزز لعمجهزز  لج،ل زز النبزز :لال09/04ع  زز ل عززالقمززللتطابزز الليزز ل زز  ليزز لجرمزز و لجرح رحززللعززالجريزز بفنل لأززلل

وم ززالرميتضززم  لرميتضززم  للم وززللجر يزز الجرلزز الن للالاززمةللجرممجاززا ل جرتصزز ي جري بفبمززللجرتزز لتضززم
 يي لر يفجهنلجرم صزفئله ي ز ليز للأز بفنلجر زمج ج لرمات اع  لجرت مة  لن لجرت قمي  لجريض ومللجري  ةلال

ع تفجتزز للال رزز لتمتيذزز  لتي مزللرممجقذززللجرتصزز ي لجررنتم بمززلل تيممزز ل تاززييتجرياجومزلل يزز لتززاجلجريزز بفنل
لي للي   ل جرقم التإ مج ج لجرتفتمشل جر يالوج تلع يفعللعل فع تمل 

 ه م ليلويفزلر ي ر لننلويبتلي لإقذ  لإوجبللجرمت للعحالورمالإرنتم بم لتزللجر صزفلله مز لعزال
 ال لتلنلتمزتفتمشل مالت فياتلميللهم ملذنلت لجرا طللجرمختصلالن لبترللتأر ي العل فع ت لهم مللتفتمشل

ل.ل33عن لامة نلجرذن

 الحاول نلى الدليل الرقميفي نزاهة ال: ضابط ثانيا

جرميززم  لرضززم نللئلجري بفبمززلل  صززملبطزز قلهززنالعرززم امللجرززنريتلجرملأمزز له ززالعخ رفززللجر صززفلي
نليلوخز ر لجرزنريتلجرملأمز لنوضز لعبزننلجر اجتزلال جرزا لوازتمنل  زفوللعزالج، زاقلالو ميزجلنجر مةللجرفمووزل

  ززف لجلتزمجالجرم يززقلر ع بزلليزز لاززتلعز لويززفالتز لعززالإ ززمج ج الل ةيصززنلتمبزننلجر اجتززل.ل34جرل عزل جهوج ل
 ةلنلعالتطبمي  لهنالج،ع بللريف لجرم يقلر ت مة ل جرت  لتلر  صفلله العل فع  لتتل قلت ريمةمزلال

جرتصز لللللجريضز ومللإرزا عالذر لعحالع للأض لت لع  مللجرز ي لجرفمبازمللعزالننلريزف لرز تجلجررزمط
ا للعالهمملللذ  لهزالهالأز  ل  ازمللل11بتمب ل جرت نملي لاخصمللطفتللأ َملرلللب غلجرزلترذ للج،

ل.ل35ور تلت مةض لتم لوخ ر لعبننلجر اجتللي لجرذ  لهالجرنريت

 لدليل الرقميالقاضي الجنائي لي: تقدير المطلب الثان
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رنززز للتمتززز لتززز ريف لل ززز و لررزززم العلي زززلو تززز الجرزززنريتلجرملأمززز لازززأب لازززأنلتززز لأ لنورزززللجرقذززز  لجريل
ال يززز لاجرفزززم لالةةةدليل الرقمةةةي حجيةةةة فةةةي الإثبةةةات شةةةروط اكتسةةةاببت ززز  لليززز لاجرفزززم لج، ل لجرحبفتمزززلال

ل.ييمة الدليل الرقمي في الإثبات الجنائيجرح ب  

 

 الفرع الأول: شروط تمتع الدليل الرقمي بحجية في الإثبات

إنلجريفللت مةللجري ر لجري  و لي لجرلأت ز  لت رزنريتلجرملأمز اليلتلزالننلتزاللجر مةزللعط يزللغيزمل 
ان ي الغير قابةل للشة   الدليل الرقمي يقينيا أن يكون عيين الوتلنب  لتخض لررم الع نو  لإذليلونلعال

لاق بم  .لليخضع لمناقشة الخاوم  ننل

 : يقينية الدليل الرقميأولا

جرتز ليلتيبزتللجر قميزللجرفل مزلو ملنلنلو زفنللأزنل مز لنلنلوصزن جري ر لجري  و للأبتلنه الويجل 
اليللع لرلللتنفنلرنو لويزيال  زاالت زن ق  رالتاللجر قم تفلرالوصتلإرالجرمت لالللجريمةمللإاذ لجرر لي لب ل
ل.ل36 جريتمجرل جرتخميات روجبلله الجرياال جرميياليله الجرر لننللب  لجري ر للأ  هت لإذجلي رمط ف ل

فغلجرميززيال جريززااليزز لجلأت  هزز لت ،ورززلله ززالبززفهيالعززالجرملميززل ل ةلتمززنلجري رزز لجري زز و لهزز و لرب زز
تزز ل جرح بمززلللززنلعل ل ززللتززاللج،ورززلل تف صزز  العززالجر ززفجثلتلجرتزز لتاززتخ للتزز لجرملميززللجر اززملل رززاج،

العززال ززاللجرززماجلوززيالتززاللج،ورزززللاززت ت ا جر رت  يززتل جراززتيمج للززن ا  لجري رزز لتجرتزز للجرملميززللجرلي مززل
زز جرماتازز  لجرتزز لنل طزز لو  ايززإنلرززللوصززتلجري رزز لإرززالجريززاالت ل للجرميززمالت ريمةمززل  جله مزز لجر  ززلل  لص 

ل.ل37نلجرر لوفاملرمص  للجرمت لوبمج ت ال،

لبفزسلعزار تييزمللجرف ز لوفاز وتلي مزللل رن للت يقلجرمييالت ،ورللجرملأممزللل ذلز لإ ضز  لتزاللج،ورزل
يزز ل ززمج ج لجرمتذلززللا اززاجلَزز للجركززنلعززالاززاعت لعززالجرلب التم ززالعززالي صزز لر تأطبملززللتززاجلجرززنريت

نلو فنلتمين  لغيزملو نلنعالجرلب لت رنريتلجرملأم لتا فرللت عللي رتي م  لجر نلحللتم اللجر صفلله م ا
يزز رخاحللززفللجرهتمزز وله ززالجرززنريتلجرملأمزز ليزز للال ه مزز 38جرمتخصصززيالعززالجرتي يززيالإو جملتززاجلجرلبزز 

حز  للزفللعازأرللعفقفلأيتز ل عصزنجلأيت ال،نلتزاجلجرقذ  ليلتتل قلتماأرللعرم هيت لعالهزنع  التيزن لعز لت ل
لج،عملتفلجرا لو نولقممت لي لجرقذ  .ل

 جرت يزقلعزاللجرملأم لي لعي للجرذ  لهالجرنريت يلوال  لت  لإيلننلبؤانله النتممللجرخبم لجرف ملل
هزالعل فعز  لوج زتلل رذ ز ايامم لع لبيللجرملميللجريض ومللت ريمةمللجررنتم بملالي ااعت عصنجلأيت ل

رترزفيمليز لل رزللجال  َزلل  زفول بيزمعلينجلت ر ازذللر ي رز ل ةتط زجلعمجلعحالولنلنر ل   زلجر  اجلجه
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جتتم ع لتااعللجرملطمز  لجرتز لوازتخ للع  ز لجرمرم لجرياجوم للرار لنوناال39 غيمت لعالجرفا وتلجرف مل
نبز ل:لاوم زالجراز ط  لل09/04عزالجريز بفنل لأزللل ييمت ز لج، يزم ايز لل5يز لجرمز و لإذل ز  لجرنريتلجرملأم  ل

جرم  فللت رتفتمشلتاخيملاتلاخللر لو جوللتلمتلجرم يفعللجرمل فع تمللع تلجرذ  لن لت رتنجويملجرمتخا ل
نبز :لاويزجليز لازتلج،لزفجللل3ييم لل6جرم و لكم لبص ل... للتمللجرت لتتضم   ر م وللجرملطم  لجرمل فع 

يزز لجرم يفعززللجرمل فع تمززللجرتزز للجرازز مله ززالاززاعللجرملطمزز  ه ززالجرازز طللجرتزز لتيززفالتزز رتفتمشل جر يززال
لتيمالو  لجرلم مل .

ل09/04يزز لجرفصززتلجرخزز عسلعززالجريزز بفنل لأززلللرززللو تزز لجرمرززم لجرياجوززم لوززار لي اززجالوززتلنبرززأ
رلمرلعا هن لجري  زلج لجرا هللن ل   زلعتخصلل عتفمغله الع لجرمتل قلت رفلأ وللعالجريمجوللجررنتم بمل

 تتضززمال جرذ زز لهززالج،ورززللجرتزز لتحبزز لتززف ط لليزز لجريززمجولاللجريضزز و ليزز لعاليززللعيمعزز لجرمل فع تمززل
ازاعللاخ ئلعن اياله الاميمللعت تلللت  لجريزمجولل جرت زم له  ز ل رزذط  ل جرم  ييزلله زالعيمفهللن

ل.لل40ع للتللت صي  لعالنورل

 : مناقشة الدليل الرقميثانيا

نبز ليلويزفزلر ي رز لجري ز و لننللؤازسليز للأز بفنلجر زمج ج لجرياجومزلل رمذ ويلجرماتيمله ي ز لع  
 بفنلجر ززمج ج لعززاللأززل212 زز  ليزز لجرمزز و للليزز  م  لأرززلليزز لجري اززلالرل مزز له ززالنورززللرززلللززتللطمل زز ل

جرتزز لورززللجرمينعززللرزز ليزز لعلززمرلجرممجيلزز  ل لإيله ززالج،لنللب زز للأززمج ل يلواززفغلر ي رزز لننبزز :لاجرياجومززلل
لع ع  .لص  ليي  لجرم  لأرلللضف ة لن

عززؤوجللننليلو تزز لل تاززتمنلتززاللجري هززن لنا ازز  لعززالعبززنإل  ززملتززفلعبززننلاززف مللجرممجيلززلالجرززا ل
زز نليزز لع  رززملجرت ييززقالإبمزز لويززجله مزز لننلواززم ل،لأززفجللن  لجري رزز ليزز لتيززنلمللر ورززلله ززالعزز لتززفلع 

جررزز فول عززاجهللجرمت مززيال عزز للززنر لتزز لجرخبززمج ال ةطززمحل ممزز لج،ورززللر م  لأرززللجررززففةلالت يزز للفج زز لاززتل
عززالتنززفةاللأ  هتزز لعززاللصززي للتززالللمزز لرنوزز لعززالنورززلالج،عززملجرززا لوم ززالجري رزز ت صززللجرخصززللجه ززمل

ل.41ع ع لي لجري الجرم  لأر  لجرت لت يمالن

مزال  زلليمز للتل زقلتمازأرللع  لأرزت لجرل  مزلليز لجري ازلالإاز  ي لهنلزن لسم ةطمحلجرزنريتلجرملأمز لل
افب  لاذ   لهالبذض  لإرنتم بمللعخابزلليز لبيز الجر  ازجلج،ورللجرملأممللذج لطبملللغيملعموملاللتلتبم

تزاللجرطبملززللغيزملجرممومززللال  َززللجهرز اليلوم زاللأمج ت زز لن لجازتخمج   لإيلت راززتل بللتزأ  ا لإرنتم بمزل
تم يزنجلرلمرز لنعز الجريضز  التيلتلعالجرضزم   لجر يزف لإرزالبازخلجرزنريتلجرملأمز له زال از وجلإرنتم بمزلل

يزمولبازخللعزالجرزنريتلج،َز  ل جرنريتلجرماتخمالي لتاللجر  رزلليللزمقلرممتذزللجرزنريتلج،َز  الوزتلتزفلع
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نع العالجر ي الجرنريتلجرماتخمالتاجلوم اللأبفلللال ه م لتتجرمف فولي لجربيئللجرملأمملاجر ي الجرمل فع ت  
لجريض  ؟ل

ورللتحيزملجرتاز  لللزفللعزناللأزن  لجري رز ليز لع  لأرزللإنللأ هن ل  ف لع  لأرللج،العال  للق بملل
ل؟لجرتي ملجرنريتلجرملأم الت ر يملرطبملت ل

 مسألة أصالة الدليل الرقمي:  (1

إنلنَز رللجرزنريتلجرملأمز لر ز لطز ت ل ز ئاليطبملتز ليلتلبزملهزالقممزللنَز مللتميزمول يز لع تززفجلل
عالجربيئللجرملأمملال  َلل نب لتإع  نلجري ب للزاحلجرزنريتلعزالل ازفا ل ة زفنلعز لتذيزالع ز لعيزمولبازخلل

جررنتم بزز لازز رتفتمشلجررنتم بزز لعززحاالي راززؤجللجرززا للييززجاللززتللجاززتموجوت لعززال ززاللإ ززمج ج لجرت ييززق
لتذزز و لإرززالج،ذتزز ن:لتززتلتلززنلجر اززخللان لجر اززخ لعززالجرززنريتلجرملأمزز لجرماززتخم للعززالجر يزز الجرمل فعزز ت ل

ل؟  لت ب اله النا ا لإوجبللجرمت لهيجلإ مج ج لجرت ييقلجرت لتيفالو  لجري   لجرمختصللوريتلنَ

 لي لتاجلجرخصفئل نلأم لتأنلعخم   لجر يز الجرمل فعز ت لتلزنلنورزللرينللام لجرترمةل  لنعمت
نَز ملالن لنب زز لجيتمرزز لنَزز رللجرززنريتلجرملأمز اله ززالجرززمغللعززالافب زز لبازخلعززالوريززتلنَزز  لعف ززفوليزز ل

جرت لت لله زالنبز :لاه زنع لل09/04 لعالجري بفنل لألل6جربيئللجرملأمملال تفلع لو ف للعالجرم و لجرا واللا
للجرت لتذ املجرتفتزمشليز لع يفعزللعل فع تمزللعلطمز  لعخابزللتنزفنلعفيزن ليز لجرنرز لهزالتنتر لجرا ط

لززتللباززخلجرملطمزز  لع ززتلجرذ زز ل اززاجلجريززمجوللن لعمتنبي زز ل نبزز لرززمسلعززالجرضززم   لليززالاززتلجرم يفعززلل
جهزنلتنزفنللأ و زللر  يزال جرفرز ليز لنلزمجزل ييز لر يفللجرملطمز  لجرازعزللرف م ز له زالوه عزللتخاة إرنتم بمزل

جرميززم  ليزز للأزز بفنلجي ززمج ج لجرياجومززل الن لننلجرمرززم لجرياجوززم لجيتززمرلنَزز رللجر اززخللجرماززتخم للعززال
جر ي الجرمل فع ت لر مت لل جهتبمت لعط تيللر نريتلج،َ  لجرمف فوليز لتزاجلجر يز االترزمالننلو زفنلجرزنريتل

ذ ط لو نلننلل  ي لتلييملنق    لجاتخمج  لن لرزذط لن لت  ي ز لجرماتخمالتفلبفسلنَتلجربم ب  لجرت لر 
ل.42ن للفي 

 لة نقص المعرفة التقنية لدى القاضي: مسأ (2

 لطملزز ليزز لجري اززلل تمزز لقذ تمززللجرتززنللؤاززسلجلأت  هزز لإيله ززالجرل  َززملجر لنيلوم ززالر ي رزز
نلو فنلرز للأزن لعلتبزملر لجرامطم له الجرنهفالياونلعالنطمجحال لتالو فنلر ي ع  لأرت  لنع الج،

مالبيزز حلتيززتلجرل مزز لوضززي رتألاورززللجرملأممززلعزز لج،نللتل عززتلن  للنجرملميززللجرتي مززللرنزز لو ززفنلتميززعززال
ل.ل43ورللجرملأممل تفلتصنولع  لأرللج،لجري ر جرم مللجرت لويفالو  ل
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ل ليززنلر زز لجرتزز لال44رمفج  ززللتززاللجرمرزز  لالنبرززألجرمرززم لجرياجوززم لج،لأطزز  لجرياجومززللجرمتخصصززل
ع زنو لعزالجريزمجولالجرتز لعزالوي  ز لجريمةمزللجررنتم بمزلال جرل زللعزال  ج لإبرز  لجر تص ئلي لنبفج ل

العزز لويلززتلع مززللجري رزز لَززمالجرززا للتميززالت رطزز ت لجرتي زز تززاللج،لأطزز  لتزز لعفج  ززللجر ززمجالجرمل 
لَعذللإذجلرلللت قللأن جلعلتبمجلعالجرتنفةاللفللتاللجريمجول.ل

 

 الجنائي لإثباتالفرع الثاني: ييمة الدليل الرقمي في ا

جرنريتلجرملأمز لو  جلابيزمجليز لإقذز  لجريزمجوللجررنتم بمزلل لتزالجريزمجوللجرل ووزلالرمز للتميزالتز لل لجل
عالعفرفاملل لم ول اف   التاجلج،عملوي لجرذل لإرالجريفللتزأنلر زنريتلجرملأمز للأزف للأ طلزلليز لجرقذز  ل

رزنريتلجرملأمز له زاللأزنالجري  و الي لجرفلأ لجرا لل تينلسم ل  بجليي  ل  ملتاجلجرمن ال ةياعفنلوفلأزفحلج
لجرما  ج لع لغيمللعالنورللجرقذ  لج، ما.ل

لب  لأشلتاللجرماأرللعال اللجرتطمقلإرالجرتي تيالعل لت ذ  ه :للل

 قطعية الدليل الرقمي في الإثبات: الرأي الاي يرى بأولا

جري ز و ال ليزت لليز لذرز لننلللأف لقبفتمللع اعللر ي ر ل نريتلجرملأم رلمالتاجلجرتي للجرفي  لننل
تززفلجر تميززللجرتزز لتاززفمله  زز لجرتيزز   لجرل ممززللل-جرززا لولززنلجرززنريتلجرملأمزز لنلززنلتطبمي تزز لل-جرززنريتلجرل مزز ل

يلرقذ  لن لبفز لجرفجلألزللجرتز لل حز  لجررز للفر ز ال جرتز لهز و لعز للتط زجلي م ز لعلميزلل و جوزلل  َزلاللأزنل
ب لجرم  ال ه م ليالوم الر ي ر لننلل  ز لي لقممللع للتمت لومت ن  لجري ر لعالع ط قلتنفة  لجري بفل

ل.لل45ت لجرنريتلجرملأم لعاللأف لجاتنيرمللا ب للأنلتأكن لر لعالجر  لمللجرل ممل

 ةضميلتاجلجرمن للأ والنب لتمينج لع للتا لسم لعي للجاتخنجالج،ورللجرل ممللهمفع لتم لي لذر ل
جرقممززللجرلأ  امززللر ززالل ةتضزز  للو  لجري رزز لجري زز و ليزز لتيززنلمللجرززنريتلجرملأمزز التميززنج لعزز للززتي للسمزز 

رزار لتصزذدلع مزللجري رز لازذ ل رمزل لإذلل ج،ورلاليامم لع لبيلل بم لجريض  لعزالجر  لمزللجرتي مزلال تذلز
جرذزز  زلر خبززم لجرتزز لت مم ل ززالجرلم مززللجرقذ تمززلال يللبززقلنعزز الجري رزز لإيلج، ززالوززمن لجرخبيززملو ززفنلجرززن  ل

ل.لل46نلنوبالتينلملعال  بذ و ل

 ثبات عدم قطعية الدليل الرقمي في الإ ا: الرأي الاي يرى بثاني

الأع الجري رز لجري ز و  رتي للجرل رجلعالجرفي لننلجرنريتلجرملأم ليلو فزللأف لل امللي لجرقذ تلمى 
ال ه مزز لوم ززالغيززملفززفقلقممتزز ل يلتاةززنلليتزز لهززاليلتلوريززتلاليززمللعززالج،ورززللجري  ومززللج، ززمالإبمزز لتززفل
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 ذرزز لا زز لعتفلأزز له ززاللأ  هتزز ل جطمئ  بزز للاامزز لتإع  بزز لننلواززتذلنلننلواززت نلإرززالجرززنريتلجرملأمزز لر ي رز ل
الرزفلرزللتنزاليز لر ورللجرملم رللنع ع الام ليللف نلع لل االجري ر لتضم   لج، الت رزنريتلجرملأمز للتز

ل.ل47جرنهفالنورللغيمل

  وجله ززالجرتيزز للجرفي زز لجرازز وقاللززمالنبصزز  لتززاجلجرتيزز للنبزز ليوززنلعززالهززنالجرخ ززجلوززيالنعززمةال 
اج، ل للتمحززززتليزززز لجرقممززززللجرل ممززززللجري طلززززللر ززززنريتلجرملأمزززز ال اجرحزززز ب  للتمحززززتليزززز لجريززززم حلنا اززززييا:ل

ززنليي زز لتززاجلجرززنريتاليازز طللجري رزز ليزز لجرتيززنلمليلترززمتلجرماززأرللج ، رززاال،نلقممززلل جرماتازز  لجرتزز ل    
جر يز وقلجرل ممزللجرح وتزلالنعز ليز لجرنريتلجرملأم لتيفاله الناسله ممللوقميزلال يلوم زالر ي رز لننلل ز لأشل

عززالتززاجلجرم ط ززقليإبزز لجرماززأرللجرح بمززلليإب زز لتززن تليزز لعيزز للازز طت لجرتينلمةززلال تزز لعززالطبملززللهم زز .ل ل
 للتمت لت لجرنريتلجرملأم لعاللأف له مملالإيلنب لننلوي وللي لقممللع ه الجرمغللعالنب ليلوم الر ي ر ل

حززتلتزاجلجرزنريتاليز لجرفزمرلجرززا ل ه زالرزف لجريزم حل جرماتاز  لجرتزز لنل طز لتز الوم  ز لننلوازتذلنلع
ل.للل48سم لننل  فولليللتفجيقلع طقم لع ل م حلجرفجلأللل عاتا ت  للمال

  اتمة

إرزززالجازززتخنجالنورزززلل نلزززن ليززز لإقذ ت ززز لتتفزززقللإلأ ززز الج،وج لجرمل فع تمزززلليززز لج تنززز  لجريزززمجولالويززز إب
زفللإرزالعيمفهزللعزالن ل طبملللجربيئللجرملأممللجرت لج ت ل ب ليي  لتاللجريمجول.لعال اللتاللجرن جاللتزللجرفَ

م  لجر  علالبختصمت لسمم لل  :ل لجر ت وجل جرتفَ

 : النتائجأولا

قذزز  لجري  ومززللجرملم يززلالجرززنريتلجرملأمزز لبززف ل زز ئلعززالنورززللجرقذزز  ال تززفلعاززتيتلهززالنورززللجر -
 ت ر يملرخص وص ل عمياجت لجرفمةن لعالبفه   ل

يلويتصزززمله زززالجريزززمجوللالليززز لننلو  للو زززفزلجرزززنريتلجرملأمززز لنتممزززللابيزززم ليززز لجرقذززز  لجري ززز و  -
نبيمزللجر  ازجلازتخناليي ز لالجرتز لتوضز لت ر ازذللر يزمجوللجرتي ينوزلجررنتم بمللي ازجالوزتلوي زملن

 ي تن و  لن لعيمولنوج لعا  للرار  جهر لافاي لل
رمبزننللمةزللل ييز يلوطمحلجرنريتلجرملأم لإا  يلسمم للتل قلتمرم هيت  لإذلويزفزلر ي رز لجري ز و ل -

لتمززنله ززالا يززللطززمقلننلولعززاللأزز بفنلجر ززمج ج لجرياجومززلل212جرم ززمثلت رمزز و للجرقذزز  لجري زز و 
فللإرالجر قميلالتم لي ل  ذر لجرنريتلجرملأم  جرقذ  لجري  و لي لجرفَ

رزار لنهطزال جرم  ييزلله مز الالجرزنريتلجرملأمز لت لجلجرخبم لجرف مزللو  جلابيزمجليز لعيز للجرذ ز لهز -
جرمتل ززقلت رفلأ وززللعززالجريززمجوللجررنتم بمززللر ي زز  لل09/04جرمرززم لجرياجوززم لتمف ززجلجريزز بفنل لأززلل
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عزززاللجرملأممززللللج،ورزززلاززاعلر م  ييززلله زززاللجرازززتل بللتزز رخبمج لجرف يزززيالجريضزز ومللجرمختصزززللع ن  زز
ل.جرلب 

جو لتم ززز لعزززالجرنزززفلنبرزززألتيئزززللعتخصصزززللوزززار لي ازززجلوزززتلجرمرزززم لجرياجوزززم لرزززللو تززز ل
عفج  ززززللجريززززمجوللزلجريضزززز و ليزززز لجري زززز جرذرززززمةلل جرع  بمزززز  لجرم ووززززللعزززز لوم   زززز لعززززالعازززز هن ل

لجررنتم بمل.
اأنلغيمللعالنورللجرقذ  للوخض لجرنريتلجرملأم اله الجرمغللعم لر لعالاف   ل عفرفاملالاأب  -

لاليإنلا  لن الت ل إنلا  لطمل .جري  و لج، مالر ا طللجرتينلمةللر ي ر لجري  و 

 : التوصياتثانيا

جرذ  لويجلوجوم لرار لالافب لعمتذجلوتي مللجرمل فع  ات رمم بلل امهللجرتطف لتمياجرنريتلجرملأم ل -
  جرم  ييلله م لرمن لطفة ل ه التي م  ليل رللي لت صيتلجرنريتلجرملأم ل

اللأضز  لاز بفجلن لرزذ الازمطلللأضز وملالر تنززفةاللزيالوجومز لإ ضز  لجري ز  لجرمختصززلكمز لنبز للت -
 للي لعفج  للجريمجوللجررنتم بمل تم لو فتلت ييقلجرفل رمال جرن   للجرف  لجرماتمم

فبمللجرمتل يللتزإ مج ج لتنحميلجرذ فثلجرل ممللي لعي للجريمجوللجررنتم بملالر تلجرا  ي لجري ب -
لجرذ  لهالجرنريتلجرملأم .لل

 قائمة المراجع: 

 الناوص القانونية: 

لتضززمالجريفجهززنلجرخ َززللر فلأ وززللعززالجريززمجوللجرمتصزز للل2009اززبتمبملل5جرمززؤ فليزز لل09/04جريزز بفنل لأززلل
ل .لل2009الرا لل47وتن فرف م لجرهاال جرتص لل ع  ي ت  الا مةن ل اممل:لهنول

 الجامعية:  الرسائل

ومجهمم ل م للجرزنلاالجرت ييزقلجري ز و ليز لجريزمجوللجررنتم بمزلالنطم لزللواتزف جلالتخصزل:لجريز بفنال .1
 .2018ك مللجر يفقل جرل فالجرام املال  علللعفرفولعلمم التيا ل ز ال

لر ززفال جتززدالجررززمامللجر مجومززللر ورززللجرمل فع تمززللجرماززتمن لعززالجرتفتززمشالواتززف جلله ززفاالتخصزززل: .2
ل.2020/2021الجرمفاللجري عل :ل1جري بفنلجري  و الا مللجر يفقل جرل فالجرام املال  علللت ت لل

عززفي لع مزز ب لويلالإازز  رمللجرقذزز  ليزز ل ززمجوللجيبتمبزز ليزز لجرترززمة لجرياجوززم النطم لززللواتززف لليزز ل .3
راززز للجري ععمزززللجريززز بفنلجرخززز ئالا مزززللجر يزززفقل جرل زززفالجرام ازززملال  علزززللنوزززفلت زززملو ي لزززنلت ماززز نالج

2017/2018. 
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ل از رلل او جازللعي  بزلاقذز  لجري ز و لمللجرزنريتلجيرنتم بز ليز لعيز للجره ورللواللأ   لعصطفااللي .4
 .ل2009ا  ن ةلالع  اتيمالا مللجر يفقال  علللجر

 المقالات العلمية:

للجرمل فع تمززلالناز علللاززيالع ز لجرززنلالهبززنلجرلز لالليمززللجرززنريتلجرملأمز ليزز لجرقذزز  لجري ز و لر يززمجو .1
ل.ل2021اللفبيفل76و جاللت  ي مللعي  بلالعي للجرذ فثلجري بفبملل جرلأتص وولالجرلنول

ززمللجرمل فع تمززلالعي ززلل .2 إر زز الازز مزجول  جتززدالجرززنريتلجرملأمزز لوززيالعرززم امللجرقذزز  ل جبت زز ملجرخصفَ
ال2ملال  علزللجرب يزن لجرذ فثل جرن جا  لجري بفبمزلل جرام ازملالتصزن لهزالا مزللجر يزفقل جرل زفالجرام از

ل.ل2016ال2الجرلنول5.لجرمي نل2016رفبما له  ال
والع ر لنلمنالجرخ للجومجهملالو  لج،ورللجرملأممللي لجرقذ  لجري  و العي للجرل فالجرباز بملالتصزن ل .3

ل.2021ال1الجرلنول5هالجرمماالجري عل له  لا ي الت ن حالجرياجومالجرمي ن
قذزز  لجريمةمززللجرمل فع تمززلالعي ززللجرذ لزز لر ن جازز  لإيتلجرملأمزز ليزز لبززف لجر ززنالع مززفو الليمززللجرززنر .4

ال11رزززلجرلزنولجالجر ز الرخضزمال1التصن لهالا مللجر يفقل جرل فالجرام املال  علزللت ت زللك وومملج،
 .2017 فجنل

 جرلأتصزز وولالجل ز  ليزؤجولجر يز ز الليمزللجرززنريتلجرملأمز ليز لجرقذز  لجري زز و العي زللجرل زفالجري بفبمزلل .5
ل2014اللفريفل56جرلنولج، لالجرا للجرزل

 أنمال الملتقيات:

عالفولواللمينلجرملمم الجرنريتلجررنتم ب لرقذ  لجريمةمللجررنتم بمزلالعي زللا مزللجريز بفنلجرنفةتمزلل .1
ال3 الع  زززقل ززز ئلجرلزززنو2018عززز  لل10ل-9جرل رممزززلالنت ززز ثلجرمزززؤتمملجراززز ف لجرزززن ر لجرخززز عسلا

ل.ل2018جريا لجرح ب النكتفامل
  لأزللت حمززللال و جازللعي  بزلامزفجولجري  ومزلالتارز لهبزنلألنلمزنالليمزللجرمخم ز  لجرنمبيفتمةزلليزز لجر .2

ال  علزللجرعز  ج لجرلمامزلل2000عز  لل3 ل1عينعللرمؤتمملجري بفنل جرنمبيفتمالجرم لينلي لجرفتم لويال
 .2004جرمت ن الا مللجررمةللل جري بفنالجرطذلللجرح رحلال

                                                             
جررمامللجر مجومللر ورللجرمل فع تمللجرماتمن لعالجرتفتمشالواتف جلله فاالتخصل:لجريز بفنلجري ز و الر فال جتدالل1

 .15الئل2020/2021الجرمفاللجري عل :ل1ك مللجر يفقل جرل فالجرام املال  علللت ت لل
ع زززم لاا الل32اليززز لازززأنلع  ي زززلل ززمجوللتي مزززللجرمل فعززز  .ل مةزززن ل ازززممللهزززنول2018راززز للل175لأزز بفنل لأزززللل2

 .لل2018ن  لل14وت  ةخل
الو جازللت  ي مزللحجية الدليل الرقمي في الإثبات الجنائي للجرائم المعلوماتيةةنا علللايالع  لجرنلالهبنلجرل لال3

 .641.لئل2021اللفبيفل76 جرلأتص وولالجرلنولعي  بلالعي للجرذ فثلجري بفبملل
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 .640الئلجرمم  لبفا 4
جرزززنريتلجرملأمززز لوزززيالعرزززم امللجرقذززز  ل جبت ززز ملجرخصفَزززمللجرمل فع تمزززلالعي زززللجرذ زززفثلالاززز ملزجول  جتزززدالإر ززز 5

.لجرمي زنل2016 الالرفبماز له ز2 جرن جا  لجري بفبملل جرام املالتصن لهالا مزللجر يزفقل جرل زفالجرام ازملال  علزللجرب يزن ل
 .ل187الئل2016ال2الجرلنول5

ل.19ر فال جتدالجرمم  لجرا وقاللئلل6
تلبملهالج، لأ ال جرن م  ل جرمعفزل جر ي وقلن لجرلصز وم  لجرخز االجرتز لرزمسلر ز لهالأزللعز لتلضز  لجرزذل اللفالبيانات -

ي ز للالمعلومةات تم لي لنغ زجلجر ز ي النعز ل رللتخض لتلنلر تفايملن لجرتي يالرإاتخنجاالن لنب  لتخ فلعالجرمل الجري
 جرمل الجرا لواتخ للعالتاللجربم ب  .

 .187إر  الا ملزجول  جتدالجرمم  لجرا وقالئل7
والع ر لنلمنالجرخ للجومجهملالو  لج،ورللجرملأممللي لجرقذز  لجري ز و العي زللجرل زفالجرباز بملالتصزن لهزالجرممازال8

 .لل109.لئل2021ال1الجرلنول5جومالجرمي نجري عل له  لا ي الت ن حالجريال
 .109البفا جرمم  ل9

 .ل644ال643نا علللايالع  لجرنلاالجرمم  لجرا وقالئلل10
لتضززززمالجريفجهززززنلجرخ َززززللر فلأ وززززللعززززالجريززززمجوللجرمتصزززز للل2009اززززبتمبملل5جرمززززؤ فليزززز لل09/04جريزززز بفنل لأززززللل11

  .لل2009الرا لل47وتن فرف م لجرهاال جرتص لل ع  ي ت  الا مةن ل اممل:لهنول
 .109 لوالع ر لنلمنالجرخ للجومجهملالجرمم  لجرا وقالئل644نا علللايالع  لجرنلاالجرمم  لجرا وقالئل12
 .45جرمم  لجرا وقالئلر فال جتدالل13
 .109 لوالع ر لنلمنالجرخ للجومجهملالجرمم  لجرا وقالئل644نا علللايالع  لجرنلاالجرمم  لجرا وقالئل14
 .109والع ر لنلمنالجرخ للجومجهملالجرمم  لجرا وقالئل15
لليززز لجريززز بفنلعزززفي لع مززز ب لويلالإاززز  رمللجرقذززز  ليززز ل زززمجوللج،بتمبززز ليززز لجرترزززمة لجرياجوزززم النطم لزززللواتزززف ل16

 .لل101الئل2017/2018جرخ ئالا مللجر يفقل جرل فالجرام املال  علللنوفلت ملو ي لنلت ما نالجرا للجري ععملل
 .ل36ر فال جتدالجرمم  لجرا وقالئل17
بززف لجر ززنالع مززفو الليمززللجرززنريتلجرملأمزز ليزز لإقذزز  لجريمةمززللجرمل فع تمززلالعي ززللجرذ لزز لر ن جازز  لج،ك ووممززلال18

 .ل912الئل2017ال فجنل11الجر  الرخضمالجرلنولجرززل1تصن لهالا مللجر يفقل جرل فالجرام املال  علللت ت لل
ذز  لجري ز و الاو جازللعي  بزل ال از رللع  ازتيماله ورللواللأ   لعصطفاالليمللجرنريتلجيرنتم ب ليز لعيز للجرق19

 .187إر  ال  جتدلا ملزجوالجرمم  لجرا وقالئلل 33ال32ئل.ل2009ك مللجر يفقال  علللجرا  ن ةلال
النطم لززللواتززف جلالتخصززل:لجريزز بفنالا مززللالتحقيةةا الجنةةائي فةةي الجةةرائم الإلكترونيةةةومجهممزز ل مزز للجرززنلاالل20

 .ل135الئل2018جر يفقل جرل فالجرام املال  علللعفرفولعلمم التيا ل ز ال
لأ عززز لوت نلزززنلجريزززمجوللجرتززز لوازززمدليي ززز لجرتززز لال09/04 ةتضزززدلذرززز لعزززال زززاللجرمززز و لجرح بمزززللعزززالجريززز بفنل لأزززللل21

ال ةتل زززقلج،عزززملتززز ريمجوللجررنتم بمززززلل09/04 بفنل لأزززللر ي ززز  لجرمختصزززللت تخززز ذلجر زززمج ج لجرمزززم للو ززز لتميتضزززالجريززز
ت رمف فالجرضيقلا مجوللجرمل ريللجهرمللر ملطم  لجرم نو لي لجرياللجرا ت لع زم لعزاللأز بفنلجرليفاز   ال ن ل مةمزلله ووزلل

 ولتبملجر ي الجرمل فع ت ل اي للي لج تن و  لن للتالعيمولنوج لعا  للرار .ل
ي ز لج،ورزلللالأدلة القوليةةالت  لج،ورللجرت لت ذل لع   له  َملع ووللتن ملت ر فجثالنع لبالأدلة الماديةويصنلل22

تز لج،ورزللجرتز للزنوت لجرمرزم ل رزذجلالأدلةة القانونيةة جرت لت تجلعالنلأفجللَ و  لهالجرليملاجرهتمجحل نلأزفجللجررز فو ال 
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تز لج،ورزللجرت ز لت ذلز لعزال ن لجرخبيزملجرف ز ل يزقللالفنية والأدلةلأف لاتلع   الت رر تلجرا ليلوم العل لجرقذ  لون ب  ال
 عل ليمل  ا وتله ممللعلتمن .ل

 .ل189  جتدلإر  الا ملزجوالجرمم  لجرا وقالئل23
 .65ر فال جتدالجرمم  لجرا وقال24
 .67الئلجرا وقجرمم  لر فال جتدال25
جررنتم بمزلالعي ززللا مززللجريز بفنلجرنفةتمززللجرل رممززلالعازلفولوززاللميزنلجرملمززم الجرززنريتلجررنتم بز لرقذزز  لجريمةمززلل26

الئل2018الجريزا لجرحز ب النكتزفامل3 الع  زقل ز ئلجرلزنو2018عز  لل10ل-9نت  ثلجرمؤتمملجرا ف لجرزن ر لجرخز عسلا
196. 

 .39ه ورللواللأ   لعصطفاالجرمم  لجرا وقالئل ل197عالفولواللمينلجرملمم الجرمم  لجرا وقالئل27
جري  و لت  لرمسللأض  لجر  للييجالوتلورمتلنوضز للأضز  لجرت ييزقالت هتذز  لننلعرز  للجرقذز  للويصنلت ري ر ل28

لأنلتطمحلي لن لعمل للعالعمجلتلجرنهفالجرلمفعملاللتالنب لوم الننلت ح  لنق ز  لعمل زلل مز لجرازتنيي .ل ج ز العزفي ل
 .313ع م ب لويلالجرمم  لجرا وقالئل

ال71الجرملززنلل جرمززتمللريزز بفنلجرليفازز  ال مةززن ل اززممللهززنول2004بززفيمبملل10 لجرمززؤ فليززل04/15جريزز بفنل لأززلل29
 .ل2004را لل

 .274ر فال جتدالجرمم  لجرا وقالئل30
 .ل124ه ورللواللأ   لعصطفاالجرمم  لجرا وقالئلل31
 .116والع ر لنلمنالجرخ للجومجهملالجرمم  لجرا وقالئل32
 .286جرمم  لجرا وقالئلر فال جتدالل33
 .137ئللالجرمم  لجرا وقاه ورللواللأ   لعصطفال34
 .295ال291ئللالجرمم  لجرا وقار فال جتدل35
 .117والع ر لنلمنالجرخ للجومجهملالجرمم  لجرا وقالئل36
 .153ئللالجرمم  لجرا وقاجومجهمم ل م لل37
 يزز ز الليمززللجركحززملتفصززيتللززفللجرطززمقلجرف مززلليزز لرززم نلاززاعللجرززنريتلجرملأمزز ل ج زز الجل زز  ليززؤجولعززالن ززتلن38

الللللللللل2014اللفريزززززفل56 زززز و العي ززززللجرل ززززفالجري بفبمززززلل جرلأتصزززز وولالجرلززززنولج، لالجرازززز للجرزززززلقذزززز  لجريجرززززنريتلجرملأمزززز ليزززز لجر
 .198ئل

 .124ئلعصطفاالجرمم  لجرا وقاله ورللواللأ   ل39
 ج زززز الجرمماززززفالجرمو ازززز للللللللللعززززالن ززززتلنكحززززملتفصززززيتللززززفللجرمازززز وتلجرمتل يززززللوترزززز ي للتززززاللجر يئززززلل  رمزززز  لهم  زززز ل40

جرمتضززمالإهزز و لت يززمللجر يئزللجرفط مززللر فلأ وززللعززالجريززمجوللجرمتصزز للوتن فرف مزز لل2020لفريززفلل13جرمززؤ فليزز لل20/183 لأزلل
  .2020لفريفلل18الجرمؤ  للي ل40جرهاال جرتص لل ع  ي ت م الا مةن ل اممللهنول

 .212إل   ليؤجوللي ز الجرمم  لجرا وقالئل41
 .338ئلجرمم  لجرا وقالعالن تلنكحملتفصيتلي لتاللجرماأرلل ج  الر فال جتدال42
 .ل336ال335ئلجرمم  لبفا ال43
ال2004تلزززنلتللأززز بفنلجر زززمج ج لجرياجومزززللاززز للييةسلج،لأطززز  لجرياجومزززللجرمتخصصزززلللأززز الجرمرزززم لجرياجوزززم لوتنزززمل44

وزذل لجريفجهزنلجر مجومزللجرتز لتازمدلوتفازم لبطز قللجرزا ل ز  ال2004بزفيمبملل10جرمؤ فلي لل04/14تمف جلجري بفنل لألل
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جر تصز ئلجرم  زز لرززفاا لجريم ف ةززلل لأضزز  لجرت ييزقل جر  ززللجرتزز تليالرت زز لجر يئزز  لإرزالوجوززم لج تصزز ئلع زز كللن ززماال
ل ذر لي ل مجوللع نو له الابيتلجر صمال ت لت  لجريمجوللجرت له الو  للابيم لعالجرتليينل جرت يمل.

جرززززا لو  ززززلل ةزززز يللهمززززتلج،لأطزززز  لجرمتخصصززززلل تززززفلجرمماززززفالجرت فيززززا ل لأززززلللجرمماززززفاَززززن لل2006 يزززز لازززز لل
لجرمتل زقلت ر تصز ئلجرم  ز لرزذل لجرم ز كلل  ازا لجريم ف ةزلل لأضز  لجرت ييزقل2006نكتفاملل5الجرمؤ فلي ل06/348

جرمؤ فلل16/267 ال لأنلهنللتاجلجرممافالتمف جلجرممافالجرت فيا ل لألل2006نكتفاملل8الوت  ةخل63ا مةن ل اممللهنو:ل
 .ل 2016نكتفاملل23الوت  ةخل62ا مةن ل اممللهنو:لل2016نكتفاملل17ي ل

 .162ئلجرمم  لجرا وقالجومجهمم ل م لال45
 .317ئللالجرمم  لجرا وقار فال جتدل46
 .158ئللجرمم  لجرا وقاللأ   لعصطفااه ورللوالل47
  لأللت حمللعينعللرمؤتمملال و جاللعي  بلاتار لهبنلألنلمنالليمللجرمخم   لجرنمبيفتمةللي لجرمفجولجري  وملال48

ال  علززللجرعزز  ج لجرلمامززللجرمت ززن الا مززللجررززمةللل جريزز بفنال2000عزز  لل3 ل1جريزز بفنل جرنمبيززفتمالجرم ليززنليزز لجرفتززم لوززيال
 .724الئل2004طذلللجرح رحلالجر
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 أثر الدليل العلمي على اقتناع القاضي الجزائيعنوان المداخلة:

L'impact des preuves scientifiques sur la conviction du juge pénal 

The impact of the scientific evidence on the conviction of the criminal judge 

 الملخص: 
الكثير من أساليب الإثبات، و أمدّ سلطات التحقيق بوسائل علمية حديثة و  استحدثإذا كان العلم قد 

هذا  ،متطورة تستطيع أن تتغلب على كل محاولات المتهم لتضليل العدالة، و كشف ما قد يطمسه من آثار
بصورة أشد حزما و يقينا،  قتنا الابالإضافة لما تقدمه للقاضي من مساعدة كبيرة في تكوين عقيدته في 

من العدالة بخطوات أوسع، و التوصل إلى  والاقترابكما تساعد على التقليل من الأخطاء القضائية، 
و ظل هذا النظام هو السائد في  ،القضائي الاقتنا درجة أكبر نحو الحقيقة، غير أنّ ذلك لم يستبعد نظام 

التشريعات الإجرائية الجنائية المعاصرة، حيث يتمتع القاضي الجنائي بسلطة واسعة في تقدير الأدلة 
 المعروضة عليه.

 

Résumé : 

Un grand nombre de méthodes de preuves ont étés créées et modernisées grâce à l’avancée de 

la science et de la technologie. Ces méthodes de preuves modernes et scientifiques permettent 

aux autorités chargées des enquêtes de surmonter toutes les tentatives pouvant tromper la 

justice. Elles représentent pour le juge une aide importante dans la formation de sa conviction 

ainsi qu’une aide dans la réduction des erreurs judiciaires. Cependant cela n’exclut pas le 

système judiciaire de conviction qui reste un système dominant dans la procédure pénale 
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contemporaine où le juge pénal jouit d’une large autorité pour la sélection des preuves qui lui 

sont présentées. 

Abstract:  

Science has already introduced a lot of proof methods, and granted the investigating 

authorities many modern scientific means, which can not only help to overcome the 

defendant’s attempts to mislead the law and reveal the effects that he may blur, but also to 

help the judge in the formation of his conviction more firmly and surely, and to reduce the 

judicial errors in order to get closer to the justice, and to reach the truth. However, it did not 

rule out the judicial conviction system which has prevailed in cotemporary criminal 

procedural legislation. 

 

 .،اليقين،المشروعية،الدليل العلمي،الإدانة،البراءةالاقتناعالقاضي،الكلمات الدّالة:

Motsclés : Juge, conviction, certitude, légitimité, preuves scientifiques, condamnation, 

innocence.   

Key words: The judge, conviction, certainty, Legitimacy, scientific evidence,condemnation, 

innocence.  

 مقدمة: 
اعدت العلوم أساليب مكافحتها بالمقابل حيث س أنماطها إلى تطورلقد أدى تطور الجريمة وتنو  أساليبها و 

الطب الشرعي وعلم النفس الجنائي وغيرها في كشف غموض العديد من الحديثة كالكيمياء والفيزياء و 
 .الجرائم فظهر ما يعرف بالدليل العلمي، وهو دليل أفرزه تدخل العلوم الحديثة في ميدان الإثبات الجنائي

العلمي اليوم من فوائد في المجال الجنائي لا تقتصر فقط على إثبات وقو  الجريمة ونظرا لما يقدّمه الدليل 
كفاءة فهو يتميّز بموضوعية و  بل تتعداه إلى نسبتها إلى فاعلها بشكل قطعي قد تعجز عنه الأدلة التقليدية

رة، وهذا ما في إقنا  القاضي نتيجة لقيامه على أسس علمية دقيقة تجعل منه يتميّز بدرجة مصداقية كبي
 الشخصي للقاضي الجزائي؟  الاقتنا يدفعنا إلى طرح الإشكالية التالية: ما مدى تأثير الدليل العلمي على 

مبدأ تناولنا في المبحث الأول ، هذا البحث إلى مبحثينالإشكالية السابقة قمنا بتقسيم  لأجل الإجابة على
الشخصي للقاضي الجزائي في  الاقتنا مبدأ نالشخصي للقاضي الجزائي، تطرقنا فيه لمضمو  الاقتنا 

 الاقتنا  الشخصي للقاضي الجزائي والانتقاداتبررات مبدأ م المطلب الثاني في تناولناالمطلب الأول، و 
 الموجّهة إليه.

، تطرقنا فيه لمشروعية الدليل العلمي في بالدليل العلمي الاقتنا أمّا المبحث الثاني تناولنا فيه ضوابط
تمنا هذا الموضو  بأهم النتائج خدليل العلمي في المطلب الثاني. و الأول، ويقينية الالمطلب 
 المتوصل إليها.والاقتراحات

 
 الشخصي للقاضي الجزائي الاقتناعمبدأ :المبحث الأول



الشخصي القائم على  اقتناعهس القاضي في المواد الجزائية يبني حكمه على أسا الأصل أنّ 
 دون أن يخضع في ذلك لرقابة المحكمة العليا.، المعروضة عليه في الدعوى  تقدير الأدلة حريته في

غير أنّه لا يجب أن يفهم من ذلك أنّ حرية القاضي في تكوين عقيدته هي حرية تحكمية، بحيث 
 أهوائه، فذلكالشخصية، أو أن يقضي وفق مزاجه و آراءه لّ محل وسيلة الإثبات تخميناته و يمكنه أن يح

 يعني التحكّم والتعسّف، فحرية التقدير شيء والتحكّم شيء آخر.
مضمون  ، أن نعرضالشخصي للقاضي الجزائي الاقتنا بناءًا على ما تقدّم، تقتضي دراسة مبدأ و 

الاقتنا  الشخصي مبدأ فيما بعد لمبررات وّل،لنتطرقلأفي المطلب االشخصي للقاضي الجزائي  الاقتنا مبدأ
 .في المطلب الثاني جّهة إليهالمو  والانتقادات
 

 الشخصي للقاضي الجزائي  الاقتناعمبدأمضمون المطلب الأوّل: 
الشخصي للقاضي الجزائيمن أهم وأرقى المبادئ القانونية التّي عرفتها التشريعات  الاقتنا إنّ مبدأ 

، كان لابدّ علينا البحث في المدلول الاقتنا الفقه في تحديد مدلول  لاختلافالإجرائية الجنائية، ونظرًا 
 للاقتنا العناصر التي تدخل في تكوينه، حتّى نتوصّل إلى الأساس الصحيح ثمّ للاقتناعالقانوني 

في هذا المطلب، حيث نتطرق في الفر  الأوّل إلى تعريف  استعراضهالقضائي، وهو ما سوف يتم 
في الفر   الشخصي للقاضي الجزائي الاقتنا الشخصي للقاضي الجزائي لنتولى بيان عناصر  الاقتنا 
 الثاني.  

 الشخصي للقاضي الجزائي  الاقتناعالفرع الأول: تعريف 
سنتناول الحديث عن القضائي، و  الاقتنا هناك محاولات عديدة من جانب الفقه، لتحديد مدلول 

 ، وذلك على النحو التالي:والاصطلاحفي اللّغة  الاقتنا تعريف 
 لغة الاقتناعأولا: تعريف 

 ، ومعناه رضى، قبول.اقتنعمصدر  الاقتنا 
، والمقنع بفتح الميم:العدل من الشهود، يقال فلان شاهد مقنع أي (1) :رضي ب...اقتناعا ب،اقتنع

رضا يقنع به، والقناعة بالفتح: الرضا بالقسم، يقال: قنع فهو قانع وقنع وقنيع وقنو  أي رضي والقانع 
 . (2)بمعنى الراضي

                                                             
 .163، ص2006بيروت،مكتبة لبنان،  يوسف محمد رضا: معجم العربية الكلاسيكية والمعاصرة، الطبعة الأولى، 1



 الاقتناعاصطلاحاثانيا: تعريف 
، تناوله كثير من فقهاء القانون الجنائي، وذلك كمحاولة منهم للوقوف الاصطلاحيللاقتنا التحديد 

 على تحديد المدلول القانوني له.
القاضي في رأي الدكتور محمود محمود مصطفى: هو التقدير الحر المسبب لعناصر  فاقتنا 

 .(3)الإثبات في الدعوى 
>> الأثر الذي يولد دليلا كافيا، الشخصي يعني: الاقتنا أنّ  – Robert –وجاء في معجم روبار 

 .(4)ويقينا معقولا مستمدًا من أغوار النفس <<
وقد عرفه الدكتور علي راشد بأنّه: تلك الحالة الذهنية والنفسية أو ذلك المظهر الذي يوضح وصول 

 .(5)واقعة لم تحدث تحت بصره بصورة عامة لدرجة اليقين بحقيقة باقتناعهالقاضي 
كما عرّفه الدكتور إبراهيم الغماز بأنّه عبارة عن: حالة ذهنية ذاتية تستنتج من الوقائع المعروضة على 

أسباب الشك  استبعادذات درجة ثقة عالية من التأكيد الذي نصل إليه نتيجة  احتمالاتبساط البحث 
 .(6)بطريقة قاطعة

وعرّفه أيضا الدكتور/ هلالي عبد الله أحمد بأنّه عبارة عن: حالة ذهنية وعقلانية تؤكد وجود 
الحقيقة، ويتم الوصول إليها عن طريق ما تستنتجه وسائل الإدراك، حيث تنشأ هذه الحالة منذ بدء 

تكمن في الأدلة الإجراءات الأولى لنظر الواقعة محل الإثبات، ونتيجة لتكامل عناصرها ومعطياتها التي 
 .(7)السبب الأوّل والأساسي في حدوثها باعتبارها

                                                                                                                                                                                              
، 1997أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم إبن منظور: لسان العرب، المجلد الخامس، دار صادر، بيروت،  2

 .329ص
ون المقارن، الجزء الأوّل، الطبعة الأولى، مطبعة جامعة محمود محمود مصطفى: الإثبات في المواد الجنائية في القان 3

 .03، ص 1977القاهرة والكتاب الجامعي، القاهرة، 
مروك نصر الدين: محاضرات في الإثبات الجنائي، الجزء الأوّل، النظرية العامة للإثبات الجنائي، دار  4

 .621، ص2007هومه،الجزائر،
لطة القاضي الجنائي في تقدير أدلة الإثبات  بين الشريعة والقانون وتطبيقاتها في عبد الله بن صالح بن رشيد الربيش: س 5

المملكة العربية السعودية، بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في قسم العدالة الجنائية، أكاديمية نايف العربية للعلوم 
 .75، ص2003الأمنية، الرياض،

، 1980ثبات في المواد الجنائية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، إبراهيم إبراهيم الغماز: الشهادة كدليل إ 6
 .  627ص

هلالي عبد الله أحمد: النظرية العامة للإثبات في المواد الجنائية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة  7
 .  398، ص 1987أسيوط، 



القاضي هو: عملية عقلية منطقية لتحليل الدليل،  اقتنا وفي تقدير الدكتور/ فاضل زيدان محمد 
والتعرف على فحواه ومضانه، وما يترتب عليه من نتائج، ومن خلال هذا التحليل المدرك والواعي 

والمنطق يمكن أن يصل القاضي إلى تقدير القيمة الفعلية للدليل المعروض  والمنضبط بقواعد العقل
 .(8)عليه

حالة ذهنية وجدانية، وهي  >القضائي هو: > الاقتنا وفي رأي الدكتور كمال عبد الواحد الجوهري 
محصلة عملية علمية منطقية تستثيرها وقائع )القضية الجنائية( في نفس القاضي، فتنشط ذاكرته 
لتستدعي القواعد القانونية ذات )الوقائع النموذجية( المرشحة للتطابق مع )وقائع القضية(، وتتوقف طبيعة 

الضمير القاضي وإذعانه أو  ارتياحين، فقد تكون هذه الحالة على نتيجة عملية المطابقة بين الواقعت
تسليمه بدون أدنى شك بثبوت الوقائع في جانب المتهم، وثبوت مسؤوليته عنها، وقد تكون الشك في ذلك، 

 .(9)ضميره وإذعانه أو تسليمه بعدم حدوثها أو عدم مسؤولية المتهم عنها مطلقا << ارتياحوأخيرًا قد تكون 
القاضي على أنّه: التعبير عن عملية  اقتنا لى محمد علي الناعور النقبيويرى الدكتور حسين ع

 .(10)ذهنية وجدانية بمنطق وعقل، ونتيجتها الجزم واليقين
>> عملية ذهنية ونفسية قائمة على أسس هو:  للاقتنا ونحن نخلص إلى أنّ المدلول القانوني 

الحقيقة الواقعية من خلال التقدير السليم  عقلية ومنطقية، والمرتبطة بضمير القاضي ووجدانه لإدراك
 للأدلة <<.
 

 الشخصي للقاضي الجزائي الاقتناعالفرع الثاني:عناصر 
الخصائص أو  استخلاصالقضائي، يمكننا  الاقتنا لتعريفات التي قيلت حول  نااستعراضبعد 

ولا  والآخر موضوعي،ران: أحدهما شخصي، ، وهما عنصالاقتنا عليها تعريف  انطوى العناصر التي 
وفق وسوف أقوم بعرض ذلكالقضائي،الاقتناعيكفي توافر أحد العنصرين، بل لابدّ من توافرهما معا لقيام 

 مايلي:
 أولا:العنصر الشخصي 
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في ضوء العنصر الشخصي يتألف من عنصرين هما العنصر الذهني أو العقلي المنطقي  الاقتنا 
، ويمثل كل عنصر منهما مرحلة من المرحلتين التي تمر بهما والعنصر النفسي الوجداني أو الضميري 

، وقطعًا فإنّ العنصر الأوّل سابق في وجوده على العنصر الثاني، وذلك لأنّ العنصر الثاني الاقتنا حالة 
 يمثل خلاصة وتقويم ما تكوّن لدى عقيدة القاضي من خلال العنصر الأوّل.

 العنصر الذهني أو العقلي المنطقي-أ
وهو ثمرة التفاعل بين وقائع القضية من ناحية، وما يقدّم بشأنها من دفا  وأدلة إثبات أو أدلة نفي 

 .(11)وعقل القاضي من ناحية أخرى 
القضائي عملية ذهنية يجريها القاضي، وتنتهي برسم صورة واضحة العناصر والملامح  فالاقتنا 

 له حقيقة ما حدث.لحقيقة الواقع، فيرتسم في ذهن القاضي ويستقر في عق
وإنّ هذه العملية عملية عقلية منطقية لأنّ القاضي يقوم بإجرائها وفق أصول وقواعد علمية، ويعتمد 
على قواعد المنطق والعدالة سواء في تفسير القواعد القانونية واجبة التطبيق أو في عملية المطابقة بين 

الجزاء  اختيارن النصوص التشريعية أو في وقائع القضية وتلك الوقائع النموذجية المقرّرة بنص م
 .(12)المناسب الذي يوقع على الجاني في حالة إدانته

 
 
 
 
 العنصر النفسي الوجداني أو الضميري -ب

، أي أنّها تمثل طبيعة حالة الاقتنا ويتمثل في الحالة التي يصل القاضي إليها من حيث طبيعة 
الصورة الذهنية والعقلية التي تكونت لدى القاضي في المرحلة الأولى، والتي كانت تشكل جوهر العنصر 

لديه في المرحلة الأولى، ولا يشعر بأي ضرورة أو  استقرالأوّل، حيث تستقر نفسه ويرتاح ضميره لما 
عقيدته أيّ فروض أخرى تتخالف مع الفروض الذي  حاجة لمعاودة التفكير أو التقصي إذ لا توجد في

 .(13)تكونت لديه فيما يتعلق بحدوث أو عدم حدوث الواقعة
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أنّ الضمير، هو تشكيل معنوي في الذات الإنسانية له دوره الذي لا يمكن إغفاله وممّا لا شك فيه 
الجزائية، وذلك لتعذر ضبطه بمعيار ، ولكنّه لا يصلح لوحده في بناء الأحكام الاقتنا في بناء وتكوين 

علمي محدد ودقيق، فالضمير وسيلة رقابة ذاتية فعالة لضمان ممارسة القاضي لسلطته على نحو عادل 
 وسليم.

 القضائي للاقتناعالعنصر الموضوعي -ثانيا
أن يستند القاضي الجنائي في حكمه على دليل يجب أن يكون  للاقتنا يقصد بالعنصر الموضوعي 

أقوى مصدر ممكن للإثبات وتقرير الإدانة، ومقتضى ذلك أن يحمل الدليل في ذاته معالم قوته في 
 .(14)الإقنا 

بين نفسه، ولكن عليه إذا أراد ه صاحب حق لأنّ ذلك يبقى بينه و فلا يكفي أن يقتنع المرء بأنّ 
أن يثبت مزاعمه وفقا للسبل التّي رسمها ق القضاء أن يثبت ما يدّعي، بل و طري الدفا  عن حقه عن

 القانون، فأمام القضاء لا حقّ بدون إثبات.
تقديمها ليس الوصول إلى الدليل القاطع بحدّ ذاتهوإنّما هو الغاية النهائية من جمع الأدلة و و 

وحد أدنى مشترك بين الجميع فيما يتعلق  الوصول إلى إقنا  القاضي، وبطبيعة الحال هناك مجال مشترك
بتقدير الأدلة وهو نابع من المنطق السليم الذي يتفق عليه جميع العقلاء من الناس، ولكن مع ذلك هناك 

سرعة البديهة و ء كلّ منهم، وتنو  طرق التفكير و جانب من الفروق بين قاض وآخر بحسب نسبة ذكا
 الرصيد المعرفي لدى كل منهم.

 الموجّهة إليه  الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي والانتقاداتمبررات مبدألثاني: المطلب ا
 من أهم المبادئ المستقرة في نظرية الإثبات بصفة عامة،الاقتنا  الشخصي للقاضي الجزائي مبدأ  يعتبر

 .(15)من قانون الإجراءات الجزائية 307و 212و لقد نصّ عليه المشر  الجزائري من خلال نص المادة
، ودورا إيجابيا تقدير الأدلةهناك مبررات عديدة تملي منح القاضي الجزائي الحرية في وعلى الرغم من أنّ 

هو ما سوف نتطرق إليه في و موجهة للمبدأ، انتقاداتنّ هناك نجد أ،فعالا في الوصول إلى أحكام عادلة
 هذا المطلب على النحو التالي: 

 الشخصي للقاضي الجزائي الاقتناعمبدأالفرع الأول: مبررات 
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الحر في مجال الإثبات الجنائي كانت قد أملتها ضرورات معينة منها أنّ  الاقتنا إنّ سيادة مبدأ 
تطبيق نظام الإثبات القانوني في مجال المواد الجنائية محفوف بالمخاطر، نظرا لما يتسم به من صفة 

في شأنه  اكتملتفي ظله ملزم بإدانة كل متهم  تحكيمية، فهو من جهة يشكل ضررا بالبراءة، لأنّ القاضي
 لو كان في قرارة نفسه مقتنعا ببراءته مما نسب إليه.دلة التي حددها القانون، و الأ

من جهة ثانية فهو ضار بالعدالة، لأنّ القاضي يكون ملزما بتبرئة كل متهم لم تكتمل بحقه أدلة و 
 انت جلية واضحة بالنسبة له.لو أن إدانته كلإثبات التي نص عليها القانون، و ا

ن الثامن عشر حين بدأ وقد كان نظام الإثبات المقيّد سائدا في معظم التشريعات تقريبا حتى منتصف القر 
التحري مطالبين بإجراء بعض الفلاسفة وفقهاء القانون أمثال بيكاريا وفولتير، يهاجمون نظام التنقيب و 

 ضمنها إرساء مبدأ الإثبات الحر في مجال الإثبات الجنائي. التي منلإصلاحات على القانون الجنائي، و ا
قد وجدت هذه الصيحة صدى لدى مشرعي الثورة الفرنسية، حيث وافقت الجمعية التأسيسية الفرنسية في و 

على مشرو  القانون الذي يقضي بإقرار مبدأ شفوية المرافعة و  1791/  01/ 18جلستها المنعقدة في 
كبديل  الاقتنا مبدأ حرية  السادس عشر، واعتماد المحلفين الذي كان قد هجر منذ القرن الرجو  إلى نظام 

 لمبدأ الإثبات المقيّد، أو ما يسمى بنظام الأدلة القانونية.
 
 
 
 
 
 

وفي ظل نظام الإثبات الحر لا يرسم القانون طرقا محددة للإثبات يتقيّد بها القاضي الجزائي، بل  
القاضي هذا من جهة، و  لاقتنا راف الخصومة في أن يقدّموا ما يرون أنّه مناسبا يترك حرية الإثبات لأط

من جهة أخرى يترك للقاضي الحرية المطلقة في تقدير الأدلة المعروضة عليه، ذلك أنّ الإثبات في المواد 
  الحرية الجنائية ينصب على وقائع مادية و نفسية يكون من المتعذر إثباتها ما لم تترك لقاضي الموضو 

 ( 16)في تقديرها، وعدم تقييده بأدلة محدّدة.
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 الشخصي الاقتناعمبدأالموجهة ل الانتقادات-ثانيا
نفسه بما  الاقتنا الشخصي للقاضي نابعة من طبيعة  الاقتنا الموجهة لمبدأ  الانتقاداتمن أهم 

يتضمنه من ذاتية ونسبية، وتبدو الخاصية الأولى وهي الذاتية، من خلال الأساس الذي يقوم عليه 
قوتها في  استقراء الأدلة واستيحاءالحقيقة من خلال  استنباط، وهو كونه نشاطا عقلي يهدف إلى الاقتنا 

 الدلالة عليها.
للأدلة قد تتأثر من غير شكّ بمدى قابلية القاضي و لأنّه نتاج الحالة العقلية، والتي عند تقديرها 

للدوافع الذاتية المختلفة، ممّا قد يؤدي بالقاضي إلى الخطأ في تقديره للأدلة، و من ثمّ لا يمكن  واستجابته
 (17)الجزم بإمكانية الوصول إلى اليقين التام أو المطلق.

وتعني أنّ اليقين الذي يصل إليه القاضي ليس مطلقا بل  ألا و هي النسبية،أمّا الخاصية الثانية 
في التقدير  والاختلافهو يقينا نسبيا، ومن ثم فإنّ النتائج التي يمكن التوصل إليها، تكون عرضة للتنو  

من قاضي لآخر، تبعا لما يتمتع به من تكوين شخصي وتأهيل علمي و إدراك عال وضمير عادل 
في مجال تقديره  اقتناعهبالدوافع و الأفكار القابعة في مكنوناته عند تكوين  يحصّنه ويحميه من أن يتأثر

 للأدلة.
الفقه الجنائي الحديث إلى القول  اتجهالتكنولوجي الذي شهده عصرنا الحالي، مع التطور العلمي و و 

بأنّ هناك مرحلة جديدة من مراحل تطور الإثبات الجنائي تتميّز في خصائصها عما سبق من المراحل، 
ئج بدءا من مرحلة وقو  الجريمة البحوث العلمية وما تسفر عنه من نتاو  الاكتشافاتلأنّها تعتمد على 
العلمية يم الدليل للقضاء، أطلق عليها الفقه نظام الأدلة كشف غموضها، إلى مرحلة تقدومعاينة مسرحها و 
 أو الإثبات العلمي.

ولقد كان لدخول هذا النو  من الإثبات أثره الواضح في تقريب الحقيقة القضائية من الحقيقة 
يحل يتوقع أن " يرى و  E. Ferri"الواقعية، ممّا دفع جانبا كبيرا من الفقه، وعلى رأسهم الفقيه الإيطالي فري 

 .(18) القضائي الاقتنا نظام الأدلة العلمية محل نظام 
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ن يصير الخبير هو قاضي الدعوى، قد جانب الصواب، لأنّ ذلك يعني أ اعتقادنالكن هذا الرأي في 
الكرامة البشرية التي لا يحسن توفيرها غير متهم من ضمانات الحرية الفردية و هذا يؤدي إلى حرمان الو 

ر مهمته ثم تقدير قيمة تقريره، وهما مباشرة الخبير عمله تفترض تحديد عناص قاضبالإضافة إلى أنّ 
في النهاية فإنّ الفصل في الدعوى الجنائية يثير مسائل قانونية لا يحسن الخبير وظيفتان قضائيتان، و 

 البت برأي فيها.
 بالدليل العلمي   الاقتناعالمبحث الثاني: ضوابط 

الأصل أنّ القانون خوّل للقاضي الجزائي سلطة واسعة وحرية كاملة في تقدير أدلة الإثبات بغير معقب 
عليه، كما وإنّ له أن يستخلص من سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة 

على أنّه يتعيّن على  ، وأن يطرح ما يخالف ذلك الواقع من صور أخرى،اقتناعهالدعوى حسبما يؤدي إليه 
أن يراعي شروطا وضمانات معيّنة. وهذا ما سنتولى دراسته في هذا المبحث  اقتناعهالقاضي في تكوين 

 يقينية الدليل العلمي.في المطلب الثاني و العلمي  الدليلمشروعية حيث نتطرق في المطلب الأول إلى 
 : مشروعية الدليل العلمي المطلب الأول

إنّ الدليل لا يكون مشروعا إلّا إذا كان وليد إجراءات مشروعة، الأمر الذي يترتب عليه أنّ أيّ إجراء في 
أو التحقيق أو المحاكمة يجب  الاستدلالاتمختلف مراحل الخصومة الجنائية سواء في مرحلة جمع 

ائج تطبيقا لقاعدة ما بني ضرورة مراعاة مشروعيته، وإلّا أهدر ذلك الإجراء وكافة ما يترتب عليه من نت
 على باطل فهو باطل.

ومن ثم يتضح أنّ مشروعية الدليل العلمي تستلزم ضرورة أن يكون ذلك الإجراء المستمد منه        
الدليل مشروعا، وهذا ما سوف نتناوله بالدراسة في الفر  الأول تحت عنوان مشروعية إجراءات جمع 

 ناول في الفر  الثاني قيمة الدليل غير المشرو  في الإثبات. الأدلة كأساس لمشروعية الدليل، لنت
 المشروعية الإجرائية كأساس لمشروعية الدليل :الفرع الأول

حدّدت التشريعات المختلفة وسائل وإجراءات لتحصيل أدلة الإثبات لتجعل منها إجراءات أو وسائل 
الشخصي كمعيار لتحديد مدى مشروعية  اعهاقتنخاضعة لمبدأ الشرعية، يرجع إليها القاضي أثناء تكوين 

 الدليل المستند عليه في ذلك، في حد ذاته.
الوثيق بين مشروعية الدليل كمبدأ، وبين شرعية  الارتباطمن هذا المدخل، يمكننا أن نفسر 

الإجراء الموصل إليه، فوجود الأول متوقف أساسا على مدى وجود الثاني، ولا غنى لأيّ منهما عن 
 الآخر.



وسائله، هو إظهار الحقيقة لا غير، ولا يمكن بأيّ حال  اختلفتهدف الإثبات أولا وأخيرا، مهما ف
أيّة وسيلة حتى لو خرجت عن الإطار الذي رسمته لها الشرعية  استعمالمن الأحوال أن يبرّر هذا الهدف 

ر أثناء تأديته لوظائفه التي أوجدها المشر  حماية للفرد أولا، وللمجتمع بعد ذلك كي لا يخرج هذا الأخي
 عن قواعد العدالة، وحتى لا يخرق حقوق الدفا  التي ضمنها القانون للشخص المتهم.

هذا ما نصت عليه أغلب فالعبرة ليست بتوافر الأدلة وحشدها، لكن بنزاهة وشرعية تحصيلها، و  
الإسلامي، كتلك الحادثة التي  القوانين، وقبلهم الشريعة الإسلامية في عدّة حوادث عرفها التاريخالدساتير و 

هذا  اعتباردليلا توصل إليه عن طريق التصنّت على -ابن الخطابعمر  –أهدر فيها أمير المؤمنين 
 ( 19) السلوك.لإثبات لمخالفته لقواعد الآداب و الأخير طريقا غير مشرو  ل

وإذا كان القاضي لا يجد نفسه في إشكال كبير إذا ما تعلق الأمر بتطبيق دليل تقليدي تكون 
للحصول عليه، فإنّ الإشكالات تبدأ بالظهور، إذا كنّا  احترامهاالتشريعات قد وضعت طرقا معيّنة، يتعيّن 

لم يكن المشر  قد القاضي الجنائي، و  اقتنا بصدد دليل علمي يفرض نفسه بقوّة حجيّته وقطعيته على 
وضع قواعد محدّدة لتنظيم أو لتقنين إجراءات الحصول عليه فيجد القاضي نفسه هنا سواء بين خيار عدم 
الأخذ بهذا الدليل، لعدم وجود نص قانوني يحدّد مدى شرعية إجراءات الحصول عليه من جهة، أو 

أو بين خيار الأخذ به معتمدا على لمساسه بالحريات الفردية وقواعد السلوك و الآداب من جهة أخرى، 
كل الطرق التي يمكنها أن توصله  استعمالمن قانون الإجراءات الجزائية التي تبيح له  212نص المادة 

أيّ وسيلة، أو الأخذ بأيّ دليل يجده كافيا  اختيارإلى الحقيقة وبذلك تكون قد أعطته كل الحرية في 
 الشخصي. اقتناعهلتكوين 

ة الحصول على دليل ما، تستلزم شرعية الإجراء الموصل إليه فوجود الأوّل ونظرا لكون شرعي
متوقف أساسا على مدى وجود الثاني، ولا غنى لأيّ منهما عن الآخر، وفي حالة سكوت المشر  عن 

في لحق الإنسان  انتهاككل تلك الوسائل التي تشكّل  استبعادإجراءات تحصيل أدلة الإثبات يتعيّن 
تمسّ بالحريات الفردية، مثل التنويم المغناطيسي، وجهاز كشف الكذب، ية والذهنية و سلامته الجسد

 بموجب نصوص صريحة. استخدامهاوالتحليل التخديري وغيرها، ويتعيّن حظر 
 : قيمة الدليل غير المشروع في الإثباتالفرع الثاني
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طبقا لمبدأ الشرعية الإجرائية والتي يتحصل من خلالها الدليل، لا يكون الدليل مشروعا ومن ثم 
مقبولا في عملية الإثبات، والتي يتم من خلالها إخضاعه للتقدير، إلّا إذا جرت عملية البحث عنه أو 

نون والتي تكفل تحقيق الحصول عليه وعملية تقديمه إلى القضاء أو إقامته أمامه بالطرق التي رسمها القا
كرامته  لاحترامتوازن عادل و دقيق بين حق الدولة في العقاب، وحق المتهم في توفير الضمانات الكافية 

 حقوقه الأساسية. امتهانالإنسانية و عدم 
فمتى ما تم الحصول على الدليل خارج هذه القواعد القانونية فلا يعتد بقيمته مهما كانت دلالته 

الواقعية، وذلك لعدم مشروعيته، وإن كان هذا الكلام ينطبق على دليل الإدانة، فإنّ الأمر على الحقيقة 
 ليس كذلك بالنسبة لدليل البراءة، وهذا ما سوف نحاول تبيانه، وذلك على النحو الآتي:

 أولا: بالنسبة لدليل الإدانة
ى أدلة مشروعة، وذلك الذاتي للحكم بإدانة المتهم عل اقتناعهيجب أن يؤسس القاضي الجنائي 

من قاعدة أنّ الأصل في الإنسان البراءة، فالمتهم يجب أن يعامل على أساس أنّه بريء في  انطلاقا
مختلف مراحل الدعوى إلى أن يصدر بحقه حكم بات، وهذا يقتضي أن تكون الأدلة التي يؤسّس عليها 

 حكم الإدانة مشروعة.
المتهم ولو بأدلة أو إجراءات غير مشروعة فإنّ ولو أجزنا للقاضي الجنائي الحكم بإدانة 

كرامته وحرمة مسكنه لا قيمة لها، كما أنّ القواعد ا القانون لحماية حقوق المواطن و الضمانات التي كفله
 (20) بها. الالتزامعدم أهمية لها متى ما أمكن إهدارها و التي يسنها المشر  لا 

ة للقانون مد بطريق غير مشرو  أو بوسيلة مخالفوبالتالي فليس للقاضي أن يعطي الدليل المست
  إلّا كان الحكم المبني على ذلك باطلا. أيّ قيمة في الإثبات و 

 ثانيا: بالنسبة لدليل البراءة
بيّنا في الفقرة السابقة أنّ حكم الإدانة يجب أن يكون مستندا على دليل مشرو ، ولا يجوز أن تبنى 

 للرأي الراجح، فهل ينطبق هذا القول على دليل البراءة؟الإدانة على دليل باطل وفقا 
في الحقيقة لقد أثار هذا التساؤل جدلا فقهيا كبيرا بين فقهاء القانون الجنائي، تمخض عنه ثلاثة 

 رئيسية: اتجاهات
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يرى بأنّه ليس هناك ما يمنع من تأسيس حكم البراءة على دليل غير مشرو   الأول: الاتجاه
هي الأصل، وبالتالي المحكمة ليست بحاجة لإثباتها، بل كل ما  باعتبارهاالبراءة  افتراضمن مبدأ  انطلاقا

 (   21) إليه.تحتاجه هو التشكيك في الإدانة لكي تصدر حكمها ببراءة المتهم ممّا نسب 
 هذا بالإضافة إلى أنّ بطلان دليل الإدانة الذي تولّد عن إجراء غير مشرو  إنّما شر  لضمان

 . (22) عليهحرية المتهم، فلا يجوز أن ينقلب هذا الضمان وبالا 
 

أنّه ليس للقاضي أن يحكم ببراءة المتهم بناءا على دليل جاء من  الاتجاهيرى أنصار هذا الثاني:  الاتجاه
 طريق غير مشرو ، أي لا يفرق بين ما إذا كان الدليل سوف يؤدي للبراءة أو للإدانة فهي على حد سواء.
وأضافوا أنّه ليس للقضاء أن يقرّ قاعدة أنّ الغاية تبرر الوسيلة كمبدأ قانوني صحيح، وهو إذا أقرّها في 
خصوص جواز إثبات البراءة بكل السبل، فقد يقال فيما بعد أنّه حتّى التزوير، و وشهادة الزور، وإرهاب 

اءة، وهذا مالا يمكن أن يقول به الشهود حتى يعدلوا عن أقوالهم تصبح كلها أمور مشروعة لإثبات البر 
 .(23)أحد، ولكن ينتهي إليه حتما منطق هذا القضاء الخاطئ

المحكمة في تبرئة المتهم إلى دليل  استنادتوفيقي، يرى أنصاره جواز  اتجاههو الثالث:  الاتجاه
كانت وسيلة  غير مشرو ، ولكن في حدود معيّنة، وذلك عن طريق التفرقة في شأن دليل البراءة بين ما إذا

 الحصول عليه تعدّ جريمة جنائية، أم أنّها مجرد مخالفة لقواعد الإجراءات. 
به، لأنّ القول بغير ذلك مفاده  الاعتدادفإذا كان الدليل متحصلا من جريمة جنائية، فإنّه لا يمكن 

قل ولا المنطق بعض الجرائم، وإخراجها من دائرة العقاب، وهذا الأمر لا يقبله لا الع لارتكابالدعوة 
 القانوني السليم.

إلى هذا  الاستنادأمّا إذا كان الحصول على الدليل يخالف قاعدة إجرائية فحسب، فهنا يصح 
الدليل في تبرئة المتهم تحقيقا للغاية من تقرير البطلان، لأنّ الغرض من البطلان الذي شاب وسيلة 
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اء الباطل، وبالتالي لا يصح أن يضار المتهم بسبب التوصل إلى الدليل إنّما يرجع إلى فعل من قام بالإجر 
 ( 24) لا دخل له فيه.

متوازن لا  اتجاهونحن نؤيد هذا الرأي الأخير لأنّه في رأينا هو الأكثر تحقيقا للعدالة، كما أنّه 
يغلب لا كفة البراءة ولا كفة الإدانة، كما أنّه يحافظ على الأصل العام، ألا وهو البراءة، ذلك أنّه من غير 
المقبول القول بإهدار دليل للبراءة من شأنه أن يظهر براءة متهم لمجرد أنّه لم يستوف بعض الإجراءات 

خطيرة للغاية وهي إدانة بريء، وفي هذه الحالة يتحمل  الشكلية اللازمة قانونا، لأنّ هذا سيؤدي إلى نتيجة
 المجتمع ضررين، عقاب بريء أقام دليل على براءته، وإفلات مجرم من العقاب.

 : يقينية الدليل العلميالمطلب الثاني
إذا كان المبدأ العام في الدعوى الجزائية في تشريعات الدول المختلفة، بما فيها التشريع الجزائري 

القاضي الجزائي يتمتع بقدر كبير من الحرية في تكوين عقيدته، إلّا أنّ هذه الحرية ليس معناها أنّ  هو أنّ 
 القاضي يملك الحكم في الدعوى على غير أساس من التثبت واليقين.

القيمة القطعية للدليل  تناولوسنتطرق في هذا المطلب إلى تحديد مفهوم اليقين في الفر  الأول، لن
 في الفر  الثاني.  العلمي

 : مفهوم اليقينالفرع الأول
القاضي الحقيقة في إصدار الحكم و التشريعات الجنائية المختلفة، في أن يصيب تتّحد كل الإجراءات أ

 الجنائي، سواء أكان بالإدانة أو بالبراءة، ولن يتمكن من ذلك إذا لم يتوفر لديه اليقين.
مصدر ثقة المواطنين، ومن الطبيعي أن نتعرف أولا على واليقين هو أساس العدالة الإنسانية و 

 ثانيا.  بتمييزه عما قد يختلط به من مصطلحات مدلول اليقين، ثم نقوم
 أولا: تعريف اليقين

الاصطلاح حصول ، وهو في استقراليقين لغة هو قرار الشيء، يقال: يقن الماء في الحوض، أي 
 فهو في اللّغة التردّد، والمراد به تردّد الفعل بين الوقو  وعدمه. بوقو  أمر أو بعد وقوعه، أمّا الشكالجزم 

ومن هنا يتبيّن أنّ اليقين والشك نقيضان، فلا مجال للشك عند وجود اليقين، ولا يتصور اليقين 
 النقيضين محالا، فإنّ الشك قد يطرأ بعد حصول اليقين. اجتما حيث يقوم الشك، وإذا كان 

الغرض فوضعوا قاعدة أصولية مؤداها أنّ اليقين لا يزول بالشك، فاليقين  وقد تعرض الفقهاء لهذا
 .(25)أقوى من الشك، والقوي لا يزول بضعيف، فما ثبت بيقين لا يرتفع بالشك وإنّما يرتفع بيقين مثله
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مؤكدا عن  انطباعافهو عبارة عن حالة ذهنية أو عقلانية تتولد لدى القاضي محدثة  اصطلاحاأمّا 
دوث الواقعة الإجرامية، ويتوقف تكامل هذا اليقين في ضمير القاضي على قدرة الأدلة المطروحة كيفية ح

إدراكها فإنّه في هذا الفرض تتطابق حالة  استطا على توصيل القاضي إلى هذه المرحلة، بحيث أنّه إذا 
في حالة تشكك  الذهن والعقل مع حالة الواقع والحقيقة، وعلى العكس من ذلك يتباعد مصطلح اليقين

 .(26)القاضي وعدم قدرة أدلة الدعوى على توصيله إلى تلك المرحلة من اليقين
ويكون تطبيق القانون عادلا، إذا بيّن القاضي الواقعة بيانا صحيحا وكافيا يؤدي هذا البيان في 

الجريمة اليقين للواقعة، ومن ثم تطبيق العقوبة التي تتفق ودرجة جسامة  استخلاصنهاية الأمر إلى 
القاضي سببا لإدانة الأبرياء أو تبرئة المدانين، بل هي طريق يسلكه حتى يصل  اقتنا فليست حرية 

 بحكمه من العدالة ويقترب به إلى اليقين.
 تمييز اليقين عمّا قد يختلط بهثانيا: 

والاقتنا ، فهل هما اليقين، دون تحديد العلاقة بين كلمة اليقين يمكننا الوقوف على معنى الجزم و  لا
كلمتان مترادفتان في المعنى أم لا، كما قد يتبادر في الذهن أنّه لا فرق بين الحقيقة التّي يسعى القاضي 

، ولكن الأمر ليس كذلك، وهو ما سوف نتناوله اقتناعهإلى الوصول إليها واليقين الذي يستمد منه 
 بالتفصيل على النحو الآتي:

 ناعالاقتتمييز اليقين عن -أ
   الاقتنا واليقين، فذهب البعض إلى القول أنّ  الاقتنا الفقه في تحديد وجه الخلاف بين  اختلف

(la conviction)   والاحتماليراد به: " إذعان نفس لما يجده المرء من أدلة تسمح له بقدر من الرجحان 
مع مفهوم  الاقتنا يشترك كاف لتوجيه عمله "، وبمعنى آخر هو حكم ذهني جازم غير قابل للشك، وهنا 

، فهو في مرتبة أدنى (27)لكونه هو الآخر حكما ذهنيا جازما، إلّا أنّه قابل للتشكيك (croyance)الاعتقاد
 .الاقتنا من 
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أمّا اليقين فهو حالة ذهنية تلتصق بالحقيقة دون أن تختلط بأيّ شك، فهي من الناحية الشخصية  
تتعارض مع الشك، ومن الناحية الموضوعية فوق الجهل والغلط، ودرجة اليقين تختلف بحسب المكنات 

 .(28)المعطاة
إلّا أنّ اليقين أكثر دقة  يتّحدان في أنّ كلا منهما غير قابل للتشكيك، والاقتنا ورغم أنّ اليقين 

 .(29)ولو بنسبة ضئيلة الاحتماللا يخلو تماما من بعض  فالاقتنا ، الاقتنا وتأكيدا من 
القاضي لا يعني أكثر من تسليمه بثبوت الوقائع كما دونها في حكمه  اقتنا أنّ  (30)وهناك من يرى 

القاضي لا يملك وسائل إدراك اليقين كحالة ليس يقينا، لأنّ  -في مفهومه القضائي -فالاقتنا ثبوتا كافيا، 
ذهنية تلتصق بالحقيقة دون أن تختلط بأيّ شك على المستوى الشخصي أو بجهل أو غلط على الصعيد 

 الموضوعي.
لأنّ القاضي لا يجوز أن يحكم بناء على أسباب شخصية  اعتقاداليس  الاقتنا وحسب هذا الرأي 

وت الوقائع لكنّها لا تصلح إذا نظر إليها من الناحية الموضوعية صلحت لحلمه هو نفسه على التسليم بثب
لأنّه لا  الاعتقاد" يفوق والاعتقادفي منطقة الوسط بين "اليقين"  الاقتنا أو من جانب الآخرين، وإنّما يقف 

استقامته على يقوم على أسباب شخصية وإنّما على أدلة وضعية تدنيه من اليقين، ويختلف عن اليقين في 
 التعليل وقبول التسبيب والتحليل أمر شخصي لا يتسم بصرامة اليقين.التسبيب و 

 تمييز اليقين عن الحقيقة-ب
اليقين بالمعنى السابق يختلف عن الحقيقة، فحقيقة الواقعة الإجرامية تمثل النموذج الواقعي لكيفية 

صيل التي حدثت بالفعل على شترك أو ساهم فيها، وغير ذلك من التفاارتكابها، ومن احدوثها وطريقة 
مسرح الجريمة، وتكون وظيفة الأدلة هي نقل وتصوير هذا الواقع أمام المحكمة، في حين أنّ اليقين يمثل 

مؤكدا عن كيفية حدوث تلك الواقعة الإجرامية  انطباعاحالة ذهنية أو عقلانية تتولد لدى القاضي، محدثة 
ن طريق قدرة الأدلة المطروحة على توصيل القاضي إلى ويتمكن القاضي من الوصول إلى هذه الحالة ع

 لتلتقي الحقيقة باليقين. الانطبا ذلك 

                                                             

. 110ق، ص فاضل زيدان محمد، المرجع الساب  28 
 .848حاتم حسن بكار، المرجع السابق، ص 29
 -729ص  ،2005محمد زكي أبو عامر: الإجراءات الجنائية، الطبعة السابعة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  30

730 . 



وقد يتطابق المفهومان في حالة تمكن القاضي من الوصول إلى مرحلة اليقين العقلاني الكاشف له 
مع حالة الواقع  عن تفاصيل حقيقة الواقعة المرتكبة، وفي تلك الحالة تتطابق حالة الذهن والنفس بمسبباتها

بتفاصيلها، وقد يتنافر المفهومان ويتباعدان في حالة تشكك القاضي، وعدم قدرته على الوصول إلى تلك 
 .(31)المرحلة من اليقين، فيستحيل عليه كشف حقيقة الواقعة المرتكبة

 : القيمة القطعية للدليل العلميالفرع الثاني
 بأهلالخبرة،لفصلالاستعانةالقاضيإلىيلجأجالالجنائيلذلككانمنالضروريأنلقدقطعالتقدمالتقنيوالعلميخطواتهائلةفيالم

فلايمكنأن ،ثقافةالقاضيمهماكانتواسعةعليهفهمها، فمنالمنطقيأنّ يستعصيعندماتعرضعليه مسائلالنزاعات 
تستوعبجميعالمشاكلالتيتعرضعليهخاصةبعدالتطورالعلميالذيشهدتهالبشرية،وظهوروسائلفنيةحديثةممايجعلاللّجو 

 .ءإلىالخبرةضروريا

طريقامهمامن طرقالإثبات لاسيماإذاتعلق الأمر باعتبارهاوهكذا أصبحتالخبرةتحتلمكاناهامافيالعملالقضائي
 فيها لفهممعطياتالنزا .بالمسائلالفنيةالبحتةالتييلتزمالقاضيبتعيينخبير 

وفي الحقيقة إنّ ما يصل إليه الخبير منإثباتالواقعةيمثلوجهةنظرفنيةمحضةويجبأنتقترن بوجهةنظرقانونية،  
 (32) لكيتكتسبوجهةنظرهقيمةفعليةفيمجالالإثبات.

تقوم على  القيمة العلمية القاطعة للدليل العلمي، وذلك لأنّ قيمة الدليلإذا كان تقدير القاضي لا يتناول و 
الملابسات التي وجد أمّا الظروف و أسس علمية دقيقة ولا حرية للقاضي في مناقشة الحقائق العلمية الثابتة،

عمله، حيث يمكنه أن يطرح  اختصاصفيها الدليل فإنّها تدخل في نطاق التقدير الذاتي للقاضي فهي من 
 ملابسات القضية.اسقه منطقيا مع ظروف و لك لعدم تنمثل هذا الدليل رغم قطعيته من الناحية العلميةوذ

منه فإنّ هذه  واستمداداقتناعهالسلطة التقديرية للقاضي في رقابة تقرير الخبير  اتسعتوالواقع أنّه مهما 
السلطة لها حدود معيّنة لا تعدو أن تكون تحكمية، و إنّما يتحرى بها مدى جدّية تقرير الخبرة و مقدار ما 

المنطقي التي يقرها العلم ويجري بها العمل  الاستدلالالقاضي في ذلك أساليب  يوحي به من ثقة، ويتبع
 ، ولذلك قيل أنّ القاضي هو الخبير الأعلى في الدعوى.(33)القضائي
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 خاتمة

محترفي الإجرام من وسائل متقدّمة و أدوات تقنية  استفادةلقد أدّى التطور التكنولوجي و المعلوماتي إلى 
متطورة في إرتكاب الجرائم و خاصة الإجرام المنظم العابر للحدود الوطنية، و ساعدتهم أيضا في إخفاء 
معالم الجريمة، ومن ثم كان على أجهزة العدالة الجنائية مواكبة هذا التطور الكبير وإدخال وسائل جديدة 

جرائم حتّى يكون للسياسة الجنائية دور إيجابي و فعال في مكافحة الإجرام ال اكتشاففي عملية 
مواكبة لهذا التطور تطورت طرق الإثبات الجنائي وظهرت طرق علمية جديدة مستحدثة ، و المستحدث

ات الصدارة بين أدلة الإثب احتلالهاسمّية بالأدلة العلمية، ولقد أشرنا إلى هذا النو  من الأدلة و إلى كيفية 
في ميدان الكشف عن الجريمة و إثبات استعمالاالأخرى أمام القاضي الجنائي، حيث أنّها أصبحت الأكثر 

 الحقيقة مما جعلها تشكل واقعا مفروضا على القاضي بسبب دقتها و يقين نتائجها العلمية.

والتكنولوجي والتي تسعى  أنّ السياسة الجنائية الحديثة المستندة على التقدم العلميو ما تجدر الإشارة إليه 
جديد في المجال الجنائي أمام إلى فتح آفاق كبيرة للقضاء على الجريمة عن طريق مسايرة كل  ما هو 

أثناء عملية تطورها بإشكالات عديدة، إذ من أهم ما تثيره الأدلة العلمية من  اصطدمتالأدلة العلمية، قد 
و مشكلة المصلحة الأولى بالرعاية، فالكثير من هذه مشاكل من الناحية العملية، مشكلة المشروعية أ

صارخا على حرية الفرد أي الشخص المتهم أثناء البحث أو محاولة  اعتداءالأدلة يمثل في حدّ  ذاته 
الحفاظ على مصلحة المجتمع، وهنا يثور التساؤل  عن مصلحتي الفرد و المجتمع، من منهما الأولى 

 بالرعاية.

الجريمة مع مبدأ قرينة الذي قد تحدثه عملية الأخذ بالأدلة الحديثة في إثبات  صطدامالاإنّ محاولة تفادي 
محاولة تحديد المصلحة الأولى بالرعاية تدفعان بالقاضي أو المشر  إلى محاولة كفالة التوازن بين البراءة و 

ذلك إثبات براءته، و  في الحصول على الدليل الذي يوصله إلى الحقيقة وبين حق المتهم فيحق المجتمع 
الضمانات التي تمنع المساس بحرية الفرد إلّا بالقدر اللازم لتفيد الاحتياطات و كافة  اتخاذعن طريق 

 الإجراءات التي يتخذها المجتمع أثناء بحثه عن الحقيقة.

التي  ورغم أهمية الدليل العلمي وحجّيته في الإثبات، فهو لا يزال يقف عاجزا أمام الكثير من الجرائم
تطوّرت في حدّ ذاتها مع تطور وسائل الكشف عنها، فالتكنولوجيا الحديثة التي ساهمت في الكشف عن 

لاستخدامها في إرتكاب الجريمة هي نفسها التي وضعت بين أيدي محترفي الإجرام الوسائل المتقدمة 



ئل العلمية لمكافحة إخفائها، فلقد أصبح ذكاء المجرم في تطور طردي مع تطور الوساأخطر جرائمهم و 
 إجرامه.

الأدلة العلمية قد تقلّص من السلطة التقديرية للقاضي الجنائي أثناء تكييفه لها بسبب طبيعتها إذا كانت و 
الشخصي في حد ذاته أو حتّى إلغائه في بعض  اقتناعهالعلمية البحثة، الأمر الذي قد يؤثر على مبدأ 

علمي يقوم على أسس هو وارد في تقدير الخبرة لأنّ الدليل ال، فالقاضي الجزائي مقيّد بكل ما الأحيان
علمية ثابتة، إلّا أنّ  تشكل حقائق باعتبارهالا حرية ولا سلطة للقاضي الجزائي في مناقشتها علمية دقيقة و 
 الملابسات التي وجد فيها الدليل فإنّها تدخل في نطاق تقديره. الظروف و 

 التي نرجو الأخذ بها، فتتمثل فيما يلي: الاقتراحاتل إليها، أمّا عن هذه كانت أهم النتائج المتوصّ 
إنّ  العالم اليوم في تقدم مستمر و متسار  بما يحويه من وسائل تعمل على تطوير الجريمة في حدّ ذاتها  

ا، فيه ارتكبتتطويرا يخرجها من سيطرة الجهاز القائم على مكافحتها، أو حتى من الحدود الجغرافية التي 
لذا فقد أصبح لزاما على الجهات الأمنية و التشريعية و القضائية أن تطوّر أساليبها و وسائلها و تخضعها 
لهذا التطور كي تتمكن من التعامل و التعايش مع عصر الثورة المعلوماتية، و في ظل التقدم العلمي 

نستطع التعامل معها بكفاءة فإن لم الذي فتح آفاق جديدة و جلب معه أيضا مشكلات و مخاطر جديدة، 
عالية فإنّ ذلك سيهدّد الحياة الخاصّة، و لذلك لابدّ من وضع برامج علمية و أساليب فعّالة للتّعامل مع 

 هذا الواقع الجديد الذي فرض نفسه على الأفراد و المجتمعات على مستوى العالم.

لة يجدر بنا الإشارة إلى أنّه أضحى من بتقنين هذه الوسائل الحديثة في جمع الأد الاهتمامإلى جانب و 
الصعب إسناد عملية تجميع هذه الأدلة إلى الشرطة القضائية بمعناها الضيق بما تحويه مهامها طبقا 
للتشريع القائم من بحث و تحري وجمع للأدلة فحسب، كون الأدلة العلمية وبحسب طبيعتها، تستلزم أن 

يسمى  لبحث فيها جهاز علميا جنائيا وتقنيا كما هو عليه الحال فيمايكون الجهاز القائم بالتنقيب عليها و ا
بالشرطة العلمية، وهنا تجدر بنا الإشارة إلى محاولة إلقاء الضوء على وضع هذه الهيئة في القانون 

يكتنفه الكثير من الغموض خلافا لما هو عليه الحال بالنسبة للشرطة  الاستقلالالجزائري الذي ومنذ 
القضائية فنحن لا نجد لها ذكرا في قانون الإجراءات الجزائية من الناحية التشريعية رغم وجودها كجهاز 

 قائم بذاته مستقل نسبيا عن الشرطة القضائية من الناحية العملية.
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 الإثبات في الجرائم الالكترونية
 الدكتور: بن لخضر محمد

 أستاذ محاضر  "أ" 

 معهد الحقوق والعلوم السياسية )المركز الجامعي نور البشير البيض( 

 mbenlakhdar2004@gmail.comالبريد الالكتروني:     

 

 

 ملخص:ال
التي فرضت نفسها على المستوى الوطني والدولي  لحديثةالجريمة الالكترونية من الجرائم ا تعد   

يجب أن تتم في إطار شمولي لا يخلو من التكاملية، حيث أن  تها القانونيةعالجمفإن لذا  على حد سواء،
يلزمها  والتي العالم الافتراضي دون المادي، فيخصوصية التجريم نابعة من وقوع غالبية هذه الجرائم 

لا تخلو من الصعاب الجمة  التيالمرتكبة عبر الإنترنيت هذا النوع من الجرائم  إثباتخصوصية في 
 من مسرح الجريمة سواء المادي أو الافتراضي، عليه المتحصل الرقمي والتي تكتنف رصد واحتواء الدليل

الرقمية  الأدلةوذلك كون  ،نائيوقبوله لدى القاضي الجته للإثبات ومدى شرعيهذا الدليل  ةوصلاحي
يمكن التضليل بشأن كشفها أو الاطلاع على  بالإضافة إلا أنه ،صعبة الاحتواء وسهلة الاختفاء والمحو

  مضمونها.
 .القاضي الجنائية الدليل، شرعي ،لإثباتدليل ا، الجريمة الالكترونية الكلمات المفتاحية:

   
 
 

 مقدمـة:
ب الآلي و التوسع الكبير في استخدام الحاسهو إن أهم ما يلفت النظر في السنين الأخيرة، 

بل جميع شرائح المجتمع، بل والاعتماد عليها في كثير من مجالات الحياة سواء قوالانترنت من 
أفراد والتي تجعلها تكتسب أهمية كبرى بالنسبة إلى  ،التواصل والاتصال أوالاقتصادية أو الاجتماعية 

إلا أن هذا التطور سرعان ما أفرز مجموعة من الممارسات والأفعال التي استغلت  ،المجتمع بكل فئاته
الوسائل التقنية الحديثة لتستهدف مصالح محمية جنائياً، وأحدثت اضطراباً اجتماعياً بعدما تمكنت من 

 دي لعديد الدول.المس بمصالح الأفراد، بل وتهديد الاستقرار والأمن السياسي والاقتصا
للدول ولا بسيادتها،  ةمكنت هذه الثورة التقنية عالماً جديداً لا يعترف بالحدود الجغرافية والسياسي

ونتج عنها ظهور وابتكار أشكال وأساليب إجرامية جديدة تجاوزت تهديد المصالح التقليدية التي تحميها 
القوانين والتشريعات الجنائية إلى المساس بمصالح ومراكز قانونية استحدثتها تقنية المعلومات، مما خلق 

فحسب، وإنما أثارت أيضا تحديات أكثر تعقيداً من  إشكالات قانونية لا تقتصر على ضبط هذه الجرائم
ثبات ن الإ أيمكن القول ب هل، وعليه يمكن طرح مشكلة البحث في التساؤل الرئيس التالي : ناحية إثباتها

ليه لو تعلق إم يمكن اللجوء ألالكترونية بمعناها الضيق ة الكترونية يقتصر فقط على الجريمإبوسيلة 
 الكترونية ؟ يلةسو ن لم تقترف بإمر بجريمة عادية و الأ
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ن موضوعنا سيلامس إلذلك ف ،سنقتصر في موضوعنا هذا على فكرة شرعية الدليل الالكترونيو 
خير سلطة ذا كانت لهذا الأإوما  ائيز جمام  القضاء الأالجانب المتعلق بتقدير الدليل الالكتروني المقدم 

 العمومية.جل الفصل في الدعوى  أن أو تركه م بهخذ في الأ
 وفق التالي:إن الإجابة على هذه الإشكالية سيتم       

  .بين الحرية والتقيد ةالإلكترونيثبات الجنائي في البيئة : الإ الأولبحث مال
 .لكتروني الجنائيالدليل الإ حجية المبحث الثاني: 

 :الأولالمبحث 
 د.يالجنائي في البيئة الالكترونية بين الحرية والتقي الإثبات

نظام الإثبات الحر فهو يسود في  ظل الأنظمة اللاتينية، ووفقا لهذا  الأولرئيسيين:  نظامينهناك        
النظام يتمتع القاضي الجنائي بحرية مطلقة في إثبات الوقائع المعروضة عليه، فلا يلزمه القانون الاستناد 
 إليها في تكوين قناعته، أي أن الأصل في هذا النظام مشروعية وجودها، فالدليل الرقمي سيكون مشروعا

 .(الأولالمطلب من حيث الوجود استصحابا للأصل )
بمعنى أن ، نظام الأدلة القانونية يسود هذا النظام في الأنظمة الانجلوسكسونية الثانيأما عن        

قناعية لكل دليل، المشرع يحدد الأدلة التي يجوز للقاضي اللجوء إليها في الإثبات، كما يحدد القيمة الإ
إلى أي دليل لم ينص القانون عليه صراحة ضمن أدلة الإثبات، كما أنه لا دور فلا سبيل للاستناد 

 قناعية للدليل، ولذا يسمى هذا النظام بنظام الإثبات القانوني أو المقيدللقاضي في تقدير القيمة الإ
 (.المطلب الثاني)

 
  الأولالمطلب 

 بوسيلة الكترونية  كلاسيكية المرتكبةال ائمالجر  إثباتحرية 
 وقد، بوسائل الكترونية رفتقلتي تكلاسيكية تلك الجرائم العادية أو التقليدية االجرائم الونقصد هنا ب

 )الأنترنت( الدولية المعلومات شبكة تمثلها التي الإفتراضية البيئة ظل في اقماً جرائم تفهذه ال زدادتا
ذا كانت إحول ما  ألستوعليه ن قبل من معهوداً  يكن لم الجرائم من نوعاً جديداً  أفرز ما الانتشار، واسعةال

 ؟الأصلهي فيها  الإثباتحرية 
ولذلك وجد هذا ، هو الذي يحكم الجرائم بصفة عامة ن نظام الإثبات الحرإفكما هو معلوم   

من  212عندما نص عليه في  جزائري شريع التومنها ال ،النظام صداه في معظم التشريعات الجنائية
و أ النيابة العامةسواء  الدعوى العمومية ) طرافلأن أوهي المادة التي تؤكد ، 1الجزائية قانون الإجراءات

يجب  دلةن هذه الأأو  ،مام المحكمةأثبات إ أدلةن يقدموا ما يتوفرون عليه من أكامل الحرية في ( المهتم 

                                                 
من قانون الإجراءات الجزائية على أنه :" يجوز إثبات الجرائم بأي طريق من طرق الإثبات ما عدا  212المادة تنص  - 1

الأحوال التي ينص فيها القانون على غير ذلك. وللقاضي أن يصدر حكمه تبعاً لاقتناعه الخاص. ولا يسوغ للقاضي 
حصلت المناقشة فيها حضورياً أمامه" تقابلها أن يبني قراره إلا على الأدلة المقدمة له في معرض المرافعات والتي 

 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. 427المادة 



تنظر في النزاع  للمحكمة التيشخصي حتى يحصل الاقتناع ال حضورياً أمام القاضي الجنائي،ن تناقش أ
ثبات وجود الجريمة ذاتها دلة ما يكفي لإذا وجد من الأإلا إشخص ما  ةنداإنه لا يمكن أذلك  ،الجنائي

والتي تؤدي  ،ثبات الكفيلة بذلكالإ أدلةلا بتوفر إن يتم أوهو ما لا يمكن  ،1دون غيره يهلإ تهاواثبات نسب
 من تصور أباعتبار ذلك جزءا لا يتجز  ،الجنائي للقاضي شخصيلى خلق نوع من الاقتناع الإبالضرورة 

 2.لى الحقيقةإجل الوصول أمن  ن يلعبه القاضي الجنائيأونظرة المجتمع للدور الذي يجب 
  

لا يلزم القاضي بقبول أو رفض أي دليل، وإنما يكون لهذا الأخير الحرية  ثبات الحرنظام الإف     
اعتماده قائم على فكرة أن الجريمة ما هي في آخر  ، لأن3التامة في الاستعانة بأي دليل يراه كاشفاً للحقيقة

كين المطاف إلا واقعة قانونية أو مادية، لا يمكن للقانون أن يحدد طرق إثباتها بصورة حصرية، لتم
وفي هذا السياق يُطرح التساؤل حول ما ، 4أطراف الدعوى وبكل حرية من أن يقدموا أي دليل يرونه مناسبا

إذا كان تصور المشرع لفكرة الإثبات في المجال الجنائي يبقى تصوراً ثابتاً مهما كانت الطريقة التي 
" يؤثر سلبا  كلاسيكيةالجريمة " ارتكبت بها الجريمة أم أن تنوع الوسائل التي يمكن أن ترتكب بها ال

 وإيجابا على قبول فكرة الحرية في الإثبات؟
" التي يتم ارتكابها بطرق  كلاسيكيةالإن هذا التساؤل يبقى مشروعا متى تعلق الأمر بالجرائم " 

الكترونية، ذلك أن انفصال مفهوم الجريمة كبناء قانوني عن الوسيلة التي ترتكب بها يخلق العديد من 
الإشكالات المرتبطة بالإثبات في المجال الجنائي، ففي الوقت الذي نسلم فيه بكون حرية الإثبات تبقى 

"، نجد أن ارتباط هذا الإثبات بالوسيلة التي ارتكبت  كيةكلاسيهي الأصل مادام أن الأمر يتعلق بجريمة " 

                                                 
، الإثبات في الجريمة الالكترونية، سلسلة ندوات محكمة الاستئناف بالرباط، مطبعة الأمنية الحكماوي عبد الحكيم - 1

 .149، ص 2014الرباط، العدد السابع، 
من أهم  المبادئ التي تقوم عليها العدالة في النظم الديمقراطية، ولا يمكن اعتبار  صي )الوجداني(الاقتناع الشخيعتبر  - 2

الاقتناع الشخصي مجرد انطباع يحصل في نفس المحكمة أو القاضي الذي يتولى النظر في النزاع الجنائي؛ وإنما يجب 
نية التي تحصل في ذهن القاضي انطلاقا من عرض النظر إليه باعتباره خلاصة مجموعة من الانطباعات العقلية والذه

أدلة الإثبات أمامه ومناقشتها وبسط وجهات النظر فيها من قبل كل أطراف الخصومة الجنائية، على أن تكون تلك 
الانطباعات مدعومة ببناء منطقي يقود إلى استنتاج الحقيقة من أدلة الإثبات المعروضة على المحكمة علانية 

الحكماوي عبد ل الذي ينفي الجهالة عن الجريمة ذاتها ويبدد كل شك في كون الجريمة منسوبة للمتهم )وحضوريا بالشك
، الإثبات في الجريمة الالكترونية، سلسلة ندوات محكمة الاستئناف بالرباط، مطبعة الأمنية الرباط، العدد السابع، الحكيم
 (..149، ص 2014

 علوم تخصص العلوم في دكتوراه  الجنائي، أطروحة الإثبات مجال في الإلكتروني الدليل ، مشروعيةفاطمة زهرة بوعناد - 3
  : الجامعية السنة -بلعباس سيدي -ليابس السياسية، جامعة جيلالي والعلوم الحقوق  جنائية، كلية علوم فرع قانونية
  .260ص ، 2012/2013

الأمن والاستقرار للمجتمع وثانيهما التأكد من  ستفاءأولهما ضبط امن خلال نظام الإثبات المعتمد يتم ضمان أمرين،  - 4
عدم مساس حريات وحقوق الفرد بأي نوع من أنواع الاعتداء باعتباره الطرف الضعيف في الدعوى العمومية بغرض 

ات قد عرض ما يتوفر عليه من أدلة إثبات ومن حجج يمكن أن يدافع بها عن براءته متى  وجد نفسه أمام أدلة إثب
 تجعل الحكم الجنائي لغير صالحه.



بها الجريمة يثير صعوبة بشأن الحد الفاصل، وعلى هذا الأساس تطرح فكرة إثبات ارتكاب جريمة  
ما ونسبتها إلى شخص معين، مسألة جوهرية تتعلق بضرورة إثبات أن الشخص مرتكب  كلاسيكية

ة تدخل تحت سيطرته وأنه هو من يتحمل المسؤولية عنها وعما يمكن الجريمة قد ارتكبها بوسيلة الكتروني
 1أن تحدثه من أضرار للغير.

وإذا كان المنطق القانوني السليم يلفظ هذه النتيجة، إذ لا يمكن أن تكون أداة ارتكاب الجريمة 
من رصد وجود  وحدها سبباً في إعادة تبويب الجرائم ومراجعة أحكام القانون الجنائي، فإن ذلك لا يمنع

بعض التقاطعات بين الإجرام الكلاسيكي والإجرام المعلوماتي، والتي تفرض إعادة النظر في النص 
، ولعل هذا التحدي الذي تطرحه الوسائل 2الجنائي قصد ملاءمته مع خصوصيات الإجرام المعلوماتي

 الموقعة في" ابستبودالالكترونية في إثبات الجرائم الكلاسيكية هو ما جعل واضعي اتفاقية "
على فكرة ضرورة ملائمة  يؤكدون " الجرائم المعلوماتية"المتعلقة بالإجرام الكوني  23/11/2001

 3التشريعات الوطنية لما تضمنته مقتضيات تلك الاتفاقية وبخاصة ما يرتبط بمجال تطبيقها.
 

"  التي يتم اقترافها بوسائل الكترونية يتجه نحو  كلاسيكيةاللذلك يظهر أن الإثبات في الجرائم "         
التقييد، وهو ما يتنافى مع طبيعة تلك الوسائل التي يستحيل على الأفراد العاديين وحتى الأجهزة المكلفة 
بإنفاذ القانون أن تتوفر عليها، اللهم إلا إذا خول لها القانون إمكانية التعاون مع الجهات المحتكرة 

اتية والحصول على المعلومات والبيانات المفيدة في البحث والإثبات في الميدان الجنائي، للخدمات المعلوم
لذلك يبقى من الأكيد القول بأنه بالقدر الذي أخذ الفكر القانوني يتراجع فيه عن فكرة الحرية في الإثبات 

في نقل جزء من عبء الإثبات في هذا النوع من الجرائم نتيجة الإكراهات التقنية والمادية، فقد بدأ التفكير 
 مزوديإلى جهات الاتهام بصورة مطلقة، ويثبُت ذلك كله من خلال منع الأفراد العاديين من التعامل مع 

الخدمات الالكترونية مباشرة وجعل هذا التعامل حكراً على الأجهزة المكلفة بالبحث والتحري وجمع 
 4الاستدلالات عن الجرائم كالشرطة القضائية.

متى "  كلاسيكيةال" هذا التراجع الذي بدأ يشهده مبدأ حرية الإثبات في مجال الجريمة  ولعل
ارتبطت بوسيلة الكترونية، يعد مؤشراً صريحاً حول كون التشريعات الوطنية التي تهتم بالجريمة 

متى كانت الالكترونية تقترب أكثر فأكثر إلى تقييد فكرة الإثبات في مجال مكافحة الجريمة الالكترونية 

                                                 
 .150، المرجع السابق، ص الحكماوي عبد الحكيم -1
، الإجرام المعلوماتي بين ثبات النص وتطور الجريمة، سلسلة ندوات محكمة الاستئناف بالرباط، اللمتوني عبد الرحمان - 2

 .52، ص 2014مطبعة الأمنية الرباط، العدد السابع، 
المشرعين في عدد من الدول بالتدخل وإصدار قانون يتعلق بجرائم الكمبيوتر منهم المشرع الأمريكي الذي  وهو ما دعا - 3

، أما المشرع الفرنسي فقد أدمج بابا في قانون العقوبات الفرنسي يتحدث عن بعض الجرائم 1986أصدر قانونه عام 
، أما الاتحاد 3/2/2001الإجرام المعلوماتى في ، وفي بلجيكا صدر قانون مكافحة 1/3/1994المعلوماتية وذلك في 

 الأوربي فقد حرص على التصدي للاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وذلك في اتفاقية بودابست.
 .151، المرجع السابق، ص الحكماوي عبد الحكيم - 4



تلك الجريمة قد استهدفت نظاما الكترونيا كيفما كان نوع الاستهداف، وارتكبت بوسيلة الكترونية وهو ما 
 سوف نتطرق إليه في المطلب الثاني.

 المطلب الثاني
  لكترونية البحتةالا  ائمالجر  إثبات تقييد

فهي الجرائم التي الالكترونية  ائمثبات الجر إصول على دليل حالحديث حول مدى حرية ال بدأي 
يد يفي هذا الصنف من الجرائم يمكن تصور تق إذتستهدف النظم والبرنامج وقواعد البيانات المعلوماتية، 

، ذلك أن صعوبة امتلاك الدليل الالكتروني من طرف الأفراد يجعل مسألة الدفاع عن كقاعدة الإثبات
ل المحققين وجهات إنفاذ القانون كالنيابة العامة وقضاة حقوقهم أمراً صعباً من شأنه التأثير على عم

 بودابستالتحقيق، ولذلك فإن المشرعين الوطنيين واستلهاما منهم للمبادئ التي جاءت بها اتفاقية 
والاتفاقية المرتبطة بها، شرعوا في وضع مجموعة من المقتضيات القانونية التي تفرض على مزودي 
الخدمات الالكترونية التعاون مع الأجهزة المكلفة بالبحث عن الجرائم الالكترونية، وفي هذا السياق يمكن 

د مجموعة من الخصوصيات القول بأن محاربة الجريمة الالكترونية بالقدر الذي تبدو أهميتها فهي تهد
           1المرتبطة بالحياة الخاصة للأفراد.

بحث والتحري ويظهر أن انحصار الحصول على الدليل الالكتروني من طرف الجهات المكلفة بال
في الجرائم الالكترونية وإلزام الجهات المشرفة على تقديم الخدمات الالكترونية على  وجمع الاستدلالات

يانات والمعطيات الضرورية لذلك، يدخل في نطاق مفهوم الاستثناء الوارد بقانون الإجراءات تزويدهم بالب
من قانون الإجراءات الجزائية التي لا تعفي من اتخاذ  2الفقرة الأخيرة 45نصت عليه المادة  الجزائية والذي

ت يكون أصحابها جميع التدابير اللازمة لضمان احترام السر المهني عندما يجري التفتيش في محلا
ملزمون بكتمان السر المهني، كما أن جميع هذه الإجراءات الاستثنائية تستوجب الحصول على إذن 

، إذ أن القوانين المنظمة 3مسبق من وكيل الجمهورية عندما يتعلق الأمر بحالة تلبس أو بتحقيق ابتدائي
بيعة الالكترونية تفرض على هذه لوظائف الجهات المكلفة بتسيير وحفظ البيانات الشخصية ذات الط

الجهات الحفاظ على السر المهني إلا ما استثني بمقتضى القانون، وبالتالي فإن رغبة الأفراد العاديين في 
الحصول على تلك المعطيات والبيانات تصطدم بهذا المقتضى القانوني وهو ما يجعل الحصول على 

 4.ة يخضع لشكليات وقيود قانونيةالدليل المستعمل في إثبات الجريمة الالكتروني

                                                 
1- Olivie leroux et yves poullet ; « en marge de l’ affaire GAIA, de la recevabilité de la preuve pénale et du 

respect de la vie privée ».revue générale de de droit civil belge, année 2003, p163. الحكماوي عبد  نقلا عن:)
.(151، المرجع السابق، ص الحكيم    

زم قانونا بكتمان السر المهني أن من ق إ ج على " غير أنه عند تفتيش أماكن يشغلها شخص مل 45تنص المادة  - 2
 تتخذ مقدما جميع التدابير اللازمة لضمان احترام ذلك السر. ".

، الإطار القانوني لمواجهة جرائم المعلوماتية وجرائم الفضاء الافتراضي، نشرة القضاة، وزارة العدل، الأخضري مختار - 3
 . 62، ص 66العدد 
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واقتصار ذلك على الجهات المكلفة  ،الحصول على الدليل فيإن الحديث عن عدم قدرة الأفراد 
بل وحصرها في الشكليات التي  ،بإنفاذ القانون يندرج في خانة اتجاه الرأي نحو التقييد من حرية الإثبات

أقرها المشرع من أجل الحصول على الأدلة المرتبطة بالجريمة الالكترونية، وبالتالي فإن فكرة حرية 
مادام أن طبيعة الدليل الالكتروني  ،الإثبات كما نادت بها المدرسة اللاتينية الجرمانية لم تصبح ذات أهمية

فإن  ،لكن بالرغم من ذلك، لاتصاله بحياتهم الخاصة راد نظراً للأف تأبى أن يكون هذا الأخير متاحاً 
الجهات القضائية المكلفة بإنفاذ القانون وإن كانت تملك صلاحية الحصول على الدليل الالكتروني لإثبات 
الجريمة الالكترونية كيفما كان نوعها، فإن السؤال الذي يبقى مطروحا في هذا لسياق هو ما إذا كان 

الدليل الالكتروني يجب أن يخضع لشكليات معينة أم أن الأمر يتجاوز ذلك كنتيجة الحصول على 
منطقية للخصائص التي يتميز بها ذلك الدليل من جهة ولمتطلبات التعاون في مجال مكافحة الجريمة 

إن الجواب عن هذا التساؤل هو ما سوف نحاول الإجابة عنه في المبحث  1المعلوماتية من جهة أخرى؟
 الي.المو 

 
 

 المبحث الثاني
  حجية الدليل الالكتروني الجنائي 

لم يتطرق المشرع الجزائري لمسألة حجية الدليل الالكتروني، إلا أنه مادام يعتنق نظام الإثبات 
الحر فيكون الدليل الالكتروني مقبولا في الإثبات، وهذا يعني أن للقاضي الجزائي مطلق الحرية في أن 

أي دليل قانوني مهما كان نوعه بما في ذلك الدليل الالكتروني، فيستمد القاضي يصل إلى الحقيقة من 
قناعته من أي دليل يطمئن إليه من الأدلة التي تقدم إليه دون التقيد بدليل معين ما لم ينص القانون على 

شروط خلاف ذلك، ويمكن الأخذ بالدليل الالكتروني سواء في الإدانة أو البراءة إذا توافرت فيه ال
يتميز هذا الدليل بكونه  ، ويرتبط الدليل عموما بفكرتي الشرعية والحقيقة، فمن جهة يجب أن2المطلوبة

  .(الأولالمطلب ) مشروعا أي تم الحصول عليه وفق ما يقتضيه القانون 
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 يجب أن يتميز هذا الدليل بكونه مشروعا أي تم الحصول عليه وفق ما يقتضيه القانون. :المشروعية -أ    - 2

 : أي أن يكون الدليل الالكتروني المقدم إلى المحكمة هو نفس الدليل الذي تم الحصولالصحة والمطابقة - ب
 عليه، وأن لا يطرأ عليه أي تغيير خلال فترة تخزينه.

: أي أن نظام الحاسوب الذي استخرج منه الدليل يعمل على نحو دقيق وسليم، بحيث لا يتطرق الشك الدقة - ج
 دكتوراه  الجنائي، أطروحة الإثبات مجال في الإلكتروني الدليل ، مشروعيةفاطمة زهرة بوعنادفي دقته ) أنظر 

 -ليابس السياسية، جامعة جيلالي والعلوم الحقوق  جنائية، كلية علوم فرع قانونية علوم تخصص العلوم في
 .(258، ص 2012/2013  : الجامعية السنة -بلعباس سيدي



ومن جهة أخرى يعتبر الدليل الوسيلة الوحيدة للوصول إلى الحقيقة المراد إثباتها أمام القضاء         
 (.المطلب الثاني)
 

 المطلب الأول
  الدليل الإلكتروني في الإثبات الجنائي الحصول على عية و شر م

للدليل وحتى يكون  وغير مخالفة لأحكام القانون، بصورة مشروعة الحصول على الدليليجب  
كون الطريقة التي تم التوصل بها إلى الدليل تيجب أن  ،الإلكتروني قيمة قانونية أمام القاضي الجنائي

الأمر الذي يحتم على من أسند إليهم أمر تحصيل  ،بعيدة عن أي زيف أو خداع 1ةمشروع ةطريقبتمت 
وقبول  ،إتباع طرق قانونية ومشروعة تكون الغاية من ورائها إدانة المتهم من جهة ،الدليل الإلكتروني

 يقصد بمشروعية الدليل الجنائي بما يتضمنه من أدلة، و الدليل من طرف القاضي الجنائي من جهة أخرى 
تقرير التوافق والتقيد بالأحكام القانونية في إطارها ومضمونها العام فهي تهدف إلى  " إلكترونية هو:

ضمانة أساسية وجدية للأفراد لحماية حرياتهم وحقوقهم الشخصية ضد تعسف السلطة وبالتطاول عليها في 
غير الحالات التي رخص فيها القانون بذلك من أجل حماية النظام الإجتماعي وبنفس القدر لتحقيق 

 . 2حماية مماثلة للفرد ذاته "
القواعد القانونية والأنظمة الثابتة في وجدان المجتمع  ويقصد بها كذلك ضرورة إتفاق الإجراء مع    

بل يجب كذلك مطابقتها مع  كما أن مشروعية الدليل لا ترتبط فقط بالقواعد القانونية فقط، المتحضر،
إعلانات حقوق الإنسان والمواثيق والإتفاقيات الدولية وكذلك حتى مع قواعد النظام العام وحسن الآداب 

 3.معالسائدة في المجت
ومبدأ المشروعية يمثل أحد الدعائم الأساسية التي نصت عليها التشريعات الجنائية المعاصرة إلا 
أنها لا تكفي وحدها لحمـاية حريـة الإنسان في حالة القبـض عليه أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاكمته 

دي حتما إلى تكليفه عبئ إثبات مع افتراض إدانته، فكل إجراء يتخذ ضد الإنسان دون افتراض براءته سيؤ 
براءته من الجريمة المنسوبة إليه، فإذا عجز عن إثبات هذه البراءة اعتبر مسؤولا عن جريمة لم تصدر 

 4عنه.
ويؤدي هذا الوضع إلى قصور الحماية التي يكلفها مبدأ الشرعية طالما كان من الممكن المساس 

الممكن إسناد الجرائم لأحد ما ولو لم يثبت ارتكابه لها  بحرية المتهم من غير طريق القانون، أو كان من
لذلك فإن الموازنة بين حقوق المتهم باعتباره إنساناً من جهة وحقوق المجتمع  ،عن طريق افتراض إدانته

من جهة أخرى، وبين هذه الحقوق وضرورة احترام القواعد الشرعية والقانونية أثناء البحث عن الدليل أي 
                                                 

 الأولى، الطبعة ،الوضعي والقانون  الإسلامي الفقه الجنائية في للأدلة والقانونية الشرعية الضوابط ،عواد محمد كمال  - 1
 .167 ص ،2011مصر،  الجامعي، الفكر دار

، مايو 32العدد  ، حجيته الدليل الالكتروني ومشروعية أمام القاضي الجنائي، مجلة منازعات الأعمال،زروق محمد -2
 .66، ص 2018

 .66المرجع نفسه، ص  -3

 .50، ص 2008، الوجيز في القانون الجنائي العام، دار هومة، الطبعة السادسة، أحسن بوسقيعة -4



نائي عموما وفي مجال الجريمة الالكترونية على وجه الخصوص، تعتبر أساس سؤال في البحث الج
شرعية الدليل ذاته، فهل يمكن للمحكمة التي عرض عليها دليل تم الحصول عليه بطريقة غير قانونية أن 

 1تلتفت إليه أم أن دواعي احترام القانون يجب أن تقدم على دواعي البحث عن الحقيقة؟
قد يتلاعبون  جناةمجموعة من ال صول على الدليل يخضع لروح القانون، فإن هناكوإذا كان الح

التي قد تثبت إدانتهم فتضيع حقوق الضحايا وتندثر الأدلة ولا يحصلون جراء ذلك على حقوقهم  2بالأدلة
كان نا من ه ،كما لا يحصل المجتمع باعتباره المتضرر الأكبر من الجريمة على حقه في معاقبة الجاني

من اللازم تدعيم هذه القاعدة بقاعدة ثانية تحكم تنظيم الإجراءات تتخذ ضد المتهم، على نحو يضمن 
 .3 احترام الحقوق والحريات الفردية وهذه القاعدة تسمى بالشرعية الإجرائية، أو قاعدة مشروعية الدليل

ئية الفرنسي رغم أنه لم في إطار مشروعية الأدلة الإلكترونية، نجد أن قانون الإجراءات الجناو 
يتضمن أي نصوص تتعلق بمبدأ الأمانة أو النزاهة في البحث عن الحقيقة، إلا أن الفقه والقضاء كانا 
بجانب هذا المبدأ سواء في مجال التنقيب عن الجرائم التقليدية، أم في مجال التنقيب في جرائم الحاسوب 

ت الأنظمة الآلية ضمن ما يسمى بالأدلة العلمية التي ففي فرنسا مثلا تم تناول حجية مخرجا والإنترنت،
 4يجب أن تتوفر فيها شروط معينة ومقررة لها سلفاً حتى تقبل كوسيلة من وسائل الإثبات.

ويشير رأي فقهي فرنسي إلى أن القضاء قد قبل استخدام الوسائل العلمية الحديثة في البحث 
 عليها على الأدلة الجنائية، ومن بينها الأدلة المتحصل والتنقيب عن الجرائم تحت تحفظ أن يتم الحصول
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يضع الجاني  في بعض الحالات عقبات فنية لمنع كشف جريمته وضبط أدلتها باستخدام تقنيات التشفير )التشفير يعني،  -2

مناهج لخط البيانات من خلال لوغاريتمات أو خوارزميات بحيث لا يمكن لشخص ثالث قرائتها(  أو كلمة السر، وذلك 
بما فيه أجهزة الرقابة من الوصول غير المشروع إلى البيانات  بقصد حجب المعلومة عن التداول العام ، ومنع الغير

والمعلومات المخزنة أو التلاعب فيها، وقد أثبتت التحقيقات في بعض الجرائم الإلكترونية بألمانيا وجود صعوبات تواجه 
عاقة الوصول إلى البعض من هذه التحقيقات نتيجة استخدام مرتكبي هذه الجرائم لتقنيات خاصة كالتشفير والترميز لإ

الأدلة التي تدينهم ، ومن الأمثلة التي لجأ فيها الجاني إلى أسلوب التشفير، كوسيلة لمنع ضبطه والإيقاع به، واقعة 
، وبعد الوصول إلى جهاز bbs، إذ كان المشتبه به مشغلا للوحة إعلانات 1996حدثت في الولايات المتحدة عام 

دارة اللوحة الالكترونية، حاول محققو الشرطة العثور على كلمة المرور الخاصة الحاسب الشخصي الذي يستخدمه في إ
بالمشتبه به، فقاموا بأخذ نسخة احتياطية من محتويات القرص الصلب، وقاموا بكتابة برنامج يحاول تشغيل النسخة 

تفيدين وأرقامهم، ولكن لم الاحتياطية، وبعد فحص ملف المستفيدين استطاع المحققون الوصول بسهوله إلى أسماء المس
يتمكنوا من العثور على كلمة المرور الخاصة بالمشتبه به، خاصة وأنها كانت مشفرة، ولولا تشفير كلمة المرور لأمكن 
إضافة مستفيد جديد بكلمة مرور جديدة، ثم تتبع هذه الكلمة داخل قاعدة بيانات المستفيدين حتى يتم معرفة مكانها، ولكن 

ورقة مقدمة إلي المؤتمر الجريمة الإلكترونية والتغلب على تحدياتها، ، مفتاح بوبكر المطرديون ذلك )التشفير حال د
 (.. 58، ص 2012/  9/  25 - 23في   الدول العربية بجمهورية السودان المنعقد الثالث لرؤساء المحاكم العليا في

الجنائي( الجزء الأول، دار هومة،  للإثبات عامةال ، محاضرات في الإثبات الجنائي، )النظريةمروك نصر الدين -3
 .541-540، ص 2003

، مشروعية الدليل في المواد الجنائية، دراسة تحليلية مقارنة لنظريتي الإثبات والمشروعية أحمد ضياء الدين محمد خليل -4
، 1986عين شمس، القاهرة، في مجال الإجراءات الجنائية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 .239ص 



هكذا فإن القضاء الفرنسي بعد أن كان متمسكا بشرعية ، و 1من الحاسوب والإنترنت، بطريقة شرعية ونزيهة
الحصول على الدليل باعتبار ذلك تجسيد لإرادة المشرع التي ظهرت في شكل قواعد قانونية واجبة 

قة الحصول ئا فشيئا إلى اعتماد الدليل المُؤدي إلى الحقيقة بغض النظر عن طريالاحترام، أصبح يتجه شي
 عليه لو حصالوصل للحقيقة ولو تم عليه، لأن الدليل المعتمد حسب هذا الاتجاه القضائي هو الدليل المُ 

 2.ونفس الشيء نجده في سويسرا غير مشروعة ةقيبطر 
أعلاه محل نقاش بين الفقه ومن طرف وقد كان تحول موقف القضاء على النحو المذكور 

الخصوم ذاتهم، لذلك فمنهم من تمسك بضرورة احترام القواعد القانونية باعتبارها ضامنة لحقوق الإنسان 
وعرض النزاع على المحكمة، ومنهم من اعتبر أن ذلك التوجه يخالف التعهد  3خلال سريان الإجراءات

، ومن هنا فقد كان الاعتقاد في بادئ الأمر بأن ما 4لإنسانالدولي وخاصة ما يتعلق بالالتزام بحقوق ا
ذهب إليه القضاء الفرنسي من ضرورة الالتزام بالكشف عن الحقيقة بدل التقيد بالشكليات القانونية من 
أجل استخلاص الدليل، المخالف لمقتضيات المادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ذلك 

 محاكمة العادلة يقتضي بالضرورة التمسك والتقيد بما أقره القانون من قواعد واجبة الإتباع.أن الحق في ال
لكن هذا الرأي لم يصمد طويلا وخاصة بعد تنامي تأسيس التوجه القضائي الجديد على تبني فكرة         

ر أخلاقي ينبني على الحقيقة كأساس لفلسفة الدليل، ومن ثم فقد ذهب أنصار هذا التوجه إلى اعتماد معيا
فكرة كون الدليل وسيلة للكشف عن الحقيقة، ولما كان الأمر يتعلق بنقل واقع أمام القضاء فإن القانون لن 
يستطيع تحديد سلوك الأفراد للوصول إلى غاياتهم ولو تم اعتماد معايير يخضع لها ذلك السلوك، وكنتيجة 

لة التقيد بالشروط التي حددها القانون من أجل الحصول لهذا التوجه فقد رأى أنصار هذا التيار بأن مسأ
على الدليل أضحت مسألة مُتجَاوزة في ظل ضرورة احترام حق الخصوم في المناقشة الشفاهية والحضورية 
لوسائل الإثبات المثارة من قبلهم، فمادام أن الأطراف قدموا أدلتهم ووسائل إثباتهم وناقشوها حضوريا أمام 
                                                 

، جرائم الكمبيوتر وحقوق المؤلف والمصنفات الفنية ودور الشرطة والقانون دراسة مقارنة، دار عفيفي كامل عفيفي - 1
 .20، بدون دار النشر، ص2007الفكر الجامعي، 
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لقانون العقوبات الذي عقد في ريو ديجانيرو بالبرازيل في مجال إصلاح الإجراءات الجنائية  أوصى المؤتمر الدولي  - 3

بمجموعة من التوصيات منها  2009أكتوبر  29و  28وحماية حقوق الإنسان الذي عقد في الفترة الممتدة بين 
نتهاك حق أساسي للمتهم التي تنص على: " أن كل الأدلة التي يتم الحصول عليها عن طريق ا 12التوصية رقم 

 والأدلة الناتجة عنها تكون باطلة ولا يمكن التمسك بها أو مراعاتها في أي مرحلة من مراحل الإجراءات. ".
 اعتبار على الإنسان، حقوق  حماية واحترام بوجوب الجنائية الأدلة عن الحصول مشروعية عن الحديث يقترن  ما دائما - 4

 بين ومن وحرياتهم، الأفراد بحقوق  تمس الجنائية الأدلة الحصول على تستهدف التي القانونية الإجراءات جميع أن
 دون أدنى يمثل المراسلات اعتراض أو الالكترونية المراقبة إجراء اتخاذ فإن لذا في الخصوصية، الحق الحقوق  هذه
 ومثال الدولية، والمواثيق الإعلاناتقبل  من كبير اهتمام موضوع جعلها الذي هذا الخاصة، الحياة على اعتداء شك
 حياته في تعسفي لتدخل أحد يعرض لا" :إذ الإنسان، العالمي لحقوق  الإعلان من 12 المادة عليه نصت ما ذلك

 من القانون  حماية في الحق شخص ولكل وسمعته، شرفه على لحملات أو أو مراسلاته مسكنه أو أسرته أو الخاصة
 ،والقانون  الشريعة مجلة العلمية، بالأدلة الجريمة ، إثباتمشعشع خميس معتصم) ."ملاتتلك الح أو التدخل مثل هذا

 (..34ص  ، 2013المتحدة، العربية الإمارات العربية المتحدة، الإمارات جامعة ، 56العدد



هذه الأخيرة تملك كامل صلاحيتها في تقدير دليل كل طرف من أجل الوصول إلى المحكمة، فإن 
الحقيقة، وبالتالي فإن تمتع المحكمة بسلطة تقديرية في هذا المجال يعتبر ضمانة مهمة من ضمانات 

  1المحاكمة العادلة متى احترم شرط العلانية والحضورية في مناقشة الدليل.

 فؤكدون على أن هذا الأخير جاء من أجل مساعدة الطرف الضعيكما أن أنصار هذا الاتجاه ي
في الخصومة، وذلك بتمكينه من إيجاد وسائل إثبات دفع الضرر عنه، سواء بإثبات براءته أو إثبات 
الضرر الحاصل له، حتى لا تكون لطرف الغلبة على الطرف الآخر، كما يؤكد هذا التيار أن ما ذهب 

حقوق الإنسان ما دام إليه القضاء الفرنسي مطابق لروح مقتضيات المادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية ل
، وتجدر الإشارة إلى أن شروط المحاكمة العادلة المنصوص 2يضمن الشروط الكاملة للمحاكمة العادلة

من الاتفاقية التي تم تفصيل مقتضياتها في بعض البروتوكولات الإضافية قد تمت  06عليها في المادة 
 3الحقوق الأساسية. من ميثاق 50( إلى 02الفقرة ) 47إعادة صياغتها في المواد 

كما أن الخصائص التي يتميز بها الدليل الالكتروني من كونه غير مادي بالمفهوم التقليدي، يؤكد 
بما يقتضيه ذلك من  ةوالحصول عليه بالطرق القانونية العادي هاستخلاص عملية تعترض التي الصعوبات

خاصة في  ة على العدالة لتقول كلمتها،ضرورة سلوك إجراءات معقدة قد يؤدي احترامها إلى تفويت الفرص
الحالة التي يعمد فيها الأفراد إلى التلاعب بأدلة إثبات ما اقترفوه من جرائم والعبث بها بل وإتلافها في 

 فمرتكبي 4جدا قصير لوقت واستغراقها العملية هذه بها تتميز التي للسهولة نظراالغالب من الأحيان، 
 دائما يسعون  فإنهم ولذلك به، يقومون  الذي للعمل الفني والإتقان بالذكاء يتميزون  المعلوماتية الجريمة

 أنظمة في المرئي غير التلاعب طريق عن إدانتهم، إلى يؤدي دليل أي تعديل حتى أو وتدمير لمحو
  .ومحتوياته الآلي الحاسب

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
في مؤلفه الجرائم والعقوبات: " إن فكرة اليقين الذاتي المطلوبة في المواد الجزائية لا يمكن أن تتقيد  بيكاريايقول الفقيه  -1

بقواعد إثبات محددة سلفا تسلبها حقيقة مضمونها، ولا يمكن الوصول إلى الحقيقة بجزم ويقين إذا انحصر القاضي في 
 .دائرة مغلقة من الأدلة التي يحددها القانون "

 .159 – 158، المرجع السابق، ص ماوي عبد الحكيمالحك - 2

، حماية حقوق الإنسان في أوروبا: قراءة في مصادر ومضمون ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق محمد عمرتي - 3
 .31، ص2002الأساسية، المجلة المغربية للاقتصاد والقانون، العدد السادس، 

 الثاني، المجلد ،والإنترنت والكمبيوتر القانون  مؤتمر بحوث في الفني، الجنائي التحقيق ، أصولرستم فريد محمد هشام -4
 . 429ص  ، 2004 المتحدة، العربية الإمارات المتحدة، العربية الإمارات جامعة الثالثة، الطبعة



 ثانيالمطلب ال
 الدليل الرقمي حقيقة

إن اقتران الحقيقة بالدليل يجعل هذا الأخير هو الأساس في التركيب المنطقي للأحداث والوقائع 
انطلاقا من مقدمات معلومة للوصول إلى واقع تترجمه وسائل الإثبات المعروضة في النزاع، ولذلك فإن 

يستمد منها القاضي  الواقعة التيوسيلة الوصول إلى معرفة حقيقة  عند البعض هو: "دليل الإثبات مفهوم 
غير أن الحقيقة المتحدث عنها في هذا السياق هي  1" البرهان على إثبات اقتناعه بالحكم الذي ينتهي إليه

الحقيقة القضائية المتسمة بنوع من النسبية وليست الحقيقة الواقعية التي تجسد حقيقة الجريمة باعتبارها 
المطلقة لا مجال للحديث عنها في ميدان الإثبات عموما فالحقيقة ، واقعة مادية مشهودة ومحسوسة

عبر والإثبات الجنائي على وجه الخصوص، نظرا لارتباط الحقيقة في الميدان الجنائي بالحكم القضائي المُ 
 لأن ،عنها، والذي يعتبر بدوره مجرد تعبير عما خلص إليه القاضي جراء ما وصل إليه اقتناعه الصميم

 يفلت ولا بريء لا يدان حتى وذلك بها، والاقتناع الإثبات أدلة تقدير هو القاضي اتقع على يقع ما أعظم
 الأدلة بفحص يقوم ذلك سبيل وهو في الحقيقة، عن بالبحث يقوم حكمه يصدر أن قبل فالقاضي مجرما،
 ضميره، ترضي التي الحقيقة إلى للوصول بالفحص سعيا الخصوم ليتناولها الجلسة في ويطرحها الجنائية
 2العدالة. لتحقيق الشخصي اقتناعه وتكون 

 
لذلك فافتراض شرعية الدليل كأساس للوصول إلى الحقيقة قد يكون سببا معيقا لذلك الوصول، وهو  

الأمر الذي ذهب بالقضاء إلى البحث عن الحقيقة باعتبارها غاية المشرع من إقرار قواعد الإثبات، وأن 
، لذلك فإن تبني مبدأ إقرار الحقيقة أدلة لا قيمة لها ولا تنسجم وإرادة المشرعالأدلة التي لا توصل إلى 

علاقة الدليل بالحقيقة يعتبر مسلكا منتجا لتسيير الأدلة في الخصومة الجنائية ما دام أن الأطراف  يبقى 
  3لهم الحق في مناقشة علنية وحضورية  ليتم الحصول عليه من تلك الأدلة.

مية هذا التوجه، هو أن الدليل المستخلص من الوسائل الالكترونية، قد يكون ومما يزيد من أه
هدفا للمنازعة فلا يتم اعتماده إلا بالتأكد من صحته وفق ما يقتضيه القانون، كما أنه يجب التأكيد على 

دود أن ارتباط الدليل في الجريمة الالكترونية بوسائل تقنية يؤدي بالضرورة إلى الوقوف على حد من ح
ذلك الدليل وهو نسبة الفعل المرتكب إلى الأداة التي استعملت في ارتكابه، وليس إلى الشخص المالك 
لتلك الأداة، وهكذا ففي الفضاء الالكتروني يظهر أن إثبات نسبة الفعل الإجرامي إلى الشخص الطبيعي 

من قراراته، ومما يرتبط  تبقى أمرا صعب المنال، وقد وقف القضاء على هذه الحقيقة من خلال مجموعة

                                                 
الوطنية، الطبعة الثانية، ، الإجراءات الجنائية في التشريع الليبي، الجزء الثاني، منشورات المكتبة سلامة مأمون محمد  - 1

 .176، ص 2000بنغازي، جمهورية ليبيا، 
الحقوق،  في الماستر شهادة نيل لمقتضيات مكملة مذكرة الإثبات الجنائي بالأدلة الرقمية، ،المطلب عبد طاهري  - 2

 .58، ص  2014/2015المسيلة،  السياسية، جامعة والعلوم الحقوق  جنائي، كلية قانون  تخصص
 .156 -155، ص  مرجع السابق، الالحكماوي عبد الحكيم -3



هل تعتبر مساس بالمعطيات  1(IPبهذا المعطى كون المنازعة في جمع وفحص عناوين البروتوكول )
الشخصية أم لا، لذلك فقد ذهب القضاء الفرنسي إلى القول بكون مجرد جمع تلك المعطيات لا يعتبر 

سار عليه القضاء الفرنسي يؤكد  مساس بالخصوصية ولا بالمعطيات الشخصية، ولعل هذا التوجه الذي
كون عناوين البروتوكول لا تثبت العلاقة المباشرة بين الجريمة المقترفة والشخص الطبيعي بقدر ما تثبت 

 2تلك العلاقة والآلة التي ارتكبت بها.
وعلى كل ذلك يبقى أمر البحث عن دليل نسبة الجريمة إلى الشخص الطبيعي أمر خاضعا للقواعد        

عادية، بعد التأكد من كون الأداة التي توجد بحوزته هي الوسيلة الحقيقية التي استعملت في ارتكاب ال
الجريمة، من أجل كل ذلك يبقى البحث والحديث عن شرعية الدليل ومدى قدرته على إثبات الحقيقة 

كم إلى المنطق والذي سيحت 3أساسا لاعتماده أو عدم اعتماده من طرف القاضي الجزائي خلال المحاكمة
والعقل في حكمه، لأنه ملزم بأن يتحرى المنطق الدقيق في تفكيره الذي قاده إلى اقتناعه، وبالتالي فإنه 
سيميل إلى اعتماد أدلة الإثبات التي يمكنه أن يقف على صحة مطابقتها مع العقل والمنطق واستنباطها 

 هذه في يصبح فإنه 5اليقين إلى القاضي يصل عندما لذا ،4استنباطا علميا بالحكمة والدقة والموضوعية
 اقتناع أن أخرى  بعبارة أو القاضي، لاقتناع وسيلة هو الأصل في اليقين لأن مقتنعا بالحقيقة، المرحلة
الجنائي  للدليل والفنية العلمية القيمة علت مهما ،لأنهذاته اليقين وليس اليقين ثمرة هو بالحقيقة القاضي
 لكي تكون لازمة الأخيرة هذه لأن التقديرية، بالسلطة القاضي يتمتع أن يجب أنه إلا الإثبات، في الرقمي
 .قضائية حقيقة العلمية الحقيقة من تجعل

 
 خاتمة:

اقترنت تقنية استخدام المعلومات بظهور جرائم من نوع خاص تختلف عن الجرائم العادية أو 
السائدة سواء على مستوى القانون الموضوعي من حيث الكلاسيكية، إذ قلبت العديد من المفاهيم القانونية 

التجريم والعقاب بفعل ازدواجية طبيعتها بين جريمة معلوماتية محضة تستهدف الأنظمة والبيانات 
                                                 

 تقسيم في وظيفته تكمن والذي TCPبشكل متزامن مع بروتوكول أخر وهو بروتوكول التحكم بالنقل  IPعنوان يعمل -1
 فيتم ومنه إليها، أخرى  معلومات إضافة مع حزمة كل بعنونة  IPبروتوكول  معلوماتية،ويقوم حزم إلى المعلومات

 المستخدم مراقبة إمكانية إلى بالإضافة الجغرافي، موقعه وتحديد الجهاز رقم عن البحث خلال من IP عنوان استخدام
 يتصل آلي حاسب جهاز لكل على أن بناء التحقيق، في تفيد التي المعلومات وتقديم الإنترنت خدمة مزود طرف من

الكمبيوتر  جرائم في الرقمي الجنائي والتحقيق البحث ،المطلب عبد الحميد عبد ممدوحخاص به ) IP  عنوان بالإنترنت
 .(.101ص  ،2006 مصر،  القانونية، الكتب دار والإنترنت،

 .161-160المرجع السابق، ص ، الحكماوي عبد الحكيم - 2
 .161، ص مرجع نفسهال -3
، 05للدراسات العلمية الأكاديمية، المجلد ، مشروعية الدليل الالكتروني في الإثبات الجنائي، مجلة طبنة قراوي كلتوم -4

 .991، ص 2022، 01العدد 
 ما طريق عن ذلك إلى ويتم الوصول الحقيقة، وجود تؤكد عقلانية أو ذهنية حالة" عن عبارة هو عامة بصفة اليقين -5

 من ذهنه في ينطبع وما الدعوى، وقائع من عليه ما يعرض خلال من للقاضي المختلفة الإدراك وسائل تستنتجه
 .(491 ص السابق، المرجع ،الدين مروك نصر)  "التوكيد من درجة عالية ذات واحتمالات تصورات



المعلوماتية في حد ذاتها أو كجريمة عادية مرتكبة بواسطة تقنية معلوماتية كآلية من أجل التواصل 
، أو على مستوى القانون الإجرائي بفعل تغلبها على القواعد الإجرائية والتخطيط لتنفيذ مشاريع إجرامية

 المقررة كأصل عام للبحث والتحري وجمع الاستدلالات وملاحقة مرتكبي الجرائم العادية ومحاكمتهم.
الالكتروني وما يكتنفه  الجنائي شرعية الدليلدى محاولنا من خلال هذه المداخلة أن نبرز لذلك 
 إلى يحتاج قد عليه فالحصول طبيعته، حيث من عليه أو الحصول طرق  حيث من سواء من صعوبات

 بإخفائه المعلوماتية الجريمة لمرتكبي تسهل المادية غير طبيعته أن معقدة، كما وعلمية فنية بعمليات القيام
إليه، يصب مباشرة في خانة الحديث عن الدليل الالكتروني  الوصول دون  لحيلولة تشفيره حتى وإتلافه أو

إيجاد هذا الدليل تجسد عمق  الإشكالات التي تعترضعند البحث عن الجريمة الالكترونية، ذلك أن 
النقاش الذي طرحناه سابقا على اعتبار أن امتلاك الأفراد للسيطرة على أدواتهم الالكترونية قد يشكل عائقا 

حث والتحري عن الجرائم، إذ أن وجود قيود متعددة ذات طبيعة أخلاقية أو قانونية قد يجعل حقيقيا أمام الب
العدالة أن تتوصل إلى الدليل سواء في الوقت الطبيعي أو وفق ما يقتضيه أمر  زمن العسير على جها

ية الحامية الكشف عن الحقيقة، وما يؤكد هذا هو وقوف فكرة الخصوصية وضرورة التقيد بالقواعد القانون
الضبطية القضائية لها حجرة عثرة أمام الوصول إلى الحقيقة، ويدخل في هذا السياق ما قد تعترضه 

من عقبات قد تنتج عن معارضة الجاني المفترض لتمكين  المكلفة بالبحث والتحري وجمع الاستدلالات
مدى قدرة تلك الأجهزة في  للحصول على الدليل أو مثلاً  تلك الأجهزة من أجل فتح البريد الالكتروني

اعتراض تلك الرسائل من غير أذن مالكها أو حتى الاطلاع على بياناته الشخصية الممسوكة من طرف 
 للقانون أم لا. امزودي الخدمات، وما إذا كان ذلك مخالف

ونظرا لأن إجرام الذكاء والتقنية لا يكشفه ولا يحد منه إلا ذكاء وتقنية مماثلان له، بات من 
الضروري مواكبة المشرع الجزائري لهذا النوع من الجرائم، وذلك عبر وضع آليات قانونية ومؤسساتية 

 كفيلة بمكافحتها لاسيما على مستوى القانون الإجرائي بعدما بادر إلى مراجعة أحكام:
تم بموجب هذا  2004نوفمبر  10المؤرخ في  04/15قانون العقوبات بموجب القانون رقم  -1

المعالجة الآلية للمعطيات "  ةن إحداث قسم جديد في قانون العقوبات تحت عنوان: " المساس بأنظمالقانو 
 احتوى أهم الجرائم التي تستهدف الأنظمة المعلوماتية.

 2004نوفمبر  10المؤرخ في  04/14قانون الإجراءات الجزائية المعدل بموجب القانون  -2
 الذي تناول موضوع الجرائم الافتراضية.

المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الذي  2003يوليو  19المؤرخ في  03/05القانون  -3
نص على تجريم انتهاك حقوق المؤلف والحقوق المجاورة عن طريق التقليد بأي وسيلة كانت بما فيها 

 منظومة معالجة معلوماتية.
 من للوقاية الخاصة دالقواعالمتضمن  2009أوت  05المؤرخ في  09/04القانون رقم  -4

 المراقبة إجراء على أيضا نص والذي ومكافحتهما، والاتصال الإعلام المتصلة بتكنولوجيا الجرائم
 .عنها الناتجة الأدلة وضبط الآلي الحاسب أنظمة تفتيش الإلكترونية وكذلك



بالبريد المحدد للقواعد العامة المتعلقة  2000أوت  05المؤرخ في  2000/03القانون  -5
 والمواصلات السلكية واللاسلكية.

 :ب نوصي وبناء على ما تم تفصيله
 الجريمة المعلوماتية تطور خاصية مع تتماشى لكي الإجرائية القانونية القواعد تحيين على العمل -1

 .التقليدية الجريمة إثبات في حتى عليها والاعتماد إثباتها، ووسائل
المخزنة، واتخاذ ما يلزم من تدابير لطلب التحفظ  الآلي سرعة التحفظ على بيانات الحاسب -2

الاستعجالي على هذه البيانات، وإلزام الشخص الموجودة بحوزته على حفظها وسلامتها 
 والمحافظة على سريتها مع الكشف الجزئي لها.

الآلي المخزنة، من خلال تأمين عملية  وضع قواعد خاصة بتفتيش وحجز بيانات الحاسب -3
 الآلي أو أي جزء منه من طرف الخبراء الفنيين الحاسب أنظمة داخل التفتيش أو المعاينة

 الأدلة تخريب لمنع الحاسب الآلي بجهاز الموصولة الاتصالات كافة وتعطيل والمتخصصين،
 .محوها أو الموجودة

منح السلطات المختصة صلاحية إصدار الأوامر إلى الأشخاص لتقديم البيانات الموجودة في  -4
الحاسب الآلي التي بحوزتهم أو تحت سيطرتهم، وكذلك لكل مقدم خدمة من أجل تقديم ما يتعلق 

 .التحقيق في تفيد بالخدمات الموجودة بحوزته أو تحت سيطرته التي
 من خلال وذلك الجنائي، الإثبات مجال في فعال دور من لها لما العلمية بالخبرة الاهتمام -5

 .للقاضي التقديرية السلطة دائرة من إخراجها دون  الإثبات في بقيمتها الاعتراف
 
 



 الاسم واللقب: ســـــــــمــيــــــــــــــــــــــرة عــــــــــابــــــــــد
 أستاذة محاضرة "أ" بكلية الحقوق جامعة باجي مختار عنابة

 التخصص : القانون الجنائي و العلوم الجنائية
 بعنابة 1975-10-17تاريخ ومكان الميلاد: 

 samira.abed.23000@ gmail.comالبريد الالكتروني: 
  38 91 58 73 7 213+الهاتف: 

  عنابة. -أحمد البوني  -العنوان المهني : القطب الجامعي 
 

 المحور الخامس : تأثير الوسائل العلمية الحديثة على الإثبات الجنائيالمداخلة متعلقة ب
 مداخلة بعنوان :

 حجية الدليل الالكتروني في الإثبات الجنائي

 ملخص
 

إن التقدم العلمي و تطور الأنظمة المعلوماتية في مختلف مجالات الحياة أدى إلى ظهور أنواع جديدة من 
الجرائم تستغل هذا التطور المعلوماتي تعرف بما يسمى بالجرائم المعلوماتية، والتي تعد ذات طابع عابر 

التقليدية، لذلك فقد بات من للحدود يصعب تتبعها و الكشف عنها باستعمال أساليب التحري و التحقيق 
الضروري، تكييف المنظومة التشريعية بغرض استحداث طرق جديدة لمكافحة و إقامة الدليل الشرعي 

الصادر  22-06القانون رقم ضد مرتكبي هذا النوع من الجرائم، وهو ما عرفه المشرع الجزائري بموجب 
زائية من خلال استحداث فصل خاص المتضمن تعديل قانون الإجراءات الج 2006ديسمبر  20في 

المتضمن القواعد الخاصة  04-09باعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات، و كذا بموجب القانون رقم 
، 2009أوت  05للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها الصادر في 

الإعلام و الاتصال لكامل الإقليم الوطني واستحداث قطب متخصص في الجرائم المتصلة بتكنولوجيات 
المؤرخ في 21-11بموجب التعديل الوارد أيضا على قانون الإجراءات الجزائية بموجب الأمر رقم 

 .2021أوت25
و أن هذه الإجراءات المستحدثة أدت إلى ظهور أدلة علمية تعتمد على التقنيات الحديثة، ومن بين هذه 

الخاصة، فإن هذا الأخير يشير إشكالية مدى حجيته ومشروعيته  تهفنظرا لطبيعالأدلة، الدليل الالكتروني، 
 في الإثبات الجنائي و مدى الأخذ به من قبل رجال القضاء.



للإجابة على هذه الإشكالية، ارتئينا تقسيم هذا البحث إلى مبحثين، المبحث الأول يتعلق بتعريف الدليل 
 حجية الدليل الالكتروني في لإثبات الجنائي.الالكتروني و شروطه، و المبحث الثاني 
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Summary 

 

Scientificprogress and the development of information systems in various areas of life 

have led to the emergence of new types of crimes thattakeadvantage of this information 

developmentknown as the so-called information crimes, which are of a cross-border nature 

thatisdifficult to track and detectusingtraditionalmethods of investigation and investigation. It 

isnecessary to adapt the legislative system in order to develop new ways to combat and 

establishforensicevidenceagainst the perpetrators of this type of crime, whichiswhat the 

Algerian legislatordefinedunder Law No. The votes, as well as in accordance with Law N° 

09-04 containing the specialrules for the prevention and control of crimes related to 

information and communication technologies issued on August 05, 2009, and the creation of a 

pole specialized in crimes related to information and communication technologies for the 

entire national territoryaccording to the amendmentalsocontained in the Code of 

CriminalProcedurepursuant to the Ordinance N° 11-21 of August 25, 2021. 

And thatthese new proceduresled to the emergence of scientificevidencebased on modern 

technologies, and amongtheseevidence, the electronicevidence, givenitsspecial nature, the 

latter indicates the problematicextent of itsauthority and legitimacy in criminal proof and the 

extent of its adoption by the judiciary. 
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 مقدمة :
 

إن إثبات الجرائم المعلوماتية أو المرتكبة بالوسائل الالكترونية ستتأثر بطبيعة هذه الجرائم 
بالوسائل التقنية التي قد ترتكب بها، مما يؤدي إلى عدم اكتشاف العديد من الجرائم في زمن ارتكابها أو 

مقترفي هذه الجرائم أو تعذر إقامة الدليل اللازم لإثباتها، مما يترتب عليه إلحاق الضرر عدم الوصول إلى 
، لذلك فقد بات من الضروري، تكييف المنظومة التشريعية بغرض استحداث طرق بالأفراد و المجتمع

ع الجزائري جديدة لمكافحة و إقامة الدليل الشرعي ضد مرتكبي هذا النوع من الجرائم، وهو ما عرفه المشر 
المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية  2006ديسمبر  20الصادر في  22-06القانون رقم بموجب 

من خلال استحداث فصل خاص باعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات، و كذا بموجب القانون رقم 
والاتصال ومكافحتها  المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام 09-04

، واستحداث قطب متخصص في الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و 2009أوت  05الصادر في 
الاتصال لكامل الإقليم الوطني بموجب التعديل الوارد أيضا على قانون الإجراءات الجزائية بموجب الأمر 

 .2021أوت25المؤرخ في 21-11رقم 
 

ثة أدت إلى ظهور أدلة علمية تعتمد على التقنيات الحديثة، ومن و أن هذه الإجراءات المستحد
ير إشكالية مدى حجيته ثالخاصة، فإن هذا الأخير ي تهبين هذه الأدلة، الدليل الالكتروني، فنظرا لطبيع

 ومشروعيته في الإثبات الجنائي و مدى الأخذ به من قبل رجال القضاء.
 

سيم هذا البحث إلى مبحثين، المبحث الأول يتعلق بتعريف للإجابة على هذه الإشكالية، ارتئينا تق
 الدليل الالكتروني و شروطه، و المبحث الثاني حجية الدليل الالكتروني في لإثبات الجنائي.

 
  



 المبحث الأول : ماهية الدليل الالكتروني و خصائصه في الإثبات الجنائي :
الحديث لأهميته في الإثبات الجنائي الالكتروني و يعد الدليل الالكتروني من أهم تطورات العصر 

الذي يتطلب التعامل معه فئات ذات كفاءات، و بالرغم من هذا، فيجد هؤلاء صعوبات في إثبات تلك 
 الجرائم المعلوماتية.

 
و للدليل الالكتروني عدة تعريفات و خصائص، لذلك سنتناول في هذا المبحث ماهية الدليل 

 ول و خصائصه كمطلب ثان.الالكتروني كمطلب أ
 

 المطلب الأول : ماهية الدليل الالكتروني :
سنتناول في هذا المطلب تعريف الدليل الالكتروني في فرع أول، ثم طبيعة الدليل الالكتروني في 

 مطلب ثاني
 

 الفرع الأول : تعريف الدليل الالكتروني :
سوف نتطرق إلى تعريف الدليل تعد أدلة الإثبات الجنائي محور الجريمة و روحها، لهذا 

 الالكتروني لغة ثم اصطلاحا لنأتي في الأخير إلى تعريف الدليل الالكتروني بصفة عامة.
 

 أولا : الدليل لغة :
د و ما يتم الإرشاد ــــــــــــــ:المرش مأخوذ من الدال و جمعها أدلة و دلائل، و الدليل لغة الدليل لغة

و الدليل أيضا هو : الإرشاد عن شيء ما، بمعنى دله عن الطريق : أي أرشده، و يدله بالضم، (1)به. 
ودلالة بفتح الدال و كسرها، و دلولة بالضم و الفتح، و يقال أدل و الإسم الدال هو بتشديد اللام، فلان 

 (2)سكينة و الوقار. يدل فلانا أي يثق به، و قال أبو عبيدة الدال قريب المعنى من الهدى ومفهومها ال
 

 ثانيا: الدليل اصطلاحا :
هو الذي يلزم من العلم به بشيء آخر غايته أن يتوصل العقل إلى التصديق الدليل اصطلاحا 

القانوني اليقين بما كان يشك في صحته أي التوصل إلى معرفة الحقيقة، وأيضا يقصد بالدليل ما يمكن 
 .التوصل به إلى معرفه الحقيقة
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فيقصد به الوسيلة التي يستعين بها القاضي للوصول الى الحقيقة  : الدليل في الاصطلاح القانونيأما 
التي ينشدها ويقصد بالحقيقة في هذا السياق بانها كل ما يتعلق بالإجراءات والوقائع المعروضة على 

لتي تساعد في وعة االقاضي لإعمال حكم القانوني عليها ويقصد بالدليل ايضا الوسيلة الإثباتية المشر 
بانه كل اظهار لنشاط عام او خاص داخل الخصومة او من  كما يشار الى الدليل(3)،تحقيق بطريقه سائغه

اجلها يؤدي مباشره الى التأثير في تطور رابطه الخصومة او بمعنى اخر هو كل عمل يجري في 
الخصومة او يهدف الى اعدادها او له قيمه في الخصومة أيا كانت طبيعته او معناه نظمه القانون بقصد 

 ضوع فيها.تطبيق القانون المو  الوصول الى
 

وعليها يمكن القول من ذلك بان الدليل الجنائي بشكل عام هو الوسيلة التي تؤدي بالقاضي الى 
الحقيقة التي يطلبها عن طريق اجراءات قانونيه لإثبات واقعه معينه وعليها فالدليل يعد روح الجريمة 

والمتصلة بالقناعة الوجدانية له وذات الا بالتوافر الأدلة المشروعة  إدانة المتهموجسمها ولا يمكن للقاضي 
 .الصلة بوقائع الدعوى 

 
من الوسائل المشروعة والمقدمة للقاضي بوقائع الدعوى  ةعن مجموع ةلذلك فان الدليل هو عبار 

مام المحكمة وللأخيرة السلطة التقديرية في وزن هذه الأدلة حيث تأخذ منها ما يؤثر في مسار أالمنظورة 
 (4).غير منتج فيهما ليس في تقديمه تأثير في الدعوى و  الدعوى وتطرح منها

 
 ثالثا : تعريف الدليل الالكتروني :

و النبضات أالمجالات  ةعن مجموع ةعبار بعض من الفقهاء أن الدليل الالكتروني هو يرى 
شكل  تظهر فيالمغناطيسية او الكهربائية التي يمكن تجميعها وتحليلها باستخدام برامج وتطبيقات خاصه ل

 صور او تسجيلات صوتية.
خر من الفقهاء يعرف الدليل الالكتروني على انه مجموعه من المعلومات تنسجم آوهناك جانب 

من  ةوعلمي ةمع الفعل والمنطقة ويأخذ بها العلم ويتم الاستعانة بالدليل الالكتروني بواسطه اجراءات قانوني
وملحقاته وشبكات الاتصال ويمكن الاستناد اليها في خلال ترجمه البيانات المخزنة في اجهزه الحاسوب 

 .اي مرحله من مراحل التحقيق او المحاكمة عند وقوع اي جريمة من الجرائم الإلكترونية
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ويرى بعض من الفقهاء على ان الدليل الالكتروني هو عباره عن بيانات رقميه يمكن استخدامها 
ربط بين الجاني والجري الإلكترونية عباره عن مجموعه عند وقوع الجريمة في العالم الافتراضي بحيث ت

 من الارقام والنصوص المكتوبة او رسومات او الخرائط او الصور التي يمكن ان تكون ادله لأي جريمة
 (5).افتراضيه

 
وهناك فريق اخر يرى بان الدليل الالكتروني هو عباره عن بيانات يمكن اعدادها وتراسلها 

وقد اخذ بهذا التعريف التقرير الامريكي  ماوتخزينها رقميا بحيث تمكن الجهاز الحاسوب من تأدية مهمه 
 (6).2001حول الدليل الرقمي عام  المقدم في ندوه الانتربول العلمية

 
 :القانونية للدليل الالكتروني  ةالطبيعالفرع الثاني :

لقد اختلف الفقهاء حول الطبيعة القانونية للدليل الالكتروني فجانب من الفقه اعتبره دليل ماديا 
واخر يرى بانه دليلا معنويا ليأتي فريقا اخر من الفقهاء يرى بان الدليل الالكتروني هو مزيج بين دليل 

 :ماديا ودليلا معنويا وعليه سوف نتطرق لهذه الآراء او الاتجاهات كالاتي 
 

يرى انصار هذا الاتجاه ان الدليل الالكتروني يعد من الأدلة المادية التي يمكن ادراك ان :الاول  الاتجاه
مخرجات الأدلة الإلكترونية هي ورقيه ماديه اما الأدلة الغير ماديه فيمكن استخراجها في شكل دعامات 

ذات الطبيعة ماديه وليست معنويه اما كالأشرطة الممغنطة او الاقراص المغناطيسية وبالتالي تصبح ادله 
اذا تم ضبط قرص ممغنط وفي داخله ارقام سريه لبطاقات ائتمان او بريد الكتروني فأما هذه الأدلة 

 الكترونيه معنويه وليست ماديه لكون البيئة التي وجد بها الدليل الالكتروني الافتراضية 
 

لالكتروني يعد دليلا معنويا وليس ماديا حيث ان الأدلة يرى جانب من الفقه ان الدليل ا : الاتجاه الثاني
الإلكترونية هي عباره عن ادله كهربائية او مغناطيسيه وهي معنويه بطبيعتها حتى ولو تم استخراجها 
بصوره ماديه ملموسه وهذا لا يعني ان هذه المخرجات في الدليل انما تعني هي عمليه نقل لتلك الأدلة 

والإلكترونية بصوره فنيه يمكن الاستدلال بها على معلومة ثمينة فقد نستفيد منها من طبيعتها التقنية 
جهات التحقيق كما ان تحليل الدليل الالكتروني يتطلب بحكمه طبيعته اجهزه تقنيه خاصه لتحليله محتوى 
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ستطاعة جهات الدليل الالكتروني وبغير ذلك لا يعد للدليل الالكتروني اي قيمه في الاثبات الجنائي لعدم ا
 التحقيق معرفه الجاني في الجريمة الإلكترونية 

 
يرى انصار هذا الاتجاه ان الدليل الالكتروني يتميز بصفه وخصائص كوسيله من وسائل  : الاتجاه الثالث

اثبات الجنائي يميزه عن بقيه الأدلة الجنائية التقليدية الاخرى وهو بمثابه اضافه نوعيه للأدلة الجنائية 
الأدلة التي تنطوي بصفه عامه سواء كانت ماديه او نوعيه او مادي او فنيه وبالتالي تعد هذه الأدلة من 

 .تحت طاولة طائلة الأدلة الجنائية التقليدية
 

وعليه نستنتج من خلال الاتجاهات الثلاث ان الطبيعة القانونية للدليل الالكتروني ذو طبيعة 
خاصه كونه مستحدث وناتجا من جرائم معلوماتية افتراضيه وبالتالي فان مستخرجات هذا النوع من الأدلة 

الدليل التقني فبعض هذه المخرجات قد تكون ملموسه خاصه اذا كانت ورقيه اي تختلف حسب نوع 
طبعت على ورقه وقد تكون ادله تقنية معنوية كالأدلة الموجودة في البريد الالكتروني وعليه فالدليل 

 (7).لتنوع مستخرجاته من الوسط التقنيالالكتروني يكون من هذا المنطلق ذو طبيعة مزدوجة نظرنا ل
 

 : نواع وخصائص الدليل الالكتروني: أالمطلب الثاني 
باستقراء التعريفات التي تم اتطرق اليها سابقا نستنتج ان الدليل الالكتروني يمتاز بجمله من 
الخصائص وله عده تقسيمات فلهذا سوف نتطرق الى هذه الجزئية كالاتي خصائص الدليل الالكتروني 

 :كفرع أول وتقسيماته كفرع ثاني 
 

 : خصائص الدليل الالكتروني: الفرع الاول 
يمتاز الدليل الالكتروني عن بقيه الأدلة الاخرى بمجموعه من الخصائص التي تميزه عن غيره 
من الأدلة الاخرى لكون لكونه يعيش في بيئة رقميه جد متطورة فلهذا يمتاز الدليل الالكتروني بمجموعه 

 :من الخصائص والتي سوف نعرضها كالاتي 
 

ان الطبيعة الخاصة للدليل الالكتروني والبيئة التي يعيش فيها بيئة :الدليل الالكتروني دليل علمي أولا : 
افتراضيه غير ملموسه تجعل من الدليل الالكتروني دليلا غير مادي كذلك فهو دليل غير ملموسه يتكون 

لتقني هو عالم اعده متخصصون من بيانات ومعلومات على هيئه الكترونيه حيث ان العالم الافتراضي ا
في التقنية وبالتالي لا يمكن الحصول على البيانات والمعلومات في ذلك العالم التقني الا بأساليب علميه 
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وتقنيه وهو ما يميز الدليل الالكتروني في هذه الخاصية بانه دليل فاستخراج دليل الالكتروني يحتاج الى 
بداية طلب الاستعانة بأجهزة وادوات التقنية ملائمه لاستخراج للاطلاع بيئة متشابهة للبيئة التي نتج عنها 

 (8)ة.ساليب علميأحد أوهي  ةومادي ةملموس ةعليه للاطلاع واستخراجه في هيئ
 

مثل في بيانات غير مرئيه وهذا ما تفهو دليل غير ملموس لأنه ي : تقنيالالكتروني  دليل الدليل : ثانيا 
في جرائم الانترنت مثل الجرائم التي ترتكب على البريد الالكتروني سيكون من  ةيحدث بصفه خاص

التقنية للدليل الالكتروني الصعب على الجهات المختصة في التحقيق تحديد مصدر المرسل والطبيعة 
ه سواء كانت هذ ،منها الدليلبين البيئة المستمدة و الذي تم ضبطه توافق بن الدليل ن يكون هناك تقتضي أ

نه أو بناء على ذلك فلا يتصور ب ،و تشهيراأو سبا اأو كانت قذفةأيلما ةمؤسس وأالجريمة موجهه للبنوك 
من البيئة التي الكتروني مستمد و إنما يحب أن يكون هناك دليل ته التقنية ئخارج بييوجد دليل الكتروني 

 (9).والتي هي في الاساس ذو طابع تقنييعيش فيها وهي البيئة الرقمية 
 

ة بل واحد ةيختص الدليل الالكتروني بتنوعه فهو لا يوجد في صور : دليل متطور الدليل الالكتروني: ثالثا 
و أارقام و أو صور أتطور التقني فهو قد يكون على شكل بيانات الشكال بيوجد له العديد من الصور والأ

نها تستخدم في أفهي تفيد  ،نه متطورةأفخاصي ،باستمرار ةمتجدد ةن البيئة الرقمية بيئة تقنيلأصوات أ
صبح أوكذلك  ةدله ماديأالنصب مثلا يمكن ارتكابها بالطرق التقليدية التي تتيح  ةمستحدثه فجريمجرائم 
ن أم ألي آ تقدم التكنولوجي من الممكن ارتكابها باستخدام التقنية سواء كانت باستخدام جهاز حاسبأمام ال

 (10).بي جريمة النصأة للجريم لي محلالآيكون الحاسب ا
 

نواع البيانات مصدر الذي نشا منه فهو يشمل كافة أوعليه فنلاحظ ان الدليل الرقمي متنوع تبعا لل
الرقمية التي يمكن استخراجها رقميا بحيث يكون بينها وبين الجريمة رابطه من نوع ما فالمصدر الرقمي 

 (11).د تكون سمعيات او مرئيات او صوراالمتنوعة قيحتوي في داخله على مجموعه البيانات الرقمية 
 

يمكن استخراج نسخ من الأدلة الجنائية رابعا : الدليل الالكتروني الدليل الالكتروني قابل للنسخة : 
الرقمية مطابقه للأصل ولها نفس القيمة العلمية وهذه الخاصية لك وتتوافر في انواع الأدلة الاخرى مما 
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فاعلية للحفاظ على الدليل ضد التلف والتغيير عن طريق نسخ طبق الاصل من يشكل حمايه شديده ال
الدليل ومثل هذا الامر لاحظه المشرع الامريكي فقام بتعديل قانون التحقيق الجنائي بمقتضى القانون 

التي سمحت بضبط الأدلة الرقمية مثل نسخ المواد  39نوفمبر حيث تم اضافه المادة  28المؤرخ في 
 (12).في نظم المعالجة الآلية للبيانات بقصد عرضها على الجهات القضائية المخزنة

 
يمكن التخلص من الأدلة التقليدية بسهوله البصمات خامسا : الدليل الالكتروني يصعب التخلص منه : 

والادوات المستعملة في الجرائم كالأسلحة وغيرها لكن الدليل الالكتروني بشكل خاص وكل ما يتعلق 
بالتكنولوجيا المعلومات بشكل عام وانه كلما حدث ارتباط او اتصال مع شبكه الاتصال وسيله تقنيه 
المعلومات وبمعنى ادخال البيانات معينه فانه يصبح من الصعب يتخلص من ذلك ولو استخدمت ادوات 

ي وسيله في وسيله الحذف والالغاء وكما ان التخلص من الدليل الالكتروني باستخدام الادوات المتوفرة ف
تقنيه مثل خيارات الحذف او الالغاء لا تغير لا تعتبر من العوائق التي تمتنع من استرجاع الدليل فهناك 
برامج متخصصه من ذات طبيعة الدليل التقني يمكن لجهات القضائية المتخصصة من الحصول على 

اب الجريمة يصعب التخلص منه مساء الدليل المحذوف واسترجاع البيانات الملغات من الجهاز محل ارتك
راد أكذلك فاذا  ةالقانونية مهمه ومنها مساله التخلص من الدليل المحلات التي تعتبر جريمة مستقل

استخدام برامج من قبل مرتكبي الجريمة الإلكترونية تكون مهمتها حذف البيانات وازالتها من الجهاز تشكل 
 (13).سب التجريم القوانين والجزاء لهاه الجنات على ذلك حبذاتها جريمة وبالتالي فانه يمكن ازال

 
 تقسيمات الدليل الالكتروني:الفرع الثاني 
لتطور الالكتروني لذلك لا يظهر في لنه دليل متنوع تبعا أبرز خصائص الدليل الالكتروني أمن 

نواع على النحو ةأربعألى الالكتروني إالفقهاء الأدلة قسم لهذا  ،شكاللأبل له العديد من ا ةواحد ةصور 
 الاتي :

 
 : الأدلة الرقمية الخاصة بأجهزة الكمبيوتر وشبكاتها:ولا أ

وهذا النوع من الأدلة الإلكترونية تكون ناتجه من الجرائم التي تقع على اجهزه الكمبيوتر وشبكات 
المتصلة بها ويقصد بها كل سلوك انسان يشكل فعلا غير قانوني ويقع على اجهزه الحاسب الالي سواء 
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يانات الداخلية ومثالها كان هذا السلوك وقع على المكونات المادية او مكونات المعنوية او على قواعد الب
 (14).تخريب مكونات الكمبيوتر المادية او وسائط التخزين المرئية والصلبة

 
 الأدلة الرقمية الخاصة بالأنترنت: ثانيا 

وهذا النوع من الأدلة يكون ناتج من جرائم الشبكة العالمية ويقصد به كل سلوك انسان يشكل فعلا 
د بشبكه الإلكترونية كجريمه الاعتداء على بطاقات الائتمان غير قانوني ويقع على نص او مسند موجو 

 (15).ليلآعلى مكونات الحاسب ا والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية وجرائم الاختراق الإلكترونية
 

 الأدلة الرقمية الخاصة ببروتوكولات تبادل المعلومات بين اجهزه الشبكة العالمية للمعلومات: ثالثا 
الناتجة من جرائم الانترنت ويقصد بها كل سلوك انسان غير مشروعه تقع على اليه وهي الأدلة 

نقل المعلومات الرقمية بين مستخدم الشبكة الرقمية للمعلومات كجرائم استخدام عنوان البروتوكول الانترنت 
 (16).شروع لمواقف غير مصرح بها للدخولغير حقيقيه والدخول غير م

 
 الخاصة بالشبكة العالمية للمعلومات الأدلة الرقمية: رابعا 

وهي التي يستخدم فيها الانسان الكمبيوتر كوسيله للفعل الغير مشروع كمساعده لارتكاب الجرائم 
 .يب المخدراتر وذلك مثل جرائم غسل الاموال وجرائم الته

 
خر وهذا حسب آم يقستلى إن الأدلة الإلكترونية تنقسم أخر من الفقهاء يرى آن هناك فريق أكما 

لى قسمين إتنقسم الأدلة الإلكترونية فداة للأثبات وهو التقسيم الذي نراه مناسبا لهذا البحث أعدادها لتكون إ 
 :رئيسيين 

 
: و تشمل السجلات التي يتم انشاؤها تلقائيا بواسطة الأجهزة أدلة أعدت لتكون وسيلة إثبات  - 1

هزة الحاسب الآلي بالإضافة إلى تلك السجلات التي تحتوي الإلكترونية ومنها سجلات الهاتف وفواتير أج
 ما. على بيانات تم ادخالها إلى الجهاز وتم إجراء المعالجة عليها من خلال برنامج 
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وهذا النوع من الأدلة الإلكترونية ينشا دون إرادة الشخص فهو  أدلة لم تعد لتكون وسيله إثبات : - 2
ن قاصدا بوجوده ويسمى هذا النوع من الأدلة بالبصمة الإلكترونية أو يعد أثرا تركه الشخص دون أن يكو 

الآثار المعلوماتية الإلكترونية وتتمثل هذه الآثار فيما يتركه الشخص عند استخدام الجهاز أو الشبكة 
المعلوماتية من سجلات او بيانات يتم تسجيلها عند إرسال او استقبال الرسائل والمكالمات سواء من خلال 

هاز أو شبكة المعلومات العالمية، والأصل أن هذا النوع من الأدلة لم يعد أساسا للحفظ من قبل ج
الشخص المستخدم للجهاز أو الشبكة إلا أن هذه الأجهزة والرسائل التقنية تقوم بحفظها حتى ولو بعد فترة 

ز أو الشبكة والمراسلات زمنية من حدوثها، فكافة العمليات التي تم إجرائها من قبل مستخدم على الجها
 والاتصالات التي تتم يمكن ضبطها كأداة من قبل المختصين أو بواسطة تقنيات أو برامج الخاصة

 :لى ثلاث مجموعات على النحو التالي يعادة إكما يقسم الدليل الرقم(17).بذلك
 

 :جمالها في ما يلي إيمكن  الأدلةوهذا النوع من : السجلات
 
وتعتبر هذه السجلات من مخرجات  :السجلات التي تم انشاؤها بواسطه الجهاز الالكتروني تلقائيا -1

 البطاقةالبنكيةالجهاز التي لم يسهم الانسان في انشائها مثل سجلات جهاز الهاتف النقال والسجدات 
 بالنسبةلك حيث يحفظ الهاتف النقال سجل المكالمات دون الحاجه لتدخل الشخص لحفظها يدويا وكذ

 .لي للبنكلآلجهاز السحب ا
مثل رسائل الكمبيوتر : وجزء تم انشائها بواسطه جهاز  بالإدخالالسجلات التي تم حفظ جزء منها  - 2

بيانات مثل توقيت الارسال  بإكمالويقوم الجهاز  الرسالةالبريد الالكتروني حيث يقوم الشخص بكتابه 
 .ليهوالاستلام وحفظها في البريد المرسل ا

 
 المبحث الثاني : حجية الدليل الالكتروني 

سوف نعالج في هذا المبحث شروط الدليل الالكتروني كمطلب أول و حجية الدليل الالكتروني  
 كمطلب ثان.

 
 المطلب الأول : شروط الدليل الالكتروني

لما كان من الثابت أن عبئ الإثبات في المادة الجزائية لا يقع على عاتق المتهم من منطلق أنه 
محمي بقرينة البراءة فانه كان لزاما أن يخضع المشرع الجزائري كغيره من التشريعات المقارنة موضوع 

لالكتروني الذي يعتبر من إثبات الفعل المجرم إلى إجراءات و قيود تعتبر من النظام العام و منها الدليل ا
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الآليات المستحدثة لاقترانه بالجرائم التكنولوجي و المعلوماتية التي جاءت كنتيجة للتطور التكنولوجي الذي 
عرفه العالم و بذلك أخضع الدليل الالكتروني كغيره من الأدلة التي تبنى عليها قناعة و عقيدة القاضي 

ط التي يستوجب توفرها فيه لكي يكون مقبولا عنوانا للأخذ به الفاصل في الدعوى إلى مجموعة من الشرو 
 : طرف القضاء و التي توجزها كمايليمن 

 
 الفرع الأول : مشروعية الدليل الالكتروني:

لقد استقر القضاء و الفقه و العمل القضائي على المبدأ الذي ينص على كل ما يني على باطل 
التي اعتبرها المشرع من النظام العام و من هذا الأساس فان يعد باطلا و منها الأعمال الإجرائية 

مشروعية الدليل الالكتروني يقصد بها تحصيله بطريقة مشروعة و ذلك بمراعاة الإجراءات و القواعد 
القانونية التي نص عنها المشرع و هذا من خلال احترام جميع الإجراءات لتحصيله و تقديمه للقضاء 

تضمن مبدأ التوافق بين الحقوق حقوق المتهم و حق المجتمع الذي تمثله النيابة  بطريقة صحيحة و سليمة
العامة و بذلك فمشروعية الدليل الالكتروني تعني بمفهوم القانون توافق الإجراءات التي تم تحصيل الدليل 

فان القضاة لا  بموجبها مع القواعد القانونية و الإجرائية التي نصت عليه و اقرها المشرع لأنه وفقا لذلك
يمكنهم إطلاقا أن يبنوا قناعتهم و قضائهم على الدليل الالكتروني الذي يخالف النظام العام و الآداب 
العامة و ذلك لكونه دليلا مشوب بعيب مخالفة القانون و مخالفة مبدأ المشروعية و من هذا الباب فان 

متنوع الأنماط ويتميز بخصائص عن باقي  الدليل الالكتروني و على الرغم من كونه متشعب و متعدد و
الأدلة الأخرى منها الدقة و الوضوح فانه لا يمكن  اعتماده و الاستناد إليه إلا إذا كان مقبولا إجرائيا وغير 

 مخالف للنظام العام ولمبدأ المشروعية باعتبارها شرطا أساسيا لصحته و حجيته.
 

 وني:الفرع الثاني : وجوب مناقشة الدليل الالكتر 
بمعنى أن القاضي الفاصل في الملف المحال إليه للمحاكمة لا يمكنه أن يؤسس قناعته إلا على 
عناصر الإثبات التي طرحت في جلسة المحاكمة و تمت مناقشتها من أطراف الأطراف تأسيسا على مبدأ 

ي هو طرحه في جلسة الوجاهية و الشفوية و العلانية و منه فان المقصود بوجوب مناقشة الدليل الالكترون
المحاكمة لإخضاعه لرقابة المحكمة و مناقشته و التعقيب عليه من طرف أطراف الدعوى بما فيها الدفاع 
و مواجهة المتهم بالدليل الالكتروني مهما كان نوعه و طبيعته و نمطه و خصائصه و دقته لأن ذلك 

كل دليل الكتروني للمناقشة و التعقيب ينطوي تحت مبدأ المحاكمة العادلة التي تقتضي بالضرورة طرح 
عليه أثناء جلسة المحاكمة باعتباره من الحقوق التي ضمنها المشرع لتحقيق العدالة و منه يمكن للقاضي 

 حينها أن يقرر و يحكم بما ترسخت لديه القناعة من مجمل ما دار بالجلسة و تمت مناقشته من أدلة.
 
 



 :يقيني أي  ل الالكتروني غير قابل للشكن يكون الدليالفرع الثالث : وجوب أ
من الحاسوب والانترنت ان تكون غير قابله للشكل حتى يمكن الحكم  الأدلةالمستخرجةيشترط في 

وافتراض عكسها الا عندما يصل اقتناع القاضي الى حد  البراءةقرينه  لدحضذلك انه لا مجال  بالإدانة
وغيرها من الاشكال  الأدلةالإلكترونيةالجزم واليقين ويمكن توصل الى ذلك من خلال ما يعرض من 

وهكذا يستطيع القاضي من خلال ما يعرض عليه من مخرجات الكترونيه وما ينطبع  الإلكترونيةالمتوفرة
على صدق نسبه  الاستدلاليةلها ان يحدد قوتها  بالنسبة في ذهنه من تصورات واحتمالات

للتقييم الفني  بإخضارهااكثر  الأدلةالرقميةالى شخص معين من عدمه ويتحقق اليقين  الجريمةالمعلوماتية
من سلامته وكذا صحه الاجراءات  للتأكدهذا الدليل تمكن من فحصه  طبيعةبواسطه وسائل فنيه من 

وذلك  الناحيةالعلميةمن  التدريبيةه فانه يخضع لقواعد اخرى للحكم على قيمته في الحصول علي المتبعة
هي وجوب تفسير الشكل  الإدانةاليقين قضائي في  يطلبهاالتي  النتيجةلهذا الدليل ان  للطبيعةالفنيةراجع 

ن اهم وتعتبر قاعده الشك يفسر لمصلحه المتهم م البراءةلمصلحه المتهم حيث يستمد اصوله من قارنه 
لديها الى  المجتمعةمن خلال ادله  الجهةالقضائيةلاقتناع القاضي فاذا لم تتوصل  الموضوعيةالضمانات 

الى موقف  بالنسبةاما  بالبراءةامامها فانه يتعين عليه ان تقضي  الماثلالتهمه الى المتهم  بأسناداليقين 
ان تكون  1984ليس والاثبات البريطاني لعام فقد اشترت قانون البو  الأدلةبعض القوانين حول ماذا يقينيه 

الدليل الرقم البيانات دقيقه وصادره من الحاسوب بصوره سليمه وفي كندا ذهب الفقه الى القول ان يكون 
 (18).التي تتصل بالموضوع

 
 المطلب الثاني : حجية الدليل الالكتروني :

يرتبط الدليل الالكتروني ارتباطا قانونيا بالجريمة الالكترونية و المعلوماتية المستحدثة و التي 
 394مكرر إلى  394في المواد من (19) 04/15أطرها المشرع الجزائري من خلال ما تضمنه القانون 

و الذي يعتبر الوسيلة التي يعتمدها القاضي في  (21)،في مادته الثانية(20) 09/04وكذا القانون  01مكرر 
مرحلة المحاكمة لتقرير قضائه و بالتالي فان حجيته تكمن في الأهمية و القيمة الدلالية التي يتضمنها 
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الدليل الالكتروني الذي يتميز بخصائص منفردة تميزه عن باقي الأدلة التقليدية التي حددها المشرع في 
هله لأن يعتمد عليه باعتباره نظام علمي و قانوني يمكن الاستعانة به لإثبات باب الإثبات و التي تؤ 

الجرائم التقليدية و كذا الجرائم المعلوماتية المستحدثة و تكمن كذلك أهميته و قيمته في مساهمته في الفهم 
رقابة الصحيح و إعطاء القراءة و الصورة الدقيقة لملف الدعوى المطروحة و ذلك من خلال إخضاعه ل

القاضي أثناء مرحلة المحاكمة و ذلك بممارسة سلطته التقديرية من حيث الآخذ به من عدمه كذليل بعد 
تمحيصه و التدقيق به و مراقبة مدى توفر شروط قيامه و قبوله كمعيار للحكم و بحسبه فان حجية الدليل 

ي في ـــــــــذا من مدى سلطة القاضــــــالالكتروني يمكن أن نستشف من مدى قيمته الدلالية وأهميته و ك
 (22).تقديره

 
 الفرع الأول : أهميه الاثبات بالدليل الالكتروني :

الاثبات بالدليل الالكتروني له أهمية كبيرة في المسائل الجزائية في الجريمة التي تمس بأمن 
الجزاء عليه و الردع لغيره المجتمع وحياه الافراد لذلك تتجه الدولة بسلطتها في متابعه الجاني لتوقيع 

والاصل هو براءة المتهم بما نسب اليه من جريمة وعلى جهات التحقيق ان يدحض هذا الاتهام اذا ادعت 
خلافه ويكون ذلك عن طريق ما يسمى بالدليل الرقمي الجزائي الذي هو أساس الاثبات في الجريمة 

ظام الذي يعتمده وبعد التأكد من توافر أركان الإلكترونية للوصول إلى الحقيقة وإصدار حكمه وفقا للن
الجريمة سواء كانت المادية أو المعنوية ومن ثم نسبتها إلى المتهم وللدليل الالكتروني كذلك مساهمة كبيرة 
أمام الجهات القضائية لمعرفة حجية المخرجات الصادرة من الاجهزة الإلكترونية في المسائل الجنائية كما 

من خلال النظر إلى القاعدة العامة في إثبات الدعوى الجزائية وهي جواز أن يكون  تبرز كذلك أهميته
الاثبات بكافة الطرق التي تساهم في إظهار الحقيقة والقيد على هذه الدعوى أن الدليل يتعين أن يكون من 

طبيعة الرقمية خاصة الأدلة التي يقبلها المشرع وبالتالي تظهر أهمية اعتراف النظم القانونية بالأدلة ذات ال
مع ظهور الأنشطة الجرمية المستحدثة، وعليه فقد اتجهت العديد من الدول إلى الاعتراف بحجية الدليل 

 (23).الرقمي الناتج عن استخدام الحاسب الآلي، فانه يصلح كذلك في إثبات الجرائم التقليدية
 

 الفرع الثاني : سلطة القاضي في تقدير الدليل الالكتروني :
القاضي الجزائري في تقدير الأدلة يحكمها مبدا السلطة التقديرية للقاضي الا انه مع  ةسلط إن

التطور العلوم والتكنولوجيا واستعمال اساليب تقنيه طرح التساؤل حول ما حول ما إذا  كان نظام الاثبات 
وز الدليل الجنائي العلمي سيحل محل أدلة الاقناع وهل يتمتع الدليل العلمي بقيمة في الإثبات تتجا
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العادي. وفي الحقيقة وما أحدثه العلم التطور إلى أنه لم يؤثر على مبدأ القناعة الوجدانية للقاضي رغم أن 
الوسائل العلمية للإثبات قد تعطي نتائج لها قدر عال من الثقة إلا أن هذا لا يغني عن العملية الذهنية 

 (24).يقةالتي يقوم بها القاضي بهدف الوصول إلى الحق
 

ففي الدول التي تبنت نظام الاثبات المقيدة لا يمكن الاعتراف للدليل الالكتروني بأي قيمة ثبوتية 
ما لم ينص القانون عليه صراحة ضمن أدلة الاثبات في المادة الجزائية، وعليه فاذا لم يذكر المشرع دليل 

نه سيهدر قيمة الدليل الرقمي أو إثبات فالقاضي في هذه الحالة عند إصداره للأحكام القضائية فإ
 الالكتروني من ناحية ثبوتيته مهما توفرت فيه الشروط اللازمة لقبوله.

 
أما حجية الدليل الالكتروني في أنظمة الاثبات التي تأخذ بنظام الإثبات الحر، فان القاضي 

لة المرفوعة او الموجودة الجزائي في هذه الحالة يأخذ بمبدأ الاقتناع الشخصي و  حريته   في تقدير الأد
بملف الدعوي، وبالتالي تكون سلطته واسعه ومطلقة في تحري الحقيقة حسب ما يمليه عليه ضميره 
ووجدانه، وله الحق في استبعاد أي دليل لا يرتاح إليه وله الحرية التامة في التنسيق بين الأدلة المعروضة 

نه الاعتماد عليها في تقدير عناصر الدعوى وبالتالي أمامه وأن يستخلص ويستنتج منها نتيجة منطقيه يمك
 القضاء ببراءة أو إدانة المتهم.

 
ساد هذا النظام في أغلب التشريعات منها الجزائر بحيث يسري على الإثبات الجنائي في قانون 

من قانون الاجراءات  212الاجراءات الجزائية مبدأ حرية القاضي في الاقتناع، ذلك أن نص المادة 
لجزائية تنص على جواز إثبات الجرائم بأي طريق من طرق الاثبات ما عدا الأحوال التي ينص فيها ا

القانون على غير ذلك، وللقاضي أن يصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص ولا يوجد نص خاص في القانون 
في الاثبات، ففي  يقيد مبدأ الإثبات الجنائي في مواد الجريمة المعلوماتية فتخضع بذلك للقواعد العامة

الجزائر فالأدلة المتحصلة من الوسائل الإلكترونية أدلة إثبات يسودها مبدأ حرية القاضي في تكوين 
عقيدته واقتناعه فهو يتناول حجية الأدلة الرقمية ضمن مسألة قبول الأدلة المتحصلة من الآلة أو ما 

من قانون الاجراءات الجزائية لم  212دة يسمى بالأدلة العلمية والتي تقبل كطرق إثبات حسب نص الما
يضع المشرع أي نصوص قانونية صريحة بهذا الخصوص، حيث تم الاستناد في هذا الموضوع لذات 

 النص والتي طبق من خلالها مبدأ حرية الإثبات.
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لكن المشرع الجزائري أدرك وتراجع في موقفه في أن ذلك وحده لا يكفي ليواكب التطور 
 2004نوفمبر سنه  10المؤرخ في  15-04الحاصل فيما بعد بحيث استحدث القانون رقم التكنولوجي 

المتضمن قانون العقوبات هو الذي أقر له القسم السابع تحت عنوان  156-66المعدل و المتمم للأمر 
المساس بأنظمة المعالجة الألية للمعطيات وقد جاء في عرض أسباب هذا التعديل مواكبة التطور 

ولوجي والمعلوماتية وانتشار وسائل الاتصال الحديثة التي أدت بدورها إلى ظهور أشكال جديده التكن
 للإجرام إلى توفير حماية جزائية للأنظمة المعلوماتية وأساليب المعالجة الالية للمعطيات.

 
ير وكان هذا القانون كنتيجة حتميه لما افرزته ثورة تقنية المعلومات التي مست مصالح جديدة غ

تلك التي يحميها قانون العقوبات، فقد تطرق المشرع الجزائري إلى تجريم أفعال المساس بأنظمة المعالجة 
 08الالية للمعطيات من خلال تعديل قانون العقوبات بموجب القانون المنوه عنه أعلاه والذي يتضمن 

مكرر  394وذلك من المواد مواد يهدف من خلالها إلى حماية سرية وسلامة المعلومات ونظم معالجتها 
، أين جرم الدخول والبقاء الغير مشروع في النظام المعالج الألي للمعطيات أو في 07مكرر  394إلى 

 جزء منها أو إفشاء المعطيات المتحصل عليها أو حتى الشروع في ارتكاب ترك الجرائم.
 

بالجرائم الماسة بأنظمة  و أن المشرع و ضمانا لفعالية و سرعة التحقيق في القضايا المتعلقة
المعالجة الآلية للمعطيات وبعض صور الإجرام المنظم عمد المشرع الجزائري مواكبة لذلك التطور وضع 
آليات جديدة تسمح بالكشف، التحري و مكافحة هذا النوع من الجرائم بموجب تعديل قانون الإجراءات 

منح بموجبها صلاحيات جديدة للضبطية  (25)،20/12/2006المؤرخ في  22-06الجزائية بسن القانون 
القضائية متمثلة في أساليب حديثة  للتحري كاعتراض المراسلات، تسجيل الأصوات ، التقاط الصور 

لاسيما في الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات و التي تجيز لوكيل الجمهورية  والتسرب،
المراسلات التي تتم عن طريق وسائل الاتصال السلكية المختص أنيأذن للضبطية القضائية اعتراض 

واللاسلكية، و كذا وضع الترتيبات التقنية ، دون موافقة المعنيين ، من أجل التقاط و تثبيت وبث وتسجيل 
الكلام المتفوه به بصفة خاصة أو سرية من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة أو عمومية 

 أشخاص يتواجدون في مكان خاص.أو التقاط صور لشخص أو عدة 
المؤرخ  04-09وبعدها تدخل المشرع الجزائري لحمايه التعاملات الرقمية حين وضع القانون رقم 

للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ومكافحتها، ومن خلال  05/08/2009في 
 هذا القانون أدرج المشرع طريقة ضبط الأدلة الرقمية : 
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تكمن في نسخ المعطيات محل البحث عن تخزين المعلومات الرقمية على أن تكون هذه  الصورة الاولى :
المعطيات مهيئة بشكل يجعلها قابله لحجزها ووضعها في أحراز على شكل دعامة إلكترونية حسب ما هو 

 مقرر في قواعد تحريز الدليل في قانون الاجراءات الجزائية 
 

ا اســتـــحـــال إجـــراء الحـــجــز وفـــقـــا للصورة الأولى لأسـباب تـقنـيـة يتعين عـلى السـلطـة إذ الصورة الثانية :
التي تـقـوم بالـتفـتيش اسـتـعمـال التـقنـيات المناسبة لمنع الاشخاص المرخص لهم باستعمال المنظومة 

 المعلوماتية من الوصول إلى المعطيات التي تحتويها هذه المنظومة 
 

وعليه باستقراء نصوص القانون السالف الذكر، يستشف أن عملية الضبط وتحريز الدليل 
الالكتروني تخضع إلى قواعد تحريز الأدلة الجنائية عموما لكن نظرا للطبيعة الخاصة لهذا الاخير فهو 

ا ما يحتاج إلى بعض الاجراءات الخاصة وذلك للمحافظة عليه وحمايته من الاتلاف و من التغيير وهذ
الفقرة الثانية من ذات القانون التي تلزم السلطات المعنية بعمليه ضبط الدليل  06أشارت إليه المادة 

 الرقمي السهر على سلامة المعطيات في المنظومة المعلوماتية التي تجرى بها العملية 
 

ـيـة الــضــروريــة لــتــشــكــيـل أو إعـادة غــيــر أنه يــجــوز للسلطة المعنية اســتــعــمــال الــوســائل الــتــقــنـ
لى المساس تــشــكــيـل هــذه المعطيات قصد جعلـها قابلة للاستغلال لأغراض التحقيق بشرط ألا يؤدي ذلك إ

 (26)بمحتوى هذه المعطيات
 

تعديل قانون الإجراءات  2021أوت 25المؤرخ في (27) 11-21و قد تم بموجب الأمر رقم  
الجزائية بالنص على إنشاء على مستوى محكمة سيدي أمحمد قطب جزائي وطني متخصص بالمتابعة و 
التحقيق في الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال والجرائم المرتبطة بها و بالحكم في الجرائم 

إذا كانت تشكل جنحا أو ما يسمى  25و مكرر 24مكرر 211المادتين الالكترونية المنصوص عليها في 
، الأحكام المنظمة 29مكرر 211إلى  22مكرر  211بالقطب الجزائي السيبراني وقد تضمنت المواد 

لقواعد اختصاص هذه الجهة القضائية المتخصصة وطرق اتصالها بالقضايا بأن يمتد اختصاصها المحلي 
ي بأن يؤول إلى وكيل الجمهورية لدى هذه الجهة القضائية المتخصصة وقاضي إلى كامل الإقليم الوطن
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 211التحقيق و رئيس ذات القطب الاختصاص الحصري بالمتابعة والتحقيق و الحكم بمقتضى المادة 
في أنواع معينة من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال على نحو ما حددها  24مكرر 

 : النص و كذا الجرائم المرتبطة بها بأنها المشرع في هذا
 
 الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الأعلام و الاتصال التي تمس بأمن الدولة أو الدفاع الوطني-
جرائم نشر و ترويج أخبار كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن أو السكينة العامة أو استقرار -

 المجتمع
غرضة تمس بالنظام و الأمن العموميين ذات الطابع المنظم أو العابر للحود جرائم نشر و ترويج أنباء م-

 الوطنية
 جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات المتعلقة بالإدارات و المؤسسات العمومية -
 .جرائم الاتجار بالأشخاص و الأعضاء البشرية أو تهريب المهاجرين-
 جرائم التمييز و خطاب الكراهية-
 

كما يؤول الاختصاص الحصري إلى وكيل الجمهورية لدى هذه الجهة القضائية المتخصصة 
في  25مكرر  211وقاضي التحقيق و رئيس ذات القطب بالمتابعة و التحقيق و الحكم بمقتضى المادة 

ي من نفس المادة المقصود بها بأنها ه2الجرائم الالكترونية الأكثر تعقيدا على نحو ما عرفت الفقرة 
الجريمة التي بالنظر إلى تعدد الفاعلين أو الشركاء أو المتضررين أو بسبب اتساع الرقعة الجغرافية لمكان 
ارتكاب الجريمة أو جسامة اثارها أو الأضرار المترتبة عليها أو لطابعها المنظم أو العابر للحدود الوطنية 

ل و سائل تحري خاصة أو خبرة فنية أو لمساسها بالنظام العام و الأمن العموميين تتطلب استعما
 متخصصةأو تعاون قضائي دولي و كذا الجرائم المرتبطة

  



 الخاتمة :
 

يعد الدليل الالكتروني من الأدلة العلمية الحديثة والناتجة عن ارتكاب الجرائم الإلكترونية بعد 
نائي سواء في إثبات التحول الذي شهده العالم، لأن هذا الدليل قد فرض نفسه في مجال الاثبات الج

 الجرائم المعلوماتية والمستحدثة أو في جرائم أخرى.
 

فالدليل الالكتروني أصبح يتمتع بقوة ثبوتية وحجية كافية في مجال الإثبات الجنائي وذلك بعد 
التأكد من توفر شروطه لقبوله كدليل أمام الجهات القضائية المختصة، وقد خلصنا في هذه الدراسة 

 لى النتائج التالية : المتواضعة ا
 
 : أولا النتائج

 
أن الدليل الرقمي ينتمي إلى بيئة رقمية غير ملموسة داخل نظام تقني، الأمر الذي يجعل طمسه  -

 سهلا إذا ارتكبت الجريمة من قبل شخص جد محترف في مجال التكنولوجيا 
أنه لا يوجد تعريف جامع مانع للدليل الالكتروني كذلك الدليل الالكتروني دليل مساعد في إثبات  -

 الجرائم الإلكترونية بهدف تحقيق الأمن والعدالة 
الدليل الالكتروني له حجية مطلقة في الإثبات إذا توفرت فيه الشروط اللازمة لقبوله كدليل أمام  -

 ن قبل أشخاص ذوي كفاءة عالية في ميدان التكنولوجيا الجهات القضائية وكان مستخلصا م
أن الدليل الالكتروني يمتاز بالتنوع أي أنه متنوع ومتطور ومتجدد باستمرار وبالتالي فهو يتطلب  -

 أساليب مكافحة جد متطورة 
 

 التوصيات :
 

بالجرائم  أن يكون للدليل الالكتروني تنظيم قانوني خاص يعالج كل المسائل الإجرائية المتعلقة 
الإلكترونية ابتداء من اكتشاف الجريمة من قبل الضبطية القضائية إلى غاية تقديم المشتبه فيه 

 أمام النيابة العامة.
التدريب القانوني والتطبيقي المستمر و المستحدث لضباط الشرطة القضائية و المستخدمين وكذا  

الإلكترونية والأدلة الإلكترونية  قضاة النيابة و التحقيق على كيفية التعامل مع الجرائم
 المتخصصة منها.



تعديل قانون الاجراءات الجزائية وتقنين مواد تنص على الدليل الالكتروني وتنص على كل دليل  
 باسمه مثلا كالخبير الالكتروني أو الشاهد المعلومات 

الاتصال ومكافحتها تعديل القانون المتعلق بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام و  
بحيث ينص على كل بطلان الاجراء المخالف إذا تم الحصول على الدليل الالكتروني بطريقه 

 غير مشروعة. 
تشديد العقوبات على كل جاني في جريمة معلوماتية يقوم بحذف البيانات أو تزويرها أو نقلها أو  

ف مكافحة هذا النوع من الجرائم تعديلها أو الدخول المواقع الإلكترونية الخاصة دون إذن بهد
 العابرة للحدود. 

تفعيل دور المؤسسات التعليمية والتربوية ودور الأسر لنشر ثقافة الوعي بين المواطنين وتحذيرهم  
من خطورة الجرائم المعلوماتية وإرشادهم في كيفيه اتخاذ الاحتياطات اللازمة لكي تضمن لهم 

 الجرائم خصوصا لفئة القصر  عدم وقوعهم ضحايا لمثل هذا النوع من
توعية المواطنين في كيفيه الحفاظ على بياناتهم خصوصياتهم كحساباتهم البنكية وبطاقاتهم  

 الائتمانية والبريد الالكتروني الخاص بهم خوفا من وقوعهم ضحايا الابتزاز الالكتروني 
كمحققين في الميدان تأهيل وإعداده إطارات ذوي كفاءات عالية في مجال الدليل الالكتروني  

 مختصين في الجرائم الإلكترونية.
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 بن يوسف بن خدة 1جامعة الجزائر

 كلية الحقوق 

اشكالات –القانون الجنائي في ظل التطور التكنولوجي : الموسوم بــــــــ الملتقى الدولي الافتراضي
 ومعالجات

 مداخلة بعنوان: التطور التكنولوجي وأثره على الاثبات الجنائي
                       The Technological development and its impact on criminal evidence  

 من اعداد:

 أ( جامعة عمار ثليجي بالأغواط.استاذ محاضر) ديدوني بلقاسمالدكتور- 
 .مخبر الحقوق والعلوم السياسية -

 univ.dz-b.didouni@laghالبريد الالكتروني:

  أستاذ محاضر )أ( جامعة عمار ثليجي بالأغواط. محبوبي محمدالدكتور 
 مخبر الحقوق و العلوم السياسية. -

 Mahboubim@ymail.comالبريد الالكتروني:

 :الملخص
تعتبر الوسائل التكنولوجية في الوقت الراهن ذات أهمية بالغة في حياة الناس حيث أصبحت تستعمل في 
كل جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية حيث لا يمكن الاستغناء عليها باعتبارها جزء لا 

تستعمل في والاتصال حيث يتجزأ من وسائل العيش والتواصل بين الناس ولعل أبرزها تكنولوجيا الاعلام 
 تخزينالمعلومات الشخصية من صور وفيديوهات ووثائق تتعلق بحركة وهوية الاشخاص والجماعات.

وأمام هذا التطور الهائل لهذه الوسائل أصبحت تشكل خطرا كبير بسبب شبكة الانترنت وربطها بالهواتف 
الامر الذي صعب من مهمة التحكم فيها  الذكية وظهور التطبيقات المتطورة ووسائل التواصل الاجتماعي

من طرف الدول وعلى اثر ذلك عملت على احاطتها بنظم قانونية خاصة تؤكد على ضرورة حماية 
الاشخاص من مخاطرها عن طريق التتبع لهويات مستعمليها وتحركاتهم مع حماية حقوق الاشخاص 

الا أن الجرائم المرتبطة بهذا التطور لا  ، ورغم هذه الضماناتدليل اثباتوحرياتهم وجعل هذه الوسائل 
 تزال في توسع كبير يخرج عن السيطرة  في الكثير من الحالات.

 جرائم الالكترونيةال ، الجنائيةأدلة الاثبات ، الوسائل التكنولوجية ، الحماية الكلمات المفتاحية: 

mailto:b.didouni@lagh-univ.dz
mailto:Mahboubim@ymail.com
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Abstract: 
Technological means are considered at the present time of great importance in people's lives, 

as they are used in all aspects of economic, social and political life, as they cannot be 

dispensed with as an integral part of the means of living and communication between people. 

Videos and documents related to the movement and identity of people and groups. 

In the face of this tremendous development of these means, it has become a great danger due 

to the Internet and its link to smart phones and the emergence of advanced applications and 

social media, which made it difficult for countries to control them. Tracking the identities of 

its users and their movements while protecting the rights and freedoms of people and making 

these means evidence of proof, and despite these guarantees, the crimes associated with this 

development are still in a large expansion that is out of control in many cases. 

KeywordsEvidence of proof, technological means, criminal protection, electronic crimes. 

 مقدمة:

في مكافحة الجريمة بكل أنواعها من  الى جانب وسائل الاثبات التقليدية ساهمت التكنولوجيا الحديثةلقد 
التي يستعملها المحققون ورجال ومتابعة المجرمين و المختصة في الكشف الوسائل العلمية خلال تطوير 

 .الممكنة  العدالة بغرض الوصول الى نتائج دقيقة وبالسرعة القصوى مع تحري الدقة والفعالية

كان له الاثر السلبي على العدالة نتيجة عدم المواكبة السريع التكنولوجي وبالرغم من أن هذا التطور 
الحاصلة في العالم ونقص المعلومات والتعاون الدولي الا ان أغلب الدول كان الزاما عليها بذل جهودا في 
الحصول على أجهزة الحماية التي تمنع ارتكاب الاعمال الاجرامية عن طريق الوسائل التكنولوجية أو 

 في الجانب الايجابي من خلال البحث والتحري والكشف عن الجرائم. بدونها واستعمالها

وأمام هذا التطور السريع كان من الضروري تطوير المنظومة القانونية التي تسمح باستعمال التكنولوجيا 
في البحث والتحري وجعلها تساهم بشكل فعال في مكافحة الجريمة دون المساس بحقوق الاشخاص التي 

التي ور ويمنع المساس بها ويعزز الثقة في اجهزة العدالة ويسمح باستعمالها بكل الضمانات يضمنها الدست
 بحقوق الاشخاص.تضر بالحياة الخاصةو 

وتظهر أهمية الدراسة في أن استعمال التكنولوجيا في الاثبات الجنائي له ايجابيات كثيرة منها السرعة في 
العادلة كما أنه يقلل أو يقضي على الاخطاء المرتكبة أثناء معالجة القضايا الذي يحقق مبدأ المحاكمة 

التحقيق من خلال الادلة العلمية الناتجة عن استعمال التكنولوجيا بالإضافة الى أن مواجهة المتهم بالأدلة 
 العلمية التكنولوجية يجعله يعترف بالجرم المنسوب اليه.

من ضي يعتمد على الادلة العلمية لإصدار الحكم  التكنولوجية وسيلة مقنعة لان القا كما ان الوسائل
خلال الصور أو الفيديو أو التسجيل الصوتي أو معالجة البيانات المنشورة او المرسلة والتي كلها تعتبر 

 ئل اثبات حقيقية.أدلة لا يمكن الاعتراض عليها باعتبارها وسا
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 لتكنولوجيا في الاثبات الجنائي وجديةونهدف من خلال هذه الدراسة الى الاطلاع على كيفية استعمال ا
الاجهزة المختصة في ذلك بتوفير الامكانيات اللازمة المتعلقة بالتحقيق و تأكيد المعلومات المستمدة من 

 هذه الاجهزة.

الذي من خلاله يتم التطرق الى المواقف الفقهية على المنهج التحليلي في هذه الدراسة نا اعتمدوقد 
بما يتوفق مع مدلولها وفحواها بالإضافة الى المنهج وتقييمها وتحليلها بتفسيرها والنصوص القانونية 

الاثار المترتبة عن الاستعمال غير الصحيح للوسائل التكنولوجية الحديثة ومدى القدرة الوصفي لدراسة 
 على اعتمادها كدليل اثبات.

 كيف ساهم التطور التكنولوجي في الاثبات الجنائي؟ :اشكالية المداخلة

 وللإجابة عن هذه الاشكالية اعتمدنا الخطة التالية:

 المحور الاول: تطور وسائل الاثبات الجنائي التكنولوجي.

 أولا : مدلول الاثبات الجنائي بالوسائل التكنولوجية وطبيعته.

 .أنواع وطرق الاثبات بالوسائل التكنولوجية ثانيا:

 المحور الثاني: المشاكل التي تعيق استعمال التكنولوجيا في الاثبات الجنائي.

 .العوائق القانونية وكيفية التعامل معها أولا:

 العوائق التقنية الواقعية و المحتملة. ثانيا:

 الخاتمة.
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 المحور الاول: تطور وسائل الاثبات الجنائي بالوسائل التكنولوجية

الوسائل التقليدية المعروفة في الاثبات الجنائي و هي الاعتراف او الاقرار من المتهم و شهادة الى جانب 
الشهود و الخبرة هناك وسائل علمية و تقنية يتم الاستعانة بها للإثبات الجنائي، لذلك سوف نتطرق الى 

بات بالوسائل الاثكيفية تكنولوجية بشكل خاص ثم الطرق التحديد مفهوم الاثبات بشكل عام و ب
 التكنولوجية.

 ائي.أولا: مفهوم الاثبات الجن

 /تعريف الاثبات:1

الوسائل التي تؤدي الى إظهار الحقيقة و ثبوت الجريمة المرتكبة على المتهم الذي  هو يقصد بالإثبات
ى جعل ارتكبها و تحديد الافعال المجرمة وفق القانون و تحديد العقوبات المقررة لها، و الاثبات يؤدي ال

القاضي يصدر حكما في القضية و اقتناعه بان الشخص هو المرتكب لهذه الجريمة او لا و لا يقتنع 
القاضي الا اذا كان الدليل قطعيا و لذلك فان الادلة نوعان ادلة قطعية و هي تلك التي تصدر عن خبير 

لميا و تقنيا ولا يمكن للقاضي و ذات طبيعة علمية و تقنية و ادلة غير قطعية و هي الادلة غير الدقيقة ع
الوسيلة العلمية و التقنية دقيقة و متطورة اما اذا كانت ان يقتنع بها، وكل هذه الادلة تكون مقنعة اذا 

 1كانت خلاف ذلك فتكون غير مقنعة.

 /تحديد مفهوم الاثبات بالوسائل العلمية:2

: يقصد بالإثبات بالوسائل التكنولوجية و العلمية هو استعمال الوسائل التكنولوجية تعريف الدليل العلمي-أ
الحديثة في اثبات الجريمة المرتكبة قصد إظهار الحقيقة بالأدلة العلمية و هذه الوسائل يجب ان تكون 

لة العلمية عن مشروعة تتمتع بالحجية في الاثبات ولقد تطرقت قوانين الاجراءات الجزائية الى الاخذ بالأد
( من 143التي تلجا اليها المحكمة اثناء التحقيق و اثناء المحاكمة ، وقد نصت المادة) الخبرةطريق 

يجب ان فني قانون الاجراءات الجزائية الجزائري على ان قاضي التحقيق عندما تكون القضية ذات طابع 
 2قاء نفسة او من طرف الخصوم.خبير اما بناء على طلب النيابة العامة او من تلانتداب يأمر ب

تتميز الادلة ذات الصفة التكنولوجية و التقنية  خصائص و مميزات ادلة الاثبات التكنولوجية:-ب
 :بالمميزات التالية

                                            
سكيكر ، تحقيق الدعوى الجنائية واثباتها في ضوء التشريع والفقه والقضاء ، دار الفكر الجامعي ، مصر ،  محمد علي1

 .331.ص2006

.168،ص 2009، التحقيق القضائي، دار هومة، الجزائر،سقيعةحسن بو أ 2 
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انها تؤدي الى الكشف عن الجرائم الحديثة المرتبطة بالتطور التكنولوجي، فالقضاء يجب ان يكون -
 ،بالتطور التكنولوجي تي لهاعلاقةالمسايرا للجرائم الحديثة و خاصة 

 ،انها وسائل دقيقة تؤدي الى نتائج مقبولة-

 ،له بسبب مواجهته بالأدلة العلميةانها تؤدي في غالب الاحيان الى اعتراف الجاني بأفعا-

 ،انها تؤدي الى اختصار الوقت في البحث و التحري -

 رجة ذكائه و قدرته على الفرار من العدالةانها تؤدي الى عدم افلات الجاني من العقاب مهما كانت د-

 ،انها وسائل تؤدي الى حماية حقوق الاشخاص-

تبديد الاموال و الجرائم الاقتصادية و تلك  و انها ذات اهمية في قضايا التزوير و جرائم الاختلاس-
 ،المتعلقة بالضرائب

و التقنية بمجموعة من الاجراءات و احاط المشرع الخبرة العلمية ج/اجراءات الخبرة التقنية و العلمية: 
 :1هي تلك المتعلقة بكيفية تعيين الخبير و المهام الموكلة اليه و مسؤوليته عن الخبرة التي يقوم بها

( من قانون الاجراءات الجزائية على انه يمكن ندب خبير واحد 147نصت المادة ) كيفية ندب الخبير: -
ي يعد على مستوى المجالس القضائية بعد اخذ ذالجدول ال من او اكثر من طرف قاضي التحقيق و ذلك

راي النيابة العامة، و يمكن لقاضي التحقيق بأمر مسبب انتداب خبير غير مقيد في الجدول حسب نص 
( من قانون الاجراءات الجزائية و ذلك بسبب الكفاءة التي يتمتع بها هذا الخبير في القضية 145المادة )

 .( من قانون الاجراءات الجزائية146-145)المادة ةحكمالمعروضة على الم

يشترط في الخبير ان يكون قد ادى اليمين القانونية اثناء تقييده في الجدول او  اداء اليمين للخبير: -
اثناء انتدابه في القضية حيث يتعهد على اداء مهامه بكل احترافية و مهنية واخلاص و يحرص على 

و اخلاص، و يؤدي نفس اليمين في حالة انتدابه من طرف قاضي التحقيق و ابداء رايه بنزاهة و حياد 
يمكن للخبير ان يؤدي اليمين بواسطة الكتابة اذا وقع مانع لهمن اداء اليمين بشكل مباشر و يتم ارفاق 

 2.من قانون الاجراءات الجزائية( 145ذلك بالملف الخاص بالخبير) المادة 

                                            
 .362 ، ص 2012التوزيع، الجزائر، عبد الله أوهايبية، شرح قانون الاجراءات الجزائية الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر و  1
الخبرة الجزائية ومدى سلطة القاضي الجزائي في تقديرها ، )مقال منشور( مجلة معالم للدراسات القانونية  زروقي عاسيا ،  2

 .102، ص  2019،  01العدد 03والسياسية،المجلد
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( من قانون الاجراءات الجزائية ان الخبير 143/3حسب نص المادة ) الجهة المشرفة على الخبير: -
يمارس مهامه تحت سلطة قاضي التحقيق و يشترط ان يمارس مهامه بالتنسيق مع قاضي التحقيق، و ان 

 1.(148/2يقدم له كل المعلومات الجديدة المتعلقة بالقضية و الاجراءات الازمة التي يقوم بها المادة )

قاضي التحقيق تقديم و سائل الاثبات التي تساعد الخبير في عمله و اذا تعلق الامر كما يجب على 
بالإحراز المفتوحة و جب على قاضي التحقيق عرضها على المتهم قبل ارسالها للخبير و فق محضر 

من قانون الاجراءات الجزائية(و يمكن للخبير اثناء تنفيذ  150مخصص لإثبات تسليم الاشياء) المادة 
هامه تلقي تصريح الاشخاص مع عدم قدرته على البحث عن الشهود و اذا استلزم الامر ذلك يطلب من م

 من قانون الاجراءات الجزائية(. 148/3قاضي لتحقيق القيام بهذا الاجراء)المادة 

و في حالة الاستجواب الذي يقوم به قاضي التحقيق يمكن للخبير الحضور اذا كان الاستجواب يتعلق 
( 106و 105برة و يجب في ذلك ان يكون الاستجواب وفق الاجراءات النصوص عليها في المواد)بالخ
 قانون الاجراءات الجزائية. من

من قانون الاجراءات الجزائية( استجواب المتهم  151و يمكن للخبراء الاطباء استثناء حسب نص المادة )
راءات الجزائية للأطراف امكانية الطلب ( في قانون اج152بدون حضور قاضي التحقيق، كما اجازت )

من قاضي التحقيق ان يكلف الخبير بإجراء ابحاث معينة او سماع شخص معين قد تكون له القدرة على 
 2تقديم معلومات ذات طابع فني.

( من قانون الاجراءات الجزائية على كيفية تحرير تقرير الخبرة 154و 153نصت المواد) تقرير الخبرة:-
حيث انه يلتزم الخبير بتحرير تقرير نتيجة الخبرة المتحصل عليها و فق الآجال القانونية التي  و ايداعه

يحددها قاضي التحقيق و يتضمن التقرير الاعمال الذي قام و النتائج المتحصل عليها و توقيعه ويتم 
 .(153ايداعه لدى كاتب قاضي التحقيق مع محضر استلام )

مقدم من طرف الخبير غير ملزمة بقاضي التحقيق بحيث يتخذ الاجراءات التي و  تعتبر نتائج التقرير ال
( من قانون الاجراءات الجزائية ان قاضي التحقيق ملزم بإعلام 154يراها مناسبة كما نصت المادة )

 .( من قانون الاجراءات الجزائية166( و)165الاطراف بنتائج الخبرة مع مراعاة المادتين )

( من 212تطبقا لنص المادة ) :الوسائل التكنولوجية المستعملة في الاثبات الجنائيثانيا: الطرق و 
قانون الاجراءات الجزائية فان المشرع الجزائري اقر جميع و سائل الاثبات الممكنة التي لها امكانية 

                                            
 168، ص  2013والنشر والتوزيع ، الجزائر، قادري أعمر، أطر التحقيق، دار هومة للطباعة1

.111حسن بوسقيعة، مرجع سابق،صأ 2 



7 
 

الكشف عن الجريمة ما عدا الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك، و الى جانب وسائل 
بكل انواعها و تحليل الدم و مضاهاة الخطوط و الطب البصمة لاثبات العلمية المعروفة على غرار ا

 الشرعي، هناك ادلة اثبات مرتبطة بالتطور التكنولوجي من بينها ما يلي:

و يقصد بها استعمال كاميرات المراقبة بكل انواعها في الثبات  / المراقبة عن طريق الفيديو و الهاتف:1
ئي حيث ان كاميرات المراقبة تقوم بنقل الصورة و الصوت او تسجيلها لحركة الاشخاص و تصوير الجنا

الافعال التي يقوم بها ل فرد في الاماكن العامة و الخاصة و تعتبر هذه التقنية فعالة في اثبات الجرائم و 
الثابتة و المتنقلة، و مكافحتها حيث ان استعمالها اصبح واسع بتطوير تقنية التصوير عبر الكاميرات 

.) المرسوم الرئاسي 2009تعتبر الجزائر من الدول التي عملت على استعمال هذه الوسيلة ابتداء من سنة 
المتضمن إحداث مؤسسة إنجاز المراقبة بواسطة الفيديو،  2009أكتوبر  21الصادر في  09/337رقم 

المتم بموجب المرسوم الرئاسي  المعدل و 25/10/2009الصادر في  61الجريدة الرسمية، عدد 
والذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بتنظيم النظام الوطني  2015غشت  22الصادر في  15/228

( على الحالات التي يهدف إليها هذا القانون 02، حيث نصت المادة )1للمراقبة بواسطة الفيديو و سيره.
 :2من خلال هذه التقنية و هي كالآتي

 ،الارهابمكافحة -

 ،الوقاية من الاعمال الاجرامية-

 ،حماية الاشخاص و الممتلكات-

 ،الحفاض على النظام العام-

 ،ضبط حركة السير عبر الطرق و معاينة المخالفات لقواعد حركة المرور عبر الطرق -

 ،تامين البنايات و المواقع الحساسة-

 ،تسيير  وضعيات الازمة و الكوارث الطبيعية و غيرها-

من نف القانون ان الجهة التي يمكن لها استعمال هذه التقنية هي اجهزة الامن و  03اقرت المادة و 
الانقاض، و التي يمكن ان توفر الحاجيات التالية: منع و مكافحة الجريمة و تسهيل القبض على 

 :المجرمين

                                            
1

 03، ص2015 أوت 25، الصادر في 45الجريدة الرسمية، العدد-

 .04، ص ، المرجع السابق، )مقال منشور(  دور نظام المراقبة بواسطة الفيديو في الاثبات الجنائي،  تومييحيى2
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 ،تحسين تدابير الحفاض على النظام العام-

 ،اجل التنسيق و الانسجام في التدخلاتمنح الفعالية للعمل الميداني من -

( الاماكن 04و بينت المادة)حد الاجنى باستعمال هذه التنقية التقليل من الخسائر و الاضرار الى ال  -
 التي تتم فيها المراقبة و هي:

 ،التجمعات الحضارية الكبرى و مناطق و ضواحي المدن-

 ،كة مكثفةمحاور الطرق الكبرى و التقاطع الذي يحتوي على حر -

 ،الاماكن المفتوحة للجمهور كالموانئ و المطارات و المنشئات الرياضية الكبرى  -

 ،المؤسسات الاقتصادية الكبرى  -

و لا تخضع المراقبة عبر تركيب كاميرات في الاماكن العامة الى رخصة ادارية و انما تكون عبر مخطط 
يق مع اللجنة الولائية للأمن و كل هيئة لها علاقة المراقبة بالفيديو الذي يصادق عليه الوالي و بالتنس

بتركيب اجهزة الفيديو، و تقع مصاريف تركيب اجهزة المراقبة بالفيديو على الدولة المؤسسات المعنية 
 .بالتركيب

وتخضع عملية المراقبة عبر الفيديو الى تنظيم مكون من مركز وطني للمراقبة عبر الفيديو و مراكز 
كاميرات فيديو منصبة في الاماكن العامة او المفتوحة للجمهور و تعتبر هذه التقنية  ولائية، و شبكات

الحديثة من اهم الوسائل المتعلقة بمكافحة و اثبات الجرائم و توقيف المجرمين من خلال كاميرات مركبة 
م مما تثيره هذه في الاماكن العامة او التصوير الشخصي بواسطة الهواتف النقالة في الاماكن العامة بالرغ

 .الوسيلة من مشاكل قانونية و تقنية

يعتبر الهاتف النقال من الوسائل التكنولوجية الحديثة في الاتصالات  :/الاثبات بواسطة الهواتف النقالة2
حيث اصبح يستعمل في اغراض متعددة منها التسجيل و لتصوير و كوسيلة تواصل عبر شبكة الانترنت 
و وسيلة تخزين بالإضافة الى الوسيلة التقليدية و هي التواصل عبر المحادثة، و هو بذلك اصبح سلاح 

يستعمل من جهة للتواصل و من جهة اخرى لارتكاب جرائم خطيرة. كما انه ارتبط بجرائم ذو حدين فهو 
دولية كبرى مثل التجسس و الانخراط في الجماعات الاجرامية نظرا لسهولة استعماله و التطبيقات التي 

 1يحتوي عليها و من هنا كان لابد ان يكون وسيلة اثبات مهمة في الكثير من الجرائم

                                            
، ص  2017،  15حجية الادلة المستمدة من الهواتف النقالة  ، )مقال منشور( ، مجلة الفكر ، العدد أحمد حسين ، ،  مستاريعادل1

53. 
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 المستمدة من الهاتف النقال: الادلة-أ

يكون بواسطة التتبع باعتبار ان الهاتف النقال مرتبط بالأنترنت وبالتالي يمكن تتبع الذي :ةالرقمي الادلة -
 .العمليات الاجرامية التي قام بها الشخص عبر هاتفه النقال

و يقصد به العناوين و البيانات و المواقع في  فحص نظام بروتوكول الانترنت:ةالخاصةبالرقمي الادلة-
شبكة الانترنت لان كل هاتف نقال متصل بالأنترنت له عنوان خاص به يمكنه من الدخول الى الشبكة و 
تعتبر هذه الطريقة مهمة لفحص نظام الاتصال بالأنترنت و من خلالها يمكن اكتشاف الهاتف الذي 

 1ارتكب الجريمة

فحص هذه الاجهزة يؤدي الى الكشف  خدمة الهاتف النقال: تدعيمفحص اجهزة ةبالادلةالرقميةالخاص-
عن ادلة النفي او الاثبات عن طريق الاجهزة التي تزود بها الشركات الهواتف النقالة من و سائل التواصل 

 الشخصو البريد الإلكتروني و هذه الوسائل المزودة لخدمة الهاتف مهمة في تتبع النشاطات التي قام بها 

و هي الذاكرة التي يزود بها لهاتف النقال و المخصصة لتخزين  :التخزينفحص ذاكرة الادلةالخاصةب-ب
البيانات و كل حركة افتراضية قام بها المستعمل للهاتف النقال او ما قام بتخزينه و لا يستطيع المستعمل 

 .ازالة هذه البيانات المخزنة حتى و لو قام بحذفها

و يكون ذلك من خلال تحليل البيانات المخزنة  :ت الهاتف النقال المادية و المعنويةفحص محتويا -ج
 .2في الذاكرة من صور و تسجيلات و افلام

 المشاكل التي تعيق استعمال التكنولوجيا في الاثبات الجنائيالمحور الثاني:

بالغة في الاثبات الجنائي و قد تعتبر الادلة التكنولوجية المستمدة من الوسائل المذكورة انفا ذات اهمية 
زادت اهميتها على المستوى الوطني و الدولي، غير ان هذه الادلة تصطدم بعوائق كثيرة تجعلها تفقد 

 اهميتها و تجعل غير قابلة للتطبيق نتيجة عدم الاقتناع بها .

                                                                                                                                       
 
 55المرجع السابق ، ص حسين، احمد  ،  ري عادلستام1
 رق الش ،جامعة ماجستير مذكرة ' مقارنة دراسة '  الجنائي الاثبات في والمرئية الصوتية المستخرجات حجية ، متروك حسين نوف2

 .37 ،ص 2019 ، الاردن الاوسط،
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من الاجهزة التكنولوجية قطعية الدلالة بسبب عدم  المستمدةالادلة  أن بالرغم من نونية:اولا العوائق القا
بقواعد قدرة المتهم على انكارها الا ان المختصين من الفقهاء و القانونيين اختلفوا في حجيتها متأثرين 

 .فقط الاثبات التقليدية التي تجعل القاضي يأخذ بها على سبيل الاستئناس

يرى هذا الاتجاه ان اعتماد هذه الوسيلة يحقق حماية   /الاتجاه المؤيد لأدلة الاثبات التكنولوجي:1
للمواطنين من الجرائم المرتكبة عبر هذه الوسائل او عبر استغلالها للحماية او الاثبات لان المجرمين لان 
المجرمين لا يمكنهم تفادي هذه الوسائل او الاحتراز منها مما يوقعهم في اخطاء تثبت جرائم سواء عن 

الفيديو او المكالمة او التواصل الاجتماعي او من غيرها الاستعمالات المتكررة للهاتف طريق الصورة او 
النقال او الكمبيوتر التي يحتوي عليها كما ان كاميرات المراقبة التي توضع في الاماكن العامة تساهم في 

 مكافحة الجرائم الماسة بالأشخاص و الممتلكات و وسيلة التعرف على المجرمين. 

ان هذا الاتجاه يعتبر ان استعمال هذه الاجهزة لا يلقى معارضة من الاشخاص في مجال حقوق و كما 
 حريات الافراد و حركة تنقلهم فهذه الوسائل تستعمل بطرق قانونية و بكامل الضمانات

كما ان استعمالها أثبت نجاعته في كل الميادين فقد ساهمت كاميرات المراقبة في مجال حركة المرور و 
توقيف المخالفين لقانون المرور و حماية المواطنين من السائقين المخالفين و مواجهتهم بالأدلة 

 1التكنولوجية التي لا تقبل الشك.

يستند اصحاب هذا الراي الى ان هذه  / الاتجاه الرافض للوسائل التكنولوجية في الاثبات الجنائي:2
و الحريات الشخصية عن طريق التقاط الصور و الوسائل هي انتهاك للحق في الخصوصية و الحقوق 

الفيديوهات و خاصة في ظل انتشار ظاهرة التصوير العشوائي و نشر الصور و الفيديوهات في وسائل 
التواصل الاجتماعي و الترخيص باستعمال هذه الوسائل فتح المجال واسعا للتلاعب بالصور و الفيديو 

لننشر متاحة لكل العالم و التحكم فيها يعتبر امرا االى ان وسائل في ظل التكنولوجيا المتطورة بالإضافة 
 2مستحيلا، بالإضافة الى انه تضييق للحريات الشخصية و اخذ صورهم بدون علمهم.

ل الا شك ان هذه الوسائل مهمة في مج/ القيمة القانونية لأدلة الاثبات بواسطة الوسائل التكنولوجية: 3
ها توسع بشكل كبير حيث ان اغلب القضايا التي تعرض على القضاء لابد ان الاثبات الجنائي و استعمال

يكون لهذه الوسائل دور فيها لكنها تصطدم بعوائق قانونية يجعل تطبيقها محدود وبالتالي فان المقارنة مع 
ه من دورها في الواقع و حجيتها القانونية و بالتالي فهناك عدم تكافئ بين اضرارها المحتملة و ما تقدم

 ايجابيات و ذلك للأسباب التالية: 
                                            

 08تومي يحي، مرجع سابق ص1
 .234، ص  2005الاولية،دار هومة ، الجزائر،  تالتحريا فيه أثناءأحمد غاي،ضمانات المشتبه  2
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أن اغلب القوانين تقيد استعمالها بقوانين صارمة حيث تمنع هذه القوانين المساس بحقوق و حريات  -
( من الدستور الجزائري التي تمنع انتهاك الحقوق و الحريات الشخصية 46الاشخاص ومثال ذلك المادة )

صالات و المراسلات و لا يجوز المساس بهذه الحقوق الا بواسطة و الحياة الخاصة للإنسان و سرية الات
حماية للمواطنين من استعمال هذه  ة القضائية هذه النصوص بقدر ما تمثله من اذن صريح من السلط

ضوابط صارمة للحرية في استعمالها و خاصة في ظل فرض العقوبات على لالوسائل بقدر ماهي فرض 
( من قانون العقوبات الجزائري حيث نصت على 29ما نصت عنه المادة) مخالفة هذه القواعد و منها

( و 302(و )301معاقبة الاعتداء الماس بشرف و اعتبار الاشخاص و حرمة افشاء الاسرار في المواد )
 06( مكرر من قانون العقوبات عقوبة الحبس من 303( و قررت المادة)303سرية المراسلات في المادة)

تسجيل  ور ولكل من يتعمد التقاط الص 300,000 الى 50,000وات و بغرامة من سن 03اشهر الى 
 المكالمات دون اذن صاحبها،

نظرا الى ان القاضي غير ملزم  قطعيكما أن الادلة التي توفرها هذه الوسائل لا تشكل دليل اثبات  -
مقنعة له بشكل كامل و مثال بالأخذ به و لو ان هذه الادلة مقدمة من طرف الخبير و بالتالي فإنها غير 

( من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري التي اعتبرت ان القاضي لا 212ذلك ما نصت عليه المادة )
 بها،فان هذه الادلة رغم دقتها لكن القاضي غير ملزم بالتالي  و اقتناعه على  يبني الحكم الا

الانسان بانه لا يجوز تعريض احد لتدخل تعسفي ( من الاعلان العالمي لحقوق 12كما نصت المادة) -
في حياته الخاصة او في شؤون اسرته او مسكنها و مراسلاته و لا لحملات تمس شرفه و سمعته و لكل 

 ،شخص الحق في ان يحميه القانون من تلك التدخلات و الحملات

على ان الفرد يتمتع  1966لعام( من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية 17و نصت المادة) -
 : بحماية حياته الخاصة و ذلك في الخاصة وذلك في الحالات التالية

او مسكنه او  أو لعائلته شخص لأيلا يجوز التدخل التعسفي و غير القانوني في المسائل الخاصة *
 معته،مراسلاته او كل ما يمس شرفه و س

 لات،بحماية قانونية من هذه التدخكل شخص يتمتع * 

و نفس القواعد تم التأكيد عليها في كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان التي اوجبت حماية 
 قانونية للأشخاص من التدخل في حياتهم الخاصة و الاطلاع على مراسلاتهم.



12 
 

في الاثبات قيدت اللجوء الى استعمال هذه الوسائل القوانين الدولية ومن هنا نلاحظ ان التشريع الوطني و 
و اعتبرتها انتهاك لحقوق الانسان وهذا ما جعل القانون لا يلزم القاضي بالاعتماد عليها كدليل اثبات 

 1قطعي.

 /العوائق التقنية و الواقعية:2

 :أ/ العوائق التقنية
لا شك ان الوسائل التكنولوجية تعتمد على برامج معقدة و هي عرضة للمشاكل التقنية و القرصنة و 
التزوير و التزييف و الاختراق مما يشكل خطرا كبيرا على الحياة الخاصة للأشخاص من خلال اعتراض 
مراسلاتهم و اختراق حواسبهم و هواتفهم و الحصول على صورهم و فيديوهاتهم و حتى تسجيل مكالماتهم 

ة في اعتمادها و نظرا لسهولة استعمال هذه الوسائل و اهميتها في حياة الناس اصبحت و سيلة رائج
 كوسيلة اثبات و التبليغ عن الاشخاص و تعريضهم لعقوبات ناتجة عن جرائم لا علاقة لهم بها.

و يعود السبب في ذلك الى مشاكل تقنية كثيرة من بينها عدم القدرة على التأكد من صحتها نتيجة 
حيث تستعمل هذه استعمال الوسائل المتطورة في فبركة الصور و الفيديوهات و حتى المحادثات 

التطبيقات في دمج الصور و تركيبها و تحرير الفيديوهات و القدرة على التعديل كل هذه التطبيقات 
الخطيرة تشكل عائق على الجهات المختصة. التأكد من صحتها و جعلها دليل للإثبات مع فقد الثقة في 

 اهميتها.

دلة الكترونية فهي لا تعتبر حقيقة علمية ثابتة بالإضافة الى ان الادلة الموجودة في هذه الاجهزة هي ا
فالمحادثة المسجلة عبر الهاتف هي دليل مفترض فقط و لا وجود دليل مقنع ان الصوت يعود لهذا 
الشخص او لشخص اخر، و هذا الامر يتطلب برامج معقدة و غير متاحة بسهولة للعدالة في الوقت 

 غير ملزمة للقاضي.الحالي، و انما تعود للخبير فقط و الخبرة 

 و بالتالي فان الدليل التكنولوجي يحتاج الى اجراءات كثيرو من بينها:

 جيلات تتعلق بالمتهم،التأكد ان التس-

 التأكد من التسجيلات و الصور و الفيديوهات خالية تمام من التزوير و التحريف.-

داخل في الاصوات او الصور او التأكد من وضوح التسجيلات و الصور و الفيديوهات فان كان هناك ت-
 الفيديوهات فان هذا الدليل يعتبر غير واضح يعرضه الى عدم القبول.

                                            
خويل بلخير ، الحماية الدولية و الاقليمية للحق في الحياة الخاصة،) مقال منشور(، مجلة العلوم القانونية و الاجتماعية،  1

 .112،ص7العدد
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 ب/ العوائق الواقعية:

لقد عملت الجزائر على غرار دول العالم على مواكبة التطور التكنولوجي من خلال عصرنة العدالة و 
عدالة و جعله يساير التطورات التكنولوجية من ربطها بالتكنولوجيا الحديثة للمساهمة في تطوير القطاع ال

خلال برامج و قوانين تساهم في التحكم في التكنولوجيا التي اصبحت واقع لابد منه و هذه القوانين لا تزال 
 لم تبلغ المستوى المطلوب.

و المتعلق بعصرنة العدالة حيث اكد على  2015فيفري  01الصادر في  15/03و من ابرزها قانون 
 .1منظومة معلوماتية مركزية لوزارة العدلوضع 

 حررات القضائية بطريقة الكترونية،وثائق و المارسال ال -

 ية عن بعد في الاجراءات القضائية،استخدام تقنية المحادثات المرئ -

المتعلق بقانون الاجراءات الجزائية الذي اعتبر ان استعمال الوسائل التقنية  15/02بالإضافة الى الامر 
 2.جوازايفي سماع الشهود امرا 

دليل قطعي ككل هذه القوانين و غيرها دلت دلالة واضحة على صعوبة استعمال الوسائل التكنولوجية 
للإثبات بسبب المشاكل التقنية التي تواجه قطاع العدالة و صعوبة التحكم في هذه التكنولوجيا المعقدة من 

في ظل القرصنة الالكترونية التي تؤثر على التعامل  الحالية و المفترضةالتقنية خلال الصعوبات 
 .3بالأنترنت

 
 

 
 

 الخاتمة:

                                            
المتعلق  15/03قانون عصرنة العدالة وأثره في تحقيق المبادئ الاساسية للتقاضي " قراءة في مشروع  القانون ،  بلباقيبومدين 1

 . 1266ص ،4العدد  05المجلد ، 2021 ،) مقال منشور(، مجلة العلوم القانونية و الاجتماعية،الة بعصرنة العد

المعدل لقانون الاجراءات الجزائية. 15/02من القانون  27( مكرر 65)المادة 2 
 ،راسات في حقوق الانسان ،) مقال منشور(، مجلة الامن المعلوماتي في مواجهة القرصنة الالكترونية ، مريم بالطة ، أسيا برغيت3

 .14ص ،2022،  01العدد 06المجلد 
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يجابي على العلاقات الفردية و الجماعية بسبب تطور الاتصالات لقد كان للتطور التكنولوجي الاثر الا
 المتطورة حيث أن الاهتمام بهذه الوسائل كان نتيجة للآساب التالية:

 الاستعمال الواسع لهذه الوسائل مما أدى الى تنافس بين الشركات المصنعة لزيادة الارباح،-
 أصبح لها دور لا يمكن الاستغناء عنه،تعدد الاستعمال للوسائل التكنولوجية الحديثة حيث -
بسبب استعمالها في الدراسة عن بعد والصحة والنقل وغيرها من  لبهذه الوسائالعمل  التوجه نحو ضرورة-

 نواحي الحياة.
 ونظرا لهذه الاهمية نستنتج من خلال هذه الدراسة النتائج التالي:

 على ذلك،عدم القدرة على مسايرة التطور التكنولوجي نتيجة المنافسة الدولية -
 عدم وجود منظومة قانونية كافية للحماية من استعمال هذه التكنولوجيا.-

 وعلى هذا الاساس نقترح التوصيات التالية:
قانونية قادرة على تتبع احاطة استعمال الوسائل التكنولوجية بالضمانات الكافية من خلال اعداد منظومة -

 التطور التكنولوجي،
 ائل قابلة للتأكد والمراجعة .العمل على اعتبار الادلة المأخوذة من هذه الوس -
 توسيع نطاق التحقيق في هذه الجرائم عن طريق التعاون الدولي، -
التكنولوجي واثره تحديث الخبرة من خلال الدراسات الحديثة و الندوات والملتقيات التي تهتم بالتطور  -

 على حياة الناس،
تعديل القوانين وتقويتها بالوسائل المادية والمعنوية لمكافحة الجرائم الالكترونية المرتبة بتطور الوسائل  -

 التكنولوجية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :المراجع
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 القوانين :  - أ
المعدل المتضمن قانون الاجراءات الجزائية  1966جوان  08الصادر في  66/155/ الامر رقم 1

 .2015جويلية  23الصادر في  15/02والمتمم بالامر
المتضمن إحداث مؤسسة إنجاز  2009أكتوبر  21الصادر في  09/337المرسوم الرئاسي رقم  / 2

 . 25/10/2009الصادر في  61المراقبة بواسطة الفيديو، الجريدة الرسمية، عدد 
المتضمن تحديد القواعد المتعلقة  2015 أوت 22الصادر في  15/228المرسوم الرئاسي  / 3

أوت  12الصادر في  45بتنظيم النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو وسيره، الجريدة الرسمية العدد 
2015. 

 الكتب  - ب
/ أحمد غاي، ضمانات المشتبه فيه اثناء التحريات الاولية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، 1

 .2005الجزائر،

 .2009بوسقيعة، التحقيق القضائي، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر، / أحسن 2

/ عبد الله أوهايبية، شرح قانون الاجراءات الجزائية الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، 3
 .2012الجزائر، 

 .2013ت أمين، الجزائر،/ فضيل العيش، شرح قانون الاجراءات الجزائية بين النظري والعملي، منشورا4

 .2013/ قادري أعمر، أطر التحقيق، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر،5

/ قادري أعمر، التعامل مع الافعال في القانون الجزائي العام، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، 6
 .2015الجزائر،

في ضوء التشريع والفقه والقضاء، دار الفكر  / محمد علي سكيكر، تحقيق الدعوى الجنائية واثباتها7
 .2008الجامعي، الاسكندرية،مصر،

 :المقالات -ج
 
أحمد حسين ، حجية الادلة المستمدة من الهواتف النقالة  ، )مقال منشور( ، مجلة ،  مستاريعادل/ 1

 . 2017،  15الفكر ، العدد 
الخبرة الجزائية ومدى سلطة القاضي الجزائي في تقديرها ، )مقال منشور( مجلة  زروقي عاسيا ، /  2

 . 2019،  01العدد   03معالم للدراسات القانونية والسياسية ، المجلد 
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بلباقي  بومدين  ، قانون عصرنة العدالة وأثره في تحقيق المبادئ الاساسية للتقاضي " قراءة في / 3
علق بعصرنة العدالة ،) مقال منشور(، مجلة العلوم القانونية  و الاجتماعية، المت 15/03مشروع  القانون 

 . 04العدد  05، المجلد  2021
/ مريم بالطة ، أسيا برغيت ، الامن المعلوماتي في مواجهة القرصنة الالكترونية ،) مقال منشور(، 4

 ،. 2022،  01العدد  06مجلة راسات في  حقوق الانسان ، المجلد 
يل بلخير ، الحماية الدولية و الاقليمية للحق في الحياة الخاصة،) مقال منشور(، مجلة العلوم / خو 5

 .7القانونية و الاجتماعية، العدد
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 ت الجنائي كألية لمجابهة الجريمة الالكترونية. لإثباالرقمية في الةدلأدور ا: عنوان المداخلة

 :تاثير الوسائل العلمية الحديثة على الاثبات الجنائي الخامسالمحور  المشارك به : المحور  

 -إشكالات ومعالجات-الملتقى الدولي الإفتراضي الموسوم بـ :القانون الجنائي في ظل التطور التكنولوجي 
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 لملخصا
يبين هذا البحث الطبيعة الخاصة للدليل الرقمي وخصائصه، ومزاياه، وأنواع الأدلة الرقمية وأشكالها. كما يتناول البحث حجية 
الدليل الرقمي في الإثبات التي تتوقف على مشروعية الحصول عليه؛ بأن يكون وليد إجراءات صحيحة. وقد ظهر لنا وجود اتجاه 

يز اللجوء إى  المراقبة الإلكروونية، كوسيلة حديةة لإثثبات، وللكشف عن اجررائم الخطرةة أو بع  اجررائم تشريعي وقضائي وفقهي يج
التي تهدد النظام العام، وهذا الاتجاه يقضي بإعطاء الدليل الرقمي قوة وقيمة إثباتية بصرف النظر عن قيمته القانونية أو افتقاره 

المعنوية ذهب رأي إى  صلاحيتها للتفتيش، تحقيقاً لغاية المشرع من التفتيش؛ وهي البحث للنزاهة. وبالنسبة لمكونات الحاسوب 
عن الأدلة التي تساعد في كشف الحقيقة، وإن كان موضع البحث شيئاً معنوياً. إن تمتع الدليل الرقمي بحجية في الإثبات اجرزائي 

وحفظه تم بصورته الأصلية، من دون أن يتعرض لأي عبث أو  رهن بقبوله من القاضي، وهذا يستلزم أن يكون استخلاص الدليل
تلف، وبعد التحقق من سلامة الحاسوب الآلي ودقته، ومن حفظ مخرجات الحاسوب وتخزينها في بيئة مناسبة. كما يستلزم أيضاً أن 

عليه ومناقشته تفصيلًا في  يكون للدليل أصل ثابت في أوراق الدعوى، وأن القاضي اجرزائي أتاح الفرصة أمام الخصوم لإثطلاع
اجرلسة، وأخرةاً أن يكون اقتناع القاضي بالدليل الرقمي مؤسساً على جزم ويقين، ومستنداً إى  حجج ثابتة وقطعية، تجعل هذا 

 اليقين ثابتاً لا يناقضه شك أو احتمال آخر.
 اجرنائي الالكرووني ، اجرريمة الالكروونية الكلمات المفتاحية : الدليل الرقمي ، حجية الدليل ، القطب اجرزائي ، التحقيق

Abstact : 

Digital evidence and its evidence in criminal evidence This research examines 

the special nature of the digital guide, its characteristics, its advantages, and the 

types and forms of digital evidence. It also shows that there is a legislative, 

judicial and jurisprudential trend that permits the use of electronic surveillance 

as a modern means of proof and to detect serious crimes or certain crimes that 

mailto:zakaria11benaicha@gmail.com
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threaten the system. General, which provides digital evidence and evidence of 

strength and value regardless of its legal value or lack of integrity. The 

jurisprudential opinion that goes to the validity of the computer components of 

the inspection is also likely to reach the legislator's goal of searching for 

evidence that helps in uncovering the truth, even if the subject is something of a 

moral nature. The authenticity of the digital manual depends on its acceptance 

by the judge. This requires that the evidence should be extracted and saved in its 

original form, that it was not subjected to tampering or damage, and that the 

computer's integrity and accuracy were checked. It also requires that the 

evidence has a fixed origin in the documents of the case, and that the criminal 

judge provided the opportunity for the litigants to view it and discuss it in detail 

at the hearing. Finally, the judge's conviction of the digital evidence must be 

based on certainty and certainty and based on fixed and categorical arguments. 

Contradicted by doubt or otherpossibility. 

 

 المقدمة

يعد التطور الهائل الذي شهده كل من مجال تقنية المعلومات ومجال الاتصالات والاندماج المذهل الذي حدث بينهما فيما بعد 
المحور الأساسي الذي قامت عليه تقنية المعلومات، إذ أصبحت مختلف القطاعات . تعرف المعلومات بصفة عامة بأنها: "مجموعة 

لمفاهيم أو التعليمات التي تصلح لأن تكون محلا للتبادل والاتصال أو للتفسرة والتأويل أو للمعاجرة سواء الرموز أو الحقائق أو ا
بواسطة الأفراد أو الأنظمة الالكروونية، وهي تتميز بالمرونة بحيث يمكن تغيرةها وتجزئتها وجمعها أو نقلها تعتمد في أداء عملها 

وماتية، لما تتميز به من عنصري السرعة والدقة في تجميع المعلومات وتخزينا ومعاجرتها، بشكل أساسي على استخدام الأنظمة المعل
ومن ثم نقلها وتبادلها بين الأفراد والشركات والمؤسسات المختلفة داخل الدولة الواحدة أو بين عدة دول، حتى أصبح يطلق على 

إيجابياتها في استعمالها مةلما ذكرنا آنفا، إلا أن الاستخدام غرة هذا العصر عصر المعلومات وبالرغم من أهمية الوسائل الرقمية و 
 باجررائم الالكروونية أو اجررائم المعلوماتية أو المشروع لها قد أدى إى  ظهور نوع جديد من اجررائم سميت جرائم الانرونت.

ة في شأنها بذات المراحل التي تمربها الدعوى اجرنائية في وللجريمة المعلوماتية كغرةها من اجررائم أركانها وعناصرها، وتمر الدعوى اجرنائي 
ب شأن اجررائم العادية كالسرقة والقتل إلا أن ما يميز هذه اجرريمة أنها تقع في بيئة افرواضية تقنية لا تروك أية آثار محسوسة، إذ يغل

اطهم اجررمي عن طريق تلاعبهم بالبيانات، والتي عليها أنها تتم في الخفاء لأن اجرناة يعمدون في كةرة من الأحيان إى  إخفاء نش
في غفلة من المجني عليه، كما أنه من السهل عليهم تدمرة الأدلة ومحوها مما يعقد أمركشف  -إن لم نقل في الغالب -ترتكب أحيانا 
 .1اجرريمة وإثباتها

على الانتقال من مرحلة التعامل مع الأدلة المادية  وأما في مجال تعامل جهات التحقيق مع الأدلة اجرنائية فإن هذه الأخرةة مقبلة 
الملموسة معروفة المصادر إى  مرحلة التعامل مع الأدلة الرقمية المنتشرة في أماكن افرواضية، وهو أمر لا محالة يةرة مشكلات مهنية 

نى لنا الغوص في هذه الدراسة جدير . وعليه حتى يتس2وأخرى قانونية ينبغي تحديدها بوضوح توطئة لوضع الحلول المناسبة لعلاجها
                                                 

 بوسائل وأشكال مختلفة". ولقد ذهب البعض إلى القول: إنه من الصعب أو المستحيل وصف المعلومة بدقة وما يمكن فقط هو إدراك أثرها. لذلك1

"رسالة ما معبر " من تعريف حين عدها Catalaفقد اجتهد الباحثون من تخصصات وثقافات مختلفة في وضع تعاريف منها ما أورده الأستاذ "

عددة. عنها في شكل يجعلها قابلة للنقل أو للإبلاغ للغير"، كما عرفت أيضا بأنها: "النقل المجرد لوقائع معينة تم الحصول عليها من مصادر مت

 .87، ص2006، 02/أحمد خليفة الملط، الجرائم المعلوماتية، دار الفكر الجامعي الاسكندرية، ط 
 
 ،2004، التكنولوجيا الحديثة والقانون الجنائي، دار الثقافة، عمان، محمد حماد مرهج البهيي2
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بنا أن نحدد الإشكالية والمتمةلة في محاولة التعرف على ماهية الدليل الرقمي، ومدى حجيته أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وماهي 
ه رأينا إبراز ا عند استخدام هذا الدليل. وهو ما سيتم الإجابة عنه في هذه الدراسة وقبل هذا كلتهأهم  الضوابط الواجب مراعا

 مفهوم اجرريمة الالكروونية وأخرةا شفعنا هذه الورقة البحةية بخلاصة تناولنا فيها أهم الاستنتاجات والتوصيات
 المبحث الأول: مفهوم الجريمة المعلوماتية 
ع جوانبها القانونية، يعد تحديد مفهوم اجرريمة المعلوماتية بوصفها ظاهرة إجرامية مستحدثة أول خطوة ثم التعرف عليها من جمي 

خاصة إذا علمنا أنه لا يوجد مصطلح قانوني موحد للدلالة على هذه الظاهرة الإجرامية الناشئة في بيئة الكمبيوتر بسبب ذاتيتا 
 .وتميزها عن غرةها من اجررائم التقليدية

بة ما يطرأ من صور إجرامية مستحدثة في مجال وإذا كان التطور المتجدد والمستمر للمعلوماتية يمنع نصوص التجريم الحالية عن مواك 
. كما 1المعلوماتية إلا أن وضع قواعد قانونية مبنية على تعريف منطقي تنظم أوجه الحماية اجرنائية أفضل بكةرة من ترك ما يستجد

 خلال المطالب الآتية.تجدر الإشارة إى  أهم ما يميز هذه اجرريمة عن غرةها من اجررائم التقليدية، وهو ما سيتم إبرازه من 
 المطلب الأول: تعريف الجريمة المعلوماتية 
لقد ذهب فقهاء القانون في تعريف اجرريمة المعلوماتية مذاهب شتى ووصفوا تعريفات مختلفة تتمايز وتتباين تبعا لموضوع العلم  

 .2مفهومها والةاني يوسعهالمنتمية إليه وتبعا لمعيار التعريف ذاته، فظهر في ذلك اتجاهان: أولهما يضيق من 
 الفرع الأول: الاتجاه المضيق في مفهوم الجريمة المعلوماتية

ا، بما يجعلها بهيذهب أنصار هذا الاتجاه إى  حصر اجرريمة المعلوماتية في الحالات التي تتطلب قدرا كبرةا من المعرفة التقنية في ارتكا 
تلف عن غرةها من اجررائم المفتقرة إى  هذه الدرجة من المعرفة لتصبح جرائم في حاجة إى  نصوص خاصة تتلاءم مع طبيعتها التي تخ

 عادية تتكفل ما النصوص العقابية العامة.
ومن التعريفات التي وضعها أنصار هذا الاتجاه أن اجرريمة المعلوماتية هي كل فعل غرة مشروع يكون العلم بتكنولوجيا الحاسبات  

ابه من ناحية، ولملاحقته والتحقيق فيه من ناحية أخرى، وفي هذا الاتجاه أيضا عرفها الفقيه الآلية بقدر كبرة لازما لارتك
وحسب هذا التعريف فإنه يشروط أن يكون  ،3دافيدتومسون أنها جريمة يتطلب لاقروافها توفر معرفة بتقنية الحاسب لدى فاعلها

جيا الحاسبات، وهذا المفهوم قد أخذت به وزارة العدل الأمريكية في مرتكب اجرريمة المعلوماتية على درجة كبرةة من العلم بتكنولو 
بعد تبنيها لدراسة وضعها معهد ستانفورد الدولي للأبحاث حينما عرف اجررائم المعلوماتية بأنها أية  1989تقريرها الصادر عام 

 .جريمة لفاعلا معرفة فنية بالحاسبات تمكنه من ارتكابها
( أن المقصود باجرريمة Massالفقه بالنظر إى  معيار نتيجة الاعتداء، إذ يرى الأستاذماس) عرفها جانب منوفي هذا الاتجاه أيضا 

( اجرريمة Parkerالمعلوماتية هي تلك الاعتداءات التي ترتكب بواسطة المعلوماتية بغرض تحقيق ربح، كما عرف الأستاذ باركرة )
 .4انت صلته بالمعلوماتية ينشأ عنها خسارة تلحق بالمجني عليه أو كسب يحققه الفاعلالمعلوماتية بأنها كل فعل إجرامي متعمد أيا ك

( إذ Rosenblattوهناك جانب آخر أخذ في تعريفه للجريمة المعلوماتية بمعيار موضوع اجرريمة كما ذهب إليه الفقيه روزانبلات ) 
 .5ومات المخزنة داخل الحاسوب أو تغيرةها أو حذفهاعرفها على أنزها "نشاط غرة مشروع موجه لنسخ أو الوصول إى  المعل

                                                 
 .30، ص 2001، 01خالد عباد الحلي، إجراءات التحري والتحقيق في جرائم الحاسوب والأنترنت، دار الثقافة، الأردن، ط1
 173، 1994العربية، القاهرة محمد سامي الشوا، ثورة المعلومات وانعكاساتها على قانون العقوبات، دار النهضة 2
 .17، ص2001أحمد أنور بدر، الجديد في الاتصال العلمي، دار الثقافة العلمية، مكتبة كلية الأداب، القاهرة 3
محمد بن نصر السرحاني، مهارات التحقيق الجنائي الفني في جرائم الحاسوب والأنترنت، مذكرة ماجستير في العلوم الشركية، جامعة نايف 4

 .34، ص 2004وم الأمنية، الرياض، للعل
 .48، دار الثقافة، ص 2010، 02هلا عبد القادر المومني، الجريمة المعلوماتية، ط ن5
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 الفرع الثاني: الاتجاه الموسع لمفهوم الجريمة المعلوماتية 
إزاء الانتقادات التي وجهت للاتجاه الأول حاول بع  رجال الفقه تعريف اجرريمة المعلوماتية على نحو واسع لتفادي أوجه القصور  

في التصدي لظاهرة الإجرام المعلوماتي إذ أن مجرد مشاركة الحاسب الآلي في النشاط الإجرامي التي شابت تعريفات الاتجاه الضيق 
يضفي عليه وصف اجرريمة المعلوماتية وقد تباينت مواقف أنصار هذا الاتجاه هو الآخر حسب نظرتهم إى  الدرجة التي يمكن أن تمتد 

تعريف اجرريمة المعلوماتية إى  أنها كل سلوك إجرامي يتم بمساعدة الحاسب  إليها اجرريمة المعلوماتية، فيذهب فريق من الفقهاء إى 
الذي يرى أن اجرريمة المعلوماتية تتمةل في الفعل غرة المشروع الذي يتورط في  Merweالآلي، ليوافق هذا ما جاء به الفقيه 

على أنا جرائم يكون فيها  HardcastelAnothonyو  Richardtottyارتكابه الحاسب الآلي، كما عرفها الفقيهين 
 .1للحاسب دور إيجابي أكةر منه سلبي

 الفرع الثالث: نقد الاتجاهين 
مما تقدم ذكره فيما يتعلق بالاتجاه الأول يلاحظ أن هذه التعريفات ضيقت في مفهوم اجرريمة المعلوماتية إذ حصرتها في الحالات  

 . 2ابهر كبرة من المعرفة التقنية لارتكاالتي تتطلب أن يكون مقروف هذه اجرريمة متمتعا بقد
أما فيما يتعلق بالاتجاه الةاني نجده قد وسع من مفهوم اجرريمة المعلوماتية إذ يؤخذ عليه هذا التوسع الذي من شأنه أن يصبغ  

الآلي في النشاط الإجرامي، ولا يمكن القبول بهذا  سب وصف اجرريمة المعلوماتية على أفعال قد لا تكون كذلك لمجرد مشاركة الحا
التوجه فقد لا يعدوا أن يكون الحاسب الآلي محلا تقليديا في بع  اجررائم كسرقة الحاسب ذاته أو الأقراص أو الأسطوانات 

وناته المادية كانت المضغوطة مةلا، فلا يمكن إعطاء وصف اجرريمة المعلوماتية على سلوك الفاعل لمجرد أن الحاسب أو إحدى مك
 .3محلا لفعل الاختلاس أو السرقة

ي والاختلاف الحاصل في شأن تحديد مفهوم هذه اجرريمة دفع المهتمون بدراسة هذا النمط اجرديد من هوأمام هذا النقاش الفق 
عدم الاتفاق على تعريف الإجرام إى  بذل جهد كبرة من أجل الوصول إى  تعريف مناسب يتلاءم مع اجرريمة المعلوماتية، ذلك أن 

هذه الظاهرة الإجرامية إنما يؤدي إى  إثارة عدد من  المشكلات العملية يتمةل أهمها في صعوبة تقدير حجم الظاهرة وتعذر إيجاد 
 ة اجروهريةالحلول اللازمة لمواجهتها، وكذا صعوبة تحقيق التعاون الدولي لمكافحتها. إلا أن المتفق عليه أن فكرة المعلوماتية هي الفكر 

 .4والمركزية في دراسة هذه الظاهرة الإجرامية، ذلك أن المعلوماتية هي شرط مفروض لقيام هذا النوع من اجررائم 
وبعد استعراضنا لتعريف اجرريمة المعلوماتية وفقا لهذين لاتجاهين فإننا نؤيد ما ذهبت إليه الأستاذة نائلة عادل قورة والأستاذ محمد  

أن أي تعريف للجريمة المعلوماتية يجب أن تراعى فيه عدة اعتبارات  -وبحق -ر وغرةهم من الأساتذة، والذين يرون عبد الله أبو بك
 مهمة وهي .

 أن يكون التعريف مفهوما ومقبولا على المستوى نى/ يجب أن يتلاءم هذا التعريف مع فكرة عالمية المعلومات والاتصالات، بمع1 
 العالمي
في هذا التعريف التطور المتلاحق لتكنولوجيا المعلومات والحاسبات الآلية بصفة خاصة، بحيث لا يقتصر أي / يجب أن يراعى 2 

يستحدث من صور للجريمة المعلوماتية نتيجة لهذا  دا الراهنة بل يسمح باستيعاب ما قتعريف للجرائم المعلوماتية على التكنولوجي
 التطور.

                                                 
 .65، ص 2012، 01رشيدة بوكر، جرائم الاعتداء على نظم المعالجة الآلية في التشريع الجزائري والمقارن،منشورات الحلي الحقوقية، ط 1
 .08، ص2009، 01ائم الحاسوب والأنترنت )الجريمة المعلوماتية(، دار الثقافة، ط محمد أمين الشوابكة، جر2
 .12، ص 2008عادل يوسف عبد الني الشكري، الجريمة المعلوماتية وأزمة الشرعية، كلية القانون، جامعة الكوفة، العدد السابع، 3
 .33، ص 2002وتر والانترنت، دار الكتب القانونية، مصر، عبد الفتاح بيومي حجازي، الدليل الجنائي والتزوير في جرائم الكمبي4
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لمعلوماتية هي " كل نشاط إجرامي يؤدي فيه نظام الحاسب الآلي دورا لإتمامه على أن يكون هذا ومن ثم يرى الأساتذة أن اجرريمة ا 
الدور على قدر من الأهمية " ولا يختلف الأمر سواء كان الحاسب الآلي أداة لإتمام النشاط الإجرامي أم كان محلا له، ففي جريمة 

ى أي من مكوناته المادية، وفي هذه الحالة لا يعدو الحاسوب محلا الإتلاف قد ينصب نشاط الفاعل على الحاسوب ذاته أو عل
ماديا ينصب عليه سلوك اجراني الإجرامي دون أن يكون لوجوده أي دور في اجرريمة المعلوماتية، أما إذا انصب فعل الاتلاف على 

ب ونظامه في هذه الحالة دورا مهما لإتمام المكونات المنطقية للحاسوب ) كالمعلومات أو البرامج أو أنظمة التشغيل (، فإن للحاس
 .1اجرريمة المعلوماتية

 موقف المشرع الجزائري من الجريمة المعلوماتية 
أمام الانتشار الواسع لظاهرة اجرريمة المعلوماتية حاول المشرع اجرزائري إدخال تعديلات على قانون العقوبات لسد ما كان من فراغ 

 156/66المتمم والمعدل للأمر  2004/11/10المؤرخ في  04/15قانوني في هذا المجال، وكان ذلك بموجب القانون رقم 
القسم السابع مكرر منه تحت عنوان: المساس بأنظمة المعاجرة الآلية للمعطيات، ونص على  المتضمن قانون العقوبات حيث تضمن

 عدة جرائم هي:
 (.1مكرر فقرة  394الدخول أو البقاء عن طريق الغش في كل أو جزء من منظومة المعاجرة الآلية للمعطيات أو محاولة ذلك ) -
 (3مكرر  394المنظومة ) الدخول أو البقاء المؤدي إى  تخريب نظام تشغيل  -
 مكررا(. 395إدخال أو إزالة أو تعديل بطريق الغش معطيات في نظام المعاجرة الآلية )  -
تصميم أو بحث أو تجميع أو توفرة أو نشر أو الاتجار في معطيات مخزنة أو معاجرة أو مراسلة عن طريق منظومة معلوماتية يمكن  -

 (2مكرر  394في هذا القسم ) أن ترتكب بها اجررائم المنصوص عليها
 حيازة أو إفشاء أو نشر أو استعمال لأي غرض كان المعطيات المتحصل عليها من إحدى اجررائم  -
 (.2مكرر  394المتحصل عليها في هذا القسم ) 
من للقواعد الخاصة المتض 04/09ودائما في ذات الغرض أصدر المشرع اجرزائري قانونا خاصا باجرريمة المعلوماتية بموجب القانون  

 .2للوقاية من اجررائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها
لينص في الفقرة أ من المادة الةانية منه على أن القصد من جريمة الكروونية هو كل جريمة تتضمن مساسا بأنظمة المعاجرة الآلية  

وأي جريمة أخرى ترتكب أو يسهل ارتكابها عن طريق منظومة معلوماتية أو  للمعطيات المحددة والمذكورة سابقا في قانون العقوبات،
 3نظام للاتصالات الإلكروونية

كما عرف المنظومة المعلوماتية في الفقرة ب من ذات المادة على أنها أي نظام معلوماتي منفصل أو مجموعة من الأنظمة أو البرامج   
 4.عاجرة الكروونية لمعطيات رقمية تنفيذا لبرنامج معينالمتصلة ببعضها بعضا، يقوم أحدها أو كلها بم

أما فيما يتعلق باجرانب الإجرائي فقد تم إدراج بع  الإجراءات اجرزائية الخاصة بجرائم نظم المعلومات من خلال تعديل قانون  
المتعلق  2006ديسمبر  20المؤرخ في  06/22والةاني قانون  2004نوفمبر  10المؤرخ في  04/14الاجراءات اجرزائية الأول 

                                                 
عبد الله  محمد/.23، ص 2003نائلة عادل محمد فريد قورة، جرائم الحاسب الاقتصادية )دراسة نظرية وتطبيقية( دار النهضة العربية، القاهرة، 1

 .13، ص 2011عربي الحديث، الاسكندرية، أبو بكر، موسوعة جرائم المعلوماتية " جرائم الكمبيوتر والانترنت"، المكتب ال
 وما بعدها. 05، ص 2009أوت  16 1430شعبان  25المؤرخ في  47الجريدة الرسمية، العدد 2
المتضمن لقواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال  04/09انظر نص الفقرة أ من المادة الثانية من القانون 3

 .05ا، المرجع السابق، صومكافحته
 ، المرجع السابق.04/09انظر نص الفقرة ب من المادة الثانية من القانون 4
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( وكذا 329و 40 —37بتوسيع اختصاص بع  المحاكم المختصة واختصاص وكيل اجرمهورية وقاضي التحقيق )المواد من 
 (16توسيع صلاحيات الضبطية القضائية من خلال تمديد الاختصاص المحلي إى  كامل الرواب الوطني )المادة 

النص التشريعي، المتعلق بإنشاء القطب اجرزائي المتخصص في اجررائم السيبرانية، الذي أمر تضمّن العدد الأخرة، للجريدة الرسمية، 
في اجررائم المتصلة بتكنولوجيات « والحكم»رئيس اجرمهورية، عبد المجيد تبون بالإسراع في تنصيبه. وسيختص بالمتابعة والتحقيق 

 .الإعلام والاتصال الأكةر تعقيدا وحتى تلك العابرة للحدود
تباشر الهيئة القضائية اجرديدة، المكلفة بالتصدي لما بات يعرف بحرب اجريل الرابع، مهامها، بموجب صدور الإطار القانوني  

 .2021أوت  26للجريدة الرسمية، المؤرخ في  65الخاص بها في العدد 
لق بقانون الإجراءات اجرزائية، يتضمن المتع 155-66يتم الأمر  11-21ووقع رئيس اجرمهورية، عبد المجيد تبون، الأمر رقم  

 1.«القطب اجرزائي الوطني لمكافحة اجررائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال»إنشاء 
بالمتابعة والتحقيق في »، يختص اجرزائر ، يتم تنصيب القطب على مستوى محكمة مقر مجلس قضاء22مكرر  211ووفق المادة  

 .«اجررائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال واجررائم المرابطة بها
كل جريمة ترتكب أو يسهل ارتكابها، باستعمال منظومة معلوماتية أو نظام للاتصالات »ويعرف اجررائم المتصلة بهذا المجال  

 .«الإلكروونية أو أية وسيلة أخرى أو آلية ذات صلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال
مهورية، باستحداثه، على مستوى اجتماع للمجلس وستسند مسؤولية إدارة وتنفيذ المهام الموكلة للقطب الذي أمر رئيس اجر 

الأعلى الأمن مطلع شهر أوت، إى  رئيس للقطب، ووكيل اجرمهورية وقاضي التحقيق، والذين يمارسون صلاحياتهم في كامل 
 .23مكرر.  211الإقليم الوطني، بحسب نص المادة 
ت الإعلام والاتصال، يختص فيها وكيل اجرمهورية لدى القطب جرائم رئيسية مرتبطة بتكنولوجيا 5ويحدد النص التشريعي اجرديد، 

، بمعنى إصدار أحكام قضائية ضد المتورطين، بعد متابعتهم «بالمتابعة والتحقيق والحكم»وقاضي التحقيق ورئيس ذات القطب 
 .والتحقيق بشأن الأفعال المنسوبة إليهم

، إى  جانب جرائم نشر وترويج الأخبار الكاذبة بين اجرمهور «فاع الوطنيكل جريمة تمسّ بأمن الدولة والد» وتتصدر هذه اجررائم، 
 .من شأنها المساس بالأمن والسكينة العامة أو استقرار المجتمع

وسيتابع كل من ينشر ويروج أخبارا مغرضة تمس بالنظام والأمن العموميين ذات الطابع المنظم أو العابر للحدود الوطنية، ولم يغفل 
التشريعي الهجمات السيبرانية على الأنظمة المعلوماتية للمنشآت الوطنية والتي تقدر بالآلاف يوميا، قصد القرصنة وتدمرة النص 

 .قواعد البيانات السرية
حيث وضع المساس بأنظمة المعاجرة الآلية للمعطيات المتعلقة بالإدارات والمؤسسات العمومية، ضمن اجررائم التي يختص بها 

 .كذا الإتجار بالأشخاص أو الأعضاء البشرية أو تهريب المهاجرين، وجرائم التمييز والكراهيةالقطب، و 
وتنشط شبكات تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر عبر وسائط التواصل الاجتماعي، والتي يستغلها البع  منصة، لبث سموم الفتنة 

 .والفرقة والتمييز، بغرض إثارة النعرات وضرب تجانس المجتمع
وبعد صدور الإطار القانوني للقطب اجرزائي، لم يتبق سوى ضبط الهيكل التنظيمي له، من خلال تعيين رئيسه ووكيل اجرمهورية 
وقاضي التحقيق. في وقت سبق وأكد رئيس اجرمهورية، أنه تم توفرة كافة الوسائل التقنية والأكةر تطورا، من تعقب وتحديد مواقع 

 .تعقيدا» )عناوين الآي بي(  بروتوكلات الأنرونت»أكةر 
                                                 

القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة »المتعلق بقانون الإجراءات الجزائية، يتضمن إنشاء  155-66يتم الأمر  11-21الأمر رقم 1

 .2021أوت  26للجريدة الرسمية، المؤرخ في  65العدد «بتكنولوجيات الإعلام والاتصال

https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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، «اجررائم المرتبطة بجرائم تكنولوجيات الإعلام والاتصال الأكةر تعقيدا». فإن القطب سيختص في 25مكرر،  211ووفق للمادة 
اب اجرريمة أو اجرريمة التي بالنظر إى  تعدد الفاعلين أو الشركاء أو المتضررين أو بسبب اتساع الرقعة اجرغرافية لمكان ارتك»ويقصد بها 

جسامة آثارها أو الأضرار المروتبة عليها أو لطابعها المنظم أو العابر للحدود الوطنية أو لمساسها بالنظام والأمن العموميين وتتطلب 
 .«وسائل تحري خاصة أو خبرة فنية متخصصة أو اللجوء إى  تعاون قضائي دولي

ة، سيضاف إى  القطب الاقتصادي والمالي، كهيئة نوعية متخصصة مسلحة إنشاء القطب اجرزائي المتخصص في اجرريمة السيبراني
بوسائل تقنية جد متطورة، لمكافحة جرائم خطرةة تهدد أركان الدولة، وسيباشر مهامه بالنظر في قضايا معروضة أمام اجرهات 

 .القضائية تقع ضمن اختصاصه
 المطلب الثاني: خصائص الجريمة المعلوماتية 
ة المعلوماتية بخصائص وسمات تميزها عن غرةها من اجررائم الأخرى، فأهم ما يميز هذا النوع من اجررائم هو نعومتها تتميز اجرريم 

منوعة أو التلاعب ، ولا تحتاج إى  المكالأسلحة وبعدها عن العنف إذ لا تتطلب لارتكابا الشدة ولا استعمال الأدوات الخطرة  
بالأرصدة البنكية مةلا لا تحتاج إلا إى  لمسات أزرار، ثم إن اجرريمة  ت للجدران فنقل بيانابواب أو تسلق مداهمات وكسر للأ

المعلوماتية تمتاز أيضا بإمكانية ارتكابها عن بعد فلا تتطلب لوجود فاعل في مكان اجرريمة بل يمكنه تنفيذها عن بعد، فالفاعل القائم 
يع تحويل مبلغ من المال إى  أحد فروع المصارف في برلين في  ألمانيا، وإن على الحاسوب في أحد المصارف في تونس مةلا يستط

نسبة معتبرة من اجررائم المعلوماتية ترتكب عبر شبكات الانرونت حيث يكون اجراني في دولة والمجني عليه في دولة أخرى مما جعل 
 .1التعاون الدولي أمرا حتميا لمكافحة هذه الظاهرة الإجرامية اجرديدة

 ولا: الجريمة المعلوماتية متعدية الحدود )عابرة للوطنية(:أ 
إنه وبعد ظهور شبكات المعلوماتية )لأنرونيت( لم تعد هناك حدود مرئية أو ملموسة تقف أمام نقل المعلومات عبر مختلف الدول،  

أنظمة يفصل بينها آلاف الأميال أسفر فالقدرة التي تتمتع با الحاسبات الآلية في نقل كميات كبرةة من المعلومات وتبادلها بين 
عنها تضرر أماكن متعددة في دول مختلفة بهذه اجرريمة في آن واحد. فقد يوجد اجراني في بلد ما ويستطيع الدخول إى  ذاكرة 
يةة الحاسب الآلي في بلد آخر وهو بهذا السلوك قد يضر شخصا آخر موجود في بلد ثالث، أو القيام بإعداد أحد البرامج الخب

(Vérusفي بلد ما، ثم ينسخ هذا البرنامج ويرسل إى  مختلف الدول في العالم )2. 
 ثانيا: صعوبة اكتشاف الجريمة المعلوماتية وإثباتها: 
 تقع اجرريمة المعلوماتية في بيئة افرواضية تقنية لا تروك أية آثار محسوسة، إذ يغلب عليها أزها تتم في الخفاء لأن اجرناة يعمدون في 

كةرة من الأحيان إى  إخفاء نشاطهم اجررمي عن طريق تلاعبهم بالبيانات، والذي يتحقق أحيانا إن لم نقل في الغالب في غفلة من 
 .3المجي عليهم، كما أنه من السهل عليهم تدمرة الأدلة ومحوها مما يعقد أمركشف اجرريمة وإثباتها 

اجرريمة المعلوماتية وإثباتها وضعية المجني عليهم أنفسهم، ذلك أن هؤلاء قد  كم أن من بين الأسباب التي تقف وراء صعوبة اكتشاف
يؤدون دورا رئيسيا في ذلك من خلال الإحجام عن الإبلاغ عنها حالة اكتشافها، حيث تحرص أكةر اجرهات التي تتعرض أنظمتها 

ا، ها لحقها من إجرام معلوماتي حتى بين موظفيالمعلوماتية للانتهاك وألحقت بها خسائر فادحة من جراء ذلك عن عدم الكشف عم

                                                 
 .353، ص 2005محمد أحمد عبابنة، جرائم الحاسوب وأبعادها الدولية، دار الثقافة، عمان 1
 .08، ص 2009، 01خالد ممدوح إبراهيم، الجرائم المعلوماتية، دار الفكر الجامي، ط 2
 .165محمد حماد مرهج البهيي، مرجع سابق، ص 3
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وتكتفي باتخاذ إجراءات إدارية داخلية دون الإبلاغ عنها للسلطات المختصة تجنبا لإثضرار بسمعتها ومكانتها وهزا للةقة في  
 1.كفاءتها 

 الدليل الرقمي ماهية: الثالثالمطلب
الإثبات اجرنائي، جاء بغرض التصدي لنوع مستحدث من اجررائم ألا  يعد الدليل الرقمي من الأدلة اجرنائية المستحدثة في نطاق

 .وهي اجررائم الرقمية، وفي سبيل دراسة الدليل الرقمي كغرةه من الأدلة اجرنائية لابد من التطرق لماهية الدليل الرقمي
 تعريف الدليل الرقميالأول: الفرع 

 دور القضاء في تعريفه و تمييزه عن ما يشابهه.و منه. المقصودو ما الرقميتعريف الدليل سنتتعرف على 
 2.يعرف الدليل في اللغة بأنه المرشد، والكاشف، وما يتم الإرشاد به، وما يستدل به، والدليل الدال، واجرمع أدلة ودلالاتلغة-
 الاصطلاح: -
يقصد بالدليل قانونا: الوسيلة الي يستعين بها القاضي للوصول إى  الحقيقة المنشودة لإعمال حكم القانون عليها أو هو الواقعة  

التي يستمد منها القاضي البرهان على إثبات اقتناعه بالحكم الذي ينروي إليه، وذلك لأن الحكم هو المرحلة الحاسمة هي التي تقرر 
 الدعوى اجرزائية، وتقضي بالإدانة أو البراءة المصرة النهائي في

كما عرفه قضاة المحكمة العليا بأنه البينة أو الحجة التي يستمد منها القاضي البرهان على اقتناعه بالحكم الذي يصدره، وقد يكون   
 .الدليل قوليا أو كتابيا أو علميا أو ماديا

 فأما القولي فيتمةل في الإعرواف والشهادة. - 
 أما المادي فيتمةل في المعاينة والتفتيش - 
 أما الكتابي فيتمةل في المحاضر والتقارير التي يحررها ضابط الشرطة القضائية - 
 3.أما العلمي فيتمةل في الخبرة والبصمة الوراثية - 

 : المقصود بالدليل الرقمينيالثاالفرع
في العالم الافرواضي ويكشف عن اجرريمة، فهو ذلك اجرزء المؤسس على يقصد بالدليل الرقمي بكونه الدليل الذي يجد له أساسا  

الاستعانة بتقنية المعاجرة التقنية للمعلومات، والذي يؤدي إى  اقتناع قاضي الموضوع بةبوت ارتكاب شخص ما للجريمة باستعماله 
 تكنولوجيات الإعلام والاتصال"

كمبيوتر ويكون في شكل مجالات أو نبضات مغناطيسية أو كهربائية يمكن كما يعرف أيضا بأنه الدليل المأخوذ من أجهزة ال  
تجميعها وتحليلها باستخدام برامج وتطبيقات وتكنولوجيا خاصة، وهو مكون رقمي لتقديم معلومات في أشكال متنوعة مةل 

 .4المجرم النصوص المكتوبة أو الصور أو الأصوات والأشكال والرسوم، وذلك من أجل الربط بين اجرريمة و 
 وعلى ضوء ما تقدم يمكن القول إن الدليل في اجررائم الإلكروونية يشمل نوعين من الأدلة:

 6في اجررائم التي تقع على التقنية الإلكروونية الرقمية وشبكاتها والأدلة المعنوية)الإلكروونية الرقمية( 5الأدلة المادية 
 ويمتاز الدليل الرقمي عن الدليل المادي المأخوذ من مسرح اجرريمة المعتاد بما يأتي: 

                                                 
 .16، ص 1994، 01م محمد فريد رستم، الجوانب الإجرائية للجرائم المعلوماتية، مكتبة الآلات الحديثة، ط هشا1
 .26، ص2011,01كمال محمد عواد، الضوابط الشرعية والقانونية للأدلة الجنائية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، ط 2
 .327، 02، ج 1999ي القانون الوضعي الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر محمد مروان، نظام الإثبات في المواد الجنائية ف3
 .196، 2016ميسون خلف حمد الحمداني، مشروعية الأدلة الالكترونية في الإثبات الجنائي، كلية الحقوق/جامعة النهرين، 4
 لنقال، الطابعات، المودم، المرشد، الفلاش ميموري، الورق.تنقسم الأدلة المادية إلى: جهاز الحاسب الآلي وملحقاته، جهاز الهاتف ا5
 .212ص 1،2008مصطفى محمد موسى، التحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونية، مطابع الشرطة، القاهرة، ط6
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الصعوبة النسبية لتحطيم أو محو الدليل، حتى في حالة إصدار أمر من قبل اجراني بإزالته من أجهزة الكمبيوتر، فيمكن للدليل  
 الرقمي أن يعاد تظهرةه من خلال الكمبيوتر دسك.

و الدليل، يسجل كدليل أيضا، حيث إن نسخة من هذا الفعل )فعل اجراني لمحو الدليل( يتم تسجيلها في نشاط اجراني لمح 
 الكمبيوتر ويمكن استخلاصها لاحقا لاستخدامها كدليل إدانة ضده.

ها إى  أرقام المستخدم بشكل متقطع وتحويل نأما عن سبب التسمية بالرقمي فلأن الحواسيب الرقمية تقوم باستقبال البيانات م 
حسب نظام عددي معين ثم معاجرة هذه البيانات، حيث تقوم وحدة الذاكرة الرئيسية في الحاسب الرقمي بتخزين البرامج والبيانات 
الداخلة ونتائج المعاجرة، ويختلف طول الكلمة من حاسوب إى  آخر، وإذا طلبت تخرج على شاشة الحاسب أو الطابعة بالشكل 

 .1التي خزنت بمها وليس كما هي مسجلة في ذاكرته المقروء حسب اللغة
 : استخدام الدليل الرقمي أمام الجهات القضائيةالثانيالمبحث  
يحفظ الإثبات الحقوق ويصون الأنفس من أن تزهق ظلما، وينصف الناس بعضهم من بع  وتزداد أهمية الإثبات في المواد اجرزائية  

نظامه، ومن هنا تنشأ عنها سلطة للدولة في تتبع اجراني لتوقيع العقوبة عليه تحقيقا للردع ذلك لكون اجرريمة تضر بأمن المجتمع و 
العام والخاص، ولما كان من المحتمل أن يكون المتهم بريئا مما أسند إليه، فيجب أن تكفل له قواعد الإثبات الحق في الدفاع عن 

 ي بالحق المدى به إلا إذا ثبت أمامه بالدليل الذي رتبه القانون لهنفسه وإظهار براءته، ولذلك فإن القاضى لا يستطيع أن يقض
ومن الملاحظ أن المشرع اجرزائري يميز بين مرحلتين من مراحل التحقق في اجرريمة، فالمرحلة الأوى  التي يجمع رجال القانون على  

الةانية تسمى بالتحقيق القضائي والتي يقوم مها كل تسميتا بالتحقيق الابتدائي وهي الموكلة إى  ضباط الشرطة القضائية والمرحلة 
 من قاضي التحقيق وغرفة الاتهام. وهو ما سيتم التطرق إليه فيما يأتي

 المطلب الأول: معاينة وتفتيش مسرح الجريمة:
على الرغم من وجود تشابه كبرة بين التحقيق في جرائم الانرونت وبين التحقيق في اجررائم الأخرى فري جميعا تحتاج إى  إجراءات  

تتشابه في عمومها، مةل المعاينة والتفتيش والمراقبة والتحريات والاستجواب بالإضافة إى  جمع الأدلة، كما أنها تشروك في كونها 
 على الأسئلة المشهورة لدى المحقق، ماذا حدث؟ وأين؟ ومتى؟ وكيف؟ ومن؟ ولماذا؟تسعى إى  الإجابة 

 الفرع الأول: المعاينة
المعاينة هي عمل من أعمال التحقيق تتطلب انتقال المحقق إى  مكان وقوع اجرريمة لمعاينة حالة الأمكنة والأشياء والأشخاص، أي  

سرعة لانتقال إى  مكان اجرريمة قبل أن تزول معالمها أو تمتد إى  أدلتها يد العبث.  بمعى آخر معاينة ماديات اجرريمة وهذا يقتضي
ضي التحقيق لانتقال إى  أماكن وقوع اجررائم لإجراء جميع المعاينات اللازمة أو قامن ق اج يجوز  79وفي ذات الغرض تنص المادة 

مرافقته، ويستعين قاضي التحقيق دائما بكاتب التحقيق ويحرر  للقيام بتفتيشها، ويخطر بذلك وكيل اجرمهورية الذي له الحق في
 محضرا بما يقوم به من إجراءات"

في كل الأحوال، فإنه عند تلقي بلاغ بإحدى اجررائم المعلوماتية وبعد التأكد من البيانات الضرورية في البلاغ يتم الانتقال لمسرح  
 اجرريمة لمعاينته مع مراعاة الآتي:

 ومات مسبقة عن مكان اجرريمة من حيث عدد الاجهزة المطلوب معاينتا وشبكاتها. وجود معل1 
. وجود خريطة توضح الموقع الذي ستتم معاينته وتفاصيل المبنى أو الطابق موضوع البلاغ وعدد الاجهزة والخزائن والملفات 2 

 ويحدد ذلك من خلال مصادر سرية جرهات الأمن.
                                                 

 .51، ص 2004نبيل جمعة نجار، وفايز جمعة نجار، مهارات الحاسوب، الأردن عالم الكتب الحديث، 1
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طها في اجرريمة المعلوماتية حتى يتم تحديد كيفية التعامل معها فنيا قبل المعاينة سواء من حيث الضبط . تحديد الأجهزة المحتمل تور 3 
 .1أو التأمين أو حفظ الاوراق والمستندات المتداولة

وظروف  وبناء على ما تقدم يمكن القول إن معاينة اجررائم التقليدية والاطلاع على مسرح اجرريمة له أهمية كيفية وقوع اجرريمة 
وملابسات ارتكابها وتوفرة الأدلة المادية التي يمكن تجميعها متمةلة في تصور عن طريق المعاينة، لكن هذه المعاينة قد لا تؤدي ذات 
الدور في كشف غموض اجرريمة المعلوماتية وضبط الأشياء التي تفيد في إثبات وقوعها ونسبتا إى  مرتكيها ويرجع السبب في ذلك 

 ريمة يعطي المجال واسعا أمام سلطة الاستدلالات والتحقيق في الكشف عن اجرريمة والأدلة والتحفظ على الآثارأن مسرح اجر
المادية التي خلفتها وتحقيقا لهذ الغرض يجب أن يكون المحقق ملما بالإجراءات الاحتياطية التي ينبغي اتخاذها نحو مسرح اجرريمة في  

جرهات »من قانون الإجراءات اجرزائية على أن:  143للازمة لتأمين الأدلة وفي هذا الصدد نصت المادة اجرريمة المعلوماتية والتدابرة ا
 التحقيق أو الحكم عندما تعرض لها مسألة ذات طابع في أن تأمر بندب خبرة إما بناء على طلب النيابة العامة، وإما من تلقاء

 اجرريمة المعلوماتية من المسائل الفنية التي يقوم مها الخبرة، وهو يخضع نفسها أو من الخصوم ويعد استخلاص الدليل العلمي في 
 لوزن القاضي وتقديره في ضوء الأدلة التي قدمت في الدعوى.

 الفرع الثاني: التفتيش
إذا بادر إى  جمع الأدلة بنفسه أو بمساعدة  -يواجه ضابط الشرطة القضائية أو القاضي عندما تطرح عليه مسألة في هذا الباب  

احتمال إتلافها أو إبطالها من طرف المحكمة لخرقه حقوق الدفاع في كةرة من الأحيان، ذلك أن القانون يحمي حرمة  -الضحية 
مكررا من قانون العقوبات، فيجب أن  303مكرر و 303و 303و منصوص عليه في المواد الحياة الخاصة للأشخاص كما ه

يكون التفتيش مشروعا سواء جرهاز الحاسوب أو لدخول المكان الذي يوجد فيه ويتعين اتخاذ الحيطة والحذر فيما يتعلق بنوع 
لك المتعلقة بالشخص كبريده الإلكرووني، ومراعاة إن كان البيانات المراد الحصول عليها والتمييز بين البيانات المتعلقة بالعمل وت

 فيجب اتخاذ التدابرة المقررة قانونا كما هو مذكور في باب التفتيش وهناك مستندات تكون محمية برقم نيالشخص ملزما بالسر اله
 2.سري فيتعين استعمال البرامج المناسبة لإزالة حمايتها 

المندرجة تحت الفصل الةالث المعنون بالقواعد الإجرائية تفتيش  04/09الخامسة من القانون  ودائما في هذا المجال وردت المادة
 المعطيات الالكروونية لتنص على جوازجروء السلطات القضائية المختصة وكذا

جراءات ضباط الشرطة القضائية إى  الدخول إى  منظومات معلوماتية محددة بغرض التفتيش ولو عن بعد، دون خروج على الإ 
 اجرزائية المذكورة سابقا وفي الحالات المنصوص عليها في المادة الرابعة من ذات القانون، وهذه المنظومات هي كالتالي:

 . منظومة معلوماتية أو جزء منها وكذا المعطيات الرقمية المخزنة فيها1 
 3.. منظومة تخزين معلوماتية2 
ري في ذات المادة الاستعانة بأي شخص له دراية وخبرة بعمل المنظومة المعلوماتية محل ولتأمين عملية التفتيش أجاز المشرع اجرزائ 

 البحث أو بالتدابرة المتخذة لحماية المعطيات المعلوماتية التي تتضمنها هذه المنظومة
 الفرع الثالث: مراقبة الاتصالات الالكترونية

                                                 
 حجازي، المرجع سابق، ص عبد الفتاح بيومي1
 .266، 2012نجيي جمال، إثبات الجريمة على ضوء الاجتهاد القضائي، دراسة مقارنة، دار هومة، الجزائر 2
 .06، المرجع السابق، ص 04/09. انظر نص المادة الخامسة من القانون 3
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الاتصالات الالكروونية حفاظا منه على حرمة الحياة الخاصة للأفراد من  لقد حصر المشرع اجرزائري الحالات التي يجوز فيا مراقبة
إذ تنص على  04/09جهة، وحفظا للنظام العام والأمن العام للدولة من جهة أخرى، وهو ما ورد في المادة الرابعة من القانون 

 إمكانية القيام بعمليات مراقبة الكروونية في الحالات الآتية:
 عال الموصوفة بجرائم الإرهاب أو التخريب أو اجررائم الماسة بأمن الدولة.للوقاية من الأف 
في حالة توفر معلومات عن احتمال اعتداء على منظومة معلوماتية على نحو مهدد النظام العام أو الدفاع الوطني أو مؤسسات  

 الدولة أو الاقتصاد الوطني
ون من الصعب الوصول إى  نتيجة تخص الأبحاث اجرارية من غرة اللجوء إى  لمقتضيات التحريات والتحقيقات القضائية عندما يك 

 .1المراقبة الإلكروونية في إطارتنفيذ طلبات المساعدة القضائية الدولية المتبادلة
ر إذن  وجدير بالذكر أن المشرع قيد ذلك بشرط إجرائي مفاده عدم جواز اللجوء إى  إجراء المراقبة الالكروونية إلا بعد استصدا 

 كتابي من السلطات القضائية المختصة.
 لإقليمية الرامية إلى الكشف عن الجريمة المعلوماتيةا: الأجهزة الدولية و الثانيالمطلب  
نظرا لطبيعة جرائم الأنرونت وخصوصيتها، فقد استحدثت بع  الدول أجهزة مختصة تتوى  تطبيق قوانين مكافحة اجرريمة  

 .نيالمعلوماتية وتتبع اجرناة، نذكر أهمها على المستويين الدولي والوط
 الفرع الأول: على المستوى الدولي 
وتظهر هذه الأهمية من خلال ارتباطه الوثيق والمباشر بظاهرة جديدة وهي يكتسي الدليل الإلكرووني ومدى حجيته أهمية بالغة،  

اجررائم الالكروونية، حيث تعد من المواضيع الشائكة التي بدأت تشغل فكر فقهاء القانون اجرنائي، ولعل خرة دليل على ذلك كةرة 
 توى الدولي أو الإقليميالمؤتمرات الدولية والاتفاقيات التي أبرمت في سبيل مكافحتها سواء على المس

 مركز الشكاوى الخاصة بجرائم الانترنت: -1
ويعد هذا المركز من أهم المؤسسات التي ظهرت إى  الوجود في مجال مجابة جرائم الإنرونت تأسس في الولايات المتحدة الأمريكية  

دة وهو يتلقى شكاوى من المعنيين في بولاية وست فرجينيا بالولايات المتح 2002. وتمت هيكلته بشكل رسمي سنة 1999سنة 
 2.(gov.http://www.ic3إطار جرائم الأنرونيت عبر العالم، وعن طريق الشبكة المعلوماتية وموقعه الرسمي )

 -وأما عن الإجراءات المتبعة أمام هذا المركز فيكون بتقديم المعلومات التالية: اسم وعنوان ورقم الهاتف والعنوان الإلكرووني للجاني 
أو المنظمة المشتبه في قيامها بنشاط إجرامي: علاوة على تفاصيل تتعلق بكيفية وقوع اجرريمة حسب اعتقاد  -إذا كان متوفرا له

 .مقدم الشكوى ووقت وقوعها وسبب وقوعها؛ بالإضافة إى  أي معلومات أخرى تدعم الشكوى
 وأما على المستوى الأوروبي فقد انعقدت أشغال اللجنة الأوربية في إطار مشروع: 

)CyberTools On-line SearchforEvidence((CTOSE) 
منهاجا، وحددت إجراءات موحدة بهدف التعرف على اجرريمة  2003 عام إذ ضم نخبة من خبراء الدول الأوروبية سنت

ة المةبتة لها بصفة ومن أمةلة الشركات العاملة في مجال إثبات اجرريمة المعلوماتية الشركة الإلكروونية وضمان الحصول على الأدل
( ذات السبق العالمي في هذا المضمار والتي امتد نشاطا إى  أوروبا، وهذه الشركات لتخصصها يمكن Ontrackلأمريكية )

                                                 
 .06، المرجع السابق، ص 04/09انظر نص المادة الرابعة من القانون 1
 110زيدان، الجريمة المعلوماتية في التشريع الجزائري والدولي، دار الهدى، الجزائر، ص زيبحة 2
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جهة خبرة واستشارة فيما يتعلق باجررائم المالية واجررائم المعلوماتية استعانة الضبطية القضائية أو النيابة العامة أو قضاة التحقيق با ك
 .1وجرائم الاستغلال اجرنسي للأطفال

وأما على مستوى الوطن العريي فلم تكن هناك جهود كبرةة في مجال مكافحة هذه اجررائم المستحدثة ما عدا بع  اجرهود العلمية  
مجال رصد الظواهر الأمنية المصاحبة لانتشار الحسابات والأنرونت وتتبعها، ولعل  والأمنية بشكل خاص، حيث أصبحت متوالية في

 2009مارس  4-5المؤتمر العلمي الأول حول العالم الرقمي وجرائم الشبكات الإلكروونية المنعقد في القاهرة خلال الفروة من  اهمها
وسائل الإلكروونية، ومدى قبول الدليل الالكرووني في الإثبات إذ تعرض لأول مرة بالدراسة لمسألة الإثبات اجرنائي باستخدام ال

 2.اجرنائي
 الفرع الثاني: على المستوى الوطني 
إى  جانب النصوص التشريعية التي سنها المشرع اجرزائري لمكافحة هذه اجرريمة بالكشف عنها ومعاقبها مرتكبيها تجدر الإشارة إى   

في الفصل الخامس منه والمسمى بالهيئة الوطنية للوقاية من اجررائم المتصلة  04/09اجرهاز الذي استحدثه بموجب القانون 
 صال ومكافحتها إذ تنص المادة الرابعة عشرة من ذات القانون على مهام هذه الهيئة نذكرها فيما يأتي:بتكنولوجيات الإعلام والات

تنشيط وتنسيق عمليات الوقاية من اجررائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها مساعدة السلطات القضائية  
اجررائم ذات الصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بما في ذلك تجميع  ومصالح الشرطة القضائية في التحريات التي تجرمها بشأن

 .المعلومات وإنجاز الخبرات القضائية
تبادل المعلومات مع نظرةاتها في الخارج قصد جمع كل المعطيات المفيدة في التعرف على مرتكي اجررائم ذات الصلة بتكنولوجيات 

 الإعلام والاتصال وتحديد أماكن تواجدهم.
والمستخلص من هذه المهام أن هذه الهيئة جهاز متخصص متعاون مع غرةه من الأجهزة القضائية الوطنية والدولية نذكر منها  

 .منظمة الشرطة الدولية )الأنروبول( تسعى لتوفرة الأمن المعلوماتي للوطن والأفراد 
المتعلق بقانون الإجراءات اجرزائية، يتضمن  155-66يتم الأمر  11-21ووقع رئيس اجرمهورية، عبد المجيد تبون، الأمر رقم 

 .«القطب اجرزائي الوطني لمكافحة اجررائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال»إنشاء 
بالمتابعة والتحقيق في »، يختص اجرزائر ، يتم تنصيب القطب على مستوى محكمة مقر مجلس قضاء22مكرر  211ووفق المادة 

 .«اجررائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال واجررائم المرابطة بها
كل جريمة ترتكب أو يسهل ارتكابها، باستعمال منظومة معلوماتية أو نظام للاتصالات »ويعرف اجررائم المتصلة بهذا المجال 

 .«لكروونية أو أية وسيلة أخرى أو آلية ذات صلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصالالإ
 : الضوابط الواجب مراعاتها للحصول على الدليل الرقميالثالث الفرع
يحتاج كشف سرو اجرريمة المعلوماتية إى  طرق الكروونية تتناسب مع طبيعتها بحيث يمكنها فك رموزه وترجمة نبضاته وذبذباته إى    

كلمات وبيانات محسوسة ومقروءة، تصلح لأن تكون أدلة إثبات لمةل هذه اجررائم ذات الطبيعة الفنية والعلمية، ومن ثم نسبتا إى  
لا يقف عند مضمون الدليل، وإنما يمتد  ايجلوسيلة بالدليل الرقمي وتجدر الإشارة إى  أن تأثرة التطور التكنولو فاعليا، وتدعى هذه ا

هذا التأثرة كذلك يجب أن تكون هذه الإجراءات المتطورة إى  الإجراءات التي يروتب عليها الحصول على هذا الدليل، ولذلك ذات 
 لة المتولدة منها. وهو ما سيتم التطرق إليه فيما يأتي.طبيعة مشروعة لتحافظ على مشروعية الأد

                                                 
 267نجيمي جمال، المرجع السابق، ص 1
 .11أشرف عبد القادر قنديل، المرجع سابق، ص2
 

https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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 : مبدأ مشروعية الدليلأولا 
بصفة حصرية أدلة الإثبات في المادة اجرزائية، غرة أنه أورد أحكاما تخص صدقية الدليل  -كما هو معلوم -لم يورد المشرع اجرزائري  

ذ من إجراءات أو قرارات يكون صادرا بنحو سليم ومتفق مع ومن هذا المنطلق يفروض أن كل ما صدر من تدابرة أو ما اتخ
القانون. ولكن هذا الافرواض يمكن إثبات عكسه، فمن يدعي أن إجراء معينا اتخذ خلاف القانون فيقع عليه عبء الإثبات، فإذا  

مة لإثجراء فالشرعية الإجرائية كان الحق معه فيما ادعاه صار الإجراء المتخذ في حقه باطلا، أما إذا أخفق بقيت المشروعية ملاز 
إذن هي امتداد طبيعي لمبدأ شرعية اجررائم والعقوبات. وسنحاول من خلال هذا المطلب إبراز أهم الضوابط التي تجسد مبدأ 

 مشروعية الدليل:
حتى تةبت جهة كل شخص يعتبر بريئا »من الدستور اجرزائري:  56. الأصل في الإنسان البراءة: وفي هذا الصدد تقضي المادة  

، وفي ذات الغرض عمدت التشريعات «قضائية نظامية إدانته، في إطار محاكمة عادلة تؤمن له الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه
اجرنائية الحديةة من خلال قواعدها الإجرائية إى  تجسيد هذا المبدأ الهام على أرض الواقع، لذلك قيل إن الإجراءات هي الأخت 

ة يقينية الدليل المعتمد في الإثبات اجرنائي: فلا محل لدح  مبدأ أن الأصل في الإنسان البراءةبالنسبة لهذه الأدلة فهذا التوأم للحري
مبدأ يقيي يروتب عليه أن كافة مخرجات الوسائل الإلكروونية سواء أكانت ورقية أو إلكروونية أو أقراص مغناطيسية أو مصغرات 

 جرنائي، ويجب أن يستنتج منها الحقيقة بما يتفق مع اليقين ويبتعد عن الشك والاحتمال.فيلمية تخضع لتقدير القاضي ا
من خلال ما تقدم يمكن القول إن الطبيعة الخاصة بالدليل الرقمي في مجال اجرريمة الإلكروونية انعكس على عمل اجرهات المكلفة 

إتباع اسرواتيجيات خاصة من أجل تحديد نوعية اجرريمة المرتكبة بالتحقيق والمحاكمة حيث يتطلب الكشف عن هذه اجررائم وإثباتا 
وشخصية مرتكبيها وكيف تمت، وهو ما يتطلب مهارة وخبرة تقنية فائقة ومتماشية مع التطور التكنولوي السريع في مجال الاعلام 

 .والاتصال
 : الصعوبات العملية لضبط الدليل الرقمياثاني 
ية فمن اجردير الإشارة إى  بع  الصعوبات التي يةرةها هذا النوع من الأدلة وهي في الحقيقة تتعلق نظرا لطبيعة الدليل الافرواض 

بطبيعته التكوينية من جهة )الشق الموضوعي منه(، وبإجراءات الحصول عليه من جهة أخرى )الشق الإجرائي منه( المشكلات 
الدليل ذاته، وذلك بسبب الخصائص الفيزيائية التي يتكون منها الدليل، الموضوعية للدليل الإلكرووني: وهي غالبا ما تتعلق بطبيعة 

 سواء بسبب الطبيعة غرة المرئية له، أو بسبب مشكلة الأصالة، أو بسبب ديناميكيته.
 المشكلات الإجرائية للدليل الإلكرووني: لا تقف مشكلة الدليل الالكرووني عند طبيعته التكوينية، بل تمتد لتشمل إجراءات 

الحصول عليه، وتتمةل هذه الأخرةة في حالتين هما: ارتفاع تكاليف الحصول عليه، مما أدى إى  القول بأن الدولة، على الرغم من أن 
مسعاها الحقيقي هو تحقيق العدالة، لا تلجأ غالبا إى  أسلوب الإنفاق في هذا الإطار. أما المشكلة الةانية فتتعلق بنقص الخبرة 

 .1لدى سلطات الاستدلال والتحقيق والقضاء بمجال تقنية المعلوماتالفنية والتقنية 
 

 خاتمة:
أن  بناء على ما تقدم بيانه في هذه الدراسة يمكن القول انه بالرغم مما قام به شراح القانون في تحديد المقصود باجرريمة المعلوماتية إلا 

المسألة ما تزال غرة مضبوطة بما يجعل هذا التعريف يلائم فكرة عالمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال، بمعنى أن يكون التعريف 

                                                 
 .228ص،2015د ط، أشرف عبد القادر قنديل، الإثبات الجنائي في الجريمة الإلكترونية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 1
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قبولا على المستوى العالمي. كما يجب أن يراعى في هذا التعريف التطور المتلاحق لتكنولوجيا المعلومات والحاسبات الآلية مفهوما وم
 بصفة خاصة، بحيث لا يقتصر أي تعريف للجرائم المعلوماتية على التكنولوجيا الراهنة بل يحتفظ بمرونته بما يسمح باستيعاب ما

 لمعلوماتية نتيجة لهذا التطور.قد يستحدث من صور للجريمة ا 
وأما بالنسبة لموقف المشرع اجرزائري من هذه اجرريمة نجد جاء بتقنيات جديدة ومعالم أخرى توضح القواعد الإجرائية في مجال  

 . تحريك الدعوى وتقفي أثار مجرمي المعلوماتية من خلال تحديد الروتيبات التقنية لمراقبة الاتصالات الإلكروونية ورصدها
وكيفية تفتيش المنظومة المعلوماتية عن بعد ثم إجراءات حجز المعطيات المعلوماتية. والملاحظ أنه لم يغفل عن ذكر لالتزامات المنوطة 
بمقدمي خدمة الأنرونيت من أصحاب نوادي ومقاهي الأنرونيت، كما رسم معالم الاختصاص القضائي تحسبا للطابع الذي تكتسيه 

 ا تحمله من طابع دولي تتخطى الحدود الوطنيةجريمة الأنرونيت وم
للجرائم الإلكروونية سواء من ف الدليل اجرنائي بالنسبةتندراسة تبين لنا أن هناك صعوبة تكوأما عن الرقمي فمن خلال هذه ال 

مرئية كالذبذبات كما وأن طبيعته قد تكون غرة معقدة  . فالحصول عليه قد يحتاج إى  عمليات فنية وعلمية وحسابية حيث طبيعته
والنبضات، وأنه من السهولة استخدام التقنية العلمية في إخفائه أو إتلافه، وقد يتم ذلك عن طريق التشفرة وكلمات المرور السرية 
 واستخدام الفرةوسات المدمرة أو المتلفة، هذا من جهة ومن جهة أخرى نجد أن العاملين في الميدان قد لا تتوفر فيهم هذه المعرفة

 العلمية والفنية. 
 وعليه نوصي الجهات المعنية بما يأتي: 
ضرورة إيجاد تنسيق وتعاون دوليين فيما يتعلق بالإجراءات اجرنائية المتبعة في شأن الكشف عن اجرريمة المعلوماتية بين أفراد المجتمع  

الدولي، خاصة ما تعلق منا بأعمال الاستدلال أو التحقيق، سيما أن عملية الحصول على دليل في مةل هذه اجررائم خارج نطاق 
الاهتمام بتدريب العاملين في  الصعوبةدة عن طريق الضبط أو التفتيش في نظام معلوماتي معين هو أمر في غاية حدود الدولة الواح

الساحة القضائية من خبراء ومحققين وقضاة للتعامل الأمةل مع الدليل الرقمي، بحيث يمكن الوصول إى  الحقيقة وإماطة اللةام عن 
 هذه اجررائم تحقيقا لصالج المجتمع وأفراده.

ماتية بما لا يعرض حقوق الأفراد وحرياتهم الخاصة للخطر عند يجب تحديث الأساليب الإجرائية المتبعة جرمع الأدلة في اجررائم المعلو  
الاثبات بدعوى مكافحة اجرريمة المعلوماتية وتكريسا لهذا الغرض نقروح إصدار دليل إرشادي تقي وقانوني حول صور جرائم 
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 دوري وكلما دعت الحاجة لذلك وتعميمه على العاملين في الميدان. 
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 الوسائل العلمية الحديثة على الاثبات الجنائي"محور المداخلة: المحور الخامس الموسوم ب "تأثير 

 "الدليل الرقمي بين ضرورة الاثبات الجنائي و حماية الحق في الخصوصية"عنوان المداخلة: 

 :ملخص

لقد ادى التطور التكنلوجي الهائل و الثورة المعلوماتية الرهيبة التي يشهدها العالم في العصر الحديث الى 
كل المجالات القانونية بما في ذلك المجال الجنائي، نتيجة لهذه المستجدات و  احداث تغييرات كبيرة في

، و لمواجهة تحديات هذه "بالجرائم المعلوماتية" التطورات برزت جرائم جديدة لم تكن معروفة سابقا تسمى
طابع الذي يمتاز بالحداثة و ال "بالدليل الرقمي"الجرائم الخطيرة ظهرت وسائل اثبات مستحدثة تسمى 

 العلمي و التقني يمكن استنباطه من جهاز الحاسوب و شبكة الأنترنيت و البرمجيات .

على الرغم من فعالية هذا الدليل الرقمي في الاثبات الجنائي نظرا لمزاياه المتمثلة في السرعة و الدقة الا 
ق في الخصوصية أنه يبقى عرضة للتزوير و الاخفاء من جهة، كما أن عملية الحصول عليه تمس بالح

 المعلوماتية للفرد التي أضحت أهم مظاهر حياته الخاصة.

 مفتاحية:كلمات 

 الحق في الخصوصية.-الحجية -الاثبات –الدليل الرقمي 

Digital evidence between the necessity of criminal proof and the protection of the right 

to privacy 
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Summary: 

The tremendous technological development and the terrible information revolution that the 

world is witnessing in the modern era have led to major changes in all legal fields, including 

the criminal field. There are new means of proof that are called digital evidence, which is 

characterized by modernity and scientific and technical nature. It can be deduced from the 

computer, the Internet, and software. 

Despite the effectiveness of this digital evidence in criminal proof due to its advantages of 

speed and accuracy, it remains vulnerable to fraud and concealment on the one hand, and 

the process of obtaining it affects the right to informational privacy of the individual, which 

has become the most important aspect of his private life. 

key words: 

Digital evidence - proof - authentic - right to privacy. 

 

 مقدمة:

ترتب عن التطور التكنلوجي السريع الذي يشهده العالم انتشار الثورة المعلوماتية و رواج استخدام شبكة 
الأنترنيت و تقنية المعلومات الرقمية عبر مختلف مناطق العالم، مما أدى الى ظهور الجرائم المعلوماتية 

،بداية من صعوبة اكتشافها اثباتها عن الجرائم التقليدية طرق ل ارتكابها و كجرائم مستحدثة تختلف وسائ
 .في وسط ملموس بل في وسط افتراضي كونها لا تنشأ الخاصة نظرا لطبيعته

من أجل مواجهة هذه الجرائم و الحد من خطورتها التي قد تمس بكل فئات المجتمع و تخل بالنظام العام 
كان على التشريعات الجنائية أن تواكب هذه المستجدات و ذلك من خلال الاقتصادي و الأمني للمجتمع، 

تعرف بالدليل الرقمي، و يشترك هذا  ايجاد وسائل و آليات قانونية جديدة تسهل عملية اثبات تلد الجرائم
و نظرا الجنائي لكنه يبقى خاضعا لاقتناع القاضي،  للإثباتمع الدليل التقليدي في شروط قبوله  الاخير

الانظمة القانونية عبر العالم تختلف وجهات نظر القضاة و  ختلاف أساليب الاثبات  تبعا لاختلافلا
 و تفعيله.  لطاتهم التقديرية في مدى الاخذ بالدليلي س
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دليل الرقمي في الاثبات الجنائي الا انه يطرح اشكالات من المزايا و الأهمية العملية للعلى الرغم و  
بلا للتغيير و التدليس و التلاعب مما قد يشكك في مصداقيته و درجة يقينه في عملية، كونه يبقى قا

الحصول عليه تمس بالحق في الخصوصية المعلوماتية خاصة اذا  الاثبات، ضف الى ذلك أن طريقة
كانت البيانات الشخصية هي مجال استخراج الدليل، على اعتبار أن تلك الخصوصية تشكل جزءا من 

 و التي تحظى بحماية قانونية على المستوى الدولي و الداخلي.الحياة الخاصة 

تتجلى أهمية هذا البحث في حداثته  و تعلقه بجرائم متطورة في طريقة ارتكابها تعتمد على جهاز 
ثبات جديد يواكب هذا التطور اختلف الفقه و التشريعات و شبكة الأنترنيت و دراسة دليل  الحاسوب

عنه التي تمس بالحياة  يته التقنية  و أساليب الكشفيته في الاثبات نظرا لخاصالمقارنة في قبوله و حج
 الخاصة للفرد.

بواسطة الدليل الرقمي و بين  الجنائي تتمحور اشكالية البحث حول كيفية الموازنة بين مشروعية الاثبات
 مبدأ حماية الحق في الخصوصية المعلوماتية للفرد؟

على هذه الاشكالية سنتبع المنهج التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية المرتبطة  للإجابة
بالموضوع و كذا المنهج المقارن من خلال مقارنة ما هو وارد في التشريع الجزائري مع الأنظمة القانونية 

سمين حيث بني هذا الدليل الجنائي المستحدث، كما ارتأينا تقسيم الموضوع الى قالاخرى بخصوص ت
سنتناول في القسم الأول تحديد ماهية الدليل الرقمي و ستنطرق في القسم الثاني لدراسة العلاقة بين 

 الاثبات بهذا الدليل و بين الحق في الخصوصية المعلوماتية للفرد.

 المبحث الأولـ ماهية الدليل الرقمي

الجرائم المعلوماتية  لإثباتعليها لتحديد ماهية الدليل الرقمي باعتباره وسيلة اثبات جنائية جديدة يعتمد 
لأنواعه)المطلب  ) المطلب الاول(ثم نتعرضتقتضي منا الدراسة التطرق لتعريفه و بيان خصائصه

 .(لثالثا القاضي )المطلبالواجب توافرها فيه لقبوله من طرف لتحديد الشروط  الثاني(و بعدها ننتقل

 المطلب الأول: تعريف الدليل الرقمي
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يقصد بالدليل اقامة البينة و البرهان على واقعة قانونية متنازع عليها أمام القضاء، أما من الناحية القانونية 
ع فيعرف الدليل بأنه الوسيلة التي يستعين بها القاضي للوصول الى الحقيقة المنشودة المتعلقة بالوقائ

 .1المعروضة عليه ليطبق حكم القانون عليها

و بخصوص تعريف الدليل الرقمي فقد اختلف الفقهاء في تعريفهم له باختلاف زاوية نظرتهم منهم من 
ت استخلاصه و اعتبره عرفه من جانب تقني بحث، و منهم من عرفه تعريف قانوني مركزا على اجراءا

وسيلة اثبات، حيث عرفه البعض بأنه عبارة عن معلومات يقبلها المنطق و العقل و يعتمدها العلم يتم 
الحصول عليها بإجراءات قانونية و علمية، بترجمة البيانات الحسابية المخزنة في أجهزة الحاسوب الآلي 

ية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة و ملحقاتها و شبكات الاتصال، و يمكن استخدامها في أ
 .2حقيقة فعل أو شخص له علاقة بجريمة أو جان او مجني عليه لإثبات

نه الدليل المأخوذ من أجهزة الحاسوب الآلي و يكون في شكل مجالات او بينما عرفه البعض الآخر بأ
ستخدام برامج و تطبيقات    نبضات مغناطيسية او كهربائية، ممكن تجميعها في شكل دليل و تحليلها با

 .3خاصة يتم تقديمها في شكل دليل يمكن اعتماده أمام القضاء تو تكنولوجيا

فالدليل الرقمي مجموعة بيانات رقمية تتكون من مجموعة أرقام او حروف أو رموز التي تمثل مختلف 
نة و غيرها من المعلومات و المعطيات تكون مخزنة في جهاز الحاسوب و ملحقاته، كالأقراص المر 

 وسائل تقنية المعلومات كالطابعات و الفاكس أو متنقلة عبر شبكات الاتصال و الأنترنيت، و التي يمكن
تجميعها و تحليلها باستخدام برامج و تطبيقات و تكنلوجيا خاصة بهدف اثبات وقوع الجريمة و نسبتها 

 . 4الى مرتكبها

تبعا لما سبق يمكن اعتبار الدليل الرقمي بأنه ذلك الدليل الذي يتم الحصول عليه من أحد الأجهزة 
الالكترونية التي تمتاز بالتخزين و المعالجة، و يمكن أن يثبت حقا من الحقوق أو يكشف حقيقة الاعتداء 

                                                             
 .191، ص1981، دار النهضة العربية، القاهرة، 2أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية، ط 1
، 11نور الهدى محمودي، حجية الدليل الرقمي في اثبات الجريمة المعلوماتية، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، العدد  2

 .911، ص2017جوان 
المطلب، البحث و التحقيق الجنائي الرقمي في جرائم الحاسوب الآلي و الأنترنيت، دار الكتب ممدوح عبد الحميد عبد 3

 .88، ص2005القانونية، القاهرة، 
، 09بلهادي حميدة، حجية الدليل الرقمي في الاثبات الجنائي، مجلة البحوث و الدراسات القانونية و السياسية، المجلد 4

 17ص ،2019ديسمبر  ،01العدد 
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الخاصة يمتاز هذا الدليل  ندا للإثبات في الاحكام القضائية و نظرا لطبيعتهعليه و يصلح ان يكون مست
 بالخصائص التالية:

 الدليل الرقمي دليل علمي-1

التقنية ينطبق على الدليل الرقمي كما يمتاز الدليل  الدليل العلمي من حيثنظرا لأن ما ينطبق على 
العلمي بخضوعه لقاعدة عدم تعارضه مع القاعدة العلمية السليمة و هذا ما ينطبق كذلك على الدليل 

 ي.الرقم

 الدليل الرقمي ذو طابع تقني-2

فهو ليس كالدليل  المادي الذي يمكن استخلاصه بمجرد الاطلاع عليه كما هو الحال بالنسبة للدليل 
 .1المادي فلا وجود للدليل الرقمي الا في مصادر البيانات الرقمية

 قابلية الدليل الرقمي للنسخ-3

حيث تنطبق طريق النسخ مع طريقة حيث تقلل او تعدم هذه الخاصية مخاطر اتلاف الدليل الأصلي 
الانشاء، مما يشكل ضمانة شديدة الفعالية للحفاظ على الدليل من الفقد و التلف عن طريق نسخ طبق 

بإزالته فيمكن الاصل منه، فلا يمكن التخلص من الدليل الرقمي حتى في حالة اصدار أمر من الجاني 
 .2استرجاعه من خلال برامج الاسترجاع

 الدليل الرقمي دليل متطور-4

نظرا لتزايد التطور التكنلوجي من حيث التنوع و التعدد لذلك فان البرامج الالكترونية تحتاج الى حماية  
 .3ها أو تغييرهاتقنية قبل الحماية القانونية لمنع التسلل غير المشروع اليها و تدميرها أو الاطلاع علي

 : أنواع الدليل الرقميثانيلاالمطلب
                                                             

، 2000، رةه، دار النهضة العربية، القا1ا، طنيللبيانات المعالجة الكترو  ةالقهوجي، الحماية الجنائيعلي عبد القادر 1
  و ما بعدها 32ص

جامعة عين  تخصص قانون جنائي عمر محمد ابو بكر بن يونس، الجرائم الناشئة عن استخدام الأنترنيت، رسالة دكتوراه، 2
 .969، ص2004 مصر، شمس،

سي حسن محمد عثمان، الدليل الرقمي و أثره على الدعوى الجنائية، مجلة العلوم القانونية و الاجتماعية، جامعة جلفة،  3
 .320، ص2020، سبتمبر 03، العدد 05المجلد 
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ينقسم الدليل الرقمي الى ثلاث انواع تعتبر في نفس الوقت تفسيرا لمصادره و كيفية استنتاجه لكنها غير 
واردة على سبيل الحصر نظرا لأن الجريمة الالكترونية جريمة متطورة بتطور علم التقنية و الحاسوب و 

 تطور وسائل اثباتها تماشيا مع ذلك.هو ما يؤدي الى 

السجلات المحفوظة التي يتم انشاؤها بواسطة الكومبيوتر مثل سجلات الهاتف و فواتير و أجهزة -1
 السحب الآلي.

السجلات المحفوظة في الكومبيوتر و هي الوثائق المحفوظة أو المخزنة فيه مثل البريد الالكتروني و -2
 مات و غيرها.ملفات و برامج معالجة المكال

السجلات التي تم حفظها عن طريق ادخالها أو جزء منها تم انشاؤها بواسطة الكومبيوتر مثل أوراق -3
العمل المالية التي تحتوي على مدخلات، تمت معالجتها الى برامج و أوراق رسمية للتعامل باستخدام 

العمليات  بإجراءمن خلال البرامج و من ثم تمت معالجتهاexcelبعض برامج الحاسوب الآلي مثل 
 .1الحسابية عليها

تجدر الاشارة بان الدليل الرقمي يتم الحصول عليه عن طريق التفتيش في الوسط الافتراضي و ضبط 
محتوياته سواء كانت مخرجات ورقية يتم انتاجها عن طريق الطابعات أو الرسم أو غير ورقية كالأشرطة 

، و يطرح الاشكال حول مدى صلاحية هذه الكيانات المعنوية في وهاتو الأقراص الممغنطة و الفيدي
الوسط الافتراضي لكي تكون محلا للتفتيش، و قد اعتبر الفقه و القضاء في فرنسا هذه الكيانات المعنوية 
و البرامج حيزا ماديا في ذاكرة الحاسوب الآلي، و من ثم فتصلح لأن تكون محلا للتفتيش و يشترط 

 .2ن يتم ذلك الاجراءات المنصوص عليها قانونالصحة ذلك أ

 المطلب الثالث: شروط قبول الدليل الرقمي للإثبات الجنائي

يشترط لقبول الدليل الرقمي كدليل اثبات في المواد الجنائية مجموعة من الشروط تظفي عليه طابع 
 يلي: المشروعية و اليقينية و المصداقية شأنه شأن الدليل التقليدي نوردها فيما

 الفرع الاول: مشروعية الدليل الرقمي

                                                             
 .311-310سي حسن عثمان، المرجع  نفسه، ص 1
 .127، ص2011ية، القاهرة، سامي جلال حسين، التفتيش في الجرائم المعلوماتية، دار الكتب القانون2
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تطبيقا لقاعدة حماية كرامة الانسان و حقوقه و حرمة السكن قان اجراءات الحصول على الدليل الجنائي 
يجب أن تتم في اطار القانون، و على ذلك فالدليل المستمد بطريق مخالف للنصوص القانونية يعد باطلا 

لعام، و يجوز لكل ذي مصلحة التمسك به كما أن المحكمة تقضي به من ابطلانا مطلقا لتعلقه بالنظام 
تلقاء نفسها، و على ذلك فيكون من الضروري على المشرع صياغة نصوص قانونية اجرائية تتكفل 
بحماية الحياة الخاصة المخزونة في الحاسوب و الانترنيت، بحيث يمنع اقتحام الملفات الشخصية دون 

 .1حقوق و الحريات الفردية التي يكفلها القانون سند قانوني حماية لل

لقد اختلفت الآراء حول مشروعية الدليل الرقمي و تطبيقا لقاعدة نزاهة القضاء فيجب أن يبني أحكامه و 
قراراته على ادلة مشروعة، و يتحقق ذلك لما تكون الجهة المختصة بجمع الدليل قد التزمت بالشروط التي 

ديث عن مشروعية الدليل الجنائي الرقمي يقتضي مشروعية طرق الحصول عليه يحددها القانون، و الح
و الوسط الافتراضي الذي قمية أتقنية الر مثل اللجوء الى ممارسة اجراء التفتيش في مختلف الوسائط ال

المعلوماتية، كما ينبغي أن يمارس هذا الاجراء من ذي صفة و هو قاضي التحقيق فيه الجريمة  ارتكبت
و على ذلك سنتعرض لمواقف مختلف الأنظمة القانونيةحول مدى قبول هذا  2بط الشرطة القضائيةأو ضا
 الدليل.

 )القانوني(الدليل الرقمي في نظام الاثبات المقيد: -1

يسود في النظام الانجلوساكسوني حيث يحدد المشرع للقاضي الادلة التي يستند اليها للإثبات و قيمة 
من توافر الشروط القانونية، لذلك فلا  دفيقتصر دور القاضي على فحص الدليل للتاكبكل دليل الاقتناع 

قيمة للدليل الرقمي وفقا لهذا النظام الا اذا نص عليه القانون صراحة ضمن قائمة الأدلة المعتمدة مهما 
 تلعب درجة يقينه بالتالي تنتفي السلطة التقديرية للقاضي.

 بات الحر:الدليل الرقمي في نظام الاث-2

يسود في النظام اللاتيني حيث يتمتع القاضي بالحرية المطلقة في الاثبات دون التقيد بأدلة معينة 
منصوص عليها قانونا لتكوين اقتناعه الشخصي، كما لا يتدخل المشرع وفقا لهذا النظام في تحديد القيمة 

                                                             
ضريفي نادية، دراج عبد الوهاب، سلطات القاضي الجنائي في تقدير الدليل الالكتروني المستمد من التفتيش الجنائي، 1

 .121، ص2019، 02، العدد 04، المجلد مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية و السياسية
 .29-28بلهادي حميدة، المرجع السابق، ص2
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ايجابي في الاثبات و يبقى الدليل الرقمي الاثباتية للدليل بالتالي يكون للقاضي سلطة تقديرية و دور 
 .1متروك لسلطته التقديرية

 الدليل الرقمي في نظام الاثبات المختلط:-3

يجمع هذا النظام بين النظام اللاتيني و النظام الأنجلوساكسوني حيث تمنح للقاضي السلطة التقديرية 
لمشرع في حالات أخرى حيث يحدد هذا لقبول بعض الادلة كالدليل الرقمي، بينما يلتزم بما نص عليه ا

 .2الأخير قيمة و حجية الدليل الرقمي

 موقف المشرع الجزائري من الدليل الرقمي: -4

فان المشرع يأخذ بنظام الاثبات الحر حيث تنص  3من قانون الاجراءات الجزائية 212تطبيقا لنص المادة 
هذه الأخيرة على ما يلي: "يجوز اثبات الجرائم بأي طريق الاثبات ما عدا الاحوال التي ينص فيها القانون 
على غير ذلك و للقاضي أن يصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص...". بالتالي يجوز للقاضي قبول الدليل 

 انونية.الرقمي بتوافر شروطه الق

 الفرع الثاني: مناقشة الدليل الرقمي خلال الجلسة

اذا كانت مخرجات الوسائل الالكترونية تعد ادلة اثبات قائمة في اوراق لقاعدة شفوية المرافعة تطبيقا 
كل حكم يبنى على دليل لم ، و يبطل 4خصومالدعوى في الجريمة المعلوماتية فيجب مناقشتها أمام ال

لم تمنح للخصوم فرصة ابداء رأيهم بشأنه أو لم يعلموا به فيجب على القاضي أن يبني يطرح للمناقشة أو 
 .5حكمه على دليل عرض في الجلسة و كان أصلا في أوراق الدعوى و الا كان الحكم عرضة للنقض

 الفرع الثالث: بلوغ اقتناع القاضي درجة اليقين

                                                             
القانونية و خالد ضو، حجية الدليل الالكتروني و شروط قبوله في الاثبات الجنائي، مجلة الباحث الأكاديمي في العلوم  1

 .207-206، ص2022، مارس 088السياسية، المركز الجامعي بآفلو، العدد 
الفقهية و القانونية، المملكة العربية الأدلة الرقمية في الاثبات الجنائي، مجلة البحوث لورنس سعيدة الحوامدة، حجية  2

 928، ص2021، اكتوبر 36السعودية، العدد 
 المتضمن قانون الاجراءات الجزائية المعدل و المتمم. 1966-08-08المؤرخ في  155-66الأمر رقم   3
 .919صالمرجع السابق،  نور الهدى محمودي، 4
 . 208خالد ضو، المرجع السابق، ص 5
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الاثبات التقليدية و الحديثة لذلك يجب أن يكون يعتبر شرط اليقين في أحكام الادلة شرط عام في أدلة 
الدليل الرقمي غير قابل للشك لأن الشك يفسر لصالح المتهم، و تبقى مسألة الجزم بوقوع الجريمة 
المعلوماتية تتطلب من القاضي نوعا من المعرفة العلمية بالأمور المعلوماتية حتى لا يقع الشك في قيمة 

 .1الدليل الرقمي

من ان القاضي يتمتع بالحرية في تكوين اقتناعه الا انه ملزم بتسبيب حكمه و بيان الادلة التي على الرغم 
استند اليها، و بالنظر الى الطبيعة الخاصة للأدلة المتحصلة من الوسائل الالكترونية و ما قد يصاحب 

الات فيمكن التلاعب الحصول عليها من خطوات معقدة، فان قبولها في الاثبات قد يثير العديد من الاشك
بها و تغيير الحقيقة فإشكالية الدليل الرقمي قد لا تتعلق بمدى قبوله كدليل اثبات بقدر ما تتعلق بكيفية 

 .2ضمان مصداقيته للوصول الى الحقيقة

 قمي و الخصوصية المعلوماتية المبحث الثاني: العلاقة بين الدليل الر 

الجريمة  لإثباتلقد أثارت مسالة انتهاك الحياة الخاصة للفرد جدلا فقهيا عند الاعتماد على الدليل الرقمي 
الالكترونية التي تنشأ في وسط افتراضي، و نظرا للطبيعة الخاصة لهذا الدليل غير المادي الذي يتم 

د، التي تشكل عنصرا من التوصل اليه باتباع اجراءات قد تخترق مجال خصوصية المعلوماتية للفر 
 عناصر حياته الخاصة التي يجدر عدم المساس بها تجسيدا لفكرة حماية حقوق الانسان.

تنص المادة حيث3لقد كرس المشرع الجزائري الحماية القانونية للحق في خصوصية الفرد بداية من الدستور
 منه على ما يلي: " لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة و شرفه. 47

 ي كانت.فيأ لكل شخص الحق في سرية مراسلاته و اتصالاته الخاصة

 مر معلل من السلطة القضائية.الفقرتين الأولى و التالية الا بألا مساس بالحقوق المذكورة في 

 حماية الأشخاص عند معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي حق اساسي
                                                             

، 05المجلة الاكاديمية للبحث القانوني، المجلد  الدليل الجنائي الرقمي و حجيته أمام القضاء الجزائي،بن فريدة محمد، 1
 .281ص ،2014، جوان 01العدد 

 .921نور الهدى محمودي، المرجع السابق، ص 2
الصادرة في ، 82المتضمن التعديل الدستوري، ج ر عدد  2020-12-30المؤرخ في  442-20مرسوم الرئاسي رقم ال 3

30-12-2020. 
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 يعاقب القانون على كل انتهاك لهذه الحقوق."

ذلك سنتعرض من خلال هذا المبحث الى تعريف الحق في الخصوصية المعلومتية التي أضحت على 
أخد اهم مظاهر الحياة الخاصة)المطلب الاول( ثم نبين كيفية مساس الدليل الرقمي بحق الشخص في 

 خصوصيته المعلوماتية)المطلب الثاني(.

 ة الخاصة للفردالمطلب الأول: الخصوصية المعلوماتية مظهر من مظاهر الحيا

و على ذلك سوف  1يعتبر الحق في الخصوصية المعلوماتية مظهر من مظاهر الحياة الخاصة الشخصية
 نتعرض لتعريف الحياة الخاصة و بعدها ننتقل لتحديد تعريف الحق في الخصوصية المعلوماتية.

 الحق في الحياة الخاصة تعريف ع الأول:الفر 

مفهوم غامض و نسبي و مرن و مختلف فيه فقها و قضاءا مع الاشارة أن يعتبر مفهوم الحياة الخاصة 
لفقه في المشرع لم يعرف الحياة الخاصة بل اكتفى بالنص على حمايتها قانونا فقط ، و قد اختلف آراء ا

 تعريفها بين موسع و مضيق.

رون الى هذا المفهوم فقهاء القانون العام حيث ينظيأخذ به فبالنسبة للتعريف الواسع للحياة الخاصة ف
كعلاقة الفرد بالدولة، فيعتبر الفقه الانجلوساكسوني الحياة الخاصة هي ان يعيش الانسان كما يحلو له 

ى من الناس، أما بالنسبة للفقه اللاتيني فيرى انشطة خاصة حتى و ان كان على منآ مستمتعا بممارسة
، و بالنسبة للتعريف الضيق للحياة لذاته في الكون المحيط به قيادة الانسان للإنسانبأن الحياة الخاصة 

الخاصة فيأخذ به فقهاء القانون الخاص و هو الاكثر دقة كونه يربط هذا الحق بعناصر محددة كالحق 
 .2في السرية و السكينة و الألفة

 من خلال التعاريف السابقة فان الحق في الحياة الخاصة يمتاز بالخصائص التالية:

 الحق في الخصوصية هو حق من حقوق الانسان.-

                                                             
محمد نصر محمد، المسؤولية الجنائية لانتهاك الخصوصية المعلوماتية، دراسة مقارنة، مركز الدراسات العربية للنشر  1

 .26، ص2016و التوزيع، مصر، 
، 2018مبر ، ديس02رشيد شميم، الحق في الحياة الخاصة، مجلة العلوم القانونية و الاجتماعية، جامعة جلفة، العدد  2

 .16ص
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 عدم قابلية الحق في الحياة الخاصة للتقادم.-

الحق في الخصوصية هو حق ملكية خاصة للإنسان و يحظى بحماية خاصة حيث يحرم القانون --
 .1الاعتداء عليه

 الحق في الخصوصية المعلوماتية الفرع الثاني:

فتسمى كذلك بالحق في الخصوصية  نقيض العموم أما اصطلاحايقصد بالخصوصية لغة الانفراد و هو 
الرقمية و هو حق الفرد في أن يضبط عملية جمع المعلومات الشخصية عنه و عملية معاملتها آليا      

، و يمكن اعتبار البيانات 2و حفظها و توزيعها و استخدامها في صنع القرار الخاص به أو المؤثر فيه
ات المرتبطة بالأشخاص تتعلق بوصفهم و حالتهم الاجتماعية و الصحية بل حتى الشخصية تلك المعلوم

 . 3بسوابقهم القضائية

بانها حق الافراد في تحديد متى و كيف و الى اي مدى تعمل  الخصوصية المعلوماتية البعض عرف كما
ة بهم اي منع الآخرين المعلومات عنه للآخرين، او هي قدرة الانسان على التحكم بدورة المعلومات المتعلق
و على ذلك تعتبر .، او السماح لهم بالاطلاع أو التصرف في المعلومات المتعلقة بحياتهم الخاصة

البيانات الشخصية للفرد محل للحق في الخصوصية المعلوماتية و تشمل الاسم و اللقب و العنوان 
اته، حيث تخضع هذه المعلومات للسرية البريدي صورة الفرد بياناته المالية كمعرفة دخله و ديونه و نفق

 .4التامة من طرف البنوك الى جانب البيانات المتعلقة بجسم الانسان و التي تسمى بالبيانات البيوميترية

                                                             
 .39ص ،2011وهاب حمزة، الحماية الدستورية للحرية الشخصية، دار الخلدونية، الجزائر،  1
، 2022، 01، العدد 08حزام فتيحة، الحق في الحياة الخاصة بالبيئة الرقمية، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، المجلد  2

 .624ص

الخصوصية المعلوماتية للمستهلك عبر الانترنيت، مجلة البحوث في الحقوق و جديلي، هروال هبة نبيلة، حماية خديجة  3
 .218، ص2018، 01، العدد 04العلوم السياسية، الجزائر، المجلد 

سلسبيل، الحماية الجنائية للخصوصية المعلوماتية في التشريعين الجزائري و الفرنسي، مجلة الاجتهاد  لسماعيبن 4
 .742-741ص ،2020، عدد خاص، افريل 12القضائي، المجلد 
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توجد البيانات الشخصية عبر مختلف الأنظمة المعلوماتية و على ذلك يمكن القول بان الحق في 
الشخصية المخزنة في قواعد البيانات، و الانظمة المعلوماتية كما الخصوصية المعلوماتية يتعلق بالبيانات 

 . 1يتعلق هذا الحق بالاتصالات و المراسلات التي تتم عبر شبكة الانترنيت

و قد اعترف الاعلان الخاص باستخدام التقدم العلمي و التكنلوجي لمصلحة السلم و خير البشرية صراحة 
قوق الاساسية التي يكفل حمايتها في مواجهة التقدم العلمي و بان الحق في الحياة الخاصة أحد الح

، و يبقى للفرد برضاه السماح للمساس بخصوصيته المعلوماتية و الاطلاع على بياناته 2التكنلوجي
الخاصة، الى جانب ذلك قد تستدعي المصلحة العامة المتمثلة في حماية النظام العام على سبيل 

صوصية أو خرقها بالقدر اللازم للوصول الى الحقيقة، و الحد من الجرائم الاستثناء الحد من تلك الخ
 .3الخطيرة حيث تسمو على المصلحة العامة في هذه الحالة عن المصلحة الخاصة للفرد

 المطلب الثاني: مساس الدليل الرقمي بالحق في الخصوصية المعلوماتية

الرقمي في الاثبات الجنائي في مجال الجريمة على الرغم من الدور الايجابي الذي يلعبه الدليل 
على الخصوصية المعلوماتية و بالنظر الى الطبيعة الخاصة للدليل  االمعلوماتية، فلا يمكن انكار تأثيره

الرقمي باعتباره ذو طابع تقني، فان المراقبة الالكترونية هي أساس هذا الدليل و ما يترتب عن ذلك من 
تية عند الولوج الى البريد الالكتروني للشخص المشتبه به، ثم تظهر براءته مساس بالخصوصية المعلوما

بعد الاطلاع على مضمون رسائله الالكترونية و لا يتم تبرير هذا المساس الا بدواعي المصلحة العامة 
للمجتمع التي تعلو على مصلحة الفرد و على ذلك سنتطرق لتعريف المراقبة الالكترونية و مراقبة 

 الات الالكترونية.الاتص

 ول: المراقبة الالكترونيةالأ الفرع

                                                             
ة الشريعة و الاقتصاد، المجلد مفيدة مباركي، الحماية الجنائية للحق في الخصوصية الرقمية في القانون الجزائري، مجل 1

 .465، ص2018، جوان، 13عدد  ،07
أحمد جاد منصور، ضمانات الحق في حرمة الحياة الخاصة في المواثيق الدولية لحقوق الانسان و القوانين الوطنية، 2

 .59، ص2013المنظمة العربية للتنمية الادارية، جامعة الدول العربية، 
سليم، الحق في الخصوصية بين الضمانات و الضوابط في التشريع الجزائري و الفقه الاسلامي، مذكرة  جلال 3

 .123، ص2013-2012حقوق الانسان، كلية العلوم الانسانية و الحضارة الاسلامية، جامعة وهران، ماجستير،تخصص 
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تعمد الانصات و التسجيل محلها المحادثات الخاصة سواء كانت مباشرة تعرف المراقبة الالكترونية بانها 
ما تبادله الناس في مواجهة بعضهم البعض ـأو عن طريق وسائل الاتصال أو غير مباشرة أي سواء 

تعرف كذلك بطرق التصنت أو مراقبة المحادثات و قد ظهرت نتيجة للتطور ، 1السلكية و اللاسلكية
التكنلوجي حيث أصبحت خصوصية الفرد مكشوفة بسبب القدرة على اعتراض المكالمات الهاتفية، و 
اختراق الصفحات الشخصية على شبكة الأنترنيت و يقصد بالمراقبة تسجيل الغير او استماعه جلسة 

، كما يعتبر التصوير من طرق المراقبة الالكترونية و نظرا 2شخصين دون علمهمالمحادثة هاتفية بين 
لخطورته على الحياة الخاصة للفرد و حريته يجب مراعاة الاصول العلمية و الفنية في تنفيذ عملية 
 التصوير، و قد تضاربت آراء الفقه حول مشروعية هذه الوسيلة في الاثبات الجنائي بين مؤيد و معارض.

فبينما اعتبرها البعض مخالفة للقواعد القانونية و المبادئ العامة و الاتفاقيات الدولية لما تتضمنه من 
اعتداء و مساس بخصوصية الفرد و سرية حياته الخاصة ذهب البعض الآخر الى ضرورة الاعتماد على 

لتطور التكنلوجي و تحقيق هذه الوسيلة في مجال الاثبات الجنائي نظرا لتطور الجرائم و ضرورة مواكبة ا
 .3التوازن بين تطور الأساليب الاجرامية و آليات مكافحتها

بشرعية اجراء اعتراض المراسلات و تسجيل الأصوات و التقاط الصور اذا  و لقد أقر المشرع الجزائري 
اقتضت ضرورة التحقيق في بعض الجرائم الخطيرة شرط الحصول على اذن من وكيل الجمهورية و 

، لكنه أقر في نفس 4ر محضر بخصوص عملية نسخ المراسلات أو الصور أو المحادثات المسجلةتحري
ية وسيلة كانت تطبيقا ساس بحرمة الحياة الخاصة للغير بأعقوبات قاسية على كل من يتعمد المالوقت 

ضرورة مكافحة الجريمة تقتضي الاعتماد على بالتالي ف، 5من قانون العقوباتمكرر  303لنص المادة 

                                                             
اجستير، ، مذكرة م04-09في ضوء القانون رقم أحمد مسعود مريم، آليات مكافحة جرائم تكنلوجيا الاعلام و الاتصال  1

 .79، ص2013-2012 ،كلية الحقوق جامعة ورقلة
-2010ياسية، جامعة الجزائر، شو ليلى، قبول الدليل العلمي أمام القضاء، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق و العلوم السبو 2

 .102ص ،2011
التقنية الحديثة على حقوق الانسان، مجلة الدراسات القانونية و  ، أثر الاثبات الجنائي بوسائلباخويا دريس، رواق عمرية3

 .81ص ،2017نفي ، جا05، العدد01السياسية، المجلد 
 من قانون الاجراءات الجزائية. 10مكرر65، 5مكرر 65أنظر المواد  4
قانون العقوبات المعدل و المتمم، تتمثل هذه العقوبة في  المتضمن 1966-08-08المؤرخ في  156-66الامر رقم  5

 دج.300000الى 50000سنوات و الغرامة المالية من  3أشهر الى  6الحبس من 
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أسلوب المراقبة الالكترونية و الهاتفية لكن يتوجب تحقيق نوع من التوازن بين مقتضيات مكافحة الجريمة 
 .و المحافظة على حرمة الحياة الخصوصية

 الفرع الثاني: مراقبة الاتصالات الالكترونية

اصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات القواعد الخالمتضمن  04-09من القانون  02تعرف المادة 
او ارسال أو استقبال علامات  أي تراسل:"الالكترونية بأنها الاتصالات 1الاعلام و الاتصال و مكافحتها

وتندرج أو اشارات أو كتابات أو صور أو أصوات أو معلومات مختلفة بواسطة أي وسيلة الكترونية" 
 الالكترونية الاتصالات التي تتم عبر شبكات التواصل الاجتماعي على الانترنيت.ضمن الاتصالات 

احترام الحق في الخصوصية المعلوماتية للفرد يتطلب سرية حياته الخاصة نتيجة لذلك يمكننا القول بان 
حق التي لم تعد حقا مطلقا بل هي حق نسبي يمكن التضحية به تحقيقا للمصلحة العامة، اذ أن حدود ال

في الخصوصية ينتفي عند ارتكاب الجريمة و على ذلك فقد اباح المشرع الجزائري على سبيل الاستثناء 
المساس بحرمة الحياة الخاصة من خلال اعتراض المراسلات و تسجيل الأصوات و التقاط الصور، لكنه 

ف السلطات في نفس الوقت وضع ضوابط لضبط هذه الاجراءات و عدم التعسف في استعمالها من طر 
المختصة حفاظا على خصوصية الافراد قد تكون هذه الضوابط موضوعية تتعلق بوجود الحق في اللجوء 
الى ذلك الاسلوب الذي يكون ضروريا لمواجهة الجريمة، كما قد تكون تلك الضوابط شكلية كضرورة 

 صدور اذن من السلطة القضائية و تحريرها لمحاضر عن تلك الاجراءات المتخذة. 

 خاتمة:

تبين لنا من خلال هذا البحث بان الدليل الرقمي يعد من اهم وسائل اثبات الجرائم المعلوماتية خاصة نظرا 
 لتلاءمه مع طبيعتها و توصلنا الى النتائج التالية:

 يمتاز الدليل الرقمي بالطابع العلمي و التقني.-

خاص بتخزين المعلومات و نظرا يستخلص الدليل الرقمي من جهاز الحاسوب الآلي أو أي جهاز -
لطابعه غير المرئي فانه يصعب الوصول اليه أحيانا و يبقى عرضة للتزوير و التشفير و الاتلاف من 

 طرف الجاني.

                                                             
 .2009-08-16، الصادرة في 47، ج ر عدد 2009-08-05المؤرخ في  1
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تنطبق على الدليل الرقمي القواعد العامة للإثبات من حيث المشروعية و خضوعه للسلطة التقديرية -
 تفعيله بعد التأكد من مدى صحته و شرعية اجراءات استنباطه.للقاضي، من حيث مدى الاقتناع به و 

ان المصلحة العامة المتمثلة في حماية المجتمع من الجرائم تعلو على المصلحة الخاصة للفرد المتمثلة -
 في  حماية خصوصيته المعلوماتية كما نوصي بالاقتراحات التالية:

و الخبراء على التحري حول الجرائم الالكترونية و  ضرورة تكوين المحققين من ضباط الشرطة القضائية-
 لأدوات التحليل. حسن استعمال الدليل الرقمي لإثباتها من خلال التطوير المتواصل

ضرورة احترام الاجراءات القانونية و مبادئ المشروعية في الحصول على الدليل الرقمي و حمايته -
 بشكل يصعب معه محوه أو التخلص منه.

ول القضاة للدليل الرقمي الا في حالة عدم مشروعيته او عدم مشروعية اجراءات الحصول ضرورة قب-
 عليه.

 قائمة المصادر و المراجع:

 أولا: قائمة المصادر

المتضمن التعديل الدستوري، ج ر عدد  2020-12-30المؤرخ في  442-20المرسوم الرئاسي رقم -
 .2020-12-30، الصادرة في 82

 المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم. 1966-08-08المؤرخ في  156-66الامر رقم  -

المتضمن قانون الاجراءات الجزائية المعدل و  1966-08-08المؤرخ في  155-66الأمر رقم  -
 المتمم

 ثانيا: قائمة المراجع

 الكتب-1

لحقوق الانسان و  أحمد جاد منصور، ضمانات الحق في حرمة الحياة الخاصة في المواثيق الدولية -
 2013القوانين الوطنية، المنظمة العربية للتنمية الادارية، جامعة الدول العربية، 



16 
 

 .1981، دار النهضة العربية، القاهرة، 2أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية، ط -

 2011ة، القاهرة، سامي جلال حسين، التفتيش في الجرائم المعلوماتية، دار الكتب القانوني -

ممدوح عبد الحميد عبد المطلب، البحث و التحقيق الجنائي الرقمي في جرائم الحاسوب الآلي و  -
 .2005الأنترنيت، دار الكتب القانونية، القاهرة، 

محمد نصر محمد، المسؤولية الجنائية لانتهاك الخصوصية المعلوماتية، دراسة مقارنة، مركز الدراسات  -
 ،2016شر  و التوزيع، مصر، العربية للن

، دار النهضة العربية، 1علي عبد القادر القهوجي، الحماية الجنائية للبيانات المعالجة الكترونيا، ط -
 .2000القاهرة، 

 .2011وهاب حمزة، الحماية الدستورية للحرية الشخصية، دار الخلدونية، الجزائر،  -

 المذكرات و الرسائل-2

، 04-09آليات مكافحة جرائم تكنلوجيا الاعلام و الاتصال في ضوء القانون رقم أحمد مسعود مريم،  -
 .2013-2012مذكرة ماجستير، كلية الحقوق جامعة ورقلة، 

بوشو ليلى، قبول الدليل العلمي أمام القضاء، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة  -
 .2011-2010الجزائر، 

ق في الخصوصية بين الضمانات و الضوابط في التشريع الجزائري و الفقه الاسلامي، جلال سليم، الح -
مذكرة ماجستير، تخصص حقوق الانسان، كلية العلوم الانسانية و الحضارة الاسلامية، جامعة وهران، 

2012-2013 

تخصص قانون عمر محمد ابو بكر بن يونس، الجرائم الناشئة عن استخدام الأنترنيت، رسالة دكتوراه،  -
 .2004جنائي جامعة عين شمس، مصر، 

 المقالات-3
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باخويا دريس، رواق عمرية، أثر الاثبات الجنائي بوسائل التقنية الحديثة على حقوق الانسان، مجلة -
 .2017، جانفي 05، العدد01الدراسات القانونية و السياسية، المجلد 

سلسبيل، الحماية الجنائية للخصوصية المعلوماتية في التشريعين الجزائري و الفرنسي،  لبن سماعي -
 .2020، عدد خاص، افريل 12مجلة الاجتهاد القضائي، المجلد 

المجلة الاكاديمية للبحث  بن فريدة محمد، الدليل الجنائي الرقمي و حجيته أمام القضاء الجزائي، -
 .2014، جوان 01، العدد 05القانوني، المجلد 

بلهادي حميدة، حجية الدليل الرقمي في الاثبات الجنائي، مجلة البحوث و الدراسات القانونية و -
 .2019ديسمبر  ،01، العدد 09السياسية، المجلد 

، 08حزام فتيحة، الحق في الحياة الخاصة بالبيئة الرقمية، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، المجلد -
 .2022، 01العدد 

خالد ضو، حجية الدليل الالكتروني و شروط قبوله في الاثبات الجنائي، مجلة الباحث الأكاديمي في -
 .2022، مارس 088العلوم القانونية و السياسية، المركز الجامعي بآفلو، العدد 

 خديجة جديلي، هروال هبة نبيلة، حماية الخصوصية المعلوماتية للمستهلك عبر الانترنيت، مجلة-
 .2018، 01، العدد 04البحوث في الحقوق و العلوم السياسية، الجزائر، المجلد 

، 02رشيد شميم، الحق في الحياة الخاصة، مجلة العلوم القانونية و الاجتماعية، جامعة جلفة، العدد -
 .2018ديسمبر 

القانونية و سي حسن محمد عثمان، الدليل الرقمي و أثره على الدعوى الجنائية، مجلة العلوم -
 .2020، سبتمبر 03، العدد 05الاجتماعية، جامعة جلفة، المجلد 

ضريفي نادية، دراج عبد الوهاب، سلطات القاضي الجنائي في تقدير الدليل الالكتروني المستمد من -
 .2019، 02، العدد 04التفتيش الجنائي، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية و السياسية، المجلد 

نور الهدى محمودي، حجية الدليل الرقمي في اثبات الجريمة المعلوماتية، مجلة الباحث للدراسات -
 .،2017، جوان 11الأكاديمية، العدد 
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مفيدة مباركي، الحماية الجنائية للحق في الخصوصية الرقمية في القانون الجزائري، مجلة الشريعة و -
 .2018، جوان، 13عدد  ،07الاقتصاد، المجلد 

لورنس سعيدة الحوامدة، حجية الأدلة الرقمية في الاثبات الجنائي، مجلة البحوث الفقهية و القانونية، -
 .2021، اكتوبر 36المملكة العربية السعودية، العدد 

 

 

 

 

 

 

 


